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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الإقرار 
الشرح: 
(كتاب الإقرّار): قال : في الْنْهَايْة ية: ذَكْرُ كاب الدَعْوَى مَعَّ ذكْرٍ مَا يوه من 
الكحب من نْ الإرَارٍ وَالمصُلح وَالْضَارَية وديم ظاهرٌ التنتاسب» وَذْلكَ لأن دعوّى الدُعي 
ذا تَوَجَةَ عَلى المدَعَى عله ان ل َخلو ِمّا أن يُقرّ أو يكن وَإِلْكَارُهُ سَبَبْ 
الحفونة و اسصوى: لام للصلحء قال الله تعالى « وإ طَِفتَانٍ , ِنَ ألمُؤْينَ 
أفَجَتَلوأ سكن بِيَيُما 4 | التججوات : 9] وَبَعْدَمَا حَصّل له من المال إِمّا بالإقرَار 0 
الت نا مانهب 00 مَاله لا يَحْلُو إِمّا أن : تريح ملة أذ اَذ ات مل د 
لو امه إن يستَربح , سه ا بعَيْره» وَقنْ ذكرَ استربَاحَة بنّفْسه في كتّاب م 
للمتاسبة سبة التي ذ كرناهًا مالك بما ل وَذكرَ هَاهُنًا 0 87 وهو ار وإن 
7 تريح فلا يحو إما أن يَحْقَطه بتفسه أذ بقيرهء وَل يَذكُرْ حفطة بتفسه لآله ل 
لو ري الع اي بان ا راو ري 
قال: (وإِدًا أَقَرٌ الحرٌ البالغُ العاقل بحق لزِمه إقراره مجهولا كان ما أقَرٌ به أو 
مَعلُومَ) اعلم أن الإقرَارٌ إخبَارٌ مَن كُبُوت الحق؛ وأنّهُ ملِمٌ لوقُوعِه دلالث) آلا تَرَى كيف 
ّم رَسُولْ الله ييه مَاعرًا 42 الرّجم بإقراره وتلك اخَرأَةَ باعترافها. وَهُوَ حُجَيَّ قاصرة 
لقْصُورٍ ولايّم امقر من غير فَيققّصِرُ عليه. وَشتَرطُ الحُريّحٍ ِيّصِحٌ إقرَارهُ مُطلقاء فَإِنْ 
العبد الَأدُونَ له وإن كان مُلحَمًا بِالحُرٌ فِي حق الإقرا لكنْ المحجور عليه لا يصح 
إقرارهُ بالمال ويّصح بالحدود والقصاص لأن إقراره عهد مُوجبًا لتَعلّقَ الدين برقبته 
وَهِي مال المولى لا يُصَدَّقُّ عليه بخلاف اَادُون لأَنْهُ مُسَلطُ عليه من هته ويخيلاف 
الحد والدم لأنّهُ مبقَى على أصل الحريّت في ذُلك: حتّى لا يصح إقراز المولى على العبد 
فيه ولا بد من البلُوغ والعقل لأن إقرار الصبي لمجو ن غير لازم لانعدام أهليّحٍ الالتزام 
إلا إذَا كان الصبي ) مَأدُونَا له لأنّهُ ملحق بالبالغ بح بحكم الإذن» وجهاليّ الْمَرٌ به لا تمنع 
صحتّ الإقرار؛ لأن الحق قد يرم مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح 
جراحةّ لا يعلم أرشها أو 3 تَبِقَى عليه بَاقيّيٌ حساب لا يُحِيط به علمه والإقرارٌ إخباز عن 
لوت اسل فيميا بد يخدده اادج ف فشر ف بن لنجوول * ساي لشي 


١‏ ل ل ل ل ل سح العئاييٌ شرح الهدايي 
(ويقال له: بين المجهول) لأن التّجهيل من جهته فصار كما إذا أعتق أحد عبديه (فإن لم 
يبين أجبره القاضي على البيان) لأنه لزمه الخَروجٌ عم لزِمهُ يصحيح إقراره ودَّلك 


قال: (وَإِذا قر الح الَالغ العاقل) الإقَارُ مُق من القرَار َكَانَ في اللعْة عبار 
عَنْ إِثبَات مَا كان مُتَرَزلا. وفي الشريعة عبَارَة أعَنْ اعبار عَنْ ُُوت الحو وطروطة 
سَتُذكرٌ في أَنناء الكلام وَحَكمَهُ أ هُ مُلزمٌ عَلى المقرَ مَا قر به لؤقوعه ذَلالةَ على المخخير 
به فَإِنَ الخال م مَحوِب بالطيْع قلا يُقر ليه كاذياء وَقَدْ اعْتَضّدَ هَذَا اقول بقبوله ول 
الإقرَارَ وَالإلرَامَ به في باب الحدود «قائهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ رَجَمّ مَاعرًا بإقرَاره 
وَالعَامديةٌ باغترَافها» فَإنهُ إذَا كَانَ مُلزمًا فيما يَنْدَرِئع بالشبّهات فَلانْ يَكُونَ مُلزمًا في 
غَيْره أؤلى» وَهُوَ حُجّة قاصرة الس 00 ملزم غير الحجّة غَيْر مُلزِم؛ وما 
قِصُورَة فَلعَدَم ولاية لمق عَلى غيره لكيه أن الإقرَارَ حَبْرٌ مُتَرَدُدٌّ يَيْنَ الصدْق 
وَالكذب فكان م رةه جه ولك جعل حم بجي جانب 
الصدّق 5 التَهْمَّة فيمًا يُقرٌ به على نفسه وَالتّهْمَة بَاقيّة في الإقرَار عَلى غَيْره فبقي 
عَلى ال دد الاي لصّلاحيّة ا الحريّة ليَصحٌ إِْرَارة مُطْلقَاء فَإنْ العَبْد اكأَذُونَ 
له إن كن ملعن باحر في حَق ) الإقرّار ولكن المحَجُورٌ عليه لا يصح إقرارة بالمال 
وَيصح بالحدود وَالقصّاص» وَكان هذا ١‏ ْذَارٌ عَنْ قله إِذَا أ ال ولعَلهُ لا يَحمَاجُ ليه 
لَنَهُ قال: إذا قر الح بحَقّ لزِمَهُ وَهَذَا صّحيحٌ) ا ار إذا قر لزمَ أو م يَلرَم 
ستاك عله فلا ير عل يم ويح أن يقال ِيْسَ بِمَعْذرَة وَإِنّمّا هُوَ لييّان التُفرقة 
َيْنَ العبييد في صحة أقاريرهم بالقصاص وَالحدُود وَحَجَر الْحْجُورٍ عَنْ الإقرَار باكال 
دُونَ الَأَذُون لهُ. 
وَقَولُهُ (لأن إِقْرَارَهُ إلخ) ذَلِيل ذلك : الْجْمُوعٌ؛ وَالضّميرٌ في إقرّارِه للمَحْجُور عَليّْه: 
اواو الخكور عار مو م جب تَعَاة وان كوي دان اكز اباد كاده 
لقصُور الحجّة بخلاف امأذُون ل لأنَهُ مُسَلطً عَلى الإقرَار منْ جهّة الَوْلىء لأن الإذن 
ِالتَجَارَ انين ناور دا اققار 6 لأنَّ اناس لا يايعُوه ذا عَلمُوا أن إْرَارَهُ ل 


الجزء الخامس 7 
يَصح إِذْ قذ لا يَتهَيا لهم الإشهّادُ في كل تجَارَة يَحْمَلُونَهًا مه وبخلاف الحدود 
والقصّاص أن العَبْدَ فيهمًا مُبْقي عَلى أصل ري حَنَّى لا يَصحّ إقرَارٌ الوْلى عَايْه 72 
للك لأن وُحُوب العُقوبة بَاء عَلى الابما يا على كَوْنه مُكَلَا وكَوْئه مُكل 0 
من حاص الآّميّة وَالآدَمِيّةَ لا ئرَالَ بالرّق» ولا 2 00 إقَرَارَ الصبي 


0 





وَالْجْنُون غَيْرُ لازم لعَدَم أَهْليّة الالترّام إلا إذا كان الصبي مَأذ له لأنْهُ بحكم الإذن 
ملحن بالالغين ولا يشرط كنال ب تون ها لامع سح 99ل 


إِخْمَارٌ عَنْ لَرُوم الحق والحق ة قد يلرم ل بأن الل مَالا لا يَدْرِي قِيمتّهُ أو يجرح 
جراحة لا يَعْلمُ ها أ تبقى عليه بيه حنات لاالحط يهنا 1 نارم 
مُجَهُولا. 

وَعُورِض بِأَنَ المْتّهَادَةَ إِخْبَارٌ عَنْ ثُوت الحَقّ للمُدّعي؛ ع لهُ مَجْهُولا 
َلاق تم مول سنا بصتحيةة. 

وَأَحِيب بأن العلم بالمشهُود ا بالنص وَالْتفاوٌة يتلم التنفاء امشرُوط» 
بخلاف جهالة لاله له فإنّها ها تمَْعُ صحّة الإقرار أن لهل لا يملح شتتحًا. 
َكَذَلكَ جَهَالة ار مل أن يتقول لك عَلى واحد منّا ألف» وَإِذَا أَرٌ بالَجهُول يُقَالَ له 
ييْنْ الَجْهُول لأنهُ المجمل فَإليهِ البيَانء كما إذَا أعتَقَ عَبْدَيْهِ فإن ا الحاكم 
عَلى البَيَان لله رمه اوج عَم لم بصّحيح إفراره 00 وَفي بَعْض النسخ: 
تَصرِيح إقرارِه وَذَلكَ أي الخرُوج إِنمَا يَكُونَ ؛ باليَان. 

(َإن قال: للان علي شَيء زمه أن يَُيّن ما له يمح لأنّهُ حبر عن الوجُوب فِي 
ته وما لا قِيمَمَ له لا يَحِب فِيها)» فَإِذَ بَيّنَ غَيرَ ذلك يَكُونُ رُجُوعا. قال (والقَول ونه 
مع يمينه إن ادُعى الْممَرْ له أكثّرٌ من ذَلك) لأنّهُ هو المنكرٌ فيه (وكدًا إذَا قال لفُلان علي 
حَقٌ) ا بين وَكَدَا لو قال: عَصَبت منةُ شيا وَيَحِبُ أن يُبَيّنَ ما هوَ مَالّ يُجِرِي فيه 
التّمانُعٌ تعويلا على العادة. 

الشرح: 

فإن قال لهُ عَلي شَيء لزمهُ أن مين ما َا لهُ قيمّة لأنَهُ أَخْبْرَ عَنْ الوحُوب في ذمّته 


لير وو 


وَمَا لا قيمّة لهُ لا يَحبْ في الذمّة فَيَكُونْ رُجُوعًا عَنْ الإْرَار وَذَلكَ بَاطلء فَإذَا يَيّنَ ما 


م 





العنايج شرح الهدايتّ 
او ع ل يي عَدَدِيًا َو كر حئطة أ فلس أو 


- 


لض سار 


جوزه) فم أن يسّاعده الى لهُ أو لا. فإن ا ادو وإلا َالقَول َ. ول امقر مع 
يُمينه) 3 ل يَذُعي الريَادَة عَليِه وَهُو مُنْكرٌ» وكذلك إذا قال لفلان عَليَ حَقَّ لما 
ينا أله عير عن الؤبحوبء تالو قال لصنت مله ينا حب عله أن ين ماه 
مَالء حنّى لو > ص أن الَخْصُوب رَوْحُهُ أوْ وَلدُهُ لا يَصح» وَهُوَ احتبَار ام مَا وَرَاء 
النَهْرِ وقيل يُصح وَهْوَ اعْتيَارٌ مَشَايحْ العراق وَالأوّل أصّح لآن الفش أخد مَال 
فَحُكْمُهُ لا يَجْرِي فيمًا ليْسَ بِمّالء ا عخري فيه لقتال حت لز ين 
في حبّة حنطة أَوْ في قَطْرَة مَاء لا يَصِحّ لأن العَادة لم ئَجْر بصب ذَلكَ فَكَانَتْ م 
هُ في يانه وَلو يْنّنَ في العَقَار أَوْ َحَمْر الْسْلم صّحَّ لأنّهُ مَالَ يَجْرِي فيه التَمَائُْ. 

إن قيل: العَصْبْ أعنذ مَال متََوْمٍ مُحرَم مر إذن الماك على وه يزيل يده 
وهو لا َصْدُق عَلى العقار وخمر لم 00 تقض التَعْريف أَوْ عَدَمْ قبُول البيَان فيهمًا. 
امراب أن ذلك حَقيقة 200 الحقيقة بدلالة عاد كما عرف في مُوْضعهء وَقَدْ 
أَشَارَ إِليْهِ بقؤله (تَغويلا عَلى العَادَة). 

(ولو قال: لفلان علي مال فالمرجع إليه في بيانه لأنّه المجمل ويقبل قوله في 
القليل وَالكَثير) لأنّ كل ذلك مال فَإِنّهُ اسم ا يُتَمَوْلُ به (إلا أَنهُ لا يُصَدّقْ فِي أَقَل مِن 
درهم) لأنّهُ لا يُعَد مالا عرفًا (ولو قال: مال عظيم لم يُصدّق فِي أقل من مائَتي درهم) 
أنه قر يمال مُوصُوف فلا يَجُورُإلهَاءُ لوصف وَالنْصَابُ عَظِيم حَتّى أعثُبرَ صاحِيّهُ َي 
به والغنِي عظيم عند النّاس. 

وعن أبِي حنيفة أَنّهُ لا يُصدّق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقت لأنّه 
عظيم حَيث تُقطعٌ به اليد المحترمت» وعنه مثل جواب الكتاب» وهذا إذَا قال من الدراهم؛ 
أما إذَا قال من الدتائير فَالتّمَدِيرٌ فيها بالعشرين؛ وفي الإيل بحَمس وعشرين لأنّهُ أدتى 
نصاب يَحِبُ فيه من جنسه وَفِي غيرٍ مال الرّكاةٍ بقِيمتٍ النصاب (ولو قال: أموال عظام 
فَالتُعدِيرُ بِتَلاكَجٍ نُصبِ من آي فَنّ سَمَاهُ) اعتبارا لأدنّى الجمع (ولو قال: دَرَاهِمْ كثيرة 
لم يُصدّق في أقل من عشرة) وهذا عند أَبِي حنيفة (وعندهما لم يُصدّق فِي أقل من 

مَائَتّين) لأن صاحِبالنّصَابِ مُكثرٌ حَتّى وجب صَليه مُوَاسَاةُ شير يخيلاف ما دُونَهُ وله أن 


١ 





الجزء الخامس 


العشرة أقصى ما ينتَّهِي إليه اسم الجمع. يَقَالَ عشرةٌ دراهم ثم يقال أحد عشر درهما 


فَيَكُونُ هُوَ الأكثّرٌ من حيث اللفظ فَيَنِصَرِفْ إليه (ولو قال دَرَاهِم فَهِي مَلاقَدٌ) لأنّهَا أقل 
الجمع الصحيح (إلا أن يُبَيّنَ أَكثَّرَ منها) لأنّ اللفظ يَحتَمِلُهُ ويَنصّرف إلى الوزن امُعتَاد 


(ولوقال: كذَا كذَا درهما لم يُصدّق في أقل من أحد عشر درهما) لأنّهُ ذكر عددين 
مبهمين ليس بينهمًا حرف العطف وأَقل ذلك من المفسر أحد عشر (ولو قال: كذا 
كذ دوعنا انم نانف قل.ون اد ممعري) بالة كر غاتين لبوق 413 
حرف العطفء وأقل ذلك من الْمْمَسَرٍ أحَد وعشرون فَيُحمل كَل وجه على تظيره (ولو 
قال كذا درهما فهو درهم) لأنّهُ تفسير للمبهم (ولو ثلث كذا بغيرٍ واو فأحد عشر) لأنه 
لا تظير له سواه (وإن ملت بالواو فَمائَيٌ وآحد وعشرون: وإن ربع يُزَاد عليها آلف) لأن 
ذلك تظيره. 

الشرح: 

قال: (لؤ قال لفلان عَليَ مَل إخ) إِذَا قال في إقرَاره لفلان عَليُ قال فرع 
ليان ليه لكونه المخمل؛ ويقبل قله فيمًا يبّنَ إلا فيمًا دُون الدَّرْهَمِء والقياس امه 
مَال. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ترْكُ الحَقيقة بدلالة العَادة. وَلوْ قال مال عَظِيمْ قال الشافعي: 
5 مش الأولة رتكا فيه لعا لوضف العظّم قلا يَجُورُ فلا بد من البيّان بمّا يُعَدَ عَظيمًا 


ه سس اسن ماري اس ه سا (إرسن 0 0 28 م ا سر م اس ٠‏ 
عند الئاس والعَني عظيم عند الناس» وَالعْنى بالنصاب لان صاحبه يعد غنيا فلا بد من 


كن له 


الثتاناجة: فإن ين بالمال :ال كوي فلا بد ع نان ادن كا حون هارا ففي الإبل حمس 
وَعشرُونَ لآلة أقل نصاب تحب فيه الركَاةُ من جلسسد» وي اليَارٍ يعشرين مثالا 
لخر ار 

وِإِنَ بين بير قلا بْدَ من يبان قِيمّة النّصَابِء وَهَذَا قَوْل أبي يُوسُف وَمُحَمّد 
يدع 1 درل 5 حَنيفة في الأصّل 58 هَذا الفصل. وَرُوِي عَنْهُ نْهُ قال: لا 
لاوا بي أل عبن دناب الكرقد آل خلليع اتج ود اذ الطرقة زكري خا بال 
قَوهمًا. قيل وَهُوَ الصّحيح بد عَدَدًا يَجبُْ 28 اللفظ فيه فَأَوْجَبنَا العظيم 
من حَيْت الْعْنَى وَهُوَ الال الذي جب فيه الرّكَاةُ. 

قال في النهايَة: وَالأْصَحٌ على قله أهُ يني عَلِى حال امقر في الفَقرِ وَالغتى» فَإن 


١‏ العنايي شرح الهداييّ 
القليل عَنْدَ الفقير عَظِيمٌ وَأَضْعَافُ ذَلكَ عنْدَ لعي ليْسَتْ بعَظيمة (وَلوْ قال أَمْوَالَ عظَامُ 
فَالتّقَدِيرٌ في ثلانّة نُصب من أي توا سّمَاهُ اعتبَارَا لأذتى المع وَإِذَا قال دَرَاهم كثيرَة لم 
دَق في أل من عَشرَة عند بي حَيقةه ؤفي أل من مات درم حدما في أقل من 
ثلاثة عند الشافعي لأن الكثرة أن" إضافي يصدق بعد الواحد على كل عَدَد والعراف فيا 
اعباس اورت علو بع و وس 
عَشْرَة وبأل منهُ كَمَا في السرقة وَللْهْرٍ عَلى مَدهَبِه وَبالمايْنِ أخرى كالرَكَاة وجو 
رعزانكين أخلخة زاك هر للك كالامشيلاطة افق لل من الأتاكن ينه كد تدك 
العَمَل بها أصْلا مَيعْمَل بقؤله داهم ويَنْصَرفُ إلى ثَلانهَ وَقالا: أمْكَنَ العَمَل بها حُكْما 
أن في اناب ا ا 
وقال الوب ات ل لم وَأقصى مَا ينهي إليه اسم 
ع أن ما بده يُمَيُُبامفرد. كال أَحَدَ عَشَرَ درْهَمًا وَمائة وألف 
درْهَم فَتَكُون العَشَرَة هُوَ الأكْثرُ من حَيْت ذلالة اللفظ عَليْهِ فمُصْرَفُ إِليْه لأن العَمَل 
ما دل عل الل ذا كان كنا ولا ان من المتررف ليه لا يُعْدَلَ إلى غَيْرِه (وَلو 
قال علي درْهَمْ فهي ثَلانَة ة) بالاثفاق نا أقل الجمّْع الصّحيح الذي لا حلاف فيه 
بخلاف الْتّى» إلا أن بين كر منهًا لاحتمّال اللقظ وَكَله عَليْهِ فلا تُهْمّة» وَيَنْصَرفْ 
إلى الورّن المحتَاد ٠‏ وَهُوَ غَالبُ تقد البلد فإن ع5 
سَبْعَة لكؤنه مُعْتَبَرًا في الشرع. 
قال (وّلوً قال كذا كذا درهما) كذ كتّاية عن العدّد والاصل في استعماله 
اعتبارة بالممَسّرء قَمَا له كظير في الأغْدَاد سس حمل على أقل حون من ' ذلك 
النَوْع وَمَا ليِسَ لهُ ذلك بَطلء فَإذا قال كَذا درْهَمًا كان كما إذا قال لهُ عَليَّ درْهَم 
وَإِذا قال كَذَا كَذَا درْهَمًا كَانَ أَحَدَ عَشَرَ وَإِن تلت بِغَيْرِ واو لم يَزِدْ عَلى ذلك لعَدَم 
قطني وذ تال كذا رو كنا كان أخق وسرية وز نيت بالزاو كان ماله وأخه 





كن 2 2 8 رس ع رس و ل لي 
وعشرين» وإن ربع يزاد الف. 

قال: (وإن قال: لهُ علي أو قبلي فَقَد أَقَرٌ بالدين) لأن " علي " صِيعَنٌّ إيجاب» وقبلي 
ينبن عن الضمان على ما مر في الكفالت. 
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الجزء الخامس 
الشرح: 
َو قَال له علي أذ قبلي فهو افر بالتين لأن على للإنماب» وقبلي ُنب عَنْ 
لمان عَلى ما مَرَّ في الكفايق ولو وصل 0 فيهمًا بقَؤله وديعة صدّقَ وَيَكُون 
مَجَارًا لإيجاب حفظ المضْمُون َآكَالَ ل لكنّهُ نَغِيرٌ عَنْ وضعه فِيْصَدَقَ مَوْصُولا لا 
مفصولا. 
(ولو قال امقر هو وديعثٌ ووصل صدق) لأنّ اللفظ يُحتمِلُهُ مجارًا حيث يكون 
المضمون عليه حفظة والمال محله فَيُصدّق موصولا لا مفصولا. 
قال رَحمه الله: وَفِي مُسَحْ المختصر في قوله قبّلي إِنّهُ إقرَارٌ ِالأمَائَتٍ لأنّ اللفظ 
ينتظمهما حنّى صار قوله: لا حق لي قبل قلان إبراء ء عن الدين والأمائت جميعاء والأماتن 
أَقلَهُما والأول أصح. (ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو في كيسي أو في صندوقي 
فَهُوَ إقرَارٌ بأَمَائَجٍ في يدِه) لأنّ كل ذلك إقرارٌ بكون الشّيءٍ فِي يده ولك يَتَنَوْعْ إلى 
مَضمون وَآمَادَتٍ يبت أَقنّهُما وَهُوَالأمَادَهُ 
الشرح: 
(قال الْصَنّفْ: وفي سخ الْحْقَصَر) يَعْني مُسْتَصَرَ القدذوريّ في قَوْله قبلي (إلهُ 
د 5 الفا يعظمُهُما) حتّى ضار قَولَهُ لا حَقَّ لي قبل فلان إِبرَاءُ عَنْ الدَين 
ا كا ا الا عَليْهَاه وكان قَيَاسُ تريب وضع المسسألة أن 
0 5 القدُوري نه يَذْكر ما ذْكْرَ في الأصل لأن المداية ع ترح مُسّائل انايد 
الصّغير وَالقدُوري» إلا أن الَذكُورَ في الأصل هُوَ الأصّح 20 في الذَكرِء وَلوْ قَال 
عنْدي أَرْ معي أَرْ في يدي أَرْ في بَيْتي أذ في كيسي أو صُنْدُوقي فهو إقرار أمَائَة في 
يده لأن كل ذلك إِقرَارٌ بون النتّْء في يده وَاليَدُ نوع إلى أُمَانَة وَضّمَان فَيثيت 
اناما وشو الما 
وُوقض بمّا إذَا قال لهُ قلي مائة درْهَمِ دَيْنْ وديعة أو وديعة دن ' فاه دَيْنٌ وم 


جيب أنه ذكرَ لفظين اده وحمة ٠‏ الدين والآخر يوجحب الوديعة والجمع 


تا لور نينا را كور وكد القان على الزاذيقة كدر ااططلى على 


0 





العنايي شرح الهدايي 
الأذتى وَهُوَ لا يَجُورُ لأن الشىء لا يكون تابعًا لا دُوئهُ فتَعيْنَ العكس. 
قضيثتكها فهو إقرار) لأن الهاء في الأول والثّاني كتاينٌ عن المذكور في الدعوى؛ فكأنه 
قال: اتن الألف التي لك علي؛ حتَّى لو لم يُدكر حرف الكنَايّجٍ لا يكُونْ إقرارا لعدم 
انصرافه إلى المدكور والتٌأجيل إِنّما يكُون في حق واجبء والقضاء يتَلُو الؤجوب ودعوى 
الإبرَاءِ كَالقَضَاءٍ نا بَينّه وَكَذَا دَعوى الصَّدَقٍَ وَالهبَجٍ لأنّ التّملِيكَ يَعقَضِي سَابفَةَ 
الوجُوبء وَكَذَا لوقال أَحَلتُك با عَلى لان تأنه َحوِيلُ الدين. 

الشرح: 

ولو قال لرَجُل لي عَلِيْكَ ألف دَرْهَم فقال انها أو الها أو أَجلني بها أو 
قن فَضِيْتكهًا كان إقرَارًا بالمدعى» أن مَا حرج َوَابَا إذا 0 كلام مسقلا كان 
رَاجعًا إلى اذكو ر ولا َكَانهُ أَعَادَهُ بصّريح لفظهء قلمًا قَرَنْ كَلامَهُ في الأوّلين 
بالكتابة رَجَعْ إلى المذكو ر في الدَعْوَىء وَكَأَنْهُ قال: اتن الألف التي لك عَليَ كما لو 
أَجَاب بنَعَمْ لكؤنه غَيِرَ مُسستقل» حَتّى لو الم يَذْكُنْ حرف الكثاية لا يَكُونُ قرا عَم 
الصرّافه إلى اذكو ر لكونه مُستقلاء كاك قال افق" وَرانا لئاس وَاكحّب المال واتدك 
الدَعْوَى البَاطلة؛ أو ناذا وائقة لئاس دَرَاهمَهُمْ. وَأمّا في قَؤله أُجاني فَادّنَ التأحيل إِنَمَا 
0 58 1 وَاجب وَأما في قَضِييكهًا فإن النعاء يلق الوُحُوب» وَدَعْوَى الإبرَاء 
مَدَعْوَى القضاء له تلو الوْحُوب» وَكَدَلكَ دَعْوَى الصّدقة وَالهيّة: يَعْني لو قال 
عدوت بها عَلىَّ أو وَهَيْتَهًا لي كَانَ إِقرَارًا لأنْهُ دَعْوَى الكمْلِيكِ وَذلكَ يََقضي سَابقة 
الوجُوبء وَإذَا قال لهُ عَليَّ ألفُ درْهَم الال بل هي خالة الل الل له 
لأن المقرّ أقَرّ عَلى تفسه مالا وَادَعَى حَمَا لتفسه فيه فلا يُصدَق كما إذَا قر عبد في 
ال رافك لاسا لاخو كدر وتاك كا ار دري ور بان 
يمدق لأن الكواة صفة في الدّرَاهم فَيَارَم عَلى الصّفة التي أَقَرّ بها وف كا ماله 
في الكفالة ولا ال لهُ على إِنْكار الأجل لأنْهُ منكر وَاليَمِينُ عَلى مَنْ ألكر. 

قال: (ومن أقر بدين مؤجل فصدقه الْمقرٌ له في الدين وكذّبه في التأجيل لز مه 
الدين حالا) لأنّهُ أقرٌ على نفسه يمال وادُعى حا لتفسه فيه فصار كما إذا أَقَر بعبد فِي 


ون 





الحزء الخامس 
يده وَادّعَى الإجارة بخلافي الإقرار بِالدّرَاهِم الود لأنّهُ صِمٌَ فيه وَقَد مَرّت الَسأَليُّ فِي 
الكفالتيٍ. قال (ويستحلف اْْمَرَ له على الأجل) لأنّهُ منكرٌ حمًا عليه واليمِين على المنكر. 

(وإن قال: له علي مادَّنٌ ودرهم لزمه كلها دراهم. ولوقال: مادم وكوب لزمه ثوب 
واحده والمرجع في تفسير المانّجَ إليه) وهو القياس في الأول؛ وبه قال الشافعي لأن المائّم 
مَبهمَيّ وَالدّرهُم مَعطوف عليهًا بالوَاو العَاطِفَةٍ لا تَفسيرا لها هَبَقِيّت الام على إبِهَامِها 
كما فِي الفقصل الثاني. وَجهُ الاستحسان وهو الفرق أَنّهُم استَثقَلُوا تكرار الدرهم فِي 
كل عدد واكتفوا بذكره عقيب العددين. وهذًا فيما يكثُرٌ استعمانّه وذّلك عند كثرة 
الؤجوب بكثرة أسبابه وَذَّلكَ في الدّراهم والدَتَانِيرٍ والمكيل وَامُوزُونء آما التيّاب وما لا 
يُكَالُ ولا يون فلا يَككُرٌ وُجوبُّا فقي على الحَقِيقة. 

(وَكَدَا إِذَا قال: مائَّمّ ومَوبّان) لا بَيئّا (إيخيلافي ما إِذَا قَال: مادم وَحَلاقَمُ أثواب) لأنَه 
ذكر عددين مبهمين وأعقبها تفسيرا إذ الأثواب لم 9 بحرف العَطفي فانصرف 
إليهما لاستوائهما فِي الحاجت إلى التّفسير فَكانت كلها ثيا 

الشرح: ظ 

َإِنْ قال لهُ علي ما دهم ل 00 دَرَاهمْ» ولو قال مائة وَتَوْبْ أو مالة 

وَشَاة لزمَهُ نْب وَاحدٌ واه وَاحدة» وَالَرْحَعٌ في تفسير الما 0 هو لحمل وخر 
القيَامٌ. في 7 أيْضًا وبه قال اماف ؛ أن المائة مبْهَمَة وَالْبْهَمُ يَحتَاجٌ إلى سير 
ولا تفسيرٌ لهُ هَاهْنَا لأن درم تقطرطة عَيها بالوار العاطفة» وَذَلكَ لِيْسَ بتفسير 
لاقتضّائه المكاية فبَقيَتْ المائة على إبْهَامهًا كما 59 الفصّل الثاني . 

الاسْتحْسّان 0 الفَرْق يَيْنَ الفصلين أنَهُمْ استثقلوا تَكْرَارَ الدرْهَمٍ وَاكتَفوا 
بذكره عَقِيبَ العَدَدَيْنَء والاستثقال فيما يَكثْرُ اسْتعْمَالهُ وَكَتْرَة الاسنتعْمّال عند كئرَة 
الوح ب شرق أسْبًابه» وَذلك فيمّا ثبت في الذكة كَالدَّرَاهم وَالدكائير وَالمكيل 
وَللَوْرُون لثبُوتهًا في الذمّة في جميع الْعَامَات حَالةَ وَمُوَجَلك وَيَجُورُ الامتقراض بها 


الل ع ئه 


بخلاف غَيْرهَاء ِنْب لا يت في الدمّه دا إلا سلما وَالمّاةُ لا تت ينا في 


لدم صملا قَلمْ َك يترا قبي عَلى الحقيقة: أعا على الأضل» ومو أن يكون يبان 
المحدن إل لحمل لِعَدَم صلاحيّة العَطّف للتّمسير إلا عند الضرورة وَقَدْ الْعَدَمَتْ) 
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وَكذا إذا قال مائة وتوبَان يُرْجَعْ في يبان اماثة إلى المقرٌ ا بين أن لمات ماله يكال 
ولا ري بخلاف ما إذا قال مائة وَكلامَة اناب حَيث يكون الكل 
َابَا بالاثّفاق لأْهُ ذكر عذائن وني اهما تفسيراء إذ الأَنوَابُ ل تدك حرف 
الكت ل لالدفان الا فا صرف إِليّهِمًا جَميعًا لا له إلى 
لتفسير. لا يُقَال: الأَنوَابْ جَمْعّ لا يصلحُ تَمييرا للمائة كي ا اكد بالثلاثة صَارَ 


اس كر لمر 





قَان (ومن أقر بتر في قوصرة لزمه التّمر والقوصرة) وَفَسَرهُ في الأصل بقوله: 
غصبت تمرا في قوصرة. ووجهه أن القوصرة وعاء له وظرف له وغصب ؛ الشيءٍ وهو 
مظروف - يتحفقق بدون الظّرف فيلزمانه وكذا الطعَامُ في السفينت وَالحنطة في 


الجوالق؛ بخلافي ما إذَا قال: عَصبت تَمرًا من قوصرة لأنّ كلمن من للانتزاع فَيَكُونُ 


الإقرارٌ بتقصب المنزوع. 
الشر ص 


- 
3 . 


قال (وَمَنْ أقرَ بتَمْرٍ في قَوْصرَة إل) الأصل في جئس هذه السَائل أن مَنْ أ 
بشيئين أحَدُهُمَا طرف للآخر فَِمَا أن يَذْكْرَهُمًا بكَلمَة ع سيف 
كان الل كَمَوْلهِ عُْصَبْت من فلان َمْرًا في قَوْصرَة: وَهي بالنُخْفيف والتَّشمْديد وعَاء 
لمر أو نْبا في منديل أ طعا في سفيئة أ حنطة في جوالق لماك في 
الشيء وَهُو ا لا يَتَحَقَقُ بدون الظَرْف» وإن كَانَ الثاني كقؤله تَمْرًا من قوْصّرَة 
ونوا من منْديل وَطَامًا من سَفيئة يَلرَمْ إلا الَطرُوفُ» لأن كَلمَةَ من للالتراع فيكون 
ارا قصلب التروع. 

قال: (وَمَن آَقَرٌ بِدَابدٍ فِي إصطبل لرِمَهُ الدَابّمٌ خَاصّة) لأنّ الإصطبل غيرٌ 
مضمون بالغصب عند أبي حنِيفة وآبِي يُوسُف وعلى قياس قول محمد يصْمِثُهُما ومثله 
الطعَامُ في البّيت. 

الشرح: 

وَمَنْ أقر يشيعين | يَكْنْ كَذَلكَ كََرْلهِ عَصَبِت درُهَمًا في در 
الثاني لأن الثاني لا لم يَصَلحْ ظَرْفا للأوّل لعا آخرٌ كلامه. وَمَنْ قر بصب 


0 ع 
6 ه- 
سج ا 
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إضط: بل لزمَه الدَايَةَ خاصة: يعني أن الإقرَارَ إقرَا" بهِمًا 0 و نوستاد 
الذابْة اص علد أبي حتف وبي وسف» كذ إذا قال عَميت منْهُ طُعَامًا في بَيْت 
ون الم وَالطعَام يَدحُلان في ضّمّانه بالمصئبء وَالِإِصْطيل 50 ١‏ يَدُْلان عنْدَهُمَا 
لأكهُمَا غَيْرُ من مُنْقولين» وَالعٌَصب لوحب ؛ للصّمّان لا يكون إلا بلقل وَاتَْوِيء وعد عند 
مُحَمّد يدحلا في ضَّمَّانه ُحوهُمَا فى الإثرار 0ك: يَرَى بعصب العَقار. 

قال (وَمَن أَقر لغَيرِه بحَائَمِ لِزِمَهُ الحَلقَيٌ والقص) لأنّ اسم الخائم يَشمل الكل. 
(وَمَن أَقَرٌ لهُ بسيف فَلهُ النّصل وَالجَمْن وَالحَمَائل) لأنّ الاسم يَنطوي على الكل. (ومَن 
أقر بحجلةٍ قله العيدان والكسوةٌ) لانطلاق الاسم على الكل عرفا. 

الشرح: 

بالطل عبية الطاى رطاخ والداق قاين بج سود ور 
دصي عَلاقَة 0 وَالْحَجْلة يَنْتْ يُرَيّنُ بالثيّاب والأسرّة» والعيدَان برقع النُون جَمْع 

(وإن قال غصبت كوبا في منديل لزِمّاهُ جميعا) لأنّهُ ظرف لأن التُوب يلف فيه. 
(وكذا لوقال علي توب في توب) لأنّهُ ظرف. بخلاف قوله: درهم فِي درهم حيث يلزمه 


واحد لأنّهُ ضربْ لا ظرف (وإن قال: قوب في عَشَرَة أثواب لم يَلزَّمِهُ إلا كُوب واحد عند 





أبِي يُوسف. وقال محمد لزمه أحد عشر تَويًا) لأنٌ النّفئيس من التَّيَاب قد يُلف في عشرة 
أثواب فأمكن حمله على الظرف. 

ولأبي يوسف أن حرف " في " يستعمل في البين والوسط أيضاء قال الله تعالى 
3 َاَدْحلى فى عبدى 4 [الفجر: 19] أي بين عبادي» فوقع الشك ' والأصل براءةٌ الدمم 
على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء فَتَعدّر حمنّه على الظرف فتعين الأول محملا. 

الشرح: 

(قؤْله لأنَ النَفِيسَ من الثيّاب قَدْ يُلفُ في عَشَرَة أنوَاب) قبل هُوَ منْقَوضٌ عَلى 
أله بأَنْ قَال عَصَبْت كرْبَاس في عَشرَة أَلْوَاب حرير زمه الكل عند مُحَمّد مَعَ أل 
عَشَرَة واب حرير لا يُجْعَل وعَاء للكرياس عَادَة وله على أن كل ' توب موعى ويس 
بوِعَاء) 5 أن الجميع ين بوعاء للواحد» بل كل وَاحد منْهًا موعى بمّا حَوَاة) 


1 





العنادبي شرح الهدايي 
وَالوِعَاء الذي هُوَ لِيْسَ بمُوعَى هُوَ ما كَانَ ظاهرًاء فإذا ' نَحَقَقَ عَدَمّ كن العشرة 5 
لوب الواحد كَانَ آخر' كلامه لغوًا وتعيّنَ ول كلامه مَحْمَلا: يني أذ يَكُونَ " 

(ولو قال: لقلان علي خَمسَة فِي حَمسَةٍ يُرِيدُ الضرب والحساب لزِمَهُ حَمسّة) 
لأن الضرب لا يكثر المال. وقال الحسن: : يَلَزْمُهُ خَمسَة وعشرون وقد ذَكَرتَاهُ في الطلاق 
(ولوقال أَرّدت خَمسَة مع حَمِسَةٍ لزمه عَشَرٌ رةٌ) لأن اللفظ يُحتمله. 

الشرح: 

(قولهُ لأن العترْب لا يدر اكَال) مَعْنَاهُ أن أَمْرَ ارب في ككثير الأَجْرَاء 
لإزّالة الكَسْر لا في زيَادَة الال وَحَمْسّة دَرَاهمَ وَرْنًا وَإِنْ جَعَلته ألف جُرْء ل يَرْدْ فيه 
وَرْنْ قيراط» وَبّاقي كلامه ظَاهرٌ وَقَدْ تَقَدمَ في كتّاب الطّلاق. 

اونوقالانة علي من درط إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعر 
عند أبي حَنِيفَنَ فَيَلرّمُهُ الابتداءً وما بعدهُ وتسقط العَايَيٌ وقالا: يَلرّْمّهُ العشّرَةٌ كُلهَا) 
فَتَدَخْلُ العَايتَان. وقال زُهْرٌ: يَرَمُهُ كَمَانِيمٌ ولا تَدَخْلُ العَايتَان. 

(وَلو قال لهُ من داري ما بَينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط هَلهُ ما بِينَهُمَا وليس له 
من الحائطين شيء) وقد مرت الدلائل ذ في الطلاق. 

(ومن قال: لحمل قلاتيّ علي آلف درهم فإن قال أوصى له فُلان أو مات أبوه 
فورثه فالإقرار صحيع) لأنّه أقر بسبب صالح لتُبوت الملك له (كُّم إذا جاءت به في مدة 
يُعلم أَنّهُ كان قَائِما وقت الإقرار لزمه؛ فَإن جاءت به ميّنًا فَامَالُ للموصي والمورث حنّى 
يقسم بين ورثته) لأنّهُ إقرارٌ فِي الحقيقة لهماء وإِنّما يَنتَقِلُ إلى الجنين بعد الولادة ولم 
ينتقل (ولوجاءت بولدين حيّين فَامَالَ بينَهُماء ولو قال الْمقِر بَاعنِي آو أقرضني لم يَلزّمهُ 
شيء) لأنّهُ بين مستحيلا. قال (وإن أبهم الإقرارٌ لم يصح عند أبي يُوسفء وقال محمد: 

يصح) لأن الإقرار من الحجج فَيَحِب إعمائه وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح. 

7 يُوسّف أَنْ الإقرار مُطلقة يُنصّرف إلى الإقرار بسَبب التّجارَة؛ وَلهَدًا حمل إقرارٌ 


العبد المأدُون له وأحد المتفاوضين عليه فيصيرٌ كما إذَا صرح به. 
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الشرح: 

(قصل): لا كانت مسَائل الخَمْل مُعَايرة ليها ذَكَرهَا في فَصْلٍ على حذة 
وألحق بها مَسألة الخيّار أبَاعَا للمَبسُوطء أله أُعْلم. قال (ِوَمَنْ قال خَمْل فلائة عَليَ 
أل دهم إخ) ومن قر َمل فم أن بيّنَ سينا أذ لا في وما أذ يَكُوفَ سيا 
صاخ أو لا ون كَانَ صّاخًا مثل أن يَقُول أْصّى له قُلانَ أو مَات بوه قَوَرِئَُ فلإفرار 
صحيم لأَهُ يبن سيا لو عَاينَاُ حَكَمْنَا به فَكَذَلكَ بإقراره. 





ثم إذا وُجدَ السَبَبْ الصّالح فلا بد من وُحُود المقرّ له عنْدَ الإقرار» فإن جَاءت به 
ال رن يز 4 5 يو هم س ه ار 0 7 بسر إن ءًَّ . سَّ ر 
لد يُعْلمْ فيه أَنَهُ كان قائمًا: أي مَوْجُودًا وَقت القرَار بأن وَلدَتْ لأقل من سنّة أشهر 


من وَقت الإقرَارٍ لز مَهُ وَإِنْ جَاءت به لأكثرَ إلى سَتيْن وَهي مُعَْدَةَ فَكَذَلكَ وَأمّا إذا 
جَاءت به لأكثر من سنّة أظهر وَهي غَيْرُ مُعْتَدَة يَلرَمْهُ وَكَذَا إن جَاءتْ به مَينَا قَامَال 
للموصي وَالموَرُث ل أن هذا تراز في الحقيقة ا وَِنّمَا يقل إل 
الجنين بَعْدَ الولادة وَل يقل وَإِنْ جَاءَتْ بوَلديْن حَييْنٍ فَاكَالَ يَيْنَهُمَا نصْفيْنِ إن كنا 
ذَكَرَيْنِ أو ألْييْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرَا وَالآخَرٌ ألنَى ففي الوصيّة كَذَلكَ وفي 
راث للذَّكَر مثل حَظ الألتييْنِء وَإِنْ كَانَ السب غَيْرَ صَالح مثل أن قال يَاعَنِي أو 
رصني ل يَلرَمْهُ شيء لأنّهُ يَيّنَ مُسْتحيلا لعَدَم تَصوّرهمًا من الحنين لا حَقيقة وَهُوَ 
ظَاهرٌ ولا حُكما لأنَهُ لا يُوَلى عَلِيْه. 

إن قيل: كَانَ ذَلكَ رُجُوعًا وَهْوَ في الإقرَار لا يَصحٌ. أحيب بأَهُ ليس برجُوع يل 
قمون كدي ون ملز ذال طقف زه اذلؤن هكد أذ خط ويد فلان «متحيخة: رهد 
يخلاف ما إِذا أقرّ للرّضيع وَّنَ السبّب بذلك» لأنْهُ إن ل يُعَصَوَّر ذلك منْهُ حقيقة فَقَد 
عر دللة حكن َائبه وَهُوَ القاضي ع ادن 1ه القاضي» وَإِذا 0 بالثائب جَارَ 
للمُقر إضَافة الإقرَار ليه ون اه بقوله وإن بهم الإقرارَ لم يَصحّ عند 
أبي يُوسُّفّ وَصَّحَّحَهُ مُحَمٌدٌ لأَن الإقْرَارَ إِذَا صَدَرَ منْ أُهْله مُضَافًا إلى مَحَلهِ كَانَ حُجّة 
يَحَبُ العمل بها وَلا نرَاعَ في صُدُورِه عَنْ أله لأنَهُ هوَ المْرُوضُ وَأمْكَنَ إِضَافهُ إلى اللْحَل 
بِحَمْلهِ عَلى السب الصّالح حَمْلا لكَلام العَاقل عَلى الصّحّة كَالعَيْد الأذون إذَا أَقرٌ دين 
إن إِقْرَارَهُ ون احْتَمَل الفَسَادَ بكونه مدانا ار 5 كغالة اليد بكؤنه من التّجَارَة كان 


18 





العنابي شرح الهدايي 
صّحِيحًا تُصْحِيحًا كلا العاقل. ولأبي يُوسُفَ أن مُطْلقَ الإقْرَار يَنْصَرفْ إلى الإقرار بسب 
التَجَارَة وَذا حمل إِقرَارٌ العَبْد الأذُون لهُ وأَحَدُ المتَْاوضيْن عَليْه فأَحَذ به الريك الآح 
وَالعَيْدُ في حَال ر قه ف صيرٌ بدلالة الف كَاتُصْريح به. 

قال (ومن أقر بحمل جارِيةٍ أو حمل شاةٍ لرجل صح إقراره وَلزِمَه) لأنْ له وجها 

الشرح: 

ََنْ أقرّ بحَمْل جَاريّة أو حَمْل شاة لرَجُلٍ صّحّ الإفْرَارُ وَلزِمَ لأن له وَجْها 
صّحيسحًا لذن الحارية كات 0 ارم 0 لرجل وَمَاتَ اشر وَاره وَرثْ 
المحارية عَانَا يوصية موَرَنه) وَإذا صح ذلاكف وجب لحر عليه ولا وجه للميراث في 
هذه الصُورّة لأن مَنْ لهُ ميراث في الحَمْل لهُ ميراث في الخَامل أَيِضًا. 

قال (ومن أقر بشرط الخخيار بطل الشترط) لأنّ الخيّارٌ للفسخ والإخبار لا 
يَحتمِلُه (ولزمه المال) لوجود الصيغَت الملزمتٍ ولم تنعدم بهذا الشرط الباطل؛ واللهُ أعلم. 

الشرح: 
واد لز رخل ينيو على آله ينتار لي الرارة الخلالة زم اوراز مستبي 
يرم به مَا أقرّ به لوجُود الصّيعة الملزمة وه فَوْلهُ عَليَ وَنَحْوُهُ وَاليَارُ َال أن الخيَار 
للفسئخ وَالإخْبَارٌ لا تله لذن اط إن كان صَّادقا بمُطابقته ته للواقع فلا مُعتَيَرَ 
باختياره وَعَدَم اختيّاره» وَإن كان كاذب يتَعير باحتيّاره وَعَدَمْ الختيّاره» وَإنْمَا نر 
انر نز يمرا اللا راي ب ل ا 

باب الاستثناء ‏ معناه 

قال: (ومن استثتى متّصلا بإقراره صح الاستثتاء ولزمه الباقي) لأنّ الاستثناء مع 

تِ- عبار عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال؛ (وسواء استثتى الأقل أو الأكثر؛ فإن 


لد ام 


ستثتى الجميع لزمّهُ الإقرارٌ وَيَطل الاستثتاء) لأنَهُ تَكَلمْ بالحاصل يعد النَّنِيّا ولا حاصل 
بعده فيكون رجوعاء وقد مر الوَجهُ في الطلاق. 

الشرح: 

(بَابُ الاستثتاء وما في مَعنَاةُ): لما ذكرَّ مُوحب الإقرار بلا مَعْيّر شَرَعَ في بَيان 


الحزء الخامس ا 
مُوجبه 3 اليّر وَهُوَ الامنتناء وما في مَعْنَاهُ في كوانه مُعيّرَا وَهُوَ الشرط. والاسنتثناء 
استفعال من | لني وَهُوَ الصرف وهو ممُصل» وَهُوَ الإخراج انكلم بالباقي» وَمُتْفصل 
وَهُوَ مَا لا يُصح إِْرَاجُهُ (قال: وَمَنْ ) اسْتَفتى مصلا بإقراره صّحّ اسستثتاؤة وَلزِمَه الباقي) 
ما لَرُومٌ البَاقي فَاذّنْ الاسنتثناء مَعَّ الجملة: أي الصّدْرُ عبَارَة عَنْ البَاقي. لأن مَعْنَى قَؤْله 
لي عَْرَة إلا درْهَا معت قله عَلي تلع لا غرف في الأمول. وَأَمّا اشير ا 
الانٌصّال فَإنّهُ قَوْل عَامة العُلمَاءِ وقل عَنْ ابن عَبّاسِ رضي ا ار التأخير ود 
عرف ذلك أَيْضًا في الأصول ولا ا كن المسيثنى أقل 5 كت ود انا 
ل الكت 

وال العراء: استتاء الأكثر لا يَجُوَدُ لأن العرب ل تكله بذلك» وَالدَايل عَلى 
جَوَازِه قله تعالى («١‏ ق ليل إلا قييلاً © ينصَفَه أ وأنقص ينه قليلاً © أَوَرد عَلِهِ» 
[اللرمل: ؟-] وَاستشنَاء الكل باطل ا ذكرنا أَنهُ تكلم با حاصل بَعْدَ اليا ولا حَاصل 
بَعَدَ 5 مكون وا وَالرُحُوعٌ عن ) الإقرّار بَاطل موضرل كان أو ممضولة فإن 

سستَئى الجميع زمه لإقرَارٌ بطل الاسنتثناء؛ 5 إذا كان الاسنتناء بعين ذلك لظ 
اما | ذا كَانَ بعر ذلك اللقط فََهُ يَصح. 

قال المصِيّفْ في اليّاب الأوّل من أَيْمّان الزّيَادَات: استنَاء الكل 5 الكل لانن 


0 


بإ كان امستتى بي ذلك الفط ا ذا كاد ِلك فيح نكما َال 


4 





ار سل عر سي 


نسّائي طَوَالق إلا نسّائي لا يح الاسقاك ولو قَال إلا عَمْرَة ويب وَسعَادَ حنّى أثى 
َلى الكل صحْ. قيل: وتشقيق ذلك أن الاستتاء إذَا وقع ب اللفظ الأوّل أمْكَنَ عله 
5 بالخّاصل بَعْدَ الثثيّاء لأنهُِنمَا صَّارَ كلا ور م ملكه فيمًا سواه لا لأمْرِ 

جع إلى اللفظء بالنُظر إل ذات اللفظ أمكن أن اي بَعَضْ ما ا كاله 
3 وَالاستَاغ م رع بخلااف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ إن لا يمحن 10 
4 بالحاضل بَعْدَ الثثيا. 

إن قيل: هَذَا تَرْحِيحٌ جانب اللفظ عَلَى الْعْنَى وَإِهْمَال الْنَى رَأسًا قُمَا وَحْهُ 
ذلك؟ أجيب بأن الاسنتثتاء تصرف لفظء ألا ترى آل ذا قال أنت طالقٌّ ست 


نك كن 


0 0 ع مل ع م 0 2 ا 9 ِ- 
تطليقات إلا أربعا صح الاستئتاء وَوّقم طلقتان) وَإِن كان كذ لامك تاو حت 


ا لا 


العنايي شرح الهدايم 
ا ل يان و مم ا 2 لسعو ف د اعقو ا 
الحكم لآن الطلاق لا يزيد على الثلاثء وَمَعْ هَذا لا يجعل كانه قال أنت طالق ثلاثا 
إلا أربَعا فَكَان اعَتبَارُهُ أؤلى. 
(ولو قال: له علي مائدٌّ درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حجنطة لزمه ماي درهم إلا 
قيمتّ الديئار أو القفيز) وهذا عند أبي حنيفم وأبي يُوسف (ولو قال له علي مائٌّ درهم 
م - 2 2 و موس - ل مما مه ومى. # > ىتس 
إلا ثوبا لم يصح الاستثناء وقال محمد: لا يصح فيهما) وقال الشافعي: يصح فيهما. 
ولحمد أَنْ الاستثتاء ما لولاه لدَخَل تحت اللفظ؛ وهذا لا يَتَحَقّقَ في خلافي الجنس. 





وللشافعي أَنّهُما انُحَدا جنسا من حيث الَاليَي. ولهما أن الْمُجَانّسَنَ في الأول نَابِتٌَ من حَيثُ ‏ 
التّمَنِيَيٌ وها فِي الديئار ظاهر. والمكيل والموزون أوصافها أَثْمَان؛ أَما التُوبُ ليس بِتّمَن 
أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يَكُون تَمَنَا صلح مَقَدّرا بالدراهم فصار 
مستثئى من الدراهم؛ وما لا يكون ثَمِنَا لا يُصلح مَمَدَرًا هَبِقِي المستثتى من الدراهم 
مجهولا فلا يصح. 

الشرح: 

ولو َال له علي مالة درهم إلا ديتارا أ إلا فير حلْطة صح عند 5 حنيفة 


-- 


0| 


أي يُوسُفْ وَلزمَهُ ماه إلا قيمَة الدَينار أو القَفيز خلاًا مُحَمّد. ولو قَال 00 1( 
إلا ا م يَصحّ ندا لاا للمتافعي. 

وَقولهُ (فيهمًا) أي في قَوْل مُحَمِّد وَالمتّافعيّ يَعُودُ إلى المقَدّرِ وَغَيْرِه لأن الكَلام 
السّابق يَثكَمل عَلى الدينَارِ وَالقَفيز وَذَلكَ مُقَدَرٌ وَعَلى الُؤب وَهُوَ غَيرُ مُقَدر. 

حَمّد أن الاساء عاج ما لؤلاه لدَّل ئَحْتّ اللفظ وَدلكَ لا يتحَققُ في 
0 الس 0 هُوَ القيّاس؛ وللشافعي أن القاط نكاد خسن وهر مو جود هرا 
حَيّت اكَاليَة قَائتة تقى المانغ 0 تُحَقق مضي وَهْوَّ التَصَرْفُ اللفظي» وَكَلامُ المصدّف 
كَمَا رَى يُشيرٌ إلى أن المجَانْسَة يْنَ المستنتى والمسنتنتى من شَرْط عند الشافعي أَيْضًا 
وَهْوَ الحَنُ وَقرّرَ المَتّارِحُونَ كَلامَهُ على ها لست يشرط ينَاء على أن الاستثناء عنْده 
يُعَارِضُ الصّرٌ وَليِسَ من شرْطه الجَائْسَة وَليْسَ بصّحيح لألْهُ تقول بالإعخراج بَْد 
الول بطريق المحَارَضمَة؛ تحن تقول: إِنْ الاسنتثناء لبيّان أن الصّدْرَ لم يَتَتَاوَل المسستئى 
فَهْوَ أَحْوَّجٌ إلى يات المجَانْسَة لأجل الدّحُول منا. 
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رع 1 2 الإر ١‏ اا بر ل وت 2 2 4 7 0 ال 

ولابي حنيفة وابي يوسف أن شرط الاستثناء المتصل المجائسة وهي في المقدرات 
ثابئّة. وَتَحْقيقَهُ أن عَدَمْ تَتَاؤّل الدّرَاهم غَيْرَهَا لفظا لا يَرْئَابُ فيه أَحَدَّ وَإِنّمّا الكَلامُ فى 
َنَاوَهًا إِياهُ حَكمّء فقلنَا بتَتَاول ما كَانَ عَلى أَحَصٌ أَوْصافهًا الذي هو الثمَيّة وَهْرَ 

ا حل ا و كس ال 0ت 7 7 وء 5 
الدّانير وَلمْقَدَرَاتْ وَالعَدَدِي الْتَقَارِبْ. أمّا الدّتانيرٌ فظَاهرَةء وما المقدَرَاتْ فَلْهَا أنْمَان 
5ه سا.س 0 ل 2 ا ل الى 1 - عه عاض عماس ع و سم 
بأوصافهاء فإنهًا إذا وصفت ثبت في الذمّة حالا أو موّحلا وَجَارَ الاستقراض بها 
0 20 ف قل - وا إن وف ا ميو لك تار ا اي 
وَأما العَددي المتتقارب فلاله بمنْزلة المثلي في قلة التّفاوتء وما كان نُمَنَا صلم مُقَدَرًا لما 


دحل تحت المستثتى من الدّراهم ل المجَانْسَة يبِنَهِمًا باشتراكهمًا في أنخص 
الأوْصّاف فصارٌ بقذره مُستمَى من الدَرَاهم بقيمته. وَأَمّا الوب قَلئِسَ يمن أضلا وَهَذَا 
لا يحب بسن عفد العاوَضة َل يس سلما أ مَا ُو يمَمتى السّلمٍ كال بياب 
مَوْصُوقَة» وَمَا ليس بِعَمَنٍ لا يَعلُحُ مُقَدَرَا للدرَاهم لعَدَم الُجَائَسّة قبْقيّ الامنتّاء من 
لدَرَاهمٍ مَجْهُولاء وَجَهَالة الستثتى وجب جَهَالة الى منْهُ قلا يَصح الامنتتقاء. 

وَلقائلٍ أن يُقول: ما لئْسَ بكَمَن لا يَصْلُحُ مُقَدرًا من حَيْتْ اللفظ أو القيمة 
مدل مُسَلمٌ وَلِيْسَ الكلامٌ فيه وَالثاني مَمَنُوجٌ فإن الْمَدّرّات تُقَدَرٌ الدرَاهم من حَيْثْ 

راخوان أن دير الاستثتائي يَقَنَضي حَقيقة التَّجَانُسِ أو مَعْنَامُ ما ذكرئا من 
د ام الأوْصّاف اسْتحْسَانًا فلا بُدَّ من تقدير التَجَانْسِ ثم الُصير إلى القيمّة وَليْسَ 

قال: (وَمّن أَقَرٌ بحق وقال إن شاء الله مُتٌصلا) بإقراره (لم يُلرَّمهُ الإقرارٌ) لأنّ 
الاستثنّاء بمشِيدَجٍ الله إما إبطال أو تَعليق؛ فَإِن كَانْ الأول فَقَد بَطلء وَإن كان الثاني 
فَكَدَلكَ إما أن الإقرَارَ لا يَحتَمِلُ التّعلِيقَ بالشتّرط أو لأنّهُ شَرطٌ لا يُوقَفُ عليه كَمَّ 
ذَكَرنًا فِي الطلاق؛ بخلاف ما إذَا قال لقُلان عَليّ مانم دهم إذَا مِتُ أو إذَا جاءَ راس 
الشّهر أو إذَا أفطرٌَ الئاس لأَنّهُ فِي معتى بيان المدّة فَيَكُونُ تأجيلا لا تَعليمَا؛ حَتّى لو 
كدّبه امقر له في الأجل يَكُونٌ الال حالا. 

الشرح: 

قال (وَمَن أَقَرَ بحق وَكَال إن شاء الله !خخ وم قال لفلان عَلي مائة درهم إن 





ف العناي شرح الهدايتّ 


شَاء الله لم يَلرَمْهُ الإقرَا لأن الاسناء بمَشيئة الله إمّا إنُطَال كما هُوَّ مَذَهَبْ أبي 


و عه واس ماه 


0 ا ا ا تمه الخلاف تَظهَر فيمًا إذَا َم الَشيعة 
َقَال إن شَاء الله أنت طالقٌ. عند أبي يُوسُّفَ لا يَقَعْ الطّلاقّ لأنهُ إُطَال وَعَنْدَ مُحَمّد 
يَقَعْ لأنَهُ تعْلِيقٌ» فإذا قَدّمَ الشرط وَل يَذَكر حَرْفَ الحرّاء ل يَتَعَلقَ وَبقي الطلاقٌ من غير 
شط قَوكَمَ وَكيْقَمَا كَانَ لم يلرَنُْ الإقْرَارٌ لله إن كَانَ الأيّل فَقَد بطل وَإِنْ كَادَ 
الثاني فَكَذَلكَ» إِمّا لأن الإقْرَارَ لا يَحتَمل الَعْلِيقَ بالشّرط لأن الإقرَارَ ِبَارٌ عَمّا سبق 
زاكنين إننا كر باقدشه إن امقس وتنا ناناة رركا لا زط لا توعان 
(التلين ودع متعيير زلة لقثم تي الطلاقية | بخلاف ما إذا قال لفلان عَلي مالة 
درْهَم حتفف أن جنا وا الور أذ رذ انع :لقاو كله ان متلق نل هر نان 
اده فيَكُون ذلك مه #اتغوق الأخن إن الوفك لذ كووو تن ال كيه لد زه 
الأجل كَانَ الال َال عِنْدَنًا كما تَقَدَمْ. 

قال: (وَمن أَقَرٌ بار وَاستّثنى بِنَاءَهًا لّفسه هَللمُمَرٌ لهُ الدَار وَالبنَاءً) لأنّ البتاء 
دَاخِلٌ في هدًا الإقرار مَعنّى لا لفظاء والاستثتَاءً تَصَرّفّ في اللفُوظ وَالفْصْ في الخائم 
وَالئّخلة في البستان تظير البناء في الدار لأنّه يَدَخُلُ فيه تَبَعًا لا لفظاء يخلافي ما إذَا 
قال إلا كُلُتَهَا أو إلا بِيتَا منها لأنّهُ دَاخِلٌُ فيه لفظًا (وّلو قال بِنَاء هذا الدار ني والعرصم 
لقلان فَهُوَ كما قال) لأنّ العرصة عبَارَةٌ عن البّقعتٍ دُونَ البناءء فَكأَنّه قال بِيّاض هذه 
الأرض دُون البنَاء لقلان: بخلاف ما إذَا قال مَكَانُ العرصة أرضا حيث يكُونُ البناء للمقر 
لهُ لأن الإقرار بالأرض إقرارٌ بالبئاء كالإقرار بالدار. 

الشرح: 

تال روم أق5 بدار َاسَتثتى بنَاءهَا لتّفسه !اي ومن قال هذه الدَارٌ لفلان إلا 
لي فللمُقرٌ له لك الكا” َالنَاء أن البتاء / اله 0 الدّار 0 امنا 
لستتّى من مَل لفط امستقى 0 مِنهُ مَفْصُودًا و يَدْعْل حت فَالبنَاءٌ لا 
7 مُستئى» أَمّا أن لفظ الدّار م يتناو لبا مفَصضو ذا فاؤلة يذ هُ يَدْعْل : فيه ااه 
أشن اتا قبل لاض لا سمط ية من اَن عاك بل يكحي امثتري. 

وَأمّا أن الامستثناء لبيّان ذَلكَ فَلانهُ تصَرّفْ لفظيّ وَقَدْ تَقَدَمَ ذلك» والفص في 


و 


بنَاءهًا فَإلَهُ 
2 
أن 


الجزء الخامس 0 
الخائم وَالنَخْلة في البُسْتَان نُظيرٌ البناء في الدَار لها تَدْحْل فيه تبَعَا لا لفظا. وَلوْ قال 


هذه الدَارُ لفلان إلا ثلثهًا أو إلا بَيْئَا منْهًا فَهُوَ كما قال لأن ذلك دَاحل فيه لفظًا 





وَمَقصُودَاء حَنَّى لو اسْتَحَق اليَيْتَ في بَيْع الدّار سَقَط حصيُةُ من الدمَن. 

وَلَوْ قال هَذه الدَارُ لقلان وَهَذَا البيْتْ لي كَانَ الكل للمُمَرٌ له لأنَهُ مر كلها ته 
ادْعَى شَيًْا مها بَعْدَ َلك فلا يُصّدَّقْ إلا بِحُجّة وَلوْ قال بنَاء هَذه الدَار لي وَالعَرْصَة 
لقُلان فَهُوَ كَمَا َال؛ لأن الرْصة مار عن بف لا بماء فيا فك قَال: يَاض هذه 
الأرْض دون البنّاء لفلان قالبنَاء لا يَبَعْهَاه بخحلاف ما إذَا قال ينَاء هذه الدَارِ لي والأرض 
لفلان شيك كنا الث لزان لإقرَارَ بالأرض لأصَالتها إقرَارٌ؛ بالينا ء كَالإمرَار بالدّار. 

وجنس هذه المستائل يحرج على أصلين: 0060 أن لإقرَارَ بَعدَ ص 

صّحيحٌ دُون 546 وَالثاني أن 2 الإنسان لبس بحجة عل َيه فإذا أر بشيكين 

حد هنا الا كالأرض والبَاى فإن كان اشخخص فاه وإن كان تحصن 

إن دم 0 فقال نَاء هذَه الأرْض لفلان والارظة لفلان فكي قال أن الإقرا ,1 ]الأول 
1 صّح 270 0 البناء َابعًا ان ا يَلرَم اماد عَلَى العيْر وإن ا الممُوع 
فكلاهُمًا للمُمَرٌ لهُ لأن الإقرَارَ به يَستتِْعُ التَابعَ فَالإقرَارُ بالتّابع بَعْدَ ذَلكَ إِقَرَارٌ على 

َِذَا مر بأحَدهمّاء فَإِنْ كَانَ البُوعٌ كَمَوْله الأرْضْ لفلان واليناء لي كَانَا للمُقر 
لهُ بالامتتاع» ون كَانَ الَابمُ كقَوْله الأرضٌ لي وَالينَاء لفلان كَانَ كَمَا قال لأنّ في 
الأوّل دَعْوَى بَعْدَ الإقرّار فلا يَصح وفي الثاني عَكْسُهُ قْصح. 

(ولو قال له علي آلف درهم من تَمَنِ عبد اشتّريته منه ولم أقبضه؛ فَإِن ذَكَرَ 
عبدا بعينه قيل للمَمَرٌ لهُ إن شئت فسلم العبد وَحُد الألف وإلا فلا شيءَ لك). 

قال: وهذا على وجوه: 

أحَدُهَاه هذا وَهُوَآن يُصَدقَه وَيُسَلم العّبده وَجِوَابهُ ما ذُكر لأنّ الثابت بتَصَادقهم 
كالتابت معايني. 

والثّاني: أن يَقُول المُمَر له: العبد عبدك ما بعتكه وإِنّمَا بعتك عبدا غير هذا وفيه 


المال لازم على الممَرٌ لإقراره به عند سلامج العبد له وقد سلم فلا يُبَالى باختلافي السبّب 
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العنايض شرح الهداييم 
بعد حصول المقصود. 

والثالث: أن يَقُول العبد عبدي ما بعتّك. 

وَحكمه أن لا يَرّم المُقرٌ شيع لأنّهُ ما أَقَرٌ باال إلا عوضا عن العبد فلا يلزمه 
دونه؛ ولوقال مع ذلك إنّما بعدّك غيره يَتحَالفان لأن امقر يدْعِي تسليم من عينة وَالآخَرَ 
ينكر وار له يدْصِي عليه الألف يبيع غير والآخر ينكرة» وإذا تَحَالقًا بطل اكَال» هذا إِذَا 
ذكر عبدا بعينه بعينه (وإن قال من ثمن عبد اشتر ينه ولم يعينه لزمهُ الألف ولا يصداق في 
قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم قَصل) أنه رجوع فَإِنّهُ أقرٌ بوجوب المال رجوعا 
إلى كلمح علي؛ وإنكاره القبض في غير المعين يتافي الؤجوب أصلا لأن الجهالم مقَارتم 
كانت أو طَارّة بآن اشْتّرَى عبدًا كُمّ نَسِيّاهُ عند الاختلاط بأمثاله تُوجب هلاك المبيع 
فَيَمِتَنْعُ وُجُوبُ تقد التَّمْنِ وَإِذَا كَانَ كَدَّلكَ كان رَجُومًا فلا ييصح وإن كان موصولا. 

وقَال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَدَ: إن وَصل صدق ولم يَلزّمهُ شيء؛ وإن فصل لم يُصدق إذا 
أتكرَ اق لهُ أن يَكُونَ ذلك من قم عبد ون أنه َعَهُ مكَاهَا َالقولُ ول امقر وَوَجَه 
ذلك أَنهُ قر بِوْجُوب اخَال عليه وَبَيّنَ سَبَبًا وَهُوَالبَيعٌ؛ فَإن وَافَمَهُ الطالبُ فِي السبّب وبه لا 
يتأكد الوجوب إلا بالقيض. وَالمْمَرٌ يُنكره فَيَكُونُ القول له وإن كَدَّبَهُ في السبب كان 

من المقر بِيَانًا مَغيّرًا لأنْ صدر كلامه للوجوب مُطلقا وآخيرهٌ يَحَتَّملَ انتفاءه على 
5000006 وميد يميا موصولا لا مفصولا. 

الشرح: 

قال: (وَلوْ قال له علي أل درْهَمٍ من نْمَنٍ عَْدِ لخ وَمَنْ قال لهُ عَليّ ألف 
درْهَم من ثمَنِ عَبْد اشتريْته وَ أفضة فَإِمّا أن كر عَبْدَا بعيْنه أو لاء فإن كان الأول 
هو على وُحُوه: :احتقه آذ لمان مدان إن شئت فَسَلمٌ العَبّدَ وَحُذْ الألف وإلا فلا 
شَياء لك لأنَهُمَا نَصادَقَا والثابت بالتّصّادُق كنات مُعَايََة وفيه نَظر هما إِذا 
تفاذنا وك حيمر أن ااه جو 
العَبْد عَلى امقر لهُ. وَالحَوَابُ أن ذلك حُكُمُ ما إذا اذَّعَى المقر له كليم العمن على امغر 
اك 


باطل. 


ب 
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الحرء الخامس 
والثاني : أن شرل الث لاقن لف يا ا 0 
لك وَفيه الال لازم عَلى الْقرّ لإقراره به عنْدَ سّلامَة العَبْد لهُ وَقَدْ سّلمّ ولا يَُالى 
كادف للقي إل مول النمره رحن قال لك عل أل غصكه ملك وال 
لا بل اسْتَقرّضت مني ولا تُقَاوْتَ في هذا يَيْنَ أن يَكُونَ العَبدُ في يد المقرٌ أ الْقَر له 
والثالث: أن يُقول العَْدُ عَبْدي ما بِحُكَه وفيه لا يَلرمُ امقر شيْء لأنَ امقر ما 
أقرّ بالمال إلا عوضًا عَنْ العَيْد فإذًا لم يُسَلمْ لهُ العَيْدَ لا يُسَلم للمُمَرٌ لهُ بَدَلكُ وَفي هَذَا 
نضا لا تفاؤت بَينَ كن العَند في يد المقر أ يد الم لك َه ذا كَانَ في يد الم 
بأخد انرا قال مَعَ ذلك: ال كر العبْد إِنّمَا بك غَيْرَهُ يدعي 3 اال 
بيبْع عَبْد آخَرَ تحَالفاء أن الْرَ يه ف ار كرة) اه 
عَليِِ الألف َع غير والمقر يُنكرة لذ بعلن كل اكالم لد رلك 0 
ا 0711 اللي ارا الاج لا لطا بي ارد نا لاتير علا بير نينا 
وَصمل أمْ فصّل لألةُ رمُع عَم أ به فإن إفرارة مح رجُوعَا إلى كَلمَة َلي» وإلكار 93 
القَبْضّ في غير لين ينافي الو جورب أصلاء لأن جهالة المبيع مُقَارِئة كانت 3 
خالة العفد أ طارئة» كما إذا اشترَى عَبْدَا وَنَسيّاهُ عند الاختلاط بِأَمتَالهِ وجب هَلاكَ 
ليع لعَدَم لق على تسليم الول وَذَلكَ يُوجب ار اس أوّل كلامه 
إقرَارٌ يوجبا الشمن وآخره يوجب ؛ سُقَوطَهُ وَذَلكَ رُجُوعٌ فلا يَصحّ وإن كان مَوْصُولا. 
وكال أو لوستفة لمشتف ل لك اما أن يُصَدّقَ في الْمَرَ في الحهة أ لاء إن 
ا في عَدَمٍ القَبْضٍ كما سَيأتي؛ ون كلية فال رن أن وَصّل بقؤله 
م أقبضة أو فصّلء إن وَصَل فالقؤل قولف وإن قصل لم يُصَدَقْ لأن ول كلامه 
مُوجَبْ ا 0 له يَحتَمل التقَاءهُ على اعتَار عد عَدَمٍ القبض كن يان تت 
وَهُوَ إِنْمَا يَصح مَوْصُولا وَالْوْعُودُ هُوَ مَعْنَى قله وإن إن َك ألَهَُاعَهُ متَاعَا لخ وَْنّمَا عبر 
عَنْهُ بذلك ليُعْلمَ أن الْحَكمّ في الماع حُكْمْ اليد (قَوله وبه لا يتأكة الورجوب) أَئْ 
بمجَرد وجوب المي ٠‏ وَهُو الببْعُ لا يَتأكَدُ وُحُوبْ الذى على النتري أن الوجوب 
َل قل قْض الع في حير ارد لأ ريما يلك اليم في يد المائع سقط القن 
عَنْ المششمّري لك يتَأكَدُ بالقبض وَالْدعي يدعي القَبْض وَالقر ينْكرة بكو الول 
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وله وفي عبارته نظ لأن قولة ؛ قن وَانقَ الطالبت في المبب رط قلا بد من جتواب. 
وكَوْلهُ وبه لا يَتَكّدُ الوؤجُوبُ لا يَصْلَحُ لذّلك» وكدللة ترله فكوون لوجُود القاء 

وَلعَدَمِ الرّبط فنك لو قَدَّرْت كَلامَهُ فإن وَافْقَهُ الطّالبُ في السب فَيَكُونَ القول له لبس 
بصحيح لأَنْهُ في يان التَعْليل وَلِيْسَ فيه إِشْعَارٌ بذلك. ويُمْكن أن يُقال: جَرَاؤة 
اه وَتقَديرة فإن وَافْقَهُ الطالبُ في 5 وَالخال أن 0 السبّب لا يتَأكدُ 
لكنه يَأكدُ بالقّْضٍ كَانَ الطَالبُ مُدعيا للقيْض كرد العول له 

(ولو قال ايتعت ت منه بَيعا إلا ني لم أقبضه فَالقول قَوَنُّهُ) بالإجماع لأنّهُ ليس من 
ضرورَة البيع القبضء بخيلافي الإقرار بوجوب الثّمّنِ. قال (وكذا لوقال من ثمن حَمرٍ . 
أو خنزير) وَمعنَى المسألتٍ إذَا قال لقُلان علي آلف من تَمَنِ خَمِرٍ أو خنزِيرٍ (لزمه الألف 
وم يبل تسبي عند تي حتيقة وَعتل أل اقل )عله لخو اين فسن الحم واوغزيز 
لا يَكُونُ واجبًا وآوّل كلامه للوجوب (وقالا: إذَا وصل لا يَلزَمَهُ شيء) لأنّه بين بآخر 
كلامه أَنّهُ ما أراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخخره إن شاء الله. قلنًا: ذاك تعليق 
وَهَدًا إبطال. 

الشرح: 

(وَلوْ قال ابْبَعْت اتساع وبي بلس انيد لد بتَعْت منْهُ يَيعًا: أي مَبِيعَاء وفي بَعْضْها 
عَيْنَا إإلا ني ل لعن فالقول كر له بالإجمّاع أنه 0 من ) ضَرورَة البيع القبْض) 7 
قر بوجوب لقم نوا أن ُوجة الم ولا َب لمن كما لا شترَى بخيّار الشرط» 
بحلاف الإقْرَارٍبوْجُوب الم إن من ضَرُورته القيْضِ» هَذَا مَفهُوم كلام انف 
وَفيه نظَرٌ فَِنّهُ نما كَانَ كَذَلكَ أن لو وَجَبْ تَسْليمُ المبيع أوَلا وَليْسَ كَذَلكَ كُمَا تَقدَم 

قال (وَكَدَا لو قال منْ تمن حَمْرٍ أ حئرير إلخ) وَلوْ قال له علي ألفّ من ثمر 

ع زم ل عون نا ل لع الى ينول ل 


اتن قر انج ل الل كك ركه َكَالا: إذا وَصّل يل 
0 بين بآخر كلامه ما أَرَادَ به الإيجاب, أن ار 0 يَجْرِي فيه الششح الع 7 


#ر صر سر 
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اعْمَادَ الفسّقة شراءها وَأَدَاء تُمَنهَاء فيَحتَمَل أَنْهُ بَنَى إِقَرَارَهُ عَلى هذه العَادَةَ فكان آخر 


كلامه بَيَانَا مغيرًا ينصح موصولاء قصّارَ كما إِذَا قال في آخره إن اقاء الل اف 
بأن ذلك تمعليو” لان صِيعْتّهُ وُضعّت له والتغليق ين أهل اللسّان مُتَعَارَفٌ كالإرْسّال 


قكَانَ من باب البيان ووجوب المال عليه من الإرسال» فمَعٌ صيعة التغليق لا يرم 
حُكْمْ الإرْسّالء وَهَذَا إِطَالٌ وَالإبطال 5 الو 37 لتر لي سيد 
مَوْصُولا وَمَفصّولا. 


(ولوقال له علي ألف من تمن متا أو قال أقرضني آلف درهم ثُم قال هي زُيُوف 
أو تبهرجدّ وقال الْمَرَ له جيّاد لزِمهُ الجيادُ في قول أَبِي حنِيفَةّ وقالا: إن قال موصولا 
يصدق؛ وإن قال مفصولا لا يصدق) وعلى هذا الخلاف إذَا قال هي سَتُوقَمٌ أو رصاص, 
وعلى هذا إذا قال إلا إنّها زيُوفَ وعلى هذا إذَا قال: لقلان علي آلف درهم زُيُوفٍ من تمن 
متَاع. . لهما أَنَهُ بان مغير فيصح بشرط الوّصل كالشرط والاستثتاء. وَهذًا لأنّ اسم 
الدراهم يُحتّمل الزيوف بحقيقته والستُوقد بمجازه؛ إلا أن مُطلقَهُ ينصرف إلى الجياد 
فكان بيانًا مغيرا من هذا الوجه وصارَ كما إِذَا قال إلا أَنّهَا وزن حَمسَةٍ 

ولأبي حنيفة أن هذا رُجوع لأن مطلق العقد يُقتضي وصف السلامج عن العيب» 
وَالزيافَيٌ عيب ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه وصارٌ كما إذَا قال بعكه معيبًا 
وقال المشتري بعتنيه سليما فالقول للمشتري نا بِيَنًا والستُوقبٌ ليست من الأثمان 
والبيع يُرَّدُ على التّمْنِ فكان رُجوعا. وقونُه إلا أَنْهَا وزن حَمسَةَ يصح استثتاء لأنّهُ مقدارٌ 
بخلاف الجودة لأن استثناء الوصف لا يَجُورُ كاستثناء البناء في الدّانٍ يخلاف ما إذَا 


فال علي كو جنطة من َم بدالا ناديد ةنو لا عيب فطق الطقد 


لادة يقتضي السلامت عنها. وعن بي حزيفة فِي غير رواي الأصول في القرض أَنْهُ يُصداق 
في الزيوف إذَا وصل أن القرض يوجب رد مثل المقبوض» وقد يكُون زد يفًا كما في 
القصب. 


ووجه الظاهر أن التعامُل بالجياد فَانصرف مُطلقة إليها. (ولو قال لقلان علي 
ألف درهم زَيوفٍ ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق) بالإجماع لأن اسم الدراهم 


ص ص ماو ص 


يتناونّها (وقيل لا يُصدق) لأنَ مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشروعةٌّ لا 
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(ولو قال اغتصبت منه آلفا أو قال أودعني كُمْ قال هي زُيُوف أو تبهرجِيٌ صدق 
وَل أ )بن الست يعيب ميهي ما يفلا متكت هاداد 
ولا تَعَامُل فَيَكُونُ بَيّانَ النُوع فيح وإن فصل ولهِدًا لوجاء رَاد المفصوب الوديعت بالمعيب 
كان القول قوله. 

وَمَن بي يُوسْف أنه لا يُصَدَقْ فيه مَعَصُولا اعتبارا بالفّرض إذ ابض فِيهِما ُو 
الموجب للضْمَان. ولو قال هي سَتُوفدٌ أو رَصّاص بَعدما قر بالقّصب الوَدِيعةٍ وَوَصّل 
صَدّق» وَإن فصل لم يُصدّق لأنْ الستُوقيٌ ليسّت من جنس الدّراهم لكِن الاسم يتناولها 
مَجَازَا شَكَانَ بَيَانَا مُعَيرَا فلا به من الوصل (وإن قال في هذا كله ألمًا ثم قال إلا أنه 
يَنَقْصْ كَذَا لم يُصدّق وإن وَصل صدّق) لأنّ هذا استثنَاء المقدار والاستثناء يَصح 
مَوصُولا؛ بخلافي الزِّيَافَتَ لأنّهًا صف واستثنَاءً الأوصاف لا يصح. واللفظ يَتَنَاولُ المقدار 
دون الوصف وهو تصرف لفظي ) كما بِيّئّاه ولوكان الفصل ضرورة ةَ انقطاع الكلام فهو 
واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه. 

الشرح: 

اد قال لهُ عَليّ ألفْ من ثمَن َمَنِ مَتَاع أو وْ أَقْرَضَني ألفا وَبَيّنَ أكهًا رُيُوفْ أو 
مَوْاحَةٌ : وقال. الم لهُ هي ياد لزِمَهُ الحيّادُ عند أبي حَنيفة) وَقَالا: إن قال ذلك 
0 صَدّقَ ولا فلا عل هَذا لاف إذا كَال هي سّوقَة أو رَصّاصّ لكن على 
أحَد قو أبي يُوسف فَإِذَ في رواية عله ل يصدق وذ وصّلء وعلى هذا ذا قال ل 
علي لف دهم إلا أنَهًا زوف بكلمّة الاستشتاءء وَعَلى هذا إذا قال لهُ عَليَ ألف 
درْهم زُيُوف من تمن مَاعٍ. الما اله نان َي لأنَ اسم الدرَاهم إِذَا أطَلقَ يَنْصَرِفْ إلى 
الجيّاد : لكله يَتَمل الُبُوفَ بحَقيقته ىا تجوز به في الصسّرف وَالسلم كان امتيقاء 
لا اسْجدالا وَالموقة ِمّجَازْه سي دَرَاهم ارا 0 ا رف به 
الكّلام على عَجَرِه فإذا ذَكَرَهًا آخحرًا كان يان غير صصح م مَُوْصو لا كالشرط 
والاستثناء وضار كما إذا قال إلا أنه رن خمسة . 

ولأبي حَِمَة أن هَذَا رُجُوعٌ لأنّ ماق العَقد يفضي ي السلامَة عَنْ العَيْب وَالرَيافة 


و مس ف 


عَيْبٌ فَلمْ يَكُْنْ داحلا حت العَقّد لكَوْن دَعْوَاهُ انا يل يكون رُجُوعًا ع بَعْضِ 
ا و عب ب ارهد م 0 
ينا أن مُطْلقَ العقد يَققْضي السّلامَة (وَالستُوقَة ليسسَتْ من جئس الأنْمَان اليم ير عَلى 

لشمّن) فلم 2 مُحتمَلات اعفد (َكَانَ) دعواهَا (يُجُوعا) قَال (وكَولهُ إلا أنه 
اعت يورا هما نشهة مروف 11 000 
يون اسستناء 1 مقدَارٌ بخلاف الحوادة نما وَصْفٌ وَاسستناء الوَضّف لا يَجُورُ 
كاستثقاء البناء في الذار . فإ قيل: قد 01 ل 0 ع 4 ل 


م صاصم 


من من عبد إلا أنه رديقة أن 00 ضدٌ الحودة فَهُمًا مِنْفتَان يتَعَاقَبَانَ على مَوَضوع 


يس 00 





واحد. أجَابُ بقؤله 8 الرَدَاءَةَ مب 

فإن قيل : ارو كذلك 21 ل ضِدّان دَفعًا لتُحَكم. أجحيب بأن الرّدَاءة 
في الحنطّة متوعة لا عَيْبْ وفِي الدَّرَاهمٍ عَيْبٌ» لأن العَيِبْ ما يلو عَنْهُ أصل الخلقة 
الْسَلِيمة َاْطَة د تَكُونُ ردي في صل الخلقة ون كان توعا متف 7 مُطْلق 
اعفد لل لا لاله على لزع قود لوع وَطنَلا يَصح الششرَاء بالحئطة ا 


جَيّدَة أو وَسَط أو رديه فَليْسَ في يانه ه تَغْبيرٌ مُو جب الهم هد لطر كا 0 
مُفْصُولا. 

وَعَنْ أبي حَنيفة في غَيْرِ روَيّة الأصُول في القرض أَنهُ يُصّدَّقْ في الريوف إذَا 
وَصّلء أن امقر ض إِنمَا بصي 0 مَضْمُوا عَلى المستفِْضي بالقيْض فَالقَرْضُ وجب مثل 
المقبُوض» وض قد 0 رَيْنَا كما في العٌصب. وجه الظاهر أن التَعَامُل بالجيّاد 
وَالحيَادُ هي امتعَارقة وَالمطلو يَنْصَرف إلى المتَعَارَف» وَالرَادُ بالأصُول الجامعان اداه 
وَالبِسُوط وَيُعبّرُ عنْها بظاهر الروَايّة وَعَنْ الأُمَالي وَالنَوَادر وَالرقيّات وال حارونيات 
والكيسانيات بغي ظاهر الرواية وَل قال لفلان عَلي ألف دهم زوف و بين 
الجهّة) قال الفقيه أبُو جَعْمَرِ: يدك هنا في الأمول» من لايخ مَْ قال (يصمة يصَدَّق 
بالإجمّاع إذا وصل لأن اسم الدَرَاهم يََاوَلها) وم يَذْكَرْ مَا يَصرِفهَا فها إلى الحياد. 

َال الكرحي: هو على الاعتلاف (وقيل لا يُصّدَقَ) عند ُطْلقَا لأنّ مُطْلقَ 
الإمرَارِ ينْصَرِفُ إلى العقُود ليها مَشْرُوعَة لا إلى الاسنتهلاك الْحَرم قَصّارَ هَذَا وما 


.و 





العنايي شرح الهدايى 
ؤْ قال أُوْدَعَني ألفا ثم قال هي 
ُيُوف أو بَهْرَجَةٌ صُدّق أن الإنْسَانَ يَعْصِبْ ما يَجِدُ وَيُودعٌ مَا يَمْلكُ فلا مُقَتَضَى له 
في اجيّاد ولا عَامُل) في غَططْب امياد ولا في إيداعها يخلاف الاستقراض فَإن َال 
بد يلياد 91105 رلاكرن وان الم تس ورا اذ للتريم وز 21 111 
َقَدَمَ في قَول أبي 1 أن لياق في الدّراهم عَيْبْ فيَكون ذكر ارييف رحُوعًا ذا 
يُقبَلُ أصْلا فلا أقل من أن يَكُونَ بيبانا مُعيرًا فلا يُقبَلَ مَمْصُولا. وَيُمْكنْ أن يُجَاب عَنْهُ 
ع ل موق يا ند كرد الفا رانف خف الشف يكون 
مُتوعَا لِيْسَ إلا كَمَا في الحنْطّة؛ رتكالا كرتن وَحيئكذ يَجُورُ أن يَكُونَ مُترعا 0 

زالعابط في ذَلِكَ أن يُنْظَرَ في الجهّة الموجبّة لا فإن اقَتَضَّتْ السّلامّة كانت 
التافة عنما إلا كائق تزاغاه ذلك لذنها كا افتضنها تكدت بها فالا يمكن أن تكن 
اياف عا منْها لتبَايْنهمَاء لكنّها ثنَافيهًا ئتافىّ النَضَادٌ فَكَائَتَ عَيْبَا لأن ضدّ السّلامَة 
عَيْب» وَإِذَا َ تَقنَضْهًا كانت توعين اطلق درام لاحْتمّاله إِيّاهُمَا احْتمّال الجنس 
والأنواع هَذَاء والله َعم بالصّوَاب. 

وله وََذَ أي وَلَأَجْل أن لا مُقََضَى لهُ في امياد لو جَاء راد الْعْصُوب الوديعة 
بالمعيب كَانَ القول له فَإِن الامختلاف متَى وَقَعَ في صفة الْقَبُوضٍ فَالقَوْلَ للقايض 
ضَمِينا كَانَ أو أمينًا. 00 5 يُوسف أَنْهُ لا يُصَدَّقْ فيه 0" اغْتِبَارَا بالقرض» إِذ 
لُوجبُ للصّمَان فيهمًا هُوَ القْضُ وَهْوَ مَوْجُود فيهمًا. وَل أقَرٌ بالقضب الوديعة م 
َال هي سَُوقَة أوْ رَصّاصٌ مَوْصُولا صُدّقَ لأَنّ سُوقَة لئِسَتْ من جِنْس الدَرَاهِمٍ كَمَا 
م لكنّ كَلامَهُ يَحْتَملُهُ مَجَارًا فَكَانَ يبنا ميا فلا بْدّ منْ الوضل (وَلوْ قال في هذا 
كُله) يمي الْذَكُورَ من البَيْع وَالقَرْضٍ وَالعَصْب (ألفا إلا أله يُنقصُ كذَا فَإِن وَصّل 
صدف لله استناء مقدَار) وَقَدَ تَقَدَمَ يانه رار كان المفل مارورة القطاع الكلام فهو 
واصل) أن الإنْسّان قد يَحْتَاجٌ إلى انكلم بكلام كثير د الاستثتاء في آخره» ولا 
يُمْكنْ أن يَتَكَلمَ بجميع ذلك ينَفْس واحد فَكَانَ عَموًا لعَدَمٍ الاختراز عله 

(وَمَن أَقَرٌ بقصب قوب كُمّ جاءَ بكوب معيب فَالقَولُ لهُ) لأنّ القصب لا يَختّص 


بالسليم. 


مت #6 ألنّ ) 


دن سه تجاره مراع زولو قال :اغتمتهه .مه ألفا 


ف 





الحرء الخامس 

الشرح: 

يا بقصطب ثؤب) هذه تَقَدَمَ وَجْهُهَا أن العَصْب لا يَخْمَصّ بالسّليم. 

(ومن قال لجر : أخَذت منك آلف درهم وَدِيعَمَ فَمَلكّت شَقَال لا بْل آخَد حَدتهًا غصبا 
فَهُوَ ضامِن؛ وإن قال أَعطَيتَنِيهَا وَدِيعَمَّ فَعَال لا بل عَصَبِتَنِيهًا لم يَضمن) والفُرق أَنّ في 
الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخدٌ ثم ادعى ما يِبِرِتُه وهو الإذن وَالآخَر ينكره 
فيكون القول له مع اليمين. وفي الثاني أضاف الفعل إلى غيره وذاك يدعي عليه سبب 
الضمان وهو الغصب فَكَانَ القول كُنكره مع اليّمِين والقبض في هذا كالأخن والدفغ 
كالإعطاء. 

قن قال قَائل: إعطاؤُهُ وَالدّفعٌ إليه لا يَكُونُ إلا بقبضه؛ فَتَقُولَ: قد يَكُونُ بلطي 
والوضع بين يديه ولو اقتَضى ذلك فَامُقتَضى تَابِتَ ضرورة فلا يُظهَرٌ في اتعقاده سبَب 
الضمان؛ وهذا بخيلافي ما إذَا قال: أحَدَثُهًا منك ودِيعَمٌ وقال الآخَرٌ لا بل قرضا حَيتُ 
يكون القول للمَقَر وإن آقَرٌ بالأخد لأَنّهُمَا تَوَافَقَا هُنَالكَ على أَنْ الخد كان بالإذن إلا 
ناش له يدعي سَببَ الضتَمَان وَهْوٌَ لض وَالآخَرٌيُنكِرُ ارقا 

الشرح: 

(قوله وَمَْ قال لِآخَرَ أخَذت منك ألف درهَم) امقر إِمّا أن َكل ما 3 
عَلى فغل كفسه كَقَؤله أحَذت وشبهه لوعلى زالي ‏ كأغطيت فإن كان ؛ الأول 
وَأنَى بم لاه يوجب المحان تير أن 0 أحَذذت وَديعَة فإن صَدَقَهُ لمر لهُ فذاك وَإن 


.هه 


0 بالأعذ كَالقرض فَالقولُ للُقر م يُمينه 

وَإن اذْعَى ل . ليم هما في الأولى تَوَافََا على أن ادكه بإ 
اي سب لاد ط قاض والح يلك ؛ فَكَانَ القؤل قَوْلهُ بعلاف 
الثاية. وَإن كان الثاني ' يدر ان ل أعغطيتني وديعَة وَاذَّعَى الآخَرٌ غصبًا 0 
لفق نْهُ في الأول أقرّ يسبب الضّمّان وَاذْعَى ما يُيرَئَهُ وألكرَةٌ الحْصُمُ فَكَانَ الما 
قله وَفي الثاني اذْعَى الخصم ف ' الضمّان. وهو العٌقصب ا 
فإن قيل: الإعْطَاء وَالدَفْعْ لا يَكُونَ إلا قيض قلنا: مَمَنُوعٌ قد يَكُون ‏ بالتَخليّة. سَلمْنَاة 
لكنهُ صَرُورِيٌ فَلا يَظهرُ في العقاده سيا للضّمَانه وَكَلامُهُ ظاهة. 


بض العنايي شرح الهداييّ 
(وإن قال هذه الألف كائت وديعنّ لي عند لان فَأحَدَتُهًا فَقَال فُلان هي لي َإِنّه 
يَاحُدُهَ) أنه قر باليّدٍ له وَادّمَى استحقَاقها عَليهِ وَهُوَيكِرُ ولول للمُنكر. 
(وَلوقال: آجرت دَابّتي هذه قُلانًا فَرَكبَها وَرَدّهَاء أو قال: آجرت تَوبِي هذا فلانا 


و «موم 


ّ ص اس 2 < 0 5 > قير س 5 1 تق ”” تير قر 0-0 1 1 0 2 سد تس قر 
فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهما لي فالقول قوله) وهذا عند أبي حنيفت (وقال أدبو 





و ”ا ته 


يُوسُّفّ وَمُحَمّد: الول قَولُ الذي أخيدَ منه الدَابّيٌ وَالتُوب) وهُو القياس وعلى هذا 
الخخلافي الإعارة والإسكان. 

الشرح: < 

(قؤلة القؤل قؤل الذي أحَذ م الدَابّة والثوب) بعني إذا لم يكن ذلك معروفا 
مَعْرُوفا للمُقرٌ لا يَكُونْ مُجَرَدُ اليد فيه لعَيْرِه سَبَبَ الامنتحقاق عَليْه. 

(ولو قال خَاطُ فُلانٌ قَوبِي هَدَا بنصف درهم كم قبَضْنُهُ وقَال فُلانٌ التُوبْ توبي 
هَهُوَعَلى هذا الخلافي في الصّحيح) وجه القيّاس ما بِيِنَاهُ في الوديعت. 

وَجِهُ الاستحسان وَهُوَ الفرق أن اليّد في الإجارة والإعارة ضرُورِيَمٌ تَتِبْتَ ضرورة 
استيفاء المَعقُود عليه وَهُوَ النَافِعْ شَيَكُونُ عَدَمَا فِيما وَرَاءَ الضرُورَة فَلا يَكُونُ إقرَارًا له 
باليّد مُطلقاء بخيلافي الوَدِيعَةٍ لأنّ اليّد فيهًا مقَصودَةٌ والإيداعٌ بات اليد قصدا فَيَكُونَ 
الإقرار به اعتراهًا باليد للمودع. 

وَوَجهٌ آخَرُ أن فِي الإجارَة والإعَارَة والإسكان أَقَرٌ بِيّد تَابتَجٍ من جهته فيكون 
القولٌ قَولهُ في كَيفِيّته. ولا كَدَلكَ في مسأل الوديعة لأنّهُ قال فيها كانت وديعي: 
وقد تَكُونْ من غير صنعه؛ حَتّى لو قال أودّعتهًا كَانَ على هَذَا الخلاف» وليس مدار 
الفرق على ذكر الأخذن فِي طرف الودِيعَجٍ وَعَدَمِه فِي الطرّفي الآخَرٍ وَهُوَ الإجارة 
وَأختَاهُ؛ لأنْهُ ذَكَرَ الخد في وضع الطرّف الآخَرِ فِي كتَاب الإقرار أيضاء وَهدَا بخلاف 
ما إذَا قال اقتّضّيت من فلان آلف دِرهَمٍ كَانّت لي عليه أو أقرضته أَلمًا كم آأحَدَثُهَا منه 
وَآنكَرَ امُقَرُ لهُ حَيثُ يَكُونُ القول قَولهُ لأنّ الدَيُونَ تُقضى بأمتالهاء وَذّلك إِنْما يكون 


دم 


بقيض مضمونء فإذا أَقَرٌ بالاقتضاء فَمَّد أَقَرٌّ يسبب الضّمان كُم اذدْعى تَمَلَكَهُ عليه يما 
قر 2 


يدعيه من الدين مقاصى والآخر ينكره. 


اللحزء اللكاشيس سسح ع ب ب ب 1 
٠‏ آم هَاهْا الَقبُوض عن ما ادعَى فيه الإجارة وما أَشبَها فَافتَرَقاه لو أقرَ أن لان 
زَرَعَ هذه الأرض أو بِنَى هذه الدار أو عرس هذا الكرم وذَّلك كلَّهُ في يد المقر فادْعاها 
قُلان وقال امقر لا بل ذلك كُلَّهُ لي استعنت بك فَفعلت أو فَعَلتَهُ يأجرٍ فَالقَولَ للمَقَرٌ 
نهم فر ل بلي وَإِنمَا قر بمج عل منةء وقد يكُونُ لك في ملاد في د ال 
وَصارٌ كما إِذَا قال خَاط لي الخيّاط قَمِيصِي هذا بنصف درهم ولم يقل قَبّضته منهُ لم 
كن إقرارا باليد ويَكُونُ الول للمُقِرَ ل أَنهُأََرُ بعل منه وقد يخبط كوبا فِي يد اير ْ 
كذا هذا. 
الشرح: 
وله (في الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضهم إن القَول هَاهْنَا فَوْلَ امقر 
ا يَكُون ذَلكَ ذَليلا لأبي حَنيقَة. وَقَوْلَهُ (وَجْهُ القيّاس ما ناه في الوّديعة) أَرَاد 
هُ لأنَهُ أقرّ باليّد له وَادّعَى اماه عَليْهِ وَهْوَ يُنْكرٌ والقؤل للمنكر. وول 
0 الول فَوْلهُ في صَيفيم) أي في كيفيٌة ” لو 2 طريق كان كما لو قال 
مَلَكْتَ عَبْدي لك بألف درهم إلا أي لم أقبض الْشمَنَ وَلي حَق الحبْس كان الترن 
ؤلُ وَإِنْ َعَم الآحَرُ خلاقة. وَولهُ (وَقَد يَكُونْ من غير صئْعه) كَاللقَطَة فَإِنهَا وَديعة في 
يد المتقط وَإن اذك انخا ها كد إذَا هيت اريخ وألقَت وبا في دار إِنْسّان 
وَقَولهُ: (ولبصن فدار الفرق) إشار اك الرّدٌ على الوم القمي فيما كر 0 ا 
إِنّمَا وَحَبّ في مَسألة الوديعّة لأنْهُ قال فيمًا أَحَذَهَا مْهُ فيَجِبْ اء الأعخذ ٠‏ 
الرّدُ. وال في الإجتارة وَأَعبيْهًا: أئ عار َه وَالسكتى فَرَدّهَا علي فَكَانَ الافتراقٌ في 
الحكم للافتراق في لوطع ظ 
وَقَالوً | في شُرُوح الجامع الصّغير: هَذَا الفرة ف ليس بشيء؛ ير 00 
كاب الإقْرَار لقْظَ الأعذ في الإجارَة وَأَحتيهًا أيْضاء وَإنمَا لمق المتّحيحٌ مَا ذكرّ في 
الكتاب (ِوَهَذَا) أي الذي ذكرهُ في الإجَارَة أحتيها (بخلاف مَا إِذَا قال اقَتَضِيْت م 
فلان ألف درْهم كانت لي عَليهِ أو فرضنته ألا ثم أَحَذَهًَا مئةُ وَأَلْكْرَ المقَرٌ لَه حَيْث 
كوك القول فول الت له للأن اليون 7 ُقَضى أْتاهَا) وَذَلِكَ توم فإذا أقر باقتضاء 
الدين فَقَلَ قن بِقَبْضِ مثل هذا الدين) أن الاقتضاء لما لكو بقبْض مال مَضمو ل 


3 العنايّ شرح الهدايت 


9 عام 538 م © # الى 38 0 الى 1 0 0 اس 0 0ت م 
وَالإِقرَارَ بقبض مال مَضْمون إقرار بسبب الضمان ثم اذعى تملك ما أقر بقبضه بما 





عي بير صر 


قر رن 


يَدّعيه من الدَيْن مُقَاصّة وَالآخرُ يُنْكرهُء أمّا هَاهُنًا: يعني في صُورَة الإجارة وَأَحْتَيْها 
فَالمقَيُوضُ عَيْنُ ما اذَّعَى فيه الِإجَارَةَ وَمَا أَشْبَهَهًا فَافترَقَاء وَعَلِيِك يتطييق ما ذكرا بم 
في المدْن لِيَظْهَرَ التَقدمُ وَالتَأَحيرٌ الاقم في كلام الصف بحس التَدْبير إنقاء انتما : 
وَيَاقي كلامه لا يَحَتاج إلى شرح. 
ظ باب إقرار المريض 

قَال: (وإِذا أَقَر الرّجل فِي مَرض موته بديون وعليه ديُونَ في صحته وديُونَ لزمته 
في مَرَضه بأسباب مَعلُومَتٍ فَدَينْ لصحت والدين المعروف الأسباب مقدم) وقال الشافعي 
َحِمَهُ الك دي كرض ومين المحم يُسَتويَان لاستواء سَبَهِمَا وَمُوَ اهراز الصاذد صن 
عقل ودين وَمَحَلْ الوجوب الدَّممُ القابلجٌ للحمُوق فَصارٌ كإنشاء التُصرف مبايعد 
وَمُنَاكَحَمَّ ولنَا أن الإقرارَ لا يُعتَبَّرُ دليلا إذَا كَانَ فيه إبطال حق الغَيرٍ وَفِي إقرَارٍ 
المرييض ذلك لأنّ حق عُرَمَاء الصّحتٍ تَعَلقَ بهذا امال استيفاء» ولهدًا منع من التَبرع 
وَامُحَابَاةَ إلا بقدر التُدْث. بخخلاف التكاح لأنّهُ من الحوائج الأصليٍّ وهو بمهر المثل, 
ويخيلاف الْبَايَعَمٍ بمثل القيمةٍ لأنْ حق العُرماءٍ تعلق بِاخَاليّةٍ لا بالصورة؛ وفِي حالة 
المح لم يتلق باقال لشدرَِِ على الاكتساب فَيَتَحَْق اين وَهَِِ حَالدُ الج 
وحالتا المرض حاليٌّ واحدةٌ لأنهُ حالةّ الحجر ؛ بخلافي حالتي الصحتّ والمرض؛ لأن 
الأولى حالس إطلاق وهذه حالم عجز فَافتَرقَاء نما تُقَدْمْ الديون المعروفيّ الأسباب لأنّه 
لا تُهِمَنَ في ُبُوتِجَا إذ المعَايَنُ لا مَرَدٌ له وَذَلكَ مثل بَدّل مال ملكهُ آو استهلكة وعلم 
وَجِويّهُ بغير إقراره أو تَرُوْجِ امرآةَ بمهر مثلهاء وهذا الدين مثل دين الصحت لا يقدم 
أحدهما على الْآخَرِ نا ينا وَلوأَقَرٌ بعين فِي يده لآخَرَ لم يصح فِي حق غُرماء الصحد 
لتعلّق حَمّهم به ولا يَجُورُ للمّريض أن يُقضي دَينَ بعض العُرماءٍ دُونَ البعض؛ لأنْ ضِي 
يمار البَعض إبطال حَقَ البّاقين؛ وَعُرَمَاءٌ الصحتة والخَرَضٍ فِي ذلك سواءء إلا إذَا قضى ما 
استقرض في مرضه أو تَقَد كَمَنَ ما اشترى في مرضه وقد علم بالبيتت. 

قال (فَإِذَا قُضيّت) يَعنِي الديُون الْقَدْمَمَ وفضل شيءٍ (يُصرف إلى ما أقر به ضِي 


حالت المَرَض) لأنْ الإقرار في دَاته صحيح وإِنّما رْدٌ في حق غرماء الصحت فإذا لم يبق 


الجرء الخامس عاو 


حَمهُم ظهرت صحتُهُ. قال (وإن لم يكن عليه دُيُونُ في صحته جاز إقراره) لأنّهُ لم 
يُتَضْمن إبطال حق الغَيرِوَكَانَ الْممَرُ لهُ أولى من الوَرَكَّةٍ لقول عمَرَ 5 إذَا أَهَرٌ المريض 
بدين جار ذلك عليه فِي جميع تَرِكته وَلأنّ قضاء الدين من الحوائج الأصليتٍ وحق 
الورثت يتعلق بالتّركتٍ بشرط الفراغ ولهذا ثقدم حاجته فِي التكفين. 

الشرح: 

وباب إقرار المريض): أَفْرَدَ إِقرَارَ المريض في باب عَلى حدّة لاختصاصه أَحْكام 
ليمت للصحيح 00 ا ع الصّحّة. قال 17 أَقَرٌ لكر في مَرض مَواته 
إل إِذَا مَرِضَ الَدْيُون وَلرِمَهُ دُيون حَال مَرَضْه ا مَعْلُومَة مثل بَدَلَ مَال ملكه أوا 
استؤلكة أو مور مثل اثرأة ترَوّجَهَا وَعَلمَ مُعَايََ أو أَقَرّ في مَرَضه بدُيُون غَيْرٍ مَعْلَومَة 
الأسبَاب فَدُيُونَ الصّحّة وآلتي عُرفَت أسْبَابهَا مُقَدَمَة على الديُون اله بها (وَقَال 
الشّافعي دَيْنُ الصّحّة وَدَيْنُ الَرَض) سّوَاء كَانَ بسَبّب مَعْلوم أو لا (يُسَْويَانَ لاستواء 
سَيبِهِمًا وَهُوَ الإقرَارٌ . الصادر عَنْ الأهل) إذ 0 فيه العاف / إلى مَحَله وهي ل 
القابلة للحُقوق؛ فصارَ كإِنشَاء التُصَرّف ما ةا اكه وَإنْمَا تَعَرَضّ .1 العَقل 
لحن هما المانعان عَنْ ؛ الكذب في الإنبَار وَالإقرَارٌ إِخْبَارٌ عَنْ الوواحب في ذمّته؛ 


ين من > ١...‏ سر صر صل 





ولا اوت في ذلك بَْنَ صِحُة ار وَمرّضه 9و أن الإقرارَ غَيْرُ مب ذا تضَمّنَ إبُطال 
حَقَ الغْير وََِرَارٌ اأريض تفن أن حَقَّ غَرّمَاء الصحة تعَلقَ بهذا المال استيقَاء وَهَذَا 
مُنعَ من ابرع وَالْحَابَاة) أصلا إِذَا أُحَاطَّتْ الديُون بمّاله وَبالريَادَة عَلى ثلث ذا م 
0 عليه دَين) وَفي هَذا التُوضيح راك عَمَا ادْعَى لشاف / من 00 حَال 
الصحّة 5 نه لو كاتا مُتَسَاوِيكيِنِ | لا مُنعَ من التبرع وَالْحَابَاة في حَال امرض 
م 

فإن قيل: الإقرَارٌ بالوارث في رض صَّحيحٌ وَقَد قشر الطال حق بقية الورئة 
أجيب أن اسْتحقاق الوارث المال بالنَسسّب وَالْوْت جَميعَا فالاستحقاق يضاف إلى 
آخرهمًا ا بخلاف ١‏ اتن له حب بلفرار لا بات (قوْلهُ بحلاف 


د إن و ا 0 | -3 0 2 

التكاح) جَوَابُ عَمّا اسْتَشْهَدَ به الشافعي من النكاح وَالمْبَايَعَة» وذلكَ لأن النكاح 
٠‏ 2 واس ور عا مر 0007 لس اكت ل م 10 اس 
من الحوائج الأصايّة 20000 مَمُْوع من الحوائج الأصليّة ون كان ثْمّة دَيْنْ الصّحّة 


5 





العنايّ شرح الهدايت 
كَالصّرْف إلى نّمَنِ الأذويّة وَالأغذيّة قَولهُ وَهُوَ بمَهْر المثل) يَجُورُ أن يَكُونَ حَالا: يعني 
أن النَكَاحَ من ) الجوائج الأصليّة ام كؤنه بمهر امكل وما اليا على ذلك قباطلة 
وَالتَكاحٌ جَائز. 

قيل: لذ روج شع كان رايع جار و تاج ليها قل يكن مر 
الحوَائج الأصليّة. أجيب بأن النَكَاحَ ذ في أضْل الوضّع من ماح الْعيشّة لمر 9و 
0 لا للحّال؛ فإن الخَال مما لا يُوقف عَليْهَا (قوله وبيخلاف الجَايَعَة) يَعْني 
البايقة مان اليف ا 00000 له يلق باَايّة لا الور وَآكَايه َاقية. 

فإن قيل : لوْ تَعَلقَ حَقَ العْرَمَاء بمَال الَديُون بطل إة قَرَارَه بالدَيْنِ حَال الصحة لأن 


ره 


و 


الإقرَارَ ا ع 2 وك (في حال الم 
لم يتَعَلقَ بالمال لقدرته على الاكتسّاب فِيتَحَفَقُ ) التشميرٌ) فلم يحَنَج إلى تعلق العْرّمَاء 
بمَاله (وهَذه) أي حَلة الْرَضٍ (حَالة اعَْ) عَنْ الاكستاب فعا حم به حرا عن 
التَوّى. قن قيل: سلما ذلك لكن إِذَا أَهرّ في امرض نَانيَا وجب أن لا يَصح تعلق حَقَ 
لقي لك الأول بمَاله كما الاتصع فى 00 0 لذللك. جا 0 (وَحَالَا 
امرض حَالة وَاحذة) يه يعني أَوَلهُ وآخره بَعْدَ اتّصَال المت به خالة وَاحدة (لأن حالة 
الحخر) فكانًا بمنزلة إقرار وَاحد كحَالئَي الصحة عير الإثراران جَميعا 0 
حالنَي الصحّة وَاللْرَضٍ 8 الأولى كاله إطلاق وَهَذْه حَلةُ ٍَْ يِا) قْسَع تعلق 
غرَماء الصّحّة بمَاله عَنْ إقرَاره في حَالة 6 لحي ول الرَضٍ عَنْ 
1 آخره» وَهَذا الثليل أفادَ ارق ين بيرم 3 ْنِ الصحة ودين الرتريم 

قي الكَلامٌ في تقدم البو الْعرُوقَة ات تقال (وَإِنمَا تُقََمْ لود 
5 أَنْهُ لا تُهْمّة فى ال اشاس سي 
مثل دَيْنِ الصّحَّة زائنة: ذختا حلن مدر يا َهُ من الحوائج الأصليّة: يَعْني 
في اللكاح» ولا هم في تبوته في غير 
ظ قال (وَلو قر بين في يَده لآخْرَ لم يَصحّ) الإقْرَارٌ بالعيْن في الْرَضٍ كَالإمرَار 
. بالديْن فيه عن ذلك حل الراء بين (ولا يو للريض أذ يض قن 


حير :|| سمل سر 


بعْضٍ العُرَمَاء دُونَ بَخْض) سوَاء كَانُوا عْرَمَاءَ الصّحَّة أو اَرَضٍ أو مُْتَلطينَ /, 


ر 


نض 





الجرزء الخامس 
ذلك إِبُطال حَقَّ الباقين) فلا يَصح» فإن فَعَل ذَلكَ لم يُسَلمْ المقبوضُ للقابض ل كو 
يَيْنَ العُرمَاءِ بالحصّص عنْدًا. 


_- 


وقال الشافعي 2 لهُ ذَلكَ لأن الْريض نَاظرٌ لنفسه فيمًا يَصنَع فريّمًا يُقضي 


© م م اج بم دم 


كان إر له مايه بار ريق تزه يفيت ب ارح ب والق رقا على ده 
النَظرِ غيْرُ مَرُدُود. 

وَاواب: أن النَظَرَ لنفسه إِنّمَا يَصِحٌ إذا | يَنطل حَقّ غَيْرِهِ (َولهُ إلا إذَا قَضّى ما 
امتَفَرض) امْنّاء من قَؤْلهِ ولا يَجُورُ للمَريض» وَمَعْناهُ: إذَا قُضيَ في مَرَضْه ما 
اسْتَقرَضَهُ في مَرَضه أو َقَدَ نَمَّنَ ما اشترَى كَذَلكَ وَقَدْ عُلمّ ذلك بِالييئّة أ بالمعايئَة جَارَ 
وسلم المفبوض للقابض لا يُشَا ركه بره لأنه لم يُُطل حَقّ العْرَمَاء وَإِنّمَا حَوَلهُ من 
مَحَلَ إلى محل آخرَ يَعْدلَه. 

ريت لو رد ما اتقرطة يتنه أ مسح الي ور لمبيع أكان يَمْتَنِعْ سَلامتهُ 
للمَرْدُود عَليِه لحَقّ غرّمَاء الصحَة؟ لا» فكذَلكَ إذا كَ بَدَلهُ جك اتذلطى) الجدل 
دا قُضيَت اليو القدّمة) بتوعيها (وَفضّل شيء صرف الا اررض در 
لأن الإقرَارَ في ذاته صّحيحٌ) أي مَحْمُول عَلى الصَّدْق في 10100 (وَإِنّمَا رد 
ذا لكا بعتت ياد لخر ع اك مسار 2 
صِحّته جَارَ !رار وإن كان بكل اكال) لعَدَم تَضَمنه إبُطال حَقَ العيْر ووكان لم له 
أل من الورلة 0 ارات ليع بلار كاله اسل فى لقيو 7 

قيل. راع قِصَرَ تصرّف الريض عَلى الثلّث لقَوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام 

«الثلث اثلث كير» وذلك أفوَى من قل شر 

أجحيب بأن ذلك في الوّصيّة وَمَا في مَعْنَاهَاء وَالإقرَارٌ للأحْتبِي ليْسَ منْ ذلك 
كَمَا سَيّأتي (وَلأن قضَاء الدَيْنِ من الحوَائج الأصْليّة) لأنْ به رَفُمَ الخائل يَينَهُ وييْنَ اله 
وَحَقَ الور يتعَلقَ بالتّركة ة بشَرْط الفرّاغ عَنْ الحاجة وَهَذَا ُقدَمُ تُجْهِيرُهُ وتكفينه. 

ص ا أقر اكد نوارته لا يح إل أ أن يُصَدّقَهُ فيه ود وقال 


م 71 0 ا 


كالإقرار 5-0 ار آخَرَ وبوديعت 0 07 ولنا قونُه 1 الصلاة 
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العنايي شرح الهدايى 
والسلام «لا وصيّحَ لوارث ولا إقرار له بالدين»' '' وَلأنّهُ تعلق حق الوَرَكَّجَ بماله في 
مَرّضه وَلْهَدَا يُمنَعُ من التَيَرُعٍ على الوارث أصلاء فَفِي تخصييص البعض به إبطال حق 
الباقين» ولأن حالم المرض حالتّ الاستغتاء والقرابي سبب التَعلّق؛ إلا أن هذا التُعلّق لم 
يُظهر في حق الأجتبي لحاجته إلى المعاملج في الصحة؛ لأنّهُ لو انحجر عن الإقرار 
با مرض يَمتَنِعٌ الئاس عن المعامليٍ معه؛ وقلما 3 تَمَعْ المعامليٌ مع الوارث ولم يُظهر في حق 
الإقرار بوارث آخَرَ لحاجته أيضاء ثم هذا التَعلّق حق بِقَيْجٍ الورَتتِ فَإِذَا صدقوه فقد 
أبطلوةُ فيصح إقراره قال (وإذَا أقَرّ لأجتَبِي جاز وإن أحاط بماله) لا بَيناه والقيّاس أن لا 
يَجُورَ إلا في الثُْث أن الشرع قصر تَصِرَفَهُ عليه. إلا أن نتَقُول: نا صح إقراره في الثُّلْث 


كَانَ لهُ التُصَرّفْ في ُنُت البّاقي لأنّهُ الثّيْتُ بُعدَ الدين كُمّ وكُم حَنّى يأتِي على الكُل. 
الشرح: 
5 007 #2 ار 26 
قال: (وَلو أقرَ المريض لوَارثة ة لا يَصح) َإقرَار المريض لوارئه باطل سواء أقر 


ل 2و لدامة 


عَين أو بدَيْن (إلا أن يصدقه 000 وناك الافعي في أحّد َوْليْهِ يْصِحّ لأنهُ ِظْهَارٌ 
حَقَّ نابت ٠‏ لترجح جَانب الصلّق فيه). بدلالة الخال والمريض 0 مَمُنُوع 2 ذلك 
لكونه سا في فكاك رَ قبته (فصارَ كَالإقرَار لأحتبي وبوارث آخر وَبوديعة مُستهلكة 
للوارث) كما إِذا أَوْدَعَ 7 ألف دهم بِمُعَابئة ين الشهُود, فلكًا حَضَرَت الوَفَاة الأب 
قال استهْلكتهًا وَمَاتَ َأَلْكَرَ بَقيّة بقيّة الورثة فإن ايه مح والألفا مون ترك للابن 


| 
إن 


الم لكام أن صرف المريض إِنّمَا يرك لقهمَة ولا ُهمَة امنا ألا ترَى أنَّهُ إن 
كَدَبْناهُ قَمَاتَ وَجَبّ الصّمَان أَيْضًا في تركته لأَنَهُ مَاتَ مُجْهلا (وَلنَا قَولَهُ ول «لا 
َصيةَ لوارث ولا إَْارَ له بالتيٍ») وَهْوَ ص في الاب 

لكنّ شَمْسَ الأئمّة قَال: هذه الرَيَادةٌ غير مَشَهُورَة وَالَسْهُورٌ قل ابن عْمَرَ 
قد ل عنيقا رارادي اها زو 2 إذا أ الال في قرصه دين وجل عنم 


وَارث نه جَائرٌ وَإِن أحَاط ذلك بمَاله وَإن قد لوَارث ف يَاطل إل أن يْضّدة 
الك وَبه أحدَ علمَاونا؛ أن دول الوؤاحد من فمَيهَاء الصّحَابَة عنْدَنا مُقَدمٌ عَلى القيا 


.)298/ 5( وانظر نصب الراية‎ .)١7( رقم‎ )١51/5( أخرجه الدارقطينٍ‎ )١( 


و52 اس مون لاا سم 7 : م اا م السام 7 7 تاه 1 
2 ه مهة, ل ساس اسم 0 م0 تم و اوم 7 هه لس سر ص ع سا خا مس 
نخصيص البَعْض به إبُطال حَق البَاقِينَ) وتذكر ما أَوْرَدْنا بالإقرار بوَارث آعحرَ وَمَا أجَبنا 
عه وولأن اله القن خالة الانتشان هن الخال الطهوو آمَارانكه الماك اموب 
0 0 ررق ف ىر و اس و ل رن وف 2 م 1 
لانتهاء الامال, وكل ما هو كذلك فالإقرار لبعض الورتة فيه يورث تهمة تخصيصه 





ره ري فيس هه 5 سر 9 0 5 كه ع سر 1 2 ن إن 00 
(والقرابة) تمنع عن ذلك لها (سَبَبْ تعلق حَق الأقرباء بالمال) وتعلق حَمَهِمَ به يمع 
هي انا إن إن يخ 000 1 6 0 ةر ال تق #2 6 .- 
تخصيص ؛ بعصهم بسشسى ء منة بلا مخصص (إلا ان هدأ التَعَلدٍ ل يَضلِع في حق الأحنبي 


لحاجته إلى الحَامّلة فى حَالة الصّحَّة لأنَهُ لو انْحَجَرَ عَنْ الإقرار بالمرّض لامَتَنَعَ النّاسَ 
عَنْ الْعَامَلة مََه). 
فإن قيل: فالحاجّة مَوْحُودَةَ في حَقّ الارث أَيْضًا لأن النّاسَ كما يُعَامَلون مَعْ 
اه عمس م 1 2 8 77 577 0 7 1 8 مره م 
الأحتبي يُعَامَلونَ مَعَ الوّارث أَجَابْ بقؤله (وَقلمًا تَقَعٌ المحَامَلة مَعّ الوارث) لأن اليم 
للاسشتراح ولا اسْترباح مَعّ الوارث لأْنْهُ يُسْتَحْيًا من المماكسة مَعَهُ فلا يُحَصّل الربح 
7 1 فر فرم, 5-9 06 3 و م 1 1 5 58 لي اس 
(و) هذا (لم يظهر في حق الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضا) وهو السؤال المذكور آنفا 
ا لد لد وود مو مشي د ل ا ا و ا ود و 1 ا و ل 0 ا 
نَم هَذَا التّعلقَ حَق بَقيّة الورئّة» فإذا صَدَقوهُ فقذ أَبْطَلُوهُ فصّمّ الإقرَارٌ) قال (وَإِذا أقرَ 
فق ل د ار م اشم 1 ال هلد ل ‏ ا ‏ ل ومففل 6 كر راق 
لأجحتبي جَارَ إلخ) وإذا أقرّ المريضُ لأحتبِي صّحّ وإن أحاط بِمَاله لما ينا أن قضاء الدَيْنِ 
من الخوائج الأَضْليّق وَكَانَتْ المئألة مَعْلُومّة مما تَقَدَمَ إلا أَنَهُ ذكْرَهَا تَمْهِيدًا لذكر 
2 0 1 7 0 200 50000 000 500 0 قو ل 0 00 
القيّاسٍ وَالاسْتحسانء فإن القيّاسَ لا يقتَضي جَوَارَهُ إلا بمقدار الثلث لأن الشرْعٌ قصر 
ل لت -" 7 5 ل اس عقر 2 وس اي مك. ير 4 
تَصَرَقَهُ عَلِيْه كما مَرَّ إلا أن قلا لما صم إِقَرَارُهُ في الثلث كان لهُ التََصَرْفُ في الثلث 
, بو دان ل يات : 00 3 ودع 5 
البَاقي؛ لأن الثلث بَعْدَ الدَيْنِ مَحَل النَصَرّف فتَفذ الإقرَارٌ في الثلث الثاني نم ونم إلى أن 
تو لد وه 
أي على الكل. 
فإن قيل: للمّريض حَقْ النَصَرِّف في ثلث ماله بدُون إجَارَّة الوَرئة فلمًا صَحّ 
م ل ال 00 22 00 َه 1 1 شر 
تَصَرَّفهُ في ثلث ماله صّحَّ لهُ التَصَرُفْ في ثلث البّاقي لما أن جَميعَ ماله بَعْدَ الثلث 


١ لبذ‎ 


ور ور 


لخَارجٍ جعل كَاَنْهُ هُوَ من الابتداء يجب أن تنفد وَصيَيْهُ في ثلنه أيِضًا نَم ونم إلى أن 
يَأتي قن الكلى دراي أن اقلق نه لذن امحل اقم رقع للخريضي كلما أ" 
دين الكقل مَحَل اللُصرّف إلى تل ما بَعْدَه ولس الثلّث بَعْدَ الوصيّة بشيء مَحَل 
صرف المريض وصيّة بل الثلّث مَحَلْهًا ليْسَ إلا فَافرقا. 


3 العناييى شرح الهدايي 

قال: (وَمَن أَقَرٌ لأجتبي كُمْ قال: هُوَ ابني هَبَتَ تَسَبّهُ منه وبَطل إقراره؛ فَإن آَقَرٌ 
لأجتَبيّجٍ كم تَروٌجَهَا لم يَبطل إقرارَهُ لهَا) وَوَجِهُ الفرق أَنْ دَعوَةَ النُسَبِ تَستَنِدُ إلى وقت 
العلّوق 5 َتَبَيّنَ أنهُ آقَرٌ لابنه فلا يَصِحٌ ولا كَدَّلكَ الرُوجِيّمٌ لأنْهَا تَقتّصِرٌ على زَمَّان 
التزوج هَبَقِي إقر راره لأجنبيت. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَقَرٌ لأحتبي إل الْقَرْ له إِمَا أن لا يحون وَارِنا للمريض أو يَكُونَ 
وَارثاء والوارث إمّا تمر ع لبر دوع المقير كا أن يكون 0 اله 
الإقرَار غَيْرَ وَارث حَالةَ الَوْت لحَجْب أ لْيْره وم أن يكون وَارِنا حَالة للّوْت غَيرَ 
00 حَالة الإقرّار لحجب أ لعيْره؛ 0 لعيْره فم أن يَكُون سَبَبْ الإرث مما يَستَند 1 
إل وقت العُّوق أ لا َم أن لكول: أغني غير 0 وَارِنا في الحالين ير وَارث 
هما فَدَلكَ َمَاتَة أَؤجْه: فيا لم يَكُنْ أمطلا صّح إفَارهُ بالإشْماع» وَفيمًا كَاد 
وَارِنَا مُمْعَمرًا لا يَصح بِالإِجْمّاع وفيمًا كَانَ وَارِنًا حَالة الإقرَار دُونَ الَوْتء فإن كان 
الاثتقَاء لحَجْب كما إذَا أَرَ لأحيه وَهُوَ وارث : ولد ولد أو أمثلم الوّلدُ الْكَافرُ : 
أعقق الرقيق صحّ الإقرَارٌ بأنّماق بين أصْحَابنًا لأن الور 3 باموْت» فإذا ١‏ يَكْ عنْدَ مده 
وَارِنا كان كالأحتبي» وإن كان لغيره: أي عير الحجب كما إذا 0 راج في 
مَرَضه تلان بَمْرِهَا وقد َم بديْنٍ لها الكل من اين وَالراث لوجُود مهمه الإيار 
بقيَام العدّة ة فَلعَلهُ استقل ميرَائها. 

وَبَابُ الإفْرَار للوارث مَسْدُودٌ فَأقْدَم على الطلاق ليْصحّ الإقرَارٌ برِيّادَة عَلى 
ميرائهاء ولا تُهْمّة في الأقل فَيْبْتْ» وفيمًا ذا كَانَ وَارِنًا حَالةَ الَوْت دُونَ الإقرارٍ فَإِن 
كان لحجب كما إذا أَقَهَ لأخحيه وله ابن ات الابن بطلل إقرَاره حلافا لرُفرَ عار 





7 عد 


لحالة الإقرَ | واتحيمة اا رر ا ار 
وا 

قلنَا: الإقرَارُ الورك ا عد وَقَد يبن موت الخاجب وَراتهُ فيبْطل إِقَرَارُ؛ 
بخلاف لحني نه تكن وار َه قبل التَرَوْجٍ وإن كان 3 وَقَدُ اه لصيف 


كَمَا إِذَا أقَ لأَجتبيّ في مَرَضه كُمّ ادع لسبه تبت سه قبطل رار إن م يَسستَند) 


١ 





اسم 
كما إذا أَقَر لأَجِتبّة : نم تَرَوّجَهَا ا 

وَالفرّق 0 أذ بامستند كين حو الإقرَار 0 غيْره) وَفيمًا كَانَ وَارِنا 
فى الحالين دُون الوَسّط كما إذا أَقَرُ لزوجته ثم أبَائَهًا ثم م تَرَوجَهًا بعد 0 العدة 
وَمَاتْ بطل الإقَرَارُ عنْدَ أبي يوسف» وَجَارَ عند محمد وَهُوَ القيّاس» م رث بسَبّب 
حَادث بَْدَ الإثرّار كلا يود فيمًا قَيْلهُ فيا م يكن لِيْسَ بمُسْتند. كما إذَا أَقَرّ لشخص 
يتح ام لتر ل 
مد سب الور عد الإقرار جد اتيْمَُ والعَنة 94 ان 00 دع يه 
الورَآاثّة عنْدَ الإقرَارء لأن التّهُمَة ار لاحتمّال زَوَال كح كَل يَصمٌ الإقرَارٌ. 

قال (ومن طلق رُوجِتَهُ في مَرَضه ثَلانًا كُم أَقَرٌ لها بدين فَلهَا الأقل م من الدين 
ومن ميرائها منه) لأنهما متّهمان فيه لقيام العدة؛ وباب الإقرار مسدود للوارث فلعله 


أقدم على هذا الطلاق ليَصِحٌ إقرَاره لها زه زيادة على ميرائها ولا تُهمت في أقل الأمرين 


الى 


ظ قصل 

(وَمَن أَقَرٌ بعلا يُولِدُ مثلهُ لمثله ليس له نسب مَعرُوف أَنَهُ ابنُهُ وَصَدَّقَهُ الكُلام 
َبَتَ تَسَبّهُ منهُ إن كَانَ مّريضا) أن النّسَبّ مما يَلرّمُهُ خَاصّة فَيّصح إقرارَهُ به وشرط 
أن يُولدَ مِثلهُ لثله كي لا يَكُونَ مُكَدَبًا في الظاهر؛ وشّرط أن لا يَكُونَ له نسب مُعروف 
لأنّهُ يمنَعْ ُبُوتَهُ من غيرِهء وإِنمَا شَرَط تصديقه لأنّهُ في يد نّفسه إذ الَسألثُ في عُلام 
يعبرٌ عن نفسه؛ يخخلاف الصغير على ما مَرّ من قبل؛ ولا يَمِتَنِعٌ بالَرَض لأن النُسَبّ من 
الحوائج الأصليّج (وَيُشَارِك الوَرّكَنَ في الميراث) لأنّهُ نا َبَتَ تَسَبّهُ منهُ صارٌ كالوارث 
المعروف فيشارك ورثته. 

الشرح: 

كر الإمْرَارَ بانسب في قصل عَلى حذة بَعْدَ ذكْر الإقرَار بالمال لقاته. رَلصحة 
الإقرَارٍ بالولد ثلاث شرائط: أن حول ولد مله فله كي لا يكو مُكَذًَا في الظاهر. 
وَأن لا 00 الولد ب النّسسّب » إِذ لو كان لامتئع 0 من غيره. وَأن يَصدق مقر 


الل سس د العناييَ شرح الهدايت 
في إقراره إذا كان يُعيْرٌ عَنْ نفسه لأنْهُ في يد الار الصّغير الذي لا يُعَبْرُ عَنْ 
اشع خلى 16 في إانيد ختوى: لشي ؤلا بابخ الانراذ بديطتية الرضي 2 
السب من الحوائج الأمْلية وهو م شام لبس فيه تَحْميله على اير تبت وَإِذا 
تَبَتَ كان كالوارث المغْرُوف فيُشَاركُ وَرَثَتّهُ. 
قال (وَيَجُورُ إقرارُ الرّجل بالوالدين والولد وَالرُوججٍ واَولى) أنه أ بما يلرَمُهُ 
وليس فيه تحميل السب على الغيرٍ. 
الشرح: 
نال بور ترا الرّجل بالوالدين إخخ) هذا يان مَا يَجورٌ الإقرَارٌ به وما لا 
خوك لزان الكل بالوالظين الود والزرحة :و الزقة يقي قزل القافة سر كان 
شو أسفل جَائرٌ ا كَانَ إقَرَارةُ بهَؤلاء في حَالة الصّحَّة أَوْ المرض» لأنْهُ أقرّ بما 
َمْه وَليْسَ فيه تحميل لَب عَلى, اح يعن النض اتن ال تزع شرل 
0 وَهَذَا اللي ذل عَلى صحَّة إقرَاره بالأم كصِحّته بالأب» وَهُوَ 
روَاية تُحْمَة الفقهاء وَرِوَايَة شرح الفرائض للإمّام سراج الدّين وَالْصنّف. 
وَالَذَكُورٌ في الوط والوبصاح والجامع الصغير للإمام المحبوبي أن إقَرَارَ 0 
ص م بأربعة فر بالأب وَالابن وَالرة وَمَوْلى العتّاق. قال صّاحبُ النْهَايَة: وال تال 
غلم 2-0 وَقَدُ عَرَفتَ صحته بدلالة الدليل الذكور. 
(ويُقبل إقرار المرأة بالوالدين والروج واكولى) ا بِينًا (ولا يُقبل بالولد) لأن فيه 
تحميل النّسَب على الغير وهو الرُوج لأنّ النّسب منه (إلا أن يُصدقها الرّوج) لأن الحق له 
(آو تَسْهّدَ بولادته قَابدمٌ) لأنّ قول القابلج في هَذَا مَقبُولٌ وقد مر فِي الطلاق؛ وقد 
ذَكَرنًا في إقرار امرأة تُفصيلا في كتَاب الدٌعوى: ولا بد من تصديق هؤُلاء ويصح 
التّصديق في النَّسَّب بعد موت امقر لأن النُسب يَبِقَى بعد الموت» وكذا تصديق الزوجة 
أن حكم التّكاح باق» وكذا تصديق الزوج بعد موتها أن الإرث من أحكامه. 
وعند أبي حَنِيفَنَّ لا يَصح لأنّ النَّكَامَ انقطع باّوت وَلهدًا لا يحل له عُسلَهَا عندنا. 
ولا يصح التّصديق على اعتبار الإرث لأنّهُ معدوم حالتّ الإقرار؛ وإِنّما يثبت بعد الموت 


والتصديق يستند إلى أول الإقرار. 


الجزء الخامس 3 

الشرح: 

يقل إقْرَارُ الزأة بالوَالديْن وَالروْج وَالَولى لا ينا أنهُأقرَ بمَا يَلرَمُُ إلخ. وقال 
في المموط: وَإرار ار يبح يقلاث قر: الأب وَالروْجٍ ومؤلى العاف والار في 
َلكَ مَا ذَكراء ولا يُقبّلَ بالولد لأنّ فيه تخميل النّسَب عَلى العَيْرِ وَهُوَ الرّوْجْء لأن 
نسب منْه قال الله تعَالى « أَدْعُوهُحَ لَأبَايِهمْ » [الأحراب: ه] وَعَليْهِ الإجْمَاعٌ إلا أن 
يُصَدُقَهَا الرّوْجُ لأن الحَقَّ لهُ أؤ تنه القابلة بالولادة لمر آد الفرّاش قائم فيَحْتَاجُ 
إلى تعْيين الوّلد وَشَهَاَئُهَا في ذَلكَ مَمَبُولةَ وَقَدْ مر في الطّلاق (َولَهُ وَذَكَرْئا في إقرارٍ 
لَرأة تفصيلا في كتّاب الدَعْوَى) يُرِيدُ به أن إقرَارَهَا بالولد وَإنَمَا لا يَصح إذا كائت 
ذات زَوْج) وَأما إِذّا ل تكن مَنْكُوحَة ولا مُعَْدَةَ قالوا ينبت اللَسّبُ منْهًا بقؤها لأن فيه 
لاما عَلى نفْسهَا دو يها (ولا بد من ديقي هكؤلاء) وَالرة شط صِحّة تطديقها 
ُلُوُهَا عَنْ رَوْجٍ آخَرَ وَعدته وَأن لا تَكُونَ أَحمُهًا تحت المقرٌ ولا أَريَعٌ سوَاهًا وَيَصِح 
لس بغ الات الوح له بلثقاف» لذ حم الكاح بق وهو امل إل 
وَاجبّة بَعْدَ الَوْت وَهي من آَار لنَكّاحء ألا ترى أَلهَا ُعَسلَهُ بَعْدَ للَوْت لقيّام النَكاح 





وَكَذَا تصديق بَعْدَ الروْجٍ متها لأنّ الإرت من أَحْكَامٍ الاح وَهُوَ مما يبْقَى بَعْد 
النَكَاح كالعدّة وَهَذَا عِنْدَهُمًا. 

َال أبو حَنيقة: لا يَصح أن النَكَاحَ الْقَطَعّ بالّؤْت ولا عدَّةَ عَلِيْه لِيَصحّ 
باعْتبَارِهَاء ولا يَصحٌ التَصْدِيقٌ عَلى اغْتبَارٍ الإررْث لنهُ مَعْدُومٌ حَالة الإقرّار ؛' وَإنمَا يس 
ند ارهد اتفتدية تقد إل أزلء الاترا نا متنا أن اللمتدو هر «اريضية تلدوتت 
احاح الموجب للارث قلا يُمْكن أن يَتْبْتَ بالإرث. 

ولقائل أن يُعَارضَ يتقول: لا يَصحٌ النَصدِيقُ عَلى اعْتبَارٍ العدّة ال 
اله لاد ارعيواها نك كنار هن التمنديى كد إل اول الإتران تمسر ينا 
ذكرئم. ويُمْكنُ أن يُجَاب عَنْهُ بأن العدّةَ لاز 0 للمّؤت عَنْ نكاح بالإجْمّاع نكا أن 
عير النَكَاحٌ المحَاينُ قائمًا باعْتبَارِهمّاء فَكَذَا لمق به وَأما الإرث ليِسَ بلازم له لوا 


0 0 ع مر 


أن و ار كا فلم يُعتَيَرْ قائما باعتباره. 


د مر عر عر 
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العناييى شرح الهدايي 

قال (وَمَن قر بنَسَبٍ من غيرٍ الوالين وَالوَلدٍتَحوَّالأَْ الهم لا يبل إقرَارهُ في 
النُسب) لأنّ فيه حمل السب على الغيرٍ (فَإن كان له وارث معروف قَرِيب أو بعيد فهو 
أولى بالميراث من اشر له) أنه لا لم يبْت تَسَبهُ منهُ لا يُرَاحِمْ الوَارث المَعرُوفَ (وإن لم 
يكن له وارث استحق الْمعَرَ له ميراتّة) لأن له ولام النّصرف في مال تفسه عند عدم 
الوارش؛ آلا يُرَى أن له آن يُوصِي بجمِيعه فَيَستَحِقَ جمِيع امال وإن لم يِب تَسبُّ منة 4 
فيه من حمل السب على القير ليست موصي قي حتىآن نه بأ خم 
أوصى /لآَخَرَ بجميع ماله كان للموصى له كُلْثْ جميع اال خَاصَّةَ ولو كان الأول 
وَصِيّرٌ لاشتّرَكا نصفين لكِنّهُ بمنزلته» حتّى لو أَقَرٌ في مَرضه باخ وَصَدَقَه المَر له كم 
أنكر امقر وراتته شم أوصى بِمَاله كُلهِ لإنسان كان مَانّهُ للموصى له؛ ولو لم يُوص 
لأحد كان لبّيت المَال؛ لأنّ رَجُوعَهُ صحيح لأنّ النّسَب لم يَثيّت فبّطل إقراره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أقرّ يتسّب من غَيْرٍ الوالدينٍ إلخ) وَمَنْ قر بأ 
النسسّب أن فيه حَمَلهُ عَلى ؟ وأنا في الارث» َم اكول له رابك مَعرو ف 
رِينا كان كَذَرِي الفررض والعصبات اا 9 بعيدا كذوي الأرْحَام 0 ا 55 فإن 
ا ال ارات من المقَرٌ له وَهَدَا لك 0 0 نَسَبهُ لم يُرَاحمْ الوارث 
اروف وإِن ل يكن ام سْتَحَقَ قر لهُ ميرَائّة» أله أقر شين : السب وَباسحقاق مال 
بَعْدَهُء وَالأوّل إِقرَارٌ على غَيْره وَهُوَ غَيْرٌ مُسموع) الثاني عَلى نُفسه 4 وهو مَمْمُوعٌ لأن 


مل ستو 


0 في مال دين ا 8 والوارث» حَتَّى دام بجميعه اسْتَّحَقَهُ 


قال (وَمّن مات أَبُوه هقر بع لم يَتبّت تَسَبْ أخيه) ما بين (وَيَارِكُهُ فِي الإرث) 
الأن إقراره تَضَمّنَ شَيئَين: حمل النّسَّبٍ على الغير ولا ولايّنَ لهُ عليه؛ والاشتراك فِي الخال 


رار 6 


وله فيه ولايّرٌ فَيَئِبْتْ كا 1 ري وإذا أقر على البائع بالعتق لم يُقبل إقراره حتّى لا 
يرجع عليه بِالنّمِنِ ولكنّه يُقبل فِي حق العتق. 


5:0 





الجزء الخامس 


م اه ود قاد ا م 20 ام به مه - عر 

على نفسه صحيح (فيشاركه شي الإرث) وعلى العير غير م فلم يثبت سبه وهو 

الْشْهُوْرٌ عَنْ أبى حنيفة» وَإِنْ كَانَ المقرٌ أَحَدَ ابتيْن ل ينبت النَسَبْ أيِضًا وَاكْقَرٌ له 
7 0 5 ا 1 0 ا و 0 او 

يشَارِكُ المقرّ في الإرْث بنَاء عَلى ما مَرّ من الأصل (لأن إِقَرَارَهُ نَضمَنَ شَيئيْن: حَمْل 

لنّسّب عَلى العَيْر وَالاشترّاك في مَالهء وَلا ولايّة في الأوّل فلم يَنْبْتْء وَلَهُ ذَلكَ في 


اذ 
الثانى فيثبت). 


د 


قال أبو حنيفة: إذا أَقَرٌ أَحَدُ الابئيْن بأَخَ ثالث وَكذْبَهُ وأَحُوةُ المغروفُ فيه 
ته 1 2-2 ا 0 2 5 0 5 70 9 ل 3 
عْطاه المقر نصّف ما في يده. وقال ابْنٌ أبي ليُلى: يُعطيه ثلث ما في يده لأن المقرَّ أقرّ . 


ف ا ل 


ل يثلث شائع في النصفَين كَنقَدَ في حصته وبَطّل في حصّة الآخر. ولأبي حَنيفَة أن 
اقم ااال يتايو بي الاشاات وز قم يكل عابي د الك كناك 
ويكون الباقى يْنهُمَا بالسوية. 

قال: (وَمَن مات وَكَرَّكَ ابتّين ولهُ على آخَرٌَ مانم درهم فَأقرٌأحَدُهُمَ أ أبُوهُ قبَضَ 
منها حَمسيِينَ لا شيء للمَقِرٌ وَلِلآخَر حَمِسُونَ) لأنّ هذا إقرَارٌ بالدين على الميْتَ لآن 
الاستِيفاءً نما يَكُونُ قيض مَضمونء فَإدَا كَدْبَهُ أَحُوهُ استغرق الدّينُ تَصِيبَهُ كَمَا هُوَ 
اَهب عندَناء غَايتَ الأمرأَنّهُمَاتَصَادَهَا على حون القبُوض مُشتَرَكَا بَينَّهُمَاه لكن امقر 
لورّجع على القابض بشيء لرَجِعَ القابض على الفَرِيم وَرَجع العَرِيم على الْمصِرٌ فَيُودَي 
إلى الدور. ظ 

الشرجح: 00 

قال (وَمَنْ مَاتَ وَترَك ابي إل) وَمَنْ مَاتْ ورك التي وَلهُ عَلى آخَرَ مالة 


فخ لعاف سل وس 6 الو دض ميد هع .ب ا 555 6 
درهم فأقرٌ أحَدَهُمَا أن أبوةُ قبَض منهًا حَمْسينَ لا شيء للمُقرّ وللآحّر حَمْسُون بنَاء 
3 - 00 ن 0 9 _- 0-0 0 ل ار مل 2 و 0007 ار 2 2 - غ3 


و و ث2 سيره أ ا َه مث مدهي © عير 2-7 9 ن 7 د 5 2 
ولا يصح عليهماء يَحْلف الح بالله مَا يَعْلمْ أن أَبَاهُ قبَضَ منْهُ المائة وَيّقبضُ الحَمْسينَ 
0 3 7 د للق 02 , ' 4 2 الام 0 0 * 8 - 1 5 
من العّريم» لأن هذا إقرارٌ بالدين على الميّت لأن الاستيفاء إِنُمَا يَكون بقبض مَضْمون 
3 2 0 1 7 3 2 7 008 9 / سَّ 9 4 1 1 2 2 
على ما مَرَ أن الذيون تقضى بأمتالحاء وإقرَارٌ الوّارث بالدّين على الميّت وجب القضاء 
ا و و وس هو ماس نه رام ار سم 


عَليْه م حصته خَاصّة فإن أَكَذَيَهُ أَحُوهُ اسِتَغْرَقَ الدَيْنُ نَصِيبَهُ كما هُوَ الَذَهَبْ عنْدَنا 
031 0 الل 5 7 
حلافا لاسن اف الى كما ة كرا انفا. 


5 ا لللللسعلس يسيس لت العتادين شرح الهدادبي 


رومن بان ماف ازاز إل بريد :فيل تنفار) يننا الا قال لخر 
وهي لا تجور. 

وكراب أن فيه الَيْنِ الك تكرن اند ركه الذرنة, وإذا أدر امقر بِقئْضِ 
حَنْين قل الوالة ل تقل على زمه من ادن إلا لمشو كلم َف الملمة. 

إن قبل رَعْمْ امقر يُعَارِضُْ رَحْمْ الدْكر إن في رَعْمه أن الْقَبُوضِّ عَلى الَرِكَة 
كما في رَعْم للق وَللْلكرٌ يدعي زياد على لْفُوضٍ قَُْااقا على كوان الفموض 
مُشتَرَكا يَينهُمَا ما ارجح لرَعْم المقرّ عَلى رَعْمِ المذكر حَتَّى الصَرّف الْمقَرٌ به إلى تصيب 
لمقرّ خخاصّة وَل يَكْنْ المفبُوض مُشْترَكَا يَبنهُمَا؟ أَجَابْ بقؤله: غَايْة الأمر أَنهُمَا تَصَادَقا 
عَلى كن المقبوض مُشتَرَكَا يَينَهُمَاء لكنّ المقر لو رَجَعَ: يَعْنِي أن الْرْجِعَ هُوَ أن اعْتبَارَ 
رُم الذكر يودي إلى عَدَمٍ الفائدة بلرُوم الدَوْر وَذَلكَ لأنهُ لو رَجَعَّ امقر عَلى القابض 
بش لرَجَعَّ القابضُ عَلى العّريم لرَعْمه أن أبَاهُ لم يَقبض شَيْكا وله نمام الحْسْسِينَ يسبب 
سَابق قَبْل القَيْضٍ وَقَدْ التَقَضَ القَبْضُّ في هَذَا المقَدارِ فُرَاجَعْ بِعَمَام حَقه وَرَجَعَّ عَم 
على المقرّ لإقرَاره بدن على ايت مُقَدَمْ على الميرّاث فَيُوَدّي إلى الدّور. 

مفكل اد لسرن اكاك ين ل لكر ان انان دعر هنا كان بض 
أ عاذي نار قا | وذو اقها كه لخر لطر الوية ج فل الفري بنرا زان 
الْظْلُومَ لا يَظْلمٌ عَيرَهُ. وَابحَوَابْ أن الَظْلُومَ لا يَظْلمٌ غَيْرَه وَلكنّهُ في رَعْمِه لِيْسَ في 
لرجُوع بظًا م بَل طالب َمَامِ حَقه واللهُ أغلم. 





كتاب الصلح 

قَال: (الصّلح على مَلادَةٍ أضرب: صلح مع إقرار؛ وصلح مع سكوت؛ وهو أن لا يقر 
اممدمَى عليه ولا يُنكِرَ وَصلحٌ مع إنكار وَكَل ذلك جَائِرٌ) لإطلاق قوله تَعَالى «والطلح 
خَينٌ وَلقَوله عليه الصلاة والسلامُ: «كُلُ ّلح جائِرٌ في بين الُسلمِين إلا ضلحًا أجل 
حراما أوحرم د00 وقال الشافعي: لا يَجوزٌ مع إنكار أو سكوت ذا روينا؛ وهذا بهذه 
الصف لأن البَدّل كان حلالا على الدافع حرام على الآخين فَيَنقَلب الأمرٌ ولأن المدعى 
عليه يَدهَعٌ امال لقطع الخصومّة وَهَذَا رشوةٌ. وَلنَا ما تَلونَا وأو ما رَوَينَا وتأويل آخيره 
آحل حَرَامَ َيِه كَالحَم أو حَرُمٌ حلالا لمينه كَالصُلح عَلى أن لا يَطَأً الضرّة وَلآنْ 
قَذ عر تقذ اعوى ملعت قتقطان يكاز كن الت تالخذة حوكنا دن انه ف 
رَعمِه وَهَدَا روح والْدعَى عليه يَدفَمُهُ لدّفع الخُصُومَةِ عن تَفسِه وهَدَا مُشرُوعٌ آيضًا 
إذ امال وقَايَمٌ الأنمُس ودفع الرشوة لدفع الظّلم أمر جائرٌ. 

الشرح: 

ركتاب الصلح): ل المنَاسَبَة في و الإقرَار فلا ُعيده وَهُوَ اسم 

وفي اصطلاح الفقهَاء: 00 وضع لرفع النّاصَبة. وسَببة: عل الَققاء الْقَدر 
لتعاطيه وَقَدْ ينه في التَفْرِير. وَسَرْطَه: كَوْنَ المصَالح عَنْهُ مما يَجُورْ عَنْهُ الاغتياض 


- 


ملع س» 3 او | اوساورر ع و و 1 «مو و 200 دع عنس دك أ لقاسك لا ا 
وسياتي تفصيل له. وركنه: الإيجاب مطلقا والقبول فيما يتعين بالتعين. وأما إذا رفع 
5 5" 


الدَعْوَى في الدَرَاهمٍ والدانير وَطَلب الصّلحَ عَلى ذلك الجنس قد تم | بقؤل 
التْعي قبلت ولا يَحَْاجُ فيه إلى قَبُول الْدَعَى عَلهِ لأهُ قاط لبمْض لق وَهرَ يم 
بالْسنْقط بخلاف الأول لأَنْهُ طَلب الَيْعَ من غَيْرِه فَقَال ذَلكَ العَيْرُ بغت لا يتم البَيْمُ ما 
ْيقْل الطَالبُ قبلت. 

وَحْكْمْهُ ملك المدَعَى الْصَالح عل مُْكرًا كَانَ الحَصْمْ أو مُقرًا. وَوْقُوعُهُ للمُدَعَى 
عَليْهِ في الْصَّال عَنْهُ إن كَانَ مما يَحتَمل التَمْليكَ وَالرَاةَ لهُ في غَيْرِهِ إن كان مُقرَاء وإن 
كان مُنكرًا 0 وُقوغ البَرَاءة عَنْ دَعْوَى المدّعَى اخْتَمَّل المصاط عَنْهُ النَمْلِيكَ أ لا. 


.)551 /5( أخرجه أبو داود (555”")» وأحمد (؟/577))» وانظر نصب الراية‎ )١( 


3 العنايج شرح الهداية 

وَأنوَاعُهُ بحَسّب أَخْوال لدف خنه ماهر الذكرر فى الككاب يكن لين 
عَلى القممّة العَقاية 00 00 ثابت بالكتّاب والسنّة َال الصلح عَلى 
ثلاثة ضْرُب) انلع" عَلى هذه الأنواع ضَرُورِ يي لأن الخصمَ وقت الدَعْوَى إِمّا أن 
يسكت أو يكلم ميا وَهُوَ لا يلو عَنْ التي والإات. 

لا يقَال: د يتكلم بم لا يتُصل بمَحَل التّرَاع له سقط بولا مُحِيبًا وَكُل ذلك 
جَائر لقوله تَعَالى : 9 وَآَلصَّلحٌ 4 | القوياء: 4 ]١‏ إن بإطلاقه 0 فإن مَنع 
الاق لوقوعه في سيّاق ملح الروْيْنِ في قله تعالى « فا جَُاحَ عليِمَ أن مصلا 
0 صُلْكا وَالِطلم خَيْرّ4 فَكَانَ للعهد. 


ِ 


بين أن العا امون لامكل ليا مقع روصي ال ل 1 ال ل 





جُنَاحَ عَلِيْهِمًا أن يُصَاخَا لأن الصّلحَ خيْرٌ فَكَانَ عَامّاء وَلأَنَهُ وَقَمّ قَوله تعَالى أن يُصَالخَا 
في سيّاق اللتتررط فَكَانَ مُسْتََبّلاء وقؤله تعالى : « وَآلصّلحُ 2 4 كان في الحال فلم 
فإن قيل: سَلمَاهُ ولكن صَرْقَهُ إلى الكل متعذ” لأن الصّلحَ بَعْدَ اليَمِين وَصلحَ 
لودع وَضْلحَ مَنْ ادَعَى قَذًَا عَلى آخرَ وَصْلحُ مَنْ اْعَى عَلى امرأة نكَاحًا فَلَكرتَ لا 
يَجُورٌ فيَصْرَفُ إلى الأذنى وَهُوَ الصّلحٌ عَنْ إقرار. 
أحيب يأن ترك العمل بالإطلاق في بَْضٍ الَواضع انع لا يسام رك عن 
عَدَمَه ولقؤله و «كل صلح جَائرٌ بين المسْلمينَ إلا صّلحًا أَحَل حَرَامًا أؤ حَرَةَ 
حخلالا». 
وقال الششّافعي (لا يَجُورُ مَعَ إنكَارٍ أَوْ سكوت) لأنْهُ صلخ أحَل حَرَامًا أَوْ حَرم 
حَلالا وَذَلكَ حَرَامٌ غَيْرُ مَْرُوع بالحَديث الَرْوِيّ (وَلأَنَ الْدَعَى عَليْهِ يَدقَعُ الال لدفْع 
| الخصومة وَهَذْه رِنوَة) وه حَرَام (وَلنَا ما تلوت من قله تعالى « وَآلصّلحٌ حَيرٌ» 
(وأَوَلَ ما رويك من الحَديث وَهْوَ قله ب «كل صُلح جَائرْ يَيْنَ السلمين» (وكأويل 
آخره أحَل حَرَامًا لعَينه كَالخَمْرٍ أُوْ حَرّمَ حَلالا لعيْنه كَالصّلح على أن لا يَطَأ الضَرة) أوا 
أن لا يَتَسَرّى وَالحَمْل عَلى ذَلكَ وَاجبً» لفلا يَبْطْل العَمَلّ به صلا وَذَلكَ لأنَُ لو حُمل 
على الصّلح على الإقرَارٍ خاصّة لكَانَ كَالصّلح عَلى غَيْرِهِ لأنَْ الصّلحَ في العَادَةَ لا 


التخزء الكافس سس يي بس سس 3غ 
يكن إلا على بَحْض الحَقَ فَمّا رَادَ عَلى الْأَحُوذ إلى نمام الحَقّ كَانَ حَلالا 0 
الصلح وَحَرْمَ لمت وَكَانَ حَرَامًا على المدّعَى عَليِهِ منْعهَُبْلهُ وَحَل بَعْدَهُ فَعَرَفنَا أن 
اراد ؛ هه كان كلذل ار درام لعينه (وَلأن هذا صلح 1 0 صحيحة) فكان 
كَلصلح مَعّ الإقرَار (فيَقضّى بجوازه) لوجُود لضي واتتفاء م أن س0 ما أن 
يَكُونَ من جهّة الدافع أَوْ من جهة الآحذ وَليِْسَ شَيْء مهما بمَوْجُود. أُمّا الثاني 0 
لمعي ا في زمه 3 عن 0 وَذْلكَ 0 وما الأول ادن الى عَايه 
يَلْفَعُهُ لدفع الخصُومّة عن نفس وَهَذا 5 مَشْرو ع إذ المال وقاية الهس وَدَفع , للم 
عَنْ ُفسه بالرشوة مر جَائرٌ) لا يقال: لا نسّلم وار لقؤله يد «لعَنَ الله الرّاشي 
وامركشي» وَهُوَ عَامٌ لَه مَحْمُول عَلى ما إذا كان عَلى صّاحب الح مر مَحخْضّ في 
ل را ا حَنَّى رج الوالي مكارو نه عَنْ الإرْثء وَأما 
ا لذفع الصرَرٍ عَنْ نفس فَجَائرٌ للدافع. ا اد للراز 5 

فإن قيل : فعلى هذا إذا اذَّعَى عَلى آخَرَ ألف درهم وهو منكر وَتَصّا حا عَلى 
نام مسنم ارا لالض ينبي أن يَجُور لأن هذا الصّلحَ في رَحَمٍ الْتعى َل 
لويم الس تسوس رك د بكرن 

أجحيب بأن عَدَمَ الجواز نَاء عَلى رَعْمٍ المدّعَىء إذ في زَعْمه كف 
صَالحَهُ عَنْ الدّرَاهم عَلى الذُكانير وَالقَبْضُ شَرْط فيه في الَجْلس. 

قال: (فإن وقع الصلح عن إقرارأعتُبر فيه ما يُعتَبْرٌ في البياعات إن وقعَ عن مال 
بمال) لوجود معتى البيع وهو مبَادَليٌ الال بالمّال فِي حق المتَعاقدين بتراضيهما (فَنُجِرِي 
فيه الشََّمّمَ إِذَا كَانَ عَقَاراا وَيُردُ بالعيب وَيَتبتُ فيه خيَارُ الرؤيّةٍ وَالشرط وَيُفْسدم 
جهاليٌ البَدّل) لأنّهَا هِي الْمفضيمٌ إلى الْتَارَمَمَ دُونَ جهالجٍ الَصالح عنهُ لأنّهُ يسقط 
وَيُشتَرَط الظَدرَةُ على تسليم البّدّل (وإن وَهَعٌ عن مال بِمنَاهعَ يُعَبّرُ بالإجارات) لوؤجود 
مُعنَى الإجارة وَهُوٌ تمليك انَافعٍ بمال والاعتبَارٌ فِي العٌمُودِ كَعَانِيهًا فيشْتَرَطُ التُوقِيت 
فيه ويبطلُ الصلحُ موت أحَدِهِمَ في الة أنه |إجارة (وَالصلحُ من الكو والإتكارٍ في 
حقَ الْمدَعَى عليه لافتداءِ اليّمِينَ وقطع الخصُومة وفي حَق المدُعَى بِمَعنّى المُعَاوَضَّمَ) ا 


م ار 


ينا (وَيجُورٌ أن يَخِتَلفَ حكم العقد في حَقْهمًا كما يَخْتَلفٌ حكم الإقالج في حق 


0 


ا 
2 


حَْ 
سه 


لزه 





العناية شرح الهدايت 
المْتَحَاقدَين وَعَيرِهِمَا) وَهّدَا فِي الإنكارٍ ظَاهِرٌ وَكَذَا في السكوت أنه يَحِتَمِلَ الإقرار 
والجحود فلا يثبّت كوب عوضا في حقه بالشك. 

الشرح: 

قال (فإن وَقَعَ الصّلحٌ عَنْ إقرَار إل إذَا وَقَعَ الصّلح عَنْ إقرار وكان عَنْ مَال 
عَلى مال أعمرَ فيه ما يعي في اليَاعَات لوجود معنَى ابيع وهو ادل المال 8 
َرَاضيهمًا في حَق الْتَاقديْنٍ فتَجْرِي فيه الشفعَة في العقارٍ وير بالعيب ينبت فيه 
جا شاط وال يسك مالسا عله هلصي إل لع و ها 
0 هُ يَسْقَط وَهَذَا لِيْسَ عَلى إطلاقه بل فيه تفصيل احْتَجْنَا إلى ذكره؛ وَهُوَ 

أن الصّلحَ باعْتَار بََلِْ على أريَة به : 

1 أن يَكُونَ مَعْلُومًا عَلى مَعْلُوم وَهْوَ جَائر ا ا ا 0 
مَجهُول عَلى مَجْهُولء فَإِنْ لم يحم فيه إلى اليم وَاتسلمٍ مثْلَ أن يدعي حا في ار 
َل وى الى َل حا ي أرض بد المي وَاسنْطلحًا على تك التَوَى حار 
إن أَحتيج لبه وَقَدْ امنطَلحًا عَلى أنْ يدقع أحَدُهْمَا مالا وَل بنْهُ على أن يَْركَ الآحر 
دَعْوَاهُ أَوْ عَلى أن يُسَلم إليْهِ مَا اذّعَاهُ لم يَجْزْ. 

َإِمَا أن يَكُونَ عَنْ مَجْهُول عَلى مَعْلُومٍ وَقَدْ أحْتيجَ فيه إلى التسْليم؛ الا 
الى حا في ذارٍ في يد رَجلٍ وَل يسمه طلا عَلى أن يط المي مَالا ُو 
د َيِه إلى لمعي مَا اذَّعَاهُ وَهُوَ لا يجوزء وإن 08 2 ِحْنَجْ فيه إلى التُسْليم 
كما إذا اصْطَلحًا في هذه الصُورّة عَلى أن يَنْرٌكَ المدّعي دَعْوَاهُ جَارَ. 

كا أن كرح تنوم على تقول وذ خب هه ل اللطافم لا خوك و 
يَحْنَجْ إِليّهِ جَارَ. ْ 

وَالأصْل في ذَلكَ كله أن الجهّالة المفضيّة إلى المارّعَة الَائعة عَنْ اليم وَالقَسَلم 
هي المفسدة قَمَا لا يَجَبْ فيه التَّسْليم لقنل جانه لقادريكا هد با بذ د نكال 
ال ا 00 َحنَى الببعِ (وإن كان عَنْ مَالٍ يمام 
ُعْتَبرٌ بالإجَارَات لوجود مَعَنَى الإجَارَة ار بمَال) َكل مَنْفَعَة يَجُورُ 
اسْحفاها بعد الإبجارة 00 اسْتَحْمَاقَهًا بعَقْد الصّلح فإذا ناح علي شدى د 


الجزء الخامس ١ه‏ 
بعينه إلى مَدَة 8 مه جَازٌ. 
وإن قال انذا او تخي يكويع لا يعون فإن الاغتبَار ذ في العُقود للمَعاني كاهيّة 
بشرط العووض نه يبع مَعَنْى) والكنالة بشرط بَرَاءة الأصيل 100 وَالحوَالة شراط 
مالي الأصيل كنال كفرط لوقي شنا بطل للح بمَوْت أحَدهمًا في الَد) 
كالإِجَارَة (وَإِذا وق المثلح عَنْ السّكُوت وَالإلْكار كان في حَق الع َل لاقتنا 
اليَمين ٠‏ وقطع الخصومّة وَفي حَق ) لمعي بمَعْنّى المحَاوَضَة نَا يينَا) أن لدعي أده 
عوضا في زعمه. 
إن قيل: العَقّدُ نا انُصّفّ بصفَة كَيْف يَنُصفُ بِأَخْرَى ُعَابلَهًا؟ أجَاب بقؤله 
يحور أن يلف حُكُمْ اعد في حَقَّهمَا كما يلف حُكُمّْ اإقلة) ها فح في 
َو لتاقن ع دم في حق ثالث وتعفد الاح و ْم الحل في حا انرأ 
وَلنَحْرِمْ الموَبّدُ في حَقّ أَمّهَا (وَهَذَم أي كَونهُ لافتتاء اليَمين وال اعم (افي 
الإلكا ر ظاهرٌ نا في المسكُوت فَلالهُ يَحكَملٌ الإرَارَوَابشُحُوة فلا يتا ينبت كوئة عَرْضَا 


ل ال مل 


فى كله للقي إن زه على الإنكار ل أنّهُ فيه دَعْوَى تقرغ الذمة وهو 





الأصل. 

قَال: (وَإِذَا الح عَن دَارلم يحب فيهًا الشُفعيٌ) مَعنَاهُ إذّا كان عن إنكار أو سكوت 
أنه يَآخُدُهَا على أصل حَّه وَيَدهَعٌ امال دَفعًا لخصومة المعي وَرَّعم الماعي لا يَلَمَه 
يخيلافر ما 6 صَالحَ على دار سين يحب يها لمع أن لي يها عوّضا عن امال 
فكَانَ مُعَاوَضَةٌ في حَقه تمه العم بإقراره وإن كان المدعى عليه يُكَدبُُ 

الشرح: 

قال: (وَإِذًا صا عَنْ ذَار ر إل إِذَا صاخ عن ذَارٍ عَنْ إلكار أو سُكُوت لا 
ا يه انما أئ المشعى عله ليقي الدر عَلى ملكه لا ألا 

شْمرِيهًا وَيَدْقَعْ الال دقع الخُصُومَّة عَلى رَعْمهء وَاكَْءِ يُوَامَذُ بمّا في رَعْمه ولا يَلرَمهُ 

5 غيْره (بخلاف ما إذا كان على دار) أن المدّعى يَأحُذهَا عوضا عن ' المال فكان 


ع فى حَنَّه فَلرَُهُ الشفعة بإؤراره وَِنْ كَانَ الدع عل يدب قَصَارَ كاله َال 
وم ل مره بإقراره وإن ن الماعى عليه يحذبه, ر كانه 


- 


اشمرَيتهَا من المدّعي وَهُوَ ينكرٌ. 


3 العناييّ شرح الهداينّ 
2 > ا 0س 2 تر اس م م ب صم كي اس سم اس 7 إر م ص اس ص ص م 
قال (وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه 

بحصت ذلك من العوّض) لأَنّهُ مَعاوَضيّ مطلقة كَالبَيع وحُكم الاستحقاق فِي البيع 





ا 


هذا. 

الشرح: 

(وإذا صا كن عَنْ إقرار واستحق بَعْض عض الصاح عَنْةُ رجَع المدَعَى عَلِيِه على 
لدعي إبحصّة المستحق من العوض) لأنهُ الكوانه عَنْ إقرَارٍ مُعَاوَضَة مُطلقة كَالبيْع 
وَحَكُمُ الاستحقاق في البَبْع ذلك. ظ ظ ظ 

(وإن وقع الصلح عن سكُوت أو إنكار فاستّحق المتنَازْع فيه رجع | ا مدعي يالخصومة 

ورد العوض) لأن المدعى عليه ما يدل العوض إلا ليدفع خُصومَته عن تفسه فإذا ظهر 
الاستحقاق تبين أن لا خْصُومّة له فَيَبقَى العوّض فِي يدِهِ غير مُشتّمِل على عَرَضِه 
فَيَستِدُهُ وَإن استّحَقّ بَعض ذَلكَ رد حِصتَهُ وَرَجَعَ بِالخُْصُومَة فيه أنّهُ خَلا العوَضٌ في 
هذا القدرٍ عن الغرّض. ولو استّحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكُل المصالح عنه لأنّهُ 
مبادليٌ» وإن استّحق بعضه رَجَعَ بحصته. 

وإن كان الصلح عن إنكَارٍ أو سُكُوت ؛ رجع إلى الدعوى في كله أو بِقَدرِ المستّحق 
إذا استحق بعضة لأن ادل فيه هو الدعوى:؛ وهدًا بخلافي ما إذا باع منة على الإنكار 
شيئًا حيث يَرجع بالماعى أن الإقدام على البيع إقرارٌ منه بالحق له ولا كذلك الصلح 
لأنّهُ قد يقَعٌ لدافع الحطومة ولوهلك يبدل الصلع قبل الشديم فالجواب فيه كالجواب 
في الاستحقاق فِي الفصلين. 


ام 


0 
وَإذا إذا اح عَنْ كوت أو إلكَارٍ فَاسْتَحَق لاع فيه رَجَع لبي الْخِصُومَة 
عَلى المنتحق لقيّامه مَقَامّ المدَعَى عَليِهِ ورد العووض» لأن المْدَعَى عَليْه ما بَدَل الور 


لا لتذع المصومة عَنْ نفسه» كذ رامقا لو اه ينَقَى في يد 

غيِْ تمل عَلى عرض المدعى عَلِْ 207 يَسْتَرِدهُ كَالكفول عَنْهُ ذا دَقَمَ اكال إلى الكفيل 
على افر دفعه إلى رب الدّين ثم 7 الدَيْنَ يتفسه قبْل أَدَاء الكفيل فَإنهُ يَسْتَرِدُهُ لعَدَم 
500 


31 
ا 
أ 


ون 





الجزء الخامس 

وُوقض بمًا إِذَا اذُعَى دَارَا وَألَكَرَ الْدَعَى عَليْه وَدَقَعَ المّعي إلى ذي اليد شَيْنا 
افرح حا ل را 000 
بظهُور الاستحقاق بير 0 المال في يده ع مشتمل على غرض لان رك قط 
الخصومّة. 

وَأحيب بأن الى عَلِيْه مُضْطَرٌ في في دقع ما دَق قا ار إِذَ أمشحق 
زَالت الصَرُورَة الموجيّة لذّلكَ لالتقاء الخصومة فيَرْجِمٌ» وَأمّا المدَعَى فَهْوَ في خيّرة في 
دَعْوَاهُ وَكَانَ ذَلكَ الدّفعٌ باحتّاره وم يَظْهَرْ عَدَمْ الاختّار بظَهُور الاسسَْحْقاق قلا 
يَسْتَرد) وإن استّحق بَعْض الصاح عَنْهُ رد المدّعي حصّة المسشحق ع كدر 
عَلى اْمستَحِق فيه : أي في أصّل الدعوع» أما جوع عليه فلنَهُ قامَ مَقَام الْمدَعَى عليه 
في كَوْن البَعْضٍ الْسْتَحقّ في يده وَأَمّا رد الحصّة فَلخْلُوٌ العوّض في هَذَا القَدْرِ عَنْ 
عرض المع عَليْهِ (وَلوْ اسْتَحَقّ الصاح عَليْه في الصّلح عَنْ إِقْرَارِ رَجَمَ بكل الْصَالح 
اكه نيه شرق ومن لسعب ا ا 0 
(وَِنْ اسْتَحَقَ بَعْضَهُ رَجَعّ بحصّته) اعْتبارًا للبَعْضٍ بالكل (وَإِنَ كَانَ الصّلحٌ عَنْ إنكار أ 
سكوت رَجَعَ كاري لي لد ا بشي شن الاسطقام أذ الل د 
الدَعْوَى) هذا إذا 0 يجر ل البيع في الصّلحء أمّا إذا كان ارين كما إذا أدعى :دارا 
نكر التعَى عَلِْ 3 2 الدّعوى عَلى عَبْد وقال بعك هذا العبد بهذه 
الدّار 0 اسيحقت هذه الدَارٌ فإن الذي 9 عَلى المدّعَى عَلِيْهِ بمّا اذعَى لا 
بالدَعْوَّى, لأن إِقدَام 0 عَلِيْهِ على الْبيع إقَرَارٌ منهُ بالحق الذي ِذْ الإنْسَان لا 
ترق جللهة لشبيه كان يلكقة ينك الله سوه ا لان 
الخصومّة (وَلوْ هَلكَ يدل الصّلح قبْل التمْليم) إلى مدعي (فالحواب فيه كالحوّاب في 
الاستخقاق في الفطليْن) أي فصل الإقرار وَالإنكارء فإن كان عَنْ قار رَجَعَ 5 
الحلاك إلى مدعي وإن كان عَنْ إلكار 3 بالدغوى. 

قال (وإن ادذّعى حمًا في دار ولم يُبينهُ فصولح من ذلك كُمْ استّحقّ بعض الدارٍ لم 
يرد شيئًا من العوض لأن 01000 


وو دسم 


أنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يَعَابِنُهُ فيَرجِع بكُله على ما قَدَّمِنَاهُ في البيوع. ولو 


6 





العناي شرح الهدايت 


ادعى دارا فصالحة على قِِطعَةٍ منها لم د يصح الصلح لأن ما قبضه من عين حفّه وهوعلى 
دعواه في الباقي. 

والوجه فيه أحد آمرين: إما أن يزيد درهما في بَدّل الصلح فَيَصِيرٌ ذلك عوضا عن 
حقنه فيما بقي» أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي. 

الشرح: 

٠ 2 2 90 4‏ َه 0 م 8 

قال:(وَإِن اذَعَى حَقا في دار إل) هذه السسألة قد تَقدّمَتْ في باب الاستحقاق 

00 20 اراس 200 عن ا ا ا ع ل 7م 0 
ل له ع ذارًا فصا عَلى قطعة منها) كبَيْت من بوتا 
ََ 7 :2 0 وو 

ينه | يَصِحّ لأنا ما قبصَهُ بَعْضُ حَقه وَهُوَ على دَعْواهُ في المَاقي (وتقبل ينك لك 


_ جر سر 


استوفى بَعْض حَقَه) وَأبراً عَنْ ) البَاقي» الإبرَاء عن ) العين باطل فكان وَحُودُهُ وَعَدمهُ 


0" 0 0 تمد وَذْكرَ صاحب النهَايَة / ظاهرٌ الرواية. 
ووجهه أن الإبرَاء لاقى عيْنًا وَدَعْوَى) َالإْرَاء عَنْ الدَعْوَى صحيح) م فإن مَنْ قال لغيه 
ور ار ا 0 تفي | افتقة. ركه بارله 
عَلى قطْعة منْهًا لأن الصّلحَ إذَا و َع على ل يت مُعْلُومٍ من ذَارٍ أخرى صّعّ لكونه حيككذ 


س١‏ سل بسي 


كاه وكذا لو كان على سكتى بيت باقن كر يه : يشترط كوان 
لد 0 وَل أرَادَ المدّعي م ل ١‏ كله للع لوصول كن حمة إليه 
اعبار مله عَيا أو مَفعة 00000 0 
ان لاد (وَالو جه فيه) أئْ الحيلة في تُصُحيح الصلح إذا كان على 0 منها 
أحَد ثري أذ يد رهما في بَدَل المثلح لتصيرَ عضا عَنْ حَقَه فيا تت أو يُلحق 
به ذكرَ البَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الباقي) مثل أن يُقول بَرئت من دَعْوَايَ في هَذه ار م 
يح لصاف البرّاءة الدَعْوّى وهو صّحيح) حدي الو دعن لخدلل و جام اباة 


وَفي كر لفظ البرَاءة دُونَ الإبراء إِشَارَة إلى أنه لو قال أَبْرأتك عَنْ دَعْوَايَ أو' 
عُصُومبي في هذه الارٍ كا باطلا وَلهُ أن بكاسة ها تداك وَالفرّق ا أن 
6ه عو 


اتلك انما ينون اناده ؟ الفتتان لاب الارعن درل -- 17 من ) الدَعْوّى» 
كَذَا قالوا وكقلهُ صَّاحبُْ النْهَايّة عَنْ الذخيرة. وكقل بَعْضْ الشتّارحينَ عَنْ الواقعّات في 





الجرء الخامس ده 
تُعليل هذه المسألة لأن قله بنك عن 00 في هذه الدّار فطلو للواحد فله 
يحاص َيه في ذل بخلاف قؤله ) 3 أنه ضاف الا إل تنه شق تكو 
هُوَ بَرِيئا . ويعلم من هَذَا التَعْليل أن فول صاحب الخيرة : وله أن يَخَاصمْ فيا بعل 
ذلك مَْنَاهُ عَلى غَيْرِ المخَاطّب وَهُوَ ظَاهرَ والله أَغلم. 
فصل 

(والصلح جائزٌ عن دَعوى الأموال) لأنَّهُ في معنَى البيع على ما مر. قال (والمتافع 
لأنّهَا ثُملك بعقد الإجارة فَكَدَا بالصلح) والأصل فيه أَنْ الصلح يَحِبْ حملّه على أقرب 
العقُود إليه وآشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن. 

الشرح: 

(قصل): لا فَرَغَ نكر ممما ٠‏ الصلح وَشَرائطه ومن ذكر أنواعه شرع في 
يان ما يَجُورُ عَنْهُ للح وَمَا لا يَجُورُ. قال (وَالصّلحٌ جَائرٌ عَنْ دَعْوَى الأمْوَال) 
الأصل في هذا الفصّل أن الصلحَ يجبا ا عَلى أقرّب العُقود ليه وَأَشْبَهِهَا به 
احْتيّالا لتصحيح تصرّف العاقل بقذر الإمْكانء فإِذا كان عَنْ مال مال كان في مَعْنَى 
: كَمَا مر وَإِذَا كَانَ عَنْ نافع , بِمَال كما إِذا لصي بسكتى ذاره وَمَاتَ فَادعَى 

صَى لهُ السكتى قصال ١‏ رَةَ عَنْ شيإء كان في مَعْنَى الإِجَارَة أن المنَافمَ تملك 
0 فكذا بالصلح. 

قال (وَيصحٌ عَنْ جتايّة العَمْد وَاخَطَا) أمّا الأول فَلقَوْله تَعَالى: « فَمَنْ حيفىَ له 
اده شىءٌ فَايَبَاغٌ » [البقرة: ]١78‏ الآيّة قال ابن عباس رضي ا 
الد ا اس د القت رط مه معام حَتّى أن ما صّلحَ مُسَمّى فيه صّلحَ 
هَاهَنًا إِذْ كل واحد منْهُما ميال المال بعيْر المال إلا أن عند فسّاد لتَسْمِيَة هنا هنا يصار إلى 
50" ولو صاخ على شر لا تحبا شيئة لله لا تحب مطل 
العفو. وفي 0 يَجبُ مَهْرُ المثل في الفصليْن لأنهُ الموحَبُ الأَصلي» ويَجبْ مع 
لكوك 12 ا رشك ف إطلاف واب الكتّاب الحنَايّة في انس وما دونه 
َهَذَا بخلاف الصّلح عَنْ حَقّ الشٌفْعّة على مال حَبْتْ لا يَصِحٌ لأنَهُ حَقّ التَمَلك؛ ولا 


51 العنايت شرح الهدايت 


َأمّا القصّاصُ فملك لمحل في حَقّ الفغل فيَصح الاغتياض عَنْهُ وإذا لم يَصحّ 
الصّلحٌُ تبْطل الشفعة لها بطل بالإعْراض والسكو تء وَالكَمَالة بالنفْسِ بمئْزلة حق 
الشّفعّة حَتّى لا يجب الال بالصّلح عَنْك غَيْرَ أن في بُطلان الكفالة ران على ما 
َأمّا الثاني وَهْوَ تاي الخَطّأ فَاذُنْ مُوجِبّهًا اكَال فيَصِيرٌ بمَِْلة البَيْع إلا أنهُ لا 


#ر 


ان ل ل “0ن الى وار ار عه سروس راس ال ل : 
نصح الرّيَادَةَ على قدر الديّة لأَنَهُ مُقَدَرٌ شَرْعًا قلا يَجُورُ إِبْطَالَهُ فّرَدُ الرّيَادَة بخلاف 





تَقَوَمُ بالعقد وَهَذَا إذا صا على أَحَد مُقادِير ادي أمّا إذا صا على غَيْرِ ذلك جَارَ 
ألهُ مبَادَلة بهاء إلا أنه يُسْتَرَط القَيْضْ في الَجُلس كَئ لا يَكُونَ افتراقا عن دَيْن بدين. 

ولو قَضَى القّاضبي بِآحَدٍ مَقَادِيرِهَا فَصَالحَ على جنس آخَرٌ منها بالزيَادة جار ننه 
تعيّن الحق بالقضاء فكان مبادليٌ بخلاف الصلح ابتداء لأنْ تراضيهما على بُعض المَقَادِيرٍ 
بمنزلجٍ القضاء في حق التّعيِين فلا تَجِورُ الزيَادَةُ على ما تعين. 

الشرح: ظ 

وَإذَا صاخ عَنْ جتايّة العَمْد أ الخَطَا صّمّ. أمَا الأَوَلَ فَلقَْلهِ تعَالى « قَمَنَ عن 
لهم ين أيه سَىْء فَآببَا 4 وَوَْهُ الانتذلال عَلى أحَد مَْيْهِ وَهْوَ قَوْلُ ان عباس 
رضي الله عَنْهُمًا وَالْحْسّنِ وَالضّحَاك: فَمَنْ أُعْطَى لهُ في سُهُولة من أحيه اللَقَتُول شما 
من المال بطريق الصلح ائبَاعٌ: أي فَلوَلي القتيل اتبَاعٌ المصّاح يدل الصلح بالمغعرُوف: 
أي عَلى مُجَامَلة وَحُسْنٍ مُعَامَلة وَأداء: أي وَعَلى الْصَال أَدَاء ذَلكَ إلى وَل القتيل 
بإِحْسَان في الأدَاءء وَهَذَا ظَاهِرٌ في الدّلالة على جَوَاز الصّلح عَنْ جتَايّة القيّل العَمّْد. 

َأمّا الحَى الآخَرُ وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ وَائن عَنّاس رضي الله عَلْهُمْ فَمَْ 
في عَنْهُ وَهْوَ القاتل من أيه في الدَيْن وَهُوَ الققُولٌ شَيْء من القصاص بن كَانَ 
للقتيل أوليَاء فعا بَْضُهُمْ فَقَدْ صر تصيبُ البَاقِينَ مَالا وَهُوَ الدَيةَ عَلى قَدْر حصّصهم 
الراك 0ع التزوفره آيا قبع ارين + يترا لتيل يطلب ستامهم 
بالمغرُوف: أي بقذر حُقوقهم مر غير زيّادَة عَليْه وَأذَاءِ إِليْهِ بإحْسَان: أي وليود القاتل 
إلى غَيْر الَافي حَقَهُ وفيا عَيْرَ ناقص فَليْسَ فيه وليل عَلى الَطلُوب ظاهرًاء فَلهدَا قال ال 


الجزء الخامس 5 


نان إِلّهَا َرَت في الضّلح (قولهُ وَهْوَ مله اللَكَاح) إسَارَة إلى أقْربِ عَقَد يُحْمَل 
قله اسل عن قر ققد اله في نقتي الكاح ين للك إن كل واد يهنا بالل 
الال بعيْرٍ الَال؛ وَمِنْ حَيْث إن كل وَاحد منْهُمًا لا يَحتَمل الفَمْحَ بالتّراضيء وَإِذَا كَانَ 
في مَعْنَاهُ فَمَا صَلحَ أن يَكُونَ مُسَمّى في النَكَاح صلم هَاهُنَاء فَلوْ صَالحَهُ على سُكتَى 
دَار أ خلامّة عَبْد مار ان اللي ل ع انا: َكَذَا بدلا في الصّلح 
وَإِن صاخ عَلى ذَلكَ أَبَدَا لم يَجُرْ لأنَهُ لم يَصْلَحْ صّدَاقا لجهّالته فكذا يَدَلاء ولا يُتَوَهّمْ 
َرُومُ العككْس فَإنَهُ َيْرُ لازم ولا هُوَ مُلَرِمٌ ألا رَى أن الصّلحَ عَنْ القثل العَمْد على أقَل 
من عَسْرَة صّحيحٌ وَإن يَصْلحْ صداقاء وألهُ إذَا صاخ عَلى أن يَحْفْوَ مَنْ عَليْهِ عَنْ 
قصّاص لهُ عَلى آخَرَ جَارَ وإن م يَصْلَحْ العفو عَنْ القصّاص صَّدَاقًا لأن كن الصّدَاق 
مالا مَنْصُوصْ عَليِهِ بقؤله على « أن تَبَتَعُوأ بأَمُوَلِكُم 4 [النساء: 4 ؟] وَبَدَلَ الصلح في 
اناس لزن كذالة ا#اكتي يكرا ارين بيد غتتو11 والفعطامر 098 عي سل 
امال عوضًا عَنْهُ فَيَجُورُ أن يَقَع عوضًا عَنْ قصّاص آخر؛ وَقولَهُ إلا أن عند فَسّاد النسْمية 
الذي انو رد لامكل لحت د مق هانا رك انق أن كن ]د كدت 
لنَسْميّة بجَهَالة فُاحشّة أَوْ يتَسْميّة ما ليْسَ بمَال مُتََومِ فَرْقّ يَْنَُمَا فَِنْ كَانَ الأول كَمَا 


.و 
1 م 
#0 





قو 
8 1 
ع صر 


ذا اح على ذا أو نوب غير مين يُصَار إلى الدية لأ اَي ما رَضيَ بسنقُوط ده 
تخانين بورق كنم لمن الف وشو راق ف قال المازن أن ادل العكرة ل 
تَحَمَلةُ لوْجُويه يد وإ كان الثاني كَمَا ل صَالح َلى حَمْرٍ َُّ لا يحب عليه شَيء 
هلا لم يُسَمْ مالا متقَومًا صر ذكْرُهُ وَالسكُوت عَنْهُ سيّيّن» وَلوْ سكت ليقي العفو 
ُطلقاء وفيه لا يَحبُ شيء فَكَذَا في ذكْرٍ الْحَْرٍ (وَفي النَكَاح يَحِبُ مَهرْ الل في 
الفَليْن) أي في فَصْل تسميّة الال الَجْهُول وَقضْل الَمْرِ (لأنَهُ الموجبْ الأصلىُ) في 
النَكَاح (وَيَجبْ مع السّكوت عَنْهُ حُكْمَا) قال الله تعَالى « قَدَ عَلمَا ما فَرَْمَا لمهم ف 
روجهم » [الأحزاب:50] وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقه. وَتَحْقِيقهٌ أن اللْهْرَ من ضَرُورَات 
عَقد النَكَاح فَإنهُ ما شرع إلا باكّال» فَإِذًا لم يَكُنْ الْمسَمّى صالخا صَارَ كَمَا لو ل يسم 
مَهْرَاء وَلوْ م يُسّمّ مَهرَا وَجَبّ مَهْرُ المثل فَكذَا هَاهُنًا. 
وَأنًا الل فَلِيِسَ من ضرُوراته وُجُوبُ اال فَِهُ لو عَمَا بلا تسلمية شئء لم 


5 
اسم 


م60 





العنايت شرح الهدايجّ 
وام ما ا وَاَوَابُ أن الضّلحَ عَلى ما 
يدل إلا عا بار 00 وي بد (ويل في إطلاق 
لع يم الي 
أن حَنَ الشفعة خقَ أن يمتلت» وَدَلك ليس بِحَقّ في لحل قَبْل الملكِ) فد البدل 
أذ مال في مُقَابَلة ما لِيْسَ بشيء نابت في الَحَل وَذلكَ رظوة حَرَام. 

ما القصّاصٌ فَإِنّ ملك الَحَل فيه نَابتٌ من حَيْتْ فغل القصّاص فَكَانَ أخذ 
العوّض عَمّا هُوَ نَابت لهُ في الَحَل فَكَانَ صَّحيحًا (وَإِذَا م , صصح الصّلحُ بطل حَقَ 
الشفْعة للها مطل بالإعراض وَالسُكُوت) وكيد وله حو الع على مال احترارًا ع 
اللح على أعنذ يت ينه من الذَارٍ من ممه فإن الملحَ مَعَ الشفيع فيه حاير 


ل 0 


اللطلم على اتنت ينزد بن الألر يساك برل التو 3 :9 افيح لآل جنا 
مَجْهُولة لكنْ لا تبنطل الشفعة نه | بوتة مله الإغراض عن الخد | بالشفعة بهذا 
للح (وَالكَمَالة بالنّْسِ بمئزلة حَقّ الشفْعّة) يي إِذَا كفل عَنْ كفس رَجُلٍ فجَاء 
المكُفول وَصَالَ الكفيل على شَيْءٍ من الال عَلى أن يعد الْكْفُولَ لهُ وَيَحْرّجّ الكفيل 

عَنْ الكفالة لا يَصِح الصّلحٌ (ولا يَجبُ الال عَيرَ أن في بُطلان الكفالة روائينِ) في 
روايّة كتّاب الشفعَة والحوالة وَالكَمَالة 0 وهو رواية 5 حفص ) وبه يفتي أن 
المتقوط لا يتوق قف على العوّض» وإذا سّقطت لا نعود وفي الصلح من روايّة 5 
فيكان لل اذ الكل بانس و قد تَكُونُمُوصلةً إلى امال فَأحَدت حَكْمَهُ من 
هذا الوَّجه فإذا رضي ست بعووض م يسْقط مَجَان (وَأْما الثاني وهو جناية 
اَن ُوحنها اال صم بزل الي مامت فيه إن أذ يكُونَ على أحد 
مقادِير الديّة 5 نو الامل إن أن كود مُنْفردًا و فخا إل الصّلح عَنْ العَمْد فإن 
كان مُنْمردًا وَهُوَ الَدَكُورٌ في الكتاب لا يْصِحٌ بالرّيَادة على قَدْرٍ الدية ”م ف 
َاَْدرُ لمعي لا يل كر اليا بحلاف الصّلح عَنْ القصّاص حَيْث تجوز الريادة 
عَلى قَذْرٍ الدَيّقء ذ ليس فيه تقديرٌ شرعي فكانت الرَيَادة د إبَطَالا لهُ» يل القصّاصٌ ليس 
بمَال فَكَانَ لواحب أن لا يُقَابلهُ مَل وَلكنهُ أب | لنكا لنَكَاحَ في تَقَوّمه بالعقد فَجَازٌ بأي 


ع سي ١‏ مر 


04 





الجزء الخامس 
مقدَار تَرَاضِيًا عَليْهِ كَالتّسْمِيّة في النَكَاحِء وَإِنْ كَانَ مُنْضَمًّا إلى العَمْد كان كما إذا قعل 
ْنَا وَآحَرَ حَطأ ثم صا أولَاءَهُمَا عَلى أَكُثْرَ من ديتيْنِ فَالصّلحٌ جائرٌ ولصّاحب 
طرق ا اي لطاع لفان كارن عل الكل بل وكا 720 انا يرقم 
فَصَالحَهُمًا على ثُلاثّة آلاف درْهَمٍ فلصّاحب الألف لذ وَالبَاقي لصاحب الذَكَانير. 
وَالثاني كما إذَا صاخ عَلى مكيل . 0 يجارت الريادة عَلى قَذْر الدّيّة لأنهُ 
مبَادَلة إلا ألْهُ يشرط القَبْضُ في المَجْلس كي لا يَكُونَ افتراقا عَنْ دين الية بدَيْنِ يدل 
مزل قضى قاد بأحد دير ل لأا قى بق من اليل كما 
أوْليَاء القعيل عَلى أكفر من مائتي بَقرَة جَارَ لأن الحَقّ قد تَعيّنَ بالقضّاء في الإبل) 
وَخرَجَ غَيْرُهُ من أن يَكُونَ وَاجبًا بهَذَا الفغل (فَكَانَ ما يُخْطي عوّضًا عَنْ الوّاجب) فَكَانَ 
صّحيحا (بخلاف ٠‏ الصلح) بالريَادَة عليه عليه (ابتداء أن تَراضِيّهُمًا على بعض المقادير بمنزلة 
القضّاء في حَقَّ النّعبِين) وَلو قضّى القاضي بأَحَد المقَادير زياد عَلى مقدَارٍ الديّة َّ 


1 ا ا 


يجن كن هَذا. 

قال (وَلا يَجُورُ َن دَعوى حَدَ) لأنَهُ حَقْ الله تَعَالى لا حَهُ ولا يُجُورُ الاعتيّاض 
عن حق غيره؛ ولهذا لا يَجُورُ الاعتيّاض إذَا ادّعت الرأَةٌ نسب ولدها لأنّهُ حق الولد لا 
حَمّهًا وَكَدَا لا يَجُورُ الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة لأنّهُ حق العَامجٍ فلا يُجُورُآن 
يُصالح واحد على الانفراد عنه؛ وَيَدخُْلَ في إطلاق الجواب حد القذف لأن المغلب فيه 
حق الشرع. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ عَنْ دَعْوَى حَدَ) الأصْل في هَذَا أن الاغْتيّاضّ عَنْ حَقَّ العَيْرٍ لا 
و فإذا أحَذ 0 رَانن اسار نا ا شاوي ختو راراة أن انعة ل الحاكم 
قَصَالحَهُ لاغرة فلي كال لثرْكَ ذلك فَالصّلحُ بباطل. وله أن يرع عَلِِمَا دقع ليه من 
الال أن ه22 لله تَعَالى» وَالاعتِيَاضُ عَنْ حَقَ العَير لا يَجُورُ وَهُوَ الصّلحٌ عَلى 
تَخْريم الخلال تار ار وَإِذَا ادَحَتْ امْرأة عَلى رَجُل صبيًا هو يدها أَنَهُ ابْنْهُ مئْها 
وجحد ار و تدّع الَأ النَكَاحَ وَقالت إِنّهُ طلقها وَبَانَتْ من وضدفها في الطّلاق 
فصّالح من النَّسّب على مائة درْهَمٍ فَالصّلحٌ ناطل لأن كه 00 


ره مر مر 


5 لس لل ل لس سب ب يبيبلل لْعثّايسّ شرح الهدايم 
الاعتيّاض عنْه. 

(وَِذَا أشرَعَ رَجُل إلى طَرِيق العَامّة فصا وَاحدٌ من العَامّة على مَالَ لا يَجُورْ 

و العَامَّة فلا يَجُورٌ الْفرَادُ واحد منْهُم بذلك) وقد بقؤله إل طريق العَامّة لأن 
الل إذا كانت عَلى طريق غير َافذة فَصَالخَهُ رَجُل ين ) هل الطريق ا 0 ٠‏ لأن 
الطريق مَمْلوكَة لأهْلهًا فَيَظْهَرُ في حَق الأفراد» وَالصلحٌ مَعَهُ مُفِيدٌ لا سقط حَقَهُ 
وَيَعَوَصل ! به إلى تُخْصيل رضا البَاقِينَ؛ 30 بقوله وَاحد على الالفرّاد لأن صاحب الظّلة 
و صَاح الما عَلى ذَرَاهمْ توك الظلةَ جَارَ إذا كان في ذلك صلاح لجو 

َيَضَعُهًا في يَيْت اَال أن الاغتيّاضَ للإمام عَنْ الشركة العَامّة جَائرٌ وَهَذَا لو يَاعَ 
شيع من يت الال صّحَّ (وَحَدُ القذف داخل في واب الحدود لأن المعَلب فيه حَق 
الّرْع) وَهَذَا لا يَجُورُ عَفوُهُ ولا يُورَثْ» بخلاف القصّاص. 

قال: (وإذا ادذعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحتة على مال بدلته 
حَتّى يرك الدُعوى جازٌ وَكَانَ فِي مَعنّى الخلع) لأنّهُ أمكَنَ تَصحيحه خُلعًا في جانبه 
نَاءٌ على رَعمه وَفي جانبها بدلا للمّال لدفع الخصُومَةٍٍ قَانُوا: ولا يَحِلْ لهُ أن يََحُدَ فيما 
ينه وب الله تَعَالى إذا كان مُبطلا في دَعوادٌ 

الشرح: 

قال (وَإِذا اذّعَى رَجُلُ عَلى امرأة نكاحًا إلخ) هَذَا با عَلى الأصل اكَارٌ أن 
الصّلحّ يَجبْ اغْتيَارهُ بأقرَبٍ العُقود ليه شَبَهاء وَإِذا جَحَدَت النَكَاحَ فصَاَتْهُ عَلى 
ذه أن رس 5 تصلْحِيحُة لا في جاه بن على رمه وبلا للمال لدف الخصُومة و 
الشّعٌب َالوطء اخَرَام في جانيها فإن أَاَ على لوي بيه بعد الصلح لانت 
تك كان شعني زنب رولا نقذ فى ناته بقن وَإِن كان مُبُطلا في دَعْوَاة ' 
يحل له مَا عه يذ ودر لله تعَاى» وَهَذَا عَامٌ في جميع أَنْوَاع الصّلحء إلا أن يُسَلمَهُ 
بطيب ء عَنْ نفسه كان يليك على طريق المبة. 

قال (يَه ات او على جل يا سدح على مَل َل هاجو قل 4 
هَكَدَا ذكرّ في بَعض نُسَخْ المختّصر وفي بَعضهًا قَال: لم يجُن وَجهُ الأوّل أن يَجعَل 
زيَادَةَ في مهرها. وجه التَانِي أَنّهُ يدل لها امال لتّترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى 
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الجزء الخامس 
منها فرقم فَالرُوحٌ لا يُعطِي العِوّض فِي الضُرقَتٍ ون لم يُجِعّل فَالحَالُ على هنا كَانَ 

الشرح: 

وفي عَككْسِ هَذْه المستألة وهي م مَا إِذَا اذّعَتْ امرأة عَلى رَجُلٍ نكَاحًا فصالحَها 
على اَذَه ها املف لسع المتقصر في ذلك وق في يها جتان في من 
' بحر وح الأول أن يجعّل كن الروج بإغطاء بَدَل الصلح زَادَ على مَهِرهًا نم 
طلقهًا. وَوَجْهُ الثاني أنه ذل لما لتَدْركَ 2 فإن جَعَل تَرْكَ الدَعْوّى منْها فرق قلا 
عوّض عَلى الرّوْجٍ في الفرقة كما إذا مَكنت ابْنَ رَوْجهَاء وإن م يُجْعَل فرق فَالحَال 
عَلى ما كان عَليْه قبل الدَعْوَى لأن الفرقة نا لم تُوجَد كانت دَعْوَاهَا عَلى حَاهًا لبَقَاء 
النَكَاحٍ في رَعْمهَا فلم يكن نمه شيء يُعَابلهُ العض / فككان رشوة. 

قال (وإن ادذّعى على رجل أَنّهُ عَبدُهُ فَصَالحَهُ على مال أعطاهُ جازٌ وَكَانَ فِي حق 
لعي بمنزِدةٍ الإعتاق على مَال) أنه أمكنَ تَصحِيحَهُ على هد الوجد فِي حَمه ّمه 
وَلهدَا يَصِحٌ على حَيُوَان فِي الدّمةٍ إلى أَجَلٍ وَفِي حَقَ المدُمَى عليه يَكُونُ لدّفع الحْصُومَةٍ 
أنه يرهم أنُّحُرٌ فَجَازَ إلا أنه لا وَلاء لهُ لإتكار العَبدٍ إلا أن يُقيم البَيدَدَ طتُقبَل و ويثبت 
الولاء. / 

الشرح: 

(وَإن اذْعَى عَلى رَجُلِ) مَجْهُول الخال (أكه عَبِذَة فَصّالحَهُ عَلى مال أَعْطاهٌ 1 
قرب العُقود إِليْه شْبَهَا 00 على مال فَيَجْعَل بمئزلته لِإمْكَان لي على هَذَا 
الوَمْه في رَعْمه وَهَذَا يَصِح على حَيوَاَ إلى أُجَلٍ في الذمّ6 ولا يَصِح ذَللكَ إلا 
بمُقابلة مَا لِيْسَ يمال تنكم وَالدّيّات وخذالا يصح السّلم في الحيوَان 5 تل 
فى حن الى عل لف اموت ل وم لح" الل فخا إلا أَنَهُ لا ينبت 
الوّلاء لإلكار العَبْد إلا أن يُقيم الييئة فتُقيل وب ينبت الولاع) أنه صَالحهُ بَعْدَ كوانه عَبِدَا له 
ذكان علا بمنزلة الإعتاق. على مال وفيه و 

قال (وإذا قتَل العبدٌ المَادُونَ لهُ رَجُلا عمد لم يَجُزْلهُ أن يُصَّالحَ عن نّفسهء وإن 
قل عبد له رجلا مدا فَصَالحَه جاز) ووَجه المَرق أن رَقبَتّهُ يست من تِجَارته ولهَنَ ل 


3 العنادي شرح الهدادي 


يَملكُ التُصَرّفَ فيه بَيما شَكَدَا استخلاصًا بمَال امُولى وصارٌ كَالأَجنَبِي آما عبدُهُ فَمِن 





تجارته وَتَصَرَّفُهُ فيه نَافِدّ بَيعَا فَكَدَا استتخلاصاء وَهَذَا لأنٌ المستّحقّ كالرائل عن ملكه 
وهذا شراؤه فيملكه. 

الشرح: 

(وَإذا قعل العبْد الَأَذُونْ لهُ رَجُلا عَمْدَا قْصَاح عَنْ نفسه م يَجُنْ) سواء كَانَ 
َيِه ديْنٌ أَوْ لا (وَإِنْ قَكل عَبْدَ له) أئ للعَبد اللأذُون لهُ (رَجُلا عَمْدَا فصَالح عَنْهُ جَارَ) 
وا كان َل ْنَأ لا (وَالقُ أذ قت لست حَاصلة من تحَارتَه وها لا َلك 
لَصَرّفَ فيه يبعا وإن حال إنخار: قاذ يجوز أن ن يُستَخْلصَ ركبنَهُ بمّال الَوْلى وَصَّارَ 
كالأجتبي) أي صَارَ العيد كالاًجتبي في حَق نفسه أن تع مال الموا» وَالأجتبي إذا 
صَالح عَنْ مال مَوْلاهُ بدُون إذنه ار كنا هافك ما عَبْدُهُ فمنْ تجارته وكسبه 
صر ف نافد ا كا لاص () تَحْقِيق (هَذَا أن الْمسْتَحَقّ كَالرَائل عَنْ ملكه) 

ا كا مار للمَؤل وَهَذَا كَانَ لهُ أن يُتْلمَهُ (وَهَذَا) أي الصلح (كاأله شرَاؤة وَهُوَ 
يَيْلكُ ذَلكَ) بخلاف كفسههء فإَّهُ إذا ا رَال عَنْ ملك الَوْلى لا يَمْلكُ شْرَاءهُ فكذا لا 
ا ا ار فر ااي ار لو قكل عَمْدَا فَصَاح عَنْ تفسه 
ا 

وأحيب بأن الكاتي ع اذ وَاكتسَابه له بحلاف اَأذُون لهُ فإِنهُ عبد ى عَبْدٌ من كل 

نه كسمه ولاه ثم ملح اليد الأدُون له إن ل يصِحٌ لكن لس لول القتيل أن 
يََثُلهُ يعثّلهُ بَعْدَ الصلح» » لأهُ نا صَاكَهُ َقَدْ عَمَا عَنهُ يدل قصّمَّ العفو وَل يَحِبْ البَدَل في 
حَقَّ المؤلى فَتَأَرَ إلى مَا ما بَعْدَ العثق لأنّ مبلحَهُ عَنْ فْسه صحيح لكونه مُكَلما ون م 
صم في حَقّ لو صا َك اله على بل مول يبه بد الع ولو فل 
ذَلكَ جَارَ الصّلحُ وَل يَكُنْ لهُ أن يَقَثل ولا أن يبعَهُ بشيء مَا لم يق فكذا هَذا. 

قن رتح م تنا لون بق ذون براقد فامتواكة قدتانطة متها على هيف 
درهّم جار عند أبي حنيفم. :. وقال أيو يوسف ومحمد: : يطل الفّضل على قيمته بما لا 
يَتَعَابَنُ اناس فيه) لأنّ الواجب هي القيمَمٌ وَهِي مُعَدْرَةٌ هَالزَيَادَةٌ عليها تَكُون رباء بخيلاف 
ما إِذَا صالح على عرض لأن الزّيَادَةَ لا تتظهرٌ عند اختلافم الجنس»؛ ويخخلاف ما يتغاين 


الئّاس فيه لأنّهُ يَدحُْلَ تحت تقويم الْمْقَوٌمِينَ فلا تَظهَر الزُيادَةُ. ولأبي حَنيفَة أن حَقّه في 
الهالك باق حَنّى لو كان عبدا وَتَرَكَ أخدّ القيمَت يَكُونُ الكَفَنُ عليه أو حَقّهُ في مثله 
صورة ومعنى؛ لأنّ ضمان العدوان با مثل؛ وَإِنّمَا يَنتقلَ إلى القيمت بالقضاء فَعَبلهُ إذَا 
تراضيا على الأكثّر كان اعتيّاضا فَلا يَكُونُ ربا بخلاف الصلح بعد القضاء أن الحق 
قد انتقّل إلى القيمت. 

الشرح: 

قال: روك حَقني ثوبا يَهُوديًا ل يَهُود قوْمٌ من أل لكاب سب بير 
الثؤب يُقَال نوب يهُودي 0000-0 ِشَارَةَ إلى كونه مكلو لقيمّة وَكل قبي 
مَعْلُومُ القيمّة حُكْمُهُ كَذَلكَ فَعَلى هَذَا مَنْ مب يميا معْلُومَ القيمّة فَاسْتَهْلَكَهُ قَصَاحَ 
انه على أ مه مز لوه جازم ع أي حَيفة رقل يار المفتل 2 ' 
قِيمّته يما لا يتَعَابْنُ فيه النَاسُ» ويد بالعَصب أنه الْمَاحٍ إلى 2 غالبا وَقَيدَ 
بالقيّمي احترازًا ع عن اللي فإن امكل 0 ع 55 حئطة على مم ا دانير جَائر 
بالإجمّاع 00 كائنًا كر من ة قبمته أو لا ولكن القَبْضّ شط وإن كاتا بأعْيَانهمَا 
افلا يلم بيعُ الكالم بالكالئ 0 0 لوم القيمّة ليَظْهَرَ العَمَنْ الفاحش لمان من 
روم الزيَادة عِنْدَهُماء 0 بالاستهلاك لذن الحقوية اذ كان قائمًا جَار رَ الصلح على 
كر من قبمته بالإشماع» وقد بقؤله م من التُقود له لو صاخ عَلى طعا مُوْصُوف في 
الذمّة الا وَقبَضَهُ قبل الافتراق جَارَ الإشماع. 

والأصل في هَذَا أن الذراهم تفع م في مُقابْلة عَيْنِ الَخْصُوب حَقيقَة إن كَانَ قائمّاء 
0 إن 0 حنيفة؛ ولعي 507 قم موب ققَلا! إن اراجبا ف 
يلاف ما إِذّ ار ل 000 00 شاف ان 
يتابن النَاسُ فيه له يدل سنت تقوم المومين فلا طهر فيه الزادة. ولأبي حَنيفة طريقان: 

0000 بق 18 . 

أحدهمًا: أن الْْصُوب بَْدَ الاك باق عَلى ملك الاك ما م يَتَقَرّرٌ حَقَهُ فى 
ضَّمَان القيمّة» حَتََى لو كَانَ عَبْدَا وَاخْمَارَ تَرْكَ النَضْمِين كَانَ العَبْدُ هَالكًا على ملكه 


بر مر 


حَتّى ا الكو عليه ولو كان آبقا فعَادَ من إياقه كان م له وَإِذا كان كَذَلكَ 
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العنايّ شرح الهداييّ 
الال الذي وَقَمَ عَليْهِ الصّلحُ يَكُونْ عوّضًا عَنْ ملكه في الثؤب أو العَيْدء ولا ربا ين 
اعد وَالدَّرَاهم كما ل كان العَبْدُ قائمًا. ظ 

والثاني: أن الواجب عَلى العاصب رد العين لقره و «اليد ما أخدات سسىَ 
رده َهُوَ الأصْل في العَصبء وإِنّمَا تحب القيمّة ع عنْد تعَذَرِ رَدٌ العيْن لتَقَومَ القيمّة مَقَام 
العيْنِء وَكَانَ ذلك صَرُورِيًا لا يُصّارٌ إليه إلا عمد العم فإذَا صاخ عَلى شَيء كان 
اَل عوضًا عَنْ امن وَهْرَ حلاف المنس فلا يَظْور اَل ليَكُونَ ربا وَفي كلام 
الْصَنّف تسَامُحٌ لأنَهُ وَضَّعَّ الَسنألة في القيَمي» وَذَكَرَ في الثليل المثلي إن وُجُوب المثل 
وروت لاهو في لات ولا صا إلى القية إلا ذا الع لذن يه 
يصار إليهًا. 

َيُمْكنْ أن يُجَاب عَنْهُ بأنهُ فل ذَلكَ إِشَارَةَ إلى أن المثلي إذَا القَطّعَ حكمه 
كَالقيِميَ لا يقل فيه إلى القيمّة إلا بالقضّاءء فَقبْلهُ إذا َرَاضَيا على الأكثر كان اعتيّاضا 
قلا يَكُونَ ربا بحلاف الصلح بَْد لقا لأنّ اَن د لتقل إلى القيمة. م 
د ماله عَلى طَمَام موضُوف في الدّمد إلى أخَل فَإلهُ لا يحو ولد كَانَ يَدَلا عن 
الَخْصُوبٍ جَارَ لأن الطُعَامَ الُوْصُوف بِمُعَابَلة للشب اتن زا القيمّة مَبِيعٌ وما 
ا 0 آلاف درْهَم م يَجَز. وَأحِيب باذ التطرب 
الْستَهْلكَ لا يُوقَفْ عَلى أثْرِه فَكَانَ كَالدَيْنِ ولق القت رك را تفن 
ذَلكَ حَالا جَارَ وَبأَنْ البَدَلَ جُعل في مُقَابَلة الديّة لِأآنَهُ لا وَجْهَ مله عَلى الاعَتيّاضِ عَنْ 
الفُعُول وَعُورِض ذَلِيلُ أبي حَنيمة بألَهُ لو بَاعَ عَيْنَ الَمُصُوب بَعْدَ امَلاك أو الاستتهلاك 
من القاصب ل يَجُْ لو كَانَ بمُرلة الهم كما ما وأجيب بان البيعَ يفضي قيَم 
مَال ا لكوانه تَمليك مال قوم بمَال قوم والالك ليس يمال. وَأمَا الصلحٌ 
133 ملجية مانا رين واممي واوقال اكيت 


0١‏ أ 


قال (وإذا كان العبد بين رجلين أَعَتَّفَهُ أحدهما وهو موسر فصالحه الآخَر على 
أكثر من نصف قيمته فالفضل ) نَاطِل) وهنا بالاتّفاق؛ وأما عندهما فلما بِينًا. والفرق 
لأبي حنيفَنَ رحمه الله أن القيممّ في العتق مَنصُوص عَليهًا وَتَعَدِيرٌ الشّرع لا يَكُونُ دُونَ 


تقدير القاضي فَلا يجُورُ الزّيّادَةٌ عليه, وَيخلاف ما تَقَدّمْ لأنْهَا غيرٌ متصوص عليها (وإن 


الحرء الخامس ا 1 1111511 تت 212215115101101 نم 
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صَائحَهُ على عُرُوض جَزَ) دا ننه لا يَظهَرُ الفقضل؛ وله أَعلمُ بالصّواب. 

الشرح: 

(قَوله وإِذا كان العْدُ يَيْنَ رَجُليْن إلخ) ظاهر ا بالئَصّ ما مر في العتّاق من 
ولي «وَمَْ أغتق شقصا من عَبْد به وبين شريكه قوم عليه تصيبُ شريكه فيَطمَنْ 
إن كَانَ مُوسرًا أ يَمسْعَى العَبْد». 

باب التبرع بالصلح والتوكيل به 

(ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يُلزّم الوكيل ما صالح عنه إلا أن 
يَضْمَنَهُ وَاخَالُ لازم للمُوٌكل) وَتَأوِيلٌ هه الَسألخ ذا كَانَ الصّلحٌ عَن دم العَمدٍ أوكَانَ 
الصّلح عن بَعض ما يَدْعِيه من الدّين لأنهُ إسقاطٌ مَحض فَكَانَ الوؤكيل فيه سَفيرا 
وَمُعََّرًا فلا ضّمَانَ عَلِيه كَالوكيل بِالتّكَاح إلا أن يَضْمِنَهُ لأنْهُ حِيدَئِ هُوَ مُؤَاحَدٌ بعقد 
الضمان لا يعقد الصلح. أَما إذَا كان الصلح عن مال بمال هَهُوَ بمَنزلتٍ البيع فَتَرجعْ 
الحُمُوق إلى الوكيل فَيَكُونُ المطّالبُ باكال هُوَالوَكيل دُونَ الموَكل. 

الشرح: 

(بَابْ التَبرّع بالصّلح وَالتُوكيل به): لا كَانَ تَصَرّف الْرْءِ لنفسه أضّلا قَدَمَهُ 
قلي اللمتراف التره وار للزلا والبام بالطلى. لأ الات نامقل لتر 7/01 
قال (وَمَنْ وَكل رَجُلا بالمّلح عَنْهُ إل وَمَنْ وكل رجلا بالصلح عن فَالصّلحُ ل يلم 
الوكيل ما صَاح عَنْهُ: أي عَمّنْ وَكل في رواية الْصنّف. وَرَوَى غَيْرهُ ما صا عَليْه 
وَهُوَ الصاح عَلي إلا أن يَضْمَتَهُ. اال لازم للمُوكل: أي عَلى الموَكل كما في قؤله 
على « وَإِنَّ أسَأتمَ قلا 4 [الإسراء: "] أ عليه وَهَذَا كَمَا رَى يدل بظاهره عَلى 
أن الوكيل لا يَلرَمُهُ مَا صاخ عَليِِ مُطْلقَا إلا إِذَا صم فَإِنهُ يجب عَليْه من حَيْثْ 
الفتمان لذ الى كال قال اماف (وتأويل هذه الممثألة إذا كان الصّلحٌ عَنْ دم العَمْد أو 
كان الصلحٌ عَنْ بَعْض ما يَدَّعيه من الدّين لأنهُ إسْقَاط مَحْضٌ فَكَانَ الوكيل فيه سَفيرا 
وَمُعبّرًا فلا ضّمَّان عَليْهِ إلا أن يَضْمَئهُ له حيتكذ مُوَاْحَذ عق الضَّمّان لا بعقد الصّلحء 
أمّا إذا كان الصّلحٌ عَنْ مال بِمَال فَهُوَ بمْزلة الع فتَرْجَعْ انرق إلى الوكيل مكون 
المُطَالبُ باكّال هُوَ الؤكيل دُودَ المؤكل) وَذْكَرَ في شَرْح الطْحَاوِي وَالتُحْفَة على إطلاق 


55 اللتللللللللطلسلطللساه العناني شرح الهدابي 
جَوَاب المخصر. وَقال صاحب النهَايّة ما مَا معتاه: إ لا بْدَ لتأويل الممثألة من قيّْد آآحَر 
وَهُوَ أن يَكُونَ المصَالح في المعَاوَضَات عَلى ان فإن كان لا يَجبْ عَلى الوّكيل 
شيء. وَإِن كَانَ فيهًا أن الصّلمَ على الإنْكَار ر مُعَاوَضّة بإسقاط الحقّ فيَكون بمترلة 
الطّلاق بجعل وَذْلكَ جَائرُ مَع الأحتبي ا مع مع الخصم. 

قَال (وَإن صَالحَ رَجُلَ عنه بغي رٍ مره هَهُوَ عَلى أبعت أَوجُه: إن صالحَ بمَال وَضْمِنَهُ نَم 
الصلح) لأنّ الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة وفي حمها هو والأجتبي سواء فصلح 
أصيلا فيه إذًا ضمنه» كالفضولي بالخلع إِذَا ضمن ) البدل وَيَكُونُ مُتَيَرعا على المدعى عليه 
كما لو تَبَرع بقضاء الدين بخيلاف ما إِذَا كان بأمره ولا يكُونْ لهذا المصالح شيءٍ من المدعى,؛ 
نما دك للذي فِي يدِهِ لأنّ تَصحِيحه بطريق الإسقاط؛ ولا شرق فِي هذًا بِينَ ما إِذَا كان 
مقر أو مُنكرًا (وكدَّنك إن قال صالحتّك على ألفي هذه أو على عبدي هذا صح الصلح 
وَلزِمَهُ تسليمها) لأنّهُ نا أضافّه إلى مال تفسه فَقَد التَرّم تَسَلِيمَهُ فَصحٌ الصلح (وكذلك لو 
قال علي آلف وَسَلمهًا) أن التّسليم إليه يُوجِبْ سَلامنَ العوض له فَيْتم العقد لحصول 
مقَصُودِهِ (ولو قَال صالحتك على آلف فَالعَقدُ مَوقُوف فَإن أَجَارَهُ للدم عليه جار وَلزِمَه 
الألف» وإن لم يُجِرْهُ بَطل) لأنْ الأصل في العقد إِنَّمَا هُو الْدُعى عليه 1 دفع الحصومة 
حاصل له إلا أن الفُضولي يصيرٌ أصيلا بواسيطة إضافد الضّمّان إلى تفسهه فَإِذَا لم يُضفه 
بْقِي عَاقدًا من جهةٍ المطلوب فيتوقف على إجازته. 

قال العبد الضعيف عصمه الله: ووجة آخر وهُوَآن يَقُول صالحتّك على هذه الألف أو 
على هذا العبد ولم ينسبه إلى تفسه لأنّه نا عينه عَيْنَهُ للتّسلِيمٍ صر شَارِطا سلامته له فيتم 
بره لوي ار قل وو بورح لسن وا ع لماك بنذ رم الاين 
لوهم يذ م إن لمعل هكم عليه وإ فوته دا ددج 

بشيء. بخلافي ما إِذَا صالح على دراهم مسماة وضمتها ودفعها كُم أستّحقّت أو وجدها 

بحب ور عي وي مياد و 00 
فَإِذَا لم يُسلم له مااسلمة يرجع عليه يبدلهء والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (وَإنَ صَالح عَنْهُ رَجُل بع بعَيْر أمْرِه إخ) وَإن صاخ عَنْهُ رَحُل عير أمْره فهو 
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الجزء الخامس 
على أَريَعة أَوْحْه: ل ار ل 
ضمَانَ نفسه ولا فَالأَوَل هُوَ الوَحْهُ الأوّل» والثاني أمّا إن ضاف اكَال إلى ئفسه أوّلا 
الأول نهر [لوية الثاني وَالثاني ! ك1 أن يكلم لان الدكور ألا فالاول. هو الوجة 
الثالث وَالشاني هُوَ الرابع 0 يرد 0 آخران» وهر أن يكون كال الذكور كان 
عَنْ الإضاقة إِمّا مُعَرا أو 9 را وَكُل منْهُمًا إن أن قَرِنَ به النسْليم أو لم يْقرّن وقد 
ذَكرَ وَجْهَا حُكم لكر وبق وَحْهًا حُكُم المعرفء ولكن عرف وَجْهُ حُكْم العف 
العام 00 
قال العَبْدُ الضّعيف وَوَجْةٌ آخر. 

وَأمّا وَجْهُ الوه الأُوّل فَإِنَهُ إِذَا صاخ وَضَمِنَ تم الصّلحُ» لأن الخاصل للمُدّعَى 
عَليْهِ ليس إلا الراءة ليع ريق الإسْقاط وَفي حَقّ البرّاءة الأحتبي وَالخصُم 10 
أن اساقط يَلاشى» َمل لا ينص بأد قصَلحَ أن يَكُونَ أصيلا في هذا لمان إذَ 


3 


اضنائه إل نفسه كَالفْضُولي بالخلع من انب المرأة إذا ضَّمنَ المال ولكون مررعا عن 
الى عل لا َع عله مي كما لو تر ماد الال بخلاف ما إذا كان بأمْره 


اي كور 


فهُ تَرْجِعْ ولا يَكُون هَذَا اللمصّالح شيْء من المدَعَى: أ لا 0 المدَعَى 7 
ل وإن كان المدَعَى عَليِه مُقرَاء َنم ون ذلك الذي في يده : : يعني في ذمّته 


م صر صر 
له ساي بر 


لأنّ تَصْحيحَهُ بطريق الإسقاط كما مر لا بطريق البَادلة؛ فإذا سقط ين شي تأ 


٠. 
مداه ار و سح سس‎ 


شيء ينبت 0 أي في أن الصاح لا يَْللكُ اين الُعَى به 
كا نل لاز لعي ما إِذَا كَانَ مُْكرًا فَظَاهِرٌ لأن في رَعْمه أن لا 


0 


شيم َل ور أي لا تَعى ليه وما كاد مرا للح نبي ذا بصي 
المصّالح م مُتَْرِيًا ما في ذمّته بم أُدّى) إلا أن ؛ شرَاءً الدَيْن من غَيْر مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ تَمْليكه 


سص.-.-.- سير ير ير 


و ار سر 


من غَيْرِ مَنْ عَلِْ الدَيْنُ وَهْوَ لا يَجُورُ وَهَذَا بحلاف مَا إِذَا كَانَ الَدَعَى به عَيْن 
ولق عن نا وان لمكا ني تت اليه ركان ير أذرو أن اد ار 
من مَالكه صّحيحٌ وإن كان في يد غيره. 

وَوَجْهُ الوؤجُوه البَاقيّة مَذَكورٌ ف في اَن وَهُوَ ظَاهِرٌ خلا أن قَوْلهُ فَالعَقدُ مُوقوف 
تيار بَعْض المشايخ. ذقال ينطق مُوَ بمئزلة قَوْله صّالحني عَلى ألفي يَنْفْدَ عَلى 
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العناييّ شرح الهدايى 
ا ا ساس هار 7 
المصالح والتوقف فيمًا إذا قال صالح فلانا على ألف درْهَمٍ من دَعْوَاكَ عَلى فلان فإِنّهُ فيه 


ا 
وعييه سس دار 0 


يقف عن إِجَارَة المدَعَى عَليْه فإن أَجَارَ وإن رَدّ بُطل» وَهَذا وَجهٌ آخَر غيْرٌُ ما ذكر في 
الكتّاب. ذَكْرَهُ في الذخيرة وباقي كلامه ظاهرٌ لا يَحَتَاج إلى شرّح) والله أعلم. 
باب الصلح # الدين 

(وَكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد الْدايْئَجٍَ لم يُحمّل على 
المعاوضت وَإِنّمَا يُحمل على أَنْهُ استّوفى بعض حَفّه وأسقط ياقِيَهُ؛ كَمَن له على آخَرَ 
لف دِرهُمٍ فَصَالحَهُ على حَمسِماتَةٍ وَكَمَن لهُ على آخَرَ آلف جيَّادٌ فَصالحَهُ على 
حَمسِماتَةٍ زُيوف جاز وكأنَه آبرآه عن بعض حَفَه) وهذا لأنّ تصرف العاقل يُتَحرَّى 
تَصحِيحة ما أمكن ولا وَجهَ لتّصحِيحه معَاوَضَئَ لإفضائه إلى الرّبًا فَجُعِل إسقاطا 
للبعض في المسألتٍ الأولى وللبعض والصفت في التَّانِيَةٍ (ولو صالح على ألف مَوؤَجِلةٍ جاز 
وَكَأنَهُ أجل نفس الحق) لأنّهُ لا يُمِكِنُ جعله مُعَاوَضَنَّ لأنّ بيع الدرَاهِم بمثلها تَسِيدَمَ لا 
يجوز فحملناه على التّأخِيرٍ (ولو صالحة على دتانير إلى شهر لم يَجِر) لأن الدتانير غير 
مستحمّجٍ يعقد المدايتت فلا يُمكن حملُهُ على التأخير؛ ولا وجه له سوى ال معاوضت؛ وبيع 
الدراهم بالدتائير نَسِيدَنٌَ لا يَجُورٌ هلم يَصح الصلح (ولو كاتت له آلف مَؤْجَليٌ فصالحه 
على حَمسِمانَةٍ حاليَّ لم يَجَ) لأنّ المعَجل خَيرٌ من الْمؤجَل وهو غير مُستّحق بالعقد 
َيَكُونْ بإزَاءِ ما حَطهُ عنه؛ وَذَلكَ اعتيّاض عن الأجل وَهُوَ حرام (وإن كَانَ لهُ آلف سود 
فَصَالحَهُ على حَمِسِمِانَةٍ بيض لم يَجُ) لأنّ البيض غَيرٌ مُستَحَقّتٍ عمد الْدَايئَةِ وهِي 
زائدة وصفا فيكون معاوضدٌ الألف بِحَمسِيمِاثَةٍ وزيادة وصف وهو رباء يخلافي ما إذا 
صالحّ عن الألف البيض على حَمِسمِانَةٍ سود حيثُ يَجُورُ لأنّهُ إسقاط كُلَّهُ قدرا 
وَوصماء وبخلاف ما إذَا صالحَ على قَدرٍ الدين وَهُوّ أَجوَدُ لأنهُ مُعَاوَضَّهُ لمثل بالمثل؛ ولا 
معتبر بالصفت إلا أنه يشد يُشتَرَطُ القبض في المجلس, ولو كان عليه آلف درهم ومائم 
ديتار فصالحة على مائَّجٍ درهم حال أو إلى شهر صح الصلح لأنّهُ أمكن أن يُجعل 
إسقاطا للدَنَانِيرٍ كُلَهَا وَالدَرَاهِم إلا مائّمٌ وَتَأجِيلا لباقي فلا يُجِعَلَ مُعَاوَضَةٌ تنَصحِيحًا 
للعقد أو لأ مَعنَى الإسقاط فيه أَلرّم. 


الشرح: ظ 

بَابْ الصّلح في الدّين): لا ذَكْرَ حُكْمّ الصّلح عَنْ عُمُومٍ الدَعَاوَى ذَكَرَ في 
هَذَا البّاب حُكْمْ الْخاصّ وَهُوَ دَعْوَى الدَيْنِء لأن الخصوص أَبدَا يكو بَعْدَ العُمُوم. قال 
ده شَيء وَقَمَ عَليِهِ المّلحُ) بَدَلَ الصّلح إِذَا كَانَ من جنس ما يُسْتَحقهُ الدع عَلى 
التعَى عله (يعَفْد ةم يُحْمَل) الصّلحُ (َلى المَاوضة يل عَلى اسْتيفاء بَعْض الَو 
وَإمنقاط البّاقي) وَكَيّدَ عفد الْمدَايئة وَإِنَ كَانَ حْكْمْ الَصب كَذَلكَ حَمْلا لأمر الْمثلم 
عَلى الصّلاح (كمَنْ لهُ على آخر ألو درهيم) جِيَّادٌ حَالة من من مقاع بَاعَهُ (فصالحةُ 
عَلى خَمْسمائة» وَكَمَنْ لهُ على آخَرَ ألف درْهَمِ جيّادٌ فَصَّاخَهُ عَلى خَمسمائة زُيُوف 
تصترافة العاقل يتَحرى تَلحِحُة ما َك ولا وه لتصلحيحه مُعَاوضَة 
لإفضّائه إلى الربا فجُعل إسقاطًا للبعض في الممشألة الأول وَللبعضٍ 5 الشاية 
وَلَوْ اح عَنْهَا عَلى ألف مُوَجَّلة صَّحّ) وَيُحْمَل عَلى التَأخيرٍ الذي فيه مَعْنَى الإسقاط 
لأن في جَمْله مُعَاوَضَة بَيْعَ الدّراهم بمثْلهًا تسيئة وَهُوَ رباء فَإِنْ لم يكُنْ حَمّلهُ على 
إسنقاط اليَاقي؛ كما إِذَا صَاحَ ---_ ناير مُوجّلة بطل ا لأن الدكانيرٌ غير 


مُستَحَقَة بعقد المدَايئَة بْحْمَلٌ عَلى التَأير فتَعيّنَ جَعْلهُ مُحَاوَضَة إِذْ التُصَدُفُ في الديُون 


.و 





ار عل لتر قير 


َََ ع 
فإله يجوز لآن 


. مم ُ د قور ور اه # اس .كه م هامهة م م مهار سم الى 
يما الع ا لحر عر اسل قار لاو وتر ينوي اللا يي االدررير رادت ور 
نسيئة فلا يَجُورُ (وَكَدَا إذَا كان لهُ ألفُ مُوَجَلةَ فَصَاخَهُ عَلى خَمْسمائّة حَالة) فَإنَهُ لا 


يكن حَمْلّهُ عَلى الإسْقَاط (لأن الْعَجّل) ل يكن مُسسْنَحَا بالعَقّد حَتَّى يَكُونَ اسستيفماؤة 
00 00 ا 53 ات تن ب 2 

استيفاء لبعض حَقَه وهو (خير من النسيئة) لا مَحَالة فيكون حمْسّمائة في مُقابلة 
تتيمانة سمي الدج روم نه (التغجيل في مُقابلة البَاقي وَذَلِكَ اعْتيَاضٌ عَنْ الأجَل 


بن حر ١‏ لي مر مل 


قر عر مر 


وهو حرام). 
ا 7 ل نا 0 ا ا اا مي 
روي أن رجلا سأل ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًَا فنَهَاهُ عَنْ ذلك» ثم سألهُ فقال: 
ا ه ثم هم 58 7 2 س2 م 8 عرز 1 يز 5 ره ر 0 أ 
لهذا بيذ أن اطعنة الوكاء. وهنا أن براق نشكا اقبت وا كيه لتائلة كال 
ع م ا 000 ا 
بالاحل» فحقيقة ذلك أولى بذلك (وَلوَ كان له ألفْ سُودٌ فصالحه على حَمسمائة بيض 
ا اي ل فلوو حل قا شان مومه 0 جور ا قفي 7 و 0 ار 
) يج وَلوْ كانت بالعكس جَارَ) والأصل أن المستؤفى إذا كان أذون من حَقه فَهُوَ 
ا ا 2 د سا ١‏ لشفت ل قاف 2 إد ع بع لاه الام ور ع لت د ول اي 
إسقاط كما في العكس» وإِن كان أزَيَدَ قدرا أو وصفا فهو مُعَاوَضّة (لأن الرَيّادَة غير 


مُسْتَحَقة لهُ) قلا يُمْكنُ جَعْلَهُ اسنتيفاء فكون مَعَاو ضمَة الألف بحَمُسمائة وَزْيَادَة وَصف 





فإن قيل: إذا كَانَ حَقَُ ألف درْهم َبهْرجَة فَصَاحَهُ عَلى ألف درْهم بي تقد 
يت المال فهو أَجْوَدُ من التبْهرّحَة وَجَارَ الصُلحٌ وَالرَيَادةَ مَوْجُودة. 

أَجَاب بقؤله (وبخلاف ما إذا صَالح عَلى قذر الدَيْن م ابوة كلذ كار مه 
المثل بالمثل ولا مُعْتَبْرَ بالصّفة إلا أهُ يبَر القيْضُ فى المجلس) وَحَاصِلَهُ أن الحؤدة إِذَا 
وَقَعَتْ في مُعَابَلة مال كَانَ ربًا كَالَسْالة الأولى فَإنّهَا قوبلت بحَمُسمائة من السود وَهُو 
ياه وأمّا إذا ] يق فذلك صَرْفٌ م وَالرديء ذ فيه سّواء يدا بيد (وّلو كان عَليْه 
لذ درهم ومائة امير 0 حالة أذ مله مح ل 02 
متاكلا للذائير 5 وَالدّرَاهم إلا مائة) إن ا حَالة َإِسْقَاطا لذلك (وَكأجيلا 
للباقي) إن كانت و الفحيت للعقد 0 لأن مُعَنَى الإمنقاط ة فيه ألرَمٌ) أن مبتى 
الصّلح عَلى الخطيطة والخط هَاهًُا اك 122 الإسقاط رم من مُعْنَى المْعَاوَضمّة. 

قال (ومن له على آخَرٌ آلف درهّم فَقَال أَد إلي غدا منها حَمِسمِانَةٍ على أنّك 
بِرِيء من الفضل ففعل فهو بِرِيء؛ فإن لم يدفع إليه الَحَمَسَفاثة غدا عاد عليه الألف 
وَهُوَ قَولُ آبي حَنِيفَةَ ومُحَمِ وَقال بو يُوسّف لا يَعُودُ عَلِيه) لأنّهُ إبراءٌ مُطلق) آلا تَرَى 
أَنّهُ جَعل أَدَاءَ الخمسيمائة عوضا حيث ذَكَرهُ بِكَلميّ على وهي للمعاوضت» والأداء لا 
يَصِحُ عوّضًا لكونه مُستَّحَفًا عليه فَجَرَى وجُودُهُ مَجِرَى عدمه شَبَقِي الإبراءُ مُطلقا فَلا 
يَعُودُ كما إذَا بَداَ بالإبراء وَلهُمًا آَنَّ هذا إبراءً مُمَيّد بالشرط فَيَهُوتَ بفواته لأنّهُ بدا بآداء 
الحَمسِمانَةٍ في القّد وَأَنّهُ يَصلُح غَرَضًا حدار إفلاسه وَتَوَسُلا إلى تجارة أربح منه؛ 
وَكَمَمُ على إن كانت للمُعَاوَضحَ فَهِيَ مُحتَمِلِمٌ للشرط لوٌجُودِ مَعنى الْقَابِادٍ فيه 
فَيُحمَلُ عليه عند تَعَدُّرِ الحمل على الُْعَاوَضجَ تصحيحا لتصرفه أو لأنّهُ متعارفء 
والإبراء مما يتقيد يتقيّد بالشرط وإن كان لا يتعلق به كما في الحوالت» وستكخرج البداءة 
بالإير اع إن شاء الله تعالى. 


قال العيد الضعيف: وهذه المسألي على وجوه: 


الجزء الخامس / 


والثّاني: إِذَا قال صالحتك من الألف على حَمِسِمِانَةٍ تدفعها إلي غدا وأنت بَرِيء 
من الفضل على أنّك إن لم تدفعها إلي غدا فالألف عليك على حاله. وجوابه أن الأمر 
على ما قال لأنّهُ أتَى بصريح التّقييد فَيُعمل به. 

والثّالث: إذا قال أبرأتك من حَمسِمِاتَةٍ من الألف على أن تُعطِينِي الخمسَماتثة 
عدا والإبراء فيه واقع أعطى الحَمِسَمانَةٍ أو لم يُعط لأنّهُ أطلقّ الإبراء أولاء وَآَدَاء 
الخمسيماتَة لا يُصلُح عضا مُطلقا وَلكنهُ يَصلُحٌ شرطا فَوَهعَ الشّك فِي تيده بالشئرط 
لا ينيد به يلاف ماد بدا بأد حَمسمائةٍ لأ الإبراء حصل مَقرُونَا به. فَمِن حَيث 
الإطلاق بالشك فافترقا. 

والرابع: إِذَا قال أد إلي حَمِسمِانَةٍ على أَنّك بِريءٌ من الفضل ولم يوقت للأداء 
وقنا. وَجِوَابُهُ آَنْهُ يَصح الإبرَاءً ولا يَعُودُ الدّينُ لأنّ هذا إبراءً مُطلقٌ لأنّهُ نا لم يوقت للآداء 
وقنا لا يكون الأداء غرضا صحيحا لأنّهُ واجب عليه فِي مُطلق الأزمان فلم يَتَعَيّد بل 
يُحمل على المعاوضت ولا يصلّح عوضاء يبخلاف ما تَقَدَم لأنّ الأداء في القد عرض 

والخاميس: إذَا قال إن أَدّيت إلى حَمِسَمِاثَةٍ أو قال إِذَا آَديتَ أو مَتّى أَديت. شَالجِوَاب 
فيه أَنّهُ لا يَصح الإبراء لأَنهُ علقَهُ بالشترط صريحاء وتعليق البّراءات بالشروط بَاطِلْ ما 
فِيهًا مِن معتى التّمليك حتّى يَرِتَدٌ بار بخلاف ما تَقَدُم لأنَهُ ما أتَى بصريح الشرط 
فحمل على التّقييد به. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ لهُ عَلى آحَرَ ألفْ درْهَمٍ إخ) وَمَنْ لهُ عَلِى آخَرَ ألفُ درْهَمٍ حَالة 
ا تر ة على ألك بَريء من ] الفضل فَفَعل فَهُوَ تريء. قيل 
معنا فقبل ذ فهو برياء في حال او أن حون مَعْنَاهُ: فَأدّى إليه ذلك غدًا فَهُوَ 
برياء من ) البَاقي) فإن ' يدع إليه غدًا حمْسمائة عَادَ الألفْ كما كَانَ في فول 5 
00 


وَقال اس : لا يود عَلِيْه لأ إبرَاء مطلق إذ لِبْسّ فيه ما يُمَيّدُهُ ألا تَرّى 





يا 


يفي 





العنايج شرح الهداية 
جر ص ا 527 0 ع يو من وى ال م 5000 1 1 - 1 ع 
0 ل م قن نيح كن د رز ار نهر رهم ر 00 و ل ل عر ل 
مره 06 ملك ه 3 « رسك 200 2 1 0 مه 7 جم اس لهاس 
عَلِيْهِ لم يُستَفد به شيء لم يكن فجَرَى وجوذه: أي وجُودُ جَعْل الأداء عوّضًا مَجْرَى 
ال ا > ال وم 2 كد بك د 542 22 مسر 5 
عَدَمهِ فبَقي الإبراء مطلقا وهو لا يعود كما إذا بدأ بالإبراء بان قال ابرائك عن 
فى 


ع 2 ما تن كن مي مه 3 6 ه وس دس 
وَلحمًا أن هذا إبرَاء مَقَيْدٌ بالشرط والمقِيْدٌ بشَرط يفوت بفواته: أي عند فواته» ‏ 


- 


5 2 ن ئْ # ّ 5 ه 3 7 13 5 
فإن التفاء الشَّرْط ليس علة لالتفاء المشرُوط عندئًا لكنه عند التفائه فات لبُقائه على 


بر 1 ص صم 


م .0 رمه وو ## و .2 5 الا مي ف 2ه َه د 7 
العَدَم الأصلى وَمَوْضْعُهُ أصّول الفقهء وَإِنَمَا قلنَا إِنْهُ مُقَيّدُ بالشّرْط لأنه بَدَا بأدَاء 
حَمْسمائة في العّد وََنْهُ يَصلحُ غْرَضًا حَدَار إفلاسه أو تَوَسّلا إلى تجارة ربع فصّلحّ أن 


يَكُونَ شنط من حَيْث الْغْنَى؛ وَكَلمَة عَلى ون كانت للمْعَاوَضّة لكن تحتمل مَعْنَى 
الترط لوحُود مَعْنَى المقابلة فيه فَإِنَ فيه مُقَابَلة التترئط باحرّاء كُمَا كان يَيْنَ العوضيْن» 
َقَد تَعَذّرَ العَمَلُ بمَْتّى المْعَاوضَة فَتَحْتَمل عَلى الترط تُصْحيحًا لتصرّفه وَكَأْهُ منْهُمًا 
ول بمُوجب العلة: أ سَلمْنًا أنّهُ لا يَصحٌ أن يَكُونَ مُقَيدَا بالعوض لكن لا يُتَافِي أن 
يَكُونَ مدا بوبه آخرَ وَهُوَ الششرط. 

وله أ لِأنهُ مُتعَارَف) مَعْطُوفْ عَلى قَؤْله لؤجُود المْقَابلة: يَعْنِي أن حَمْل كلمَة 
عَلى عَلى الشرط لأحَد مَعتَييْنِ: إِمّا لوجحُود امْعَابلة َم أن مثل 17 ارط في الصلح 
ره بأن 016 تُعْجيل البَعْضِ 000 لإِبرَاءِ البّاقي لف عزنا كالمقره ط شط 
قَصَّارَ كما لو قال: إِنّْ ل تنْقَد غَدَا قلا صلحَ يَيتَنَا (قولة وَالإبرَاء مما يَتَقَيّدُ بالشرْط وإلا 
كان لا ل التعليق به حراف اما فال تليق الإبرّاء بالشرّط مثل أن 00 عْرِمم 
أ كتيل إذا أقتع أ فى أذقت ا إن أخقف إل لتتسيانة الت بريد من التاق 
اطلْ بالاثقاق» وَلتييدُ بالشْط هو لمعي به فَكَئفَ كان جائر9 وَوَْههُ هما 


مدو ار 10 م سا وي 3 0 ا ا مه ا 5 0-5 َه 
متَعَايرَانَ لفظا ومعتى. أما لفظا فهو أن التَقِيبدَ بالشرط لا يسَتَعمّل فيه لفظ الشرط ‏ 
ل ا أتم ررض 0 و د 8 9 0 وم ل 9 01 ل # 


م 0 ص بر 


7 و عا ا كا ب *اثر 3 و م © .2 م َه لبرة و 9 ٠.‏ 
الخال على عَرْضِيّة أن يرول إن ل يُوجَدْ الشّرطء وفي التَعليق به الحكم غير ثابت في 
37 0 و 0 ع 9 0 و0 م س كن اه 3 لراك ٠.‏ هس م وس 
الحال وهو بعرضية أن ثبت عند وحود الشرطى وَالفقة فى ذلك أن فى الإبراء معنى 


ل 


الإسقاط وَالتَّمُليِك. 


م ل عض م :لز و م 0 -020 0000 
ما الأوّل: فلأنَهُ لا تتوَقف صِحَّهُ عَلى القبُول كما في الطلاق وَالعَتّاق وَالعفو 





مر 

َأما الثاني فَلانهُ يمد بالردٌ كَمَا في سائر التمْليِكَات» وتَعْليقٌ الإمثقاط الَحْضٍ 
جز قري اللزلاق والقاد باكرلل وكتلين ترات ابتار كلت وله 11 
من شلهة القمَارٍالخحرام. والإنراء لك شه هما وجب العمل شين قر الإكان. 

قلنَا: لا يُحْتَمَلَ الَعْلِقُ بالشّرط عَمَلا بشَبه التّمْليِكء وَذَلكَ إِذَا كَانَ بحَرْف 
ترط وَيَحْتمل اليد به عَمَّلا بشَبّه الإسقاط وَذَلكَ إن لم يَكُنْ تم حَرْفُ شَرْطء 
ولتم فنا فس ف ناك مكار قي طووالككة يف نويه هنة دراه كما 
مَرَ (قَولهُ كما في الحَوالة) مُتَعَلقَ بقؤله فيفوت بفواته: يعني أنَهُ لا كَانَ مَُيّدَا يشرط 
تنوك بنواقة كان كاطوالق نإن ةلسل 4ق يفاك النتلحية ين ال مات 
كال كلاه تسلا عاة الى ]لدم الجر . 

وَكَولَهُ (وَسَتَخْرج البداءة بالإبرَاء) وَعْدُ بالجواب عا انال ألو سف كماإذا بذا 
0 

وَإِذا تَأمّلت ما ذَكَرْت لك في هَذَا الوَجْه ظَهَرَ لك وَجْهَ الؤجُوه البَاقِيّة. قال 
صَاحبُ النّهَايّة في حَصْر الوجُوه عَلى َمْسّة: إن رَب الدَيْنِ في تَعْليق الإبرَاء بدا 
تنش له على نا أن 4ذا بالأذاء أذ كن داه لسعاي رركا اك بنذ بر 
لباقي عَلى الَدْيُون صَرِيِحًا عنْدَ عَدَمِ الوقَاء بالشرط أَوْ لاه فَإِن لم يَذْكرْهُ فَهُوَ الوه 
الأول وَإِنَ ذَكَرَهُ فَهُوَ الوَجْهُ الثاني وَإِنْ ل يَبْدَأْ بالأدَاء قلا يَخْلو إِمّا أن بدأ بالإثرَاء أ 
لاء فإن بدأ به عور اورجه التالك وَإِن م يَبْدَأْ بالإبراء قلا يَخْلو إِمّا أن بَدَأ حرف 
الشّرط أو لاء فإن الم يَبْدَأْ فالوَحَةُ الرَابعٌ وَإن بَدَأْ فَهُوَ الخامس. ره الأول د 
كرتا وَالوَجْهُ الثاني ظَهَرَ مما تَقَدَمَ» والثالث وَهُوَ الوْعُودُ بامْتخْراج الحوّاب مبني 


.و ليو 
نح “مر ار 


7 6 م 7 2 #2 ا - اص 15 8 

عَلى أن الثابت أوّلا لا يَرُول بالك فإذا قدّمَ الإبراء حَصل مطلقا ثم بذكر ما بَعْدَهُ 
ار ا ل ل ل ا ل ا ل 2 
وقع الشك» له إن كان عوضا فهو باطل لما تَقَدم فلم يرل به الإطلاق» وإد كان 
١ 3 5 00 2 000‏ ل 0 © »5 00 9 1 7 0 5 , د 
شرطا يُقيّدُ به وَرَّال الإطلاق» فإذا وقمَ الشَّلكُ لم يَبْطل به الثابت أوّلاء وَفي عكسهًا 


/ 





العنايي شرح الهدايي 
عَكْسُ ذلك. وَالرَابع وَحْهُهُ أنَهُ إِذا ل يوقت للأدَاء وكا طهر أن أَدَاء البَعْضِ يكن 
نايلط تقد م لكوي نت النو يخطل» 
انيد فلم يَبْقَ إلا جهّة العوّض» وَهُوَ غَيْرُ صَالح لذَلكَ كَمَا تَقَدَمَ. وَالخَامِسُ تَعْيقٌ وق 
تَقَدَمّ أن الإبراء لا يَحْتَملَهُ قلا يَكُونْ صّحيحًا. 

قال (ومن قال لآخَرَ لا أقرٌ لك بمالك حَنَّى تُؤَخْرَ: رَهُ عَنّي أو تَحّط عَنّي شَمَعَل جَارَ 
عليه) لأنّه ليس بمكره؛ ومعتى المسألت إذَا قال ذلك سراء أَما إذَا قال علانييّ يُؤْحَدُ به. 

الشرح: 

َمَنْ قال لآخَرَ لا أقرٌ لك بمًا لك عَليّ حَنَّى ُوَخْرَهُ عي أو كخط عَنْي بَعْضْهُ 
ففَل) أ أَمْرَ أ حط (جَارَ عَلِم أ تمد هَذَا التَصَرّفُ على رب الديْنٍ قلا يمك 

من المُطَالبَة في اخَال نر وا لذازان مي لاله لبي بمُكْرَه) لتمكنه من إِقَامَة الييئة 0 

اتحَايف. ار ل ل د 
كتصرف غيْره ال ع ل 0 
(وَمَعَنَى الممشألة إذا قال ذلك سراء أما إذا قال عَلانية يوأحذ) مقر (بجميع المال) في 
الحال. 


ينا نعضة 


فصل ف الدين المشترك 
قال (وإذًا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من تصيبه على كوب فَشْرِيكُه 
بالخِيّارٍ إن شاء انبّعَ الذي عليه الدّينُ بصفَدء وإن شاءً آَخَدَ نصف التُوب إلا أن يضمن له 
شريكه ربع الدين) وآصل هذا أن الدين | شتّرك بين اثنين إذَا قبض أحدهما شيئا منه 
فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض لأنّهُ ازداد بالقبضء إذ مالييٌ الدين باعتبار عاقبج 
القبض؛ وهذه الزّيَادَةٌ رَاجعَيّ إلى أصل الحق فَتَصيرٌ كزيادَة الولد والثّمرة وله حق 
المشاركت: ولكنّه قبل المشاركن باق على مالك القابضء لأن العين غير الدين حقيقم 


20 


وقد قبضه بدلا عن حقه فَيملكه حنّى ينفن يَنَمْدَ تصرفه فيه ويُضمن لشريكه حصته 
والدين المشترك يكُونٌ واجبا بسبب متْحِدٍ كثمن المبيع إذا كان صفْقيّ واحدة وثمن 
المال المشترك والموروث بينهما وقيمت الُستهلك المشتّرك. 

إذَا عرفتًا هذا هَتَقُولُ في مسآلت الكتّاب: لهُ أن يَتبَعَ الذي عليه الأصل لأنْ تصيبه 


,/6 





الجزء الخامس 
أ 5 2 7 - صسس سم ور يج ‏ اار م تي ان 5 8 
باق في ذمته لأن القابض قبض تصيبه لكن له حق المشاركت: وإن شاء أخَدََ نصف 
الوب لأنْ له حق المشاركت إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين لأن حمّه في ذلك. قال 
(ولواستوفى نصف تصيبه من الدين كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض) لا قلنا (ثُم 


يَرجِعَانِ على المَرِيمٍ بالبّاقي) لأنّْهُما نا اشتّرَكًا فِي امبو ضٍ لا بد آن يَبقَى البّاقِي على 


الشرح: 

(فصل في الدين المشقرك): أَخَرَ يَبَانَ حُكْم الدين امرك عَنْ الديْن 3 لأن 
ا ا نانك (وَإِذا كان للدي 1 يْنَ الشريكين إخخ) إذَا كان الْذَيْنّ بين 
الكروكيي جاح العاللنا 1 اليد على كزان لترية 1‏ بالحيّار إن هي لني 
لندالق وم ور قا 1ك بعت لزي لولم زد 1 لهُ شريكة 
ربع الدين نه لا حيار لشريكه في لاع العَرتم 71 شريكه القابض» ا هَذَا أن 
5 إذا يض أحَدهُمَا مِنهُ سينا فلصّاحيه أن يُشاركة في المقبوض 
وَهُوَ الدَرَاهمْ أو الدَكانيرٌ أو حَرهْمّا لأن :الدرة ادا حيرا بالقْض» إذ بخالية لثمي 
اه لقبْضٍ وَهَذه الاك رَاجعة إل أصل الحق فِيَصِيرٌ كزيّاد ة الولد وَالشمرّة وله وله 
حَق المشنَا رَكة في ذلك» فإن قيل: لو كانت يده الدَيْنِ بالقببض 0 ياد الشمرّة وَالولد 
عانقا د ارط فى الماروض 2ه زا بكر ار ال 1 يم“ تف في الولد 
وَالشمرَة بير ِذْن الآخر. 

خاي وله لكلة: أي المقبوض قبل أن يَْثَارَ المْرِيكُ مُشارَكة القابض فيه باق 
على ملك القابض» لأَنْ العيْنَ غَيْرُ الدَيْن حَقِيقَة وق قَبْضَهُ بَدَلا عَنْ حَقه فَيَمْلكَهُ وَينفذ 
0 وَيَضْمَنَ لشريكه حصتّه) عرف الديْنُ المشمرَلكُ أنه الذي يكو ن وَاجيّا بسب 

جد عن مع صق واحدةً بأنا كان لكل مهنا تر اوت 
وَاحدّة وَنْمَن مال مشترك وَمَوَروث مشترك وقيمة مستهلك مشترك. 

وكيد الصّفقة بالوَحْدَة احْترَارًا عَمّا ذا خرن بَاعَ أَحَدُهُمًا نصيبة 
درْهَم تمض أُحَدُهُمَا منهُ شيكًا لم يَكُنْ للآخر أن يُشَارِكَهُ فيه؛ د نقيت تل راد 


بتنْسماة وبا الح َيه مله بحمْسمائة وب عَليْهِ صا واحذا ؛ بألف 


بف 





العناين شرح الهدايت 
منّْهُمَا وَحَبْ عَلى الَطْلُوب يسبب آخخرَ قلا تم عبت الشركة يَينهُما بانّحَاد الصّكُ. قال 
صّاحبُّ النهَايْة: م يخي أن لا كتفي بقوله : اد صق واحه بل يي أذ يَأ 
عل هذا وبتالف إذ1 كان ضفدة وَاحدَة بشرط أن يَتَسَاوَيًا في قد الشمن وصفته 


ا 


ا ا و َاعَاهُ صفقَة وَاحذة حَلى أن ُصيب فلان مثه ماقة وَتصيب فلان ححَسْسماةة م 
بض أَحَدُهُمَا منْهُ شيا | يكن للآحرٍ أن يُسَارِكَةٌ فيه لأن تَفرق او 
البائعيين كتَفرّق الصّفقة, بدليل أن للمشتري أن يَقَبَل قبل البيع في نُصيب أحَدهمّاء 
وكذلك ل اه يرا أعاها ا يكرد قعينة تلتق نظ السب ارخ بعد ان 
سود ل يَكنْ للآعرٍ أن يُشَارِكهُ فيمًا قَبْضَه أن بالنسْميَة تفرّقت وتَميرٌ نُصيب 
م وسنادولة الصف نما يَرَكَ ذكرة ل شرَّط الاشترّاكَ وَهُوَ في 
يان حقيقته 
7 7 من يان الأصّل قال (إذا عَرَْنَا هَذَام وَكزّل عَلَيْهِ مسأل الكتّاب هَذَا . 
كان صَالح على شَيء) وَلوْ استؤفى نف تصيبه من الدَيْن كان لشريكه أن ينث 
يك قد تعاس الأعطل. ل 2 جكان لبان على اقرع نما كا ا؛ شترَكًا في 
الممبوض لا بد من يُقاء البّاقي عَلى مَا كان من الشركة. 

قال (ولواث شترى أحدهما بتصيبه من الدين سلعي كان لشريكه أن يُضمنه ربع 
الدين) لأنّهُ صار قابضا حمَّهُ بِالمُقَاصتٍ كاملا؛ لأن مبنى البيع على المماكست بخلاف 
الصلح لأنّ مَبِنَاهُ على الإغماض والحطيطة فلو أَلزّمِنَاهُ دفع ربع الدين يَتَضرَرُ به 
فِيَتَخَيّرُالفَابضُ كما دَكَرنًا. ولا سبيل للشّريك على التُوب في البَيع لأنّهُ مَلعَهُ بِعَقَدِه 
والاستيقاء بالمْقَاصٌةٍ بِينَ كَمنِهِ وَبِينَ الدّين. ظ 

وريه أن َّرم في جميع ما دصرن أن حَقُ في ذمي باق بآ 
القايض استوفى تصيبه حقيقيّ لكن له حق المشاركة فلهُ أن لا يشاركة؛ فلو سلم له ما 
تحن قن فلك مالظ انريم ذه أن تنا ره اقمايضر ياك رسن وممديم التتلة ل مانن 
ذِمّةٍ الهَرِيم ولم يُسَلم: ولو وَقَعت المْقَاصّتُ بدين كَانَ عليه من قَبلُ لم يَرجِع عليه 
الشرِيك لأنهُ قاض بِنَصِيبه لا مُقتضء ولو أَبرَآهُ عن تَصِيبه فَكَدَلكَ لأنّهُ إتلافّ وَليس 


بقبضء ولو أبرآه عن البعض كانت نت قسمّيٌ البّاقي على ما بَقِي من السهام؛ ولو آخْرَ 


الجزْء الخامس 0 
أَحَدَهُمًا عن تَصيبه صحٌ عند أبي يُوسُف اعتبارًا بالإبراء المطلق؛ ولا يصح عندهما لأنه 
يُؤْدي إلى قسمتٍ الدين قبل القبض» ولو غصب أحدهما عينًا منه أو اشتراها شراء فاسدا 
وهلك فِي يده فهو قبض والاستئجارٌ بتصيبه قبض؛ وكذا الإحراق عند محمد رحمه 
الله خلافا لأبي يُوسُف رَحمه اللهُ وَالتّرّوُجٌ به إتلافّ في ظَاهِرٍ الرُوَايّتِ وَكَذَا الصلح 

الشرح: 

قال ولو اشرق أحَدهما بتٌصيبه إخ) وَل اشترى أَحَدُهُمَا بتصيبه من الدين 
ُوْبًا كان لشريكه أن يُضْمَتَهُ رَبْعَ الدَيْن وَلِيْسَ الشريك مُخيّرا بَيْنَ دفع رَبْع الدين 
نطف الثؤب كما كَانَ في صُورَة الل لا سْتَوقَى تصيبَهُ بالمقاصّة بين ما لزمّه 
بشرّاء الثواب وَمَا كان لهُ عَلى العْرِم كَمَّلا: أي من غَيْرِ حَطيطة وَإِعْمَاض) أن مبى 
الب عَلى الْممَاكُسَة ومثله لا يَُوَهّمْ منْهُ وَالإعْمَاضْ والخَطيطة بخلاف الصّلح لأ لأن مَبْنَاهُ 
عَلى ذلك» فلؤ أُلرَمْنَاهُ في الصلح مين ريع الدن لَه مَضَرَرٌ فَيَحَيّرُ القابضُ كما 
ذَكَرْنا من قَؤْله إلا أن يَضْمَنَ لهُ سَرِيكة وَليْسَ للمريك عَلى الثوؤب في صُورة ابيع 
00 كه مَلِكَدُ بيده 





فإن "ككل قي اله تملكة يدنه انا كان امخض كته من لكو للف فين 
الاشتراكَ في المقبوض؟ 

ل 70 0-0 7 

اجاب 00 (والااستيفاء بالمقاصّة بين م وبين بن الدين) , يعني أن الاستيفاء لم يقع 0 


بمَا هو مشتّر الل ما يه من الم بردت لاه إذ ال تفْضي بوت امن في 
ل وَالإضّافة إلى ما عَلى الم من تصيبه عند اعد إن مَحقَقَت' لا ثافي ذلت؛ 


وس سا نض ال 


أن ُو ينا كانت أو دَيْنَا لا تين في المُقُود. وَِذَا ظَهَرَت المقَاصّة ١‏ دَقَعَ ما يعَوَهّم ممن 
سشمة لين قبل فيض للها تا في مسن اللحادَة فلا مر بها وا املح َل 
يرم به في ذمّة الصاح نييء ' قَعُ المقَاصة به فَتَعيْنَ أن يَكُونَ للْأَحُودَ ب الكان النتاك 
كان الريك بسي من المَاركَة فيه (وللشريك أذ يع المع في ججميع ما دكت من 
الصّلح الت اا ل ا ا اي 
حوراي لاحي اكول ايز بجا ابن لاعن دوكر 90 + 


7 لس سح العنايت شرح الهداية 
جرع اواو تر عَليْهِ نه ملف بَاطلّ (قَلوْ سّلمٌ السسّاكت للقابض ما قيض ثم 
توَى ما على الغَرتم لهُ أن يُشَار كَ القابض) في الفصّول الثلاثّة. 

لله رضي اليم لسَلم ل ال اه 
عَليِهِ مُقلسسًا فَإِنَ المحْتَال يَرْجمْ عَلى لحيل لذَلك» وَإِذَا كَانَ عَلى أحَد الشريكين دَيْنْ ين 
ل قل الي ارك ابذك تع عله الث ا قاض بيه لا مض 
نَاء عَلى أن آخرٌ الديين قضَاء عَنْ أُوَهمّا إذ العَكسُ يَسَْازِمُ لتساء كن لو حوب 
واتطا لين رز رافق لصيو كله لأنّهُ إثلاف وَليِسَ بقبض» ولو أبْرأهُ عن 
لذبي اكلئن بثن الات على + بين ب اللراج علي لذ 5ن نا علي التازز 
عون درهمًا فأْرا أحَدُ الشريكين عَنْ نضف تصيبه كانت المطَالبَة لهُ بالخْمْسّة 
وَللسّاكت بالعَشرَة (وَلوْ أَعخْرَ أَحَدُهُمًا عَنْ تصيبه صّحَّ عند أبي يُوسُفَ) خلافا لمًا. 

قال صَّاحبْ النْهَايّة: مَا ذكرَهُ منْ صفة الاختلاف مُحَالفٌ لا ذكرّ في عَامّة 
الكتّب 0 ذكر يول مُحَمّد مَعّ قوْل أبي 1 لحواز أن ون 
الْصنْفُ قَدْ اطلعَ على رِوَايّةلحَمَّد مَعّ أبي حَنيقَة وأبُو يُوسُف اعْتبرَالتَأْحيرَ لكَوْنه إبرَاء 
مُوَقنَا بالإبراء المطلق» وَقالا: يَلرَمٌ قسْمّة الدَيْن قبْل القَيْض لامْتيَاز أحَد النّصِيبَيْنِ عَنْ 
الآخر بأنْصّاف أُحَدهمًا بالحلول وَالآخخر بالتأحيل» وقسْمَة لقو ل انط ل ار 
م ”5 س» وَلقَائلٍ أن يُقول 
تاعي النقض قر :2ن لخد لفوت قن الاتذر وزاك إن مخز يطل رلك رولك لا 
مير بَعْضهُ عَن بَعْضِء وإإن ن ]يمير بطل قَوْلكُمْ لامْنيَازٍ أحَد النَصيْنٍ عَنْ الآعرٍ يكذا 
وكذ كن لوي ان تأخير البعض ذ فيه يكلم امير بذكر مَا يُوجيُهُ فيمًا يُستحيل 
ذلك فيه» فَمَعْنَى قؤله لامتيار أحَد لعن لاسستلرام لتأحير الامتيّارٌ. فإن قيل: فقلد 
شو اعم نز بيد 787/2 يوجبا الشَمبرَ ان بعضة 

أحيب بأن القممّة تَقْتَضي وُحُودَ النّصييْنِ» وَليْسَ ذَلكَ في صُورَة الإبراء 
كرو لاا قتف لا يُقَالُ: لوْ كَانَ القمْمَة أَمرًا وُحُوديًا لم مَا ذَكَرْثُم وَإكَمَا 
رُم الاتراك أ الامحاد أو ما شفت قَمسَمه ذلك عَدَمي» فلا ُسَلم ألا تفقضي وُجُوة 


الجزء الخامس / 
لنَصييَيْن. لأْنا تقول: القسمّة إِفْرَارُ أُحَد التَصِييَيْن لتَكْميل النْمَعَة ما لا يُشَارِكةُ ذ 

الآخَن وَذْلكَ يُقنَضي سو دشنا له محَالة: و رُتفاعٌ الشركة من لوازمه والاعتبار 
للمَوْضُوعات الأضايّة (وَلوْ غصّب أَحَدُهُمَا عَيْنَا من أو اشكَرَاةُ شراء فاسدا فهَلكَ في 





1 


يده فَهُوَ قَبْضْ) أن ضّمَانَ المالك قصّاصٌ يقثره من الدَيْن وَهُوَ آخرٌ الدَيْين فيصيرٌ 
معاء ادو ل كد دا ابا ع 
ناه إك مت رذ تققبااتقينة ركدء ١‏ بض مَالهُ حُكْمْ الال من كل وَجْهء لأن ما عَدَ 
تع الع بز اع يل اب شروب و وك ور 
عند مُحَمّد خلافا لأبي يُوسنّف). 

وَصُورتُهُ: ما إذا رَمَى ار عَلى ثوؤب المديُون فَأَحْرَقَهُ وَهُوَ بسَاوي تصيب 
المكرق» :وما إذا عد اليؤب ثم أَخْرَقَهُ فَإِنْ للشّريك السّاكت أن يبع المخْرقَ 
بالإجمّاع. 0 - رَحمه الله أن الإحراق إثلاف ال مَضُمُون فكان كالعَصْب» 
والديون عار اضيا لتصيبه بطريق المقاصّة فَبُجْعَل ل مُعَمَضياك ولأبي يُوسُّف 
رَحمه الله أن ملف تعبية بما مك لا ابض لأن الإخراق إثلاف فَكَانَ هذا نظي 


الحتايّة» فَإِنّهُ لو لوْ جَنَى على تفس الَديُون حَنَّى سَقط نصييْةُ من الدَيْن لم يَكَنْ للآخر أن 


ره 


0_0 همه سرهة 


يرْحِمَ عَليْه بشئء» فَكَذَا إِذَا جَنَى بالإحراق» وَإِذا تَرَوّجَّ بتصيبه من الدَيْنِ ل يَرْجَمْ عَلَيه 
لوحي عي جر ا ل اسح ل ا ا 
يَملِك به البضعء وَإِنّهُ ليس بمال م مُتََوُمٍ ولا مَطلْمُونَ عَلى أحَد فكان كالمنَايّة وَرَوَى 
بر عَنْ بي يُوسف أله َْحِْ لأ اتج ون كان بصب لفط مَهُوَ مله متت 
فَكرن دَيْنُ الهْر الواجب للمرأة آخخر الدَيتين قيِصِيرٌ قضاء للأول فَيتَحَقَقُّ القضاء 
وَالاقتضاءء وَالصّلحُ عَلى تصيبه بجتايّة العَمْد إثلافٌ كَالرَوُجٍ به لَه لم يُقبض شنا 
قابلا للشركة بل أثلف نصيبَهُ. 

قبل وَإِنّما قيّدَ بقؤله عَسْدَا لأنهُ في الخطل يَرْجعْ عَليْه وَأُطْلقَ في الإيضاح فقال: 
2 َه ُوضحة قصال عَلى حطه [ يلم اريت شي لأن الح عن الأوضحة 
بمئزلة النَكَاحء وَأرَى ألهُ قيّدَهُ بذَلكَ لأن الأرْش قَدْ يَلرَم العاقلة فلم يكن مُمَتَضيًا 


6ه و 


«م/ 





العنايي شرح الهدايي 
قال (وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما من تصيبه على رأس الال لم 
يَجُورُ الصلح) 
اعتبارا بسائر الديُون, ويما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما في تصيبه. ولهما أَنّهُ لو جار 
فِي تصيبه خَاصّة يَكُونُ قسمٌَّ الدّين فِي الدَّمّتِ ولو جازٌ في نَصيبهمًا لا بد من إجازَّة 
الآخَرِ بخلاف شراء العينء وَهَدَا لأنّ الُسلم فيه صر وَاجبًا بالعقد والعقدٌ قَامْ بهم فا 


يجز عند أبي حنيفي ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يُوسّف رحمه الله يح 


ينفرد أحدهما برفعه؛ ولأنّهُ لو جار لشاركة في المقبوض؛ فَإِذًا شاركه فيه رجع 
المصالح على من عليه بدَّلك فَيؤدي إلى عود السلم بعد سُقوطه. قَانُواه هَدَا ذا خَلطا 
رأس المال» فإن لم يكُونا قد خَلطَاهُ فَعلى الوجه الأول هو على الخلاف» وعلى الوجه 


الثاني هو على الاثفاق. 
الشرح: 
قال (وَإِذا كان السّلمْ يَيْنَ شريكين إلخ) إذا ألم رَجُلان رَجُلا في كر حئطة 


ال رذ يي وى مر 


َصَاخَ أَحَدُهُمَا مَعَ للم إِليْه على أنْ يَأْعُذَ نصيبَهُ من رَأس الآ وتقيكة عده 
السّلم في كصيبه م يَجْرْ ال عه ل حَارَ 
وَكَانَ اللَقُوضُ من رأس الال مُشتركا يَينّهُمَا وما ببقي من السّلم مُشْترَكا بَينهُمَا وإِن م 
يُجِرْهُ فَالصّلحُ باطل. وَقال بو يوسُف: جَارٌ اغتبارًا بسّائر الديون» فإن أَحَدَ الدّائئين 


ار ور عن ص مه لم 


إذا صا امون عَن نصيبه عَلى يدل عاق و كن اراد قر ف نا تشارة ف 
امْمببوض أن بح على الشرد هدنك :10ت وَبِمّا إذا اشْيَرَيًا عَبْدَا فأقال 


أَحَدُهُمَا في نصيبه ) بجامع أن هَذَا الصّلحَ إقالة وَفَسْحٌ لعقد السّلم. 


عي ص مر .ر 


وَلأبي حنيفة وَمُحَمّد وَجْهَان: 1 أنَهُ لؤ جَازَ فإما أن جاز في نصيبه 


خاصّة أو في النَصْف من النُصببيْن رذ كان رول للع ملق لكين قبل ابض لأأن 
مُصُوميّة نصييه لا طهر إلا اي ولا شير إلا بالقلمة وقد قم لامها وإ 
كَانَ الثاني قلا بْدَّ من إِجَارَة الآخر عر لتَنَاوْله بَعض تصيبه 

بعلاف را لق جتواة حن قي أي وله اتا على شراء الت 


ره 


وتقريره) بخلاف شراء العين فإنا إذا احترنا فيه الشّقَ الأوّل من التّرْديد يَارَمْ الَحْذُورَ 


ره 


الحو لف لنت وَهُوَ قملمَة الدين في الذمّة. اطي اله بقولة وَهَذا أن 


الجرء الخامس وم 7ك 1م 
الكل قد يقي أن لتك فى :وله لمتلم للك الها وفنا ينه اكلم ولع 


ام بهم فلا يَنْمَرِدُ أُحَدُهُمَا برفعه. والثاني أَنَهُ لوْ جَارَ الصّلحٌ لشَارَكَهُ في البُوض من 
َنْس الال لأن الصّفقة واحدة وهي مُشْترَكَة يَيْنَهُمَاء وَإِذَا شَارَكَهُ فيه يَرْجِعْ المصَال عَلى 
مَنْ عَليْهِ بالقدر الذي قَبَضَهُ الريك حَيْث لم يُمْلم لهُ ذَلكَ القَدْرَ وَقَدْ كَانَ سَاقطًا 
علبي جاه بل ترط 

والرض أن هذا القن كتكرش فى الذى لحك إذا اسراف اخذكنا عد 
فإِذَا شارَكَهُ صَاحبّهُ في النُصْف رَجَعَ الْصّال بِذَلكَ على العريم وفيه عَوْدُ الدَيْن بَعْدَ 
لوط براي لفن وول الدرع خا و ترذن تتريي لتقل الي و ذل 
يتَقَاصّان وَيثبت لكل وَاحد منهمًا دين في ذم جرخيف رن الدرون لط انالا وفي 
السّلم يَكُون فسْنًا وَالْفسُوحٌ لا يعود بدُون تجديد السبّب. 

(قالوا) أي المتأعرو ن من مَشَاينًا (هَذَا) الاختلاف يَيْنَ عُلمَائنَا إنّمَا هُوَ (إذا تخَلطًا 
رَأْسَّ اكَال) وَعَقَدَا عَقَدَ السّلمء وَأما إِذَا لم يَخْلطًَا فقال بَعْضْهُمْ هُوَ على هذا الاعْتلاف 
أَيضًا وَهَؤُلاء نَظَرُوا إلى الوه الأول وَهُوَ قَولَهُ العَقدُ قَامَ بهمًا لا يَتمرُِ أحَدُهُمَا برقعه» ولا 
فرق في ل ا اا يرَهُ قال آخخَرون: هُوَ على الأنّفاق في 
الجواز ' وَهَؤلاء نَظرُوا إلى الوَجه انو وخر ا لوْ جَارَ لشاركة في المقيُو ضِ لأن ذَلكَ 
بقار بدركيما في ارش زلا تقار جل رار كل ينذا ينا بلط بن زر 
اال وَمُنْشَاُ الختلاف المتَأعْرِينَ في أن اعنتلاف الحُقَدْمِينَ في صُورَة خخلط رأس الال أو 
عَلى الإطلاق أن مُحَمَدَا ذَكَرَ الاختلاف في اليُْوعَ مَعَّ ذكر الخلطء وَذَكَرَ في كتّاب 
الصّلح مع تصرح عَدَمٍ الخلط أن الآخرَ لا يُشَارِكهُ فيمًا فض الصا في قَوْل أبي يُوسُفْ 
وم يَذَكْرْ قل أبي حَنيفةَ وَمْحَمّد فَظَنّ بَعْضْهُمْ أن ترك الذكْر لأجل الاتّاق. وقيل ولس 
بيد 1 اتردي راون اراي از ارك في ارو ابل باقر للم وو 
يَختَلفْ فيمًا خَلطًا أو لم يَخْلطَا. 

فصل 4# التخارج 

(وَِدًا كَانَت السَرِكَةُ بن وَرَكَمٍ هأَخْرَجُوا أَحَدَهُم منها بمال أَعطّوهُ إِياه 

وَالتّركَيٌ عقَارٌ أو عروض جار قليلا كَانَ ما أعطوة إِيّاهُ أو كثيرا) لأنّهُ أمكن 





3 العنايين شرح الهدادي 
تصحيحه بيعا. وفيه أثر عثمان؛ فَإِنُه صالح 2 الأشجعينَّ امرأة عبد الرحمن بن 
عوف 445 عن رُبّعِ كَمَنِهًا عَلى شَمَانِينَ ألف دِيئَارٍ”'' 

قال (وإن كانتت ت التَّرَكَمُ فض فأعطوهُ دَهيًا آو كان ذهبا فأعطوهُ فْضحّ 
كذلك) لأنّه بيع الجنس بيخلاف الاجر فلا يُعتبرٌ التّساوي ويعتبر التّقايض في 
المجلس لأنْهُ صرف غير أن الذي في يده بة بْقِيّمٌ التّركتٍ إن كان جاحدا يكتفي بذلك 
لقّيض كآنه فض صما َينُوب صن قيض الصاح ون كَانَ مرا ل يد من تجديد 
القبض لأنّهُ قبض أَمَاتٍَ فلا يَنُوب عن قبض الصلح (وإن كانتت تت التّركن ذهبا وفضر 


1 


2م 


م 


وَعَيرَ ذلك فَصالحُوهُ على ذَّهَب أو فضت فلا بد أن يَكُونَ ما أعطوهُ أكثَّرٌ من د نصيبه من 
ذَّلكَ الجنس حَنَّى يَكُونَ تصيبه بمثله وَالزّيَادَةٌ بحقنّه من بِقيّةٍ التّركة) احترازا عن 
الرَبا ولا بن من التّقَابْض فيما يُقَابلَ تصيبه من الدّهب والفضة لأنْهُ صرف في هذا 
القدرِء وَلوكَانَ بَدّلَ الصّلح عَرَضا جَازَّ مُطلقا لعَدّم الرْباه وَلوكانَ فِي التّرِكٍ دَرَاهِم 
وََنَانِيرُ وَبَدّلُ الصّلح دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ آيضًا جَازٌ الصلحُ كَيفَما كَانَ صّرهًا للجنس إلى 
خلاف الجنس كما في البّيع لكن يُسْتَرَط التَّقَابْضْ للصرف. 

الشرح: 

(فصل في التخارج): ات تفاعُل من الْخروج وَهُوَ أن يَصْطَلحَ الورة 
إخراج بعضهم من الميراث َال مَعلُوم. ويه تأحجرواقلة توعد لاس أن 
يرج من ان كير استيفقاء حقه. رطا ند عم الررنة اللقاعلة رضنا رويك 
ا ذكرٌ في أثناء اكلام وَتَصْويرٌ المسألة ذكرئاةُ في مُْقَصَرٍ الضّوءِ وَالرّسّالة. 

قال (وَإِذا كات لتك 07 ور فأَنخْرَجوا أَحَدَهُمْ إل وَإذا كنك التَركَة بَْنَ 0 
وَرَثة َأَخْرَجُوا أَحَدَهُمَ مها بمَال أَعْطُوْهُ إِيَاهُ حَال كن التركة عَقَاًا أو عُرُوضًا 

ده 0 ويد بذلك ها ل كانت من الود كَانَ هُنَاكَ شئط 

ستَذْكَرُ وَهَذَا لأنهُ أمْكنَ تَصْحيحة يَيْعَا وَالبيْعُ يَصحّ بالقليل وَالكير من الشمَنء وَل 

نصح فل زرا أن نزام الأغان غير ُو لا تصيخ. قيل. لو كان ينعا 
لشرط مَعْرقَة مقدار حصته من التّركة أن جَهَالتَهُ فس البيع. أجيب بأن الجهالة 


.)559/85( أخرجه ابن سعد ف الطبقات (41/7)» وانظر نصب الراية‎ )١١ 


الجرء الخامس م 


اللفضيّة إلى التْرَاعِ تسد الييْمَ لامتتاعه عَنْ ١‏ اشتلي الواجب بمة مقْضَى الوه وَهَذَا لا 


اح إلى شيم فلا فضي إل شا لاد ع لله طب ما د 
ل 
2 ممع 26م لحن راض فى وو 


اسن عدن حَذهُ عن عرو إن ديار أذ إلخدى عوسي 00 
اوها على ناد وما ألا على أن أخرجُوها م امدراث وه مَاض" اَمَف 





في مَرَضِه فاع تلفت الصّحابة في ميرائهًا منْهُ؛ بطرت عَلى الشطر وَكائت لهُ أَربع 
نسوة وأؤلادٌ فحَظهًا ع الشمن رلته 0 َصَالْحُوهًا على نف 


ل ار سر 


ذلك وهو جُرء من أربعَة وَسَنَينَ 0 وأخَذت بهذا الحساب اذه وَثُمَانينَ ألغا و 
يِفسرْ ذلك في الكتّاب. 

وَذْكرٌ في كُتب الحَديث نلا وثَمَانِنَ ألف ديئار وَإِنْ كانتا الكْركَةُ فصة 
فَأَعْطُوْةُ ذَهَبًا أو بالعكس جَارَ له يي المس» , بخعلاف الس ملا يرُاشتاري لكن 
سي ل ا 1ه بيه التّركة إن كَانَ 
جَاحدًا لكؤنهًا في يده كتفي بذلك القَبْض: أي القبْضٍ السّابق لآ قَبِضُ ضّمّان 
2 عَنّْ قبْض الصّلحء وَالأصل في ذلك أنه مَتَى تَجَانْسَ القبْضَان بأن يون قَنْضَ 


ور ك0 


أمائة أوأ نض تمان ناي حدما اتنات الآخن أن إذا الكلنا فالمطلكون كوي عن 
يه ُونَ العكس» فم ذا كان الذي في يده بها مقا 1 لا بْدَ من تجديد القبْض 
َهُوَ الانتهاء إلى مَكَان يَكَمَكنُ من قَبْضه لألُْ قَنْض أَمَانَة فلا يكُوبُ عَنْ فض الصلح. 

(وَإِنْ كَانت الترِكةُ ذَهبَاوَفصة وَغيْرَ ذلك قَصَّاخُوهُ على أحَد اللَْديْنٍ قلا به 
اذ يكوه ها اطتارة اكوا تفيرم يي للد اللنيى كرون افيف هراد ملل 
من بَقيّة النّركَة) فإن كَانَ مُسَاويًا لتصيبه أو أقل أو لا يَعْلمُ مقدارَ ئصيبه بَطِل الصّلحُ 
لوجود الرباء ما إذا كان مَسَاويًا زياد ده العروض َإذا كان أقل فلزيَادَة العروض 
وَبَعْضٍ الدرَاهمء وإن كان تور ننم لا الله تَعَذْرَ تَصْحِيِحُةٌ بطريق اوضق 
ولا يّصحٌ بطري الإنرَاءِ أنْضًا لا مي ولا بد من تقاض فِيما يقال حصّتة من الذهّب 
وَالفضّة لأنَهُ صَرْفُ في هَذَا القذر. 


4 





العنايج شرح الهداية 
وقيل بُطلان الصّلح عَلى مثل تصيبه أ أقل من الدَّراهم حَالة التَصَادّقء أَمّا إذا 


ع 


ادّعَْتْ ميراث رَوْجهَا وَألْكَرَ الورنّة الرّوجيّة فَصّالحُوهَا عَلى أقَل منْ تصيبهًا من الَهْر 
والميرّاث جار لأن المذفو ع إليْهَا حيتئذ لقَطْع المتارَعة وَلافتداء اليّمين وَليْسَ ذَلكَ ربا 
ولو كان يدل الصّلح عَرْضًَا جَارَ مُطْلقَا) قل أ كثر جد التَعَابْضُ في المجلس أو لا 
وَلوْ كانت التّركَة دَرَاهمَ وَدَنَانيرَ وَبَدَلَ الصّلح كَذَلكَ جَارَ كَبْقَمَا كَانَ صَرْهَا للجئس 
لل حلاف حا ني ال لك ل من فضي في املس لكنه صترق 

قال (وإذًا كان فِي التَّرِكَةٍ دين على النّاس فَأَدحَلوهُ في الصلح على أن يُخْرِجُوا 
المصالح عنه وَيَكُونَ الدّينَ لهُ فَالصلح بَاطِل) أن فيه تمليك الدّين من غيرٍ من عليه وَهُو 
حصي المصالح (وَإن شَرَطوا أن يبرا القْرَمَاءُ منهُ ولا يَرجِعٌ عليهم بتصيب المُصالح 
فَالصلحٌ جَائِزَ) لأنّهُ إسقاط وَهُوَ تَملِيِكُ الدين مِمّن عليه الدّينَ وَهُوَ جَائِزٌ وَهَدْه حيلم 


ا او 


والأوجه أن يقرضوا ا مصالح مقدار تصيبه ويُصالحوا عما وراء الدين. ويُجيلهم على 
استيفاءِ تَصيبه من العُرَمَاءِ ولو لم يكن في التّرِكَدَ دين وأعيّاثها غيرٌ مَعلُومَةٍ والصلح 
على الكيل وَالَورُونء قيل لا يَجُورُ لاحتمال الربه وقيل يَجُورُ لأنهُ بهم الشبهتٍ ولو 
كانت الترِكَمُ غير الكيل وَاهَورُون لتها أعَانُ غير معلُومٍ قيل لا يَجُورُ لكونه يم إذ 
المصالح عنه عين والأصح أَنّهُ يَجِورٌ لأنْهَا لا تُفضي إلى امْتَازَعَمْ لقيام المصالح عنه فِي يد 
البَقِيٍّ من الوَركَّتِ وإن كان على الميْت دين مستغرق لا يجوز الصلح ولا القسميّ لأن 
التَّرْكمَّ لم يتَملكها الوارث» وإن لم يكن مستغرقًا لا ينبغي أن يُصالحوا ما لم يُقضوا 


مو در 
ىو يبعا 


> وو م مو > - م ا ل ال ا لك الى ار ا ال لا 00 - 
دينه فَتُقَدمْ حاجةٌ اميت ولو فَعلُوا قَانُوا يَجِورُ. وذكر الكرخي رحمةه الله في القسمت 


86 


أنهَا لا تَجُورُ استحسانًا وَتَجُورُ قياسً. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كَانَ في التّركة دَيْنّ عَلى الئاس إلخ) وَإِذَا كان في التّركة دَيْن عَلى 
النّاسِ فَأَدْخَلُوةُ في الصلح عَلى أن ُخخْرِجُوا مَنْ صَالح عَنْ الدَينٍ و نَ الدَيْنْ لهم 
اط في لذن ولعي يمد ما في ادن فلن في كذليلت لني من غَرٍ م 
عَليَه الدين وهو حصّة الْصاح؛ وَأما في العين فلاتّحَاد الصفقة. وَالحيلة في الجواز أن 


يَشْتَرِطُوا عَلى أن يبرا العُرمَاء منْهُ ولا ترْجع ونه عَليِمْ يتصيب الصاح فَلهُ إمتقاط 
تي ار م الو وز وى مها قا يه مذ ا 
متبَرَعِينَ» وفي الوَجْهيْنٍ ضَرَرٌ يِبَقيّة الورئة) أَمّا في الوَجه الأول فلأن بقيّة بقَيّةَ الورئُة لا 
يكم الرء جوع عَلى الغرماءه وَفي الوه الثاني لَرُومٌ لد عَلِهِمْ بمقَابلة الذْن الذي 
هو نُسيئة نسيئة وَالنَقَدُ خيرٌ من ال لنُسيئة. 

اب أن يُقَرضُوا ا مقَدَارَ تصيبه وَيْصَالحُوا عَمّا وَرَاء الدين ويُحيل 
الورَنُّة على استيفاء نُصيبه من ) العرَمَاءء ولو يك في التركة دين يانه عير مَعْلُومَة : 
9 # و سمس 5 اهو ل 7 و 70# اله ار مر 7 الى 9 
0 0 م 000 0 لا ور 0 ود وهو 000 0 الما 
ارك من َلك المني» و وس 
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(وَلو كانت كه لكل رون لكلها نخد لومم فصالحوا على 
مكيل أو مَوَرُون أو غَيْر ذلك (قيل لا يجوز لكؤنه ينع إذ لا ييصح أن يَكُونَ إبراء 
(لأن المصّاحَ عَنْهُ عَيْنُ) ا ار وَإِذا كان ينعا كاتف الحهالة مَانعَة 
(وقيل يَجُور وهو الأسَحْ لها سنا بمُْضيّ إلى الترَاع لقم الماح علهُ في يد بي 
الورنة) فمًا نمه اتاج إلى اسيم حت يُضي إلى التراع» حت لوا كان مض الركة 
في يد : الْصّالح ولا يَعْلمُونَ مقدَارَة م يَجْرْ لاحتيّاجه إلى ذَلكَ» ون كَانَ على الَيْت دَيْنٌ 
أن يون مسرا أو غير قفي الأوّل لا يجو املح ولا القشمة لذ اورت + 
مَك الركة» وفي الثاني لا يبي أن يُصَالوا ما م يَقضوا دَيْنهُ لتَقَدُم حَاجَة الميّت؛ 
ولو فنلوا قالوا جا وَأمّا القممّة فَقَدْ قَال الكرّحي إِنّهَا لا تَجُورُ اسْتحْسَانًا وتجوز 
قياس :ره لقتنت أن لتر يشم لمللة الزرا هه رو سر 
يلش فلا كفو التسلمة قل حالف ويخ الفباس أن اقركة لامجداو غن قل التتن 
فّقِسَمْ تفِيّا للضّرر عَنْ الوَرَنّة» والله أغلم. 





5م 





العناين شرح الهداية 
كتاب المضاردي 


المضاريي مشتقَيٌ من الضرب في الأرض؛ ؛ سمي بها لأن المضارب بد يُستحق الربح 
بسعيه وعمله؛ وهي مشروعنٌّ للحاجت إليهاء فإن لان بِينَ غني بامال غبي عن 
التّصرف فيه وبين مهِتَّدٍ في التّصرف صفر اليد عنه؛ ه فَمست الحاجةٌ إلى شرع هذا 
النُوعٍ من التُصرف لينتظم مُصلحَنٌ العَبِي والذّكي والفقير والغني. وبّعث التّبي 325 
والئّاس يُبَاشْرُونَهُ فَمَرَرَهُم عليه وتَعامَلت به الصحابتٌ كُّم المدفوع إلى المضارب ؛أمائة في 


كن ال م قل الى 2 0 


يده نه قَبِضهُ بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقت وهو وكيل فيه لأنّه يتصر 
ام 1 ذ 1 1 [ذ[ ذ[ |[ 1[ 221010101 
الإجارةٌ حَتّى استّوجب العامل أَجرّ مثله؛ وَإِذَا خَالفَ كان غاصبا لوجود التعدي منه 
على مال غيره. 

قال (المُصَارَبَمٌ عقد على الشركة يمال من أحد الجانبين) وَمَرَادُهُ الشركة في 
الرّبح وهو يُستَحَق بامّال من أَحَدٍ الجانبين (والعمل من الجانب الآخَرِ) ولا مضاربة 
بدونها؛ آلا تَرَى أن الربح لو شرط كُنَهُ نرب امال كَانَ بضاعت ولو شرط جميعه 
للمضارب كان قرضا. 

قال (ولا تَصح إلا بالمال انّذي تصح به الشُرِكد) وقد تقدم بِيانُهُ من قبل؛ ولو 
دَهَعَ إليه عرضا وقال بعهُ واعمل مَضَارَبَنَ في كَمَنِه جازّ له لأنهُ يقبل الإِضافتّ من حيث 
إِنّهُ توكيل وإجارة فلا مانع من الصحت: وكدًا إذَا قال له اقبض ما لي على فلان 
وَاعمل به مُضَارَبَتٌَ جار نا قُلناه بخلافي ما إِذَا قال لهُ اعمل بالدين الذي فِي ذمتّك حيث 
لا تصح المُضَارَبَيٌ لأنّ عند أبي حَنيفَنَ رحمة اللّهُ لا يصح هذا التوكيل على ما مر في 
البيُوعٍٍ وَعِندَهُمَا يّصحٌ لكن يَهَعٌ الملكُ فِي المُشتَرَّى للآمر فَيَصِير مُضَارَيَيٌ بالعرض. 

الشرح: 

(كتاب الْضَاربّة): فد :د راو جه النَاسَبَة في ول الإقرَار فلا يَحَتَاج إلى 
الإعَادَة (وَاْضَارية مُشْتَقَةَ من الصتّرب في الأرض)؛ 0 هَذَا العَقَدُ بها لأن المُضَارِبَ 
كن الأأرْض غالبا طليًا للرئح قال اللَهُ تَعَالى « وَءَاخْرُونَ يَصْرِبُونَ فى لض 
يبَتَغْونَ مِن فَضْل لَه » وَفي الاصطلاح: ذَفْعُ م المال إلى مَنْ يتصرف فيه ليكو نَ اريخ 


/اى/ 





الجحرزء الخامس 
بينَهُمَا على ما شَرَطًا (وَمَْرُوعِيهَا للحَاجَة ليا إن النَاسَ بَيْنَ ني بالمال بي عَنْ 
النَصرّف فبه» وبَيْنَ مُهْتَد في التَصَرّف صفر اليّد) أي خالي اليّد عَنْ الال فَكَانَ في 
ارده الا خلا الذي والناحن دور والتر ولي اليف ليه ار 
كنا غير م من سَبّب اهُحَامَلات وَهُوَ تعلق لبََاء لَقَدُور بتعَاطيهًا. وَرَكْنُهَا اسْتعْمَال 
ألفاظ تَدُل عل :ذلك عت :ذنقت انلو هد لان تقارئة أ متارضة أو مكافلة سد 
هَذَا الال أَوْ اعْمَل به عَلى أن ما رَرْقَ اللَّهُ فَكَذَا. وَشُرُوطّْهًا توْعَان: صّحيحَةٌ وه ما 
. ييْطل العَقَدُ بقوّاته؛ وَفَاسِدَة في تفسها و الك صّحيسًا كما سيأتي 6 ذلك. 
وَحْكْمُهًَا الوكالة عند الدفع وَالمتركَة بَعْدَ ارح (قوله وبعث اي )بان أن 
مُوئهًا بالسثة وَالإبمَاعء فَإهُ و بعت (وَالناُ يمَاشرُوئه فَمررَهُم) على مَا روي أن 
«العبّاس بن عَبْد المطّلب كان إذا دَفعَ مُضَارَيَة شَرَط عَلى ضار 5 أن لا يَسسْلَكَ به 
بحرا ل لا ينل به وَاديًا ولا يَْتَرِي به ذات كبد رَطْبء فإن فل ذلك صَمِن؛ بلغ 
(وتعا تلكا به المتيا ور عر لكر دكان اماما 
قال ونم الذفوغ إلى المضّارٍ ب أمَائَة في يده إل الَدْفوعٌ إلى ضار ب من المال 
أكانه في يدو كلذ موقنل رأمر ب#الكد يه على ويد ادل كالتروض عن يسوم اراي 
ولا على وَجْه الوثيقة كَالرّنِء وَكُل مَقبُوضٍ كَذَلكَ فَهْوَ ماك وَمَعّ لك فَهْوَ كيل 
فيه لأنّهُ يتصرف فيه بأمْرٍ مَالكه. فإذا بح فَهُوَ شرِيكٌ فيه لتملكه جُرْءا من اكَال بعمّله 


وَهُوَ شَائعٌ بش ركه وَإِذا سَتَدَف عورف الإِجَارَة أن الْضَارِبَ 000 في 
مَاله فَيَصِيرٌ ما شَرَط من الرّبح كَالأَجْرَة عَلى عَمَله فَلهَذَا يَظْهَرُ مَعْنَى الإجارَة إِذَا 
فيد وَيُحب كي المثل؛ وَذَللك لما يكون في الإجَارَات» وَإِذا خَالف كان غاصبًا 
لوْجُود النَعَدّي منْهُ على مال غيره. ظ 

قال المضارية عَقَدٌ عَلى اشر كة إخ) هذا َفسِيرٌ الْضَارَية عَلى الاصطلاح» 
وَكَانَ فيه وح َمَاء لِأنُْ قَال: عَفْدَ عَلى التركّةء وَل يُعْلم أن الشركة فيمًا ذا؟ فَفَسَره 
العتذ بقؤله وَمُرَادُهُ الشركة في الرّبْح لا في رأس اال مع الرّبح: أي لأن رَأسَ اكَال 
رب الال وَالربْحُ يُسْمَحَقّ بالَال من جانب رب اال وَالعَمَل من جانب الُضَارِب»ء ولا 


4 سيكب العثافة شرع ل 
تعاية بذوهاة أى يدوك الشركة إشارة إل النفاء العقّد بائتقائهًا لأن المضَارَية 
عَلى الشركة وَلا مُضَارَيَة بون الشركة؛ ألا ترَى أن 0 اال 
كان بضاعَة ولو شرط للمضّارب كان قَرْضْماء ولا نصح ص5 إلا بالمال الذي نُصحّ 
به الشركة وَهُوَ أن يَكُونَ رأ اكَال دَرَاهمَ أو دَكانيرَ عنْدَ أبي حَنيمَةَ وبي يُوسُف» أو 
نويكا ‏ قيكا عله تكذل وكا مرزاها لجوزع ولا قاد مي كاب ركه 

وَل دَفعَ إلِيْه عَرْضًا وَقال بِعْهُ عه وَاغمّل مُضَاربَة في كمه جا لأن عَفَدَ المضَارية 
يقب الإضّاقة من حَيْث إِنَهُ كي وَإِجَارَة: يني أنه َه مُقمل عَلى الؤكيل وَالإِجَارَة 
بالراء وَالإِجَارَة بالراي» 1 منْهُمَا 0 الإضّافة إلى زَمَانَ في المستَقبّل يجب أن 
كرون عمد الما كَذَلكَ لقلا يحالف الكل اخ لاما يتا تن كان 
للتقارت: لسغن :قال كل فللا راطمل يبد مضا ريه بخان لا رقلنا: اله يدن الإاضافة 
بخلاف ما إذا قال اعمّل بالدين الذي في بلك فال لتك الغتارية بالخماف 50 
ا ود فضي اوم اورسفي او ا 
البيُوع: أي في بَابِ الوّكالة في 7 وَالمْرَاء من كاب الوكالة حَيْثْ قال: و 1 
عَلى آخَرَ ألف درْهَم فَأمَرَهُ أن يشتري بها هَذَا العبكَ 3 ؛ وَإِذا م يح كان 4 
للمشتري وَالدَيْنُ بسَالهء وَإِذَا كان المشرى للُنتمري كَانَ رأ مَال المضَارَيّة من مال 
غارب وطر .لا نع "ونا عقةنتا قاذ الؤكيل بقعي ولك بل الالة في النترق 
للآمر فيَصِيرٌ مُضَاريّة بالعَرْض وَذَلكَ لا يَجُورُ. 

قال (ومن شرطها أن يكون الريح بِينَّهُمَا مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم 
مسماة) نازيم أن قنرق اند وس امطريظة يليما ولا لامها با وى مقد 
الشتركٍ. قال (فَإن شَرّط زيادَة عشرة فَلهُ آجِرٌ مثله) لفساده فَلعلّهُ لا يربح إلا هذا 
القدرَ فتنقطع الشّرِكَئٌ في الربح, وهذًا لأنّهُ ابتَعَى عن متافعه عوضا ولم يتل لفسادم 
والريح ترب المال لأنّهُ تَمَاء ملكه؛ وهذَا هُوَ الحكم في كل موضع لم تصح المضاريم ولا 
تُجَاورُ بالأجر القَدرٌ المشروط عند أبي يُوسُفٌ خلافا مُحَمَّدِ كما بَيّنّا في الشرِكَتٍ 
يحب الأجر وإن لم يربح في روايتٍ الأصل لأنّ أجر الأجير يحب بتسليم المنافع أو 


0 


العمل وقد وجد. وعن أبي دوسف أنه ف يجب اعتبارا بالمضاريت الصحيحت مع أنها فوقها؛ 


والمال في المضاربت الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحت: ولأنه عين 





مستأجرةٌ فِي يده وكل شرطر يُوجِبْ جهالرّ في الربح يُفسده لاختلال مقصوده؛ وغيرٌ 
ذَّلكَ من الشرُوط الفاسدة لا يُفسدها وَيَبِطلُ الشّرط كشْيِرَاط الوضيعَتٍ على 
المضارب. 

الشرح: 

قال (وَمن شَرطهًا أن يكون ربح نَهُمَا مُشَاعًا إلخ) ومن شَرْط المضَاربَة أن 
يَكُونَ اربخ بْح بَيِنَهُمَا مُشَاعَاء وَمَْنَاهُ أن لا يَسْتَحقّ أَحَدُهُمَا قراب من الرببح تُسَكَاةً أن 


2 ذلك 0 الشركة المشر و طة حوَازهَاء اناي لشرط جو ار ماف 1 
وإِذا : ات اد ماين التفى الكدة "كما ]د ند وجوه التتفى ا 2 فر لظ 
مرا را ترط راد عر دراه كل أجْرٌ مثله لفساده لأنهُ ريما لا يَرْبَحْ إلا هذا 
القدر فتنقطع ارك وَهَذَا) أي وُحُوبُْ أخر لمثل أنه عمل لرَبّ المال بالعقد 1 
(تى به عَنْ نافع عوّا وم يلاد اعفد ولايد من عوض نافع كلقا باد 
(9) ليس ذلك في ع (لكونه رب مأل لاله يما ملكه) فتَعِينَ ا الثل؛ وَهَذا 
التَعْليل ' وجب ؛ ذلك في كل مُوْضع فَسَدَسا العتارية (وَلا تُجَاوِرُ بالأخر القذرَ المشروط 
عنْدَ أبي يُوسُّفْ) قيل: وَاكْرَادُ بالقذر المترُوط ما وَرَاء العشَرَة المشروطة؛ لأن ذَلكَ 
َثِيرُ اتروع وكَانَ وُحُودُهُ كَعَدَمه ١‏ 

ون سدمم لان ولاواي الركّة وَيَجبُ الأحرٌ ون تريح 
في روآية الأصمل لنّهُ أجير 0 الأحير جب ا اي أجير الوحْد إن 
0 نفسه تسْليم مَافعه (أَوْ) يَسليو (العَمَّل) كما في الأجير الَشترَكَ (وَقَدْ وُجد) 

لكَ (وعن أبي يُوسّف لا يَجبْ) له 00 إذا م يربح (اعتبارا بالمضَارية الصّحيحة) فإنَهُ 
5-9 م يَرْبَحْ لا يَسْتَحق شَيْنا (مَعَ أَنّهَا َوْقَ القاسدة) قفي الفَاسدّة أؤلى. 

فإن قيل: ما جَوَابُ وَجْه ظاهر الرّوَاية عَنْ هَذا التَعْليل فَإنّهُ قويّ فإن العقَدَ 
الاسة ؤت حُكْمُهُ من المتّحيح مِنْ حنسه كما في الع القَاسد: ا أن الفاسد 
إلما يعتبر يعتََرُ بالجائز إذا كان العقاذُ الفاسدّة مثل العقاد الجائز ر كالبيع مَهَاهُن الْيَارَية 


مر 2 بر 


اميه لق شرِكَة لا إجَارة: لير تير بالإبجَارَة الصّحيحَة في 


ار رن 


بو سسسب العتايتّ شرح الهدايتّ 
شاي الأخر علد يا الل وإ لض أل في د قل أل يبنا غيل 
ونان 5 المضَارََة الفاسدة غٍُ مَضْمُون بالحلاك لوَجهين 

أَحَدُهُمَا الاغتبار بالصّحيحة) واثثاني أن 9 الخال عن ا ستؤجرٌ الْضَارِبُْ 
ليَعْمَل به هُوَّ لا غيرة ل اه وَهَذا لتَْليل يُشيرٌ إلى 0 الْمضَارِبَ 
بتئزلة أحرٍ الوخد من حَِث إل أجير لا نكن له أذ يوجر فس في ذلك القت 
لحر لأن العيْنَ الوَاحد لآ تقر أن كول با سجرن 7 القت الوواحد 
كما لا يُمْكنْ أجيرٌ الواحد أن يُوَجْرَ سه سنا حرَين في الوّقت الواحد؛ وَهَذَا قل 
بيد دراي 

وَقبل الدكور هاما فول أبي حَنيفة؛ دم ب إذا هَلكَ في يده بما 
يُمْكن التَحَرَرُ عَبُْ وَهَذَا قل الطّحَاوِي» وَهَذَا بنَاء على أن المضَارِبَ بمئّزلة الأجير 
الترة لأن لهُ أن يَأَخُدَ الال بهذا الطريق من غَيْرٍ وَاحد؛ والأحير المجرلكُ لا يضمن 
إذَا لف الال في يّده من غَيْرِ صّنْعه عند أبي حَنِيفَةَ خلافا لممًا. قال الإمَامُ الإسبيجَابي 


جر برل بر 


في 8 الكافي : ادك لاستكان كن فول لكر أل هد الال بِحُكْمٍ الصَارية 


لت 


واكال في يد المضَارِب مجن ا متيف عات اله لا قفد إن تكرن الال عند 
را ا 

ولا ا ارط يُفْسِدُ العَقَدَ ومنها مَا يُنطل في نفسه وَتَبْقى الضارية 
فيه 131 رارك ون المطتدر لكا ررد طن روهت عكار : في الرتح) 
كما إذا قال لك نصف الر نح أا رط أا مق ارب ذاه إلى رب اال كه 
أو أرضة سد ارقا (فَإنّهُ يفسد العَقَدَ لاحتلال مُقَصُوده) وَهُو الربح, وفي الصوركين 
الْذَكورئينٍ جَمَل روط م من الرّح في مقَلة الشتل وأجرة لذ والأرضش وكا حصنا 
العمل مجهولة وعد ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدُهَا ويُفسد الشترط كاشتر تراط 
الوّضيعّة عَلى رب ا وَالوَضيعة 00 هَالك من الَال» ولا يَجُورُ أن 
يلم عَْرَ رب اال» ونا لم يُوجب الجهالة : في البح ل تفسئذ المضارية. 

قيل شط العمل عَلى رَبٌ الَال لا يُوحبُ جهَالة : في الربح ولا يطل في نفسه 
بل يُفسد المضَارَيَة كَمَا سيجيء فلمْ تكن القاعدة مُطْرِدَة. عات أل كان وَغَيْرُ ذلك 


الجزء الخامس 11 

الشرو ط الفاسدة لا يُفُسِدُهَا: الا وَإِذا شَرَط العَمَّل عَلى رب المال فيس 
ذلك 000 وَسَلبْ الثيء عَنْ الْعْدُوم صّحيحٌ يَجُورُ أن يُقال زيد الْعْدُومٌُ ليس 
يُصير وكَولهُ بَعْدَ هَذَا بحطوط: وَشَرْط العَمَل عَلى رب الَال مُفْسدٌ للعَقد مَْنَاهُ مَانع 


2 


0_0 





قال (ولا بد أن يكُون المال مُسلَّما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه) لأن المال 
أمادنٌ في يده قلا بد من التُسليم إليه: وها بخلافي الشركت لأن المال في المضاربيٍ من 
أَحَدٍ الجَانبّين وَالعَمّل من الجانب الْآخَرِ هَلا بد من أن يَخلّصَّ امال للعامل لِيتَمَكٌنَ من 
التُصَرف فيه. 

أما العمل ذ فِي الشُرِكَتٍ من الجانبين فَلو شَرّط خُلوص ع اليد لأحدهما لم تنعقد 
الشُركت وَشَرط العمل على رَب امال مُفسدٌ للعقد لأنْه نه د يَمنَّعْ خُلوص يد المُضَارِب فلا 
يتَمكَنْ من التّصرف فلا يَتَحَقَقَ المقصودٌ سواء كان امالك عاقدا أو غير عاقب كالصغير 
لأن يد المالك تَابِتَيٌ له» ويقاء يده يُمِنَعْ التّسليم إلى المضارب» وكذا أحد المتفاوضين 
وَأَحَد شريكي العتان إذَا دَهَعَ امال مُضاربَيٌ وشَرّط عمل صاحبه لقيّام الملك له وإن لم 
يَكُن عاقداء وَاشيِرَاط العمل على العاقد مع المضارب وهو غير مالك يُفسده إن لم يكن 
من أهل المُضَارَبّةٍ فيه كَانَادُون بخلافي الأب والوّصِي لأَنْهُمَا من أهل أن يَأْحُدَا مال 
الصغير مضاربة بأنفسهما فكذا اذ شتِرَاطه عَليهما بِجُرْءِ مِن المال. 

الشرح: 

فال نزول 7د أن 5 راف :الال مسلماةاك المضَارب إخ) لد أن كوت 
0 الْضَارِبِ ولا يَدَ لرَبٌ لال فيه بعَصَرُف أوْ عَمَلِ؛ أن اكَال ماله 
في يده فلا بد من ) التَسَلِيم إليه كالوديعة وَهَذا بخلاف الشركة لأن اكال في الْضَارية 
من جانب وَالعَمَّل من جانب» فلا بد م ب حلص لتقل الس رن مر اند ف ارده 
وبا ودغي َع الُخلص. 

َأمّا التتركّة فَالعَمَل فيهًا من الخَانيْنِ فَلوْ شَرَط لوص اليد لأحَدهمًا التفى 
ركه وََُْ العمل َلى رب اال مفسة لله يسع الوص خلا يمن ارب من 
الصف فيه قلا يَتَحَقَىَ العم وذو شرا كان رف انان عَاقَدًا َو غَيْرَ عاقد كالصغير 


و 





العنايّ شرح الهدايتّ 
ذا اَم و 1 وَصِيْهُ مَالهُ مُضَارَيَة وَشَرَط عَمَّل الصّغير فَإُِّ لا يَجُورُ لأن يَدَ الَالك 
نان لبقا يده يَمِنَعْ التسليم إلى المضَارب» وكذا أَحَدُ موصي وَأحَد 00-0 
انان إذا دَفْعَ 0 ماري رط عَمَل صاحبه قدت ؛ لقيَامِ ملكه وإن / 04 عَاقَدَاء 
وَِذَا شَرَط الاق الغير اك عمل معارب كا أذ كرون من اخ ْضَاريَة في 
ذلك اكّال أء' لا فإن كان الأول كالأب وَالوَصي إذَا دَفَعَا مَل الصّغير مُضَارَيّة وَشَرَطَا 
العَمّل مَعْ م المُضَارب جَارَتَْ لأنَهُمًا من أهل 0 بد مال الصغير مايه كان 
كالأحتبي» فَكَانَ اشْتراط العَمَّل نينا بجزء م الال جائرّاء وإن كان الثاني 
كَالَاذون يَدْفَمُ المال مُضَارَية فَسَدَسْ لأله وإن لم يَكُنْ مَالكًا وَلكن يد تُصَرقه َابَة 
لول 1 لإلل ونا رزج إلى حدر ك1 19 بعد ترجا عو با قار 
واللّهُ أغلم. 
قال (وإذَا ص صَحّت المضاريئٌ مُطدقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل 
ويسافر ويبضع ويودع) لإطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح ولا يتحصل إلا بالتّجارة: 
فَينتَظِم العقدٌ صنُوف التّجارَة وما هُوَ من صنيع التّجَارِ والتّوكيل من صنيعهم؛ وَكَدا 
الإبضاع والإيداع والمسافرَة؛ ألا تَرى أن المودع له أن يُسافر فَامُضارِب أولى؛ كيف وأن 
الُفظ دليل عليه لأنها مشتدَّمٌ من الضرب في الأرض وهو السير. وعن أبي يُوسف 


عم 2 ير 


رحمه الله أَنّهُ لئيس له أن يُسافر. ل ل ل اله 


سم خا 01ص 


ليس له أن يسافر لأنّهُ تعريض على الهلاك من غير ضرورة وإن دقع في غير بلده له أن 
يسافر إلى بلده لأنّهُ هو المراد في الغالب؛ والظّاهرٌ ما ذُكر في الكتاب. 

قال (ولا يُضارب إلا آن يَأذَنَ له رب المال أو يُقُول له اعمل برأيك) لأن الشيء لا 
تضم مَمّنْ مثله لتّسَاوِيهِمَا فِي القُوّة فلا بد من التٌنصيص عليه أو التّمُويض المطلق إليه 
وكان كالتوكيل: فإن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره إلا إذا قيل له اعمل برأيك» 
بخلافي الإيداع والإبضاع لأنّه دونه فيتضمته؛ ويخلاف الإقراض حيث لا يملكّه. وإن 
قيل له اعمل برأيك لأن المراد منه التّعميم فيما هُو من صنيع التّجَارٍ وليس الإقراز منه 
وهو تبرع كالهبت والصدقت فلا يحصل به الغرض وهو الربح لأنّهُ لا تَجِورُ الزيادةٌ 
عليه آَم الدّفعٌ مُضَارَيَمٌ فَمِن صنيعهم؛ وَكَذَا الشُركَدٌ والخلط بمال نّفسه فِيَدخُل 


الجرء الخامس 6 
تحت هذا القول. 

الشرح: 

قال (وَإِذا يكنا الضارة مُطلقة إل اراد بالمطلق الك يون نا بِرَمَان 
ولا مَكَان حْو أن يَقُول ذَقَعْت إِليِك هَدَا اكَال مُضَاربَة وَمْ يرد عَلى ذلك فَيَجُودُ 





للمُضَارِب أن يع تَقَدَا وتسيقة وَيَسْتَرِيَ ما بَدَا لهُ من سّائر التّجَارَاتء لأن اللْقَصُودَ هُو 
لامترباح ركو لا ينل إلا باشخا ا ا 
لوبط الأخار لكونه مُفضيًا إلى لْقصود ميكل ولضع وود ] لها من صَنيعهم 
وَيُسَافر) أن لاف ًا من متتيعوم» ولف المضارتة مُق من المتراب في الأرْض 
بام يكل ا 2 له وَعَنْ أبي يُوسُّف د يُسَافر وَعَنْهُ وَعَنْ 
أبي حنيفة أَلْهُ إن دُفعَ ليه في بلد الُضَاربٍ لِيْسَ لهُ أن ن يُسَافرَ لأنهُ تعْرِيضُ عَلى الحلاك 
با خب ارك ون فلع إن فى قثي الح 80 أذ يكال إلى الف لآل شو الزاة ين 
الغَالبء إذ الإنسّان لا يسْندم العربة مَعَ كان الرجُوع, قلمًا أَعْطَاهُ عَا بعُربته كان 
دليل الرّضًا بِالمسَافْرَة عنْدَ رُجُوعه إلى وَطنهء فَظَاهرٌ الروَايَّة مَا ذكرَ في الكتئاب بريد 
قَوْلهُ وَالْسَافْرَة: يعني والبابم افطر 

(ولا يَجَورٌ للمُضّارب أن يضار ب إل أن يأدن له رف "لكان أو تون :له عمل 
برأيك أن اش قم مثلهٌ) ولا يرد جَوَارٌ إذن 0 لعبده وَجَوَارٌ الكتابة 
للمكائب وَالإجارة ة للمُستأجر وَالإعارَ ة للمستعير فيما 0 يَختَلفْ باختلاف 0-6 
نا ان ا يخاستها كذ تمتكت سال لأن د وَالوَكَالة 
ثانا وَلِيِسَ للمودع والوكيل الإيداع وَالتُوؤكيل فكذا مارب لا يضَارب غير 
وَابحَوَابُ عَنْ البَوَاقِي سَيَجيء في مَوَاضْعههًا. 

(بخللاف ٠‏ الإيداع والإبضاع يم دونه فُتَضْمَنْهُما ويخلاف ٠‏ الإقراض فَإنهُ نه لا 
َمْلكُ به وَإن قيل لهُ اعْمّل برأيك لأن المرَاد له لم فا هُوَ من بيع ار 
نر ارام ره 2 و وك سر ان روا يو مار النسترة او ارال 
كك لذ تور اليا عَلى القرض» وَأمّا الدَقُعُ مُضَاربَة وَالمتّركَة وَالخَلِطُ بمَال كفسه 
فمنْ صنيعهم فِيَجُورٌُ أن يَدْحْل تَحْت هذا القؤل) يَعْني قَْلهُ اعْمَل برَأيك. 


4 العناية شرح الهدايت 


فإن قيل: إِذَا كانت المضاريّة من صنيعهم الو ارخ يَحْصّل بها 
ا جهّة الحواز فينبَغي أن يَتَرَجَحَ على جهّة العَدَّم. اين يأن كلا من حهتي 
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الجواز وَالعَدَم صا للعليّة فلا يَتَرَجَّحُ غَيْرهَا بها كما عُرفَ 
قال (وَإن حص لهُ رب اال النُصَرُفَ فِي بد ينه آو فِي ميلعت بِمَيتًا لم جه 


سم ثم 





ا ا ا 8 رص ت# 


أن يُتَجَاوَرَها) لأنّهُ توكيل. وفي التّخصيص فائدة لمم وكذا ليس له أن 
يدفعه بضاعةّ إلى من يُخرجها من تلك البلدة لأنه لا يُملك الإخراج بتفسه قلا يملك 
تَُويضَة إلى عَيرهِ 

قال (فَإِن خَرَجَ إلى عير ذَّلكَ البّلد فَاشتّرى ضمن) وكان ذلك له وله ربحه لأنه 
تَصَرّف بِغَيرٍ آمره وإن لم يَشتَرٍ حتّى رَدهُ إلى الكُوفَمٍ وهي الْتِي عيّنها برِّ من الضمان 
كَانُودءِ إذَا خَالفَ في الوديعت كم ترك ورجع المال مضاربنٌ على حاله لبقائه في يده 
بالعقد السابق؛ وَكذًا ذا رد ببعضه وَاشتَرَى ببُعضه في المصر كان المردود والمشترى في 
المصر على امُضَارَبَجِ نا قُلناء كم شرّط الشراء يها هاهنا وهو رِوَايَئٌ الجامع الصغير؛ وفي 
كتاب المضاربي ضمنه بتفس الإخراج. 

وَالصّحيح أن بالشراء يَتَقَرْرُ الضمان لزّوال احتمال الرّدٌ إلى المصر الذي عينه؛ أما 
الضمانُ فَوْجُويُهُ بتفس الإخراج. وَإِنّمَا شرّط الشراء للتّقَرْرٍ لا لأصل الوجوب» وهذا 
بخلاف ما إِذَا قال على أن يثري في سوق الكُوفَةٍ حَيِثُ لا يَصِحٌ التّيِيدُ لأنّ المصر مع 
تباين أطرَافِه كبقع واحدة فلا يفيد التّقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال اعمل في 
السوق ولا تعمل في غير السوق لأنّهُ صرح بالحجر والولاييٌ إليه وَمَعتَى التُخصيص أن 
يَقُول لهُ على أن تَعمّل كد آو في مكان كدَاء وَكَدا إِذَا قال حُد هذا امال تعمل نه في 
الكُوفَت لأنَهُ تفسيرٌ له آو قَال فَاعَمَل به في الكُوفَتَ لأن الفاء للوصل أو قال خذه 
بالتُصف بِالكُوفَتٍ لأنّالبَّاءٌ الإلصاق. 

ما إِذَا قال حن هذا اكال واعمل به بِالكُوفَجٍ هَلهُ أن يعمل فيها وفي غيرها لأنْ الواو 
للعطفي فَيَصِيرٌ ِمنزِلتٍ الشورة, ولو قال على أن تَسْتَرِي من هلان وتبيع منه صح 
التَّقيِيد لأنّهُ مُمِيدٌ لزيادة التّفَمِ به فِي الْعَاملتِ بخلافي ما إذَا قال على أن تَشْتَرِي يها من 


ليث 


أهل الكوفت, أو دفع في الصرف على أن يشتري به من الصيارفت ويبيع منهم قباع 


الجزء الخامس 9 


بالكوفت من غير أهلها أو من غير الصيارفَت جاز؛ لأن فائدة الأول التّقييدُ بالمكان» وفائدة 
الثاني التّقِيِيد بالنُوع؛ وهذًا هواُرَاد عرفًا لا فيما وراء ذّلك. 

الشرح: 

امد قر اص 1 نس لل * سم اس م م ٠‏ سج اس ؟ بره و يم * 

(وإن خَصّ لهُ رب الال ال آف في بَلد بعيّنه أو سلعة بعَيْنهَا م يَجْرْ له أن 
تَجَاوَرَهَا لأنّهُ تؤكيل) والتّوكيل في شيء مُعَيّنِ يَخْمَصُ به (وفي النُخْصيص) في يلد 
م6 0 اه ره 5 ا ماه اع هه 3 َه م لي لير 2 ع مم 
بعينه (فائدة) من حيث صيانة المال عن خحَطر الطريق وصيانة المضارب وتفاوت الا سعار 
باختلاف البُلدَانء وفي عَدَمْ امتحقاق التَّمْقَة فى مال المضَارَيَة إذا لم يُسَافْرْ فيَجبْ 
0-0 , 5 ل 0 3 37 0 و عا عه ع ع قبي ده بوم اعز 
رعايتها ثوفيرا لما هو المقصود وهو الربح (وليس له أن يض من يخرجها من تلك 
البَدَة لأنَهُ إِذا لم يَمْلكْ الإعثراج بتفسه لا يَمْلكُ تَفُويضَةٌ إلى غَيْره قن حَرَّجَ به إلى بر 
0 0 ا ا 0000 ل ٠.‏ 2ه 
ذلك. البلد فاشترى ضمن ؤكان المشتري وربحه له َه تصرف فيه بخلاف أمره) 2 
فصارَ غاصبًا (وَإن لم يشر وَرَدَهُ إلى البلد الذي عيّنَهُ سقط الضّمَّانَ كالمودع المخالف 
إذا تَرَكَ المخالفة وَرَجَمَ المال مُضَارَيَة عَلى حَاله لبَقائه فى يده بالعقد السابق). 


6 





إن قيل: شويع ل تفار يذل عَلى أَنّهَا رَائلة» وَإذَا زَال العَقَدُ لا يَرْحَعْ 
إلا بالتّجديد. أجيب بأنهُ عَلى هذه الروَايّة وَهي روَايّة الجامع الصّغير م يَرُلء لأن 
الخلاف اكد بالشراء والفرض خلافة؛ وَإِنّمَا قال رَجَعَ نَاء على أنْهُ صَارَ على 
شرف الزّوَال. وما عَلى روَايّة الوط فَإِنّهَا زَالِسْ رَوَالا مَوْقُوفَا حَيْتْ صَمئَهُ بنفس 
انض ووإإاائي منص وى للمشر اللي ك1 اشر لفن بل و1 بار 1 
رَدهُ إلى الذي عَيَنَهُ كَانَ الردُودُوَالْشتَرَى في المصر عَلى المضَارَيَة لا قُلنَا) مم البقَاء في 
يده بالعقد السّابق» وَأمّا إذَا اشتَرَى ببَعْضه فيه وَيبَعْض آخخَرَ في غَيْرهِ فَهُوَ ضَامنٌ كا 
اشَْرَاهُ في روش وله رةه وم فيك 0 الخلاف منهُ في ذلك القذر والبافي 
على المضَاربَة» إذ ليس من ضَرُورة صْرُوره ضتامنًا لبعغض اال التفَاءُ حُكْم المضَارية 
فيمًا بقي» وفيه نَظَرٌ لأن الصّفقة مُتَحدَةٌ وفي ذَلكَ تعريفهًا. وَاحَواب أن الْراءَ مُْي 
بالكل وتفرِيق الصّفقَة مَوْضُوعٌ إذَا اسْتلرَمَ ضرَراء ولا ضَرَرَ عد الضّمَان وَقَدْ أشَرنا 
إلىالخنلاف روا المع الصغر والسُوط. 

قال الصف (وَالصّحيح أد بالط رق عرز العتمان :زرو له شكال اذ إل الما 


1 العنايي شرح الهدايي 


4" نس لا ل 0 كين 7 1 : 5 7 
الذي عَينَهُ أمّا الضّمّان فَوْجُويُهُ بنفس الإعْراج, وَإِنمَا شرّط الشراء) يَعْني في التامع 
الصّغير (لنَّقَرُر لا لأأصل الوْجُوبء وَهَذَا بخلاف ما إِذَا قال على أن يَسْتَري في سُوق 
22 2 21 7 م ايه و ّ ف دف مرا - اش فا و ا _ افص انيأرو د اج 
الكوفة حَيْث لا يْصح اليد لأن المصر مَعَ تَبَايْنِ أطرافه كبقعة واحدة فلا فيد التَقييد 
إلا إذَا صرح بالنَهْي فَقَال اغْمّل في السُوق ولا تَعْمّل في غير لأنَهُ صَرَّحَّ بالحجر 
5 زا قاد ف 2 ا ا ال ل ل 0 01 
والولاء الح وواقضر يما لو وال على انتي الصف الات لالد ور العا تيح 
الات لحن 14 عون قف تروك الهف لي لبون ٠‏ يقي 6 ل سي ار حر ل يي 7 تن تقاف م 216 
وَل يعد مخالفا وجوابه مبني عَلى أصل وهو أن القيد المفيد من كل وجه متبع وغيره 
كَذَلِكَ لعْوٌ وَالَفيدُ من وَجْه دُون وَجه متّبَعٌ عنْدَ النَهَي الصّريح ولعو عنْدَ | سكو 
عَنُْ فَالأوٌلٌ كَانّخْصيص يلد وَسلعَة وَقَدْ تَقَدَمَّ والثاني كَصُورَة التقض فَإن الييِمَّ قدا 
بشمن كان نُمَنُ النّسِيئة خَيْرٌ ليس إلا فكان التَقِييدُ مُضْرًا. 

وما الثالث فكالئهي 6 اشرق وله كيية ع تور حيك: إن كلد دزت 
ا 7 00 وقكت 20 7 000 0 5 7 يم و #« 
أمَاكنّ مُخْتّلفة حَقيقة وَهُوَ ظاهرٌ وَحُكما فإنّهُ إذا شرّط الحفظ على المودّع في مَحَله 
يس لهُ أن يَحْمَظَ فى غَيْرهَاء وََدْ تَخْتَلفْ الْأَسعَارٌ أَيْضًا باعتلاف أماكنه وغير مفيد 





عو 


من وَجْه وَهُوَ أن المصْرّ مَعَّ تاي أطْرّافه جعل كما كان وَاحدٌ كما إِذَا شرل الإيقاء في 
السلم يأن يَكُونَ في المصر وَل يُيْنْ الحَلة فاعْتبَرَْاهُ حَالة التَصْريح بِالنّهّي لولاية الحجر 
وَْ يُعْتمْرْ عند السكوت عَنْهُ وَاللَهُ أغلم. 

قال (وَمَعْتَى الشُخْصِيص إِخ) ذَكَرَ أَلقَاظًا دل على التُخصيص: وَتمَرِيرٌ كَلامه: 
وَمَعْنَى الُخصيص يَحْصُل بأن يَقُول كَذَا وَكَذَا: أ بِهّذه الألقاظ» وَالعَرَضْ منْ ذكره 
اتير يَيْنَ مَا يَدُلُّ منْهًا عَلى التخصيص وَمَا لا يدل وَجْمْلةَ َلك تَمَائَةُ: سمه منها 
تُفيدُ التَخْصيص وتان منْهًا تُعيْرْ مَشُورَة وَالضابط لتَمييز مَا يُفِيدُ النَخْصِيص عَمّا لا 
ُيده هُوَ أن رامال 'إذا أَعْقَبّْ لفظ اللْضَارَية كَّلامًا لا يّصِح الابتداء به وَيْصح مُتَعَلقَ 
بم تَقَدَمَ عل مُتَعَلَهَا به لقلا يلو وذ أَعْمَبَُ ما يَصحّ الاثتداء به لم يُجْعل مُتَعَلَّا يما 
تَقَدَم لاثتقاء الضّرُورَة» وَعَلى هَذَا إِذَا قال ُذَ هَذَا الال على أن تَعْمَل كذا أو في 


مع ا 0 1 2 ا 20 
مَكان كذاء أو قال ذه تَعْمّل به في الكوفة مَجَرُومًا ومُرفوعا. 
0 انق ع مم الل ل و فود / لو “م اناه 


وو 


الكُوقة أو قَال لمعمل به بالُوقةء وَل يَذْكرُْ الصف لأن قَولُ تعمل به بالرّفع يُخطي 


سيل يي لل 


مَعْنَاهُ َقَد أَعْقَبْ لفظ المضَارية مَا لا يصِحّ الالنداء به حَيْثْ لا يصح أن يد بقوله 
عَلى أنْ تَعْمَل كَذَا أَوْ بقَؤْله تَعْمّل بالكوقة أو بعيْرهمًا وَهُوَ وَاضحٌ م لكنّهُ يَصح جَعْله 
لض ل نكال زه على أن قت رواسا ولي دل القن روما لوعن 
الال في المصرء وَكَولَهُ ْمَل به في الكوقة تفسيرٌ لقؤله حُذَهُ مُضاربة. 

وَقَوْلَهُ فَاعْمّل به في الكوفة في مَعْنَاهُ لأن المَاء فيهًا للوصّل وَالتعْقيب والتُصل 
التق د تفسيرٌ لقع كد دل حْدَهُ بالنُصف بالكوقة لأن البَاء للإلصّاق؛ 
يَقنَضي الإلصّاق مُوجبُ كلامه وَكَو الككر باكّال مُلصّقا بالكوقة كود 
6 75 وَإذا ذال تنشيكه التلف قد الال مسار بالف اعمّل بالكوفة عير واو 5 





نقد احم مأ يَصحٌ الابتدداء ؛ به 3 الور فوَاضحٌ) وما بالاو امنا ور 
الابتدَاء به فَاعمرَ كَلامَا تن درت كانه قال: تقلت ك0 كان النه 


ِنْقبل: قَلمَ لا ْمَل الاو للحال كما في قله أ لي أل وَأَنت حر؟ أجحيب 


بعَدَم صلاحيّته لذَلكَ هَاهْنَاء لأنَ العَمَل إِنّمَا يَكُونْ بَعْدَ الأعذ لا حَال الأعذ, وَلوْ قال 
ذه مُصَارَة على أن نشتر من ثُلان وي * مله مح اليد كن يا لزياة ال 


به فى الْحَامَلة لتَفاوؤت الْاس في معَامَلات 0 ب وَمنَاقشّة في الحساب وَالتَر 
عَنْ الشبهات؛ بخلاف ما إذَا قال على أن تشتر من أَهْل لكوك أو َف 5 


لاف على مريب من رنوت مه ]برل م ره لم 
غَيْرِ الصّيّارفة جَارَ لأن فائدة الأوّل: يَعْني من من أهل الكوة لتقي بالَكَان وَهُوَ الكونة 
وإذا ا ترى بها ََد جد َلك وذ كان من غير جل كُوفي. وَقَائدَة الثاني التّقَيية 
بالتّوْعَ وَهُوَ الصّرْفُ وإذا حَصّل ذلك لا مُعْثََرَ بغَيْره (قَوْلَهُ وَهَذَا هُوَ الْرَادُ عرفا لا فيمًا. 
وَرَاء ذَلكَ) يَعْني غَيْرَ المَكَان في الأوّل» اع في الثاني اولي 00 
لْحَوَابَ عَمّا يقال إِنْ ذلك عُدُولَ عن مُقَنَضَى اللفظ 2 مُقتَضَى لفظ الأول أن كن 
شرل من كوف لا م َل سوا كان الوأ برها 

وتَقريرة أن ا اللفظ قد يُتْرَكُ بدلالة العُرْفء الف في ذلك الْنَمْ عَنْ 
الخرروج من الكوفة صيّائَة لاله وه قذ حَصّل ذلك بها وَنَا ل يم بخص الحَامَلةَ في الصف 
لشخخص بعيْنه مَحتَقَاوْت الأشخاص َل عَلى أن الْرَادَ به توْعٌ الصف وَقَدْ حَصّل ذَلك. 


و 00 


و 





العئادي شرح الهدادي 

قال (وَكَدَكَ إن وَقْتَ للمُضَارَيةٍوَقنَ بِعَينهِ يطل امعد بمُضِيه) لأنهُ تَوكِيلَ 
فَيَتوَقْتَ يما وَقُتَهُ والتُوقِيت مُمِيد وَأنهُ تَعَيِيدٌ بالرّمَانَ فَصارٌ كَالتمَيِيد بالنُوعِ والمَكَان. 

الشرح: 

وَكَوْلَةُ (وَكَذَلكَ إن وَقَتَ للمضاربّة) معنا ن التؤقيت ؛ بالزمَان مُفِيدٌ فكان 
كالتّقييد بالتّوع والمكانء وَاللَهُ أغلم. 

قال (وليس للمُضارب أن يَشتَرِي من يُعتّق على رب امال لقَرابمٍ أو غيرها) لأن 
العقد وضع لتّحصيل الربح وَذَّلكَ بالتصَرّف مَرَةٌ بُعد أخرى, ولا يتَحَفّقَ فيه لعتقه 
ولهذا لا يَدخْل في المضاربجٍ شراء ما لا يُملكُ بالقتبض كشراء الخمر والشراء بالميتت. 
بخلاف البيع الفاسد لأنّه يُمكنّهُ بيعه بعد قبضه فَيَتَحَمَقَ المقصود. قال (ولو فَعل صارَ 
مشتريًا لتفسه دون المضاريت) لأنّ الشراء متى وجد نفاذًا على المشتّري نفد عليه 
كالوكيل بالشراء إذا خالف. 

قال (فإن كان في المال ربح لم يَجِزْ له أن يَشتَري من يعتق عليه) لأنّه د 
عليه نصيبه ويُفسد تصيب رب المال أو يعتق على الاختلاف ازوف فتيكقة كاد 
فلا يحصل المقصودُ (وإن اشتَرَاهُم ضمِن مال الْمُضَارَبّت) لأنّهُ يَصِيرٌ مشتَرِيًا العبد لنّفسه 
فيضمن بالتّقد من مال المضاربت وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشترِيهم لأنّهُ لا مانع 
من التُّصرف» إذ لا شركرّ له فيه ليُعتق عليه (فَإن رَادَت قيمتُهم بعد الشراء عق 
تصيبه منهم) لملكه بعض قريبه (ولم يضمن لرب الال شيئًا) لأنّهُ لا صنع من جهته في 


- ص اس ست هه 


زِيَادَة اليمج ولا فِي ملكه الزِّيَادَةَ لأنّ هذا شيء يَثْبّتَ من طريق الحكم فَصارَ كما إذَا 


ار تر 


ا ا ا مر سم 


ورثه مع غيره (ويسعى العبد في قيمتّ تصيبه منه) لأنّهُ أحتُّسبت ماليتُه عنده فيسعَى 
فيه كما في الورتتٍ 

قال (فَإِن كَانَ مع المضارب آلف بالنّصف فَاشْتَرَى بها جارِيَةٌ يمت آلف شَوَطِئها 
فجاءت بولد يُساوي ألما فَادْعاهُ كُم بلغت قيممٌ الغلام ألما وَحَمِسمِاتَةٍ والمّعي مُوسِن 
فإن شاء رب الال استسعى الغلام في آلف وماكتين وخمسيين؛ وإن شاء أعتق) ووجه ذَنك 
أن الدعوة صحيحدٌّ في الظاهر حملا على فراش التّكاح لكِنّهُ لم يَنمن لفقد شَرطِهِ وهو 
الملك لعدّم ظُهُورٍ الرّبح لأنّ كُلْ واحد منهّما: أعني الأمّ والولد مُستَّحقّ برآس اال 


كمال الْمُضارَيَتٍ إِذَا صارٌ أعيّانًا كَل عين منها يُساوي راس الخال لا يُظهر الربح كذا هذا 
َإِذًا رادت قِيمِيٌ الكُلام الآن ظهر الربح فَتَمْدَت الدّعوةٌ السابقيٌ بخلافي ما إِذَا أعتق الولد 





كُمْ ازدَادّت القِيمَم. لأنْ ذلك إنشاءُ العتقء فَإِذا بَطل لعدم الملك لا ينمه بعد ذلك بحدوث 
إل آم َنبا بون ين ند حُُود ليد عتما 6 فر ري بد غير م 
اشتراه: وإذا صحت صحت الدعوة وثبت النّسب عتق الولد لقيام ملكه في بعضه؛ ولا يضمن 
لرَب الال شينًا من قِيمَجٍ الولد أن عتقه مَبْتَ بالنّسب والملك والملك آخيرهما فيضاف إليه 
ولا صنع له فيه؛ وهدًا ضمان إعتاق فلا بد مِن التّعدي ولم يوجد. 

(وَلهُ آن يَستّسعىّ القلام) أمهُ أحتّبست مَاليّهُ عندة وَلهُ آن يَعتِقَ لأنّ الُستسعَى 
كَائُْكَانّبِ عند أَبِي حنيفَتَ: ويُستّسعيه في ألف وَمانَتَينَ وَخَمِسِينَ لأنّ الألف مستّحق 
براس اخَال 5 ربح والربح بَينَهُمَا فَلهَدَا يَسعى لهُ في هدًا المقدار. كُم إِذَا قبض 


رب اخَال الألف له أن يُضْمِن لمعي نصف قيمَتَ الم لأنّ الألف المأحُود نا أستّحق برأس 


ار > 


المال لكونه مقدما في الاستيفاء ظهر أن الجارِيج كُلَّهَا ربح فشكون بينهماء وقد تقدمت 
دعوَةٌ صحيحرٌّ لاحتمال الفراش التّابت بالتّكاح وَتَوَقف نَمَادُهَا لفقد الملك؛ فَإِذَا ظهر 
الملك نفدت تلك الدعوةٌ وصارت الجاريم أم ولد له وَيَضْمَنْ تَصيب رب المال لأن هذا 


ا ال 


ضمان تَملّك وَضمان التّمَلّك لا يُستَّدعي صنعا كما إذَا استولد جارِينَّ بالتكاح كُم ملكها 


و ” ب ” رير 


هُوَوَعَيرُهُ ورَاكَنَ يضمن تَصِيب شريكه كَدَا هَدَا؛ بخلافي ضمان الولد على ما مر 
الشرح: 
قال (ولفس لمُمَارِب أن يَشْترِي مَن يَعْق على رَبْ امال إخ) وَلِيِسَ 
للمُضَارب أ يَشْتَرِي مَنْ يعتق عَلى رف الخال لقرَابَة 4 كالمجار قت سقف أن 


س7 حر سحيري بر شير 


وبع شخي و معلا ل ا قا 


-_ عام 


وَفي هَذَا إِشَارَةٌ إلى الفرق ا وَالوَكالة؛ إن الوكيل بشراء عَبْد مُطْلقا 
إن ا* شترى من يَحْتَقُ على مُوَكله يكن مُحَالمَاء وَذَلكَ لأن الي احاح إلى كر 


لال 


لنُصَرّف لبْس بمَقْصُود في الوكالة حَتّى لو كَانَ مَقَصُودَ الموكل؛ وَقيّدَ بقؤله اشتر سر لي 


ماج تمر 


يدا أيه قا نترى من ين عَلِهِ كَانَ مُحَالفاه وَهَذَا أيأ وَلكوْن هذا العقّد وضع 


- العناييّ شرح الهداية 
لتَحْصيل الربْحٍ لا يُدْحل في المضَارَية شراء ما لا يُمْلكُ بالقبْض كَاحَمْرِ وَالشرَاء باكيكّة 
لانتنفاء النُصَرّف فيه وتحصيل الربح؛ ١‏ بخلاف البِيع الفاسد لأن يَبْعَهُ بَعْدَ القبْض مُمْكنْ 
فيتَحَقَقٌ المْقَصُودُ ولو قعل أي اشكرَ ى مَنْ يَْقَّ على رب كال صَارَ مسرا لنفسه 
دُون المضَارَية؛ لأن الشرَاء مَتَى وَحِحَدَ َغَاذًا عَلى المشتّري تَفَدَ عليه كَالوكيل بالتتراء إذا 

وله قن كد اذا احترَارٌ عَنْ الصبي وَالعَبْد الَحْجُورَيْنِ فإن شرَاءهُمًا يعَوَقَفْ 
على إِجَارَ السي ‏ لر ل ل ار 
اد ا ا التروض ير لانم رد لكين انان عَلى المضَارِب وَيْنَ أن يَْمََ الضَارِبُ مل 
ذلك لأنْهُ قَضّى بمّال الصَارَبَة دَيْنَا عَليِْ وما شراء مَنْ يَحَُْ عَلى الْضَارِب فَفيه 
تير رقا أد أكون فى ارات أولاة نإ كان / يَجْرْ لهُ أن يشريه يش 
عَلِيْهِ َصيبهُ وَيَفْسّدُ تصيبُ رب اكَال لاثتقاء ا امع اس 
أو يعتق الكل عِنْدَهُمَا عَلى الاخثتلاف المعْرُوف في تَجَرْوْ الإعتَاق فيَمتَنعُ التَصَرفْ 
الْمَصُودٌ وإن اْترَاهُم ضمُنَ ال الْضَارَة لأنَهُ يَصير مُشْترِيًا العبْدَ لتفسه فَيَضْمَنْ إن 
كَانَ تَقَدَ التمنَ من المضَاربة. ظ 

وإن م يكن في الال ربح جا بسيو اا ا ال م 





لاي زورك كو يق دقر ل منّْهُمْ لتملكه بَعْضَّ قريب وَل 
يضمن ري المال شي لأن ازدياد القيمة و كك مَلكةُ البيَادة: أي تصيبه من ) الربح ا 


حُكْمي لا ملع له في َلك تار اذ ره مع شرو اث اطق ان زوج 
فَمَانَتْ وتركت زَوْجًا وأنًا عَتَقَ تصيب الرّوْجٍ ولا يَضْمَنْ لأحيهًا شَينًا لعَدم الصنع مه 
وَيسْعَى العَبْدُ في قيمّة تصيب رَبّ المال من العبد وَهُوَ رأس امال وَحصّة رب المال من 
لبح لألهُ احتيسست مالي اليد ع لالح حت لد نر كنا فلودا . قال (فإن 
كان مَعَ م المضَارب ألف بالنصف !ع وإن كان مع م الْضَارب لف بالنُمنف فاشترى 
بها جره قبمها ألف فَوَطتها فََاءتَ بّلد يساوي أله فَاْعَهُ ثم َه لعَسا قيمةُ الفلام 
فا وَحمْسمائة ودعي مُوسِرٌ إن ضاء رب كال امتتسئقى لكلا في ألف ومين 


2 م عم قير 


وخمسين) وَإن شَاءِ 1 ولا يضمن الُضَّارِبُ شكا وَإِنّمَا قيّدَ بقله وَالْدّعي موسر 
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ره م 


تفي شه هي أن لمان إِلمَا هو سب دعْوة ارب وَهْوَ مان تاق في حَقّ 
الولدء د الإعتّاق يَخْجَلفَ باليسار وَالإِعسَارٍ فكان الوواجب أن يضمن المضَارِبُ 





صر قر 


إذا كان موسراء ومع م ذلك لا يَضْمَنْ وَوَجَه ذَلكَ أن الدّعوة صّحيحَة في الظاهر 
لصدورها م أَهْلهًا في مَحَلْهَا حَمْلا على الفراش 0 بأن رَوّجَهَا منهُ البائع نم 
َاعَهَا مله فَوَطهَا لقت مله لكلة: أئ الادعَاَ ل ين قد شرْطه وَهوَ الث عدم 
ا الربح أن كل واحد من الأم وَالعُلام مُسْتَحَق برأس الال كال المضَارية إِذا 
صَارَ أعيَانَا كل وَاحد منْها يُسَاوِي 9 لقال كما لوا اترى بألف المضَارَية عَبْدَينِ 
0 2 م يكن 
لسريو ان لراك رنود الاك ادس يت الاستيلادٌ. وَاعْتُرض بوَجهين: 
00 الجارية ايك متة ارا س اال قَبْل الولد مَْى كَذَلاكَ كر أن 
0 للد كُلْهُ ربْحًا. والثاني أن ارب إذا اه شترَى بألف المضَارَية رين و كل 


ع عر و سر 


واحد مِنْهُمًا يُسَاوِي ألفا كَانَ لهُ رُبْعُهُمَا حَنّى لو وَهَبّ ذَلكَ لرَجُلٍ وَسَلَمَهُ صح. 
وَأحيب عَنْ الأول بأنْ تَعينهًا كَانَ لعَدَمٍ المرّاحمٍ لا لأنهًا رس / امال» فَإِنَ رَأْسَ الال هُوَ 
لدرَاهمٌ وَبَعْدَ الولد تَحَمَقَت الْرَاحَمَة َذَهَبْ تَعينُهَا وم يكن علقت اذل لله ير 
الآخَر فَاشْتَعَلا برأس المال. 

وَعَنْ الثاني بأنّ الّْرَادَ بقَؤْله أَغيّانًا أَجْنَاسَ مُحْتَلقَة وَالفْرَسَّان جِنْس وَاحدُ 
يُقَسَّمّان جُمْلة وَاحدة ذا أغثيرا جُمْلة حَصّل البَْض ريْحَاء بخلاف العبدين فَإِنهُمًا 
لا يُفُسَمَانَ جُمْلة بل كل واحد يُكُون اسن هر كي رد ”ل أَجنَاسًا ملف 


عنْدَ أبي حَنيفة قؤلا وَاحدًا. 


هه عاد قر م 


0 لبقا في زرا كاب المضماريّة: وَإذا امتتعت القسمَة | يَطهَْ الرئح 
نكان 6 وَاحد مِنْهُمًا مَتنعُولا برأس الال فإن رَادَتْ قيمَة الُلام عَلى مقدَار 7 
المال فقد ظَهرَ الربح 1 الدع لستابقة لأن نكا كَانَ مَوْحَودًا وهو فراش 
لكا إلا أَنهَا ل تنفذ وود ٠‏ الكانع 0 عَدَمُ الملك» فَإِذا َال المانغ صّارَ تافذاء 
بخلاف ما إذا أعتق الول * َم ازدَادَتْ قيمّة العُلام؛ لأن ذَلكَ نكناء العلق وم يُصاوف 
مَحَلهُ عَم الملك فَكَانَ ياطلاء وَإذًا بَطَل لعَدَمْ المللك لا ينقد بَْدَ ذلك حُدُوتْ الملك. 


كا 


١‏ العنايج شرح الهدايت 
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لم اشعراة فاه يَشَىّ عليه بوذا :طشك الدطرة ولفزق 2 نبت النَسَّبْ وَعَتَّقَ الولدٌ لقيّام 
ملكه في بَعْضه ولا يضمن لزب اكال من قبمّة الولد سيا لنْ عفقة تيت بسب 


ره 5 


..:... والملك, والملك آخرهمًا فيَضَاف إليهى لأن الحكم إذا يبت بعلة ذات ٠‏ وَصفيْن يضاف إلى 


آخرهمًا وموك ا شيا السفية وَالقدَح الشكر 5050 لهُ فيه فلا يَكون 
ول ع لاس له اع سر 


عداو سيان الإعْتَاق يَعْتَمُ لل وإن اتتفى الضّمّان , بقي أَحَدُ ٠‏ الأمرين الآخرين من 
ليه ار فإن شّاء ل اجا 7 مَاليته عند تفسهء ل شيَاء أغتو 


ليون 1 0 الال الاو 5 
يسعى لهُ في هَذَا المقدَار. 

قبل ) لا تُجعّل ااي رأس ) اال وَالوَلدُ كُلهُ ربْحَا؟ وأجحيب ؛ بأن ما يَجبْ عَلى 
الولد بالسّعَايّة من جئس رأس اكَال وَاجخَاريَة لبسسَت من ذلك 5 الألف من 
السعَايّة لرأس أس الال أَنْسّب : للتَجَانس وفيه نظن لأنا ذا جَعَلنَا الخارية رس مالف 
نحا اماد وجيت ها على ارب هي من جلي رأ الال * نم إذا قِبَض 
كال الف ره ال ل لأن الألف الَأَحُود م 00 


أسشّحق ان المال لكوانه مما في الامنتيفاء عَلى البح ظَهَرَ أن ريه لالد 
فتَكوَ ن ما وف كلك المدّعي ' نصيب 0 منْهًا بجَعْلهَا أ ولد بالدَعوَة لساب 
وطن رشنا اقطان :يا قناعي ملظ ال ةللاو قد قد حَصيل كما ذا 
استؤلدَ جَارِيّة بالنَكًا ح ثم مَلكها هر وغ ورا ولَ َع لتريكه تين كَالاخ 


ا 2# مره سم 


توج بجارية أخعيه فَاسْتَوْلدَهَا فَمَاتَ ار ردك الحارية ميرَانًا ) بْنَ الروْج وَأخ آخر 
فَمَلكَهَا الزوج بِعيْرٍ صنعه وَيَضْمَنْ تصيب شريكه. بخلاف ضصّمَان الولد فَإنّهُ ضَمَان 
عاق وَهُوَ إللاف قلا بد من لمعي وهو لا يََحَفقَ بدُون مثئعه. 
با رار إلى قؤله لأن عثْقهُ بالنّّب واللك والملك آحرُهُمًا ولا صنْمَ له 


فيه وَل يَذْكرْ لصيف العْقرَ يكم الهاة 5 بَدَلُ نافع فصّارَ كالكسلُب. 
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قال (وإِذَا دفع المضارب الال إلى غيره مضاريَنَ ولم يأذّن له رب المال لم يضمن 
بالدّفع ولا يتصرف المضارب الثاني حتّى يربح فَإِذًا ربح ضمن الأول لرب المال) وهدًا 
رِواييٌ الحسن عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذَا عمل به ضمن ربح أو لم 
يَربّح؛ وَهَدا ظاهِرٌ ارايت وَقَال زُهَرُ رَحِمَهُ لله يَضْمَنُ بالدّفع عَمِل أو لم يعمل وَهَُ 
روايمٌ عن آبِي يُوسّف رحمة اللّهُ لأن المملُوك له الدّفع على وجه الإيداع؛ وهذًا الدفع على 
وَجه اضَارَبت وهم أن الدّفع إيدامٌ حَقِيَت ونم يتَقَررُ كوه للمُضَارَبةٍ بالَمل فَكَانَ 
الحَالُ مراع قبله. ولأبي حَنِيفَةَ أن الدّفعَ قبل العمل إِيداعٌ وَبَعدَهُ إبضاءٌ؛ والفعلان 
يملكهما المضارب فلا يضمن يهماء إلا أَنْهُ إذَا ربح فَقَد أثبّت له شَركةّ فِي المال فَيَضمن 
كما لو خَلطَهُ بغيره؛ وَهَدَا إذَا كانت المُصَارَيَجٌ صحيحب إن كانت فَاسدةٌ لا يَضمئُهُ 
الأول؛ وإن عمل الثاني لأَنّهُ أجِيرٌ فيه وله جر مثله فلا تنبت الشركة به. ثُمْ ذَكَر في 
لتاب يَصْمَنٌْ الأول لم يدكْر الثاني 

وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفَيَ رحمه اللّه وعندهما يضمن بتاء 
على اختلافِهم في مودع لو وقيل رب الال بالخِيّار إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني بالأجعم وهو المشهور؛ وهذا عندهما ظاهر وكذا عندة: ووجه الفرق له 
بين هذه وبين مودع المُودع أن ) امُودعَ الثاني يقبضه لمنفعت الأول فلا يكون ضامتاء أما 
المضارب الثاني يعمل فيه لتفع تفسه فَجارَ أن يَكُونَ ضامئا. 

كُم إن ضمن الأول صحت المضاربمٌ بين الأول وبين النّاني وكان الربح بينهما 
على ما شَرّطا أنّهُ ظهّر أَنهُ مَلكَهُ بالضّمان من حين خَالف بالدّفع إلى غَيرِهِ لا على 
الوجه الذي رضي يه فصار كما إذَا دفْع مال تفسيه؛ وإن ضمن الثاني رجع على الأول 
بالعقد لأنَهُ عامل له كما فِي اودع ولأنّهُ مغرور من جهته فِي ضمن العقد. وتّصح 
مارب والربح بِينَّهُمَا على ما شَرَطا لأنّ قَرَارَ الضّمان على الأول فَكَأَنَهُ ضْمنَّهُ ابتداءء 
وَيَطِيب الربح للثّاني ولا يَطِيبٌ للأعلى لأنّ الأسفل يُستَّحَمَه بعمله ولا حُبث في 
العمل؛ والأعلى يَستَّحِقَهُ بملكه امستند بأداء الضمان ولا يُعَرَى عن نوع حبش 

الشرح: 

رناف الحتاوف نقنا رود ) تاقطتار ب المطتارفيه 1 كن اوقا المرزذة الررة 


أ العنايّ شرح الهدايةّ 


م 


عُلمَاوْنَا في مُوجب الضّمَان عَلى الُضَارب إذَا دَقَعَ امال إلى غَيْرِه مُضَارَبَة وَل يَأذَن له 
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رب المال؛ فرَوَى الحسَنُ عَنْ أبي حنيفة له 1 بصم بالدّفع ولا بتَصرّف المضَارب 
الثاني حَتّى يَرْبْح؛ قالٌوجب 0 لرببح فَإن ربح الثاني ضَّمنّ الأول لرَبّ اكال. 

وَقَال أبُو يُوسُف وَمُحَمِّدٌ وَهْرَ ظَاهِرٌ الروَايّة: إذَا عمل به ضَمِن رَبِحَ أو ل يرْبَحْ؛ 
م رَجَعْ أبُو يُوسُفْ وَقَال: ضَمِنَ بالدفع؛ وب قال رُفَرُ أن مَا يَمْلكُهُ الُضَارِبُ هُوَ 
الدّفعُ عَلى سَبيل الإيداع لعَدَمِ الإذن بِعيْره؛ وَدَفُمُ المضَارب مُضَارَيَة ليْسَ عَلى وَحْه 
الإباع فلا يَمْلكُهُ وَهْمًا أن دَفْعَهُ إيداغ حَقيقَة» وَإَِمَا يتَقَرّرُ كَونْهُ للمُضَارَبّة بالعَمّل 
فَكَانَ الحَالَ قبْلهُ مُرَاعَى: أ مَوْقُوفًا إن عمل ضَمنَ إلا فلا. وَلأبِي حَنيفة أن الدع 
بل العمل إيدَاعٌ» وَبَعْدَهُ إبَضَاعٌء والفغلان يَمْلكُهُمَا الَضَارِبُ قلا يَضْمَنُ بهمًا لعَدَم 
المخالقة بهمَاء إلا أنه إذَا ربح فَقَد أنْبْتَ له شرِكَة في َال قَصَارَ مُححَالَا لاشتراك الغيْر 
في ربح مال رَبْ المال» وفي ذلك إِثلافٌ فيوجب الضَّمَانَ كما لو حَلطَهُ بِعيْرِهء وَهَذا 
أي وُجُوبُ الضّمّان عَلى الأوّل أَوْ عَليْهِمَا بالرّبح أو العَمّل عَلى ما ذكرنا إذا كانت 
الْضَارَيَةَ صّحيحَة» وَأُطلقَ القؤل لتَتَاوَل كلا منْهُمًا فَإِنْ الأولى إِذَا كَانتْ فاسدة أو 
الثانيّة أو كاتيْهِمًا جَميعًا يَضْمَنْ الأول لأن الثاني أَجْبرَ فيه وَلهُ أَجْرٌ مثله فلم تيت 
الشركة لّوحي للصّمّان. فَإِنْ قيل: إِذَا كانت الأولى فاسدة لم يُتَصَوَرْ جَوَارُ الثانية لأن 
شاه كان الأرل للا ميقع الاتست اغبي ان الوا بكراق نانح ذا بكرن 
جَائرًا بحَسّب الصورة بأن كوه ام و1 للثاني من الرببح مقدَارَ ما 07 ار 
في الجملة بأن كان الك فل للأوّل نصف الربح ومائة معلا وللثاني نصفة. 

(َولهُ نم ذَكَرَ في كتّاب) يَعْنِي القَدُوري (يَضْمَنْ الأوّل وَلمْ يَذَكرْ الثاني وقبل) 
اْتيارًا منْهُ لقَوْل مَنْ قال من الَشَايخ (ينبَغي أن لا يَصْمَنَ الثاني عند أبي حَنيقة؛ 
وَعنْدَُمَا يَْمنُ بَاء على النثلافهم في مُوع لودع وَمنهم مَنْ يقول رب لقال 
باحر بَْنَ مين الأول والثاني) في هذه النألة (بلجمتاع) أمسْحَابنا و) هذا الول 
(همُوَ الَْهُورُ) من اذهب (وَهَذَا عنْدَهُمَا ظاهرٌ وكذا عنْدَهُ) لكن لا بُدَ من يبان فزق 
يْنَّ هذه الْسنألة وَمَسألة مُودَع اللُودّع (وَوَجْهَهُ أن امودَعَ الثاني يَقَِضُهُ لَتْمَعَة الأول قلا 
يعلتن والطاري لاني نئل وه انغ ددن خيد تركة فى الرزم رنطاز اد 
كود اما 1 دير دول عد الصنا يها الانية (لَنهُ مَلكهُ بِالضّمّان من 
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وَفْت المْحَالقَة بالدّفع عَلى وَجْه يَيْضَ به رَبُ اكَال قار كما إذَا دَفمَ مَال كفسهء 
وإن ضمن الثاني رَجَعْ على الأول بالقد) أي بسببه (لَنه عَامل له) أي للمضّارب 
الأوّل (كمًا في المودّع) وَأعبُرض بأن كَلامَهُ مُتنَاقضُ لأنهُ قال قبْل هَذَا يَعْمَل فيه لَنْمعَة 
نفْسهء وَهَاهُنَا قال لأنَهُ عامل ير الأوّل. 
وَأَحِيب باختلااف الجهة: ‏ يعني أن المضَارِبَ الثاني عامل لنقسه يسبب طركته 
في الربح وَعَاملُ لعَيْرِه من حَيْثْ إِنَهُ في الابتداء مُودَعٌ وَعَمَّل المودّع وَهُوَ الحقظ 
للُودج. الم ب علا عل قل فل هذامشْل ه قة نولل 
عَامل لنفسه؛ وَيَجُورٌ أن يَكُونَ الشّخْصُ عاملا لَْرِه لَنْقعَة نفسه فلا تناقض ينهم 
حيتكذ (وَلأَنهُ مَغْرُورٌ منْ جهته في ضمُن العقَد) فإن الأول قد غرة وَالثاني اعْتَمَدَ قله 
في ضمن عَقد المضَاربَة وَالْغْرُورٌ شي ضمن العقد ير جع م عَلى العَار (وَتصح المضَارَيُة) 
الشانية كم عَلى ما شَرَطَاء لأن رار العكمَان على الأول فكأئّهُ ضَمنَه ابتتداء؛ 
يَطيبا اربخ للثاني وَلا يَطيب لادُوّل أن الثاني يَستَحقهُ بعَمّله ولا حْبْت فيه وَالأَوّل 


عر 2 





ل اك بأَدَاء الضّمّان ولا يَعرَى عن نوع حبث) ل ابت من وَجْه 


دون وجه وَسَبيله التصِدَق 


210111 


قال ( هذا دفع رب المال مضاريِنٌ بالنُصف وآذن له بأن يدفعة إلى غيره فدفعه 


وص ص اس 


ِالتّيْثْ وقد تَصرَّف الئاني ورَبح» فَإِن كان رب المال قال له على أَنْ ما ررق اللّهُ فهو بيننا 
نصفان فلرب الال النُصف وللمضارب الثاني التُّْتْ وللمضارب الأول السدس) لأن 
الدفع إلى الثاني مضاريةٌ قد صح لوجود الأمر به من ج جهت امالك وَرَبُْ الال شَرَّط لنّفسه 
صف جمِيع ما رذق الل تََالى لم يب ول إلا الُصف يتصرف صن َرَفُهُ إلى تصيبه 
وقد مَل من للك بشدر ثلث الجمي للثازي فيكُون له فلم يبق إلا السدس» ويَِيب هما 
ذلك لأنّ فعل الثاني واقعٌ للأَوّل كَمَن أستُؤجرٌ على خِيّاطة توب بدرهم واستأجر غيره 
عليه بنصف درهم. 

(وإن كَانَ قال لهُ على أن ما رَزَّقَك اللّهُ هو بَينَنَا نصمان فَللمُضَارِب الثاني التّلْ 
وَالبّاقي بين المضارب الأول ورب الال نصقان) لأنهُ فَوْض إليه التّصرف وجعل لتفسه 


مر مد ةس مر 


نصف ما رُزْقَ الأول وقد رُزْق التُلَئَين فَيَكُونْ بَينَهُمَاء بخلاف الأول لأنّهُ جعل لتفسيه 


٠ك‎ 





العنايى شرح الهدابي 
تصف جميع الرّبح فَافتَرَقَا (ولوكان قَال له هما رّبحت من شيء هَبِينِي وَبِينّك تصفان 
وقد دفع إلى غيره بالتصف فَلدئانِي النّصف والباقي بين الأول ورب المَال) لأن الأول 
شَرَّط الثاني نصفً الربح وَذلك وض إليه من جِهَةٍ َب الال فَيَستَحُِهُ وقد عل ربا 
المال لتفسه صف ما ربح الأول ولم يربح إلا النّصف فَيَكُونَ بَيتهُما (ولو كان قال له 
على أن ما رََّقَ الله تَعَالى فلي نِصفهُ أو قال هَمَا كَانَ بن فضل شُبَينِي بيئك يَصفّان 
وقد دفع إلى آخَرَ مضارييّ بالنُصف قَلرب الال النّصف وللمُضارب الثاني النْصفْ ولا 
شي للمُضَارب الأوّل) لأنَهُ جعل لنّفسه نصف مُطلق الفضل فينَصَرِفْ شرط الأول 
النُصف للثاني إلى جميع تصيبه فَيكُون للئّاني بالشرط ويُخرج الأول بغير شيء؛ كمن 
أستُؤجر ليّخِيط نويا بدرهّم فاستاجر غيرَهُ لِيَخِيطهُ بمثله (وإن شَرّط للمضارب 
ويم قلرب الال التنصف وللمضارب الئّاني النصف ويضمن / المُضارب الأول 
للئاني سدس الرّبح في ماله) لأنّهُ شَرَّط للثاني شيئًا هُوَ مُستَّحَقْ لربُ امال هلم يَنمّن في 
حَّه نا فيه من الإبطال لكِنٌ التَسمِيَمَ في نَفسِها صَحِيحَرٌ لكون اسم معلُومًا فِي عقد 
يَملكُهُ وقد ضَّمِنْ له السّلامَّ فَيَلرّمُهُ الوَهَاءُ به وَلَأنْهُ غَرُهُ في ضمن العقد وَهُوَ سَبَبْ 
الرجوع فَلهِدًا يَرجعْ عليه؛ وَهُوَ تَظيرٌ من أستُؤجرٌ لخِيّاطة كوب بدرهم هَدَفَعَهُ إلى من 
يَخِيطهُ بدرهم وَنصف. 

الشرح: 

قال (فإن دَقَعَّ !ليه رَبُ المال مُضَارَبَةَ بالنْضف إلخ) هذه الْسّائل إلى آخرما 
ظَاهرَة لا يَحْتَاجٌ فيهًا إلى شي وإ وَْنّمَا قال ا 8 ذلك: أي للمُضَارب الأول 
والشاني الت وان لا الأوّل وإن لفقل ليو عقانة باقر لسار ادق 
1 ضع الال مَعَّ غيْرِه أ أَبْضَعَهُ رَبُ الال حَتّى ربح كَانَ تصيب الْضَارِب من 
ارح ينا لهُ وإن ل يَعْمَل بتفسه. وَإِنّمَا قال عَرَهُ في ضمُن العَقد لأن الْغْرُورَ إذا / 
يكن في ضحد لا يُوحبُ الصّمَانَ كما إِذّا قال الآخَرٌ هَذَا الطريئ آمنّ فَاسَلكة و 
يكن آمنًا فَسَلكَهُ قَقطعٌ عَليْهِ الطَرِيق وَأخذ مَالَهُ قلا ضَمّانَ عَليْه. 


١ 





الجزء الخامس 
فصل 

(وَإذًا شَرّط المُصَارِبُ لرب امال كُلْتْ الربح ولعبد رَبّ المال كُنْثَ الرّبح على أن يعمل 
معه ولنفسه ثُلْث الربح فَهُو جائرٌ) لأن للعبد يدا مُعتَبرَةَ خصوصا إذا كان مأدُونا له 
وَاشيِرَاطُ العمل إذنْ له؛ ولهذا لا يكُونْ للمولى ولايي أخد ما أودعة العبد وإن كان 
محجورا عليه ولهذًا يَجُورٌ بيع المولى من عبده الَأدُون له؛ وإذًا كان كذلك لم يكن 
مَانِعًا مِن التّسليم وَالتّخليّة بين اخَال وَالْضَاربء بخلافي ا شراط العَمّل على رَبّ امال 
لأنَهُ مانعٌ من التُسِليمٍ على ما مر وَإذَا ص صحت المضاريةٌ يَكُونْ الثُلْتُ للمُضارب بالشرط 
وَالتُُّتَان للمولى؛ لأنَ كسب العبد للمولى إذَا لم يكن عليه دين؛ وإن كان عليه دين فهو 


ل ل 


للعُرماء. هدًا ذا كان العاقد هو المولى؛ ولو عقد العبد المأَدُونْ عقد الْمضاريتٍ مع أجتبي 
وَشَرَط العمل على المُولى لا يَصح إن لم يكن عليه دين لأنّ هذا اشترا يَرَاطُ العمل على 
امالك وإن كَانَ على العبد دين صّحّ عند آبِي حتِيفَةَ لأنْ المولى مزلت الأجنَِى عنده 
على ما عرف وَللّهُ أعلم. 
الشرح: 
وفعت ): 1 كان التمكازيه يكم حال عَقَد المضَاريَة أو رب امال حكهُ غَيْر 
ذكره ف فصل عَلى حذة فقال (وَإِذا 2 المضَارِب لوب امال ثلث الرّبئح 
َلعَبْد رب اال فُلقَُ على أن يَعْمَل اعد مَعَهُ ولنئفسه فُلنَهُ فَهُوَ جَائرُ) فَمَْلَهُ وَلعَبْد 
27 امال في مُقابَاته شيئان ن: عَبْدُ المضَارب» والأجتبي» وَلِيِسَ ذلك باختراز عَنْ الأول 
نكم د الَْارِب فيما تن فيه حُكُمْ عد رب مال فود أن يَكُونَ اران 
06 الثاني فإِنهُ إذا شَرَط ذَلكَ للأجتبي عَلى أن يَعْمَّل مَعَ م الْضَارِب صّحَّ التتراط 
و ياه المضَاربَة مَعَّ الرّجُليْنِ؛ وَإِن | شيط وَعَمل الأحتبي مَعَهُ 
ع وَالسرْط يَاطل» وَيُجْعَلٌ الثلّث الَْشرُوطٌ للأجتبي كَالْسَْكُوت 
نه فيكون ل الملل لأن الرّبح إِنّمَا يُسْتَحَقُّ برأس الال أو بِالعَمّل أو بضّمّان العَمَل 
على أذ شل لق مع ارا عا .ل ترط ذَلكَ فَإِنَ فيه تفصيلاء 
عأ ا ألم فإن م كد مراع كان العَيْدُ عند 


ا العناير شرح الهدايتّ 


4 2 6ه سوس سم َ 5 2 ل 22 مه : 9 مه ل سس وم 
المضارب أو عَبْدَ رب المال» لأنَهُ لما تَعَذْرَ تصْحيحٌ هذا الشرط في حَقْ العبّد بمًا ذكرنا 





7 72 ل - 2 
من التفاء ما يُوحبْ اسْتحقاق الرَبْح في حَقه جَعَلنَاهُ شَرْطا في حَقَ مولام لأن ما هُوَ 
الم خم اس - هه و ىم لس دسم 0-2 8-000 
شرط للعبّد شَرْط لمولاة إذا لم يكن عليه دين وَإن كان عليه دين فإن كان عبد 


المضَارب فَعَلى قَوْل أبي حَنيقَة لا يَصحٌ الشرطه وَالْشْرُوط كالْسكوت عَنْهُ فِيَكُون 


ب 8 م ار أ 0 سآ 7 

لوي المال لذنه تُعَذْر تصحيح هذا القااط للعتد: تعد تمتحييةة "المستارييه: لاله لا 
7 5 سر ره 1 ص ١‏ 1 3 1 و 

كلك كيني عزية فك اد حنيفة إذا كان على العبد دَينْء وعندهمًا , يصح الشَرّط 


ويح الوفاء نيه ون كان عَيد رقي امال قلق روط لاي كال لز لكف اما اذا 


شَرَطا أن يَعْمَل العَبْدُ وَهُوَ الذَكورٌ في الكتّاب صَرِيحًا فَهُوَ جَائرٌ على كا قرطلا متواء 
كَانَ عَلى العَبْد دَيْنّ أو لم يَكْنْ (لأن للعَبْد يَدَا مُعَيَرَةَ لا سيّمًا إِذَا كَانَ مَأَذُوًا له 
واشتراط العَمَل إِذن له ولهذا) اولان للع ذا مره ١لا‏ يكو للمولى ولاية أعئن 
قر قعة :العنذ ون كاذ لطيو ا كاتس ودام اولكوت اليه مسر فوم د 
كَانَ مَأْدُونا لهُ (يجوزٌ يَبِعٌ المؤلى من عَبْده الأُذُون لهُ) يعني إذا كان مَدْيُونَا على ما 
سَبَجيء (وَإِذَا كَانَ له يَدَ مُعيَرَهَ لم يَكُنْ اشتراط عَمَلهِ مَانعَا من التّسْلِيمٍ وَالنَخْليَة ين 
الَال وَالمُضَارب» بخلاف اشْتراط العَمَلٍ عَلى رَبّ الال لأَلَهُ مَانعٌ من التّسْليمٍ عَلِى ما 
م وَإِذا ضحت المضارية) والشرط زيكو نُ الثلث للمضارب بالشرط وَالثلئَان للخولة 
أن كن العَيْد لنتؤل ]د11 يكن عَليْهِ دَيْنُ؛ َإِذا كان عَلي دي فهو للعُرَمَاء؛ هَذا إذا 
كَانَ العَاقدُ هُوَّ الَوْلء وَلوْ عَمَدَ الَأَدُون لهُ إلخ) ظَاهِرٌ. 
فصل أي العزل والقسمم 

قال (وَإِدَا مَاتَ رب امال أو المُضَارِبْ بَطلت المُضَارَيَمٌ) لأنَهُ تَوكيل على ما تَقَدّم 
وَمُوتُ الُوَكل يُبطِلٌ الوَكَالنَ وَكَذَا مون الوّكيل ولا تُورَثُ الوَكَالدُ وَقَد مر من قبل 

الشرح: 

(فَصْل في العَزْل وَالقممّة): ا قَرَحّ من ييَان حُكْمٍ المضَاربَة والربْح آل الأمر 
إلى ذكر الحكم الذي وح بخن كر سول الشارفع رتك كال لماه فى هذا 


- 


الفصل. قال (وإذا مَاتَ رَبْ المال أو المضَارِب بَطَلت المضَارَيّة إل) إذا مَاتَ رب المال 
0 وح ع الع اق كل 0 و ب ور 0007 
أَوْ المضَارِب بَطلت المضاريّة لأنَهُ تؤكيل عَلَى ما تَقَدّمَ وَبمَّوؤت الموّكل تَبْطل الوكالة. 


183 





الجرّء الخامس 
ورد باه لو كان كيلا 1 رَجَعْ المضَارِب على رف المال مَرَ قن اخ فيد دا شلك 
1 عند المضَارب بَعَدَمًَا اشترّى شما كالوكيل إذا دَفعَ م إليه 05 قبل الشراء له 
ا و ا هك نكما كه 101( د 
به عَليْه مرَةَ أخرى, وَبِأئهُ لو كَانَ تؤكيلا لانْعَرّل إِذَا عَرَلَهُ رب اكَال بَعْدَمَا : شترَى بمّال 
المضَارََة عُرُوضًا كما في الوكيل إذا عَلمّ به 8 وْ كان توكيلا لا عَادَ امْضَارِبُ 
ل ار إذا لحق رب المال بدَار الحرب ا ْم عَادَ مُسسْلمًا كالوكيل؛ وَالحواب 
َنْ ذلك كله سبأتي. 

(وإن ارتَّد رَبْ الخال عن الإسلام) والعيّادُ بآللّه (ولحق بدارٍ الحرب) (بَطلت 
الْمُصَاربَمٌ) لأن اللّحوق بمنزلت الموت؛ آلا ترى أَنّهُ يقسم ماله بين ورثته وقبل تُحوقه 


م مادقم كار مس 


او را ا نر ريه إن نَهُ يتصرف له فصار كتصرفه 


2 


بتفسه (ولو كان المُضارب هو ارد فَامُضَارَ بِمّ على حالها) لأن له عبارة صحيحت ولا 
ارق فو سلف ري انان علدا جد 

الشرح: 

ذا اركدٌ رب المال عَنْ الإسّلام َالعيَاذ بالله وَحْقَ بدَار الحرزب بَطْلت 
الْضَارَّة): يَعْنى إِذَا ل يَعُدْ مُسْلمّاء أمّا إِذَا كرت قل القضّاء 1 بَعْدَهُ فكَائت 
0 5 كانت ١‏ قبل القضاء فلاته بمنزلة العيبة وهي لا وجب ٠‏ يطلان 
المضَارَيّة» وما بَعْدَهُ فَلحَقّ الضَارِب كما لو مَاتَ حَقَيقَق وَأمّا قبل لحوقه فيعُوقف 
َ 2096 المُضَارِب عند أبي عينة أن المضَارِبَ يتصرف لَب الخال فَكَانَ كتصرف رب 
ال يتسه وتصتركة وفوف عند فَكَذَا صرف من يقصرافا ل4. 

وَلِوْ كَانَ للُضَارِبْ هُوَ الرتدُ فَالمُضَارَيَة عَلى حَاهًا في قَوْهُمْ جَميعًا حَنَّى لو 
اشْترَى وَبَاعَ وَرَبحَ أو وَضّعٌ ثم قتل عَلى رِدّته أو مات أ لحق بتار الاب قن مي 

ما فَعَل من ذَلكَ جَائرٌ ليح يتما عَلى ما شَرطا لأن لهُ عبَارَةَ صّحِيحَة لأن 

صحَّتَهًا بالآدّميّة امير ولا حلل في ذلك والعيارة الصّحِيحَة مبتَى صحّة الوكالة 
وتَوقف نَصَرُفْ رمد لتعلق حَقّ الوارث؛ ولا َوَقَفَ في ملك رب المال عَدَم تَعلقَهِمْ به 
فبَقيَتْ الضَارَيَة حلا أن مَا يَسَقَهُ في العْهْدَة فيما يَاعَ وان شترَى يَكون عَلى رَبٌ الال 


1 العنايي شرح الهداييّ 
في قَوْل أبي حَنيفة» لأن حُكْمّ العْهْدة يَتوَقَفْ بردت لأنهُ ل لزِميْهُ لقضي من ماله ولا 
تُصَرّف لهُ فيه» فَكَانَ كَالصّبي الَحْجُور إذَا توك عَنْ غَيْرِهِ بالبَيْع والشراء. وفي قَوْل 
ب إرندا وجار 91 بي لمر ا اوري بها الاو ما رناب 
علىيرف الال 

قال (فَإن عرّل رب اال المضارب ولم يَعلم بعزله حَنّى اشتّرى وباع قَتَصرفَهُ 
جائرً) لأنّه وكيل من جهته وعزل الوؤكيل قصدا يَتَوَقّفْ على علمه (وإن علم بعزله 
واخال عروض قله أن يبيعها ولا يَمنَعْهُ العزل من ذَلك) لأنَّ حمَّهُ قد قَبَتَ فِي الرّبح 
وَِنّمَا يَظهَرٌ بالقسمّتٍ وَهِي تُبِتَنَى على راس المالء وَإِنَّمَا يُنَقَض بالبيع. 

قال (كُمْ لا يَجُورُ آن يَشْتَرِيَ بتَمَنهَا شيا آخَرَ) لأنّ العزل إِنّمَا لم يُعمَل ضرورة 
معرفتٍ راس المال وقد اندفعت حيث صار تقدا فيعمل العزل (فَإن عزله وراس الال 
داهم أو دَتَانِيرٌ وقد نَضّت لم يَجَُزْلهُ أن يَتَصَرَّفّ فيها) لَأنَهُ ليس في إعمال عَزْله إبطال 
حَه في الرّبحٍ فلا ضرُورَة. قال: وَهَدَا الي ذَكَرَهُ إِذَا كَانَ من جنس راس امال فَإِن لم 
يكن بآن كَانَ دَرَهِم وَرَآس امال دَنَانِيرُ أو على القّلب له أن يَبِيعَهَا بجنس رأس اثَال 
استحسانا لأن الربح لا يظهرٌ إلا به وصار كالعروض؛ وعلى هذا موت رب الال وتحوقه 
بعد ارد في بيع الغرُوضٍ وتحوها. 

قَال (وَإِذَا افتَرَقَا وَفِي اال دُيُونٌ وقد ربح المضَاربُ فيه أَجِبّرَهُ الحاكم على اقتضاء 
الديون) لأنّه بمنزلة الأجيرٍ والربح كالأجر له (وإن لم يكن له ربح لم يَلِزَّمِهُ الاقتضاء) 
لأنّهُ وكيل محض وامْتَبْرِعَ لا يُجبِرٌ على إيفاء ما تَبَرَع به (ويُقال له وكل رب امال في 
الاقتضاء) لأنْ حموق العقد ترجعٌ إلى العاقدء فلا بد من توكيله وتَوَكله كي لا يَضِيع 
حمّه. وقال فِي الجامع الصغير: يُقَالَ له أجل مكانَ قوله وكل: واخُرَادُ منه الوكالم 
وَعلى هَدَا سَائِرُ الوّكالات وَالبيّمُ وَالسسمسارُ يُجبّرَانِ على التُقَاضِي لأنْهُمَا يعملا بجر 


عادة. 





الشرح: 

قال (فإن عَرَل رب المال المضَارِب إ2) إِذَا عَرَل َب المال المضارب وَل يَعْلم 
مان م ٠‏ اع سر 0 سل ل 0 2و لذ ب” 5 . 7 7 2-8 7 ناس 
عله حَنَّى لو اشتَرَى وَبَاعَ جَارَ تصرفة لأنْهُ وكيل من جهته» وَعَرْل الوكيل قصدًا 


#7 


الجزء الخامس لل 


5 9 ا زر و سر م د م 3 2 له ص عل سر 00 
يتقف على علمه» وإذا عَلمْ يعزله والمال عروض فله أن يِبِيِعَهَا ولا يَمنَعه العَزّل عن 


1 ع هام 0 رض سس عالر هج 0_ِ© 9 1 2ه مر جم ج أن ل مه 


عر 


2ه 2 07 2 5 انه ور 7 ل عار ن الاين زاب مر 0 7 ع 1 

الربح بمقتضى صحة العقد) وَالربح إِنّمَا يظهر بالقسمّة والقسمة تُبتني على رأس المال 
تَمْييزه» وَرَأُسٌ المال إِنّمَا يَنض: أي يَتَيَسّرُ وَيَحْصل باليَبُع» ثم إذا بَاعَ شيْما لا يَجُورُ أن 
0 7 2 25 20 0 مه سم 8 0 00 2 7 2 1 دم ه 
يمري بالثمّن شِيّئًا آخَرَء لأن العَرّل إِنَّمَا لم يَعْمَل ضَرُورَة مُعْرفة رأس المال وقد 
الْدَقْمَتْ حَيْثْ صَارَ تَقَدًا فَيَعْمَلُه وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الال دَرَاهِمَ أو ذكانيرٌ فَقَدْ نَضت 
> هع ارو ىو يك ل دعاض. ع . سا كتهو ا واس مه 1 5-0 لس 
لا ال ري ملتسا اا و 
فلا ضَرُورَة فى ترك الأَعْمّال. 

قال: هَذَا الذي ذَكَرَهُ إن كَانَ من جئس رأس اكَال» فإن لم يكن بأن كان دَرَاهمَ 
وَرَأْسُ الخال دكَانيرَ أَوْ عَلى القلب لهُ أن يَِعَهُ بجئس رأس اكَال اسْتحْسّانا لأن الرّئْحَ لا 
يَظْهَرُ إلا به وَصَارَ كَالعُرُوض (قَولهُ عَلى هَذَا مَوْتُ رَبٌ الَال) يُرِيدُ به أن العزل 
الحكمي كالقصدي في ع المضارب. 

0 ا فى وو اق ال شاي اع | 2 ا 1 لم عي ل بن 7 

ففي كل مَوْضِع مم يصح العَزّل القصّدي م يصح الحكمي» لأن عَدَمَ عَمَل العزل 
لا فيه من إبُطال حَقّ المضَارِب» ولا تفاوّت في ذلك يَيْنَ العَْلين (وَإِذَا افتَرا وَفِي المال 
دُيُونَ وقد رَبحَ المضَاربُ فيه أَجبَرَهُ الحاكم على اقتضاء الديون لكنه بمنْزلة الأجير 
ووو ذه ور 1 ف مع هات ل 7 لك ها 8 ان سا لخر اس 7 ا و د لاه | لاس 27 
واجره الربح) وإد يربح لم يجبر على ذلك لانه وكيل محض) حيقذ والوكيل 
ساب ص اس سنك ير و ولو م اولض ا ل 3 اتج ليم 4 5 ماه 
متبرع (والمتبَرع لا يجبر على إيفاء ما تَبَرعَ به) فإن قيل: رَدْ راس المال على الوجه 
الذي قِبَضَهُ وَاحبُ عَلَيْه وَذْلكَ لا يّنم إلا بالقئّض» وما لا يتم الواحب إلا به فَهُوَ 
2 90 77 4 ل 08 0 0م 
واجب. جيب انا لا ملم أن الرد واتكسب) وإنما الواجب عليه رفع يده كالمودع. 

قال لهُ َكَل رَبُ الال في الاقتضّاء فَإِذًا مَعَل ذَلكَ قَقَدْ رَالِتْ يَدْهُ وَلا بد له 





200 ل بلا ف لوبو ال الا ور ا 017 ل وق ال اللخ اق 2 ا ا عن 1 
من ذلك (لأن حُقوقَ العقد تَرْجِعٌ إِليِم) فإن لم يُوَكل يُضَيّعْ حَقَّ رب المال (وفي الجامع 
الصّغير يُقال لهُ أجل مَكَان قؤله وكل وَالْرَادُ به الوكالة) فكان في الكلام استعارة 


ل ار سن ار سل 


وَمُجَوّرْهَا مَعْرُوفٌ وَهُوَ اشْتمَالهًا على التّقلء وَإِنّمَا فسَرَهُ بذلك لأن أجل ريما يُوهم 
أن رار للدي فى دنه المقاوت: ونس كدللك روعلن نهد شار :الو كالات) بع 
الوكيل إذا بَاعَ وَانْعَرَل يُقَال له وكل الموّكل بالاقتضاء () أمّا (اليّاعٌُ وَالمتّمْسَارُ) وَهُوَ 


1 





العناية شرح الهدايت 
لذي 0 لعيْرِ يَيْعَا أوا شرَاء فإِنّهُمَا (ِيُجبَرَان عَلى التَمَاضي لأنْهُمَا يَعْمَلان بالأخر 
عَادَة) وَإِذا وصل إليه يه 0-6 تَمَام عمله َاسْعجَارةٌ لم يلو عَنْ قسَّاد؛ حا 
ذا أمشؤجرٌ عَلى شراء شَيء فَقَذ أ مؤْجرَ عَلى ما لا يُستتقل به أن العُرَاءَ لا يم إل 
بمْسَاعدة البائع عَلى يعه ود لا يُسَاعدَه؛ وَكَدُ يح يكلم و قد لا يّنم بِعَشْرٍ كلمّات 
اي 

وَالأَحْسَُ في ذَلكَ أن ذ مر بلع والشراء و1 / يشرط أَجرًا فيَكون وكيلا مُعينا ع 
له ثم إِذَا فرَعْ من عَمَلهِ عُوّضَ بِأجْر المثل؛ هَكذا روي عَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمّد. 

قال (وما هلك من مال المضاريتٍ فهو من الربح دون راس المال) لأن الربح تابع 
وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى كما يُصرف الهلاك إلى العفو في الرّكاة (فإن زاد 
الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب) لأنّهُ أمين (وإن كانا يَقَتَّسِمان الربح 
والمضاربيٌ بحالها كُم هلك المال بعضه أو كله تَرَادًا الربح حنى يُستوفي رب المال رأس 
المال) لأن قسمنّ الربح لا تصح قبل استيفاء راس امال لأنّهُ هو الأصل وهذا بِنَاءَ عليه 
وَتَبّعّ له فَإِدَا هّلك ما في يد المضارب أَمَانَمَ تين أن ما استَّوفَياهُ من راس المال؛ فَيَضْمَنْ 
المضارب ما استوفاه لأنَهُ آخَدَهُ لنّفسه وما أَحَدَهُ رب الال محسوب من رآس ماله (وإذَا 
استوفى راس المال؛ فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح وإن نتقص فلا ضمان على 
المضارب) ا بيْنَا ظ 

الشرح: 

قال (وَمَا هَلكَ من مَال المضَارَبَة و َهُوَ من ١‏ إِخ) الأصل في ذا إن ارح 
ينين بل وْصُول رَأس الال إلى رب الَال. قال الي ل «مل اومن كَمَمَل اتاج 
لا يُسَلْمُ لهُ رِبْحُة بَحَهُ حد ع ينام اراي ولب مكلا جلزية لايل لهُ تَوَافلهُ حَتّى تُسَلم 
له 0 1 قال رَائْضهُ) وَلَأن أ لال ضر وَالربح تَبَعٌ» ولا مُعمَبْرَ بالتّبع بل 

حصول الأصل» م هلك منّه شي أ اسشكمل من التَبَع» فإذا زَادَ الملاك على 2 
ياك عليه لجا أمينٌ) وإن سما يرادا لأن القسمّة فيد ملكا رفون إن بَقَيّ ما أعدٌ 
إلى أ الال إل وَقْت الفسْع كان ما أده كل مله ملكا له وذ هللك بطلا 


القسسمَة ل 0 


وذنا 





الحزء الخامس 

(ولو اقتّسَما الربح وَفِسَخَا الْمُضَارَيَتَ كُمْ عَقَدَاها فَهَلكَ اخَالَ لم يَكَرَادًا الربح الأوّل) 
لأن المضاربت الأولى قد انتهت والتّانييَ عقد جديد؛ وهلاك المال في الثاني لا يُوجب 
انتقاض الأول كما إذَا دفّع إليه مالا آخَر 

فصل فيما يفعله المضارب 

قال (وَيَجُورٌ للمُضَارِب أن يبع بالنَقْد وَالنّسيئّة) لأن كَل ذَلكَ منْ صنيع النّجّار 
لسو د ا ا و ل لكام الخروفت 
ييْنَ الثاس وهذا كان له أن بتري . 3أبة للركوب؛ وَلنْم له أن يَشْثَري سَفيئّة 
للركوب؛ 07 يُستَكرِيهَا اعتبَارًا لعادة لجار وَلَهُ أن د د 

في الرُوَليّة الَشهُورَة 5 من صنيع انار و 3 بالتّقد ثم ع الدكلة كاذ 

الإبشتاعء ما عنْدَهُما فَادن الوكيل يَمْلكُ ذلك ار 0 إلا أن المضَارِبَ . 
ٍ كن لان قايل ثم بي لسيئة؛ ولا كَذَكَ الوكيلٌ لاله لا يَمْلكُ ذلك وَأمًا 
عند أبي 2 ؛ فَلوَنهُ يَمْلكُ الإقالة ثم الي بالنسَاء. بخلاف الو كيل أنه لا يَمْلكُ 
الإقالة. وَلِوْ احْمَال بالشمن عَلى الأَيْسَر أ الأغسر بعَارَ أن الحوالة منْ عَادَةَ التُجَار) 
بخلاف الوّصي يَحْتَال مال اليْتيم حَيْث يُخْتيَرُ فيه الأنظر لأن صرف ميد بتتزط 
المَظرِ وَالأصْل أن ما , ما يَفْعلهُ المضَارِ ب لاله ألواع: : تع مله بمُطلتي المَارّة وَهُوَ ما 
يَكون من باب المضَارَية وتوابعها وَهُوَّ مَا ذكركاء ومن جملته التوكيل كيل بالبيع وَالشراء 
للحاجة إليه 0 وَالارتهان لأَنهُ إيقاء واستيقاء وَالإجَارة والاستفجا” والإيداع 
وَالِإبْضَاعٌ لصاف كلما ذَكَرنَاهُ من قبل. ظ 

وز الازناكة وتطاى للد وَيَمْلكَهُ إِذا قبل لهُ اغمّل برأيك» وَهُوَ مَا يَحتَمل 
أن يَلْحَقَ ؛ به فيَلحَقَ عند وحُود الدّلالة #وللفيال طبار ار ا شركة إلى غيْره 
ولقلظ قال السانمة بِمَاله أو بمَال غَيْره أن رب اال رضي بش ركته ه لا بشركة غيره 
هوأر عَارِضَ ل َو عل لجار قلا يه 8 دشت ماي التقد ولك جه في 
لدم فَمنْ هَذَا الوه يُوَافقة فَيَدْعْل : فيه عنّدَ وُجُود الدلالة وَقولَهُ اعْمّل برأيك ذلاله 
عَلى ذلك. 


ونوع لا يملكّه بمُطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن يَنْصْ عليه رب الخال 


1 





العنايي شرح الهدابي 
وَهُو الاستداتب وهو أن يَشْتَرِي بالدّراهم والدتانير بعدما اشتَرى برأس الال السلعيّ وما 
أشيّه ذلك لأنّهُ يَصِيرٌ امال زَائدا على ما انعقّد عليه المضاريئٌ ولا يرضى به ولا يشغل 
ذِمُتَهُ بالدّين؛ ولو أَذْنَ له رَبْ الخال بالاستدائجٍ صار المشتّرى بِيتَهُمَا نصفين بمنزلة 
شر كم الؤجوه وَأَحَدَ السفاتج لأنّْهُ نُوعَ من الاستدائت وَكَدَا إعطاوُهًا لأَنّهُ إقراض 
والعتق بمال وَبِغَيرٍ مال وَالكِتَابَُ لأنّهُ ليس بتجارَة والإقراض والهبَيّ والصدقمٌ لأنّهُ تبرع 

الشرح: 

(فضل فيمّا عل المضّارِبُ إلخ): رفي هَذا الفعال مَا ل يَذَكره ف فى أوّل 
العا من أنْعَال الما اذه للإفادة وَتَتْبِيهًا على متعووية” أفكال الَْارَبة 
بالإعادَة. قَال (وَيَجُورُ للمُضَارب إِغ) مَا كَانَ من صَنع النْجَارِ يتَنَاولَهُ إطَلاقّ العقد 

: زَ أن يَفْعَلهُ الُضَارِبُ وما لا فلا فَجَارَ للمُضَارِب أن يَبِيعَ بالتّقد وَالنّسيئة لأنْهُ من 

ذَللك» إلا إذا بَاعَ إلى أجل لا يَِيعٌ النَجَارُ إليْه. قال في النّهَايّة: أن َع إلى عضر سنن 
مرو جه دو م وَهَذَا كَانَ لهُ أن يَسْتَرِي ذَابَة للركوب لضن له أن 
بتري شفينة للر كوب قيل هذا في مُضَارِب حاص كَلطْعَام ملا وما إذا | يُخخصّ 1 
كَانَ لهُ شراء السّفيئَة وَالدَوَابٌ إذَا اشتترَى طَعَامًا يَحْملَهُ عَليْهَاه وَظَاهِرٌ كلامه يذل عن 
أن ذَلكَ إِذَا كَانَ و لا يجوز وَإِذا كان للحَئل ساكت عَنْهُه وَلهُ أن 
يَستَكْرِيَهًا: أي السّفيئة وَالدَوَابَ مُطْلقا اغْتبَارا لِعَادَة الجا فَإنَّهُ إِذَا اسْتَرَى طعَاما لا 
يَجَدُ بدا من ذَلكَ فَهُوَ من توابع التَجَارَةَ في لاما وله 82 يَأَذَنَ لعَبْد المضَارَبَة في 
1 الروَايّة المشهورة لكونه من صنيعهم. 

فيك يد بالمشهورة لأن أبن رستم رَوَى عَنْ مُحَمّد أله لا يَمْلكُ الإذن في النّجَارَة 
لأنَهُ بمنّزلة 0ل مُضَاريَة. وَالفَرْق بَينَهُمَا أن الأذونَ لا يُصير شريكا في ا 1 
بَاعَ تقد 7 ثم أَخْرَ الثم جَارَ بالإِجْمّاع. أمّا عند أبي حنيفة وَمُحَمِّد ادن الوكيل 
يَمْلكُ ذلك َالُضَارِبُ أؤْلى عُمُوم ولايته لكونه شريكا في الرئح أذ ؛ ا ذلك» إلا 
أن ا 0 وَالْضَارِبُ لا يَضْمَنُ لأن أن يقابل العقد كم يبع تيه 
له من صتنيع جره فُعل تأجل بسئرلة الإقالة الع مسبيقة» ولا ذلك الوكيل فإ 


ع 
بر 


| لكوع ١:‏ لها قيلين” حت جب ب ا تت 1187 
الوا لوك أنَهُ لا يَمْلكُ الإقالة وَاليِمَ نسيقة بَعْدَمَا يَاعَ مَرةَ لاتهّاء وكالته. 

وَأمّا عند أبي وق داذن المضَارِبَ يَمْلِكُ الإقالة وَالي نُسيكة كما قالام وإن 
كَانَ الوكيل لا يَمْلكُ ذَلكَ وَلوْ قيل الْصَارِبُ بالخوالة جَارَ سَوَاء كَانَ أَيْسَرَ من 
القتري 1 أعْسَرَ منْهُ لَا ذَكَرا أنَهُ لو أقَال العَقَدَ مَعَّ الأول تم يَاعَهُ بمثله عَلى الَحْمَال 
عَليْهِ جَاََ فكذا إذا قبل الحوالة وَلأَنَهُ من صنيعهم؛ بخلاف الوّصي حال بمال البتيم 
إن تَصَرَقَةُ نَظرِي فلا بد وأن يَكُونَ حال عَليْه أيْسر. ثم ذَكَرَ الأصل فيمًا يَفَعلَهُ 
المشتاريف بالواقة التلاقه وهر حلاف 

قال (ولا يزوج عبدا ولا أمسّ من مال المضاريت) وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمنّ 
لأنّهُ من باب الاكتساب؛ آلا تَرى أَنّهُ يَسِتَّفِيدٌ به ار وسُقوط التَمَقَتٍ وَلهُمَا أَنّهُ ليس 
بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التّوكيل بالتّجارَة وصارٌ كالكتابَجٍ والإعتّاق على مال 
فَإِنّهُ اكتساب؛ ولكن نا لم يكن تجارة لا يَدَخْلُ تّحت المضاريتٍ فكذا هذا. 

الشرح: 

ْم قال (وَلا يُرَوْجْ عبْدًا ولا أمَةُ من مَال المضَاربة6 لأنَ الَروِيجَ ليْسَ يتجارة 
وَالعَقَدُ لا يَتَضَمَّنْ إلا التُوؤكيل بها (وَجَوَرَ أبُو يُوسُفّ تَرُويج الأمّة لأنَهُ جَعَلهُ من 
ل الطاليع لزي الث واطتوط الففكا. وانوان الا ل بطر ون #الاي اليا 
فصر كَالإِعْتَاق عَلى مال لا يَدْحْل ئحت المضارية» واللّهُ أغلم. 

قال (فإن دفع شيئًا من مال المُضاربَتَ إلى رب الال بضاعنّ فَاشتّرى رب الال وباع 
فهو على المضاربت) وقال زَُر: تفسد المضاريئٌ لأن رب الال مُتصرّف في مال نفسه قلا 
يصنّح وكيلا فيه فيصير مستردًا وَلهدًا لا تصح إِذَا شَرّط العمل عليه ابتداء. وَلنَا أن 
التّخليّة فيه قد تمت وَصارٌ التَّصرّفْ حا للمُضارب فَيَصلُحٌ رب امال وَكيلا عنهُ في 
التّصرف والإيضاع توكيل منه فلا يَكُونْ استردادا بخلاف شرط العمل عليه في 
الابتداء لأنّهُ يَمنَعْ التُّخليّة: وَيخلافي ما إِذَا دَهَعْ امال إلى رب امال مُضارَبَنَ حَيثُ لا يصح 
أن الْمضَارَيمَ تَنَعَقدُ شتَرَِمَّ عَلى مال رب الخال وَعَمَل المضارب ولا مال هَاهُنَا فلو جِوْزتَاه 
يُوَدي إلى قلب الموضوع؛ وإِذَا لم نصح بَمِيَ عَمَلْ رَبّ امال بآمر المُضارب فلا تَبطلُ به 
المضاردةٌ الأولى. 


اذا 





العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

َال (هَِنْ دَقَعَ شيْئا من مَال المضَارَبَة إلى رب امال إل فإِنْ دقع إلى رَبّ الال 
شَيًا من مَال اضَاربّة بضاعة فَاشَْرَى به رَبُ اكَال وبَاعَ ل تبْطْل المضَاريق خلافا لرْقرَ 
إن رب الال تَصَرّف في مَال تفسه بَِيْرٍ تؤكيل إِذَا يُصَرّحْ به فِيَكُون مُسْتردًا للمّال؛ 
وَهَذَا لا يُصح تراط العَمّل عَليْهِ ابتدذاء. وَلنَا أن الوَاحب 5ك انكل وذ دف فصار 
التَصَدُفْ حن للمضازب: 

وله أن بو : ورف امال صا لذلك2 وَالإِبَضَاعٌ ل ىه استعائة؛ وَنَا صّحّ 
استعائة المضَارب بالأجتبي َرَبّ اكَال أولى لكونه أَشْفَقَ عَلى الال فلا يكون اسنتروَادَا 
بحلاف شرْط العمل عَليِ ابتدّاء أله يَمنَعْ النَحْليَة. فإن قيل : وب امال لا يُصْلُ وكيلا 
أن الؤكيل مَنْ يَعْمَلَ في مَال غَيْرِه وَرَبُ اكَال لا يَحْمَلَ في مَال غَيْرِه يل في مّاله. 

أحيب بأنْ رَبّ اال بَْدَ التَخْليّة صّارَ كَالأَجْتبِي عَنْ اكَال فَجَارَ توكيلة» فَإِن 
قيل: لو كَانَ كَذَلكَ تصحٌ المضَاربَة مَعَّ رب الَال. أَجَاب بِقَؤله (وبخلاف ما إذَا دَق 
الالال رف الال نما صنت لا يَصح لأن المصتارية نعَقَُ شركة على ماري 
الَال وَعَمَل الُضَارِب ولا مَال هَاهْناء قَلوْ جَوََْاهُ لآدَمِيَ إلى قلب الوْضُوع) ولقائل أن 
يقول: رب الال إِما أن يُصيرٌ بالتَحْليَة كَالأَحْتبِيّ أُوْ لاء فإِن كَانَ الأول جَارَتْ 
الُضَارََةَ» وَإن كَانَ الثاني لم يَجْرْ الإبْضَاعٌ» فَالقيّاسُ شمُول الحَوَازِ وَعَدَمُُ. وَابحَوَابُ 
ألَهُ صَارَ كَالأَجْتبِي. فَوْلّهُ جَارَت المضارَبة. قلنا: مَمُوعٌ لأن المضَاريَة تقتّضي اكَال 
للثافع وَليِسَ بمْجُود؛ بحلاف اليضّاغة فَِهَا توكيل عَلى مَا مر ولس اال من 
لوَازمه, فإن الوكيل ند بجو أن لد نير لش كال لهُ (وإذا تصحّ) المعينار ابد الشانية 
(بقي عَمَلُ رَبّ الال بِأمْر الُضَارِب قلا تَْطْلَ به المضَارَيّة الأولى). 

وَكَلامٌ الُصنّف يُوهمٌ اختصّاص الإْضاع بِبَعْضٍ الال حَيْتْ قَال شَيعًا من مَال 
الْضَارَبَة» وَليْسَ كَذَلكَ فَإِنَّ الَليل لم فصل يَبْنَ كنه بَعْضًا أؤْ كلا وبه صَرَّحّ في 
الذخحيرة وَالَبِسُوطء وَقَيّد بدفع المضَارَية الا اد دقان المُضَارَيَة من مَنْزِل 
المضَارب َيه مر وَبَاعَ وَاشترَىء فَإِنْ كَانَ رس اكَال تَقَدَا فَمَدْ تقض المصَاريَة إذ 
الاسْتعَائة من المضَارب لم يُوجَد حَيْتْ لا دَفُمَ منهُ فَكَانَ رَبهُ اكَال عَاملا لنَفْسهء ومن 


الحزء الخامس /1 
ضَرُورَة ذلك انْتقاض المضّاربَة: ون صَارَ رأ امال عَرْضًا لا يَكُونْ نقَضنًا أن التّفَضَ 
الصّرِيحَ إذا كان رَأْسُ الال عَرْضًا لم يَعْمَل فيهًا فَهَذَا أؤلى. 

قال (وإِذَا عمل المضارب فِي المصرٍ هَليست تَمَقَُهُ فِي المال» وإن سَافَر فطعامة 


1 2-2 





بِإَاءِ الاحتيّاس َنَفََتٍ القاضبي وتََفَمٍ َرأ وَللْضَارِب في للصر سان بالسكتى 
الأصلي؛ وإذا سافر صار محبوسا بِالمضارَيتٍ فَيستّحق التَّمْقَنَ فيه وهدًا بخخلاف الأجير 
لأنْهُ يستّحق البدل لا محالم فَلا يَتَضْرّرُ بالإنمّاق من ماله؛ أما اضرب هَليس له إلا 
الربح وَهُوفِي حَيّزِ التَّرَدْد َل وأنفقَ من ماله يَتَضْرّرٌ به وَيخلافي المُصَارَيَتٍ الفّاسدة لأنه 
أجينٌ ويخلافي البضاعد لأنّه متبرع. 

قال (فَإِن بقي شِيءَ في يده بعدما قَدِم مصره رَدّهُ في الْمضَارَبَ) لانتهاء 
الاستحقاق» ولو كان خُروجَهُ دون السفر فَإن كان بحيث يغدو ثم يَرُوح فَيبِيتَ بأهله 
فهو بمنزلتٍ السوقي فِي المصرء وإن كان بحَيث لا يَبِيتَ بأهله هَتَمَعَتُهُ في مال الْمضاري 
لأن خروجة للمضاربت: وَالتّفْقَمٌ هي ما يُصرف إلى الحاجت الراتبَج وَهُوما دَكَرنَاء ومن 
ذلك غَسلُ تابه وأجرةٌ أجير يَحدمهُوَطَضّدَبّجٍ يَرِكَبَ وده فِي موضع يحمَاحُ اليه 
عَادَةٌ كَالحِجَانِ ونم يُطلقٌ في جَمِيع ذلك بِادَعرُوف حَتى يَضْمَنَ الّضل إن جَاورٌ؛ 
اعتبارا للمتعارف بين التّجَارٍ. قال (وآما الدَوَاء هَمِي ماله) في ظاهر الروايّتٍ وعن أبِي 
حنيفة رحمه الله أَنْهُ يَدخُلُ في التّفْقَتٍ لأنّه لإصلاح بدنه ولا يتَمَكْنَْ من التّجارَة إلا به 
فصار كالتَمَْقَتِ وَجهُ الظّاهر أن الحاجت إلى التّفْقَمٍ معلُومَيٌ الوقوع وإلى الدواء بعارض 
المرض؛ ولهذا كاتت تَفقَم المرأة على الزُوج وَدَوَاؤُها في مالها. 

قال (وإِذًا ربح آحَدَ رب امال ما أنفّق من رأس المال, فَإن باع الَتَاعَ مُرَابَحَمٌ حَسب ما 
فق على اتام من الجملان وَتحو؛ ولا يَحتّسِبٌ ما أَنفَقَ على تَفسيه) لأنٌ الصف جَارٍ 
بإلحاق الأول دون الثّاني؛ ولأن الأول يُوجِبْ زيادة في الماليّحٍ بزيادة القيمت والثّاني لا 
يوجبها. قال (فإن كان معةه آلف فاشتّرى بها ثيابا فقصرها أو حملها يمائج من عنده 
وقد قيل لهُ اعمل برآيك فَهُوَ مُتَطوْعٌ) لأنّهُ استدَادَمٌ على رب امال فلا يَنتَظمهُ هذا امَقَالَ 


على ما مَرُ(وَإن صَبَعًا حمر شو سَرِيك ما رَادَ الصّبعٌ فيه ولا يَضْمن) لأنَهُ مين َال 


ل العناية شرح الهدايت 
قَائِم به حتّى إذَا بيع كان له حصهٌ الصبغ وحصي التُوب الأبيّض على المضاريت بخلافي 
القصارة والحمل لأنّهُ ليس بعين مال قائم به؛ ولهدًا إذَا فَعلهُ الغفاصب ضاع ولا يضيع إذا 
صبّعٌ الَفصُوبء وَإِذَا صر شَرِيكا بالصّبغ اتتَظّمهُ قَونُهُ امل بِرَأيك انتِظَامهُ الخلطة فَلا 





الشرح: 
قال (وَدا عمل الضتَارب في المصر إل كوف ين خال. لخر والكفر في 
وُجُوب التّفقة في مال المضَاريّة بمًا ذكرٌ من الاحَتيّاس في السّفر دُونَ الحضر وَذْلك 
وَاضح. وَالقيّاسُ أن لا يَسْتَوْجب النَمََةَ في مَال المضَارَيّة ولا عَلى رب المال لأنّهُ بمنْزلة 
الأول (لمتافع قل للرء بأئرى از بنارا ابي لأ قز للدي لكي 19 
يُستحق أَحَدُ هَوُلاء التَمَقَهَ في اكَال الذي يَعْمَل بهء إلا أنا ترَكْنَاهُ فيمًا إذَا سَافْرَ بامال 
لأخل العف ا لمستبُضع ١‏ 0 اه 0 الأجير بأنهُ عَامل 
له ييَدَل مَضْمُون في ذمّة الْستأجر) وذللك صل له بيقين ١‏ 
َاله؛ ما ارب فَليْسَ لك 11 لك وقوا ل لزاه يد الحم ركد لاد 
للق من مله يط به 
| الْضَاربة الفاسدة حُكُمْ الإجَارَة وَإِذَا أُحَدَ شيا للتَّقة وَهُوَ مُسَافرٌ فقدم 
د مَعَهُ 0 منه رده في لصَارة لاتتهاء الاسشتحقاق كالحج عن الغير إذا فضّل مَعَهُ 
ع عكر وخيل الح يك وَالسّفر م مَا إذا كان 
فنَفقَحُهُ 0 2 الْصرة ١‏ أن : ف إذ ذَاكَ لها ةم 0 الم الحاجحة الرَاتبَة 
و2 وير ا. ون اش 1س 
00 وز اق 7 7 ل 6 7 7 
نا كان من مُعَدَات 4 تثميرٌ الال كَعْسمْل الثيّاب 7 الْحَمّامِ وَالخَادم وَالحَلاق 
وعلف الت وَالدّْنٍ في مَوْضع يَحَْاج فيه إل كَالحجار إن التكخْص إذا كان طويل 
الشّغْر وَسحٌ الثيّاب مَاشيًا في حوائجه بُعَدُ من العَاليك ويل معَاموة فصّارَ ما به 
َكثْرٌُ الرَغْبَاتُ فى العاقلة تعس مله السدة لاه يَدْحُْل فى ذَلكَ فى غَيْر ظاهر 
الرّوَآيّة لأَنْهُ لإصّلاح البَدَن. 


الجحرء الخامس ذا 

ا لظاهر ما ذَكَرَهُ في الكتاب. قَال (وَإِذا ربح أَحَدَ رَبُ الال إلخ) يريد أن 
الضَارِبَ إذا أُلفقَ من مال المضَارََة فرَبحَ ادرف الا ماله كاملا فتَكون النْمقَة 
مَصْرُوفة إلى الرببح دُونَ رأس المال» فإِذَا استَقاهُ كان ما بَقي ينما عَلى ما شَرَطاء فإِن 
ا لساري ده تقهنا امن رايد د من الحملان وَنَحوه 
ا السحيار ووقاه والقصّار ولا يحسب مَا أنفقّ على نْفسه 1 نا ذكر في 
الكتّاب م لهي فَإِنْ كان محللاب لف كَاشترى بها انا ََصَرَهَا ا حَمَلهَ 
بمائة مِنْ عنده وَقَدْ قبل له امل يرأيك 0 
الَقَال لا يَنْنَظمَهُ كما مر وَإْنّمَا ذكَرَهَا بَعْدَمَا مَرّ تَمْهِيدَا لقؤله وَإِن صِبَعَهَا أَحْمَرَ فهو 
شَرِيكٌ بمّا زَادَ الصَبْغ فيه» وَسَائرٌ الألوان كَا حر إلا الستّوّادَ عند أبي حَنيفة؛ أن 
السام قن ورور يقي القيتان الا 

وقولهُ اعْمل برأيك يَنْتَظمه: فإذا بع الوب كَانَ للمُضَارِبِ حصّة الصُبغ يقس 

ناربو لمارا علي بد نبوا ول الطترع ينا لزنا جه الماك 1 اذا 
بره وإن بَاعَهُ مُرَابحَة قَسّمَّ التمّنَ هَذَا عَلى النْمَنِ الذي ا: شرَى المضَاربُ الثواب 
به وَعَلى قِيمّة الصَبْ فم يَْنَهُما حصّة الصّبْغ لباقي على المضَارنة. بخللاف القصارة 
اسل ل ردس الوب وَل رذ يه شية» وََذَا ذا قعل 
العَاصبُ فارْدَادَ القيمّة به ضاعَ فعلهُ وَكَانَ للمّالك أن اد ُوْيَهُ مَجَانَاه وَإِذا صب 
المتصورفق ينع ل يحبر َب الاب ين أذ يلي ما زد الغ فيه يوم الْحْصُومُة لا 
يَوْمَ الانّصّال بوبه وَييْنَ أن يُصَمَهُ جمِيعَ قيمّة النوابٍ يض يوم صَبْغه وكرَكَ الثوؤب 
عليه وإذا كان العاضيب كدلك فالمضاوي له يكون أقل حَالا مه 

إن قبل الْصَارِب لما م يكن له ولاية المتبغ حا به مالقا اا جب أ يسن 
ار 0 أن اكلام في مُضَارِبِ قيل لهُ اعْمّل برأيك وَذْلكَ 
اَل الخلط وبالصيغ اه لما مال الْتارب فصر ربكا فلم يكُنْ مياهلا يله 
وَبهَذا اقم ما قيل الْضَارِب | ما أن يكون مَأذونا بهَذَا الفثل أو غَيْرَ مَأَذُون فَإِنَ كَانَ مدو 
وَقَعَ عَلى الْضَاربَة؛ وإن أ يكن صّبنَ الِب كَلقاصب ا ين أله حرج عن كوه 
غاصبًا لكنّهُ م يَقَعْ على المضَارَيّة لأن فيه امئتدائة عَلى للَالك وَلِيْسَ لهُ ولااية ذَللك. 





سس سح العنايتّ شرح الهدايتّ 
فصل آخر 

قال (فإن كان م معه ألف بالنٌُصف فاشتر ى بها برا فباعه بألفين ثُم اشترى 
بالألفين عبدا فلم ينمّدهما حنّى ضاعا يغرم رب المال ألما وَحَمِسَمِاثَةٍ والمضارب 
حَمسَمِاثَةٍ ويَكُونُ ربع العبدٍ للمُضَارِب وَثَلاكَمٌ أَربَاعِه على امُضَاريتٍ). ظ 

قال: هذا انّذي ذكره حاصل الجواب, لأنّ الثّمن كله على المضارب إذ هو العاقد؛ 
إلا أن له حق الرجوع على رب المال بألف وَحَمِسِمِانَةٍ على ما نُبِيّنَ فَيَكُونَ عليه في 
الأجرة. 

ووجهه أَنَّهُ نا نض المال ظهر الربح وله منه وهو حَمسمِاتَة فَإِذَا اشترى بالألفين 
عبدا صار مشتريا ربعه لنفسه وَثَلاتَنَ أرباعه للمضاربَج على حسب انقسام الألفين؛ وإذا 
ضاعت الألفان وجب عليه الثَّمِنْ ا بِينّاه: وله الرجوع بِتَلاتَج أرباع التّمن على رب المال 
لأنّهُ وَكيل من جهته فيه وَيَخْرج نَصِيبْ المضارب وهو الربع من المضاريت أنه مضمون 
عليه ومال المضاريت أماتبٌ وبينهما منَافَاةٌ ويبقى ثَلاثَي أرباع العبد على المضاريت لأنه 
ليس فيه ما يُنَافِي لمضاربَة (ويكُونُ راس الخال ألمين وَحَمِسَما) ننه هع 
ومرَة آلمًا وَحَمِسمِانَةٍ (ولا يبيعه مَرابحيٌ إلا على ألفين) لأنّهُ اشتراه بألفين» ويظهر 
ذلك فيما إذَا بيع العبد بأربعت آلاف فحص المضاريت ثَلادَنٌّ آلاف يرفع رأس المال ويبقى 
حَمسماتَه ةَ ربح بينهما. 

قال (وإن كان معهُ آلف فَاشترى رب المال عبدا يِخَمسيمانَّة وباعه إياه بألف نه 


مرةٌ أئفًا 


م تر ار وام ام اسداس 


يبيعه مرابَحضّ على حَمسمِانَةِ) لأنْ هذا البيع مقضي بجوازه لتَغايْرٍ المقاصد دفعا 
للحاجةّ وإن كان بيع ملكه بملكه إلا أن فيه شبهي العدم؛ ومبتى المرابحيّ على الأمائت 
والاحتراز عن شبهتة الخِيَانَةِ فَاعتبرَ أقل التّمَتِينِ: ولواشترى المضارب عبدا بآلف وباعه 
من رَب لقال بألف وَمِائتين بَامَهُ ابحم بألف وَمِادجٍ أنه أعثيرَ عَم فِي حَقّ نيصف 
الرّبحٍ وَهُوئَصِيبُوَب لقال وقد مر في البيُوع. 

الشرح: 

(فصل آخرُ): هذه مَسَائل متفرقة تعلق بمسّائل اللْضَارية كرا في نصال علي 
حدة. قال (فإن كان مَعَهُ ألف) ميو واضح) وَمَبْنَاهُ عَلى صل وَهُوّ عَلى أن 


الحنزو تامسن ل 
ضّمَانَ رب الال للبائع بسب هلاك مَال المضَارَية غَْرُ مَانع هاه فالصيون على المضَارة 
الل لاطا مجان الُضَارب للبائع بسبّب هلاكه مَانمٌ عَنْها. 

وَحَقِيقة ل الإسّلام رَحَمَهُ الله في رَجُلٍ دَفْع إلى رَجْلٍ لف دَرْهَم 
عا فَاسْترَى بها بَرًا فَهُوَ مُضَاربَك فَإِذَا بَاعَهُ ألمي ظَهَرتْ حصّة الُضَارِب وَهي 
حَمْسمائة؛ ذا اشترى جار 3 بألميْنِ وَقَعَّ رَْعُهَا للمُضَارب لأن ريع لمن له وَعَلامة 
أرْبَاعهًا لراقي المال فإذا هلك لشم ضار ء الربع على المضَارٍ ب وهو حَمْسّمائة 
وَالبَاقي على رَسّ الال وَإِذَا غَرِم مارب لمن مَلكَ رُبْعَ احَارِيّة لا مَحَالة وَإذا 
مَلكَ رَبْعَهَا خَرَجَ ذلك من المضَاربّة لأن مَبتَى المضَارَبَة عَلى أن الْضَارب أُمينٌ فيَكُون 
الصّمَانَ مُنَافِي ا وَل أَبْقَينَا تصيبَهُ عَلى المضَارية أبَطَلنَا ما غَرِم لنَهُ لا يَصلح أن 
يَجْعَل ذلك رَأْسَ اكَال فيَصِيرٌ مُضَارِبًا لننفسه وَهُوَ لا يَصَلحُ. 

0 وْ يَاعَ اخَاريَةَ بأربعَة آلاف ضَارَ رُبْعُ الَمَنِ للمُضَارِب خَاصة وََللكَ ألفئ 
وَبَقيَت ثّلانة آلاف فَذَلكَ على امضَارَية؛ أن ضَمَانَ رب اكَال ملام العا وَلا يَضْيعٌ 
أ يس بن للحن برأس الال وَإِذا كان كذْلكَ كان رَأْسنْ أال في ذلك ألفيْن 
وَحَمْسّمالة وَالحَمْسُمائة بُح يَينهُمَا نصفين (قوله وَإِن كَانَ مَعَهُ ألفْ) مَعْنَاةُ وَاضمٌ 
0 (لتَعَايْرٍ للْقَاصد) دمتعيو رف الال وعدا إلى الألف مع بَقَاء العَقَد؛ 
را المضَارب استتفادة ليد عَلِى العَبْد. تله إلا إن فيه د العَدَم) أئ عَدَم 
الحوازء لله يرل به عَنْ ملك رب الال عَبْدٌ كَانَ في ملكه وَلْ يَسْتَفدْ به ألفا 0 
في ملكه والششئهة مسق بِالحقِيَة في لابه فار أل لمن وو حتشئماقة ونه 
من كل وبله والأكثر نا من ويه وف وله الظر إلى أن يع ماله َال 


قال (فإن كان معه آلف بالنُصف فَاشترى بها عبدا قِيمِتُهُ آلفان فَقَتَل العبد 


- 
- 





رَجلا خَطَأ هَتَلاَمُ ربا الفداء على رب امال وَرُيِعُهُ على الْمُضَارب) لأنٌ الفداءَ من الملك 
فَيَتَعَدْرٌ بقدرالملك وقد كان الملك بَينَّهُمَا أربّاعاء لأنَهُ نا صار الال عينًا واحدًا ظهَرَ الربخ 
وهو ألف بيئهما وآلف لرب الال برأس ماله لأن قيمته ألفان؛ وإذا فديا خَريمَ العبد عن 
المضاريَتء أما تصيب المضارب فلما بِيْنّاه وما تصيب رب المال فلقضاء القاضي بانقسام 


م م قن ار 
٠‏ « 


الفداء عليهما لا أنه يتَضْمن قسمد العبد بِينَهُما والمضاربِيٌ تنتّهي بالقسمت: بخلافي ما 





3 العناييم شرح الهدابي 
تَقَدمُ لأنّ جميع التّمَن فيه على المضارب وإن كان له حق الرجوع فلا حاجدّ إلى 
القسمت» ون العيد كالزائل عن ملكهما بالجتايت؛ ودفع الفداء كابتداء الشراء فيكون 
العبد بَينَهُمَا آرباعا لا على المُضاريج يَخدمْ المضارب يوما ورب امال خَلادَمَ آَيّام؛ بخخلافي ما 


هم 


الشرح: 

وله فإن كان مَعَهُ ألف بالنصف فاشترى بها عَبْدَا قِيمَتُهُ ألفان فقتل العَبْدُ 
رجلا خَطأْ) كان الدَفمْ وَالفداء انهم فإن ددا لل ا ملاك مَل امضَارَية؛ 
َإِن هَدَيَاهُ (فقلانّة أربَاع الفداء عَلى رب الال وَربْعُهُ عَلى المضّارب» لأن الفذاء مؤئة 
الملك فَيتَقَدَرُ بقثره وَكَانَ املك ييِنَهُمًا أرْبَاعَاء لأن رأْسَ اكَال لا صارَ عَيْنَا وَاحدًا ظَهَرٌ 
الرّبح وَهُوَ ألف بَْنَهُمَا) وَهذا عَتَقَ الرَيِ إن كان العَبْدُ قر وول شو رام مانم 
وَقيّدَ العَيّنَ بالوَحْدة اخترَارًا عَمَّا إذا كان عيْنين نه لا يَظَهُ الرّبْحٌ لعَدَم الأؤلويّة كما 
تَقَدمَ (فإذا هَدَيَاهُ حرج العَبْدُ عَنْ ' الْمضَاربة أ أمّا ' نصيب الْضَارب فلك بام أله عبار 
مَصْلْمُوًا عَليْه قلا يَكُون أَمَانَة وَمَال المضَاريَة 7 

وما كصيب رَبّ المال فلقضاء القاضى بالقسّام الفداء عَليِهِمَا إن تضم 

00 0 00 0 0 وض 0 , 1 0 ّ 

ال م العيد بينهما) لاستخلااص كل منهما بالفداء ما ما بخضة (وَالْضَارَيُ توي 
افلم بحلاف ما م نشي به ما إذا ضّاعَ الألفان في الممثألة الْتَقَدّمَة حَيْثْ لا 


ره م 


ور 


هي ضار هناك (لأن + جَميعٌ الثمّن ف فيه على المُضَّارب) كانه الععاقد وَالدّفعٌ 
وَالفداء ليْسَ بالعقد حَتَّى و َيه 10 ا العَبْدَ كالرّائل) 1 امشحقّ بالحناية 
0 بها بمئْزلة امالك و الع تَنْتَهِي بالملاك (قدَفعْ الفداء كَابْتدَاء الشرَاء 
مكون لد يما أرياعًا خَارجًا عَنْ المضَارَبة به يَحْحَدم م الضَارِبَ 52 ورف الال ناذه 
يام بخلاف ما تَقَدَم) يُرِيدُ به ما تقَدّمَ في الّمثألة المتَقَدْمَة: وَهيّ ما إذا ضاعٌ الألفان 
إن اليد فيها على المضَارَة 
قال (فَإِن كان مَعَهُ آلف فَاشْتَرى بها عبدا فلم يَنَقَدها حتّى هلكت يَدفَعٌ رب الال 
ذلك الثّمَن ورأس الخال جميع ما يدفع إليه رَب المال) لأن المال أماتيٌ في يده ولا يصير 


- مس > 8 


مستوفياء والاستيفاء إِنّما يكون بقبض مضمون وحكم الأماتت يُتافيه فيرجع مرة بعد 


الجزء الخامس ١١‏ 
أخرى: بخيلافي الوكيل إذا كان التّمنْ مدفوعا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث 
لا يرجع إلا مرة لأنّه أمكن جعله مستوفياء لأن الوَكالنَّ تُجامع الضمان كالقاصب إذَا 





توكل ببيع المفصوب: ثم فِي الوكالتٍ فِي هذه الصورة يُرجِعْ مرّة؛ وفيما إذَا اشتّرى كُم 
دفع المْوَكل إليه المال ههلك لا يَرجِع لأنّهُ قَبَتَ لهُ حق الرجوع بتّفس الشراء فَجَعل 
مستوفيا بالقبض بعده؛ آَم المدمُوع إليه قبل الشراء أَمَائَنٌ في يده وهو قائم على الأمائد 
بعده فلم يصر مستوفياء فإِذَا هلك رَجع عليه مره ثُم لا يرجع لوقُوع الاستيفاء على ما 
مر. 

الشرح: 

(فإن كان مَعَهُ ألفُ فَاشْترَى بِهَا عبدًا وَهلك قبل التقد 4 البائع رَجَعْ 
الْضَارِبُْ عَلى رَبّ المال بذلك الثمَن وَيَكُون رأْس اكَال جميعَ ما يَذْفَعُهُ لأن 0 في 
ده أمانة) وَقَدْ هَلكَ وَقَدْ بق عَليْه الشمَنُ دَيْنَا وَهْوَ عامل 00 امال م عي ااه 


سُ وت ع ادرو لير نيا (لا يَصيرٌ) الْضَارِبُ (مُسْموْفيًا لأ 
الاستيفاء ذا يكرن , بقبْض مَضْمُون) وَقَبِضْ الصارب ليِسَ بِمَضْمُون بل هُوَ أُمَائة 
يهنا ةلا يسا وَإذا ل يَكُنْ موقا كاد ل أن َع على رب الال مرك مر 
بعل أخرى إلى أن يُسقط عَنْهُ العهدة بوصول الشمّن إلى البائع (بخلاف الوكيل إذا كان 
ادر مفو عا إل كل الرَاء وَهَلكَ بَْدَ الشراء) فَإِنّهُ لا يَرْحِعْ إلا مَرَهَ وَاحدة (لأله 
العراه بغر تل مُسْتَوفيًا لأن الوكالة امع عتما لقاب 1 الْحْصُو بُ مه 

َبْع المخصوب) 7 00 وَلا يرا عَنْ الضّمّان بمُجَرّد الوكالة» حَنَّى لو هَلكَ 
7 وجب الما م فيه» وفيه تع أن الستمان بقثالة باعتبَار سبب 


د 96 


وح لس ## ل 00 


له شع عن الع اتاد بطر ندر ونور قي مطالا د م 
سوى القبْضٍ بطَرِيقٍ الوكالة ولا تُسَلْمُ صلاحيتهُ لإثبّات حْكْمَيْنِ مُتَنَافينِء ولو عَصّب 
ا ل ة الؤكالة 
وَلِيْسَ في الروايّة مَا يتفي وَعَلى تقدير موتها يحَتَاجٍ إلى فرق فعا لتَحَك؛ وَلأن 
الَطُلُوب كوكة مسشت'ذه يا وَالدَليلُ إِمْكَانَ ذلك لانن تقد الوقوع ويُمكن أن 
ل اب ب وَأمّا كوثة مُسْتافيا فثابت 


1» 





العنايين شرح الهدايي 
بتفم العترّر عن الوَكل» َه ل م يمل ستو بطل حَق الموكل إذا رَحَمَ َل 
بألف أعرى أُصْلاء فَأمّا هَاهُنَا فَحَقُّ رَبّ الال لا يَضِيعٌ لأنْهُ يُلحَق برأس المال وَيُستوفيه 
100 بح 0 عَلى الامنتيقاء يَضْرٌ المضَارب فَاعْترا أَهْوَنَ الأمْرَيْنِء بخلاف 
لوكيل آله انام ا بهلاك الشمَنٍ لا يُوحب الرّجُوعَ عَلى المشتري. وقَوله 
لعفي اط ب شه ا يدم وَكَوْلهُ ْم في الوكالة) 
للق بَيْنَ ما إذَا دَقَعَ الال م شترَى الوكيل» وين ما إذَا اترى َم دَقعَ فإ يرجم 
في الأول وَيصِيرٌ به مُسْتَوْفيّاه وفي الثاني لا يرجم أضلا وَكَلامُهُ فيه وَاضحٌ؛ وَاللهُ 
0 
فصل 2 الاختلاف 

قال (وإن كان مع المضارب ألفان فَقَال دَفّعت إلي ألفًا وربحت ألما وقال رب امال 
لا يل دَفعت إليك ألفّين فَالقَولَ قَولَ المضارب) وكان أَبُو حنيفم يَقُول أولا القول قول 
رب الال وهو قول فر لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو يُنكرٌ والقول 
قول المنكرٍ كُم رَجَعَ إلى ما ذَكَرَ فِي الكتّاب لأنّ الاختّلافَ فِي الحقيقتٍ فِي مقدارٍ 
لمْقبُوض وفي مثله القَولُ قَولُ القابض صْميئًا كَانَ أو آَمِيئًا لأَنَهُ أَعرّفُ بمِقدارٍ 
المَْبُوضء ولو اختلفا مَعَ ذَّلكَ فِي مقدارٍ الرّبح فَالقَولُ فيه لرَبُ امال لأن الربح يُستّحَق 
بالشرط وَهُوَ يُسِتَمَادُ مِن جهته؛ وَأَيْهُما أَقَامْ البَيِئَمَ على ما اذُعى من فَضل قيلت لأن 
البيتّات للإثبات. 

(ومن كان معه ألف درهم فقَال هي مضاريم لفلان بالنُصف وقد ريح ألما وقال 
فلانٌ هي بضَاعَمّ فَالقَولٌ قَولُ رَبّ امَال) لأنْ المُضَارِب يَدّعِي عليه تقويم عَمله أو شّرطا 
من جهته أو يَدّعِي الشرِكدَ وَهُوَ يُنكِرٌ ولو قال المُضارِب أقرضتني وقال رب المال هو 
بضاعةّ أو وَدِيعَمّ فَالقول لرب المال والبِيْتَي بِيْنَرٌ المضارب؛ لأن المضارب يدعي عليه 
التَمَلّكَ وهو يُنكر. 

ولو ادْعَى رَبُ امال المُصَارَبّنَ في توع وقال الآخَرٌ ما سمّيت لي تجارة بعينها 
فَالقَولٌ للمُضَارب لأنّ الأصل فيه العُمُومُ وَالإطلاق؛ وَالتَّخصِيص يُعَارِضْ الشّرطه 
بخلافي الوَكَالٍ لأنّ الأصل فيه الخصّوص. ولو ادّعَى كل واحد منهمًا نوع فَالقول 


الجرء الخامس ةا 


لرب الال لأنهُما انها على التُخصِيص) والإذن يستفاد من جهته؛ والبِينَيّ بَيْتَمّ المأضارب 
لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجت الآخَرِ إلى البيتت؛ ولو وقْتَت البيتتان وقتا 
فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر الشر طين بنقض الأول. 

الشرح: 

(فصل في الاعثتلاف): أَرَ هَذَا الفصل عَمّا قبْلهُ لِأَنَهُ في الاخنتلاف وَمْرَ في 
الرئية بَعْدَ بَعْدَ الاثّفاق ار ين المسلمين. قال (وإن كان مع اضرب ألفان !خخ 
اختلاف وب الال وَالْضَارِب إذا كان في مقدَار رَأْسِ المال مش أن 00 لَْارِب 
وَمَعَهُ ألفان دَفَعْت إلى ألفا وَرَبحْت النا ونال رَبُ المال لا بل ذَفَعْتَ لِك ألفيْنِ فَالقَوْل 
للمُضَّارب» وَكَانَ أَبُو حَنيفة يُقول أُوَلا القول قَوْل رض كال رحو فول زكر :لأن 
المضَارِب عي لمْرَكّة و َهُوَ يُنْكرٌ وَالقَوْل قَول المْكرء تُّمّ رَجَعَّ وال القول 
للمُضَارِب» لأن لاشلاف في الت في مار المْمبُىوض وَالقَوْل في ذلك ول القابض 
ضميئا كان كَالعًاصب او اين ميا كَاللُود ع لكنه عرف بمقدًا ر المقبوض» وَإِذا كان 2 

دار الرئح مع ذلك: أكا مَعَ الامطتلاف في رأسن الال مل أن تقول رب الال وَأ 
اكَال ألفان وام ود ثلث الربئح وَقال المضَارِ ب راط كال الف رو مقر وض تقولد 
اقول فيه: "أي في اللخ اراي المال: يعني وافي رأس الال للمُضّارب كما كان, أ في 
رَنْسِ اكَال فلم مَرّ من الدليل؛ وما في الربْحٍ فلأن الرئح مسحي بالط وَهُوَ يسك 
من جههته) ولو لك أصّل الشرط بأن قالن كان امال يذه ضراع كان امول لهُء فكذا 
إذا الك الريادة ييا أ البيئة َل ما ما اع من فصل قبلتا ينه 0 ؛ امال على 
اذُعَى من" من القعثل في رأ لقال وي ارب على م الى من القعئل ف ال لآن 
يات للإثبَات. وَإِذا كان في صفة رأس الال كك ]إذا فإن ندرا نه ألا درَهَمٍ هي 
مار لفلان بالنصف 0 ربحَت ألغا وقال فلان هي بضاعَة فَالقَول لوي امال 1 


3 
ا 





0 


كاري يق اندر قوم عمَله بمقَائلة الح وَشرْطًا من حهته بمقدارٍ من الح 
الشركة فيه وَهُو ينْكر. وَل قال الضَارِب أهْرَضْتني ي قال رب الخال هي بضاعة أو و أديعة 
الول رض امال وَاينَة للمُضّارِب أنه دي عل يلت الرئح وغو كر وس 


مضاربًا وَإن أنْفقَا ع عَدَمه لاحتمّال أن كرون مضاريًا الأول الرة هلو أناء 
شي ثم ولو أقام 


كع وي) * 


فلن 





العناين شرح الهدايتّ 
الي َالييَة للمُضَارب لأَنَهًا تنبت التّمْليك. 

وذ اذعى رب اال القاض وَالْضَارِبُ المضَارَبَة فَالقَول للمُضَارِب لاثّفاقهمًا 
على الأعخذ بالإذن» 0 ناك يَدّعي عَلَى الُضَارب الضّمّان وهو ينكر رك 
المال وإن أَقَامَاهَا لأَنّهَا تبت العّمّان: وَإِذا كان في العموم وَالخصوص؛ فإن كان قبل 
التصَرف الول ارب كال أمّا إذا انكر افوص فظاهرٌ أن افقو غ1 لمر كا 
دكي وَكَذَا إِذَا أنكرَ العُمُومَ لأنَهُ يَجْعَل إِنْكَارَهُ ذلك نَهيًا لهُ عَنْ العُمُوم. وَلَهُ أن يَنْتَّهَي 
عَنْهُ 000 2 تُصَرف إذا نبت منهُ العموم نضا فَهَاهُنَا أولى) وإن كاك كد ورت كال 

ا للد ره ةا وَاسْتحْسَانًاء وَإن كان المضَارِبْ يديه فَالقَوْل قولَهُ مَع 
مله خسان لأنَ الأصل فيهًا العُمُوم وَالنَُخْصِيصُ بالتشرط بدليل أنه ول عد 
الال مُضَارَبَة به بالنَصلْف صّحَّ وَمَلكَ به جَميعٌ النَجَارَات» فلو م يكن مُقَتَضَى جص العقد 
العموم َْ يصح عند الا بالتنُصيص على ما يو جب ؛ التخصيص كالوكالة) 0 كان 
كذلك كان مدعي العُمُوم مُتَمَسّكَا بالأصل فكان التول لق ولو ادّعَى كُل واحد 
منْهِمًا ُوعا العدل رف الال لانّفاقهِمًا عَلى التخصيص وَالِإذْن مُستفادٌ من جههته 
ولق د شار ْ 

قال الصف (لحَاجته إلى تفي الصضّمَان وَعَدَمٍ حَاجّة الآخَرٍ إلى يكم عرض 
عَليْه بأن ١‏ الي بات لا لقني بن الآخر بي اناد َكيف لا ياج إلى ال 
وَأُحِيب بن إِقَامّة الييّّة على صِحًّة صرفه وَيَلرَمُهَا تفي الضّمّان فَأقَامَ لصتف اللازِم 
مَقَام 3 كتاية؛ وَبأن ما يَدّعيه من ) المخَالقة وهو سيب الضّمّان نابت إِقرَار الاخر 
ولا يَحَتَاج 31 ينه (ولو فقت ايان وَقَنّا فصّاحبُ الوّقت الأخير أوْلى لأن آخعر 
الشرطين 0 الأوّل) وَإِن / ُوَثنَا أو وَقبَنَا عَلى السواء اوفك إحذاهنا دون 
الأعنرى قالييّئة لوب الال 1 كدر الفا هما مَعَا ل وَعَلى عاقب عَم 
التتّهّادة عَلى ذلك؛ وإذا قالطنا ينا كنكل له ري الخال أنه عت الس 
كَابت» وَأللَهُ ألم 1 


3 2 0 





كناب الوديعي 

قال (الوديعيٌ أماتيّ في يد المودع إذَا هلكت لم يَضمَتها) لقوله عليه الصّلاة وَالسلام 
«ليس على امُستَعيرٍ غَيرٍ المفل ضمانٌ ولا على المستودع غير لفل ضمَان''" ون بالئّاس 
حاحة إلى الاستيداع؛ فلو ضْمتَاهُ يَمتَنِعٌ النّاس عن قَبُول الودائع فَتَتَعَطل مصالحهُم. 

الشرح: 

(كتّاب الوديعة): وَجَهُ منَاسبّة هَذا الكتاب بمّا تَقَدّمَ قد مر في أرن الإقرَار 2 
1 العَاريّة وَاطيّة وَالإِجَارَة تناس بائرئٌي من الأذنى إلى الأعغلى لأن الوديعة 
أمَائَة لا تملك بشيء. ٠‏ وفي العَاريّة ليك النَْة بلا عوض» وفي المبّة تمليك العين بلا 
عوض» وفي الإجَارَة تَمْلِيكُ المنفعة بعوض» وهي في أعلي من الهبّة لأنهُ عَقَدُ لازِمٌ واللازم 
أقَوّى وَأَعْلى مما 0 بلازم. . ومن محاسنها ماله على 0 0 بَدَنه ومَاله في 
إِعَائَة عبّاد الل تَعَالى واستيجابه الجر وَالثْنَاء على ذلك. وَسَبْبْهً َع لبا المقدور 


4 7 2 


د فم و 


اها من َي اتاد وك م مرار!. يها وله على « إن همرحم أن 
تَوَدُوأ الم متت إن أَهَلهًا » [الننساء: 5 بإطلاقه. وَتَفُسيرهَا ا 
الوديعة بها لأنها رلك ديد أمين. 

وفي لامنطلاح السلليطٌ على حفظ الال وَركنها: أُوْدَعْتّك هذا اال أء" 
مَقَامََا فلا كَانَ أ أو قؤلا م مرا إن من وضع ا يدي 
رَجُلِ وقال هَذَا وديعة عنْدك وَذَهَبّ صَاحبْ الثوب ” 3 غات لاز نوارك الو يدل 
فضَاعَ كان ضامناء لأن هَذَا 17 للوديعة قا وَشَرْطُهًا: ون المال قابلا بات اليد 
عليه أن الإيتاع عَتَدُ اتتحفاظ وَحفظ 0 بدون بات اليد ع متصور) يتاع 
لير في اغوَاء العا الب غَيْرُ صحيح. و با: كو اكال أَمَانة عَنْدَهُ. 

قال (الوديعة اماك في يِل لمودع) قد كر أن الوديعة في اي 
التُليط عل الحفظ وَذَلكَ يُكون بالعقد والكمانة َعَم من ذلك ْنا قد دن بعر 
عد كما إذ ها الب في تاب ذال في ينت يه وذ كاد كد جار حَدا 


الأعم على الأخص الوديعة أَمَانَة في يد ٠‏ المودّع (إذا هَلكت 1 يَصْمنهَا لقؤله 0 


عم 





(1) أخرجه الدارقطي في السنن (41/5)» وانظر نصب الراية 8.8/49 ]). 


يذ 





العنايض شرح الهدايي 
«ليس على المسمَعير غير الخل ضَمَان ولا على الْمسْمَوْد ع غيْرِ المغل ضَمَان»). 

العام ل وَالإغلال: الحيَائة إلآ أن الول في متم حاف وَالإغلال عَام قيل فيه 
طن لأهُ ذَكَرَ في غَريب الحديث أله فَوْلُ شُريْح لِنْسَ بحديث مرفوع. وأحيب بألة 
مسد عَنْ عبد الله بْنٍ عمَرَ عَنْ الي يك (َلأن شرعيّهًا خَاجَة لاس لاه فَلوْ من 
المودَعَ امتَتَع النَاسُ عن بولا وفي ذلك تُعغطيل لصاح المسملمين) . 

قال (وَللمُودعٍ آن يحفَظَا بيه ومن فِي عيَاله) أن الظادِرَ نه َم يفظة 
مَال غيره على الوجه الذي يحفظ مال تفسه؛ وَلَأنّهُ لا يَجِد بدا من الدّفع إلى عياله لأنّه 
لا يُمكنّهُ مُلارَّمَمٌ بيته ولا استصحاب الوديعت في حَرُوجِهٍ فَكَان المالك راضيًا به (فإن 
حَفِظَهًا بعيرهِم أو أَودَعهًا غَيرَهُم ضمِن) لأنّ امالك رضي بِيدِهِ لا بيد غيرهء والأيدي 
تختَلفُ في الأمَائَت وَلأنْ الشدّيءً لا يَكَضَمّنُ مثلهُ كالوكيل لا يُوَكُلْ غيره؛ والوؤضع 
في حرز غيرِه إيداع؛ إلا إذًا استّاجَرٌ الحرزٌ فَيَكُونُ حافظًا بحرز تَفسبه. قال (إلا أن يَمَع في 
دَارِهِ حَرِيق فَيُسَلُمَهًا إلى جاره أو يَكُونَ فِي سَميدَّةٍ فَحَافَ الغرق فَيْلقِيَهَا إلى سَفِيتدٍ 
أخرى) لأنّهُ تَعَيّنَ طرِيقًا للحفظ فِي هَذِهِ الحَالجٍ فَيَرِتَضِيه المَالك؛ ولا يُصَدق على ذلك 
إلا ببَيئَمِ لأنْهُ يدعي ضرُورَةٌ مُسقِطة للضمان بَعدَ تَحَقّق السبَب فَصارٌ كما إذَا اذعى 
الإذن فِي الإيداع. 

الشرح: 

قال (وَللمُودع أن يَحْمَطَهَا بتسه وَبمَنْ في عيّاله قَالُوا الْرَاُ به مَنْ يُسَاكلة 
لا الذي يَكُونْ في تَفَقَة الْودَع فَحَسسْب» فَإِن ار إذَا أودع عنْدَهَا شيء جَارَ ها أن 
تَدْفعَ إلى رَوْجَهَاء وَابْنُ اودع الكبيرُ إِذَا كَانَ يُسَاكتة وَمْ يكن في تفقته وكَرَكَهُ الأب 
في بيت فيه الوّديمة لم يمن لكن يشرط أن لا يَعْلمْ بن في عياله الحيالة» فإن َل 
ذلك وَحَفظ بهم ضَمِن) وَهَذَا إِذَا لم ينه عَنْ الدّفع إِليْهِم لك الظَاهرَ أله يََرِمُ حفظ 
مَال غَيْرهِ عَلى الوه الذي يَحْمَظُ مَال تقس وَهُوَ إِنمَا يَحْمَظ مَالهُ بِمَنْ في عيّاله 
فِيَجُورُ أن يَدْفَمَ إليْهِمْ الوديعة. 

وَعَنْ هَذَا قيل العيّال ليس بشرطء فَإنهُ رُوِي عَنْ مُحَمّد أن لودع إِذَا دَقَعَ 
الوؤديعة إلى وكيله وَهُوَ ليْسَ في عيّاله أَوْ دَقَعَ إلى أمين من أمنائَه ممّنْ يق به في ماله 


اس سر كه 


الجزْء الخامس 4 
لكب نف عيالة آله ل يعدن لأله لا كان موثون به في ماله كَانَ في الوديعة كَذَكَ 
وله لكلف نولل 1ن على ننه واكر اذه ىا الل دَعَ (لا يَجَدُ بدا من الدَفع إلى عيّاله 
5ك اذكه الور نه لتم لذ تقال روي التستكاية الوويقة عتد كد وسار قدا 





ور 
ل[ ص ص مر 


مَعْلَومٌ للمودع (فيكون رَاضيًا به فإن حَفظهًا بعيرهم) بأن َرَكَ يتا فيه الوديعة وخرج 
١.‏ 1 ومع ع قاع وهر ١‏ اي عي هن 8ق هق #اعا عن ارم هد اد ا له 242 
وفيه غير عياله (أو أودعها غيرهم) بأن ثقلها من يبته وَأَوَدَعَهَا عند غيرهم (ضمن, لأن 
الَالكَ رَضي يده لا يد غَيِْه و) الخال أن (الأنْدي تَحتلف في الأمَائة) قيل هَذَا يُنَاقضْ 
وله لأن الطافن أن نارغ معدطا :قال عترم على : الوه الذي تفط .كال تيه أن 
المودعَ يَجُورُ لهُ أن يَسْتؤْدعَ مَالهُ عِنْدَ غَيْره فيتبَغي أن يَمْلكَ إيدَاعَ الوديعة أيْضاء 
وخطوة ظاهرٌ لأن قله الظَاهرٌ أن يترم حفظ مال غيْره لا يَدُلُ عَلى جَوَاز الإيدّاع, 
لأن الإيداع استحقاظ ١‏ حفظ. 

(قَولهُ وَلأنَ التيء لا يَعَضَمَّنْ مثلة) قد قَدَمَ مَا يَرُدُ عليه من النّقَضٍ بالمستّعير 
وَالعيْد اذو ن وَالْكَائب فَإِنَ لم ولايةَ فثل ما عل بِهْء وَالوَعْدُ بالجَوَاب في مَظَانَها 
وَلا بَأسَ بذكره هَاهُنَا ِحْمَالاء وَهُوَ أن المستّعيرَ مَالكُ للمتْفعَة وَاَأَدُونُ يَتَصَرّفُ بِحُكْم 
الملك وَكذلك المكَكبُْ لاك كل منهمًا املك (والوضع في حرز العير إيداع) 
كَالتّسْليم إل فيُوجِبُ الضّْمَانَ (إلا إِذَا استأجرَهُ فَيَكُون حَافظًا بحرز كفسه) (قَولهُ إلا 


6 م 
بي 


أن قح في ذاره حَرِيق) التتاء من قله إن حَفظكها برهم ضتمن» فَإِذَاوكَعَ ذلك تعن 
اتَسْلِيمُ إلى جَاره أو الإلقَاء إلى سَفيئة أَخْرى طريقًا للحفظ فيَكُونُ مَرْضي اكالك 
يتفي الصتّمَانء لكنّهُ منّهَمٌ في دَعْوَى ذَلكَ لادٌعَائه ضَرُورَة مُسْقطَة للصّْمّان بَعْدَ 
نحَقَي السب وَهْوَ التّسْليمٌ وَالإفَءْ َصَارَ كَدَعْوَى الإذن بالإيداع قلا بد من إِقَامَ 


ل ل ل و ل ا 57 
البيئة. وقال في الممتّقى: إذا علم احتراق ييته قبل قوله يعني بلا يبنّة. 


ل سس اراس أ م صس 


قال (فإن طلبَهًا صاحبها فحبَسها وهو يُقدِرٌ على تَسليمِهَا ضمتها) لأنَهُ متعد 
مالقع ود اكه لإطالانة لم يكن راشع بانس اكه كنة يسيطكة تسرد عن 

الشرح: 

7 0 6 مز - 0 ا ير اراس 2 و - 2 ه 5 0 ١‏ _ 

َال (فَإِنْ طَلبَهَا صَاحبُهَا فَحَبْسَهَا وَهْرَ يدر عَلى تسسليمهًا ضمئهًا إلخ) إِذا 


م 
إن 


طَلب المودعٌ الوديعَةَ وَحَبّسَهَا الْودَعٌ وَهْوَ قَادرٌ على التسْليم ضَمنَ لأنهُ متَعَدٌ إذ 


كذ العنايي شرح الهدايم 
الميَعَدّي هو الذي يُفعَل الوديعة ما لا يرضّى به المود ع فإذا طْلَة َ يَرض بعد ذلك 


اسم وَقَدُ ااه د جر 





م ل قر ع 


قال (وَإن خَلصَّها امود بمَاله حَتَى لا ف تَكَميّرَ ضمتها ثُم لا سبيل للمودع عليها 
عند أبي حنيفم وقالا: إِذَا خَلطهًا بجنسها شركه إن شاءً) مثل أن يَخلط الدّراهم 
البيض بالبيض وَالسُودَ بالسنود والجنطة بالحنطة والشعيرٌ بالشعير. لهُما أَنّهُ لا يُمكنه 
الؤصول إلى عين حَقّه صورة وآمكنّهُ مَعنّى بالقسمة فَكَانَ استهلاكا من وجه دون وجه 
فَيّمِيل إلى أَيْهِمًا شاء. ولهُ أَنْهُ استهلاك من كل وجه لأنّهُ فعل يتَعدَرْ معه الوصول إلى 
ين حَه ولا عبر بالقسمَةٍ أنه من مُوجبَات الشرِكَةٍ هلا تَصلحٌ مُوحِبَة لها ولو 
أبراً الخالط لا سيل لهُ على المخلوط عند آِي حَتِيَمَ أنه لا حَق له إلا في الدنين وقد 
سقطء وعندهُمًا بالإبراء تتسقط ده َةَ الضمان فَيتعِيّنُ الشُرِكَنُ في المخلوط» وَخَلطُ 
الخلٌ بالزّيت وَكَل مائع بِغَيرٍ جنسه يُوجِبٌ انقطاعَ حق امالك إلى الضمان؛ وهذا 
بالإجماع لأنّهُ استهلاك صورة وكذا مَعنَى لتَعَدْرٍ القسمجّ باعتبار اختّلاف الجنس؛ 
ومن هذا القبيل خَلط الحنطة بالشعير ذ فِي الصحيح لأنُ أَحَدَهُمَا لا يَخلو عن حبّات 
الآخَرٍ فَتَعَدْرَ التّميِيزُ والقسمَثٌ. ولو خَلط اَائِعٌ بجنسه فَعند بي حَنيفَم يَنقَطِعٌ حق 
المالك إلى ضمان ا ذكرنا. وعند أبي يُوسّف يُجعل الأقل تَابعًا للأكثّر اعتبارًا للغالب 
أجِرَاء وعند محمد شَرِكهُ بِكُلّ حال أن الجنس لا يَغلبُ الجنس عندهُ على ما مر فِي 
الرضَاءء وَنَظيرُهُ خلط الدّرَاهِم بمثلًا إذَابَيّ َأنّهُ يَصِيرٌ مَائِعًا بِالإِدَابْج. 

الشرح: 

اخلط النّافي للتّمْبِيزٍ تَعَد يُوجَبْ الضّْمَانَ وَيْقَطَعْ الشركة عند أبي حنيفة. 
وَقالا: إن خخلط باجنس شَرَكهُ إن ا مل أذ يلط الراهم ابيضن بملهَا ولو 
بسنلها والحمئطة بالحئطة وَالشَعيرَ بالشعير ولا 0 اموه إلى ب 4 صورة وَأمَكنَهُ 

مَتّى بالقسمة وك ما هو كذَلك فَهَُ هلال من وَجنْه ون ويه يمل إلى أيْهِمَا 
شماء. ولأبي حَنيَة أََهُ استهلاك من كُلَ وَجْه لتَعَذَرِ . الؤصول مَعَهُ إلى عَيْنِ حَقه وَهَنَا 
ُسَلُمٌ عند المَصم. 

(قول وَأمْكتَهُ مَعْنَى) غَيْرُ صّحيح لأنّهُ ؛ بِالقسْمّة وَهي من أَحْكَام الشركة (فلا 


الجزء الخامس ون 
تملح وج نَم لقلا يَْقَلب الْْلُولَ علَةَ (وّلو أثْرا) الَالكُ (الخَالط سقط حَقَهُ عن ذم 
لودع عنْدهُ لأَهُ لا حَقَّ له إلا في الدين وَقَدْ أسشقط وَعِنْدَهُمَا تسشقط خيّرة الصصّمّان 
08 الديْن لصّرف الإبرَاء إِليْه فتَبقى الشركة 0 الوط و) إن 0 المائع بير 
لئس لك (خلط الخُل) بِالحَاء الله وَهوَ مهن السّمْسم (يرَيْت الرَُون) صَارَ مَدهيهُمَا 


1 


حك أبي حَنيقة ف (يوحب القطاعَ حَقَّ الالك إلى الصّمّان بالإجْمّاع أنه 
استهلاكٌ صورة) وَهُوّ ظاهر. 

ان 7 9 50 1 ع 

(ومعنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس) أن حقيقة حَقيقة القسمّة بالإفرازء 
وَذْلكَ إِنّمَا 6 2 نه 2 (وَسن هَذا لقيل ا من 5 4 حَق امالك 
انلصي إن لواب ف في ذلك 7-6 3 حاط 0 بالحئطة 5 على ٠‏ ا 
حلط القع بجلسه وجب الفيان عله 1 2 * من الاستتولاك (وعند 5 يو سف 


7 و جر بير 


نكل الأفل ابعَا للأكتر) فَيَكُونَ المخلوط 55-7 الكثير وَيَضْمَنْ لصّاحب القليل 
(اغتبَارًا للعّالب اه وَعنْدَ محمد شركة بكل حَال) أ دواع كان الخلا بالقليل أؤ 
بعيْره 5 شن لا يَعْلبْ ا 0 دده 00 إِذا 00 


الترَاهم 05 إذَابَة ل مَائعًا بالإذايّة) 


صح رن سصمر ...سبي سبي 





قال: (وإن اختلطت بمَاله من غَيرٍ فعله هَهُوَ ضَرِيكٌ لصاحِبهًا) َم ذا انق 
الكيسان فاختلطا لأنّهُ لا يَضْمَنُها لعدّم المت بينة فيشار كان وَهَدًا بالاتّمّاق. قَال (فَإِن 
أنفق المُودعْ بعضها كُمْ رَدٌ مثلهُ فخَلطهًا بالباقي < ضْمِنَ الجميع) لأنّهُ خَلط مال غيره 
بماله فَيَكُونُ استهلاكا على الوجه الذي تقدم. 
الشرح: 
(وإن اختلطت بمال الود من غَيْرِ فغله, كما لو الضق الكيسّان فَاححْتلطًا 
صارًا شريكين لأنَهُ م يَصِنَعْ شيْئا يُوحبْ لكان وَهَذَا بالأثّفاق) فإن هلك البَعْضُ 
كان من ماما جَمِيعًا إذ اا" 5 المال 0 أن يكون إنائلت من مهما وَالبَافي 


يفرن 





العنايي شرح الهدايي 
َلى الشركة (فإن لتق لودع تنمتها نع رد مئلة فطلطة بالباتي عن تبي انض 
بالاستهلاك تماقا وَالبعض , نه خلطاء. لا يمال : فَاجْعَل الرَدّ قضَاء لا نخَلطًا لعَدَم تَفرّده 
الو ل رط ولو م يَرْدَ ما 
منْهَا لبقاء الحفظ فيه وَبمَا أنفق | لي اتبيه ان خا يك الا ايض ١‏ 
اكلام فيه» إن أَحَذَ وَلم يُنفق ثم يدا له رَدُهُ إلى مَوْضعه فَهَلكتْ فلا ضَمَّان عَليْه أن 
أده م يناف الحفظه وَبمُجَرّد الديّة لا يَصيرٌ ضَامئًاء كما لو وى أن يَخْصبْ مال 
سان وَل يَفعل. 

قال (وإذا تعدى المودع في الوديعت بأن كائت دابيٌ فركبها أو كويًا فلبسه أو عبدا 
فاستكخدمة أو أودعها غيرهُ كُم أَرَال التٌعَدي هَرَدُّهًا إلى يده رّال الضمَانْ) وقَال الشافعي: 
لا يبأ عن الضّمان لأنّ عَقَدَ الوَديعَتٍ ارتّمَعٌ حين صارَ ضامئًا للمُنَافَاة فلا يَبرَأ إلا بالردٌ 


مَا أنْفْقَ كَانَ ضَاممًا لا ألفَقَ دُونَ ما بي 


على المالك ولنا أن الأمر باق لإطلاقيهء وارتفاع حكم العقد ضرورة كُبُوت تقيضه فَإِذَا 
ارتفع عاد حكم العقد؛ كما إذَا استأجره للحفظ شهرا فَتَرك الحفظ فى بعضه كم 
جح ان سس رار تائب المالك. 

قال (فَإِن طلبهًا صاحبهًا د فَجَحَدهًا ضمتَها) لأنَهُ نا طالبّهُ بالرّدٌ فَقَد عَزّلهُ عن 
الحفظ فبعد ذلك 50 غاصب مانع فيضمنُها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ 
عن الضّْمَان لارتِفاع العقبء إذ المطالبّة بالرّدٌ رفع من جهته وَالجُّحُودُ فسحٌ مِن جهد 
المودع كَجَحُودِ الؤكيل الوكالرَ وَجُحُودِ أحد الْمْتَعَاقدين البَيعٌ فَتّمْ الرّفع؛ أو لأن المودع 
ينفردُ بعزل نفسه بمحضر من المستودع كالوكيل يملك عزل تفسه بحضرة الموكل؛ 
وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتُّجديد فَلم يُوجد الرّد إلى تائب المالك: يخخلاف الخلاف ثكم 
العود إلى الوشّاق؛ ولو جِحَدَها عند غَيرٍ صاحبهًا لا يَضْمَتُهًا عند أَبِي يُوسُْفَ خلافا لزْفر 
أن الجُحُودَ عند غَيرِه من باب الحفظ لأنّ فيه قطعَ طمّع الطامِعِين وَلأنّهُ لا يَملكُ 
عزل نّفسه بِغَيرٍ مُحضر منه أو طلبه هَبَقِي الأمرّيخلاف ماإِذَا كَانَ بحضرته. 

الشرح: 

قال (وَإِذا تَعَدَّى م في الوديعَة خخ وَإِذا تَعَدّى لمودّع ف في الوديعة 


2 


لدَابَةَ أ وْ لبس القؤب أن اسْتخخد سْتَخْد م العَبْدَ أو أَوْدَعَهَا عند غَيْرهِ : ود 


ارفينا 





الجزء الخامس 
7 2 لت قد . 2 كر ةف 8 2 ب 70 
إلى يده َال الضّمّان. وقال الشافعىّ رَحمَهُ اللهُ: لا يَيْرَاً عَنْ الضَّمَّان لأن عَقَدَ الوديعة 


د ال و 1 ان ومن و لوس ل الو اام ا و ا ا 1 
ارئفع حين صار ضامئاء لأن الوديعة لكونها أمَانَة ثتافى الضّمَّانء وإذا ثبت الضمَان 


ين 


0 5 سار سس ار سم 7 0 2 ند ب 9 آل 7 وس اس 
التفى المتافى الآخَرٌ وَهُوَ الوديعة قلا يَيْرَأْ إلا بالردٌ عَلى الكالك. وَلنَا أن الأمْرَ باق 
50 0 ع 1 7 | مان 000 0 , 5 08 2 
لإطلاقه عَنْ التّقييد بوّقت فيُوجب بقَاء الْأمُور به وَهُوَ الحفظ عَلى وَْه الأَمَائَقَ 
وَارْتفاعٌ حُكم العقد وَهُوَ الحفظ المذكور ضَرُورَة توت تقيضه وَهُوَ الأمَانَة بالمحالفة 


ِ و 2 
بإثباته ما دامت المخالفة باقيَة فلا 


م 


1 7 6 عن عي #6 اه ارا امس لس سيره سى تر 
والثابت بالضرورة يتعدر ل الضرورة وخي اه 0 


يتَعَدَى إلى ما بَعْدَ ارتفاعه, فإِذا ارئفع عَادَ حُكُمْ العقد. 

وَعُووض بأن الأس باق مكون مَأمُورَا بدَوَام الحفظ؛ وَمَا هَذَا شَأنَهُ فالمخالفة فيه 
رَدُ للأمْر من الأصْل كَالَحُود فلا يبرا عَنْ الضّمَّان برقع المحالقة كَالاغْتراف بَعْدَ 
المحود. وأحيب بأنا لا ُسَلمْ أن المختالفة فيه رَدّ لهُ من الأضل لأن بُطْلانَ التياء إِنّمَا 
يكو يما هُوَ مَوْضُوعٌ لإنطاله أو بمَا يفيه وَللَْالقَةَ بالامنتمّال للسسَتْ بموضوغة 
إبُطّال الإيداع ولا ثنافيه؛ الرق أن الأَمْرَ بالحفظ مع الاسْتعْمّال صَّحيحٌ ابتدّاء بأن 
تقول للقاصب أُوْدَعتُك وَهُوَ مُسْتَعْمَلُه بخلاف اللححود فَإِلّهُ قَولَ مَوْضُوعٌ للد يجوز 
أن كول رَدّا لقَول مثله؛ ألا ترَى أن اللمَحُود في أوَامر الشرْع رد ها يَكْفرٌ به كاله 
لف هنلقة أو فوع عامو رديه لتك برد وهذا لا يكفريرهًا :رفولة كنا إدة امقاجرة) 
تَنْظيرٌ لَسئألة الوديعة بالاستئجار فَإن المخَالفة تك الحفظ فى بَعْض أقات كوْنهًا وديعة: 
قصّارَ كما إِذَا استَأجَرَهٌ للحفظ شَهْرًا ترك الحفظ في بَحْضه ثم عَادَ إلى الحفظ في 
لباقي فَإنّهُ تَرَّكَ الحفظ في بَعْض الأؤقات وَل يَخْرّجْ بذَّلكَ عَنْ كنه أميًا. 

وَاغبُرض بأن هَذَا التَنظيرَ غَيْرٌ مُستقيم؛ أن بَقاءء كونه أُميئًا باغتبَار أن عَقَدَ 
الإخارة غدة لاز ولق بنذ رده سلاف كت نيس رواحي أن القند ادر و 
لازم وي الابقا ير ابي لللود جل طزار اناق لاطا والقار1 01م 
زه اتن يلتم ارم بكرو خلاد لع فى الات و3 الوذ على ار نار 
في المدَة وَالتْمعَة تَحْدّث شيعا فَسْيْعا فبتَرْك الحفظ في بَحْض اده يَنْطْل العَفْدُ في ذلك 
القَدرِوَيَكُونْ يَاقَا لبََاءِ الْقُود عليه َكَذَا في الحفظ بميْرِ يَدَل. 


00 ا ص 7 1 م فى اع ها نه 37 رو 7 
وَقولهُ (فحّصل الرَّدُ إلى تائب المالك) جَوَابٌ عَنْ قَؤْله فلا يبرا إلا بالوّدٌ عَلى 


السلش سس سس ست العناييَ شرح الهدايةّ 
الّالك. وَوَجْهُهُ أن المودّعَ ثاب امالك فَإِذَا ارتقعت المخالقة وَعَادَ مُودَعَا حَصل الرَُ 
إلى ثائب المالك. وَقَولهُ (َإِن طَلبَهَا صَاحبْهًا إلخ) ظَاهِرٌ. وَقوْلَهُ (وّلوْ جَحَدَهَا عِنْدَ غَيْر 
ماشيا كان قال له رك م كال وؤيئة فلانة ففال :لقي لها سلذف رديقة بولا 
يَضْمِيُهًا عنْدَ أبي يُوسُّف) وَكَذَا لو بجَحَدَهَا عنْدَ صَاحبها من غَيْر طُلب منْهُ مثل أن 
يتقول: مّا حال وَديعتي عنْدك؟ فقال لِنِسَ لك عندي وديعة (خلافا رْفرَ) وَإنّمَا ذكر 
علائكنا مكنا ون كان هذه وكوي لمتكا تل الكلماء التللاتة: 
قيل لأن هَذَا القصل عَيُْ كذ كور :في البمسُوطء وَإِنّمَا ذكرَ في اتلاف رُفْرَ 
وتنويا نهدلل ييه نل د أن اللطتوة موي للعتان جراء كان عند امالك 
أ لا كالإثلاف حقيقة. وَوَجْهُ قول أبي يُوسُف ما ذَكَرَهُ أَنَهُ من بَاب الحفظ لأن فيه 
ع طبع لين 
قال (وللمودع أن يُسافر الوديعت وإن كان لها حمل وَمَوؤْدَنٌَ عند أبي حنيفم وقالا: 
ليس لهُ ذلك ذا كَانَ لها حمل وَمْنََ) وَقال الشافعي؛ ليس له ذّلكَ فِي الوجهين؛ لأبي 
حنيف رحمه اللّهُ إطلاق الأمر, والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنًا ولهذا يُملك 
الأب والوصي في مال الصبي. ولهما أَنّهُ تلزمه مَوْنَمٌ الرّد فيما له حمل ومَؤْنَمٌ والظاهر 
أنّهُ لا يرضى به فَيتَقَيّ والشافعي يَقَيّدُهُ بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الأمصار 
وصار كالاستحفاظ بأجر. قُلنا: موْنَيٌّ الرد تلزمه في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا 
يُبالي به والمعتادٌ كونُهُم في المصر لا حفظهم؛ ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيهاء 
بخلافي الاستحفاظ بأجر لأنّهُ عقد معاوضت فَيقتَضِي التّسليم فِي مكان العقد (وإذا 
َه امود آن يَحرُحَ الوديعةٍ هََرَجَ بها َمَِ) لأ اليد ميد إذ الحفظظ في صر 
ظ الشرح: 
قال (وَللمُودع أن يُسَافْرَ الوديعة إخ) وَللمُودَ ع أن يُسَافرَ الوديعة وَإِنَ كان ها 
حَمْل وَمُؤنةٌ قالوا إِذَا كَانَ الطريقٌ آمئاء فَإِن كَانَ مَحُوفًا ضّمنّ بالاثّماق» وَإِذَا كَانَ آمنًا 
وَلَهُ بد من السّفر فَكَذَلكء وَإِنْ ل يَكْنْ وَسَافْرَ بأهله لا يَضْمَنْ» وإن سَافرَ يتفسه ضَمِنَ 
َه أَمْكَنَهُ ْكها في أله ولا فَرْقَ بَيْنَ السّمر الطّويل والقصيرء وقالا: ليْسَ لهُ ذلك 


الحرء الخامس اونا 
إذَا كَانَ ها حَمْلَ وَمُوَة وقد قَدَمَ مَعْنَى الحمْل والؤئة» لكن قيل عند أبي يُوسُّف إذَا 
كَانَ بَعِيداء وَعِنْدَ مُحَمّد قَريبًا كَانَ أو بَعيدًا. وَقَال الشافعي: لِيْسَ لهُ ذلك في 
الوَجْهيْن: أي سَوَاء كَانَ ها حَمْلَ وَمَُْة أو لا. لأبي حَنيمَة إطلاقّ الأثر لأن الآمرَ 
أَمَرَهُ بالحفظ مُطلقا فلا يَتَقَيّدُ بمَكَان كما لا يَتَقَيّدُ يِرَمَان. 

فإن قيل: سلما أن إطلاق الأ يَقَمَضي الحَوَارَ لكنّ المانع عه لتكدد وقر كن 
شان ان تكن للسطلى أ عاي سوه ونان مك للفستط ترذاة كان الطريفة كا 
َخَذَا: أي وَلكَوْن الْقَارَِ مَحَلا للحفظ يَمْلكُ الأب والوصي المسَافرَةَ بمَال الصّبِيَ» قلوا 
كَانَ الَف مَصْْمُوئَا كا جَارَ هما ذَلكَ» قيل مُسافرَةَ الأب وَالوّصيّ مال الصّبيّ للتّجَارَة 
وَلنَاسْ يُحَاطرُون بلنجَارَةِ لطمّع الرئح وَلِنِسَ للمُودع حَق التصَرف والاسترئاح في 
الوديعة قلا يَكُونْ الامئتذلال به عَلى اودع صّحيسًا. وأجيب بأنهُ تؤضيحٌ للاسئتثلال؛ 
وكشن كَانَ استذلالا فَهُوَ صّحِيحٌ لأن اهما عَلى مَال الصبِي' نظرية. 

أل وُجُوه النّظرٍ رعَانهُ عَنْ مَواضع التّلفء فَلوْ كَانَ في السّمَرٍ وَهْمْ الف كا 
حجان رست جَارَ بالاثقاق التَقَى وَهْمْ التلف. وَهْمًا أََهُ تَلرَمُهُ مؤكة الود لأن للُودَعَ يَجُورْ 
أن يَمُوتَ في بَعْض الطريق قَيَلرم امالك مَوة الكَقّ وَالظاهر أنه لا يَرْضَى به فيتقيّدُ به لكن 
انا سف جد القير الفرور عدوا قِيَاسًا عَلى العَيّن اليسير في النّجَارَات» والشافعي يُعيْدُه 
بالحفظ تارف 0 الحفظ في الأمْصّارِ وَحَكله كَالا تفاط بالأخر ( نه إِذَا استأجرَ 
رَجُلا شَهْرًا بدرْهَم ليَحْمَظ مَالُ فإِنَهُ لا يَمْلكُ السّفرَ بلك المالء وَإِن سَافَرَ ضَمِنَ (قوله 
فقا شود الزن شرا فر لزنا وتدر راب إن لأونة تلك الف لك لبي لمن ب 
قبل اودع بل س 0 َال لمودع مره إن ال ها قن يتَيَدُ بمَكَانء 
فَهُوَ لحَى رَاجع إلى المالك قلا الي به. 

وَقوَلَهُ (وَالْمْنَادُ وي في المصر رام عر فول الشافعي : يعني أن الكقاة 
ون المودعينَ وق الإيداع في المضر (لا حَفَظهُم؛ فإن م كان في لمفارّة اله 
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لنَسْليمَ في مَكَان العقدء وإِذا نَهَاهُ المالك أن يَخْرّجَ الوديعة فخَرَج بها ضّمنّ لأن 
إن 4 ن 0 هه قر َ 9 لف 20# 1 1 1 / 
َ التَقَييدَ 557 إذ 1 ل: | في ا 0 أبلغ فكان - 1 تا). 


إانرن 





العنايّ شرح الهداية 
قال (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعيَ فَحَضر أحدهما وَطلب تَصيبَهُ منهًا لم 
يدفع إليه حنّى يحضر الْآخَر عند أبي حنيفت: وقالا: يدفع إليه تصيبه) وفي الجامع 
الصغير: خلاكي استودعوا رجلا ألفًا فغاب اثتان فليس للحاضر أن يَأَحْد تصيبه عنده؛ 
وقالا: له ذّلك؛ وَالخخلافٌ في المكيل والموزون؛ وهو المراد ِامَدكُورٍ فِي المختّصر. لهما أنه 
طالبَهُ بدفع تصيبه فَيُؤْمَرُ بالدّفع إليه كما فِي الدّين المشتّرَكء وهذًا لأنَهُ يُطالبَهُ 
بتسليم ما سلّم إليه وهو النّصف» وهذًا كان له أن يَأْحُدَهُ فكذا يُؤمر هو بالدفع إليه. 
ولأبي حَنِيفَر أَنْهُ طالبَهُ بدفع تصيب القائب لأَنّهُ يُطالبهُ بالمفرز وَحَقَّه في المشاع, 
م 8 َه ل 2 ودام - م - لس مي ار - وجو م م 8 و مس > ار 
والمفرزٌ المعين يشتمل على الحقين» ولا يتميز حفه إلا بالقسمم؛ وليس للمودع ولايم 
القسمت ولهِدًا لا يَمَعْ دَفْعُهُ قسمدّ بالإجماع؛ يخلافي الدّين المُشتّرَّك لأَنّهُ يُطالبّهُ بتَسليم 
حَفّه لأنّ الدَيُونَ تُقضى بآمثالها. قَونُهُ لهُ أن يَاحُدَهُْ قُلنَاه ليس من ضرورته أن يُجِبَرَ 
المودع على الدفع كما إذا كان له آلف درهم وديعيّ عند إنسان وعليه آلف لغيره 
فلغريمه أن يَاخُدَهُ إذا ظفر به؛ وليس للمودع أن يدفعة إليه. 
الشرح: 
قال (وَإِذا ودع رجلان عَنْدَ رَجُلٍ وَديعة إلخ) إذا تَعَدَدَ المودغٌ وطلب بَعضهم 
تصيبَة منها في غَيبّة البَاقينَ 00 0 يُجيَرْ المو دغ على الدّفع إليه حتى يَحَضْرَ الباقي . وقالا: 
لا ماري يكُونُ ذلك قسلمة على القائب؛ حَتّى أن اباي إن هلك في يد 
اودع كان للعَائب أن يشَارِكَ القابض فيمًا لض ودع روَايّة الجامع الصغير يدل 
بوعه عَلى أن المرَادَ 6 الخلاف المذكور في مُحْنَصَر القدُوري من قؤّله وديعة 
الكيل الود لأن المذَكور ذ فيه الألف و َهُوَ مَوْرُون وَذكرٌ مُحَمَّدٌ الخلاف فيمًا يُقِسّم 
قال في الفوائد الظهيريّة: إن الأوّل هُوَ الصّحيحٌ حَتَّى إذا كانت الوديعة من 
اليّاب وَالدَوَاب وَالعييد 1 يكن لهُ أن يأ نُصيبه 0 وَحكَاية الحمّامي في 
الَسنالة فيو يلما اش فالة بدفع نصيبه فَيُؤْمَرٌ بالدّفع ليه كما في الدَيْن ارك 
هذا لله ياه يليم ما سم إل وَهُوَ لصف وَمنْ لب ما سل ) يُسْمَعْ منه 


مر ع مر م هم 
ان 


وهدا كان له أن باكر حُذَهُ ون كان في يد المودّع , بالاتّفاق. 


يفن 





الجرء الخامس 
ولأبي حي لا سام أله طألة صلم تصيبه َل يتفم تعيب الغائب : أنه يُطَالبَه 
اقرز وَحَمَهُ لئس فيه لأنَ الْفرَرْ العيّنَ يَعْتَمل عَلى الخمَيْنِ ولا يََميّرُ حَقَهُ إلا 
بالقسْمّة» وَليْسَ للمُودع ولاية القسلمّة لأنّهُ ليس بوكيل في ذلك وَهَذَا لا يَقَعْ ذَفعْهُ 
0 اتام بخلاف الدين شرك ب اانه يتَسليم حَقه: أي حق ) المديُون» أن 
الود قْصى بأمَاهًا قلا يَكُونُ هَذَا صا في خن لقا إن التزون يَعَصَرفُ في مَال 
نفسه فِيَجُور ل وفيه نظ لأن الإنسّان لا يوم مَرُ بالتصرّف في ماله , بالئقع إلى من لا يجب 
لهُ عَليْهِ ذلك. والح أن لمر في حَقه للشريك لا للمثئون كما وقمَ في الشرُوح, 
وتاك أن الشّريك يُطالبٍ المديون 3 ليم حَقه: أي بقضّاء حقه وَحَقَه من ع 
القَضمَاء ليْسَ بمتتترك مما الأن الديون عض أستَاشَاء الل مال المذيُون ليس 
دك 2-0 َالقَضاء ا يَقَعْ لامك رك ولك أن ' ن باندة) جَواب عن ) قؤهمًا 
00 ا ورين جر كن تمن اذاقه كرد كن القلب إذ 
لبر لِيْسَ من ضَرُورَات الحواز: يني من لوازمه لاثفكاكه عَنْهُ كما إذا كانت لهُ ألف 
وق وي للد اناد وق ان زر ارو التي الروع بتر 0ه 
إذا ظفرَ به» وَليِسَ للمُودّع أن يَذْقَعَ إليه. 
قال (وإن أَودعٌ رَجُلَّ عند رَجُلِينِ شيئًا مما يُقِسّمْ لم يَجَزْ آن يَدفَعَهُ أَحَدُهُمَا إلى 
الآخَرِ ولكنّهما يُقتسِمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه؛ وإن كان مما لا يقسم جاز 
أن يحفظ أحدهما بإذن الآخَرِ) وهذًا عند أبي حنيفت: وكذلك الجواب عنده في 
المرتهنين والوكيلين بالشراء إذا سلّم أحدهما إلى الْآخَرِ. وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن 
الآخَرِ في الوجهين. لهما أَنّهُ رضي بأماتتهما فكان لكل واحد منهما أن يُسَلّم إلى الآخَرِ 
ولا يضمت كما فيما لا يُقسم. وله أَنْهُ رضي بحفظهما ولم يرض بحفظ أحدهما 
كله لأن الفعل متى أضيف إلى ما يَقبل الوصف بِالتّجِرّي تَتَاول البعض دُون الكل فوقع 
التُسليم إلى الآخَر من غير رضا المالك فَيَضْمَنْ الدافع ولا يضمن القابض لأن مودع 
المُودع عنده لا يَضمن» وهدًا بخلاف ما لا يقسم لأنّهُ نا أودعهما ولا يُمكنهما الاجتماع 
عليه آتاء اليل والنّهارٍ وأمكتهما المهايأَةٌ كان المالك راضيًا بدفع الكل إلى أحدهما في 
بعض الأحوال. 
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العنايض شرح الهدايي 

الشرح: 

َولَهُ (وإن أؤْدغ رَجُل عنْدَ رَجُليْن شَيْئَا مما -- يُقَسَمْ هُوَ الذي لا 
يتَعيّنُ بالتّفْرِيق الحسّي كالمكيل 0 وَمَا لا يُقَسَّمْ هُوَّ ما 2 به كالعَبْد وَالدَابة 
الوب الواحد وَالطبق؛ وَكَلامُةُ ظَاهرٌ. وقال في المبْسُوط: 171 أبي حنيفة أَقِيَس» أن 
رضاة أن قي لا يكو را بأئقة واحد َال الف سنا تاك منْهُمًا عَادَةَ لا 
ا رَاضِيًا بحفظ أحَدهمًا للكل 

قال (وإذا قال صاحب الوديعةّ للمودع لا تُسلَّمَهُ إلى زوجتك فسلّمها إليها لا 
يضمن. وفي الجامع الصغير: إذَا تهاهُ أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد 
له منه لا يضمن) كما إذا كانت الوديعم دابَيّ فتهاه عن الدفع إلى غلامه؛ وكما : 
كاتنت شيئًا د يحفظ في يد النّساء فَنَهاهُ عن الدفع إلى امرآته وهو محمل الأول لأنّهُ لا 
يُمكِنْ إقامَمٌ العمل مع مراعاة هذا الشرطء وإن كان مفيدا فَيَلعُو (وإن كان له منه بد 
ضَّمِن) لأنْ الشرط مُفِيدٌ لأنّ من العيّال من لا يُؤْتَمَنُ على امال وقد أَمعَنَ العمل به مع 
مراعاة هذا الشرط فَاعسَِرَ (وإن قال احفظها في هذا البيت فَحَفْظها فِي بيت آخَرَ من 
الدّارئم يضمّن) لأنّ الشرط غير مُفِيبء فَإِنٌ البِيتَين في دَارٍ واحدة لا يَتَمَاوَتَان فِي الحرزٍ 


مه 


(وإن حَفظهًا في دار أخرّى ضصمِن) لأنْ الدَارَين يَتَمَاوَتَانَ فِي الحرز فَكَانَ مُفِيدًا فَيْصح 


. 


ثم 


التّقييدء ولوكان التّفاوت بين البيتين ظاهرا بآن كاتت الدارٌ التي فيها البيتان عظيمم 
وَآلبَيتُ الذي نَّهَاهُ عن الحفظ فيه عورَةٌ ظاهرةً صّحٌ الشرط. 

الشوع 

(وَإِذا قال صاحبا الود عَة للمُودع لا سَلَمْهًا إلى زَوْجتك فسَلَمَها إِليهَا لا 
لس محاءة: ادا 00 من التَسَلِيم إليِهَا بد عُلمّ ذلك من رواية الجامع الصّغير 
حَيّتث قال (إذا ا أحَّد من عيّاله فدَفعَهًا إلى مَنْ لا ب له منه لا يضمن 
كما إذا كان الوديعة در فَنَهَاهُ عن الدّفع لك غلامه؛ ا كانت سك ا على 
يدي النّسَاء فتَهَاهُ عن افع 3 اشام وَهَذَا مَعْنَى قؤله (وَهُوَ مَحْمَل لأوَل) ل 
فيه أن المتكرئط إِذَا كان مفيدًا لعن به ممكنًا وجب معان والكالنة ة وجب 
الات وَإذا يكُنْ مُفيدا أو كان وَل نكن العمل ب كما ًا لخن فيه يلو 


أ ان 


وعلى هذا إذا لهي عَنْ الدّفع إلى امرأته وله ليه دق أميئة؛ أَوْ عَنْ الحفظ في الدّار 


وله اطق تغالق نيلك مني وَإِذا نّهِيَ عَنْ الحفظ في يَيْت من دار فحَفظ في غَيْره 
وليْسَ في الذي هي عَنْهُ عَْرَةٌ ظَاهرةٌ أو تهَى عَنْ الدع إلى امرأته وَليْسَ له سوَاهًا أ 
ع اطق فرك اه قا ندري ا أن الأوّل غَيْرُ مُفيد والثاني غَيْر 
0 العَمَل به. 

قال (ومن أودع رجلا وديعةّ فأودعها آخَرَ فهلكت فله أن يضمن الأول وليس له 


أن يُضَمنَ الانِي' وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَّ وقَالاه لهُ أن يُضَمّنَ أَيُمَا شَاء فَإن ضّمّنّ الآحَرَ 





رجع على الأوّل) لهما أَنَهُ قَبَض الال من يد ضمِين فَيُضْمَئُهُ كمودع الغاصب؛ وهذًا لأن 
امالك لي يرك 0 غيره؛ كم 000 متعديًا اليم والثاني بالقيضى فيخي 
بل يه وإ حابي جع على الول الح له جع علي ب ديقة م 
العهدة, وله أَنّهُ قبض المال من يد أمين لأنّهُ بالدفع لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رأيه 
فلا تعدي منهما فَإِذَا فَارَقَهُ فَقَد تَرَكَ الحفظ الْلتّم فَيَصْمَنُهُ بذلك» وآما الثاني 
فَمَستَمِرٌ على الحالتّ الأولى ولم يُوجد منه صنع فلا يَضْمَنُهُ كالريح إذَا ألقت في 
حجره ثوب غيره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجُلا وَديعَة إل إِذَا أَوْدَعَ الموذغ الوديعة ضَّمنّ دُونَ الثاني 
عند أبي حَنَة ويَُيُ رب اال في تطلمين أيهم شَاء عِنْدَهُمَا له بض من طتَمِين؛ 
لأن امالك م يَرْض بِعَيْرِه فَكَانَ الأوّل مُتَعَدُ يا اسيم إلى الثاني والقاني قد قبَض مه 
ْ والقابض من ) الضمين ضَمين كمُود ع العغاصب عر أله إن ضمن الأول م يَرْجَعْ عَلى 
الثاني لأنُّ مَلكَهُ بالضّمّان فَظَهَرَ ألَُ أُوْدَعَ ملك تفسهء وَإِنْ ضَمِنَ الثاني يَرْجِعُ على 
الأول لألهُ عَاملٌ دحك فبي سي نيك 

وَلأبي حنيفة أَنْهُ فَبَض المال من يد أمين لأنهُ بالدفع لا يَضْمَنْ 0 | يُمَارقه 
لوجود ما هُوَ الْقصُودُ منْ حفظ بِحَطرَة َيه وتدْبيره لا منْ حفظ بصّورة يده وَهُذا 
و د إلى من يَحْقَطة | يقار كاله تالت علط | يسنن بالاقناف» دإذا 1 4 
بالدّفع ضَامًا يكن مض القن من صتمين هلم يوج عد منهُمًاء كَذ رَُ فََذ تر 
الحفظ الْمترمَ قيَضْميُ. وَأَمّا الثاني فَمُسمَمرٌ عَلى الخَالة الأول وَهُوَ الَبْضُ من أمين إِذ م 


1 العنايّ شرح الهداية 


يُوجَد مْهُ بَعْدَ ذلك صِنْعٌ فلا يَضْمَنْهُ كالرّيح إذا ألقَتْ في حجره توب غَيره 

قال (وَمَنَ كَانَ فِي يده آلف فادمَاُ رجُلان كْل واحد منهم نا له دعا يم 
وآبَى آن يُحلف لهُمَا الل بَنَهُمَا وَعَليه آلف أخرى بَينَهُمَ) وََرح ذلك أن دَعوَى كل 
منهما على الانفراد لتَعَاير الحقّين؛ وبأيهما بدا القاضي جار لتعدر الجمع بينهما وعدم 
لأولويّتٍ ولو احا قرم هما تطييًا لهم وفيا همح اله شم إن حَلف لأحَدِِم 
يَُحلف للتَاِي» هن حَلف فلا شيم لهم عدم الحُجّبٍ وإن تَكل أَعني للثانِي يقي له لوجُود 
الحجته وإن نكل للأول يحلف للثّاني ولا يقضي بالتكول؛ بخيلافي ما إِذَا أَقَرٌ لأحدهما لأن 





الإقرار حُجَدٌ موحي بتّفسه فَيتقطبي به ما لتكُولُ نّم يَصِيرُ جم ند القضَاءٍ فَجارَآن 
على ما ذُكرّ فِي الكتّاب لاستوائهمًا في الحُجَيَ كما إذَا أَقَامَا البيْئَدَ ويَغرمُ أَلفًا أخرى 
بينهما لأنّهُ أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره وذّلك حجِيّ في حقنّه؛ وبالصرف 
إليهما صار قاضيًا نصف حق كل واحد بنصف حق الآخْرٍ فيغرمه؛ فلو قضى القاضي 
للأول حين تكل ذكر الإمام علي البزدوي في شرح الجامع الصغير أَنّهُ يحلف للثاني وإذا 
تكل يقضي بها بِينَّهِما لأنّ القضاء للأول لا يُبطل حق الثاني لأنّه يقدمه إما بتفسه أو 
بالفّرعتيّ وكل ذلك لا يُبطِلٌ حق الثّاني. 

وَذَكَرَ الخصاف أَنّهُ يَنمْدُ قَضَاؤُهُ للأول؛ ووَضع اَسألنَ فِي العبد وَإِنّمَا تَمَدَ 
نُصادفته محل الاجتهاد لأن من العلماء من قال يقضي للأول ولا ينتظر لكونه إقرار 
دلالتج كُم لا يُحلف للثاني ما هذا العبد لي لأن نُكُولهُ لا يُفيد بعدما صار للأول؛ وهل 
يُحَلْمُهُ بآللّه ما لهذا عليك هذا العبد ولا قِيمَنُهُ وَهُوَ كذا وَكَذَا ولا أَقَل منه. قال: ينبغي 


أن يُحَلَمْهُ عند محمد رحمه اللّه خلافا لأبي يوسف بتاء على أن المودع إذا أقر الوديعت 


ا ليث 


َع بالقضاءِ إلى غَيرِهِ يَضْمتُهُ عند مُحَمَّدِ خلافا له وَهَدْهِ ريعي تلك الَسألتٍ وقد وَقَع 
فيه بعض الإطتَّاب واللّه أعلم. 

الشرح: 

دا كَانَ في يد رَجُلٍ ألف فَادَعَى رَجُلان كل وَاحد منهُمًا أنهًا لهُ أودَعها 
إل ظَاهِرٌ سوى ألفاظ نَذَكرُهَا قَولَهُ لََايْرٍ الحقيْن لأن كل واحد منْهُمًا يدعي ألفا. 
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وله إن كل : أغني الثاني : ا ا ضر ولا يُقَضَى بالتكول: يعني 
للرّل لأن الثآني رَبّمَا تقول إِنمَا كل لك لأك بّدَأت بالاستخلاف قلا 2 
الخصومة ا (قوله مينْكَشْفْ و جْهُ القضّاء) بأن يُقَضَى بالألف دول ا لثاني 7 
لما جَميعًاء ل لز لف لاني لا شزء والأل كن الال (زلا نكل لقاني) 
نضا كَانَ ويه (فذلك يَتَوَقَفْ عَنْ القضّاء) ع نظي وبفهة رفول كلم أئ 
أن 0 المذكرٌ اك جَب الحَقَ لكل واحد منْهُمًا ييَذْلم عنْدَ أبي حَنيفَة (ويإفرَاره) 
تدهم كا زرا فحت لول جين تكن لازنا لاما َي لوي في شرح الخَامع الصغير: 
1 تله لقني وذ لكل فضى يتمما لان ل فل عل حل ان لأن 
القاضي قَدَّمَهُ م اتاو ا الع وَكُل ذَلكَ لا يُيَطل حَقّ الثاني) ول يَذكْ أنه إِذا 
لف لثاني عاذ كيك 77 0000 

وَقَال أَحُوهٌ في شُ الجامع الصغير: إن حَلف يُقَضَى يكوله للأول. وَكَوله 
(لكونه إقرَارَا) أي لكَؤن الشكول إة قَرَارًا إدّلالة) وَقَوْلَهُ (مَا هَذَا العَبْدُ لي) يَعْني لا يَعَمَصرٌ 
على شط القند إل د إن وله فنا كله ا ابه لون والية بسحن الأول ا 
يُِيدُ إِقرَارُه به للقاضي لأنَهُ لا يكن دَفْعُهُ إلى الثاني بَعْدَ ذَلكَ. 
ْ وول َم أ قال لصاف حلم علد مُحَمَّد با على أن المودع إذا أ 
الوديعة وَدَفَعَ بالقضّاء إلى غيْره يَلْمهَا عند نك مح مُحَمّد خلافا لأبي يُوسّف) كما إذَا قر 
الوديعة لإنسان : ثم قال: : أخطأت بل هي هَذَا. كَانَ عَليِْ أن يَدفعَاة إل الأوّل» أن 
فرارة بها صَحيحٌ وجوه بد ذلك تاطل» وَيْضْمَنْ , للآخر تمتها لإقرَاره أنه للثاني» 
وَأَنَهُ صَارَ مُسَْهْلكًا عَلى الثاني لإقراره بهَا لول فيَكون ضَامنًا لهُ قِيمتَهَا وَهَذا إذا 
ب *213ظ2 
وس لان ا فار : ا عَلى أحَد شيا ل الفْوّات بالدفع إل الأول 
وَقَدْ كَانَ ذَلكَ يقضاء قلا يَضْمَنُ. وَلْحَمِّد أَنْهُ سَلْط القاضي عَلى القضاء بها للأوّل 


هو 


ص ب 


لإقرَاره وقد قر أنه مُودعٌ للثاني؛ 508 ُُ ذا سَلْط عَلى الوديعة غَيْرَهُ صّارَ ضَاممًا؛ 
بقارس تفرِيعَاتٌ ذكرت في المطَولاات؛ واللهُ سْبحَائةُ وتعال أغلم. 


حل 





العتابي شرح الهدابي 
كناب العاربي 
قال: (العارِيي جائزة): لأنّهَا توع إحسان " وقد «استعار التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام 
ُرُوعا مِن صقان" (وَهِي ثمليك نافع بير موّض) وَكَانَ الكَرخي رَحِمَهُ ال يوك 
هُوَِبَاحَيٌ الانتفاع بملك الغَيرِ لأنَّا تَنعَقَدُ بلفظة الإبَاحت ولا يُشْتَرَطُ فيهًا رب امدة: 
وَمَّعْ الجهّالةٍ لا يَصِحٌ التّمليِكُ وَلدّلكَ يَعمَلُ فيهًا النّمَي ولا يَملكُ الإجارة من غيره: 
بلفظ التّمليكء والمتافع قابليٌ للملك كالأعيان. وَالتَّملِيِكُ توعان: بعوض وَبِغيرٍ عوض. 
كم الأعيان تقبل التّوعين» فكذا المتافع؛ والجامع دفع الحاجت؛ ولفظمٌ الإباحت أستُعيرت 
للّمليكء كَمَا في الإجارة فَإِنْهَا نقد بلفظة الإبَاحَتٍ وَهِي تُمليك. وَالجهَادُ ل 
تُفضي إلى المْتَازْعَتِ؛ لعدم اللَّرُومِ فلا تَكُونَ ضائرة. ولأن الملك يُثبت بالقبض وهو 
الانتفاع. وعند ذلك لا جهالة؛ والتّهي مِنَعْ عن التُحصيل فلا يتحصل المتافع على ملكه. 
ولا يملك الإجارة لدفع زِيَادَةِ الضرر على ما تذكرهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 
قال (وتصح بقوله أعرثك)؛ لأنَهُ صرِيح فيه (وَأطعمثك هذه الأرض)؛ لأنَه 
مستعمل فيه (ومتحتك هذا التُوب وحملتك على هذه الدابت إذَا لم يرد به الهبة)؛ لأنّهما 
لتّمليك العين» وعند عدم إرادّته الهبّنَ تحمل على تمليك المنَافِع تَجَوَرًا. قال (وأخدّمثك 
هَدًا العبد)؛ لأنّهُ أن لهُ في استخدَامِهٍ (وَدَارِي لك سَكتّى)؛ لأنّ مَعنَاهُ سكنّاهًا لك (وَدَارِي 
لك عمرى سكتى)؛ لأنّهُ جعل سكناها له مدة عمره. وجعل قَولُهُ سكتّى تفسيرًا لقوله لك؛ 
الشرح: 
وكات الكارية ةقد د كرا جه مكانتية هذا الكات 1 للش ون محامها 
دَفُمُ حَاجَة المحْتَاج: قبل هي مُسَْقَة من التعَاوّرٍ وَهُوَ اللََاوبُ2 فَكَائَُ جَعَل لير توبة 
في الالتفاع بملكه إل أن تكو الوه ِليْه بالاسسْترداد مَتَى شَاء. وَاعْتُلف في تُعْريفه 


سر || مر لي 


امنْطلاحًا فَقَال عَامَّة العُلمَاء (هي تَمْليكُ الافع بعيْر عوّض. وَكَانَ الكرْحي يَقُول: هي 


)١(‏ أحرجه أبو داود (555*)» والنسائي في الكبرى (0115)» وانظر نصب الراية (5-0/85؟). 
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اه 2 بملك العْيْرِ) قيل ل الّافعي. قال (ِلأنّهَا تنعقد بلفظ . الإباحة) 
يشرط فيهًا صرب للد وَالنهِيُ يَْمَلُ فيه ولا يَمْلكُ الإِجَارة من غَيرِه) وكل من 
ذلك دل على ل إبَاحَة. 
ما الأول فَادَنْ التَمْليِكَ لا يَنْعَقدُ بلفظ الإبَاحَة. وَأمًا الثاني فَاذْنَ المْلِيِك يَمَنَضِي 
أن تكوون النَافعُ مَعلومَة أن تخليك الَجْوُول لا 000 يعلم إلا بضرب امد وَهُوَّ 
ين يشرط فكان تلكا للمجيولن: نا اثالث فلن الع يلك الي عن 
الاسْتعْمّال؛ وَلوْ كَانَ تَمْليكًا لا مَلَكَهُ كالأجير لا يَمْلكُ نَهِي الممنتأحر عَنْ | الانتقاع. 
َأمًا الرّابعُ فَلأنّ الْستأجرّ يَجُورُ أن يُوَجَرَ المستأجَرَ لتملكه النَافمَ فَلوْ كَانَتْ الإعَارة 
ملكا جْخَارَ لهُ ذَلكَ كَمَا في الإجارَة وَاهيّة (وَقَال عَامّة العُلمّاء: إِنَهَا تن عَنْ القّمْليك» 
إن العَاريّة من العريّة وَهي العَطيّة وَهي إِنْمَا تكون تثليكا (وَخَذَا نقد بلفظ 
التَمّايك) شَّ ان تون مكلف تسمه دار تغزو يننا ينعَقَدُ بلفظ لنَمْايِك فهو 
إن قبل: الْنَافمُ أعْرَاضٌ لا تبْقَى فلا تقيّل التَمْلِيكَ. أَجَاب قله (وَالَافع قابلة 
للملك كَالأعيان) وبنى عَلى ذلك قَوْلهُ (وَالتَمْليِكُ نَوْعَان بعووض وبغير عوض) كلك 
ور لا نرَاعَ فيه ََّ الأَعيَان در النوعين فكذا اماف والجامع دَفعْ م الحاجة) وفيه 
بَحَتْ مض ره 0 3 اسستذلال في التّعِْيمَات وهي لا تَقبَلهُ؛ لأن اليف إِذَا عمف 
شيا باجامع واكاع؛ إن سّلمّ من النَقَضٍ هَذَاكَ وَإِنَ انتقض بكونه غَيْرَ جامع أَوْ مَانع 
يُجَابُ عَنْ النْقَضٍ 0 َأمّا الاسنتذلال فَإِنمَا يَكُون في التُصّديقات. 
اناي آله ارك في الامتوقات ول 22 وشيب أذ در اخزرم لقنا لكر 
كم الشاعي لبت بلص يه إلى ماع هو مطيرة ولا ص فيه وَالوضُوعَات 
بست بسكم زعي لوطه عو لبك 
وَائَالتُ أن من شرط القيّاس أن يُكون الحكُم الشرعي مُتَعَدَّيا إلى فرع 7 
0 افع لِمسَتْ نطيرٌ الأيان. ويمكن أن يَجَاب عَنْهَا بأن هذا ذا التعْرِيفَ إِمّا لفظي 
9 رسي فإن كان رن فم 5 في يانه 0 لبيان لنَاسَبَة لا استدلالا على 
ذلك» وَإِن كَانَ الثاني جُعل ينانا لخَوَاصً يَعْرفُ بهَا العَاريّة» ولو جَعَلنَا المذكورٌ في 


ل العنايت شرح الهدايت 
00 1ك العَارية وَعَرَْنَاهَا بها عَقَدٌ عَلى اماقم بغر عوض كَانَ سا من 
الشكوك, وَليِسَ في كلام المْصنّف ما يفيه ظاهرًا الئل عَليِِ أل رقولة بولفظلة 
الإبَاحَة) حراف عن نول الكرحي هتفه ,اما الاك وريه أن ذلك مكار كما 
أن الِجَارَة تنعَقَدُ بلفظ الإبَاحَة؛ ولا نرَاعَ في كُوْنهًا تمْليكا قَولَه واشهالةم جَواب عن 
ودر الوا ااي كنيلك 

ونان لوال المفضيّة إلى راع هي ) اكَانعة؛ وَهَذْه تند أقدلك عَدَم 
اللروم. روه دان املك في العَاريَة يشت لض وهو الاتنفاعٌ وَعنْدَ ذلك لا 
جَهَالة. وَقَولَهُ (وَالئمَيئ 0 النَخصيل) جَوَابْ عَنْ قؤله وَكذلك شل لهي فيه 
وَوَجْههُ أن عَمَل الي يس باغْمَارٍ أله لس في العَارِية ميلك يل من حي ْ ُ باهي 
0م م يتَمَلْكْهَا بَعْدُ) 00 

له لوح عَلى ملك الْلتعير: أي وق ضَاءَ كما في الي 

زلراةوزلا يان الإقانة عات 12 لإلمولا يشلك وحار بور عري ابل 

لدفع زيّادَة الضَرّر على كام متحي هذا ذا يعن كسيرقا اكه وَشُرْطُهَا قَابلية 
لعن للانتماع بها مع بَقَائهَا. وها مَا مر مرارًا من اماد الاح ليه ادن 
بالطبع؛ وهي عَقَدٌ جَائرٌ لأنه نوع إِحْسّان» - «اسْتَعَارَ النبِي كل ذْرُوعًا من صَفوان» 
الا الجوّاز عَلى تفسيرهًا لشئة تعلق الففه به. قال (وَتصح بقؤله غك إلخ) 
هذا يان الألفاظ التي تَنْعَقد تنعقد بها العَارِيَة ونصح م بقوله أعرتك لأنهُ صريح ف فيه: : أي 
حَقيقةٌ في عَفْد العارِيُة وَأطْعك هذه الأرْض لأ مُستَْملٌ فيه. 

قبل أي مَجَارٌ فيه وَفي عبّارته تظر لأنهُ إذا أَرَادَ بقوله مُستَعْمَل أَلْهُ مَجَارٌ فَهُو / 
صربح ا ما 0 
إذا ييْنَ العبارئين. وابكواية: كلاهُمًا صَرِيحٌ لكنّ أَحَدَهُمًا حَقيقة وَالآحَرَ مَجَارٌ فَأشَارَ 
ل لقني بول همل أ مجَار ليم أن الآحرَ حَقِيقةٌ وتنك هذا ال" أَئْ 
أَغطيقك المْحَة 0 الثاقة: أن أ يا أو الننّاة يُعْطي الرَّْلْ الرَجُل يرب من يناما 





الكية !وآ و 0 لها لتْليك العيْنِ عرفا وعنّدَ عَدَمِ | اده الي 


الخرء المكنافسسن سسعسسي ع 77 > تت نت تت 158:7 
20 عَلى تَمْليك المنافع تُجَورًا من 0 ف العام وَأَحْدَُك هَذَا العَبْدَ لأَنهُ أذن 
لهُ في الاستخدام وهي ) العارية؛ وَدَارِي تكن الأن مقاة سكاها للك وَهي العَاريّة؛ 
وَدَارِي لك عَمْرَى ل 20 ةَعْمْرِه وَجَعَل قله سكتى تفسررا 
لقؤله لك لأنّهُ مَنَصُوبٌ عَلى امير من قؤله لك؛ لأن قَولهُ لك يحتمل تمْليك العيْن 
وَتمْلِيك الممْفعَة) فإذا ميّرُ تَعيْنَ في المنفعَة فَحُمل الكَلامُ عَلَيْه عَليْهِ: أي عَلى تَمْلِيك المتافع 
كلاه الوح اكد فل لحك 

قال: (وللمعير أن يرجع في العاريّتٍ مَتَى شاء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
المحم مَردُودَةٌ وَالعَارِيّمٌ مداه وَلأنّ امَتّافع تملك شَيئًا هَشَينًا على حَسَّب حُدُوتِهَا 
فَلتُمليك يما لم يوج لم يتصيل به لض فيصم الوم عند 

الشرح: 

وَللمُعيرٍ أن يَرْجعَ في العَاريّة مَتَى شَاء لقؤله يك «المنحَة مَرْدُودَةَ وَالعَارِيَة 
مواق ووججه ؛ الاستدلال ظَاهرٌ ا التُخصِيص لا عَرَفت أن الملْحَة عَارِية 
امه وفيه يَادة مُبَالعَة في أن العَاريّة قحو ارك ولأن الََافعَ للك شيا فشيكًا 
عَلى حَسّب حُدُونْهَا فَالنّمْليِكُ فيمًا لم يُوجَذْ منْهًا لم يتّصل به القَبْضُ وَلا يَمْلكُ إلا به 
فصّح الربحُوعٌ عن 

قال: (والعارِيم أمائمٌ إن هلكت من غير تعد لم يد يُضمن) وقال الشافعي: يضمن 
قيض مل َيه تمه لان اتحقاق فيُضمكك ادق يت هترورة تقار فد 
يظهر فيما وراءه» ولهدًا كان واجب الرَد وصارٌ كالمقبوض على سوم الشراء. ولنًا أن 
1 در »أنه لتملينه لاقع يفير أو 0 9 
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.1 1 العنادبي شرح الهدابي 


الشرح: 

قال (وَالعَاريّة أَمَانَة إن هَلكَتْ من غَيْر تَعَدُ | تلن إخ إن لكت القارية. 
ل ل الم ا ا 
من الدواي: أوحي الفنان بالإجمّاع) وإن كان بعيره ١‏ يضمن . وقال الشّافم”. 
يضمن لأنَّهُ قَبَض لغال كدو افنسو لا شقان مسد زرلا لقني كرا حر 
الوديعة) أ فض الأودع فيا لأخل المووع لا لمعه نفسه. 

َقَولَهُ لا عَنْ اسْتَحْقَاق ق: أي لا عَنْ استيجاب قَْض بِحَيْث لا يَنْقَضُهُ الآعترٌ بدُون 
رضاه احتراز عن الإجارة) 9 المستأجر يَقبض متاح اي للمالك التَقَضُ بل 
مضي للد بذون رضاه. ا احا 
وَالإذْن تبت ضَرورة الالتفاع, والثابت بالضرورة يتَقَدَرٌ بقذرها هَا وَالضّرُورَة حا 
الاسْتعْمّال» فإن هَلكْت فيهًا فلا ضّمَانَء وَإن هَلكَتْ في غَيْرِهَا و 
وَرَاء الضّرُورة» وَلهذا أي ولكؤن الإذن ضَروريًا كان واجب الرّد: يَعني ف ارد وَاجيّة 
على المستعير كما في العصب») وصارَ كالقُوض عَلى سوم الشرّاء إن إن كان بإذن 
لكن لا كَانَ فيض مال غَيِْه لنْسه لا عَنْ استحقاق إذا هلك من فَكَذَا هذ ْ 

وَلنا أن اللَمْظَ لا ينْبِئَ عَنْ الترّام الضّمّان: يني أن الصمَانَ ما أن يجب بالعقد 
5 بابض 8 بالإذن» وليبس شيء من ذلك بموجب له. أمّا العَقَدُ فَادُنَ اللفظ الذي 
قدا ب قار 1١‏ لا ل عن لازاه الضمّان ٠‏ لأنهُ لتَمْليك المتافع بَِيْرٍ عوّض أو لإبَاحَتهًا 
عَلى اختلاف القوليْن» وما ضع لشمليك الناع ل عض للقن حلى وجب الضّمّان 
عند هلاكه. وما القبض نّم يوجب ؛ الصّمان إذا وَقَعَ تعدا ولس أكذلك لكونه 
مَأَذُونًا فيه» وَأَما الإذن فَاؤُنَ إضَاقَةَ الضّمّان إل َسَادٌ في الوط لأن إِذْنَ الك في 

فيض الشيء يُثفي الفدمان فح قاف إلبه ب وَالإذْن) جَوَابٌ عَنْ قؤله وَالإذْن 
نبت مترُورَة الانتقاع قلا يَظْهَرُ فيا وَرَاعَه: يني أله م يَتتاول العين ُو على 
الْنْمَعَة صا وَل يَتَعَدَ إلى العيين. 

وتَقريرةُ القؤل بالموجب: يَعْنِي عنما أن الإذن يَكنْ إلا لضَرورة الام 
لكنّ القَبْضَ أَيْضًا لم يَكْنْ إلا للانتقاع قلم يكن ثم تعد وَلا ضَمَانَ بدونه (قوله َنم 
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ا الو فر لووك ] عن اتسنا اذ رو سر ادو عي 1 0 
ا ا جب لَؤْئة الَئْض الخَاصل للمُستعير كَتفَقَة الْسمعَار إن 
على الْستعيرء وَلئِسَ لتقد القَض ليَدلَ على أن القيضّ لا عَنْ اسْتَحمَاق فيُوجبا 


ص 


الفيان بخللاف العَصب فإن ارد فيه * وَاجب تقض ابض لكونه بل< إن فإذا / 


ص د 2 





يُوجب ارد وَجَبّ الضّمَان. 

وَالْبُوضُ عَلى سَّؤْم الشرَاء مَطْمُونَ بالعَقد؛ لأن الأعْد في العقد له َك 
العقد عَلى ما عُرفَ في مُوْضعه. قال شير يواجر مَا استعارَة؛ فإن 
آجَرَهُ فَعَطبّ ضَمِنَ)؛ لأن لإعَارَة دون الإجَارَة و لاب لاخو ررك وَلأنا 
لو صَحَحَنَاه لا يصح إلا لازا أنهُ حيتكذ يَكُونْ يتَسْليط من المعير» وفي وقوه لازم 
ياد ضَرَر بالمعير لسّد باب الاسترداد الاي مَدَة الإجَارة فَأَبطْلنَاهُ وَضّمئَهُ حين 
ل كيه قار كان غصياء وَإِن شاء 0 مع 
بِعَيْرِ إذْن اكَالك لتفسهء نَم إن ضَمِن الْمستعيرٌ لا يَرْجَعٌ عَلى الْمستأحر لي اا 
ملك كفسه. وَإِنْ ضَمِنَ المستأَجِرٌ يَرْجَمٌ عَلى الوَاجرٍ إذَا يمل أله كَانَ عَاريّةٌ في يده 
فعا لضرّر العُْرُورِ بحلاف ما إذا عَلمَ. 

قال (وَلهُ أن يُعيرة إذَا كَانَ مما لا يَحْتَلفُ باختلاف الْمستَعْمل) وَقَال الشافعي: 
ِيْسَ لهُ أن يُعيرَه؛ لاه إبَاحَة المتافع عَلى لاقي ارت 1 لا يلت لاه 
وَهَذَا؛ لأن ؛ نافع غيْرُ قابلة للملك لكَوْنها مَعْدُومَة» وَإنمَا جَعَلَاهَا مَوْحُودَة في الإجَارَة 
للضرورة. وَقَدْ الْدَفْعَتَ الإباحَة هَاهًا. ل لقول: ا ل 0 
فيَمْلكُ الإعَارَة 5 1 الناقة وَاكَنَافعُ عبرت قابلة للملك في الإجَارَة بابر 
كَذَلكَ في الإعَارَة فعا للسَاجة؛ وَإنمَا لا نَجُورُ فيمًا يلف باعثتلاف الستتعمل دَنْما 

عجو ع م هم ه هس 


لزيد الصرّر عَنْ المعير؛ لاله رضي باسْتَعْمَاله لا باسْتعمّال غيره. 
قال العبد الضعيف: وهذا إذا صدرت الإعارة مامه وهي على أربعت أوجه: 


2 


أحدها: أن تَكُون مُطلقة في الوقت والانتفاع وَللمُستَعِيرٍ فيه أن ينتفع به آي توع شاء في 
أي وقت شاء عملا بالإطلاق. والثّاني: أن تَكُون مَفَيّدَةَ فيهما وليس له أن يُجَاوزَ فيه ما 


- هر ور 


سَمَاهُ عملا بالتّقييد إلا إِذَا كَانَ خلافا إلى مثل ذَلكَ أو إلى خَيرٍ منهُ وَالحنطّة مثل 
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العنايّ شرح الهداية 
الحنطة والشّعيرٌ خَيرٌ من الحنطة إِذَا كَانَ كيلا. وَالئّالث: أن تَكُونَ مَقَيّدَةَ في حق 
القت مُطلقة فِي حَقّ الانتفاع. والرابع: عكسه وليس له أن يَتَعَدى ما سمّاه؛ فلو استعارٌ 
دابِيّ ولم يسم شيئًا له أن يحمل ويعير غيرَهُ للحمل؛ لأنّ الحمل لا يتفاوت. ول 7 
يركب وَيُركب ره وإن كان الرُكُوب مُختلهً ينه ل أطلق فيه َلهُ أن يُمَين حت 
نو راض ينتعي فيس له أن زيفين شر نائة ين زظونة ولو ارك قير ليله 
أن يَركَبَهُ حَتّى لو فَعَلهُ ضَمئَه؛ لأنهُ تَعَيّنَ الإركاب. 

الشرح: 

َقوْلهُ (والممبوض على سَؤْمٍ الشراءم جَوَابْ عَنْ قوله وَضَارَ كالممُوض عَلى 

سوم الشراء. وتقريرة لد لمن بِمَضْمون ابض 0 بالعقد لأن الْأُحُود بالعقد له 
حُكُمْ العقد فصر كالأحوذ بالعقد د وهو يُوحب المحان: إن قيل: يليا أن لأَععْذٌ في 
العقد له حُكُمْ العَقد؛ َلك لاع عَمَدَ هَاهنًا. 

عيب رأن القكن ون" كان امكذوما 1 ستول اموا كو ةا تمدو يانه - 
النّاسَ عَنْ المتباع». إذ اكَالك لم يَرْضَ حت ملكه مجان وَلأن المقبوض على سو 
الشرّاء وَسيلة إليه فَأَقيمَتْ عت قِيمَتْ مَقَامَ الحقيقة ع كّ 51 أن الأصّل في ضمان العقود هُوَ 
ل لبها مذلا املد وإ مار إل لفن عفد وجوه العفد حتققة وا ل لوةة 
صْيرَ إلى الأصصل» وقوه (عَلى مَا عرف في مَوْضعه) قبل يُرِيدُ به تلخ طريقة الحلاف؛ 
وَقيل كتّابْ الإجَارَات من المبسُوط. 

قال (وَليْسَ للمُسْتعير أن يُوَاجرَ ما استَعَارَة 4 وَليْسَ للمستعير أن يُوَاجِرَ 
الْسَْعَانَ فإِنْ آجَرَهُ قعطب ضَمنَ لوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن الإعَارَةَ دُونَ الإجارة والشيء 
لا يضمن ما هُو فوقة. وَالثاني نا لؤْ صّحَحْنَاهُ فم أن ايكون لازمًا أو غير لازِء؛ وَلا 
سيل إلى شيء من ' ذلك. أما الثاني د مُعَتَضَى الإِجَارَة إن 1 لازم 
فالعقادة غير 0 كس المؤضوع. 77 الأول فلاهُ حينئل 00 تابيط الْعير ومن 
مُفْضيات عَقَد العَارية فلا يَقدرٌ على الاسترداد إل القصناء مُه الإخارة 4 نْ عَقَدُ 
الإعارة لاما وهو نضا حلاف مُوضوع الشرع) وفيه زِيادَة ضرر ل فأَبْطْلنَاهَا 
وَإِذَا كَانَتْ بَاطلة كان اليم غَاصبًا فيَضْمَنُ حين سَلم وَالْيرُ بالخيّارِ إن شَاء صَمّنَ 
متا زان قله لمعنه ين ردن ال اللشية إن شا مك المتتير الكانه الخاصية 


حل 
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إن ضَمّنَ المستعيرٌ ل يَرْجِعْ عَلى الْستَأجر لأنَهُ ظَهرَ أََهُ آجَرَ ملك نفسه» وإن 
0 المستأحرٌ رَجَعَ عَلى الاجر إذَا م يَعْلمْ كَوْتهُ عَارِيّة في يده دَفْعًا لضَرَرٍ العُرُورِ 
نخلاف ما إذا عَلم: وللمُستعير أن بير المستعَارَ إذا كان هما لذ يُحْكَلفٌ باعتتلاف 
المستَعْمَل كَاخَمْل والاستخدام وَالِسُكْتَى وَالررَاعَة. وَقَال الشافعي: ليْسَ لهُ أن يعر 
نا إبَاحَّة النافع على مَا مَرَّ وَاْبَاحُ لهُ لا يَمْلكُ الإبَاحَة. وَهَذَا أي كَوْنَ الإعَارة 
كه لان امَافمَ عَيْرُ قابلة للملك لكُوْنِهًا مَعْدُومَة وَإنّمَا جعلت مَوْجُودَةٌ في الإجَارَة 
للضّرُورَة» وَقذ الْدَفعَت في الإعَارَة بالإبَاحّة قلا يُصَارٌ إلى التّمْليك. وَلنَا أنْهَا تمْليك 
امّافع عَلى ما مَرَّ فينَضَمّنُ مئلة كَالُوصّى لهُ بالخدمة جَارَ أن يُعيرَ لتملكه الْمْفَعَة (قوله 
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وَاكنافعُ عبرت قَابلة) جَوَابُ عَنْ قَؤْله وَالََافمُ غيْرُ قابلة للملك. 

َتَقْرِيرةُ لا تُسَلَمُ أنه غيْرُ قابلة للملك فَإنّهَا تُمْلكُ بالعقد كما في الإِجَارَة 
تجْعَل في الإعَارَةِ كَذَلكَ دَفْعًا للحَاجّة وَقَدْ مَرّ لنَا الكَلامُ فيه. فَإِنْ قيل: لو كَانَتْ 
تملك التمَعَة لا تَعَاوَتَ الحكُمُ في الصّحّة يَيْنَ مَا يَخْتَلفُ باعتتلاف الْستعْمل وَبَيْنَ ما 
لا يَْتَلفُ كالمالك. ظ 

أَجَابَ بقؤله (وَنمَا لا يَجُورُ فيمًا يَحْكَلفُ باعثتلاف الْمستعْمَل دَفْعًا كريد الضرر عَنْ 
امير أنْهُ رَضيّ باسْتغمَاله لا باسْتعْمّال يه وقَال هَذَ) أي ما ذكر من ولايّة الإغَارَة 
للمُستَعير (ذَا صَدَرَتْ الإعَارَةَ مُطْلقَة) فَوَجَبْ أن بُييْنَ أقْسَامَهَا فَقَال (وهى عَلى أربعة 
أَوْحُه) وهي قسْمَة عَقَليّة (أَحَدُهَا أن تكُونَ مُطْلقَة في القت والالتفاع. والثاني أن تَكُونَ 
مُعَيّدَة فيهمًا. والثالث أن 7 نَ مُعَيّدَةَ في حَقَّ القت مُطْلقة في حَقّ الالتقاع. والرَابع 
بالعكس) فَللمُستَعير في الأول أن نَم به أي نوع شَاء في أي وّقت شَاءَ عَمَّلا بالإطلاق. 
وَفي الثاني ليس له أن يُجَاوِرَ فيه ما سَماهُ م القت وَلكتمَعَة (إلا إِذَا كَانَ خلاًا إلى مثل 
ذلك) كُْمَنْ استَعَارَ دَابّة ليخمل عَلَيْهَا قفيرَا من هذه الحئطّة فَحَمَلِهًا قَفِيرًا مر؟ حنطّة 
أ خرف 'رالا إن سرون أكها رووخيل مل ولك عون تان 

وَفي القيّاس يَْمَنُ لأنْهُ مُخَالفٌ» فَإن عنْدَ اعتلاف الجنس لا تُعْتَيرُ المْفَعَة 
صر ألا ئرى أن الوكيل بلع بألف درم ذا باع بألف ديتار | ينقد تيم وَخه 
الاسسْتحْسان أَنّهُ لا فائدة للمّالك في تَعْيِين الحنطة, إِذْ مَقَصُودُهُ دَفُعُ زِيَادَة الضَرّرٍ عَنْ 
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ته وَمثل كيْل الحنطة من الشّعير أَحَفُ عَلى الذَابَة وَالتّقييد إنَمَا يعبر إذا كان مُفيدًا 
(وَفِي الثالث وَالرّابع ليِْسَ له أن يَتَعَدَى مَا سّمَّاهُ من الوقت وَالنُوْع) وَعَلى هَذَا (قلو 
اسْتَعَارَ ذَابَة وَل يُسَمّ شيًْا لهُ أن يُحْمَل وَيُعيرَ غيْرَهُ للحَمْل لأن الحَمْل لا يَعَقَاوَتْ. وَلهُ 
أن يكن و كنت غرة وإن كان ال كوو متكإناء لله كا أطلق كان له فينح 
لوْ ركب بنفسه تَعيّنَ الركوب فَلئِسَ لهُ أن يُركب غَيْرَهُ وَبالعكْس كَذَلكَ فلو فعَلهُ 
ضَمِنَ لنَعيّنِ الرركوب في الأول وَالإرْكَاب في الثاني) وَهَذَا الذي ذَكْرَهُ اختَارٌ فخ 
الإسلام. وقال: غَيْرُهُ: لهُ أن يَرْكب بَعْدَ الإرْكَابٍ وَيرْكب بَعْدَ الرركوبء وَهْوَ اعْتيار 
شمْس الأئمّة السسّرّحْسيّ رَحمَّهُ الله وَشَيْخْ الإسّلام. 

قال: (وعارِيمٌّ الدراهم والدتاتير والمكيل والموزون والمعدود قرض)؛ لأن الإعارة 
تمليك اْنَافع, ولا يُمِكِنْ الانتماع بها إلا باستهلاك عَينِها فَاقتَضَى تَملِيكُ العين ضرورة 
ذلك بالهبَجٍ أو بالقرض والقّرض أدنَاهُمَا فيَتبتُ. آو؛ لأنّ من قَضِيَّةٍ الإعارة الانتماع ورَه 
العين فَأقِيم رد المثل مقَامَهُ. قَانُوا هذا إذا أطلق الإعَارة. 

الشرح: 

قال (وَعَاريّة الدَرَاهم وَالدكانير وامكيل وَالَوْرُون وَالَمْدُود قَرْضْ إل إذَا اسْتَعَارَ 
الدَرَاهمَ فَقَال لهُ أغرئك ذَرَاهمي هذه كَانَ بمئزلة أن يَقُول أَمْرَضْتُكء وَكَذَلكَ كل 


- 


مكيل وَمَؤْرُون وَمَعْدُود لأن الإعَارَةَ تمْليك الْتْمَعَة ولا يُمْكنْ الانتفاعٌ بها إلا 
باستهّلاك عَيْنَهاء فَكَانَ ذلك تَمُليكا للعيّْن اقتضاءء وتمْلِيِكُ العيْن ما باهبّة أو القَرض» 
العف أطتافنًا كوه لتنا نيد فيل رألة أذ قت زاغ النظى كله برطي 3 ادن 
وَمَا هُوَ أقَلَ ضَرَرًا فَهُوَ النَابِتْ يَقينك وَلأَنْ منْ قَضيّة الإعَارَة الالتقاع وَرَدٌ العَيْنِ وك 
عَجَرَ عَنْ رده قم رَدُ الثل مَقَامَةُ. قال الَشَايحُ: هَذَا إذَا أطْلقَ الإعَارَة. 

وآما إذَا عيّن الجهيّ بأن استعار دراهم ليعاير بها ميزانًا أو يزَيْن بها ذكانًا لم 
يكن قرضا ولم يكن له إلا المتفعم المُسماةٌ» وصارٌ كما إذَا استعار آنييّ يتجمل بها أو سيفًا 

الشرح: 

وَأمّا إِذا عَيّنَ الحهّة بأن اسْتَعَارَ دَرَاهمَ ليعَايرَ بها ميرانًا أو يُرَيّنَ بها دُكَانا م 


الجزء الخامس ١م‏ 


كن َرْضًا وَل يكن له إلا لمعه المسَماه قصّار كَمَا إذَا اسْتعَارَ آنيةَ لِيَجَمّل بها أ 
سَيْهًا مُحَلَى يَتَقَله َقلَدهُ يُعَالَ عَايَرْت المكايبل أو الَوَازينَ إِذَا فَايَسْتهَاء وَالعيّارُ الميارُ الذي 
يقاس | به غير وَيُسَوَّى 
قال (وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز لدي أن يرجع فيها 
ويكلّفَهُ قلع البنَاءِ والقرس) آم الرجوع فَلما بَيْنّاه وآما الجوازٌ فَلأَنْهَا منفعيّ معلُومد 
تملك بالإجارة فكذا بالإعارة. وإذا صح الرجوع بي المستعيرٌ شاغلا أرض المُعير فيكلّف 
عرينهاء كم إن لم يكن ولت العارنه فلا همان عليه؛ لأن المستعير مغتر غير مغرور 
حيث اعتمد إطلاق العقد من غيرٍ أن يُسيِقَ منهُ الوعد وإن كان وت العَارِيمَ ورجعَ قبل 
الوقت صح رجوعه لا دُكَرنَاءُ ولكنّهُ يُكرهُ لا فيه من خُلفي الوعد (وَضمِن المعير ما تَقَص 
البناء والغرس بالقلع) لأنّهُ مغرور من جهته حَيث وَقّت له والظاهر هو الوفاء بالعهد 
ويرجع عليه دفعا للضرر عن تفسه. كذًا ذكره المّدوري في المختّصر. وذكر 
الحاكم الشهيد أَنّهُ يضمن رب الأرض للمستعير قِيمَرَ عَرسه وبتائه ويَكُوتَان له إلا أن 
يشاء الْمستعيرٌ أن يَرَهَعَهُمَا ولا يُضَمْنَهُ قيمِتَهُمَا فَيَكُونَ له ذَّنك؛ لأنّهُ ملكه. قَانُواه إِذَّ كَانَ 
في القع ضتردٌ بالأرضن فاليا إلى وبا رضي لاله صاب أصل ولْسهير صاحبا 
تبع والتّرجيح بالأصل؛ ولو استعارها ليزرعها لم تُؤْحَد منه حتّى يحصد الرّرع وقّت أو 
لم يوقت؛ لأن له نهَاييٌَ معلومت وفي الثّرك مراعاةٌ الحقّين: بخلافي القرس؛ لأنّهُ ليس 
له نهايم معلُوممّ فَيُقلعٌ دفعًا للضرر عن الالك. 
الشرح: 
َإذَا اسْتَعَارَ أُرْضًا للبتاء وَالعَرْسِ جَارَ وَللمُعير الرّجُوعٌ فيهًا وكليف قلع البنَاء 
وَالعَرس. أمّا الحوارٌ فلن هذه المتفعة وق تملك بالإجَارة فكذا بالإعارة دَفْعَا 





للحَاجة. وَأما الرّجُوعٌ فلم يناه يعني به قولهُ وللمُعير أن يَرْحعّ في العَارِيّة مَتَى ضَاء 
لقؤله يط «المنْحَة مَرْدُوَدَة وَالعَار يه مُوَدَاقي وَأمّا التَكْلِيفُ فَلأن الرّجُوع إِذَا كَانَ 
صّحيحًا بُقي المستَعير شاغلا أَرْض العير فيُكَلْفْ تفريعهاء ثم إن الُعيرَ إِمّا أن 5 
العَاريّة أ يُوَقَتْ) فإن يوقا قلا ضَمَانَ عليه أن المستعير مُخْترٌ غيْرُ مَغْرُور من 
كانه لعن حتف اكتدة إطاوق ف العقّد وْظَن أله يْرْكُهَا في يده مُدَةٌ طويلة من غَيْرِ أن 


16 





- سي سبي 


سبق مثة لوطه وإذا كان وت القارية جع قل الوَفت صمح ا كرما ولكرن ك.: 
ا فيه من لف الوغد ومن ار مَا نقص البنَاء وَالمرْسُ بالقلع له مَْرُور من حهته 


جحي | رسيي 


حَيث وَقَتَ 6 لف إذ الظاهرٌ ره بالعهد المي يرجع على العَارٌ دَفَكَا للضرر عن 


فإن قيل: الأو الوب اشنا از الى طخ جد اا 0 
وَالإِعَارَةَ لِسَتْ كَذَلكَ. أجيب بِأَنَ التَْقِيتَ من المعير الترَامٌ منْهُ لقيمّة البنّاء وَالعَرْسِ إن 
أرَادَ إِخْرَاجَهُ قَبْل ذَلكَ الوقت مَعْنَى. وَتَمَرِيرٌ كلامه ابن في هذه الأرض بتفسك عَلى 
أن أنْركَهًا في يدك إلى مُدَة كَذَاء فإن / أَترَكهَا فأنا ضَامنٌ لك بقريئّة حَاله؛ وَذَلكَ لأن 
كَلام العاقل مَحْمُولٌ عَلى القائدة مَا أَمْكَنَ ث كانت لإعَارَةَ بدُون التُوْقيت 
صّحيحّة شَرْعًا لا بد من فائدة لذكرٍ الوقت وَذلك ما قلنَا. وَوَجْهُ قله مَا نَقَص البنَاء 
ولعي أن خطرك تكون قيمّة لبنّاء وَالعَرْس إِذَا يقي إلى اده الْضْرُويّة فَيَضْمَنُ مَا 
نص من قيمّته: :يعني إذا كانت قيمةٌ اليناء إلى مد المضروبة عَشَرَةَ دََانِيرَ مَثلاء وَإذا 
قلع في الخال كرد نيذه اللضن دناراك ززع يوا كن 55زة المثوردا مده لل 
يُرِيدُ به ضّمّان ما نقص. 

وَذَكَرَ الحاكم اليد أن محر يض ما رو إلا 
أن يقناء المستَعيرٌ أن يَرْفَعَهُمَا وَلا يُضَمَنَهُ قِيمَتَهُمًا فلهُ ذلك لأَنهُ ملكة. قالوا: يُعْنى 
م إذا كان بالأرض ضررٌ بالقلع فَالحيّارٌ إلى رب الأررْض لأنّهُ صَّاحبُ 8 
وَالْستعيرُ صَاحِبُ تيع وَالَرْجِيم بالأصل. قبل مَعتَى كَلامه هَذَا أن ما قَال القدذوري إن 
الجر يمن عفان البَاء 0 عَلى ما إذا ا الأرْضّ 0 ضْرن 
ما إذا لحق فَالحيَارٌ في الإبققاء بالقيمّة وها وتكلي القلع شال لتقصّان ل 
ولح" رقن ركز طاو ارتخور ان كذان بزل الشاكم الطبيد: ومَقنَاة .أ أن المستعير 
إِنّمَا يَتَمَكَنّ من القلع وَكَرْك الضّمّان إِذَا ل تَعَضِرَرْ الأَرْضُ بالقلع» وَأَمّا إذَا نَضَرَّرَت 
َالخيّارٌ لرَبّ الأرْض وَهُوَ الأظهَرٌ. 


6 وار عرض ار ىه ا سس سمس سَ ه قر 


َل استعَارَها لعا لم يذ مله حت يُحْصد الررْعٌ ل رَكُ في يده بعأريق 


هر 


الإجارة بأْخْر لمثل وفك أ 1 قَسْ2 لأن الزرعَ له نهَاية مناوقةة وَفي التَرْك رعاو 


الجرء الخامس اوفثل 
الحقين نه نا كَانَ ادك بأخر لحا أرْضه مَجَانَا ولا زَرْعٌ الآخرء بخلاف 
العَرسِ نك لمن له نهاية 20 للضّرَرٍ عَنْ المالك. 

قال (وَأجرةٌ رَدْ العَارِيّتٍ على المستعير)؛ ؛ لأن الرد واجب عليه ا أنه قبضه نفعت 
نفسه والأجرة مونم الرد فَتَكُون عليه (وأجرة رد العين المستأجرة على الْموَجِرِ) لأن 
الواجب على المستاجر التّمكينٌ وَالتّخليّة دون الرد فَإِنَ منفعنّ قبضه سام للمؤجر 
معنى فلا يكون عليه مَؤْتَيّ رده (وأجرة رَدٌ العين فصوت على القاصب)؛ لأنّ الواجب 


لتر دس قير 


عليه الرّد والإعادَةٌ إلى يد امالك دفعا للضرر عنه فَتَكُونَ مُؤْتَتُهُ عليه. 
الشرح: 
قال مم عر رد العَاريّة عَلى لستعير إخ) أَجرَة 9 العارية يه عَلى المستعير وَأَجْرَ 
17 اين اْمستأجَرة عَلى لوجر ذلك أن الاح مويه 3 3 ) وجب عليه ار 
وَجَبْ أجْرُة» وَالردُ في العَاريّة وَاحبْ عَلى المستعير أله قبْضَه لنْقعَة فسهء لمم بإرَاء 
العُنْم وَفي الإجارة لِيِسَ الرَدٌّ وَاجبًا عَلى المستأجر ؛ وَإِنّمَا الواجب عَليْه اللَمْكينْ 
وَالََخْليَة لأن مَْفعَة قَيْضْه كاله لمر حر 6 مَعْنَى فيَكُون عَلَيْه ل رده ل ذكرناء ولا 
يُعَارَضّ بأن المتأحر قَدْ التَمَع بمَافع ا المستأجرة لأن مَْفَعَةَ الآجر عَيْنّ وَمَتْفَعَة 
الْستأحر ند ل لكنه مبو ع و من )| المتفعة؛ وعلن هذا كان اجرة ره 
امحفروني ب عَلى العٌاصب لأن الوواحب عَليه الود ذَفْعَا للضّرر عن مالك فتَكون المؤكة 


2 





قال: (وَإِذَا استعار دَابيَ هَرَدُهَا إلى إصطبل مالكها فَهَلكَت لم يَضْمن) وَهَدَا 
استحسان؛ وفِي القياس يضمن؛ لأنّهُ ما رَدّها إلى مالكها بل ضيّعها. وجهُ الاستحسان أَنّهُ 
أتي بِالتّسلِيمٍ المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار الاك معتاد كال البّيت» ولو ردّهًا إلى 
امالك فَاخَالك يَرُدُهَا إلى المريط 

الشرح: 

دامتعا اي وَرَدّهَا إلى إصطبل مَالكهًا ملكت / يَضْمَنَ» وفي 0 
هو ضَامن أهُ ضيرع لا 55 وصار 55 المخُصُوب 01 الوديعة الى دار المالك 00 
تَسْلِيم إِليْه؛ أن الواجبّ عَلى العٌاصب فملْحٌ فعله وَذَلكَ بالرّدٌ إلى المالك دُون غيره 
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العناية شرح الهداير 
وَعَلى الُودَع الرَدُ إلى الَالك لا إلى دَارِه وَمَنْ في عيّالهء لأنهُ لو ارْئضى بالرَدٌ إلى عيّاله 
لا أُوْدَعَهَا إِيّاهُ. وَحْهُ الاستحْسّان أن في العَاريّة عرفا ليْسَ في غَيْرِهَاء زكر بره 
العَوَاريّ إلى دار الاك مُمْتَادٌ كآلة اليَبْتء فَإِنّهُ لو رَدّهَا إلى امالك لرَدّهَا امالك إلى 
الم بط . 

(وإن استعارَ عبدا فَردُهُ إلى دار المَالك ولم يُسَلّمهُ إليه لم يضمن) ا بينًا (ولو رد 
لصوب أو الوَدِيعَنَ إلى دَارٍ امالك ولم يُسَلّمهُ إليه ضمِن)؛ لأنُ الواجب على القاصب فسحٌ 
فعله؛ وذّلك بِالرّد إلى المالك دون غير ه؛ الوديعيٌ لا يُرضى الالك بردها إلى الدار ولا إلى 
يد من في العيّال؛ لأنّهُ لوارتضاه لا أودعها إِيَاهُ بخلاف العواري؛ لأنْ فيها عرهاء حثّى لو 
كَانَت العَارِيّةُ عمد جومّر لم يَرُدهَا إلا إلى الُعير عدم ما ذَكَرنَاهُ من العُرف فِيه. 

الشرح: 

وَعَلى هَدَا إِذَا اسْتَعَارَ عَبْدَا قَرَدُهُ إلى دار امالك وَلْ يُسَلَمْهُ إِلْه لم يَضْمَنْ ولو 
اسْمَعَارَ عقدَ ولو يَرْدَةُ إلا إلى المعير لعف في الأول وَعَدَمَه في الثاني: 

قال: (ومن استعار دابيّ فردها مع عبده أو أجير هلم يُضمن) والمرَادُ بالأجير أن 
يَكُونَ مُسَائَمَمَ آو مُشَاهرَة؛ لأنّهَا أمَانَن وَلهُ أن يَحفْظَها بيد من فِي عيّاله كما فِي 
الوديعت يخخلافي الأجير مَيَاوَمَتً؛ لأنّهُ ليس في عياله. (وكذا إذَا ردها مع عبد رب الدابج 
أو أجيره)؛ أن امالك يَرضى به؛ آلا ترى أَنَّهُ لورده إليه فهو يرَدهُ إلى عبده؛ وقيل هذا في 
لبد الذي ينوم على الدوَاب وَقيل فيه وَفِي غير وَهوَّ اصح أنهُ إن كَانَ لا يُدهَع 
إليه دَائِما يُدهَعُ إليه يان (وَإن رَدَهَا مع أجنَبِيّ ضّمِن) وَدَنْت الَسألدٌ عَلى أن المستَعير لا 
يَملكُ الإيداع قصدًا كما قَالهُ بَعض المشايخ: وقال بعضهم: يَمَلكُهُ لأنّهُ دون الإعارة, 
وَأَونُوا هذه المَسأليّ بإنهاء الإعارة لانقضاء المدة. ظ 


الشرح: 


فهو صّحيحٌ لذنهًا أمَائة وَلهُ حفظها على يدهم كما في الوديعة» وَكَذَا إِذَا رَدّهَا مَعَّ عَبْد 
رق الذالة او يون لو خوة:الر فا دص الّالك؛ ألا ترَى أنه لو رَدّهَا إِليْه فَهُوَ يَرُدهَا إلى 


عَنْده. وَاملقُوا في اظتراط كَوْن هَذَا اميد مسن يقُومُ عَلى الدوَابّ فقيل بهء وقيل هو 


١6ه‎ 





الجرء الخامس 
اه را وهو 0 لو بجورة د الدّفع إليه في الجمّلة إن رَدّهَا مع أَجْنبِي ضمن) 
وَدَلْتْ هذه الَسسالة عَلى أن المستعير لا يَمَلكَ الإيدتاع قصد قصدًا كما قال بَعْض المشَايخ وهو 
وَمَنْ قال بِأنُّ يَمْلكُ الإيداع وَهُوَ مَشَايحُ العراق أُوّلُوا هَذه الْسألة بالتهاء 
الإعَارَة لالقضاء مُدَتها فَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُودَعَا وَليْسَ لهُ أن يودع غَيْرَه فَإِذَا أَوْدَعَهُ وقَارَكه 
ضَّمنّ بالاثفاق كما تَقَدَمَ وبَاقي كلامه ظَاهِرٌ لا يَحْتَاج إلى شرح. 
قال: (وَمن أعار آرضا بيضاء للزراعت ينُب نك أطعمتني عند أبي حنيفَةَ رحمه 
اللّهُ وقالا: يكنب إِنّك أعرتني)؛ لأن لفظة الإعارة موضوعيٌ له والكتابي بالموضوع له أولى 
كما في إعارة الدار. وله أن لفظمّ الإطعام أدل على الُراد؛ لأنهًا تَخُص الزَّرَاعَدَ والإعارة 
تنتظمها وغيرها كاليناء وتحوه فكائت الكتابَمٌ بها آولى؛ بخخلا بخيلافي الدار؛ لأنّها لا تعار إلا 


للسكتى؛ واللّه أعلم بالصواب. 
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العنايي شرح الهدايي 
كتاب الهبي 

الهبّمُ عقدٌ مشرُوعٌ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «تَهَادُوا تَحَابُواه! ' وَعلى ذَنك 
انعفد الإجماعٌ (وَتَصح بالإيجاب والقَبُول والقبض) أَما الإيجاب والقَبول هَلأَنَهُ عقده 
والعقد يعمد بالإيجاب؛ والقبول؛ والقبض لا بد منه لتُبُوت الملك. وقال مالك: يثبت الملك 
فيه قبل القبض اعتيارًا بالبيع؛ وعلى هذا الخلافي الصدقم. ولنا قونُهُ عليه الصلاة 
وَالسّلامٌ «لا تَجُورٌ الهبَدٌ إلا مَقَبُوضَمّ' ' وَاُرَادُ نمي الملكه لأنْ الجِوازٌ بدونه تَابِتَ وَلأنّهُ 
عقد تَبَرع؛ وفي إثبات الملك قبل القبض إِلرَام المتبِرعٍ شيئا لم يتَبرع به؛ وهو التُسليم فلا 
يُصح: بخيلافي الوصيّت؛ لأن آوان كُبُوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على الْمتَبرع؛ لعدم 
أهليٍّ انرو وحَق الوارث مُتَأَخْرٌ عن الوَصِيِّجٍ فلم يملكها. 

الشرح: 

ركاب الهبّة): قن ذَكَرْئا وَجْه المنَاسبَة في الوديعة» ومن مَحَاسِنهًا جَلبُ الَحَبّة. 
َهِيَ في الل عبار عَنْ إيصّال الشيء إلى لعي بم ْم قال اله تعَالى «َهَبالى بين 
ادك وَليّا »4 [مريم: 5] وفي الشريعة ليك انال يلا عوض (وَهُوَ عَقَدُ مَشْرو ع 
لقوله يه «تهَادوا تحابها» وَعَلى هذا الْعَقَدَ الإجْمّاع. وقصح بالإيجّاب وَالمبوَل 
َلقيْضٍ) وَهذَا بحلاف اليم من جهّة العاقدئ» أمَا من جهة الواهب فَلن الإيَاب 
كاف وَهَدَا لو حَلف على أله يَهَبْ عَبْدَهُ لفلان فَوَهَبْ وَلْ يَقبَل بر في يمينه 
بخلاف ابَيْع وأا منْ جهّة الْوْهُوب َه فَادّن الملك لا يبْتْ بالقبُول بدُون القبْضِ 
بخلاف البَيْع (وَقَال مَالك: يَثْبت الملكُ فيهًا قبل عبض اعْتبَارًا بالبيع؛ وَعَلى هَذَا 
الخلاف الصّدقة. وَلنَا وله يلد «لا تجوز اله إلا مَقَبُو ضّة» أي لا شت حك الحبَة 
وَهْوَ الملكُ إِذْ لحَوَارُ نابت قَبْل المَبْضِ) بالائقاق (وَلأَئَهُ عََدُ تبرّع) وَعَمَدُ الرّع لم يَلرم 
. 8 ا به (وفي بات الملك قبل ابض ذلك إذ فيه الترّام لتَسَليم). 

0 بأن 2 بالشيء َدْ يَلرَمُهُ مَا لم يبرع به إِذَا كَانَ من تَمَّامه ضَرُورَة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (209414» والبيهقي في الشعب (89375) عن أبي هريرة) 


وانظر نصب الراية (91//5؟). 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (55/5؟): غريب. 
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الحرء الخامس 


٠‏ اس ا ل م 
لصحيا 0 كمعن ندر أن يصلي وهو مُحْدثْ لزمه اضوع ومن شرع في سوم و 


0 م 


صلاة لزمه 0 وأحِيب أنه مالل فإن ما لا يتم ا إلا به فهو وَاجحب إذا 
كان ذلك ل نا 217 رسي لمر رلة يحي باللدر . 0 وما لا 
0 الواحبُ إلا به فَهُوَ وَاحب. وَاهبّة عَفَدُ تبرّع الْتداء والتهاءء فَإنهُ لوْ وهب وَسَلّم 
2135 لخر فين تل الفطلير ليسي - / ا به (بخلاف الوصيّة) فإن املك 
يبت بها بدون ابض نه لا إِلرَام ” م ِيَادَة على ما 3 وَذْلكَ (الأن أوان وت 
الملك فيهًا بَعْدَ المت وَحيتئذ لذ تصور الإلرّامُ عَلى لتر عَدَم أهليّة اللو وَهَذا 
موافق لرواية الإيضاح. وَقال في اليسُوط: وَلَأن هَذَا عَقَدُ ترّعٍ قلا يبت يبت الملك فيه 
جرد بمُجَرد القبول كالوصيّة ألحق الهبَة بالوصية. 

و كاكتحا نا ف لفسه يد لازو. وا 
الثابت للواهب كان قَويّا قلا يَزُول بالسَبّب الضعيف حَتَى يِنْضّم إليه م و وهو 
في البّة النّْلِيمُ وفي الوصيّة موت ار عر المت يني المالكيّة فْصّحّ الإلحاق 
قولهُ وَحَوهُ الوارث خراني هما يقال اراي نا ارم ل بلك ركه 
أذ رقي ان نار ص له على تُسَلِيمٍ الوّارث إليْه. ل الع يد ماطاع: 
الوؤصيّة فلم يَكنْ عليقة لهُ فيها ليُقَامَمَقَام ايت قلا مُعتبْرَ يمه لأنهُ ل يَمْلَهْهَا وَلا 
قامّ مَعَامَ امالك فيهًا. 

قال: (فَِن قبَضَا الَوُوبُ لهُ فِي الجلس بِغَيرٍ آمر الواهب جارً) استحسانًا (وإن 
قبض بعد الافتراق لم يَجِز إلا أن يأذن له الواهب في القبض) والقيّاس أن لا يَجُورَ في 
الوجهين وهو قول الشافعي؛ لأنَ القبض تَصرّف فِي ملك الواهبء إذ ملكّه قبل القبض 
. باق قلا يَصح بدون إذنه؛ ولنا أن القبض يمنزلت القَبُول في الهبّجٍ من حَيث إِنّهُ يَتَوَكْفْ 
عليه ُبُوتَ حكمه وهو الملك والمقصودُ منه إثبّات الملك فَيّكُونُ الإِيجَاب منهُ تسليطا على 
القبض» بخيلاف ما إذَا قبض بعد الافتراق؛ لأنَا إِنّمَا أَنبَتَنَا التَسلِيطُ فيه إنحَاقًا له 
بالقبول؛ والقبول يَتَمَيْدُ بالمجلسء فَكَدَا ما يُلحَقَ به يخلافي ما إذَا تَمَاهُ من القّبض في 
المجلس؛ لأن الدلالي لا تعمل في ماب الصريح. 
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العناين شرح الهداييّ 
الشرم: 

(فإن قَبَضَهًا المؤَهُوب له في المخلس بغيّر إذن الوّاهب جَارَ استحساناء وإن 

كر يد الافتراق ميجر إلا أن يَأدنَ لُ الواهب في المي وَلعيَاين نلا 50 

الوَجْهيْنِ وَهْوَ قَوْل الشافعي» لأن العَبْضّ تَصَرّف في ملك الؤاهب أن ملكهُ قَبْل 

عبض بَاق) بالاتثفاق (وَاقُصَرفَ في ملك لعي بدون الإذن ع صحيح. لكا كر 

1 الاستحسان ٠‏ في الأول (أن القَبْضّ في الحبّة بمنْزلة الُول) : في البيع (من حَيْثْ إن 

م وَهْوَ ُو الملك لا يتوق عَلم) فيا كَمَايوقَفْ على الول فيه هعولُ في 

6 ا إله 0" وَالْقَصُودُ منةُ) أي مَقصْودُ 

0 م عَفْد لحبّة (إتبَاتُ الملك) ب له وَإِذا كَانَ كَذَلكَ (مَيَكُونَ الإيجَاب 


_ 


3 0 القبْض) تحصيلا لقَصُوده فَكَانَ إِذْنَا دَلالة (وَلا كَذَلِكَ فنع يله 
الامترّاق ؛ ا لما نا تلط فيه إَِانَا للقئْض بالقبُول وَالعبُول ينيد بالَجْلسٍ فَكَذَ 
مَا قَامَ مَقَامَهُ). 

قإن قيل: يِرَمُ على هذا ما إذا نَهَى عَنْ القَْض فَإن التسْلِيط مَوْجُودٌ وَل يَجْرْ له 
لبْضُ. أُجَابْ بِقَؤله (بخلاف مَا إذَا َهَاهُ) يَعْني صَرِيِحًا (في المجلس لأن الدّلالة لا 
َعْمَل في مُقَابَلة الصّريح) وفيه يَحُتَان: : الأول أَنّهُ لوْ كَانَ القَبْضُ بمئزلة القيُول لا صّحّ 
لأمْرُ بالقبّض بَعْدَ المخلس كالبيع. 

والثاني أن مَقَصُودَ البائع من ليع بوم الملك ٠‏ للمشتري» " 80 دانم الإبجَاب ابول 
وَاليعُ حَاضرٌ م يُجْعل يجاب البائع تَسْايطا على القَبْضِ» حَتَّى لوق بْضْهُ الْشري يدون إذنه 
اله إن يستَردَه وَيَحِْسَهُ للشمن. وَأجيب عَنْ الأوّل بأن الإيَاب من ابائع شط اعد 
ولا يتقف عَلى ما وَرَاء الَجْلسء وفي الهيّة 00 ام وَهُوَ يتقف عَلى ما وَرَاءهُ. 
َع القاني بأنا لا نسل أن مفْصُوة البائع من عَفْد ليْع بُوتُ املك للمُشري بل مَفْصُود 
لامشل لشن يان ركرية لل لا عاري اير 

ظ قال: (وتنعقد الهبيٌّ بقوله وهبت وتَحَلت وأعطيت)؛ لأن الأول صريح فيه والثاني 


000 فيه. قال عليه الصلاة والسلام: «أجل أولادك تُحلت مثل هما ' وَكَدّنك 
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الحرزء الخامس 
الثّالث؛ يُقَالَ: أعطاك اللَّهُ ووَهَبّك اللَّهُ بمَعنّى واحد (وَكَذَا تَنعَقَدُ بقوله أَطعمتُك هذا 
العام وَجَعَلت هَذَا النوبَ لك وَأعمَرتُك هذا الشّيءِ وَحَمَلتُك على هذه الدَابّجِ ذا تَوَى 
بالحملان الهبة) أما الأول فَلآن الإطعام إذَا أضيف إلى ما يطعم عيئه يُرَادُ به تمليك 
العين؛ يخلافي ما إذَا قال: أطعمتُك هذه الأرض حيث تَكُونَ عارِيّت؛ لأن عيتهًا لا ُطعم 
فيكون المراد أكل علَّتها. 

وأما الثاني فَلأن حرف اللام للتّمليك. وآما الثّالث شَلقَوله عليه الصلاة والسلام: 
«قَمن أَعمرَ عُمرى فَهِي للمَعَمر له وَلوَرقّته من بعده»" ' وَكَذَا ذا قال جعلت هذه الدَارٌ نك 
مُمرَى ا فلا وآم ار فَلآنَ الحمل هوَّالإرحَابُ حَقِيَةٌ فيَكُونُ ماري لكِنهُ يحتَملُ البق 
يُقَاحَمل الأمِيرُهُلانًا على طَرَس وَيُرَادبه التّمليك فيُحمَلُ عليه عند ذيته. 

الشرح: 

قال (وَتَنعَقََ الميَة بقوله وهبت وكحَلت !خخ هَذَا يَيَان الألفاظ عي تتعقذ تَنْعَة 
اهب وَقَدُ دم نا اقول في قله لأن الأول صرِيحٌ فيه والثاني مُستَعْمَل فيه 6 
واف بإفادة الطلُوب سوى ألفاظ ام (قَوله كل أؤلادك حلت مثل هَذا) رَوى 
الُعْمَان ا للَهُ عَْيُمَا قال: «تحلني أبي غلامًا وأنا نان ص سنينَ» فَأَبتْ 
أمّي إلا أن ُنشهد عَلى ذَلكَ رَسُول لله و فَحَمَلِي أبي عَلى غَاتقه إلى رَسُول الله ول 
فَأَخخيرَةُ بذلك فقال: ألك وَلدٌ سواة؟ فقال َعَم فقال: أكل وَلدك حلت مثل هَذا؟ 
ققال لاء فقَال هذا جَوَرٌ» وَقَوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام (وَلورئنه من بَعْده) اع ولوراة 
لعمَرِ لهُ من بَغْد العم ل: ينبي كبا به لوطل ما افقضّاة من شط الجُوعء 
وكذا لو شرَط الرجُوع صَرِيحًا يَنطل شرطة. 

وَكَوُلَهُ ذلا قلن) إشارة إلى قله قلذّن حَرْفَ اللام للتّمْلِيِكء وََوْلَهُ (فلأن الحمْل 
هُوَ الإرْكَابُ حَقيقة) يَعْنِي أنه ما ا إلا أن تقول صَاحبُْ 
الذابة ردت الب أن الفط نذا يلك الكتلبلكة: قاذ وى مُحْتَمَل لفظه فيمًا فيه 


نديد عله عملت ال" هَذَا باق ما تَقَكُمَ في العاريّة من كله للم 
لتَمْاِيك العَيْنِء 00 عَدَمْ إرَادَتَه لَه يُحْمَل عَلى تيك ٠‏ المتافع مكار لا نا الله 


.)9:1/85( أخرجه مسلم في الحبات (251 57)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


5 العنايي شرح الهدايي 
الك أن قولة لما تنثليك العيٍ: يَْنِي في العف فَاسْتعْمَالَهُ في الََافع مَجَار ري 
يَكُونْ قَوْلَهُ هَامُنَا لأن الحَمْل هُوَ الإرْكَابُ حَقيقة: تي لانن بي 
الحقيقة العرفية مَجَارٌ َعُوي. 





وير بي ”ا يي 


(ولو قال كسوثك هذا النُوب يَكُونْ هبتّ)؛ لأنّهُ يُرَادْ به التّملِيِك: قال اللَّهُ تعالى: 
1 ا رَ 4 المائدة: 184 وَيُقَالٌ كسا الأميرٌ فُلانًا واه آي ملكه منة (ولو قال 
مَتَحدّك هذه الجارِيَّجَ كاتت عارِيد) لا روينا من قبل. 

الشرح: 

َل َال متَحمك هذه الجَاِيَة كات عَارِيّة لا ينا من قْل) يَْنِي م قم في 
كتاب العارية من ) قله عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «امنْحَة مَردُودَة». 


”7 ب 


(ولو قال داري نك هبَمٌ سكت أو سكتى هيم فَهِي عَارِيمٌ)؛ لأن العاريَ مُحَكَمّ في 
2 ليك المتفعت وَالهبّيٌ 5 تَمِنُهَ و3 0 تَمليك العين تحو الملشكيل على كم 
وَكَذَا إِذَا قال عُمرى سَكنَّى أو تَحلي سَكنى أو سكنّى صدقنّ أو صدقمٌ عارِيمّ أو عاريم 
هبحن قَدمنَاُ (ولو قال هبد تَسكَُهَا هَهِيَ هبَم)؛ لأنْ قَولهُتَسكْتًُا مشورَةٌ ويس بتفسبير 
له وَهُوتَنبِيه على المّقصود, بخلاف قوله هبي سكتى؛ لأنّه تفسير له. 
الشرح: 
ونولة روار قال داري لك هبَهُ سكتى : أ سكتى هبّة) لما هر يصب هّة في 
الَوْضْعَيْن ما عَلى ال َال أو التَّمْييز لا في قله داري لك من الإبْهَامٍ. وَقَوْلَهُ (لأن العَاريّة 
00 تَمْليك الما 2 0 7 وسل و روف تمْليك الا 
إذ هُوَ اه 5 كلامه؛ يجوز 0 يُقال: 7 له يُحتَمل 5 العَارية ف عن 
0-7 04 حون ار 3 مزه تراس 
الارِئة (ولو َال هبه تسنكلها في همة لأ فَولُتسنكلها مَشُورة ولس بتفسير له 0 
يد عَلى الْقُصُود) أنْهُ مَلّكَهُ الدَارَ عُمْرُ ليِسْكْنهَا وَهُوَ مَعْلومٌ وإن لم يَذكرهُ فلا يتَعيرُ به 
حْكْمْ النَمْلِيك بمئزلة قله هَذَا الطَعَامُ لك تأكلهُ وَهَذَا يي إن شاء قبل 
مور رع نا َال ون ضَاءً لم يع (بخلاف قله هبه سْكتى لاله ؛ تفسيرٌ لهُ) وَالفرق 
ييا أن ١‏ وله فى الثم حار أذا قم فوا لانم حر بحلاف قله كلها لكو 
7 جاع م اه واي 
فغلاء وقيل لأن قو لهُ تَسْكنُهًا فذل الْحَاطَب قلا يَصلُحُ تفسيرًا لقول الشكلم. 


5 





الجرء الخامس 

عي و ا ل ل 2 ا 0 0 

قال: (ولا تجوز الهبة فيمًا يقسم إلا مُحورّة مُقسومّة وَهبّة المشّاع فيمًا لا 
و سو 0 ب ل م و 0 . مس ها مج ِو مي؟ رديه 8 ُ0. 2 
وَغيّره كالييْع بأواعه وَهَذَا؛ِ لأن المشاعَ قابل لحكمه وَهُوَ الملكُ فيَكون مَحَلا له 
00 رلا ص 00 7-0 و سمس 0-0 هه 7 2 00 2 ام ره قر ان ٠‏ 
وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية. ولنا أن القبضص منصوص عليه في 
الحبّة فيُشترط كمَالَهُ وَالمَشَاعٌ لا يَقبْلَهُ إلا بِضَمُ غَيْره إِليّهء وَذْلكَ غَيْرُ مَوْهُوب»ء وَلأن فى 


0 


تَجُويزه إِلرَامَهُ شيعا ل يَلتَرمْهُ وَهُوَ مؤكة القملْمّة وَخَذَا امَنَعَ جَوَارُهُ قَبْل القبْضٍ لقلا 
يَلرَمَهُ اسيم بخلاف مَا لا يُقَسَمْ؛ لأن القَبْضّ القاصر هُوَ الْمْكن مُكْتََى به؛ وَلأنه 
لا تَلرَمُهُ مُؤتة القسلمة. وَالْهَاة َلرَمُهُ فيمًا ل يَََرَعْ به وَهُوَ لمعه واهيّة لاقت العَيْنَ؛ 
وَالوصيّة ِيِسَ من شَرْطهًا القبْض» وَكَذَا البيْمُ الصّحيح» وَأما الَيْمُ الفَاسدُ وَالصّرْف 
وَالسّلمُ فالقيض يها غيْرُ مُنْصُوص عَلِيْه وَلأَنْهَا عُقَوةُ ضَّمَان نسب لَرُومَ مؤة 
القملمّة» وَالقرْض تبرغ من وَجْه وَعَمَدُ ضبّمَانَ من وج فَسَرَطْنا اقيض القَاصرّ فيه 
دُون القسْمّة عَمَلا بالشبهيْن» عَلى أن القنْض غَيْرُ منُصُوصٍ عَليْهِ فيه. ولو وَهَبّ من 
شريكه لو لان الحَكمَ يُدَارٌ على كفس الشبوع. 

قال (وَمَن وهب شقصًا مُشَامًا فَالبَة فَاسِدَة) لا درا (َِن فَسَمَهُ وَسلمَهُ جا 
لأن تمامه بالقبض وعنده لا شيوع. قال: (ولو وهب دَقِيقًا في حنطة أَودُهنًا في سمسيم 
فَالهِبَمُ فَاسِدة فَإن طحن وَسَلُم لم يَجُ) وَكَذا السّمنُ فِي اللَبّنِ؛ لأن المَومُوب مَعدُومّ 
ولهذا لواستخرجة القاصب بملكه والمعدوم ليس بِمحَل للملك فَوَقَعٌ العقَدْ بَاطِلا؛ قلا 
ينعد إلا بالتّجِدِيبِ يخيلافي ما تَعَدّم؛ لأنّ المشاع محل للتّمليك» وَهبَمٌ اللَبّنِ فِي الضرع 
والصوف على ظهر العَنّمٍ والرَّرعٍ وَالئّخل فِي الأرض والثّمرٍ فِي النّخِيل بمنزْلت اللُشاء؛ 
لأن امتتاع الجواز للانّصال وذّلك يمِنَعٌ القتبض كالشائع. 

لين | 

قال (وَلا تَجُورٌ الحبّة فِيمًا يُقْسَمْ إلا مَحُورَة مَقَسُومَةَ إلخ) الْهُوبُ إِمَا 
القملمة أو لا. وضابط ذلك أن كل شئاء يَصْرَهُ اليبَعِيضُ فيو حب تُقْصَانًا فى ماين لا 
يُحتَمل القملمّة وما لا يُوجب ذَلكَ فَهُوَ يَحتَملهَاء فالثاني كَالعَيْد وَالحَيوَان وَاليَيْت الصّغير؛ 
الأول كَالدارٍ والتيْت الكبيرء ولا جور اله فيمَا يُفْسَمْ إلا موه مَقَسُومَة» والأول 


3 العنايّ شرح الهدايت 


احْترَارٌ عَمّا إذا وهب التمّرَ على النخيل دُون التتخيل أو الرّرْع في الأض دُوئَهًا إن 
الَوْهُوب ليْسَ بِمَحُوز: أ ليس بمقبوض» الثاني عَنْ المشّاع. فَإنهُ ذا جر وَقبْضَ الثم 
الهو على الأحيل ولكن ذلك ادر سنتلا َه ون َيه لا يجو أنعنا لله خَدُ 
مسوم وَمَعْنَى قؤله لا يَجُورُ لشت - ُ الملكُ فيه إلا مَحُورَةَ مَقَسُومَة؛ لأن اليّةَ في تفسهًا 


فيمًا ية ِفْسَمْ تقح جَائرةَ ولكن غير مُه للملك قبل تسثليمه مُفررك فإ إذا وهب مُشناعًا 





ما سم لم فر وسلَم متنا ووقصا ملا د» فلم بهذا أن هيه الماع فيا 
يسم وققتا جَائرَةَ في كفسهاء ولكن وقف إِنبانها المَلّكُ عَلى الإفرَاز وَلتسْليمٍ وَالقْد 
التُوَقف يوت حُكْمه عَلى الإفرَاز والسيو لوست عدم م بشرط الحيّار 
وَهبة المشّاع فيمًا لا يُقِسَمْ جائَة. وَمَعاهُ هيه مُشَاعٍ لا تحتمل القسلمة جَائرَة 5 
الْمَاغ عير مفْسُوم فكو مَعْنَاهُ ظَاهراء وهيَة لنَصِيب ' العيْر اللْقَسُومٍ فيمَا هُوَ غيْرُ مَقسُوم 
عازة واللة لبن على ا يخي وتَصْحِيحُة يما ذكر. 

وَقال الشتافعي : هيّة الماع حَائرَة في لوَحْهَنٍ جَميعًا مَْناهُ ميق للملك 
المؤْهُوب له لأنْهُ عَقَدُ تُمليك وهو ظاهرٌ وَعَقَدُ لَمَليك يصح في اماع وَغيْره 
كَالبيْع بألواعه : يعد ع انقب القاجة روات وَالسلم) إن الشّيوعَ لا يَمَنَعْ تَمَام 
القبْضِ في هذه الشقوة امع ذا اح وى يع وين التي حرج عَنْ ضما 
ل ل الشدري وَمَلَكَهُ الذي وإن كان لبيْعُ فاسدًا وَالخخرُوجٌ عَنْ 
ضمان انبر ولاطرا ل جار لي مَبي على القنْض وَكَدَا يَصلَحْ الممَاعُ أن 
يَكُونَ َأْسَ مال الستّلم وَيَدَل الصّرف» وَالقبْضُّ شط فيهمّاء وَهَذا: أي جَوَارَة 0 
أن المشَاعَ قابل الحكمه: أئ كم عفد ال وَهوَ امملث كما في الع وَلرْث» وَكُل ما 

هُوَ قابل لَكْمٍ عَفَد يَصِلحُ أن يَكون مَحَلا له أن المْحليّة عَيْنُ القابليّة أؤْ لازم من 
وَازِمهًا فَكَانَ العَقّْدُ صّادرًا من أهله مُصَافًا إلى مَحَلَه ولا مَانَ نمه َكَانَ جَائرا. 

إن قيل: ا ا يَكُونَ الشيُوعٌ مبطلا. 
أجَاب بقؤله وكولة برعا : يَعْني م يُعْهَدُ ذ َلك مُبْطلا في اليَرعَاتَ كالقرض والوصيّة ؛ بأن 
دَفعَ ألفَ درْهَم إلى رَجُلٍ على أن يَكُونَ نصفة قرْضًا عليه ويَعْمَل في الَف الآعتر 
بشرضته وبأ أْصَى لرَجْليْن بألف درم فَإِنَّ ذلك متحي قَدَلَ عَلى أن الشيوع لا يطل 


هس ِ حنّى يَكُونَ مَانما. ولنا أن القْضَ في ابه منْصُوصُ عله ا ويا من قله عل 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «لا تصحٌ ابه إلا مَقبُوضَة» والْنْصُوصُ عَلِهِ يُشترط كَمَالَهُ لأن 
لمعك اران اانا بوجوده) ل لأْهُ لا يَقَبْلهُ إلا بصم عَيْره 
ِلْه: أي يضم غَيْرِ الَرْهُوب إلى الْوْهُوب أو بالعكسء فَإِنْ كَلامَهُ يَحْتَملَهُمَا وَالغيرُ غير 
لمر فقار عل افون نكل 1ل وفك بنك علق قاقسا نا ونال 


جور فض فكان مَعبُوضًا من وَجْهِ دُون َجْه ويه هه العم لاف لاطا يشَأنه» وَلَأن 


ص يس 





قر ال مل 


في تلخزيو ننه الؤافي هنا" 1 ترف كر ننه الفيظقه رتلاو ذلك لا كرد لركاةة 
الضرر. فإن قبل هَذا صَرَرٌ مرضي ) لأن إِقَدَامَهُ عَلى هبَة شاع يَدُل عَلى الترامه ضَرَرَ 
لش والطكر من العتر ا لَك َي 

أجيب بأن ا مضي منْهُ ليِس القسمّة ولا ما يُسْتَازِمُهَا يوان أن يكون رَاضيًا 
بالك الْشَاع وَهوَ لبس بقسلمة ولا كلها ل أي ولأن في تُجويرٍ هذا الَقد 
إلرَامَ مَا لم يَلتَرمْ امْتنَعَ جَوَارْهُ قبْل القئْض للا يَلرَمَهُ اليم وَهُوَ لا يَتَحَقَقُ بدُون مُؤة 
القسْمّ» بخلاف ما ا ا 
وَلَأنْهُ لا يَلرَمُهُ مُؤنة القسمّة. إن ل رم الْهَايََ وفي إِابِهًا إِلرَامُ ما لم يَلرَمْ 
بالعقدة وَمَعَ ذلك العَقَدُ جائرٌ فَلنَكَنْ مؤئة ة القسمّة كذلك. أجَاب بقؤله للا 1 
فيما ]ا وغر ف تزع ب كزان ولقائل أن يتقول: إن إِلرَامَ مَا م يترم 
اهب بعَقد المبّة إن كَانَ مّانعًا عَنْ جَوَازِهًا فَقَدْ وُجَدَء وَإِنَ حَصّصحُمْ يعؤده إلى مَا 
م 

وَالْحْوَابُ بتخصيصه بذلك. ويُدقَعْ النَحَكُمْ بأن في عَرْده إلى ذَلكَ إِلرَامَ زيادَة 
عَبْن هي أَجْرَة القسّمّة عَلى العَيْن الَوْهُوبّة بإخْرَاجهًا عَنْ ملكه. وَليْسَ في غَيْره ذلك 
لأن المهَايَةَ لا يَحتَاج إليْهَاء ولا يَلرَمُ ما إذَا أثلف الواهب الْؤْهُوب بَعْدَ الكسْليم هله 
يَظْمَنُ قِيمَنَهُ للمَؤْهُوب له وفي ذلك إِلرَامُ زِيّادَة عَيّْن عَلى ما تَبَرّعَ به لأن ذلك 
بالإثلاف لا يقد التتاع (قَوله وَالومِيم جَوَاب عَن قوله كَالمَوض والوصيّف وتقرياة 
أن الشيُوع مَانعٌّ فيمَا يَكُونُ القَيْضُّ من شرْطه لعَدَمٍ تحَققه في اللْشَاع وَالوَصيّةُ لست 
كَذَلكء وَكذلك اليَبْعُ الصّحيحٌ؛ وَأمّا البَيْعُ الفاسدٌ وَالصّرْف وَالسّلمُ وَإِن كان القبض 


1 العنايج شرح الهدايةّ 
ًا سَرْطًا للملك لكَنّهُ غير ع ص عَلَيْهِ فيهًا. فإن قيل: القَبْضُ في الصّرف منْصُوص 
0 

لهي بان كنا ينا بكرة الزن ارما جناد اريت الال اناد رضي 
الصّرْف لبقَائَه في ملكه فَليْسَ مما نَحْنّ فيه وَلأنْهَا عُقَودُ ضَمَان فَينَاسبْ لَرُومَ مؤئة 





إن قيل: إِذَا كَانَتَْ من الثّريك ل تَلرَمْ القسمّة» وَمَا جَارَتَ فَابحَوَابُ سَيأتي؛ 
لض تمدع من وجنه بدليل أَنَهُ لا يصح م ان وَعَقَدُ ضّمَّان من وَجْْه 
إن المقرض مَضْمُونَ بالمثل, اليه بارع شَرَطَنًا القَيْضَ فيه» وَلشَبّهِه بعقد الضّمّان 1 
تشترط فيه القسْمّة عَمَّلا بالسشَبَهِين) عَلى أن القَبْضَ فيه فيه ليس مَْصُوصًا على عَلى 
الكمَال (وَلوْ وَهَبّ من شريكه / يَجْ) وإن َم فيه مُنَة القسلمّة (لأن الحكم 
ينا ار غلى نفس المتبوع) فَهُ مان عَنْ كمال القضٍ فيما يَجب لض : فيه عَلى 
كمال فَكَاهُ ا أ إلى الوه الأول وَعَلى ذَلكَ قيل الوَية الاي عي تمض في 
جَميعٍ الصّورٍ ولا يَكُون صّحيحّاء وَهْوَ غَلطُ لألهُ علة النّوْعِيّة لإثبات نوع الحكي 
وَذَلكَ لا يُسْتَلزِمُ الاطرَاد في كل شخخْص (وَمَنْ وَهَبّ شقصًا مُشَاعًا فَاليَة فَاسِدةٌ) أي 
ا يت الللث على ما تقََمَ من تؤحيه قله ولا ود اهب ما يفْسَمْ إلا مَحُوزة 
وله إلا ذَكرنا) إِشَارَ ة إلى ما ذكرٌ من الوَجْهَيْن فَكَانَت مَعْلومَة من ذلك» لكن أَعَادَهَا 
تنهبدا لقوله (إ فَسَمَهُ وَسلْمَهُ جار أن تَامة بلقضٍ وعندة لا شبوع) وب ين أن 
لمان من الشيوع ما كان عند القيضء ' حَنّى لو وَهَبّ نطف ذارِه لرَجُلٍ وَل يُسَلَم 
حَتّى وهب له النْصْف لباقي وَسَلَمَهَا جُمْلةً جَارت. 

ال ولو َب وتنا في حنطة لخ ببي كلام اها على أذّ لحل ا ان 
دنه كاله القند | يَنْعَقَدْ إلا بالنّخديد بخلاف ما إذا كان مُيْمَاعًا َإِنّهُ بَعْدَ الإفرّاز 
0 
يُرْشْدُك أن مُرَادَ الْصنّف بقَؤله لا جور هبّة المتتاع وكَوْلَهُ فَابةَ فَاسدةٌ وَكَوْلَهُ لأن 
اماع الخَوَازْ للانّصّال هُوَ عَدَمْ إقادَة توت الملكء قلا يُتَوَهّمْ ا قَْل من ذهب 
إلى عَدَمْ لجاز لو كَانَ غَيرَ جائر لاحْتَاجَ إلى تجديد العقّد عنْدَ الإفْرَاز في المشّاع 
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الجحرء الخامس 
كما في الْعْدُوم وَإِنمَا جُعل الرّهْنُ في السسّمْسم والدّقيق وَالحئْطّة مَعْدُومًا لِألَهُ ليس 
ارود والنكل. رالا زات باقر والشكيه ولا لاد بز روا باتو 00 
عَائَّه النكاق تدللك وله لمم م ود 

قال: (وإذا كانت العين فِي يد الُوهُوب له ملكها بالهبة وإن لم يُجدد فيها قبضا)؛ 
لأنّ العينَ في قبضه والقبض هُوٌ الشرط؛ بخلاف ما إذَا بَاعَهُ منة) لأنّ القَبِض فِي البيع 
مضمون فلا يَتُوب عنه قبض الأماتتٍ آما قبض الهبت فَغَيرٌ مُضمون فَيَتُوبَ عنه. 

الشرح: 

وَإذا كان العيْنُ في يد اللَؤْهُوب له لا يَحَاجٌ إلى قبْض جَديد لالتفاء المانع وَهُوَ 
عَدَمُ القنُضء فإذا وُحدَ القئض أمَائَة جَارَ أن يوب عَنْ قَبْضْ الْبّة» بخلاف ما إِذَا بَاعَهُ 
منْهُ لأن القَئْضّ في الَبْع مَضْمُونُ فلا ينُوبْ عَنْهُ فض الأَمَائَة وَالأصّل في ذَلكَ أن 
كا حن ‏ ا الوسيا ا لحر رس ل يعني ا 
الأذئى دُونَ العكسء فَإِذَا كَانَ الشيء وديعَة في يد شخخص أؤ' عَارِيّةَ فَوَهَبَهُ إيّاهُ لا 
كان بيّده مَعْصُوبًا أو بِبَيْعِ فَاسد قَوَهَبَهُ إِيَاهُ لم يَحْتَجْ إلى تجديده؛ لأنَ الأوّل أَقوَى 
يُنُوبُ عَنْ الضّعيفء ولو كَانَتْ وديعَة فَبَاعَهُ منْهُ فَإِنهُ يَحْتَاجُ ليه أن قَبْضَ الأمَائة 
شت زربا جع تح الكناي وني لبود اللاطري د بين إلى رانم 1 
لعن ويَْضِي وق بتكن فيه من قْضِها 

قال: (وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبن ملكها الابن بالعقد)؛ لأنّهُ في قبض الأب 
فَيثُوب عن قبض الهبتٍ ولا فرق بين ما إِذَا كان في يده أو في يد مودعه؛ لأن يده 
كيده بخلافي ما إِذَا كان مَرَهُونًا أو مَغصوبًا أو مَبِيعًا بِيعًا فَاسِدا؛ لأنَهُ في يد غيرِهِ أو 
فِي ملك غيره؛ والصدقةٌ في هذا مثل الهِبَت وكذا إذَا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب 
ميت ولا وصي له؛ وكذلك كل من يعوله. (وإن وهب له أَجِنَبِي هبن تمت بقبض الأب)! 
لأنّه يملك عليه الدائر بين التّافع والضائر فَأولى أن يَُملك المتَافع. قال (وإذَا وهب لليتيم 

5 


هبي فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصيّهُ جَاَ)؛ لأن لهؤلاء ولايَنَ عليه 
لقيامهم مقام الأب (وإن كان فِي حجر أمه فقبضها لهُ جائزٌ)؛ لأن لها الولاية فيما 


سسسسسش م سس ب العثابِيَ شرح الهدايتّ 


يرجع إلى حفظه وحفظ ماله. 
وهذا من بابه؛ لأنّهُ لا يبقى إلا بالمال فلا بد من ولايةٍ التّحصيل (وكذا إذا كان 


في حجر أجتبي يُربّيه)؛ لأن له عليه يدا معتبرة. آلا ترى أنه لا يتَمكْنَ أجتبي آخَر أن 
معنا إِذَا كان عاقلا؛ لأنه تافع في حفه وهو من أهله. وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض 
زوجها لها بعد الزّفاف لتفويض , الأب أمورها إليه دلالي يخيلافي ما قبل الزّقاف ويملكه 
مع حَضرَةٍ الأبء بخيلافي الأمْ وَكُلَّ من يكوا غيرهًا حَيثُ لا يَملكُونَهُ إلا بعد موت الأب 
أو عيبت عَيبَنَ مُنقَطِعّة فِي الصّحيح لأنّ تَصَرّف هَؤُلاء للضرُورَة لا بتفويض ) الأب» 
ومع حضوره لا ضرورة. 

الشرح: 

(وَإِذا وَهَبْ الأب لابنه الصغير هبَة هبّة مَلكّهًا الاب بالعقد) وَالقَبْضُ فيه بإعلام مَا 
وَهَبَّهُ له وَليْسَ الإشهَاد يشرط إلا أن فيه احْتيَاطا لنَّحَرّزْ عَنْ جُحُود د الورئة بَعْدَ موته 
ا جحوده بَعَدَ إِذْرَاك الولد ويككه) ) أي أن لوكو (في قبْض الأب فيُنُوبُ عَنْ قبض 
لميَّة) وَيَدُ مُودّعه كيّده (بخلاف ما إذَا كَانَ مَرْهُوئًا أو مَحْصُويًا أُوْ مَِيعًا يبعا فاسدًا لأنهُ 
في يد غَيْرِه) يَعْنِي في لين أو في ملك غَيْرِه) يَعْنِي في الأخبر (وَالصّدقة في هَذَا 
كَاهية وَكذا إذا وَهَبَتْ الم لولدهًا الصغير وَهُوَ في انها ا ميت ولا رصي 
له) 24 بقؤله وهو في عيّالها يكو ن لها عليه تع ولايةء ود بمموت الأب وعدم 
الوصي أن عنْدَ وُجُودهمًا لِيْسَ لا ولاية لَيْضِ (وَكَدَا كل مَنْ يَعُوله) نَحْوُ الأخ 
وَالعَمَ وَالأَجْتبِيَ جَارَ لهُ قبْضْ الحبّة لأجل اليتيم. 

قيل: أطْلقَ جَوَارَ قْضٍ هَؤْلا وَلكن ذكر في الإيضاح وَمُْتَصرٍ الكرْحِي أن 
ولايّة القبْض لوُلاء إذا لم يُوجَدْ وَاحدٌ ا وَهُوَ الأب وَوَصيَهُ وَالحذٌ أبو الأب 
بَعْدَ الأب َوصِيةء ما مَعَ وود واحد مِنْهُمْ قلاء سَوَاء كَانَ لصب في عيّال القابض 
0 ول يكن ره كان ذا رَحمٍ مَحَرَمٍ من أو تبي لأنه ليس مؤلاء ولاية 5 الصف 
في قالية متيام ولاية من يطلل اللمتراف في لكال يعم #وبنة حي القاض له خإذ 0 
وَاحدٌ منْهُمْ جَارَ قَبِْضُ مَنْ كَانَ الصّبي في عيّاله لوت تع ولايّة لهُ حيتكذ؛ ألا ئَرَى 


خم 


يذ 





و وا برو لو ”رو 70 وا مااع ا 6 فر ل 7 
أله يو ديه وَيَسَلمُهُ في الصّتائع» فقيّامُ هذا القدذر يلق حَقَّ لض للوبّة لكونه من ياب 
لمنْمعَة» وأرَى أَنَهُ لم يُطلق ولكنّهُ اق َمَصَرَّ في التّقييده وَذْلكَ لأنَهُ قال: ار 
يَعُولهُ وَهُوَ مَحْطُوفْ على قَؤْله وَكَذَلكَ إِذَا وَهَبَتْ له أمَهُ وَهُوَ معي ميد بقؤله وَالأبْ مَيْتْ 
ولا وصي هُ فيكُون ذَلكَ في الَعْطُوف أَيْضَاء لكنهُ اه صر على كر الخد ويه لهم 
ا م وَوْصِيَهُ كوصي الانه 
0 ' نض الأب لل يل الأ لين 
0 مال فَالقبْضُ إلى م بلحي وهو يي الأب رحد ايم َو 
شمو 8 ٠ه‏ #2 
وَصِيّه لأن طَؤُلاء ولايّة عَلى على لزي زرو 0 ريد 15و زو حي 
أي في كتفها وتَرييتهًا فَقبْضُهًا له جَائ رلا تَقَدَمَ أن ها الولايّة» وَكَذَا إذَا كَانَ في حجر 
أحتبِي بريه لأن لهُ يا مُعْتبْرَة؛ ألا ترى أن جين آخَرَ لا يَتَمَكنُّ من ترْعه من يده 
يَمْلكُ مَا تَمَحَّضَ تفعًا في حَقه لكن بشرْط أن لا يُوجَدَ وَاحدٌّ من الأربَعَة المذكورة 
اين المشي نئي للع واو قال جار 1نم فى حت وان قار ارا يد 
أهْل مُبَاشَرَة مَا يَتَصَمَنُ فعا لهُ. فإن ؛ قيل: عَقَدُ الصّبِيّ إِمَا أن يكون مُعَْبْرًا أَوْ لاء فإن 


كان الثاني وَحَبّ أن لا يَصح قَبْضهُ ون كان الأول ا 5 


2« 
مك . 
أ 
إن 


مَعّ وُجُود أهليته. 
فاطواي أن عَفَلهُ فيمًا نَحْنُّ فيه فيه من تحصيل ما هُوَ تفع مَحْضْ مُعْتَير لتؤفير 
النْمَعَة عَليُهه في اعْتبَار ملق تررق انمتا ع ا 
ائرًا نَظرًا له وهذا على لتنا ور اقلم و لطا طناك مومه ع 
فل قل الو اقصن فَلا َنم به النَطرُ في غوَاقب الأمُورٍ قلا بد من جره أي 


0 


الوَلي» وإذا ؤُهب للصّغير هبّةَ وا زو لام إن رفت ' إليه أو لا فإن كان الأول جَارَ 


36 ور عا هي 


نض رَوْحها لا لذ الأب قد فض أمُورَها هوي حين رقا يِه صغيرة وكام مقا 
نفسه في حفظها وحفظ مَاطَاء وَقبِضُ الهبّة م من حفظ اال لكن لا يَبْطّل بِدَلكَ ولاية 


درم رساو دي 2 دن نيه راطع لمن عَنْ كنهًا يُجَامَعْ 


اكلا 





العدد قن الوا 

وَمِنْهُمْ مَنْ قال: ا ا اي لم لها وَحضور 
الأب لا يُمَْعُ عَنْ ذلك فَإنَهُ لك وَإِنَ حَضَرَ الأب في الصو وَهُوَ احترَارٌ عَمّا 
7 في 00 أن قَبْضَ الرّوْج ها نا يحور ذاه يكز الأب حَيّاء بحلاف الم 
وكل من يعولا بره َإِنّهُمْ لا مُمَلْكُوئهُ إلا بد موت الأب ايم 
لأن تَصَرُف هَوُلاء للضرُورة لا بتفُويض الأب ولا ضَرورة مَعّ الحضمور. وقول 
الحيح معن يول يَْلكهُ َع تطئرَة الأب كما كنا 

قال صّاحبُ النْهَايّة: وَإِّمَا قلت هَذَا لأن في قله بخلاف الم وكل م ُو 
مها حَيْث لا يحل إلا بعد موت الأب 7 من مت تك رران أخرى 
حَنَّى يَقَمّ قَولَهُ في الصّحيح احْترَارًا عَنْها؛ كاد الثاني قلا مع بض الرُوْج ها 
لأن ذلك بِحُكم أنّهُ يَعُولُهَا وَأن له عَليْهَا يَدَا مُسْتَحَقَة وَذَللكَ لا يُوَجَدُ قبْل الرّقاف. 

قال: (وإذا وهب اثتان من واحد دارا جاز)؛ لأنهما سلّماها جملمّ وهو قد قبضها 
جُملةٌ فلا شيُوع (وإن وبا وَاحِدّ من اثئين لا يَجُورُ عند أبي حَنِيفَتَ وَقالا يَصِحٌ)؛ لأ 
هذه هبي الجملتّ منهما إذ التّملِيك واحد فلا يَتَحَقَقَ الشيوع كما إذا رهن من رجلين. 
وله أن هذه هبد الصف من كل واحد منهماء ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقبل 
ع 0 في النُصف فيكون التّملِيك كذلك؛ لأنّه 
حكمة؛ وعلى هذا الاعتبار يَتَحَّقَ الشيوع؛ بخلافي الرّهن؛ لأن حكمه الحبس؛ ويثبت لكل 
الجن متي كاماد :ناه اننا قن شلا شيو ولهن لوقك دين تدهم لا نكر 
شيئًا من الرّهن (وَفي الجامع الصغير: إذَا تصدّق على مُحتاجين بعشرة دراهم أو وهبها 
لهما جان ولو تصدق بها على غنيّين أو وهبها لهما لم يَجِزء وقالا: يجوز للغنيين أيضا) 
جعل كَل واحد منهما مجازًا عن الْآخَر والصلاحيَمٌ تابترٌ؛ لأنْ كل واحد منهما تمليك 
بغيرٍ بدل» وشرق بين الصدقتٍ والهبت في الحكم. وفي الأصل سوى بينهما فقال: وكذلك 
الصدقَث؛ لأنَ الشيوع مانعٌ في الفصلين لتَوَقُفهِمًا على القبض. ووجه الفرق على هذه 
الروَايّجآن الصَدَقمَ يُرَادُ يها جه اله تال وَهُوَ وح الب يراد بها وَجه العَنِي وَهُما 


اثتان. وقيل هذا هو الصحيعح: والمراد بالملذكور في الأصل الصدقيٌ على غنيين. 


الجزء الخامس 5 


الشرح: 

قال (وَإِذَا وهب اثتان من وَاحد دَارًا جَارَ إلخ) وَإِذَا وَهَبَ انان دَارَا من وَاحد 
اك أن الشيوع إيا أ ادير بلّمْليمٍ أُوْ القبْض وَهُمًا لاماي 
وَهُوَ قو له قذ بصا ُمْلة فلا شيُوع؛ وَإِنْ كانت بالعكس لا جُور علد أبي حَنيفة. 
وَقَالا: نَجُورُ لأنْ هذه هبه الجمْلة يَنَهُمَا لانّحَاد النَمْليك ولا شيُوعَ في هيّة الحمْلة كَمَا 
ذا رَهَنَ من رَجُليْنٍ بل أؤلى لأن تأثيرَ الشُوع في الرَطْنٍ أكثرُ منهُ في الميّة حتّى لا 
يَجُورَ الرهْنُّ في مُشَاع لا يَحْتَمل القسلمّة دُونَ الحّة» ثم إِنُّ لو رَهَنَ من رَجْليْنِ جَارْ 
فَابّة أؤلى. 

ولأبي حَنيفَةَ أن هذه هبَةٌ النُصْف منْ كل واحد منْهُمَاء وَهَذَا لؤْ كَانَتْ فيمًا لا 
يفْسَمُ فقيل أحَدهُمَا مح َصَارَ كما اَهب الَعلف لكل وَاحد مهما فد َلى 
حدّة) وَهَذا الاستدلال من جانب التَمَليِك ولآن المللك ينبت لكل وَاحد منهمًا في 
انُصْف وَهُوَ يد از فَكَانَ الدبو سي ا ل 
وار إلا لذلك, وَإِذا بت املك مُشَاعًا وَهُوَ حُكُمْ النّمْايكِ ثبت ت التمليك 
كَذلك إذ الحكم يت مت بقاذر دَليله وَهَذا امتتثلال من جَانب الملك. 


-. مر مر 


وفيه إِشَارَة ان الاب عَم يَُالُ البوع لم اذا الل ميك 
فَأمّا | إِذَا حَصّل في أَحَدهمًا قلا يُوثَرُ أنه ما مسن ام مجان اسل راز بين 


0 في 


عن جَوَازهَا شائعا . ووحه ذللك أن قال إن لما أن الشبوع اما و إذا جد في 
07 100" الطرَقين وَأما لمان هُوَ إلحاق ضِمان القسمة 3 بارع فَقَدُ 
تدم حَالة تراد ل و ار لو ل ا اه 
به (قوله بخلاف الرظ) جَوَاب عَمَا استّشهدَا به. زرك أن حُكُمْ ارهن الحببس ولا 
ا بت لكل واحد منْهمًا كَمَلا وهدا ل قضي دَيْنُ أحَدهمًا لا يَستَردٌ 

من الرهن» م روَاية الجامع الصغير بِيَانَ ما وَقَع من الاحتللاف ينها وسن 
ا وَذّلكَ لأن روَاية المع الغ دل على أن البوع في الصّدكة لا يك 
ا د وَرِوَايَةَ الأصل كَدُل عَلى أنْهُ لا فَرْقَ بين 
لمبّة وَالصّدقة في مُنْع الشيّوع فيهمًا عَنْ الجواز الاحبعو جم 





1/١ 





العنايضّ شرح الهداييم 
وَكَذَلكَ الصّدََه لتَوقفهمًا على القئض» وَالشيُوعٌ يَمَْْ القَْضَ عَلى سَبيل الكَمَال. 

وَوَجْهُ الفرْق عَلى روَايّة الجامع الصّغير أن الصّدقة يرَادُ بهَا وَجْهُ الله وَهْوَ وَاحدٌ 
لا شريك له فَيْقَعٌ جَميعٌ العَيْنِ لله تَعَالى على الخلوص قلا شيُوعَ فيهاء وما الحبَة قير 
بها وَْهُ الغنى وَالعرْضر لهذا اثتان. وَقيل هَذَا هُوٌ الصّحِيح) وَتأويل 0 ذكر في الأصل 
الصّدقة عَلى عَنيْن فَكُونَ مَجَارًا للهّة» وَيَجُورُ الَجَارُ عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتاب أن 
كل واحد مهما تثليكٌ بغي َل 

ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثُلْتَاهَا وَللآخَرٍ ثُلْتُها لم يَجَرْ عند أبي حنيفم 
الى لزملقة :وقان ولاق كموق ولق فاق تأحيهن حضتا ولا نكن تسدها عن أن 
يُوسْقا فيه ووائكان: قان و حيفة طر على أصده وك تحقة وانقرى تابي تونف أن 
بالنٌّنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده كُبُوتَ الملك في البعض فَيتَحَفَّقَ الشيوع؛ 
ولهدًا لا يَجورُإِذَا رهن من رجلين وص على الأبعاض. 

الشرح: 

قال (وَلوْ وَهَب لرَجُليْن دَارًا إخ) اعلم أن التفصيل في البّة ا ان كران ابتدّاء 
أَوْ بَعْدَ الإجْمّال فَإِنْ كَانَ الأول ل يَجُرْ بلا حلاف سَوَاء كَانَ التفَصيلَ بالتّفْضيل 
كمَوْله وَهنْت لك تيه لشخخص وَوَهَبْت لك تُلنهُ الآعتر أ بالنّسَاوِي كَمَوْله لتشخص 
وَهَبْت لك نصفة وَلَآحَرَ كَذَلكَ وَل يذكرْة في الكتّاب» وَإِنْ كَانَ الثاني م يحْرْ عند 
أبي حَنيفَة مُطْلقَا: أ سَوَاءِ كَانَ مُتَمَاضلا أو مُتَسَاويًا مَرّ عَلِى أصله وَبجَارَ عند مُحَمّد 
ملفا مَرَّ عَلى أضله؛ وَفرّقَ أبو يُوسُف يَيْنَ المسَاوَاة وَالْمَاضَلة؛ قفي الممَاضّلة 0 
في المقلؤاة زفي رزلا ال 1ن للذكر؟ ني الككانيد يلود و8 أب تويلج 7 
رِوَايَادء هَذَا الذي يَدُلَ عَليهِ ظاهرٌ كَلام الْصَنّف وَصَاحبُ الهاي جعَل قَولةُ وَلوْ قال 
لأحَدِهمًا نضفها وللآحرٍ نصفها عَنْ أبي يُوسّف فيه وان تفصيلا تداك وثقل عن 
امه الخ من الأخيرة والإبضاح وَغَيرهما أله م يَْرْ بلا علافء وَليْسَ باهر لآن 
المْصيّفَ عَطَفَ ذَلكَ عَلى التّفصيل بَعْدَ الإِجْمّالء فالظاهر أَنْهُ لس ابُتدَائيًا. وَالفَرّق 
لأبي يُوسُفْ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب أن بالتُصِيص عَلى الأبقاض يَظْهَر أن ةك 
الملك في البَْض فيَْحَقَقُ الشّيُوع وَهُوَ دليل على صُورَة التفصيل بالتّفضيل وَعَلى 


١/ 





الجزء الخامس 
صُورته بلنَّسّاوِي على روايّة عَدَمْ الجواز. 
َه 0-7 7 8 ه.ا ء كوم سو زعئمئ إىي رام تشم ه روم 2 8 زه سض اه 
لي وس سم 7 2007 م ه ا 00 0 00 5 سَّ 
بمحَتاجَة إلى ذليل» وبهذا التوجيه يَظهَرٌ خلل ما قيل إن فى قوله إن بالتنصيص على 
الأبعقاض يَظْهَرٌ أن قَصْدَهُ تبُوتُْ الملك فى البَعْض نوع إخلال حَيْث لا يُعْلمْ بمًا ذكر 
مَوْضعٌ خلافه من الأَبْعَاضء وما ليْسَ فيه خلافٌ من الأبْعاض؛ فَإنهُ لو ص عَلى 
الأبِعَاض بالتنصيف بَعْدَ الإِجْمّال كما فى قؤّله وَهَبْت لكْما هذه الدَارَ لك نصفها 
ولحذا ١‏ نصفها جَان وَإِنّمَا لا يَجُورُ عِنْدَهُ اللَنْصِيصُ على الأبْعَاضٍ بالتنُصيف ِذَا م 
مس شاور 3 0 مه و ور ا م مر م هج 0 0 
يتَقَدَمْهُ الإجْمّال» وذلك لأنَهُ يُسْتَدَل على ما عَدَلَ فيه عَنْ أصلهء والمذكورٌ فى الكتّاب 
7 ب ثم #7 ا ب أ 
وَأَمّا صُورَة الحواز فا فلئِسَتْ بمُحْتَاجَة إلى الدّليل لِحرَيَانَهًا على أصلهء وَوَضّحَ دلالة 
٠‏ م م 7 و 1 5 َه - م سّ 
نْصيص عَلى الأبَْاضٍ على حي الشبوع في الي بالتنصيص على الأباض في الزن 
فقال: وََذَا لا يَجُورُ إذا رَهَنَّ مِنْ رَجْليْنٍ وَنصّ عَلى الأبْعَاضٍء خلا ألَهُ يَسْمَوِي فيه 
المسَاوَاة والمفاضّلة بنَاء على أصل يِْصِح أن يكون مبْنَى الْحوَاز وَعَدَمَه في ايّة أَيْضَاء 
وَهُوَ أن التمُصيل إِذَا لم يُخَالفْ مُقَتَضَى الإجْمّال كان لعْوًا كما في النَنُصيف في البّة؛ 
2 8 مس 4” 5" .مار سمس 5" 0 
لأن مُوجَبَ العقد عنْدَ الإِجْمّال تَمَلِكُ كل واحد مئْهُمًا النْصْف» وَل يَرْدْ التفصيل عَلى 
ذلك شَيْنًا فَكَانَ لَهْوَاء وَإِذَا َالمَهُ كما فى التَتْلِيث كَانَ مُعْتبَرَا وَيْفيدُ تفريق العقد 
و ل ات 0 ل ا 00 ه 9 5 0 ا 
ه أوجَب لكل واحد منْهمًا العَقدَ في جزء شائع حملا لكلام العاقل على الإفادة, 
وَكمَا فى الدهن فإن خالة التُفضيل فيد حالف خالة الإتجمال لأن عند الاجمال يقت 
ا سُ و 8 قا سر . 1 00 0 م 00 و ١‏ 1 
حَق الحبس لكل واحد منْهمًا في الكل وَعِنْدَ التفصيل لا يثبت. 
باب الرجوع 2 الهبة 
قال: (وَإِذَا وهب هبن لأجتبي فَلهُ الرجوع فيها) وقَال الشافعي: لا رُجوعَ فيها لقوله 


5 6 راس 0 7 أ 7 7 7 :” ار ل ص صم ار 9 ١‏ ” 585 
عليه الصلاة والسلام: «لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده»! ١‏ ولأن 


هده 
ل 


2 ار مير اس 


لرجوع يُضَادُ التُّمليك» والعقد لا يَُقتَضي ما يُضادهء بخلاف هبت الوالد لولده على أصله؛ 


))5518 2551١( والنسائي في الكبرى‎ »)5١857( أخرجه أبو داود (35+9), والترمذي‎ )١( 
.)؟٠5/5( وأحمد (507/9)» وانظر نصب الراية‎ 


فل العنايج شرح الهداي 


نه لم يتم , التّمليِك؛ لكونه جزءا له. ولنا قونُه عليه الصلاة والسلام: «الواهب أحق بهبته 
مالم يكب منهاء' ' آي ما لم يُعَوّض؛ ولأ الَقصّود بالعقد هُوٌ التّعويض للعادّة فَتَتبتَ له 


ار 


ولاير الفسخ عند فواته إذ العقد يقبلُه والمرادٌ بما روي تفي استبداد والرجوع وإثباثه 


للوالد؛ لأنّهُ يَتَملَّكُهُ للحاجت وذلك يُسمى رجوعا. وقونُّهُ في الكتاب فَلهُ الرجوع لبيان 


الحكم؛ أما الكراهيٌ فلازمنٌ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «العائد في هبته كالعائد في 





قيئه» وهذا لاستقباحه. 

الشرح: 

ا د ذَكَرنا أن كم الب توت الملك للمَوهُوب لهُ غير 
لازم فكان الرّحُوعٌ صحيحاء وقد م عن ' ذلك مانع باح إلى ذكر ذلك وَهَذا 
البَابُ ليان (وَإِذا ا وهب هبَةٌ لأجتبي' فَلهُ الرذجوغ فيهًا) الا بالأحتبي هَاهْنَا مَنْ لم 
ع له فشر من 2 كان :1 رعو ولنل بتكل كي الأضماء 
والأخوال وَمَنْ كان مَحْرَمًا لِيِسَ بذي رَحمٍ كالخ الرّضاعي. وَحَرَحَ بالتّذكير في قوله 
وَهَب وَأَجْتبِيّ الرّوْجَان ولا بد من قَيْدَيْنِ آحَرَيْن أحَدُهُمَا وَسَلْمَهَا إِليْه الثاني وَل 
يَتَرنَ من مَوَان ع الخو ع ور :بخان مظلد المنة ‏ وهل العامة على اله للم 
ذلك فى أُنَنَاءء كلامه. 


(وَقال الشتّافعي: لا رُجُوعٌ فيه لقؤله يذ «لا يَرْجعْ الواهبُ في هبّته إلا الوالد 


2 70 202 


تَهَبْ لولده») ص ابن عمَرَ وابن عباس رضي الله َه وولان الرّجوع يَضَادُ 
50 وَالعَقَدَ لا يَققَضي مَا يَضَادُهُ) (قَولهُ بخلاف هبّة الوالد لوّلده) جَوَابٌ عَمَا 
يُقَال فَهّذه العلّة مَوْجُودَةَ في هبّة الوالد للوؤلد تعره أن لالم لك لأ اليك ل 
يتم لكوانه جُرءا لهُ (قولهُ على أصْله) أي عَلى الشافعي فَإِنَ من أصله أن للأب حَق 
لمك في مَال ابنه لأنهُ جره أو كَسبه نيك منْهُ كَالنَمْلِيك من نفسه من وَجْه (وَلن 
ول فلله. اك أَحَقْ بهبّته ما لم يب منهًا» أ ما يُعَوض) لا يقال : ال 
كول اللْرَادُ به قل بل التّْليمِ فلا يَكُونَ حُجَّة لأن ذَلكَ لا يَصح لأن ١‏ نوه أن يذل عن 
أن ليه فيهًا حَمَا ولا حَقَ لير قبل قبْل التَّسْليمٍ وَلأْنّهُ لو لو كَانَ كَذَلكَ لخلا وله مَا لم يكب 


هما سس سن 


.)؟١5/85( عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية‎ )5١80( أخرجه ابن ماجه‎ )١١ 


منهًا عَنْ الفائدة إذ هُوَ أَحَقَ وَإِن شرَط العوض قبْله. 

(وَلأن الْقَصُود في الحبّة هُوَ النَعْويضُ للعَادَة) لأنْ العَادَةَ الظّاهرَة أن الإنْسَانَ 
ُهْدَى إلى من فق لِيَصُوئهُ بجاهه؛ وإلى مَنْ دُوءَهُ لِيَحْدْمَهُ وإلى مَنْ يُسَاويه ليعَوْضَة 
وَإذا طرق الخلل فيمًا هُوَ الْقَصودٌ من العقد يَتَمَكنْ العَاقدُ من الفسلخ كامتري إذا 
وَجَدَ بابيع يا قبت لهُ ولاية الفملخ عند قات الَقصود إِذ العَقَد يَبَلهُ وَالْرَادُ ما 





حم سلا 2 


روي تفي استبداد ارجوع) يعني لا يَستَبدٌ الواهب جوع في الحبّة وَلا يَنْفْردُ به من 


غير قضاء 7 رضًا إلا الوالدُ فإن لهُ ذلك إذا احْمَاج إليْهِ لحاجته وَسْمّيَّ ذَلكَ رُجُوعًا 

م 3 ع لعن ب ا 0 حي ل , 0 8 
باعتبار الظاهر وَإِن لم يكن رجوعا في الحكم (وَقوْلهُ في الكتّاب) أي القدوري (فله 
الرّجُوعٌ ليان الحكم أمّا الكَرَاهَة فلازمَة لقَوْله لِ: «العَائدُ في هبّته كَالعَائد في قَيْئه» 


ع ا 


هذا لاستفياحم) لا لتخرعه بدليل قل يك في حَديث آختر «القائ في هبته كَالكَلب 


ِقيء ثم يَعُودُ» حَيْتْ شَبّهَُ بعؤد الكّلب في َيه وَفعْلُ لا يُوصّفْ بالحرمة. 

ثُمْ للرجوع موانع ذكر بعضها فَمَال (إلا أن يُعَوْضَهُ عنها) لحصول المقصود (أو 
تَزْد يد زيادة متصلد)؛ لأنّهُ لا وجه إلى الرجوع فيها دون الزيّادة؛ لعدّم الإمكان ولا مع ' 
الريّادَِ عدم دُخُولهًا تحت العقد. قال: (أو يَمُوتَ أَحَد امْتَعَاقدَين)؛ لأنّ موت الَوهُوب له 
ينتقل الملك إلى الورثّج فصارٌ كما إِذَا انتّعّل في حال حياته؛ وإذا مات الواهب فَوَارِثُه 
أجتبي عن العقد إذ هو ما أوجبه. قال (أو تخرجٌ الهِبَيٌ عن ملك الموهُوب له)؛ لأنّهُ حصّل 
بتَسلِيطِهِ فلا ينمّضه وَلأنّهُ تَجَدَدُ الملك بِتَجَدْد سببه. 

الشرح: 

م للرُجُوع مَوَانُ ذَكرَ بَعْضَهَا) يَْني القَدُورِي» وَقَدْ جَمَعَها الَائل في قؤْله: 
مَوَانعٌ الرجحُوع في فصل اليّهُ يا صّاحبِي حُرُوف ذَمْع حرقة فالدال الريادة وَالِيم موت 
الواهب أُوْ الَؤْهُوبٍ له وَالعَيْنُ العوَض» وَالْحَاءِ خُرُوج الميّة عَنْ ملك الَوْهُوبٍ له 
والزاي الر شتف والنافة العرايةه رمقلاك لقنس 

ردك لمكن رسنال إلة أن ره ني لشي ل المتعروك ا تيد َيَادَةَ ممُصلة) 
وَلا بد من قَبْد آخخَرَ وَهُوَ أن يُقال: تورث زيَادَةَ في قيمّة الَوهُوبء أمّا اشنتراط الرَيَادَة 
قلأن النْقَصانَ لا يَمْتَعٌ الرُحُوع» وَأَمَا اشتراط الانئصّال فلن الممصلة لا تمتَع) فإن 


1/5 





العنايّ شرح الهدايتّ 
لجَارِيَة الْوْهُوبَةَ إذا لدت كَانَ للواهب الرّجُوع وَإِنَّما منَعَتَ المنّصلة لأنَهُ لا وَجة 
الرحُوع فيها دُون الرَيَادَة د لعَدَم كان الفصل» ولا مَعَهَا لعَدَم وها تحت التقد) 
وما اذ تراط كونهَا 0 القيمّة فلأتهًا لو م َكُنْ كَذَكَ عاد دَتْ تقصاناء 
رب زياد قور كاف انا في الى كلمع لاد مداق طول بالفرق يَيْنَ 
ارد بالعيب ؛ وَالرجُوع في امبّة في أن الريادَة امتمقصلة تَمنَعٌ الرّد ؛ بالعيب دُون الرّجُوع 


500000 ل شي ركه 
وَالأوٌلَ لا يَصح لأن العَقدَ اودجو وا رذن نير ار وَكَذَلكَ الثاني 
أن الوّلد بَعْدَ الالفصّال ل يَنْبَعْ الأمّ لا مَحَالة ولا إلى الثاني لأنهُ تبْقَى الرَيَادَة في يد 
قري را بخلاف الرّجُوع في الحْبّة فَإِنَ الرَيَادَةَ ل يَعَيَتْ في يد الْؤْهُوب 
له انا م فض إلى الربَاء وَأمّا في المنّصلة فَادّنَ الرّدّ بالعَيْب إِنّمَا هُوَ ممّنْ حَصّلت 
عَلى ملكه فَكَانَ فيه قاط حَقه يِه قلا حون الزهَادَة مائقة نه ا 
في البَة فإن الرّحُوعَ ليس برضًا ذلك ولا باحتياره فَكَانَت مَانعَة (وَإِذا مَاتَ أَحَدُ 
الحعَاقَدَيْنِ بَطَل الرُجُوغ با أنه إِنْ مات الَرْهُوبُ له فَقَد التقّل الملكُ إلى الورنة 
00 كما إذا التقل في حَال حيّاته؛ ذا مات الواهبا قَوَارئه مدير 
عَنْ العَقّد إذْ هُوَ ما أُوْحَبَهُ تند را جع ودين بالل الوكرب 40 1 بال 
رةه تَجَدَدَ الملكُ يِتَجَدّد سَببه) وَخُواكجليلف رتيدل املك كتَبَدّل العَيْنِ» وفي 
يدل العين 0 لشو تَكَنَا في ال السب 

قال: (فَإن وَهَب لقآخَرٌ آرضا بَيضاءَ هِب في تَاحِيّدٍ من خلا أو بَتَى بين أو 
دُكَانًا أوآريًا وَكَانَ ذلك زِيَادةٌ فيا ليس لهُ أن يَرجِعٌ في شَيءٍ منها)؛ لأنّ هده ياد 
مُتٌصلدٌ. وَقَونُهُ وَكَانَ ذلك زيَادةٌ فيها؛ لأنّ الدُكَانَ قد يَكُونُ صغيرًا حقيرا لا يُعَد زياد 
أصلاء وقد تَكُونُ الأرض عظَيمَةٌ يُعَدْ ذلك زيّادَة في قِطعَةٍ منها فلا يُمتَنِعٌ الرجوع فِي 
غَيرها. قال: (فَإن بام نصفها غيرَ مسوم رَجَعَ فِي البَاقِي)» أن الامتناع بقَدر المانع (وإن 
لم يبع شَيئًا منهًا لهُ آن يَرجعٌ في نصفها)؛ لأنّ لهُ أن يَرجِعٌ في كلها فَكَدَا في نصفها 


حم اهمه - 


1١ 


أحث 


الجرء الخامس 11/6 


بالطريق الأولى. قال (وإن وَهَبّ ِيّمٌ لذي رّحم مَحرّم منه فلا رجُوعَ فِيها) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسلام: «إذا كَانَت الهبّدُ لذي رَحِم محرّم منهُ لم يَرجِع فيهاء!'' وَلأنْ الَقصود 
فيها صل الرّحم وقد حصل (وَكَدَّلكَ ما وَهَبّ أَحَدُ الرُوجَين للآخَر)؛ أن امَقصُودٌ فيه 
الصليٌ كما في القرابتٍ وإِنّما يُنظرٌ إلى هذا المقصود وقت العقد, حنّى لو تزوجها بعدما ظ 
وهب لها هَلهُ الرجوع؛ ولو أَبَاتَها بعدما وهب قلا رجوع. 

الشرح: 

َال (فنَ وهب لآخَرَ أَرْضًا بَنضَاءً إخ) هن وغ من لياه المتّصلة فَكَانَ حَقَها 
00 والاري 0 المعلف عند العامة وهو اذ غنة السماي 1 العرفيهةالارى» 
الأحيّة؛ وهي عرَوَة حَبلٍ نشد ليها لي في محَبِسهاء فَاعُول من تأرَى بالمكان: إذا 
قَامَ فيه وَفْيّدَ بقَوْلهِ (وَكَانَ ذلك ريَادَةٌ فيها) وَالوَاوُ للحَال لأَنَّ ما لا يَكُونْ كَذَلكَ أو 
بوي او رم ب 
واضح. 

قال: (وإذا قال الموهوب له للواهب حد هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في 
مُقَابَاتًِا شَعبْضَهُ الواحب سقط الرُجُومٌ) لحُصُول المقصود وََدِهِ العبَارَات تُوَدي مَعنّى 
واحدا (وإن عَوْضَه أجنَبِىٌ عن اللَوهُوب له مُتبرَا فيض الواهِب العوّض بَطّل الرجُوع) 
لأنّ العوض لإسقاط الحق فَيْصحَ من الأجتبىي كبدّل الخلع والصلح: قال: (وإذًا 
استحق نصف الهِبَمّ رجع بنصف العوض) لأنّهُ لم يُسلّم له ما يُقَابِلَ نصفه (وإن استحق 
نصف العوض لم يرجع في الهِبت إلا أن يَرَدُ ما بقي كم يُرجع) وقال زُفْر: يَرجِعٌ بالئٌُصف 


ماس َك د 


اعتبارا بالعوض الآخر. ولنا أنه يصلّح عوضا للكل من الابتداء؛ وبالاستحقاق ظهر أنه 


ار ع سل لص تخ قر 


عوض إلا هو إلا أَنْهُ يَتَحَيّر لأنَهُ مَا أسقط حَقَّهُ في الرّجُوع إلا ليُسلم لهُ كَل العوض 
ولم يسلم فله أن يرده. 
قال (وإن وهب دارا فعوضه من نصفها) رجع الواهب في الصف انّذي لم يعوض؛ 


لأنْ المائع خَص النّصف. قال (ولا يُصح الرجوعٌ إلا بتَراضيهما أو بحكم الحاكم)؛ لأنّه 





)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)"٠٠0/5(‏ والحاكم (؟/00)» والدارقطئ 4/٠(‏ 4)» وانظر نصب 
الراية (5 .)7١1//‏ 


11 لل د للعثايسٌ شرح الهدايي 
مُخْتَلف بين العلماء؛ وفي أصله وَهَاءٌ وفي حصول المقصود وعدمه حَمَاءٌ فلا بد من 
الفصل بالرضا أو بالقضاءء حنّى لو كاتت الهبَيّ عبدا فَأَعتَّقَهُ قبل القضاء تفن: ولو منعه 
فهلك لم يضمن؛ لقيام ملكه فيه؛ وكذا إذَا هلك في يده بعد القضاء؛ لأن أوّل القبض 
َيرُ مضمُون, وَهَدَا دوم عليه إلا آن يَمتَعَهُ بَعدَ طَليه أنه تعَدَىء وذ رَجَعْ بالفَضَاءٍ آو 
بالتّراضي يَكُونُ فسحًا مِن الأصل حَتَّى لا يَشْتَرِطُ قَبِض الواهب ويصح في الشائع؛ أن 
العقد وَقَعَ جائرًا مُوجبًا حقّ الفسخ, فَكَانَ بالفسخ مُستَوفِيًا حَقًا كَابِنَا له فَيَظهَرٌ على 
الإطلاق؛ بخلافي الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن الحق هُنَاك فِي وصف السلامتّ لا في 
الفسخ فَافْتَرَقَا. 

الشرح: 

ونوا (وَإِذا قال الموْهُوبُ لهُ للواهب) يان الألفاظ ل ار في العوّض عَنْ 
لميَة بِقَع الُذفوعٌ إلى الوّاهب عوّضًا بطل به الرّجُوغ وَأَمّا إذا وَهَبّ من الوّاهب 
فاو يناع الزاديا الأ عرس عه لكل وسو باون 01 لي في انها وللمن برا 
شط العوض أن يسَاو ف الرقوب بل العليل وَالكثيرٌ لجنس وخلافة مود لأنها نكن 
بمُعَاوَضَة مَحْضّة فلا يَتَحَمَقْ فيا الرباء ولا أن يَنْسَصِرَ العرضٌ عَلى الَوْهُوب له يل لوا 
عَوضَهُ عَنْهُ أحْتبِيّ تدعا صّحَّ (وَإذا بَضَهُ الوؤاهبُ بطل الرّجُوعٌ لأن العوّض لإسقاط 
لو ليع مز الأر كنل نولسري 150 بطري ود خاي الم من امار 
وَالإفراز لأنْهُ برع وَيُشْترَط أن لا يَكُونَ العوض بَعْضَ اللْوْهُوب مثل أن يَكُونَ الْؤْهُوبُ 
دارا وَالعوّضُ يَيْتْ مها أَوْ الَوْهُوبُ ألفا والعووض دَرْهَمٌ منْها فَإِلَهُ لا ينْقطِعٌ به حَق 
لرُجُوع لأنًا تلم يقين أن قَصْدَ الواهب من هبّته يَكّنْ ذَلكَ قلا يَحْصّل به لاا 


لرْفرَ فَإِنّهُ قال: التَحَقَ ذلك بسائر أَمْوَاله وبالقليل من ماله يَنْقَطمْ الرّجُوعٌ فكذا بِهَذَا. 
وَابْحَوَابُ أن الرّجُوعَ فيه قَبْل العوّض صحيحٌ دُونَ سائر أَمْوَاله فلم يَلتَحق به. فإن قيل: 
هَل في قوله مُتيرَعَا فائدةٌ أ ذَكَرَهُ انَمَانَا؟ أحيب بِألَهُ من إِثْبَات الحكم بطريق الأولى» 


0 أ 0 ثم و 0 3 ا 2 1 ص 06 0 3 0 ٠.‏ 3 " 
وَذَلكَ لأن الرّجوع لا بَطل بتَعْويض الْتبرّع كَانَ بتَعْويض الْأَمُور بذلكَ من المَؤْهُوب له 
ِ ا 0 هر 1 1 0 0 5 سل لو 1 ف نين ع 

أولى أن يَنُطلء لأن الَوْهُوب له يُوَدّي إلى المعوض ما أُمَرَهُ به ظاهرًا فصارَ كتغويضه 


اش ار 


7 سواه 5 0 0 1 و2 7 فو 2 و ا ا 0 2 ك2 .ا م 
بتفسه) ولو عوضهة بنفسه م يبقَ شبهّة في بطلان حَق الرجوعء فكذلك إذا عوض 


ينغن 





َه كوي © © 1 مره 4# سيره 7 ل 0 عه يه يه 39 0 
بأمره» غير أن المعوض عنْهُ لا يرجع عليه بمًا عوض سَوَاء كان بأمره أو بغير أمره ما لم 
تَعنْس امهو له سرخا م1 إذا كان ير أمرة فظاه :وما إذا كان يمره فلآن 
النَْوِيضَ لا كَانَ غَيْرَ مُسْتَحَقٌ عَلى الموْهُوبٍ لهُ كان أُمْرَهُ بذلك أمرا بالتبَرع بمَال 
نفسه عَلى غيّره وَذْلكَ لا يُوجب عَليْه الضّمَان ما لم يَضْمَّنْ (وإذا اسْتَحَقّ نصف ابَة 
00 8 0 و فور”ه 52 214 0 5 ا الى 0 
حر يرمعام اير ااا ار العامة رار المتحو الصف العراير 0 
ضم ه00 ه8. . #6 ع قا ع م زه كا مدق 7 ال ا 
1 50" ضًُ و 0 2 1 م 08 9 ما لد 7 وات 
(وقال زكر: برجع بنصب العوض) قاس احد العوضين على الاخر» لآن 1 
واكد متهم مقائل بالآكر كما تع المرضن بالعر طن قاله إذا امتحى تعض الحدهما 


1 ل 


يَكُونْ للمُسمْسَقّ عَلِيْهِ أن يَرْحِعّ عَلِى صاحبه بمًا يُعَابلهُ (وَلنَا أن الباقي يَصِلحٌ أن يكون 


5 و ف 5 0 ار القت م ررق له ل ال الى و في 1 50 رد م# وي 
عوّضًا عَنْ الكل من الابتداء) وما يَصِلِحٌ أن يكون عوضا عن الكل من الابتداء يَصلح 
أن تكون عوطا عقف النتاء'لأن 'المقاء سه مز الاتذلي:ولأت ما يُصلت أن يكون 

1 و ف ش 0 / و ٠‏ ل ” 1 1 1 9 م 
عوّضًا عَنْ الكل في الابتداء يَصِلح أن يُكون عوضنًا عَنْهُ في البّقَاء بالاستحقاق» إذ به 
ظَهَرَ ألهُ لا عوّض من الابئداء إلا هُوَ. وَعُورِض أن الفرض أنّهُ عض وَأَجْرَاء العض 
2 ل 7# ا 000 25 0 وك 0 اليج 0 ل ا ا 
ُنقسم على اجزاء المعوض» فإذا كان الكل في الابتداء عوضا عن الكل كان النتصف 
في مُقَابَلة الصف فَكَانَ عوّضًا عَنْ الصف ابتذاء. 

1 ٍ 0 000 مام رسن عم اه #4 مر ا ا ب 81 سر ال 

وأحيب بأن ذلك في الْبَادلات تَحْقِيقا لاء وَمّا نحن فيه ليْسَ كذلك» فَليْسَ له 
جوع في شي من الم َع سلامَةاءِ من العوضي با كرا من اليل يلاف 
ها إذا كان العرظر مشر وطا لألها نه متاذلة وغ /الدل على الند لي :واي من 
قيّاسِ رُكَرَ أن الحَوْضَ يَمْلكُ الواهبُ العرّضّ في مُعَابْلة الَوهُوبٍ قَطْمًا فَاغْتَرَ الْقَابلة 
اتا لزعي للف الله ليد سس عر إن مايل اق 1 اد الدر طن 
علة لسّقوط حَقّ الرجُوع وَالعلة لا تَنْقَسمُ عَلى أَجْرَاء الحكم. 

(قولهُ إلا أنه) أي إلا أن الوّاهب (ِيَتَخيرُ) يَبْنَ أن يَرْدَّ ما يقي منْ العوض وَيَرْجِمَ 

1 2 ره ع #6 * بوه دك عام 0 3 اه 7 ال 1 2 عور 1 
في الطبة وَيَيْنَ أن يمسكة ولم يرجع ب: ء (ِلأنهُ مَا أسقط حَقَهُ في الرَجُوع إلا ليسم 


10 ار ونا 


العناين شرح الهدايت 
ب لاشو لكل طعا لاع كنا لاع ف العنف ولا وض 

إن قيل: قَدْ تَعَدَمَ أن العرّض لإمنقاط الخَقّ فَوَجَبْ أن يَعْمَل في الكل لكلا يَرَم 
0 الإسشقاط كما في الماؤقى احيي آله اندر باستاطاين كل وَجْه لما تَقَدَمَ أن قد 
معتى الئل مَُورْ ارو بتار بحلاف الطلاق. قال (ولا يْصح الجُوعٌ إلا 
يتَرَاضيهمًا إل لا يْصح الرجُوغ في البّة إلا بالرّضًا أ القضاء لأنَهُ مُحْتَلفْ فيه يَْنَ 
العُلمّاء. قيل أن لهُ الرّحُوعَ عِنْدنا خلافا للشافعي» وَإِذا كان كذلك كان ضَعيفا فلم 
يعمل بنفسه في إيجتَاب حُكْمه وَهوَ الح ما لم يَنْصتمٌ إليه ِب ليقو بها اليد 
لها لا ضَعْمَت لكَْنهَا برعا لم يَنْقذَ حُكْمُها مَا لم يَنْصَمّ إِلَْا المَْض» وَفيه نظَر تدم 
غَيْرَ مر وَاللْحَلْصُ حَمْلَهُ عَلى اختلاف الصّحَابة إن تَبْتَ (قَولَهُ وفي أصله وَهَاءم أي 
في أصْل الرُجُوع عق لأنْهُ نبت بحلاف القيّاس لكونه تَصَرفا في ملك العَيْرِ؛ وكا 

قال في الّْرب: الوَمَاء باد ختطأء وإِنّمَا هُوَ الوط وَهُوَ خَطَأ لأنْ مَدَ الْفَصُور 
الكتاي ل يخأ ططق نا ل يخا خط( وني حلول الود و 
اه مما إن كان التواي ققد حضل:: وإن كان العوّض مل (فَإِذا 
ردق “ل يذ مر الفصدل .بالرمتا: أو القضتاي .نك :لوا كالكا اليه عَيْدَا فأغتقة دل 


٠ 
عبر‎ 


18 





القضّاء تفذ (ِوَلوْ مَنَعَهُ فهَلك) قَبْلهُ ل يَضْمَنْ لقيّام ملكه فيه» وكذا إذا هَلكَ فى يده 
م هاس 5 مم رده 0 م د هقر 00-7 د ل اي 4 يد سا جا اس 5 ار 
بَعْدَهُ لأن أُوّل القَبْض غيْرٌ مَضْمُونء وَهَذا دَوَامُ عَلى ذلك إلا أن يَمَعَهُ بَعْدَ الطلب أنه 
ا ع 06 لس صاصم اه ا ا ا همه 0ا2ّ ه 


وَخَالفَ رُفْرَ فى الرّجُو 32 بِالنّرَاضى وَجَعَلهُ بمَئزلة الحبّة المْتَدَأَة لأن الملكَ عَادَ إليه 


عم 
ل م 01 د زف ا 0 1 جل وو له 
بتَرَاضيهمًا فأشْبّهَ الرَّدٌ بالعيّب» فإنَّهُ إذا كان بالقضاء كان فسخًا وإذا كان بالرضًا فهو 


3 


5200 ا 0 و 72 9 

كالبَيْع البَْدا. وَاللحواب أن التَّرَاضيّ عَلى سَبّب مُوجب للملك أو عَلى رفع سَبَب لازم 
ل العَقَدَ ابْتدائي وَهَاهُنَا تَرَاضيًا على رفع سَبّب غَيْرِ لازم» وَذَلكَ لا يُوجبْ ملكا 
معدا بل يَكُونْ فَممْحًا من الأضْل (حَنّى لا يُسْتَرَطُ قَبْضّ الواهب وَيَصِح في الشائع) 


كما إذا وَهَب الدَارَ ثم رَجَعّ في نصفها وَلوْ كان الرّجُوعٌ بعيْر القضّاء هبّة مبتَدأة ل 


حو ل و ل د ا 0 0 - 7 ل 4 ٠.‏ 
صّحّ فيمًا يَحْتَمل القسّمّة كما في الابتداء» فصِحَتهُ دليل على بقاء العقد في الصف 


الجحرء الخامس 1/4 


رن 9 و م 2 ار 2 هِ و تر 
الآحْر وَالشُيُوعٌ طارئٌ لا أَثْرَ لهُ فيهًا (قوْلَهُ لأن العقد) هُوَ الدّليل عَلى المطلوب. 
ل و دم 0 قر ه لع مي مس > 4 2 ور 00 و2 
وتقريره أن هذا العممد جائز الفسخ ما تعدم من بوت حق الرّجُوع» ومأ هو جَائرٌ 
الفسّخ يَقَنَضي جوَارَ استيقاء حَقّ نابت له ولا فَرْقَ في ذَلكَ بَيْنَ الرّضًا والقضاء 
لأنَهُمَا يَفعلان بالتّرَاضي ما يَفْعَل القاضي وَهُوَ الفح فَيَظِهَرُ عَلى الإطلاق ليَتثْمَل 
النَرَاضىّ والقضاء. 

وكَولهُ (بخلاف ارد جَوَابْ عَنْ قباس رُفر. وتقريرهٌ أن الرد اليب بَعْدَ ايض 
ِنّمَا كان في صُورَّة القضاء خَاصّة لأن الحقّ هُنَاكَ في وَضْف السّلامّة» حَتَّى لو رَال 
الي رد امبيع بطل الردُ لسّلامّة حَقه لهُ لا فى اله لفسلخ) لأن العَيِب لا يَمَنَعْ تَمَام 
العَقْد فَإِذَا كَانَ العَقَدُ تامًا لم يَعْمَض المَسْحَ فَإذَا تَراضَيًا عَلى مَا ل يَقْمَضْه العَقَدُ من 
عه كَانَ ذَللكَ كَابْتدَاء عَقَد منْهمَاء وَأُمّا القاضي فَإِنّمَا يقَضي أُوَّلا بم يَقتَضيه العقة 





هم سا اهم م ل ل م 5 7 ال ل 0 سَّ 00 
من وَصّف السَّلامَة» فإن عَجَرَ البائع قضي بالفسخ فلم يكن ما ثبت بالتٌراضي عَيْن ما 
7 ره 7 9 ور 0 ا 0 5 2 عض م 3 1 354 1 و ته ىت 
بت بالقضاء فافترقاء وإِنّمَا قِيّدَ بقؤله يَعْدَ القبْض لأن ارد بالعَيّب قبل القبْض فسُحٌ من 


بر 
جر سل 0# 


الأمل سواء كان بالقضاء أو بالزضكل وفائذة كد آله زر برهي: لالننان فوت 
الؤْهُوب له لآخَرَ ثُمّ رَجَعَ الثاني في هبّته كَانَ لاذُوّل أن يَرْجعَ سَوَاء رَجَعَ الثاني 
انار القاضى أ يارو بان ار فى ترد زإذا (4 ليخ يكنب هلي الع ال 
القيْض فَللبَائع أن يَرْدهُ عَلى بائعه كَذَلكَ وَبَعْدَ القبْضٍ إن كَانَ بقضاء فَكَذَلكَ» وإن 
كان ةفاين لل تدللف 

قال: (وإِذَا تلفت العين الموهوييٌ وَاستّحمّها مستّحق وضمن الموهوب لهُ لم يرجع 

على الواهب بشيء) لأنّهُ عقد تَبَرعٍ فلا يَستَحق فيه السلامر: وَهُو غير عامل له؛ والغرور 

فِي ضمن عمد اعَاوَضَةٍ سَبّب الرّجُوعٍ لا في غَيره. 

الشرح: 

قال (وَإِذا لقت العَيْنُ الْوْهُويَة إلخ) وَإِذَا كلف الْوْهُوبْ فاسحقّ فضّمن 
الْؤْهُوبْ لهُ ل يَرْجِعْ عَلى الواهب بمّا ضَمِنّ لأنْهُ عَمَدُ تبَرّع» وَهُوَ لا يُقنَضي السّلامَة 
ا عَاملٍ له أي للواهب احَترارٌ عَنْ المودع فإنَّهُ يَرْجعٌ على الود ع بمًا ضّمنَ 
له امل انوع في َلك لض ببحفطها لأجه. فإ يل ع باب الل ل فى 


1/3 





العنايي شرح الهدايي 
الخ وَإسخبَارِه لك وَالعْرُورٌ يُوحبُ الضّمَّان كالبائع إذا عر المشترق: حاب أن 
العُرُورَ في ضمُن عَقَد لاض سَبَبْ الرّجُوع لا مُطلقا وقد تقَدَمَ. وَذكرّ في الذخيرة 
أن الواهب لو ضَمنَ سَلامَة ة المؤهُوب للمَوْهُو ب لهُ نصاء فإن صّمِن بَعْدَ الاستحقاق 
رجع على الواهب وَم يَذكَرْهُ المصتْفْ فكان سَبَبْ الرجوع. أمّا العُرُورٌ في ضمُن عَقَد 
لمعَاوَضَة أو بالضّمّان ئضا. 
قَال: (وإذَا وَهَبّ يشرط العوض أُعثَبرَ التٌمَابْضُْ فِي العوؤضينء وتبطل بالشيوع)؛ 
لأنّه هبمّ ابتداء (فإن تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يُرَدُ بالعيب وَخيارٍ الرؤية 
وتستّحق فيه الشفعة)؛ لأنّهُ بيع انتهاء. وَقَال زُهَر والشافعي رَحمهُما اللّه: هو بَيعٌ ابتداء 
وانتهاء؛ لأن فيه معنى البيع وهو التَّملِيِك بعوض, والعبرةٌ في العمّود للمعاني؛ ولهذا 
كان بيع العبد من نفسه إعتاقًا. ولنَا أَنّهُ اشتمل على جِهتّين فَيُجِمَعٌ بِينَهُمَا ما أمكن 
عملا بالشبهين: وقد أمكن؛ لأنّ الهِبّنَ من حكمها تَآخرٌ الملك إلى القّبض»؛ وقد يَترَاخَى 
عن البيع الفاسد والبيع من حكمه اللّْرُوم؛ وقد تنقلب الهِبَيٌ لازمَري بالتُعويض فَجِمَعنَا 
بينهماء يخخلاف بيع تفس العبد من نَفسه؛ لأنّهُ لا يُمكِنْ اعتبارٌ البيع فيه؛ إذ هُو لا يُصلح 
مالكا لنّفسه. - 
الشرح: 
إذَا وَهَبّ بشرط العوّض مثل أن يُقول وَمَبْك هَذَا العَبْدَ على أن نهب لي هَذَا 
اميد له أن يفول يالياء فإنه يكون يبعا ابتتدّاء وَأنتهّاء 00 أمّا ذا كان بلفظ عَليَ 
له يكُونُ هب ادا مر لاص + في العوضان و ل يت املك لواحد منْهُمًا بدُون 
القنض ويَنطل بالشيُوع» فَإِنْ تَقَابَضًا صّحَّ العَقدُ وَصَارٌ في حُكُْم بنع 7 بالعَيِب 
وَخيَار لرؤية؛ ور الع فيه هُ بَبْعّ التهاء. وَقال الشّافعي ا ا 
وَانتهّاء 0 فيه مَعْنَى الببْع وَهُوَ اليا بعوض » وَالعبرة ف في العُقود للمعاني» وَهَذَا كان 
ع اليد من فسه اانا َه ظَار اك القئل على جمتزة ا 
وَجَهَة البَيّع ير وَأَنْكَنَ الحَمْعُ يْنهُمَاه وَكُل ما اشتَمّل عَلى جهتيْنٍ أُمْكَنَ الجمع 
ان شال السَبَهين ولو بوجه رك من ضما 5-0 
ما ألَهُ مُتْكَملٌ عَلى المهتيْن مَظَاهِنٌ وَأما إمْكَانَ الجَمْع فلم ذَكَرَه بقؤله لأن الهيّة 


من حُكمها تَأخْرٌ الملك إلى القبْضء وَقَدْ يُوجَدُ ذَلكَ في البَيْع كما في البَبْع القاسد؛ 
وَاليَيْعٌ من حُكمه و ولد توي للك في ايّة كما إذا فَبَضّ العوض» وَإِذا التفى 
المافاة أمْكَنَ الْجَمْعْ لا مَحَالة فحَملنَا بهمّا وَاعْتََرْنا ابتدَاء بلفظهًا وَهُوَ ا الميَة وَانتهَاء 
بمَعَاهَا وَهُوَ مَعْنَى الي وَهْوَ الشمْليك بعوض» كَاهيَة في الْرَضٍ فَإِهَا يرمُع في الخَال 
صُورَة وَوَصيّة مَعْنَى» فَيختيَرُ ابْتدَاؤهُ بلفطه حنّى يَنْطُل لعَدَمٍ القَبْض» ولا يتم بالشيوع 


فيمًا يَحتَمل اليه وَانَهاوه بمعتاه ل ون من الثلث بَعَدَ الدين» وَهَذا لأن 
الألفاظ قَوَالب لعي وا 0 إلغاء :الفط إن 2 00 المعتى إلا إِذا ١‏ يكن 
كن تزع كنا رداقا ع الرل ااام لدي هه لا يمك اعْتَارُ ليع فيه إِذْ هو لا 
يَصْلحُ أن يكون مَالكًا لنفسه. ظ 





و4 


فصل 

قال: (ومن وهب جارِيَنَ إلا حملها صحت الهِبَيٌ وَبَطل الاستثتاءً)؛ لأنْ الاستثتاء لا 
يعمل إلا في محل يعمل فيه العقدء وَالهِبَيٌ لا تَعملٌ في الحمل لكونه وَصفا على ما بِيْنَّاه 
فِي البَيُوع فَانقلب شرطا فاسدا والهِبَيٌ لا تبطل بالشرُوط الفاسدة؛ وهدًا هُو الحُكم في 
التّكَاحٍ وَالخلع والصلح عن دم العمد؛ لأنّهَا لا تبطل بِالشَرُوط الفَاسِدّة: يخلافي البيع 
والإجارة ورهن لأنّها بطل بها 

الشرح: 

4 5-6 8 0 108 تر 2 م 727 غ2 0-3 ا مه امي 2 

(فصل) لما كانت المسائل المذكورة فى هذا الفصل متعلقَة باهبة تع من التعلق 
ذَكَرَهَا فى ذ فصل عَلى حدة. قال (وَمَنْ وَهَبّ جَاريَة إلا حَمْلهَا إلخ) اغلم أن استثتاء 
الجمل عَلى ثلانة أقسَام : قسلمٌ مها مَا يَجُورُ فيه أصل العقد وَيَبْطل الاستثناء. وَقسمْ 
منْهًا ما يَبُطلان فيه جَميعًا. وَقسمٌ منْهًا ما يَصحَّان فيه جَميعًا. فَالأوّل مَا ئَحْنّ فيه من 
اللي راق امكاح حلم والعطلج عن م القذد انه إذا قهت لحار الاكنها قث 
اهبة وبطل الاستثتاىئ لأن الاستناء له يعمل إلا فى محل يعمل فيه العقدل والحبة ا 
تَعْمَل في ين لكونه وَضْفا وَالعَقدُ لا يَرِدُ عَلى لأوْصّاف مَقَصُودًا حَتَّى لو وَهَبَ 
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الحمل لاخر لا يصحء فكذا إذا استثتى على مَا مر في البيوع, فإذا لم يكن الاستثتاء 
عَاملا القلب شنط فاسدًا لأن الم الحارية يتتَاوَل الحمل تبَعا لكنه جُرْءا منْهاء فلم 


777 سس عيبي ةن ب سس ل .| قفا ف شرح الهدادي 
اسكثني َمل كان الاسسناء مُخَالنَا نض العقد وَهُوَ مَعْتَى الشرط الفاسده وَالحية لا 
بطل بالشرُوط القاسدة عَلى ما سَبجِيء وَطُولبَ بالفرْق يَيْنَ الخَمْل وَيَيْنَ المصُوف 
عَلى الظهر وَاللن في الضرع, نه إِذَا وَهَبّ المُوف عَلى الظهْر وَأَمَرَهُ بجَره 7 
اللَبّنَ في المع وَحَلبَهُ وَقَبَضَ الْوْهُوب له فَإِنهُ جَائرٌ اتسنا دُونَ الْحَمْل. 

وأحِيب أن مَا في البَْنٍ ليْسَ بمَال أمْلا ولا يُعْلمْ لهُ وْجُودٌ حَقيَة بخلاف 
الصُوف وَاللبنِ؛ وَبأن ِراج الولد من لبن يْسَ إله ولا يُمُكن أن يُجْعَل في ذلك 
اا عن الواهب» بحلاف الا في العثوف والخلب في ال و وأا سك 
صل العقد وَبُطْلان الامنتثناء (هُوَ الحكمُ في احاح والخلع وَالصّلح عَنْ دم العَمْد لامها 
لا بطل بالنشرُوط القاسدة) (قَلهُ بحلاف البَيْع وَالإجَارة وَالرهْنِ) إِشَارةٌ إلى القسلم 
الثاني (لأنْهَا بطل بهَا) أ بالشروط القَاسدة وَلْ يَذكرْ القممّ الثالث وَهُوَ في الوصيّة 
ددا فيهًا. 

ولو أعتق ما في بَطبْها ثُم وهبها جاز؛ لأنَهُ لم يبق الجنين على ملكه فأشبه 
الاستثناء» ولو دير ما في بَطيِهًا كم وهبها لم يجِرْ؛ِ لأن الحمل بقِي على ملكه فلم يكن 
شبيه الاستثناء, ولا يُمكن تنفينُ الهبج فيه لكان التَّدبِيرٍ فبقي هيم المشاع أو هب شيءٍ هو 
مشغون بملك الالك. قال: (فَإِن وهبها له على أن يَرَدها عليه أو على أن يعتقها أو أن 
يَنَّخِدَهَا م ولد آو وهب دارا أو تصدّق عليه بدار على أن يَرّدُ عليه شيئًا منها أو يعوضه 
شَيئًا منها فَالهِبَجٌ جائرّةٌ وَالشّرطُ بَاطِلٌ). لأنّ هذه الشرُوطٌ تُخَالفُْ مُقَتَضَى العقد 
فَكَانَت فَاسدة؛ وَالهِبَيٌ لا تبطلٌ بها آلا تَرَى «أَنّ التّبَىّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَجَازَّ العُمرى 
وأبطل شرط المعمِرِ'' بخلاف البَيع؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسّلامُ «تّهَى عن بيع 
وشترطي” ' وَلأنّ الشترط الفاسد في معن الرًباء وَهُوَ يمل في اْمَاوَضات دُونَ التّبوْعَات. 

الشرح: 

(وَلوْ أَعْتَقَ مَا في بَطَّنهًا ثم وَهَبَهَا جَارَت الحبّة لأنَهُ ل يَنْقَ اجنين عَلى ملك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبات باب 7» ومسلم ف الهبات )١5(‏ عن جابر بلفظ: «العمرى لمن 


وهبت له». 


الواهب) لخرُوجه عَلْهُ بالإطّاق فلم يكن هبة ماع فتَكون جَائرَة (فأشْبَة الاستثتاء) في 
إِمْكان تَجُويز البّة (وَلو دير ما في بَطَنهَا ثم وَهبهَ م نَجْرْ الهبّة أن الحمْل باق عَلى 
ملكه فلم نشبة يلي الاسستتتاء) في التجويز لذن الخواة ف الاسستثتاء كان بإبُطاله وَجعل 
لحكل هويا (وَهَاهنَا التَدْبير يُمَنَعْ عن ذلك فقي 0 به الْشَاع) وهي لا تحور فإن 
نيل: هب أها ةما لكنها فا ل يحل القشمة وه جار 

أجيب بأن عَرْضِيّة الالفصال فى تَانى الخال تَابئَةَ لا مَحَالةَ فَأْزل مُنْمْصلا في 
ِ اه 1 - 00 0 0 1 ا سر 0 وس باس 5" ا ع 
ل لل ل ل ل ل لي 
ركأن العنه ا اشر هد السوال أَرْدَفَهُ بقؤله أ هبه شيء هُوَ مَتَغُول بملك 
الؤاهب) فَهرَ كما إذَ وَعننة ابكوالق وفه طعا الواهيب» ذلك لا يْصمُ كهبَة لاع 


0 
جه 





فإن ن قيل: هَل يَصح اا ا لدبي مُشَابهَة بالاستثناء كاله الإعغْتَاق 
غَِرُ مُشَابهة؟ قلت: نَعَمْ إِذَا أريد بالاسستثتاء تكلم بالبّاقي ا فإن الاسستثتاء بهذا 
اللفسير يُورث الشيوع, وَمَسْألة التّدبير كَذَكَ كَمَا مَرَ فَكَائنَا مُتَسَابهتيْنِء وَالإْتَاق لا 
يُورث ذلك فَلمْ يُسَابهْة وَالْصئُفْ أَرَادَ بالاسستثتاء اسسْتثاء الحَمْلء وَمَسئألة الإعماق 
نُشَابهُهُ في جَوَازْ البّة وَالنَدبيرُ لم يُشَابهَهُ كَما تَقَدَم (فإن وَهَبَهَا لهُ عَلى أن يَرُدُهَا عَليْه 
ارعل اد نم أو أن يَتَحَدَهَا َم ولد أو وَهَبّ ذَارَا أو تَصّدَق عَليْهِ بدار عَلى أن 
يَرْدُ عَليْهِ شَيئا منْهًا اه نه سينا منهًا فَالية جَائرَة لط بَاطل) وَلا يتَوَهُم 
الكْرَارُ في قله عَلى أذ يرد َل شيا مها أ سه لأنّ اله َل لا سقرم كوه 
عوضاء فإن كوه عوّضًا إِنّمَ فو بألفاظ تَقَدَمَ ذكرٌهَاء ونم يت فاسدة 
انها قلعتي أن قو فصا بُوتُ للك مُطَلقَا بلا تؤقيت» فَإذَا شرط عل 
الود أو ١‏ و ا ا وَاهيَة لطر بالشرٌوط الفاسدة. 

َأُصْل ذَلكَ مَا روي «أن رَسول اله يل أجَارَ الُمْرَى وَأنطّل شط الْشْمرِ في 
رُجُوعَها إليْه بَعْدَ مَوْت الْعَمرِ لهُ وَجَعَلهًا ميرَانًا لوَرئّة الْعَمّر له بخلاف البَيْع فَإنهُ 
ود الفاسدة «لأله عليه الصا وَالسّلام هى عن يبع وشرط» وَلأن المشرئط 
الفاسد في م* 0 واكم ل تا سا اننا د ما 
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العنايق شرح الهدايت 

قال: (ومن له على آحَرَ آلف درهم فقال إذا جاء الغد فهي لك أو أنت منها بريء. 
أو قال: إذا أديت إلي النُصف فلك نصفه أو أنت بريء من التُصف الباقي فهو بَاطِلُ)؛ أن 
الإبراء تمليكَ من وجه إسقاط من وجه وَهبَّمُ الدّين مِمّن عليه إبراء وَهَدَ)؛ لأنّ الدين 
مال من وجه ومن هذا الوجه كان تمليكا ووصف من وجه ومن هذًا الؤجه كان 
إسقاطاء وَلهَدًا قُلناه إِنّهُ يرد بالرَدٌ ولا يتَوقُْفْ على الشَبُول. والتّعلِيقٌ بالشرُوط يَختَصُ 
بالإسقاطات المُحضةّ الْتِي يُحلفْ بِهُا كالطلاق والعتّاق فَلا يتَعَداها. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ له على آخَرَ ألف 0 هَمٍ إلخ) وَمَنْ له عَلى 21 أل درهم فقال إذا 
جَاء عد في لك أو أ أنت مها بريء أ قال إِذا أديْت إلي الضف فلك نصلفة أ أنت 2 
تريء من ؛ النصضف الباقي فَهُوَ باطل؛ أن الإبرَاء تملبك من وجه اا بالرء تنا 


نا مر 6 


من وَجْه َه لا يتوق قف عَلى القبُول, وَهيّة الدَيْن ممَّنْ عَليْه إنرَاء لأنهُ يرد بايد ولا 
يكوَقَفُ عَلى القَبُول َكَانَ تمليكا من وَجْه ِسْقَاطًا من وَْه. وَالتَعليق بالشروط يَخْمَص 
بالإسقاطات المخضّة لني يحلف بها كَالطلاق وَالعتَاق فلا يَتَعَدَّاهَا إلى ما فيه تَمُلِيكُ. 
فإن قبل : َولّهُمْ هبَةُ الديْن ممّن عَليْه الدَيْن لوقف على الول ُوض بين 
الصف وَالسّلم نرب ادن إذا ثرا ليون مله أو وه لهُ تَوَقَف عَلى قَبُوله. أجيب 
ل وى كلمن حل امل من ل أرما الساخ اه 
بفوّات القبْضِ مسحو بعقد الصرف» 0 ا لا ينْفرِهُ بفسشلخه فلهذا تَوَقَفْ 
عَلى القَبُول (ِقَوْلَهُ قلنَا ل 5 بالرد) يفيد بإطلاقه أن عَمَل ا فى كلس وَغَيْره 
سَوَاء وَهُوَ الَرْويُ عَنْ السلف. وقال بَعْضهُة: ؛ حباألذة في مخلي الإثراء وال 
وَقَوْلهُ (بالإشقاطات الْحْضّة لي 58 به هَذَا إشارَة إلى أن من الإسْقَاطات ‏ 
المخضّة ما لا يُحْلفْ بهًا: أي ايمر اقفايى بالتررط كالحجرٍ عَلى الأدُون 0 
الؤكيل والإراء عَنْ ادن منها. ومنهَا ما يُْلفُ بها (كَالطلاق والعتاق) وَغيْرِهمًا. 
قال: (وَالعُمرى جِائِرَةٌ للمُعَمّرٍ لهُ حال حيَّاتِه وَلورَكَتَهِ من بَعده) لا رَوَينا. ومَعنَاهُ 
أن يُجِعل دار له عُمْرَة. وَإِذا مات َه عليه فيَصِحٌ اتلك وَيَبطلُ الشرط نا رَوَينًا وقد 


> ير ”ماس 


بِيْنًا أن الهبي لا تَبطلٌ بالشروط الفاسدة (والرقبى بَاطلة عند أبى حنيفن ومحمد 


الي ا ا ل يي 


رحمهما اللّه. وقال أبو يوسف: جائزة)؛ لأنَ قوله داري لك تمليك. وَقَونُهُ رُقبَى شرط 
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الحزء الخامس 
فَاسِدّ كالعُمرى. ولهما «أَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام أَجَارٌ العغمرى وَرَدُ الرقبى' 2 ولأن 

معتى الرقبى عندهما إن مت قبلك فَهُوَ لك والتّفظ من الْراقَبََ كأَنه يُراقب موته؛ وهذا 
تعليق التّمليك بالخطر فبّطل. وإِذَا لم نصح تَكُونْ عَارِينَ عندهُما؛ نه يتضمن إطلاق 
الانتفاع به. 

الشرح: 

(وَالعْمْرَى) وَهُوَ أن يَجَعَل ذَارِه لشخص عمرة) فإذا مَاتْ ترد عَلِيه (جَائرَة 
للمعمر له له في حال حياته 0 من بعده لما 1 لا رويئا) وال 12 اجا التكرى» 
(والشرط) وَهُوَ قَوله فإذا مات يرد عليه عَليِْ (بَاطلٌ لا رَوَيْنَا) <أنهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلام 
أنطل شَرْط المغمر». وَبُطْلائه ل يك في لد العقد ا 0 يك أن اهبةَ لا تنطل 
بالشروط الفاسدة فيكون قَولهُ دَاري لك هبَة (وَالرقبَى) وَهُوَ أن يُقول الرّجُل لعَيْره 
َارِي لك رقى. 

(باطلة عند 5 حَنيفة وَمُحَمّد) ا 0 وَإنمَا 0 عَارية عَنْده 

َخول للمعئرٍ أذ راجح فد ويم في أي' وقت نا د نضَمَّ َلاق الالتقاع (وعئد 
أبي يُوسُف جَائرَة لأن قَوْلهُ داري لك هبَة وَقَولَهُ رقبَى سَرْط فَاسِدُ) لأَنْهُ تليق بالمخطر 
إن كان الرقبَى ا من الراقبَة وإن كان عالخر نه الازقات مكالة قال رد وق 
لك قفار كالعُمْرَى زوفي ما روى الشّعبي عن شري («أن لبي ع ا السرىق 
ورد الزقن» وَلَأن مَعْنَى الرَقَبَى عنْدَهُما أن شوك إن فيك انتلاق دير للك أحدّت من 
المرَاقبَة قبَة كانه 0 لخدا 36 بالخنطر فيكو ن باطلا) 100 لأن مَعَنَى لف 
عنْدَهُما يُشيرٌ إلى 000 بِجَوَازهًا لا بهذا التفسير. 

َل يقفسير آخرَ وَهُوَ أن يَجْمَلهَا من الرقبَة كما ذكرنا. وقيل عليه اشتقاق 
لرقبى من الرقبّة مما لم يقل به أَحَدٌ: بدا الحّواء في الع 1 امنتقرار ال 2 
عله تلدويطة لعن لاسن ف قيل: ما حَوابهُمَا عَنْ حديت جابر © : ضيه «أن التبي 
يد أَجَارَ العُمُرَى وَالرَقبَى؟» أجيب أنه و شن أنَهُ يع سئل عَنْ الرقبى مفسرًا 
بوَجْه وَاضح صّحيح فأَجَاب بجوازه. وَاللهُ تعَالى أغلم. 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (54/١١؟):‏ غريب. 


الل 





العنايس شرح الهدايم 
فصل 2 الصدقت 

قال: (والصدقَيٌ كالهِبَتٍ لا تصح إلا بالقبض) لأنّهُ تَبَرعٌ كالهبت (فلا تجوز في 
مشا يَحَتَمِل القسمّم) ا بيّنا في الهبَتٍ (ولا جوع فِي الصدقت)؛ لأن المقصود هو التُواب 
وقد حصل. وَكَذَا إِذَا تَصَدقَ على عْنِمء استحسنا؛ لأنهُ قد يَقصدٌ بِالصّدَقَجَ على العني 
النواب. وكذا إذَا وهب الفقير؛ لأن المقصود التُواب وقد حصل. 

الشرح: 

(فصل في الصّدقة): لا كَانَتْ الصّدقة شارك اميه في الشروط وَُسَالمَهَا في 
كم درا في كتاب الب وَجَمَل ما فصلا قال (الصّدقة كَاهيَّة) 0 
و 5 هلها تر حَاهيَة فلا وذ يما يَحكملُ القسلمة معاد 1 ب ينا في الهبّة أن 
المدوع يَمَنَع تَمَامَ ابض المتشروطء ولا و فيها أن المنصوة نشو التاق وقد 
حَصّل فصارَتْ كهية عوض عنهاء وفيه مل فإن حصول الاب : في الآخرة فضل من 
الله تَعَاى لِيْسَ بوَاجحب قلا يُقطع بحصوله. 0 ره به ول اعد 
لواب فإذا تصَدّق عَلى غني بطل جوع لسكا ْ 

وفي القياسِ له الرُحُوع أن لفو ل 00 العوّض . ووجه الاستحسّان أن 
الصّدقة على العُني قا يراد ؛ 0207 وَإِذَا وَهَبَ ؛ لفقيرٍ فكذلك لأن المتعيوة النواية 
وقد حَصّلء وعن كدا دقيا عضر حابن إلى أن الهيّة وَالصّدقه عل العَنِي سَوَاء في 
جحواز ساي سوَاء في حَقَ الفقير في عَدَمَه ولكن العامة قَالُوا: 6 


- صر بور 
بر 


لفظ الصّدقة دَلَالة على أنه / يقصلاً ٠‏ العوض» وَالنَصَدَّقَ على العْني لا ياه في القربة. 

(ومن نَدْرَ أن يتصدق بماله يتصق بجنس ما يحب فيه 555 ومن نَذْرَ أن 
يتصدق بملكه لزمه أن يتصدّق بالجميع) ) ويروى أَنَّهُ والأول سواء؛ وقد ذكرنا الفرق. 
ووجه الروايتين في مسائل القضاء (وَيُقَالَ له أمسك ما تُنفقّه على تفسك وعيالك إلى 
أن تكتّسبء فإذًا اكتسب مالا بد يُتصدّق بمثل ما أنفق) وقد ذّكرتاه من قبل. 

الشرح: 

رفول و3 كلو أن : يََصّدّقَ ماله !خخ ذكرا هذه لممثألة مَعّ وُجُوههًا في مَسّائل 
القضّاء فلا يَحَتَاجَ إلى الإعادَة اماه لله كاه وكا أَغْلمُ بالصواب وله ل جع الاب 
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الجزء الخامس 
حكتاتب الإجارات 

(الإجارةٌ: عقد على المتَافعٍ بعوض) لأنْ الإجارة في اللّعَمٍ بيع المتافع؛ والقياس 
يَأْبَى جِوَازه؛ لأن المعمود عليه المنفعيٌ وهي مَعدومَنٌ وَإِضافَمٌ التُّمليك إلى ما سيوجد لا 
يصح إلا أنا جوزتا لحاجت النّاسِ إليه؛ وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قولهَ عليه 
الصلاة والسلاه: #أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفا ' عرقه! وقوه عليه المتلدة 
والسلاه: «من استأجر أجيرا فليعلمه 00 و وتنعقد . ساعن فساعت على حسب حدو ث 
المنفعت» والدَارٌ أقيمت مَقَام المنفعت في حق إضافَت العقد إليها ليَرتَبِط الإيجاب بِالقَبُول؛ 


2ه 


بر تن ” ”لبر 


ذم عملة يطهر في حن النقد يلكا واستتحقاقا خالل وجو القع 

الشرح: 00 

(كتَابُ الإجَارَات): لا فَرَغّ من بان أَحْكَامٍ تمُليك الأغيّان بعيْرٍ عوّض وَهُوَ 
اليه شرع في يان أَحْكَام تَمُليك المنافع بعوّض وَهْوَ الإجَارَة؛ 3 الأولى عَلى الانية 
لأن الأعْيَانَ مُقَدَمَة عَلى التافع» وَسَتَذْكْرٌ مَْنَى الإجَارَة لْعَة وَشرِيعَة وَإنَمَا جَمَعَها 
ِشَارَة إلى أَلْهَا حَقيقة ذَاتْ راد إن هَا تَوعَين: نوع يَرِدُ على مافع الأغيّان 
كَاسْمْجَارِ الدُورٍ وَالأراضي وَالدَّوَاب. 

يعي القثل تار القرفية الاقنال قر افر و0101 
وتْوهمًا. وَمن مَحَاسنهَا دَفْعُ الحَاجة بقليل من البَدَلْء فَإِنْ كل أحَد لا 83 دار 
كلها وَحممٍ سل فيه وإ تخمل َل إى لد لم يكن يه إلا سد بمَشقة النْْس. 
وَسَبَبِهَا مَا مَرَّ غير مَرَةَ من د البقاء القدُور بتعاطيها. َأما شَرْطْهَا رد البَدلِين. 
وما و كنهَا َالإيجَاب لي بلفظين مَاضْيَيْنِ من الألفاظ الموْضُوعة لعَقَد الإجارة. وما 
حكدهًا ودلا شَرْعيتهَا فك إن نا الله كال قال (الإجَارة عَقَدٌ عَلى لمتافع 
بعوّض إل بَيْنَ الفْهُوم التّرْعي فَبْل اللَموي لأنَ اللََويّ هُرَ الشرْعي بلا مُخَالقَة وَهُوَ 
في اد ماروا كاري أزو قدي 
)١١(‏ أخرجه ابن ماجه (47 4 ؟)عن ابن عمر» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر نصب 


الراية .)"١/8(‏ 
)١١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (585/8)» وانظر نصب الراية (5/5١؟).‏ 
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العنابي شرح الهدابي 

ا كانت عبَارَةَ عَنْ تَمْليك النافع وَهي غَيْرٌ مَوْجُودَة في الخَال لم يَقَمَضٍ القيّاس 
جَوَازَهَاء إلا أَنْهًا جورت على خلاف القيّاس بالأثّر لحاجة الئاس فَكَانَ امْتحسانا 
بالأَرء وَمنْ الآنار الدَالّة عَلى صِحَّتهًا ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ قَولَهُ ي: «أغطوا 
الأجير أَجْرَهُ قَبْل أن يَجفّ عَرَقهُ» فَإِنَْ الأمْرَ بِإعْطَاء الأخر دَليلٌ على صحّة العقّد. 
وله عليه الصّلاة وَالسلام: «من اسْتَأجَوَ أجيرًا فَليُعْلمُهُ أَجْرَةُ» فيه وز يَادَه بيان 5 
مَعْلُوميّةَ الأخر شَرْط جَوَازْهًَا (وَنْعَقَدُ الإجَارَة ساعَةَ فسَاعَةَ على حَسّب حُدُوتْ 
المتافع) لأنْهَا هي ل دُ عَيِ فالملك في البَدَلِين يض يَقَعُ ساعَة فَساعَة لأن المعَاوَضَة 
7 ني النّسَاوِي» والملكُ في لمتمَعَة يَقَعْ سّاعَة فساعة عَلى حَسّب حُدُونْهَا فَكَذَا في 


و 


نت" 


ار ار 
0 ا حب بن - 2 مرغ 1 9 ا 
عها2 8 ا ع د م نا سم 5 3 7 0 ويا 23 ِ ا 
أن يَنْعَقَدَ العَقَدُ فيهاء وَإِذَا اسْتأجَرَ شَهْرًا مثلا لِيْسَ له أن يَمْتَِعَ بلا عُذر. أجَابْ بقؤله 
7 د 0 526 [ْ 5 0 م 7 3 م 1 ص 5 3 
(وَالدَارٌ أقيمت مَقَامَ المنفعة في حَق إضافة العقد ليَرتبط الإيجَاب بالقبول) إِلرَامًا للعقد 
1 0 ري ىر ور 0 6 5 1 7 200 5 00 ٍ و هه 2 
في المقدار المعيّنء نم يَظْهَرُ عَمَل العقد وَأنْرُهُ في حَقّ المْفعة) يَعْني يَتَرَاحَى حُكمْ اللفظ 
إلى حين وُجُود المنفعَة (مطكا وَاسْتحْقاقا) يَعْني يَثبْتَان مَعَا (حَال وُجُود المنْفعّة) بخلاف 
0 0 م 0 38 3 06 . 7 0 2 0 1 2 ل مم 
9# مه ور 1 و ار ا عن :3 0 
أن ينفصل حكم العقد عَنْهُ كما في البَيْع بشرط ال خيّار. 
7 7 2 هم مض 0 اأساء قر 107 م 7 0 0 ص 1 سر لهس م 
١ولا‏ تصح حتى تكو ن المتافع معلومة, والاجرة معلومة) لما رويناء ولان 
0 0 ل 08 0 ٠‏ 1 د 0 ا ا 
الجهالة في المعقود عليه وَبدله فضي إلى المتارّعة كجهالة الثمن والمثمن في البِيع (وما 
ل ل لف ل ل ال و ا ل ل ا 
جَارَ أن يكون تُمَنَا في البَيِع جَارَ أن يكون أجْرَة في الإجَارة)؛ لأن الأجْرة تمن الملفقة 
وسار 2 3 0 - 3 و دض م 3 ور د 2 0 7 7 هم 6-0 0 00 
فُعتَيَرُ يشمن المبيع. وما لا يَصَلح تَمَنَا يَصلحُ أجرَة أيْضًا كالأغيّان. فهذا اللفظ لا يَنْفي 
8 > به 5 000 م 3 ا #0 و > امه و 
صلاحية غيره؛ ل أله عوض مالى (والمتافع ثَارَة تصير مَعلومّة بالمدّة كاسكجار الذور 
- 2 عر . و 1 - 2 8 ل / - 7 3 ص هه 1 1 24 #2 . ع 4 7 
للسكتى وَالأَرّضِين للرّرَاءَة فيَصِحَ العقدٌ عَلى مُدَة مَعْلومَة أي مُدَةَ كاتت)؛ لأن المدَة 
ل اا م اك ومو ل ا لو م د ل د 0 
إذا كائت مَعْلومَة كان قَدَرٌ المتفعة فيها مَعْلُومًا إذا كائت المتفعة لا تتفاوت. وقولة أي 
ومى سام اه 0 ا حو ل لي 1 ل 7 ا 0 0 
مذة كانت إشارة إلى أله يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ولتَحقق الحاجة 
اس 0 1 م ل 0-006 5 ده 9و 500508 0 
إِلِيْهَا عَسَىء إلا أن فى الأؤقاف لا تَجُورٌ الإجَارَةَ الطويلة كئ لا يَدَعى المستأجرٌ ملكهًا 


يهنا سسسه 


الحرء الخامس 1/9 
) مَا زَادَ على ثلاث سنينَ هُوَ المخثَارٌ. 

قال: (وتارة تصير معلُومَيَ بتّفسه كَمَن استآجر رَجُلا على صبغ توه أو خِيًاطيِهِ أو 
استأجر دابَيَ؛ ليحمل عليها مقدارا معلُومًا أو يَرَكبهَا مَسَاهَنَّ سماما)؛ لأنّهُ إذا بِيّنْ التُوب 
ولونَ الصبغ وَدرَهُ ونس الخِيّاطَة وَالقَدرٌ الَحمُول وَجنسه وَالْسَافَةَ صرت اللْنمَعَة 
معلوميّ فيصح العقدء وريما يقَال: الإجارة قد تكون عفدا على العمّل كاستئجار القصارٍ 
وَالحَيّاطِ ولا بد آن يَكُونَ العمل نوم وك في الأجير شرل وقد تكو عكقدا على 
المنفعت كما في أجير الوحد؛ ولا يد من بيان الوقت. قال: (وتارة تصير المنفعيّ معلومن 
بالتعيين والإشارة كَمَن استاجرٌ رَجُلاء ليَتكّل لهُ هذا الطعَامَ إلى موضع مَعلُوم)؛ لأنَّهُ إن 
آراه ما ينقّلُهُ والموضع الذي يَحمل إليه كانت المنفعيٌ مَعلُومَنّ فَيَصحٌ العقد. 

الشرح: 

زولا تصحٌ الإجَارَةَ حتّى تكُون المتافع مَْلُومَة َالأخْرة مَعْلومَة لَا رَوَينَا) من 
قوله يد «من تأر أجيرًا فلبِدلدة ع إن كم ذل بعبارته على كن مَعلْومية 
الأخرّة شَرْطًا يَدُلَ بدلالته عَلى اشنتراط 0 لاف أن الْعْقَودَ عَليْه في الإبجَارة 
هو لاف وهو الأصلء وكير به 1 لاسر كالتبع كلمن فى 5 فإذا كَانَ 


علو ميّة ليع قرط كان علو ميّة الأصمل أوْلى بذلك (وَلأن او : لقا 
وَبَدَلهِ فضي إلى المازّعَة كَجَهَالة الشمّن وَالْدَمن في البَيْع) وَهُوَ 00 وَمَا صَلحَ أن 
ُو تنا في التنع صلحَ أنا يَكُودَ أخرة» لآن الأشرة كن ) المقعة فير من المبيع 
1 قا اله يمت ان رن قددة مَا لا يَصْلَح نّمَنَا كَالأَعيَان التي 
هي ليِسَتْ من ذوَات الأمتال كَاليَوَان ؛ ولاب مما إِذَا كانتا معي صَلحَ أن يكُون 
ا دا اسْتَأَجَرَ دَارًا بشؤب مُعَيّنِ وَإِن كَانَ لا يَصِلَحُ تَمناء وفبه نَظَر فإن 
القائفة عه يولس يها إلا اين من لحني فلا لم تملح العَيْن كما كانت ينا با 
َم وهو ياطل. ويم م أن يُجَاب عَنْهُ أن النَظَرَ عَلى الثَال ليْسَ من دَأب الْمَاظرِينَ؛ 
فإذا كان الل صَحِيسًا بار أن يقل يمال آختر تر فلمل بالنفعة وها تلح أجثرة إذا 
قلف نس النافم» كما انأ جر سكى ذا بركوب ذا ولا تملح تنا أمثلا 
(قولهُ فَهَذَا اللفظ) يُرِيدُ به قَولهُ وَمَا جَار : أن يَكُونَ نَمَنَا في الَيْ إل (لا يفي 





عل العنايي شرح الهدايي 
صلاحيّة غيره) كما ذَكَربًا (لأنَهُ عوض كا حك يمد ووه اال وَالأعيّان وَالمتَافُ 
فياه أن تق أرة. وَلقائلٍ أن 1 0000 إل وَيمْكنْ أن يُجَاب 

عَنهُ بأن انم م ول بكَوْنه مما يَحبْ في الذمّة فيَحْمَصُ بِذَلكَ كَالتُقود وَالْقَدّرّات 
المؤْصُوفة نبي حب في الذمة بخلاف الأخرة. 


قال (وَامنَافعُ ار تُصير مَعْلومَة بالمدة إل قد عتم أن المنفعة وان كرون 
0 في الإجارة فلا بل بد من بان ما ا به ٠‏ مَْلَومَة) قَتَارَة تُصير لوه بامدة 
كَاسْمجَارِ الدُورٍ للسكتى وَالأرَاضي للزراعة م متُومة وَكَائئة ما كائتة: أن لَك 
إذا كائك متلق كان مقدَارٌ المشفعة فيه رن فنّصح أذ كانيف عر مسساوئة بيان 


0 





مَأ مَا يَرْرَعَ فيها. فإن ما ا يرع فيه معاو؛ فإذا | يي أفضى إلى الْرّاع الفيند 
لعفد. ولا رقا ين ول ا وقصِرها علد إِذَا كانت بحي يعيش إلا العَاقدان؛ 
أن الاج التي حورت الِجَارَةَ لا قذ , ير إل ذلك وهي 6 م يعْلم بها 
مقدَارٌ المْنُفعَة دولا بتي "الال فى التي وأما إذَا كانت بحَيْث لا يعيش إِلْها 
د المتعَاقَدَين فمِنَعَهُ بعضهم لأن لظب 5 ذلك عَدَمُ البتقاء إلى تلك اده الكل مثل 
ابن في حَقّ الأحْكَام قَصّارَتْ الإِجَارة مُوَبَدةَ مَْنى وَالَأييدُ يُبطلهًا. 

وَجَوَرَهُ آخرون منهُم اماف اران العبْرَة في هذا البَّاب بصيعة كاد المتعَاقدَينِ 


وال 2 يَقتَضى التوْقيت» ولا معبَبرَ يموايت المَعَاقدين ا اده 095 انتهاء اده ا 7 


يتحتقُ في مد يعض إلا الإلسانُ غَاَا وَل يب كما إذا توج ره إلى اقة سئة 
نه مع وَل يُجْمل مله التأبيد ليَصِحَ الككاح وَِنْ كَانَ لا يَعِيشُ إلى هذه لد غَالب 
ل ذلك نكاحًا مُوَقنَا اغتبَارًا للصيعّة (قوله إلا أن في الأؤقاف) تور أن تون 
اا من قله أي مَذَة كانت وَِنّمَا لا تَجُورُ في الأؤقاف الإجَارَة إلى هد طويلة 
زهي ما زات على قلاث منين و لاز ١‏ حَئ لا يدعي الْستأحرُ مله هذا ذا | 

ترط الواقض أذ لا واج قر من سنت وأا دا رط لس اتوي أذ 2 
ذلك فَإِنْ كَانَت مَصْلحَة الوقف كف فضي ذلك برع إل الحاكم حتى يَحْكُم بجو 

و َارَةَ تُصيرٌ مَعْلومَة بنّفسه) ني لين عند الاخارة كَمَا إِذا اسْتَأجَرَ جلا على 
صبْغْ وبه وبين ْنَ الوب وَلوْنَ الصبْغْ وَقَدْرِه أو استأجَرَ حيّاطًا عَلى خيّاطة كوه و وبين 
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الحزء الخامس 
الثوؤب وَجِنْس الخيّاطة أو اسْتَاجَرَ دَابَةِ للحَمْل أن" اكوب وَبَيّنَ جنس الْحْمُول 
وَقذْره وَالمسَافة ا مد لبر ِالتَعيين وَالِإشَارَّة كَمَا ذكرٌ في الكتاب: 
باب الأجر متى يستحق 

قال: (الأجرةٌ لا تَجِب بالعقد وَتُستّحَق بأحد معان ثلاثت: إما يشرط التُعجيل؛ أو 
بالتُعجيل من غير فرطب أو باستِيماء اَعشودٍ عَليه) وقال الشَافعِي؛ ملك بنّفس العقدب 
لأن المتافع المعدومنَ صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فَيَتْبَتَ الحكم فيما 
يَُابِنُهُ من البَدّل. وَلنَا آنّ العقد ينعَقِدُ شيا َشَينًا على حَسَب حَُدُوث المتافع على ما بين 
اعد مُعَوَضَتٌ ومن بيه اواك هَمِن ضترُورَة التراخبي في جاب نَع اراي 
في البدّل الآخَرِ وإذا استوفى المنفعةّ يثبّت الملك في الأجر لتَحَقّق التَّسوِيمَ. وَكَذَا إذَا 
شَرّط التعجيل أو عَجَّل؛ لأنّ المُسَاوَاةَ ثثبت حا لهُ وقد أبطلة. 

الشرح: 

َابُ الأخْر متَى يُسْتَسَقُ): لا كَانْتْ الإجَارَةٌ تُحَالفْ غَيْرَهَا في تُخَلْف املك 
د را ارس ل رين انها اب عن عه لان لك را لد 
به من المسّائل. قال (الأجرَة لا تُجبا بالعقد إل قال صاحب النهاية : ل لا تُجب 
قد مَعْنَاهُ لا يحب تُسْليمُهَا وَأَدَاؤُهَا بمُجَرّد العَقد وَليْسَ بواضح أن في وحُوب 
ل تطلس كاير رلة نكا شري ين و ارق راح 

مَا لم يفيض النمَنَ. 

والفراي أن نالعا ل تخللف لأن معمذا 1 5 في لايع 0 
انروما 8 جلك لإا ربجي إيعازة. إن قلت: فإذا م يَسَْلزِمْ تفي الؤجحوب كفي 
انملك كان َعم من وَإرَادَه الأخص لبس بمجاز 0 لعدم دلالة الأَعم عليه أصلا. 
قلت: ا لكلا حرج الغالبء وهر أن تكون لاح ماق ست في الذمة: تفي 
الوب فيها وهر َم لذي للك لا محالةه على هذا كا وى 
ل عَلى هذا كله 

وقال الافعي : 595 ينس العقد وَإلا / 0 الخلاف مُتّحدَاء وَاستَدّل 
الشّافعي بقَؤله لأن النافع المْدُومّة صَارَتْ مَوْجُودَة ضَرُورَة تصحيح العَقّد وَهّذَا 


1 العنايج شرح الهداية 
صّحَّتْ الإجَارة بأَجْرَة مُوَجّلة ولو لم تُجعل مَوْجُودَة كَانَ دَيْنَا بدَيْنٍ وَهُوَ حَرَامٌ لا 
مَحَالة وَإِذا ا وَحَبْ تُبُوتُ الملك بالعَقّد لوجُود الْمَمَضي وانتقاء لمان 
فبْتْ الحكم فيمًا يُقَابلَهُ منْ البَدَل. فَإِن قيل: الثابتُ بالضّرُورَة لا يَتَعَدَى 3 فلا 
يتَعَدَى منْ صحَّة العَقد إلى إِفَادَة الملك. فَالحَوَابْ أن الضَّرُوري إذا تبت يُسنتتيعٌ لوَازِمَة 
وَإقَادةُ املك منْ لوَازم الوجُود عنْدَ العَقد. وَلنَا أن العَقَدَ ينعد 56 


خزوة لمتافع عَلى ها 1 و العقد: أى عند الإجارَة 00 بلا حلاف ومن قضيّة 





عَقَد المعَاوَضَة المستاواة: 
فمن ضَرُورَة التّرَاخي في جَانب المنْفعَة التَرَاخِي في اتدل وهو الاعر تَحقيقا 
للمسّاواة . وَإِذا استوفى المتفعَة يش - ا وَكذَا إذا شَرّط جيل أو 


عَجَل بلا شرطء أذ شسلوة ؛ يت حنا الذونة انطلةك. واعقرض بأن شط لعجيل 
فاسدٌ لأنهُ يُحَالفُ مُعَتَضَى العقد ولخ المتعَاقدَيْنِء وَلهُ مُطَالبُ فَيفْسُدُ العَقَدُ 
به. م مُقَتَضَى العَقّد من حَيْث كولة ار ة أَوْ من حَيْث كولة 


ا وَالأوّل مُسَلَمٌّ وَليْسَ جَوَارُ اشتراط التّْجيل باعتيّاره؛ الثاني و ٠‏ فإن 
تعجيل البَدَل وام ةن لعالناي كد الحا 

وَعُورض ديك أن الإبراء ص الأخرة وَالارتهّان عَنْهَا وَالكَفَالة. بها صّحيحة 
بالاثثفاق» رولا الك ا ملحت وأحيب بن صِحَّة الإبرَاء عَلى قَوْل اي 
يو سف 0 شار دك في جَانب الأجرَة إذ. اللفظ َال 
لِإِثْبَات الحكم به» وَعَدَم در في جانب المنْفعَة لضرورة العَدّم وَلا ضْرورَة ة في 
لجر ة مَظهَرَالالعقا 98 حَقَه؛ ويِصح الإبرَاء دود بَعْدَ السب وَكَذَلِكَ الكفالة 
كَالكالة ما 2 له على فلان وصحة الرهن) أن موجبه و يد الاستيفاءء 
وامنتيفاء الأخر قبل استتيفاء َع 0 بالتعجيل ا شنتراطة فَكَدَا ارهن 
وَالْحَوَابُ عَنْ قؤله وَلوْ ل تُجْعل مَوْحُودَة كان دَيْنَا بدَين وَهُوَّ حَرَامٌ أن ذَلكَ ليس 
دنه لآن الدزن ما ما يكُونُ في الدمّ َع لست كَذَله على أله أي العَين مقا 
تمع قَلمْ يَكُنْ ديك بدين» وَهَذا طرق سَائغ نغ شائع لكونه إقَامَة السسبّب مَعَامَ لاسي 
ونا حمل العدُومٍ مَوْجُودا ملم مهد كَذَلكَ. 


الجزْء الخامس ا 


(وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها)؛ لأنْ تسليم عين المنفعت لا 
يتصور فَأَقَمِنَا تسليم المحل مقَامه إذ التمكن من الاتتفاع يثبت به. قال: (فإن غصبها 
قاس ون ع تت الور نان سني اد حي ال 
من الانتفاع فَإِذَا هات التّمَكُنْ فَاتَ التّسليم؛ وَانفسَّحٌ العقد فسّقط الأجر؛ وإن وجد 


الغصب فِي بعض الممة سقط الأجرٌ بقدره. إذ الانفِسَاحٌ فِي بعضها. قال: (ومن استاجر 
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دارا فللمؤجر أن يُطالبَهُ بأجرة ص ' يوم)؛ ؛ لأنّه استوفى منفعتي مقصودة (إلا أن يبين 
وقت الاستحقاق بالعقد)؛ لأنّهُ ِمَنزِلمٍ التأجيل (وَكَدَّنكَ إِجَارَةُ الأراضي) نَا بين وس 


و #« د ب 


استاجر بعيرًا إلى مكَنَ فَللجَمال أن يُطالبَهُ بأجرة كُلّ مَرحَلةٍ)؛ لأنّ سير كُلَ مَرَحَلد 


وكان أبو حنيفة يقُول أولا: لا يحب الأجرٌ إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر 
وهوقول زُفَر؛ لأنّ المعمود عليه جُملدٌ افع في امد فلا يَتَوَرْعْ الأجرٌ على أَجزَائهًاء كَمَ 
إذا كان المعمود عليه العمل. ووجه القول امرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق 
الأجر ساعي فساعنٌ لتَحفّق المساواة: إلا أن المطالبّة في كل ساعتّ تُفضي إلى أن لا 
يتفرغ لغيره فيتضرًرٌ به؛ فَمَدْرِنَا يما ذَكَرنًا. 

الشرح: 

وله (وَإِذا قبَض اسأر الدَارَ) ليان أن التَمَكنَ من الاسنتيفاء يَقُومٌ مَقَاء 
الاستيفاء. بنال: فعَلى هَذا كان الوواجب أن 00 بأُحَد معان ربع ون فول 
باستيفاء العْقود عليه 7 باتّمَكُن مه لأن الأصل هو هر الامنتيقاء 0 م 1 مَقَامَهُ 
ال . السام لا 1 قسسما بذاته فإذا قَبَضَ المستأجوُ بإجَارَة صحيحة 


6 0 


وم اه تر 


ما استأوة َم يمع عن امعيقاء افع في امد في الْكَان الذي وَكَعَ العَقْدُ فيه مانم 
و | يَسْمَوفهَا وجب ل لأن الؤاجب على الآجر تُسَليم العين التي تَحْدُث منْهًا 


ا و هر 


النمَعَة في مده الإجَارَةَ في مَكَان العَقد لا تَسْليمْ عَيْن المنُفعَة لأنه غير 0 ممصو ر) فكان 


5 


لم لب كا قم ملم ال ف سم لفان قاع وَل ين نا 
مَانع منّه 5 من الْغَير و من أحتبي لفان ا غاصبٌ 00 حصل 3 وكرك 
لاو ل و واي الس رن الجر واعتبرَ 


4 العناين شرح الهدايتّ 
القيُودَ؛ فإن بروَال شيء منهًا رَوَال لنَمَكن قلا يجب الأَحْنٌ فإن ١‏ يُسَلَم العيْنَ أو 
لها تقول بمتاعه أ لماوع ي َي مُذَّة الإجارة ميل أن يَسعأجرَ داه إلى 
الكوقة في هَذَا اليَوْمٍ قَذَهَبَ إِليهًا بَعدَ مضي ) اليم 0 أو سَلمَهًا فارِعة 
ها في عير مك فد كَمَنْ تأر َل في غير بدا إلى الكوقة سمه م لخر 
راميكها مستت جر ببَغْدَاة 0 كله ا فيهًا إلى الكُوكة أو سلمها 
ارق يوقي فكاه كن ارخ | لبان للم ادكرياء أو علخو نارغ ذا أي 
مَكَانَه صّحِيحَة لا عُذْرَ فيهًا لكن مََعَهُ السلطَانَ أُوْ غَصَبَهُ عَاصبٌ 5 م يكن شيء من 
00 كانتا فَاسدة إن الأرَ في جميع ذلك ليس يَاجب ما 
نستتؤف المع لأ لير حيككذ ل يكن من هته بل لمات امَك من الالتقاع. 
فإن قيل: كَلام الصف سَاكت عَنْ أَكْثْر هذه القَيُود قَمَا وَجْهُه؟ قلت: وجحهه 
الاقتصّارٌ للاخْتصار اعْتمّادًا عَلى دلالة اللا نونوالة في فإن حكال التي ذالة على أن 
ينَاشرَ العَقدَ سير لقاب من 0-0 َنْ الإقنام عَلى الاثتفا ع 5 أن العاقد 
جو سدم نا عق عَلِِ فارع عا يع عَنْ ااتقاع به والعُاف قاض في 
تَسْليم العْقَود عَلِيْهِ في مَدَة العقد وَمَكانه نكان موقا 8ان ةر علي أن الإكراة 
وَالعغقصب مما يسنان عن لقاع فَاقَتَصَرَ ع“ كر ذلك اعتمادا عَلِيِهِما ووجحود 
لع ا لكان نهد ادر بره لو جوب الافساع في ذلك القَذرٍ 
قال (مَنْ اسْتَأجَرَ دَارَ) ذَكَرَ هَذَا ليان قت امتحقاق مُطَالبَة الجر وكذال ل 
يَخْلُو من أن يَكُونَ وَقَتْ الاستحقاق ينا اعفد أُوْ لاء فَإِنْ كَانَ الأول فَليِسَ له 
امُطَالبَة إلا إذَا تَحَققَ ما اتْمََا عَايْه 0 كَانَ أو أقَلَ أو أكترَ لأنَهُ بمَئْزلة التأحيل» إذ 
الاستحقاق َتَحَقَقٌ عنْدَ استيفاء جرع سن المْفعة تَحْقيقا للمسّاواة) وَاقأحِيلُ سقط 
اسْتحقاق الْطَالَة إلى التهاء الأحلء وَإِن كان الثاني ور أن يُطَالبَهُ ا 
أنه اتتوفى له نفو و قدلك ا الأرَاضي (وَإن اا عير إلى مكة 
َللجَمّال أ ن يُطَالبَهُ بأخْرَ ة كُل مَرْحَلة لأنّ سر كل مَرْحَلة مَقَصُودٌ) كَسكتى يوم 
وَهَذَا قَوْل أبي حَنيفة ارا رو عات ينول أوَلا لا يحب اه إلا بَعْدَ القضاء امد 
وَانتهَاء السّفر 0 قَوْل رُقَرَ لأن الود عَليِْ جُمْلةٌ نافع في اكد) ان 
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الحزء الخامس 
لذ تكرن سل في ضيه أن اجزاء الأعوَاض منُطَبقة عَلى أَجْرَاء الزّمَاد فلا 
بسحن لجل قبل اسلتيقاء جثْلة المع سينا كما في البيع فإ م مَا ل يُسَلْمْ جَمِيعُةُ لا 
م ١‏ الشمن وَصَارَ كما إِذَا كَانَ الْعْقَودُ عَليِهِ هُوَ العَمّل كَالتيَاطَة؛ فإن الحراظ 
لا يسح يا من الأشرة قبل القراغ كما متنأتي. 

إن قبل: قال الْصنّفُ (فلا يَتوَرَعٌ ا م وَهُوَ حلاف 
المشهور» فإن الْشْهُورَ أن أَجْرَاء العوّض تَنْقَسمٌ عَلى أَجْرَاء المحَوضٍ واس الممَافَحَ عَلى 
0 فَاسِدٌ» لأَنّ شَرْط القيّاس الْمَكَلهُ ين الأصثل َالمَرْع وَهُوَ مُنمَفء لأن في 
3 قد اسنتوقى الْستَأجرٌ بَعْضَهًا فيلرَمُهُ العوضُ بِقَذْرهء ولا كذَلك العم ا 0 
يتَسَلّمْ من الخيّاط شِيًا. فَاحَوَابُ أن أَجْرَاءَ العض قد تنْقسم عَلى أَجْرَاء المعوض 
مُجُوبَاه ولس الكَلامُ فه نما الكَلامْ في اسنتحقَاق القَنضٍ وفي ذلك لا يرع كما 
في اليْع وَالتَسْلِيمُ في الخيّاط جد ديرا أن عَم الخيّاط نا أنَصّل بالقؤاب كَانَ ذلك 
تسْلِيمًا تقديرًا عَلى أن الصيّف م يَلتَرِمْ صحّة دليل القؤل الَرْجُوع عَنْهُ فَإنهُ لوْ كان 
يفا دع (وَوَجْهُ القَول الْرْجحُوع إِليْهِ أن اقباس يفضي 
اجال الأخر ساعَة فساعَة تَحْقِيقا للمساواة) ب يْنَ البَدَلِينِ «إلا أن المطالبَة في كل 
ساعة فضي إلى أنا ل يرح لقره يمر يهم بل الْطَالبةُ حتدذ فضي إلى عدم فإ 
ساح ]يكت من الفاح بر من جهة لاخر تع لقاع من وه قت 


مر صر برل 


لمطَالبََ وَمَا أَقضَى وُجُودُهُ إلى عَدَمِهِ فَهوَّ مكف (فَقَدَرَْا بمَا ذكرئا) م من اليم في الذّار 


قال: (وَليس للقصار وَالخيّاطٍ أن يُطالبَ بأجرِه حَتَّى يفرع من العمل)؛ لأن 
العمل في البَعض غَيرُ تفع به فلا يُستَوجبُ به الأجر وَكَذَ د َل ِي يت المستاجر 
لا يَستَوجب الأجر قبل الفراغ 1 بين قال: (إلا أن يَشتّرط التّعجيل) لا مر أن الشتّرط فيه 
لازم. قال: (ومن استاجر حَبَارًا ليُخيرٌ له في بيته يز من دقيق بدرهم لم يستحق 
الأجرَّحنّى يُُخْرِيَ الخبرّ من التَتُورٍ)؛ لأنّ تَمَامُ العمل بالإخرّاح. هَل واحتَرقَ أو سقط من 
يده قبل الإخرّاج فلا آَجِرَ لهُ للمّلاك قبل التّسليم (هَإِن أخرَّجَِهُ كُم احتَرّقَ مِن غير فعله 
قله الأجر)؛ لأنه صار مسلّما إليه بالوضع في بيته؛ ولا ضمان عليه؛ أنه لم تُوجد منه 


45 العنايى شرح الهدايى 


شه 4م ا 2-6 3 امم ا ا 20 7 كن 7 2 9 7 
الجنابي. قال: وهذا عند أبي حنيفم؛ انه أماني في يده؛ وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا 





آجر له؛ لأنّهُ مَضْمُونٌ عليه فَلا يبأ إلا بعد حَقِيفَتٍ التُسليم؛ وإن شاءَ ضَمَتَهُ الخبز 
وأعطاه الأجر. قال: (ومن استاجر طبَّاخًا ليَطبُّحَ لهُ طعَامًا للوليمَ فَالعُرفْ عليه) 
اعتبارا للعرف. 

قال: (ومن استأجر إنسانًا ليَضرب له لبنًا استّحق الأجر إِذَا أَقَامَهَا عند أبي 
حنيفت وقالا: لا يَستَحَِّها حتّى يُشرجها)؛ لأنّ التُشريج مِن تَمَامِ عَمَلهء إذ لا يُؤْمَنُ من 
الفَسَادِ قَبلهُ فَصارٌ كإخرّاج الخبز من التَنُور وَلأنّ الأجير هُوٌ الذي يَتَولاهُ مُرهًا وَهُوَ 
مب مالم ينص لي ابي حَِية أ الممل قد قم بالق والتشريع عملا 
كالتقل؛ ألا ترى أنه د: ينتفع به قبل التشريج بالتقل إلى موضع العمل؛ يخيلاف ما قبل 
الإقامت؛ لأنّهُ طِين منتشرء ويخيلافي الخبز؛ لأنّه غير مُنتّمْع به قبل الإخرّاج. قال: (وكل 
صانع لعَمَلهِ أََرْ فِي المي كَالقَصارٍ وَالصبَّءْ هَلَهُ أن يُحبس العَينَ حَتّى يُستَوضِي 
الأجر)؛ لأن المعقُود عليه وصف قائم ذ فِي التُوب فَلهُ حق الحبس؛ لاستيفاء البدل كما في 
ا مبيع؛ ولوحبسه فضاع لا ضمان عليه عند بي حنيفت؛ لأنّهُ 2 غير متعد في الحبس فَبِقِي 
أمائيّ كما كان عندة: ولا أجر له لهلاك المعفقُود عليه قبل التّسليم. وعند أبي يوسف 
وَمْحَمَّدِ رَحِمَهُمَا الله العّينُ كَانَتَ مَصْمُودَةَ قبل الحبس فَعََا بَعدَهُ لكِنُهُ بالخيَارٍ إن 
شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا جر له؛ وإن شاء ضمته معمولا وله الأجر؛ وسيبين 
من بعد إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَلئيِسَ للقصارٍ وَالخَيّاط أن يُطَالبَ بأجرة حَتّى يَفَرُعَ من العَمَل) كله (لأن 
العَمّل في البَعْضِ غَيُ مقع به فلا وجي به الأجن) وها يشير إلى أله لا كان 
نوين ففْرَعَ منْ أحَدهمًا جَارَ أن ليه اانه لالد مه 0 
المستتأحر لا يَستحبُ الأجر را اا كم راد ار 
لعجيل 1 77 5 الشراط فبه لارم) قال في الهاي : هذا وقع ميان عَامة 00 
لكب في السنوط وَمسمُوط شيخ الإسلام والّخيرة لني وسح الختابع الصفم 
لفَحْرٍ الإسلام وَقاضي حَانْ والتمرتاشي والقوائد الظَهِيريّة» وَذكرّ عَنْ كل ذَلكَ تقلا 


الجرء الخامس وا 


ل" و ل ا ب م د 1 8 د ف ل ا ا 
يَدُل عَلى أن مَنْ اسْتَأَجَرَ خيّاطًا يَخيط لهُ في بَيْت المستأجر فلهُ الأجْرٌ بقذر مّا خاطه. 





وك عَنْ الذخيرة: يجب عَلى لوجر إنناء الأخر بقدر ما استوفى من المتفعة إذا كات 
لهُ حصّة مَعْلُومَة من الجر كما في الحَمّال. 

فال" وَلكنْ ثقل في النُجْرِيد أن الحَكُمّ قَذْ ذكرّ فيه كما ذكرَ في الكتّاب 
تحمل أن العكق بع صّاحب النُجْريد أبَا الفضل الكَرْمَاني في هذا الحكم. وأقول: 
كَلامُ صّاحب الذخيرة ل ادل عَلى أن اسْتحقاق بَعْض الأجْرَة إِنمَا هُوَ إذا 
كان له سود ناوافة وا قت أن الله لقا كرت رن علنا كر 2 امعو تلوت رد 
ليِسَ للكم مُثلا أَوْ للبّدَن أو للذوائل حصة مَعْلومَة من كل الثؤب عَادَة فلم تكن الحصة 
كل الاب هَذ وح من عَمَه يُستؤجب أجرةٌ كا في كل لبه 0 

ولد 6 رخمة الله قال (وَمَنْ امتاجر ارا لتخي ل4) ذكر 
هَدَا اليبَانُ حْكْمَيْنِ: أُحَدُهُمًا أن الأجيرّ الْشئرَكَ لا يَسْتَحق الأجرَةَ حَتّى يَفْرُعَ من 
عَمَله؛ وَقَدْ عُلمٌ ذلك منْ مَسنألة حياط آنفًا. والثَاني أن فَرَاعٌ العَمَل بِمَاذًا يَكُون» فَإِذا 
اسأر حبرا لتخي له في به َِرَ ذقيي بدرقم ل يَستَحِق الأطرة حتى مرج الخ 
من النُور لأَنْ اسْتحْمَاقَ الأجرَة بَِمَام العَمَل وَتمَامُ العَمّل بالإعرّاج (قَلوْ احتَرَقَ أ 
سقط من يّده قبْل الإخراج لا أَجْرَ لهُ للهّلاك قبْل التَسْليِم). 

إن قبل: حمر في كته يمعُ أن يعر يرو ومن عمل لواحد فهو أجيرٌ وَحْده 
وَاسْتحْقاقة الأجرة لا يومف على الفراغ من العَمّل. أحيب بأن أجيرٌ الوَحْد من وَقَعَ 
العَقَدُ في حَقه على اللْدَة كَمَنْ أسمؤجر شَهرًا للخحدمّة وَمَا نَحْنْ فيه مُسْتََجَرٌ عَلى العَمَّل 
فَكَانَ أجيرًا مُشتَرَكَا تَوَقَفَ اسْتَحْقَاقَهُ عَلى فَرَاغ العَمّل (فإن أَعخْرَجَهُ من وو 
رز ب فر يلل ف الألكن الأد جنل مم بالإخاع والشيع ويه بلاطي لني 0ت 
ولا سان عَليْه لح لم ُوجَدُ من جنَاية يُوجِبُةُ) قال رةه رَحَمّهُ اللَّهُ (وَهَدَم أي 
قَْلهُ لا ضَمَانَ عَليِهِ (عنْد أبي حَنيمَة لأنَهُ أَمَانئَة في يَده) ولا ضّمَانَ عَلى الأمين 
(وَعَنْدَهُما عدن الأن الع دون عَليْهِ كَالْخْصُوبٍ عَلى العٌاصب وله 2 إلا 
بحَقيقة النّسْليم) والوضم في ينه لِنِسَ كَذَلكَ» ثم دوجي لمان كان صَاحبُ 


5 





العنايّ شرح الهدايخّ 
الدقيق بالحيّا إن شَاء ضَمَهُ مثل دقيقه ل وإن ل انما 
الأحن ولا سكن ظلئه في الطب ولالح عننقت) لفن ذلك صقان انفلك قل وكوب 
الضَّمّان عَليْهِ وَحَال وُجُويه رَمَادَا لا قيمّة لهُ. 

قال في الهاي هَذَا الذي ذَكَرَه من الاعثتلاف الْتيارٌ القثوري» وأما عد عير فهو 
ُخرى على موه بلا من بالاثماق» ما علة 268 لَلهُ لم يَهْلكْ من عَمَله وَأمّا على 
ما تله هَلكَ بَْدَ اكليم وَهدَا : يذ اراي طابر اشام 
طبَّاحًا لَطَْبْحَ لهُ طَعَام كمه َع ريلة إلى التصاع) لله من تام مله عرق وإ 
أستؤجر في طيخ قر خخاصة ب اا خت الف وا الاجر إلننا لدكرب 2140 
اسْتَحَقَ الأجْرَ عند أبي حنيفة بإِقَاسَتَهًا) فإن أَفسَّدهُ الْطَرُ قبْل ذَلك أو الكَسَرَ قلا أَجْرَ لهُ أنه 
لا يَصيرٌ مُسَلمًا ما ما لم صر لَه وما دام على الأررض ل يصِر لين 


(وَقالا: ١‏ مستتحقة حثى برج أع يتمد بم بغضه إلى خض (لأن ريج 
من تمَامٍ عَمّله) عُرفاء وَبَاقي كلامه ظاهرٌ. قال (وكُل صَانِع لعَمَله أت في العين 


كالقصارِ إ) 1 لك في العين كالقصار والصبًاغ فلهُ أن 0000 
حَنّى يُستوفي ا أن 20 قَائمٌ في الثوؤب وَهُوَ ظاهرٌ 00 علبه 
جار حبييه لاستيفاء اتدل كما في المع فال وق القائم في الثؤب جَارَ 5 4 
لاسنتيفاء البَدَلء وَالووصف ف لا يفك عَنْ العَيْنِ فجَارٌ حَبْسّهَا لذلك. إن قيل: فعلى هذا 
المي يَكون حبس العين ضَرُورِيًا فلا يتَعَدَى إلى عَدَمٍ الضّمّانء 00" 
ضَّمَّان عَلِيْهِ فاطواف ما أقتار اله بقؤله لله غير متمد : نشي أن الضّمّانَ لا يَرَمُ إلا 
على ادي وهو غيم مدلا لَه المَا؛ لكثة لا أجزر لهُ خَلاك الْْقود عَلَيْهِ َل 
لنّسْليم. وَعِنْدَ أبي يُوسُف وَمُحَمَّد العَيْنُ كانت مَضْمُوَة عَليِهِ قبل الحبْس فَكَذَا يَعْدَهُ 
لكنّه با خيًا نك طقة يقاس مقتول يؤل 121 لقبيزن 8 مك كاترلا 1 
الجر 1 في باب ضَمَّان الأخير. 

قال (وَكُلُ صانع ليس لعَمَّله أَكَرٌّ في العين فَلِيس لهُ أن يُحبِس العَينَ للآجرٍ 
كالحمال والملاح)؛ لأن المعمود عليه نفس العمل وهو غيرٌ قائم في العين فلا يتصور 
حبسه فليس له ولام الحبس وغسل التُوب تَظيرٌ الحمل؛ وهذًا بخلاف الآبق حيث يَكُونَ 


الجزء الخامس 3 


للرَادٌ حَقّ حبسه لاستيفاء الجعل؛ ولا أَكَرٌ لعَمله؛ لأنْهُ كان على شرف الهلاك وقد أحياه 





- ور ” ار 


فكأنه نّهُ باعه منه هَلهُ حق الحبس؛ وهَدًا الذي ذَكرنًا مذهب علمائنا التّلاَدٍ. وقال زفر: 
ب ٠‏ 3 عه و- 0 / ول 

ليس هق الحّبس في الوَجوَين؛ أنه وه التُسليمُ بالّصال للّبيع بملكه فيُسقط حق 
الحبس. . ولا أن الاتصال بالمحل ضرورة إقامج يج تسليم العمل فلم يكن هو راضيا ا ابه من 
حيث أنه أَنّهُ تَسِليمَ فلا يَسقط حَقّ الحبس كما إِذا قَبَض | 7 ي بغير رضا البائع. 

الشرح: 

0ن ها اس وصا صم 506 007 ا 37 - ره ع إرقر ع لو اماق 

وَكل صانع لِيْسَ لعَمَله أَثْر في العَيْنِ كالحمّال بالحاء وَالحيم فايس فلئِسَ لهُ أن يَحْبِسَه 
أن لَُود عَلِ َف الل وَهوَ ع ائم في العء بل ْم هو ا ار ل 
لك وَالخيْسُ فيه َيْرُ مُعصوَرء وغَسْل الثوؤب نظو نظي الكل » َي ذا لم يكن نَم من انا 
وَغيْره سوى إزَالة م بالماء؛ ران ذا كَانَ فهي ا القصّارِ وَهَذا مُخْتَارٌ بض 
المشايخ. ا الف رَحمّه اللّهُ. 

وذكافي اللسار : وجَامع قَاضي نان أنْ إِحْدَاتْ الَيّاضٍ في الثوْب بإزَالة 
الدَرن بمَئرلة عَمَلِ له ؛ أثَرٌ في العَيْن. قيل وَهُوَ الأصّح لأن اليَيَاضَ كان مُستترًا وقد 
طهر بفغله (قوله ع بعلاف الآبق) وا 2 نال البق إذارةة انان كانه 
: 000 | يكن مله أ في المي كام وَوَجْهُهُ أن الآبقّ كَانَ عَلى شرف 
الحلاك وقد أَحَيَاهُ رده أه فكأئهُ بَاعَهُ منْهُ فلهُ حَقَ الحبْس (وَهَذَا لذي ذكرتا) يعني حَق 
الجبس ) للصانع بالأخر فيمًا إذا كَانَ ِعَمله اش ودعي العلمّاء الثلاتة. وَقال زف 


إن 


قبل هو مس لعافم رَحمَهمًا لَه لسن له حي لبس فى )يني ف الذي 
لعمَله فيه أْرّ وفيا ل يَكُنْ (لنهُ وق ليم بأنصّال الَحْقُود عَليْه بملكه) وَالْسَلْمُ إلى 
ع لل ل ل موري 

وَاحَوَابْ أن الأنٌصّال بالمَحَل ضَرُورَةٌ إقَامَّة العَمَل) وَذَّلكَ جهة غَيْرٍ النّسْليمٍ قلا 
لمن ذل انا بالاصال من حَ للم وهلا يطح لمبْسي) ونظير ذل 
الوّكيل إذَا َقَدَ الثمنَ من مَاله وه بض البيعَ كان لهُ أن يَحْبسَ وَكَدْ تَقَدّم فصر كقبْض 
الْخكري الع بكر رضًا ابا إن لبائع أن يَحِسَ وأ يُسلمَهُ امترى لكنه بققر 
رضاة. 


العنايي شرح الهدايي 

قال (وَإِذَا شَرّطّ على الصانع أن يعمل بنَمسِه ليس له أن يُستَعمِل غَيرَة)» لآن 
لهُ العمل فَلهُ أن يَستَاجِرَ من يَمِلُهُ)؛ لأنّالستَحَقّ عمل في ذسّته؛ ويُمكنْ إيعَاؤُ بنّفسِه 
وبالاستعاتجٍ بغيره بمنزلت إِيماءِ الدين. 

الشرح: 

قال (وَإِذا شرط عَلى الصانع أن لخم سه | وإذا شرط عَلى الصانع أن 
يعمل بنفسه تقل عَنْ خمَيْد اين الضرير رَحمَهُ الله هوَ مل أن يَقُول أن تغمل 
بتفسك أو ييّدك متلاء وَإلِيْه أشَارَ : الصف رَحمَهُ الل يول أن يعمل بفْسه فلس له 
أذ تستتغيل عيْرَهُ لأن الخقوة عليه المل من مَحَل عه يُستحق عَيَهُ كاتف في 
مَحَلَ بعيْله كَأنْ اسْتَأجرَ داب 3 بعيْنهَا للحَمل فَإنّهُ ليس للم مو جْر أن يُسَلَمَ غَيْرَهَاء وفيه 
تأجل لأَهُ إن خَالفهُ إلى حير يأن استَعْمَّل مَنْ ا 
أنوى من ذلك كان ينغي أن يجوز وَإِن أُطْلقَ العَمَل له أن يَسَتأَجِرَ مَنْ يَعْمَلَهُ لأن 
المْتَحَقٌ العَمَل وَيُمْكنْ إيفاؤة بتفسه. وَبالاستعَائة بعيْره بمنْزلة إيقاء الدينء وَاللَهُ أغلم. 

فصل 

(ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فَيَحِيء بعياله فدهب فوجد بعضهم قد 
مات فجاء بمن بي قله الأجرٌ بحسابه)؛ لأنّهُ أوفى بعض الْعمُودِ عليه فَيستَحق العوض 
بقدره؛ ومراذه إذا كائوا معلُومِينَ (وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة 
ويجيء بجوابه فذهب فوجد فَلانًا ميّنًا فَردُهُ فلا آجر له) هذا عند أبي حنيفَت وآبي 
يوسف. وقال محمد له الأجرٌ في الدَّهَاب؛ لأنّهُ أوفى بَعض الَعمُود عليه؛ وَهُوٌ قطع 
الَسَافَت وَهّدًا أن الأجر مَقَابَلَ به نا فيه من الَشَفّجَ دُونَ حمل الكتّاب لخيفة مُؤنّته. وَلهُما 
أن المعقود عليه تقل الكتاب؛ لأنّهُ هو المقصود أو وسيلنّ إليه وهو العلم بما في الكتّاب 
ولكِنٌ الحكم مُعَلّقَ به وقد نَقَضّهُ فيسقط الأجرٌ كما فِي الطْعَام وَهِي مسأل التي تي 
هده الَسأَلحَ (وإن ترك الكِتَاب فِي ذلك المكَان وَعَادَ يَسِتَحِقُ الأجر بِالدَّهَابِ بالإجمّاع)؛ لآنّ 
الحمل لم ينتقض. 

الشرح: 

(فصل): ا ذكرَ اسسْتِحْمَاقَ تَمَامٍ الأخر ذَكَرَ في هَذَا المَصْل عَدَمَ استحقاق تَمَام 





الأخر أو بَعْضه وَعَمَبْهُ لأصْل البَاب لأن اسْتَحْقَاقَ قَ مام الأخر وَهُوَ الأضل وَالتقَصَّان 

لعَارضِ (وَمَنْ اسْتَأجَرَ رَجُلا هب إلى البتصرة ف فيَجيء بعيّاله فدهب فوَجَد بَعْضْهُم 
مَيِئًا فْجَاء بالبباقي) فإمًا أ ١‏ أن يَكون على جماعة 5 العدد أ لا فإن كان الثاني 
عات ا مايه يسا اله أزلى بلص قود ند 
فيستَحَق الال البزاضر قاين شر از الفقيه أب 6 واخثارة | املف أ وَل 





ار مر عر 


هب تابه إلى فلان بالتعئرة يني بالجو اب فذهَب فوَ جد 3 َم أن 7 


جحي ١‏ سن جر بر 


0 أذ لا فإن كان الثاني ااي قم لهاب ٠‏ بالإجمّاع, وَإِن كان الأول (قلا 
5505000 يُوسُفَ رَحَمَّهُمًا الله. 

وَقَال مُحَمَّدٌ رَحَمَهُ لله لك )به الذّهَابِ) وَهَذَا بِنَاءً عَلى أَنْ الْحْقَودَ عَليِهِ قَطَمَ 
سف أذ تقل الكقاب. ل ريه الله ا أن الشَقَة فيه 
دُونَ تقل الكتّاب» وَقَد أوقى بَعْضَ ) الْعْقَود عليه بذَهَابه فيِسْتَحقَ الجر المقَابل له وَوَقَعَ 
عَنْدَهُمَ كه تقل الكتاب لَنَهُ هُوَ المقصود 0 وَسيلةٌ إلى عرد وَهُوَ عَلمّ ما في 
الكتاب وَقَدْ نَقَضَةُ رده فيَسْقط الأخر. 

(وإن استأجره ليذهب بلدا إلى لان بالببصرة فدهب فوجد فَلانًا مينًا فرده 
فلا أجر له فِي قولهم جميعا) لأنّه د تَقَض تسليم المَعمُود عليه وَهُوٌ حَملُ الطعام بخلاف 
مَسألجَ الكتّاب على قول مُحَمدِ؛ لأنٌ اعقُودَ عليه هناك قطع المَسَافَت على ما مر. 

الشرح: 

كما إِذَا اسْتَأجَرَةُ ليَدَهَبّ بِطَعَام إلى فلان بالبَصرة فَذَهَب به وَوَجَدَهُ ينا فده 
فإِنهُ لا أخرَ له بالانّماق لتقضه تَسسْليمَ الَعْقَود عَليه عله ةريل الام وَلِيْسَ بتاهض 


2 


ا ب تل قم 3 


5 
اع 
١لى)‏ 
5 


باب ما يجوز من الإجازة وما يكون خلافا فيه 
0 اه 5 1 00م 50 ار لع جح احم حم ابر الى سي 
قال: (ويجوز استتجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبِيّن ما يعمل فيها)؛ لأن 
العمل امُتَعَارفَ فيها السكتى فَينصرف إليه وأَنَّهُ لا يتماوت فصح العقد (وله أن يعمل 


يفف 





العتاديي شرح الهدايم 
كل شيء) للإطلاق (إلا أَنّهُ لا يُسكِنُ حَدادًا ولا قصارًا ولا طحَانًا؛ لأنّ فيه ضررا 
ظاهرا)؛ أنه يُوهن البناء فَيَتَقَيْد العقد بما وراءها دلالت. 

الشرح: 

اب ما ُو من الإجاة ونا يكو حلا فيه ل كع من دشر الج 
وَشَرْطهًا وَوَقت اسْتحقاق الأجْرة دك هنا ها تجو مر الاكارة. وإطلاق. اللفظ 
وتقييده» وَذَكَرَ أيِضًا من الأفْعَال مَا يُعَدُ خلافا منْ الأجير للمُوَجّر وَمَا لا يُعَدُّ خخلاثًا. 
قال (وَيَجُورُ اسْتئجَارُ الدُورٍ وَاخَوَانيت للسّكتى إلخ) قيل صُورةٌ المثألة أن يقول: 
استأجَرت هذه الدَارَ شَهرًا يِكَذَا وَلْ يُيّنْ مَا يَعْمَل فيه من السكتى وَغَيْرِه فَذَلكَ جَائر 
وَيَنْصَرِفُ إلى السكتى وإن ل يسن لأن العَمّل الْتَعَارَفَ فيهًا هُوَ | تكن ونه يست 
مَسكنًا . وَفي القيّاس: لا جوز لآن النصوة م الدور وَالحوانيت الاتتفاع وهو متَتوعٌ) 
فَوَحَبْ أن لا يَجُورَ مَا لم بِيْنْ شيا من ذَلك. وَوَجْهُ الاستحسان أن الَعْرُوف 
الوط نضا صرف ليه ووه وله ا فاوُ) واب حا حَسى أ يُقَال سل 
أن الك كقارف الك قد ساون البلكان قاذ بذ ثاله: 

وَوَْهُهُ أن السُكتّى لا تتَفَاوَت» ومَا لا يَتَقَاوَتْ لا يَسْتَمل عَلى مَا يُفسدُ العقدَ 
يْصِحٌ (وَلهُ أن يَعْمَل كل شئء) من السّكتى وَالإسكان وَالوْضوء وَالقْسْل وَغَسْل 
ياب وَكْمثْر الحطب للوقيد وَغَيْرِهَا مما هُوَ من توَابع السكتى (للإطلاق) أي لإطلاق 
العَقد فإِنهُ ليس بمُقيّد بشيء دُون شيء (إلا أَنْهُ لا يُسْكنْ حَدَادَا ولا قضّارًا ولا طَحَّانًا) 
بالماء أو الدَايَّة دُون اليّد إن لم يُوهن الباء وفي الجَمْلة كل مَا م يَعَصَرّرْ به البناء جَارَ 
أن يَعْمَلهُ فيه وَيِتَقَيّدَ به. ظ ظ 

رقرلة لا لبي سور أن تكون بقتْح اليّاء. وكولة خَذانة يكن متا ملل الخال 
وينتي به الإسْكَان دلالة لانّحَاد المتاط وَهُوَ الصرَرٌ بالبتاء» وَيَجُورٌ أن يَكُونَ بصم اليَاء 
وَالنْصُوبَاتْ مَفَعُول به وَينتَفي به سُكْناهُ دلالة لنحَاد اكنَاط وَهُوَ الضَرَرُ بالبنّاء. 

قال: (ويجوزٌ استتجار الأراضي للزراعة)؛ لأنَّها منفعي مقصودة معهودةٌ فيها 
(وَللمُسِتَاجِرٍ الشُربُ وَالطرِيق؛ وَإِن لم يشتَرِط) لأنّ الإجارَةَ تُعقَد للانتفاع؛ ولا انتفاع 
فِي الحال إلا بِهما فِيّدخُلان في مطلق العقد؛ يخيلافي البيع؛ لأن المقصود منة ملك 


الرَقَبَّيَ لا الانتفاع في الحال؛ حنّى يجوز بيع الجحش والأرض السبحَةٍ دُونَ الإجارة فلا 
يَدخُلان فيه مِن غير ذكر الحمّوق وقد مر في البَيُوع (ولا يَصح العقد حنّى يسمي ما 
يَرْرَءُ فيها) لأنّهَا قد تُستَاجِرُ للزْرَاعةٍ وَلمَيرِها وَما يُرَْمٌ فيا مُتََاوتَ فلا بُدّ من التّعيين 
كَى لا تَمَعَ اتارَعَةُ (أو يَثُول على أن يرع فيهًا ما شَاء) أنهُ نا فَوْضّ الخيرَة إليه 
ارتفّعت الجهالمٌ المفضييٌ إلى امُتازعت. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ اسْْجَارٌ الأرّاضي للرراعَة لأنهَا ممه مَعَصُوَة مَْهُودةَ فِيها) ويليخي 
أن يَذْكْرَ ألَُ يَستأْحِرُهَا للرراعَة لأنْهَا مستأجَرُ عْرهَا أَيْضًا فلا بُدَ من ايان فيا 
للجهالة» ولا بد من بَيَان ما يُرْرَعٌ فيهًا أنه يَعَعَاوَتُ في الضّرّر بالأرْض وَعَدَمَه فلا بَدَ 
من انين قَطْعًا للمُتَارَعَة ل عَلى أن يَرْرَعَ فيهًا ما شَاءَ لأَنْهُ لا فورض الاعْتَارَ 
إليه تيكف الشهالة المفضية إلى النرّاع وتخل الشرّب وَالطر ف في العقد بلا نُنصيص) 
لأن الإجَارَة ُعْقَدُ للاثتفاع ولا اتقاعَ إلا بهمًا فَيَدْحُلان في مُطْلق العَقدء بخخلاف البَيع 
إن الود من ملك لك وقد م في باب الحقوقي من كثاب الوع. 

قال: (وَيَجُورُ آن يستَاجِرَ الساحث ليَبنِيّ فيا آو؛ ليَغرس فيهًا خلا آو شَجَرً)؛ أنه 
منفْعَنٌ تُقصد بالأراضي (كُمْ إذا انقضت مَدَةٌ الإجارة لز مَهُ أن يقلع البناء والغرس ويُسلمها 
إليه فَارِعَمَ)؛ لأنّهُ لا نِهَايَ لهُمَا وَفِي إبقائِهِما إضرارا بصاحب الأرضء بخلاف ما إذا انقضت 
المدةُ والزرع بقل حيث يُترك بأجر المثل إلى رَّمَان الإدراك؛ أن له نِهَايمٌ معلُومَمّ فأمكن رعايم 


ل ل ل له يي سس ور ست لي 
بده 


الجانبين. قال: (إلا أن يختَارَ صاحبُ الأرض أن يغرم له قيمنَّ ذلك مقلوعا ويتملكه فله 





لس صقن قر ارس 
ود 


دنك) وَهَد برضا صاحب الهس والشُجَرء إلا أن َنصْصَ الأرض' بلعم َحِيدئِدٍ يتمهم 
غير رضاه. قال: (أو يرضَى بتّركه على حاله فَيَكُونَ لبن لهدَا والأرض لهذَ)؛ أن الحق له 
فَلهُ آن لا يُستَوفَيَه. قال: (وفي الجامع الصغير : إذَا انقضت مده الإجارة؛ وفي الأرض رَطية 
إن ُقلع) أن اراب لا نايد لها شه الشّجر. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ أن يَسْتأَجِرَ السّاحَة) وَهي الأرْضٌ الخال من البناء وَالمتّجَرٍ (لنِي فيها 
أو يَْرس أن ذلك مْفعَةٌ مَْصُودَةٌ بالأرَاضي) فَيْصِحٌ بها العَقْدُ (َإِذَا لض اده لم 


32 العنايّ شرح الهداية 
المستأجر يما وتسللحها فارغة له لا نهَاية ا ففي إبقائهمًا ضور بصاحب 
الأرئض) هَذا من جَانب المستأجرء وَأما منْ جَانب الجر فلأن الأ ما أن تَنْقصّ 
بالقلع أو لا» فإن كان الأول فإن 4 يعرم لهُ قيمّة ذلك لوا ا تملك رضي به 
لْستَأح”ٌ أو لاء ون ضَاء رضي كه على حلفا يكو لكان لض" لال 6 
الحق الي العا ا سل ا + 
الستأحر (وَهَدا بحلاف الرْع إِذَا لضت 0 اده وَهُوَ يَقَل حَيْت يُثْرَكُ بأخر المخل إلى أن 
شرك لأ 8 يا مومه َل عله باتع وطلل لك و فَلعْنَاهُ َصَررٌ المستأجر 


٠‏ عرض سم 


ولو ركنا رض بيده بلا أخْر تَصررَ الموج وفي تر كه بأخر رِعَاية الحا نين فصي 
ليِه. وَأَوْرَدَ مسألة الا مع الصّغير لبَيّان أن اله طبّة كالشّجَرة. 


م سس 





وديف ف ١‏ نحا يي 2 نيا 


قال: (ويجوز استكجار الدواب للركوب والحمل)؛ أنه متفعى معلومي معهودة 
(فَإن أطلقَ الرّكُوب جار لهُ أن يركب من شاءً) عملا بالإطلاق. ولكن إذَا ركب بنّفسه 
أو أركب واحدا ليس له أن يُركب غيره؛ لأنّهُ تَعيّن مُرَادًا من الأصلء والئّاس يُتَفَاوتُونَ 
فِي الرُكُوبٍ فَصَارٌ حَأَئْهُ نَ ص على رُكُوبه (وََدَلكَ ذا استَاجِرَ قَويا لبس وَطلق جازَ 
فيما ذكرنا) لإطلاق اللّفظ وَتَمَاوْت النّاس فِي البس (وَإن قال: على أن يَرَكَبَّهًا قُلانٌ 
أو يلبس الثُوب فُلانٌ فأَركبها غيرهُ أو ألبسه غيرَهُ فعَطِب كان ضامنًا)؛ لأنّ الئاس 
يتفاوثون فِي الركوب واللبس فصع التّعيِينُ ليس له أن يُتَعَداهُ وَكَدَنكَ كُلُ م 
يَخْتَلفْ باختلافي المستعمل نا ذَكَرنًا. فأما العقار وما لا يَخْتَلفُ باختّلافي المستّعمل 1 
شرط سكنى واحد فلُ آن يُسكن غيرَة؛ لأ ايد غير ميد ملم التاوْتِ الذي يَضبر 
بالبناء؛ وانّدذي يضر بالبناءِ خَارجَ على ما ذَكَرنًا. 

قال: (وإن سمى نوعا وقدرا معلُوما يَحملُّهُ على الدَابّةٍ مثل أن يول خَمسّة أقفزة 
حنطة فَلهُ أن يُحمل ما هُوّ مثلٌ الجنطة فِي الضررٍ أو أقَلَ كَالشَعِيرٍ والسّمسم)؛ أنه 
دَخَل تحت الإذن لعدم التّفاوت» أو لكونه خَيرًا من الأول (وليس لهُ أن يُحمل ما هُوَ أَضر 
من الحنطة كاملح والحديد) لانعدام الرضا فيه (وإن استاجرهًا ليُحمل عليهًا قطنا 
سما فليس له أن يُحمل عليها مثل وزنه حديدا)؛ لأنّهُ رَبّمَا يَكُونُ أضر بالدابّجٍ فَإِن 
الحديد يَحِتَّمِعٌ في موضبع من ظّهرِها وَالقطنُ يَنبَسيِطٌ على ظهرها. 


الجزء الخامس حلفا 
الشرح: 
قال حو اعجار الدوايا ل كونب وَاخمُل !خخ إِذَا اسْتَأَجَرَ ذَابْةَ للر كو ب 
ما أن يقول عند العَقّد استَأَجَرْت للرّكوب وَلْ يَرْدْ عليه أو زَادَ فَقَال عَلى م 
مَنْ ضَاء أ على أن يَرْكْبْ فلان فَهِيَ ثَلائة أوْجُه فَإِنْ كَانَ الأول فَالعَقَدُ فَاسدٌ لأكه 
مما يَختَلفْ اعثتلافا فاحشاء فإن 0 2" 
أن الفل لله امت َى الحقُود عليه يعَفْد فَاسد فلا يقب إلى اللتوازء كَمَا ل اشترَى 





ينا بر أ خطرير. 

في الاسْتحْسان يَجبُ الْسَمّى ويَنْقَلبُ جَائرًا لأن الفَسَادَ كَانَ للجهالة و 
فك حَالة الاستعمّال فكأنها ارتفعف من ) الابتداء أنه عَقَدُ ينعَقَد مَاعَة فسباعة 
0 جْرْءِ منهُ ادا وَإِذَا ارََعَت الجَهَلةُ من الابتداء صَحّ اليد فَكَذَا هَاهُنًا. وإ 
كَانَ الثاني صّحَّ العَقَدُ وَيَجبْ الَسَمّى» وَيَتَعينْ ا ركب سَوَاء كَانَ المستأجرَ أو 
غير له تَعِيِنَ مرَادًا من الأصّل على الوجه الذي قلا فإن رك غير بحن ذلك 
فَعَطبَتْ ضَمن) كز شر لد كوه في الكتاب أولاء وَالَرَادُ بقوله فإن أطلق 
الرركوب هُوَ أن يُقول عَلى أن يُركب مَنْ شاءء وَإن كَانَ الثالث فَليِسَ له أن يَتَعَدَاهُ لله 
ين مُِيدٌ لا بد م اعتبَاره» فَإِن ع كَانَ ضَامنا؛ كَدَلكَ كُل ما يلف باخئتلاف 
سملي كَالئُوْب وَالحيِمَة وَ لخن م الركوب؛ بحلاف العقار نه إذا 

شَرَط سُكْتَى واحد بعَيْنه جار إسكَانَ غيْره أن ايد غير فيد عَم لتَاوْت. 


7 


فإن قيل: قَُ تَتَفَاوَت الم كان 0 فإن كن بعض قد يتَضْرر به كالحداد 


أَجَابْ بقؤله (والذي يَضْرٌ بالبتاء حارج على ما ذَكَرْنا) وَاعتبرْ مَا ذَكَرْت لك 
تس عَمّا في الهاي من التَطوِيل» وقول المصنّف وَيَجُورُ استجَارٌ الدَوَاب للركوب 
مَعْنَاهُ لركوب مُعيْن؛ نا نص حقيقة وديا (وإ ىلعا وَمقدارا من شياء يخم 
عَلى اله مثل أن يقول حشسّة أقفرَة حلطة بها ؛ َلهُ أن يَحْمل ما هُوَ مثلهُ في 
الضرَرِ) كحنْطة أخْرى غَيْرَهَا أو ما هُوَ (أكل) ضررا (كالشعير وَالسُمْسم) فإِنّهُمَ إذا 
كَانَا حَمْسَة أقفرة كان أل وك فكان ا د اود كر في الهاي أن في اكلام لق 


4 بحس سي ب حم تحت . القثاقة شرج الهدادر 
وكشتراء فإن الشتعيرَ يَنْصَرِفُ إلى لمثل وَالسّمُسم يَنْصَرف إلى الأقل ذا كَانَ دير من 
0 الكبل» وليبس بواضح فإن السَمْسم أيْضا مثل إذا كان دير من حَيث 0 
نما جَارَ لهُ ذلك لِلأنَهُ َل تَحْت الإذن لعَدَم النَمَاوْت) يَعْني به إِذَا كَانَ مثلا (أو 
لكوانه خَيرا) يعني , به إذا كان أقل غَرَرا زولك له أن حمل كلخ كر ظر ري 
الحئطة 0 إذا كان متلا كَيْلا لأنهُ أنقل (لالعدام الرّضًا فيه وإن جره 
تمل عَليْهَا دارا من القن فَلئَِ له أن يمل عَليَْا مغل وؤنه حَديدا آله رم 
لت لور اماي وي لمر برل اطي بماك علي 7 ا 0 
وَِنّمَا ذكْرهُ مع كوانه ون مم سَبّقَّ لأن ذلك كان تظيرٌ المكيل وَهَذَا تظير المورُون. 

قال: (وإن استَاجرَها يرصب فأردف مَعَهُ رجلا فَمَطِيّت ضمِنٌ نصف يمتها وَل 
مُعتَبرَ بالتّفل)؛ لأنْ الدَابّجَ قد يَعمَرُهًا جهل الراكب الخفيف وَيَخْفْ عليها رُكُوب 
النّقيل لعلمه بِالمُرُوسِيْتِ ولأنَ الآدمي غير موزُون فلا يُمكِن معرفمٌ الوزن فاعتبر عدد 
الراكب كعدد الجتاة فِي الجنايات. 

الشرح: 

(وَإِنْ اسْتَأجَرَهَا لِيرَكبَهًا فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلا فَعَطبَت ضَمنَ نضف قَيمَتَهًا) سَواء 
كان لقيو لخن أ اتدل عر :كنود رول لكر بلقل لأن ار ِ ها جَهْل 
الرآكب الخفيف وَيَحَفْ عَليْهَا ركوب الثقيل لعلمه بالفرُوسيّة: وَلأن الآدميَ غَيرْ 
مَورُون فلا 2 مَعْرِنهُ بالوزن فَاعثُبرَ عَدَدُ لكب 0 المحتاة ة في الحنَايّات) والناء 
جَمُعٌ جَان كَالبُعَاة ة جَمَعٌ 0 إن إذا عر رَجُل رجلا جرًاحَة وَاحدّة وَالآخَرَ عَشرَ 
جرَاحّات خط فَمَاتَْ فالدية 2 الفتانا أن رب جراحة وَاحدة كم ثرا من 
عَشْْرٍ جرّاحّات. د وَإِلَمَا قي 0 يد بكنه رخْلد لكلة إذا اروف ضيبا صم بقدْر ثقله إذا 
كانه اكتتباك نيه كلذ يخارلة المت 

قال: (وإن استأجرها ليُحمل عليهًا مقدارًا من الجنطة فَحَمَل عَليهًا أَكثَر منه 
َمَطِبّت ضَمِنَ ما واد التعَلُ)؛ لأنهَا عَطِبّت يما هوَ مَآدُون فيه وَمَا هُوَ غيرُ مَأدُون فيه 
وَالسبّبْ التّقَلْ فَائقَسمْ عليهمًا (إلا إذَا كَانَ حملا لا يُطِيقَهُ مثلُ تلك الدَابّجٍ فَحِينَئِد 
يَضْمَنُ كل قيمتها) لعَدّم الإذن فيهًا صلا لخرُوجِه عن العادَة. 


ا 





الجزء الخامس 
الشرح: 
(وَإن اسْتَأَجَرَهَا ليحمل عَليْهَا مقَدَارًا من الحئطة فَحَمّل عَليْهَا أكثرَ منْة 
فَعَطبّتأ ضَّمنّ مَا رَاد التقَل لأنَهَا عَطَيَت بمَا هُوَ مَأَذُونْ فيه وََيْرُ مَأَذُون فيه وَسَبَبْ 
لاك الل َائقَسَمعلِهِمَ) إَ كد مها بطي حمل (وأمًا ذا كان حَذْلا لا بطي 
متلا ضَمنَّ كل قيمتها 0 الإذن فيها أصْلا لحرو جه عن ) العادَة) كم إذا كانت 
لريَادَةٌ مئْ حلاف جئس الْسَمّىء كُمَنْ استَأجَرَهًا ليُحَمّلهَا حَمْسَة أقفرّة من شعير 
حملا مفل كبلة حلطة فل يَعمَُ جميعَ قتا عدم الإذنه بحلاف ما إذا كانت 
من جئسه لأنَهُ مَأَذُونَ في مقَدَار الم ع مَأَذُون في الرَادة ورم العتمات. 
لوقض با لز ارا ليحن به عه ميم حنطة فحن أخد عا 
مَخُْومًا فَهَلكَ صم الجميع َإِن كانت رياد من الحنس. وَأَجِيب بأن لطن إلى 
يَكون شَيًْا فَسَيْكًا فَإِذا طَحَنَ العَشَرَةَ التَهّى الإذنء فَبَعْدَ ذَلكَ هُوَ ة ف اللذن تكالفة في 


| 
ي. 


استعْمّال ل د ما في الحمّل تكو كك زايد نور 
مَأَذْونَْ في بَخْضٍ بض دُون بَعْض فيُوَرعٌ م الصّمّانَ عَلى ذلك بهذا يُنْدَفعٌ ما قيل على ما إذا 
استتأبتنها ها فَأدَقهَا تلد نه يَجبْ عَلِِ ضَمَّان كل القيمّة؛ لكنَهُ إذَا اسْتَأجَرَهًا 
ب ا ووه ا جا الو سا 
اا كر اده ضر عَلهَاء إن م يُوجبا زْبَادة لا وجب نقصا الل ار 


مر 0-7 


في الإرّكاب متَفردًا مخالف من كل وجه. وفي الإردَاف 0 من وَجَه دُون وَجه 
ا 

قال: (وإن كبَّحَ الدَابّنَ بلجامها أو ضربهًا فَعَطِبّت ضمن عند أبي حنيفة. وقالا: 
لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفًا)؛ لأن الْمتَعارفَ مما يَدخُْلُ تحت مطلق العقد فكان 
حاصلا بإذنه فلا يضمثه. ولأبي حنيفي رحمه اللّهُ أن الإذن مقيد بشّرط السلامت إذ 

الشرح: 

قال (وَإِن كبّحَ الدَابّة بلجَامهًا | وإن كْبَحَ الدَابّة بلجامهًا: أي جَدَبهَا إلى 


حمر صر حمل صلل صر هم م ير 


نفْسه لتقف ولا كجخري أو ربا طبس من عند أبِي حَنيفَة وقَالا يفن اذا 


يلكا 





العنادبي شرح الهدادبيى 
فل فعْلا مُمتَعَارَفاء لأن الَْعَارَفَ ممًا يَدْعْل تَحْنَهُ مُطْلقٌ العَقّد وَمَا يَدُْلُ ته لا 
يُوحَبُ الضّمّان جارد بإذنه. وّفي عبّارته تَسَامُحّ لأن المْتَعَارَفَ مُرَادُ بمُطلق العقد ا 
داخل سراف إن اللام في المتَعَارَف للد أي كم متَعَارَفْ 9 الب 
امتَحَارَفُ وَحيتكذ 2 داحلا لا مُرَادَا لأن العَقَدَ المطلق يََاوَلَهُ وَغَيْرَهُ. 
ولأبي حَنيفة انول بالموجب: أي م 0 كاير بالإذنء لحن الإذن فيما 
تفع به اذو معي شراط السلامّة إذا فك تيد ُحَقَقَ المقصُود بها فاك متك إذ 
تح الوق ونه فَصَار تالور في الطأريق. 
قال: (وإنْ استأجرها إلى الحيرة فَجِاوَرٌ بها إلى القَادسيّةٍ كُمْ رَدُهَا إلى الحيرة ثم 
نفقت فهو ضامن؛ وكذلك ٠‏ العارِيي) وقيل تأويل هذه المسآلة إذا استاجرها ذَاهبًا لا جائيا! 
لينتهي العقد بالؤصول إلى الحيرة قلا يصيرٌ بالعود مَردُودًا إلى يد امالك معنّى. وآما إذَا 
استَاجِرَها ذَاهِيًا وَجَائِيًا فَيكُونُ بمَنْلةٍ اودع إذَا خَالفَ كُمَ عَادَ لك الوفاق. ويل لا َل 
الجواب مجرى على الإطلاق. والفرق أن اُودعَ بأمور بالحفظ مقصودا فبقي الأمر 
بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فحصل الرّدُ إلى يد تائب المالك» وفي 1 وَالعَاري 


يُصيرٌ الحفظ مأمورا به تَبَعا للاستعمال لا مقصوداء فَإِذَا انقطع الاستعمال لم يبق هُوَ 


0 


َل :ومن اكترئى حمارًا ترح طَتَرحْ المج واصرحة يرع يبر بمفقه انشكة 
فلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ إذَا كان يُماثل الأول تَتَاوَلهُ إذنْ الالك: إذ لا فَائدّة في التٌقييد 
بغيره إلا إذا كان زائدا عليه فِي الوزن فَحِيدَئِن يَضْمَنْ الزّيَادةَ (وإن كان لا يُسرج بمثله 
الحُمُرُ ضّمِن) لأنْهُ لم يَتََاوَلهُ الإذنُ من جهته فَصَارَ مُخَالفًا (وَإن أوكْمَهُ بإكَاف لا 
يوكف بمثله الحمر يضمن) لا قُلنَا في السرج؛ وَهَذًا أولى (وإن أوكفه بإكاف يوكف 
بمثله الحمر يضمن عند أبِي حنيفت: وقالا: يضمن بحسابه)؛ لأنّهُ إِذا كان يُوكف 
بمثله الحمرٌ كان هو وَالسرجٌ سَواءً فَيَكُونْ امالك رَاضيًا به إلا إذًا كان زَائِدًا على السّرج 
فِي الوزن فيضمن الزيادة؛ لأنّهُ لم يَرض بِالزْيَادةِ فَصارٌ كالزيَادَة في الحمل المُسَمّى إذَا 
كان من جنسه. ولأبي حنيفتّ رحمه اللّهُ أن الإكاف ليس من جنس السّرع؛ لأنّهُ 


7 تي ار 


للحملء وَالسرجٌ للركُوبء وَكَذَا يَنبَِط أَحَدْهُمًا عَلى ظهر الدابّةٍ ما لا يَنِبَسِطُ عليه 





الحرء الخامس "> 
الآخَرفَكَانَ مُخَالفا كما إِذَا حمل الحديد وقد شَرّط لهُ الجنطة. 
الضر 


(وإن اسْتَأَجَرَهَا إلى الخيرة) اا المهُمّلة مَديئة 2-0 النقان 1 
. الندر وَهي على رَأْس ميل من الكوقة (ِفَجَاوَرٌ ؛ بها إلى القادسيّة) مُوْضع يَنَهُ وبين 
الكوقة حَنْسَةَ عَشْرَ ميلا (نْمّ رَدَهَا إلى الحيرة ثُمّ تَفَقَسْ ضَمِئَهًا وَكَذَلكَ 97 
وَاعْمَلف المشَايحُ في مُعْنَى هذا الوضع. فَمنْهُم اول للسالة بأن المرَادَ هُوَ إن 
استَأجَرَهًا ذاهيًا فقط لِْمَهِيَّ العَقَدُ بالوْصّول إلى الحيرّة فلا يَصِير 0-0 بالععؤد من 
القادسيّة ئها مَرْدُودًا إلى يد المالك مَعْنَى ع انه 1 كان مُودَعًا مَعْنى فَهُوَ تاتب امالك 
4 ل ا ُ الى ذلك مَمَى مع 8 اسَتَأَجَرَهًا ذاهبًا 29 كان بمنزلة المودّع 
إِذَا حالف تم عَادَ إلى الوفاق. 

وَمنْهُمْ مَنْ أَجْرَى عَلى الإطلاق وَقَرّقَ يَنَهُ وبَيْنَ المودّع بأن المودّعَ مَأْمُورٌ 
بالحفظ مَقَصُودًا وَهُوَ ظَاهرٌ 0 ا ال 
الوقاق قو الأمر لكنه مَقصُودَاء وَحيكذ يَكُونَ لد رَدًا إلى ئائب اكَالك وَالْستَأَجرُ 
وَالْستَعير مَأمُورَان بالحفظ تَبْعَا للاستعمّال لا مَقصوداء فإذا القَطَمَ الامتشمال بالتتجاوز 
عن المؤضع الى الَطَم م و كاب له قر انط لط كله ين كننا يكرد اك وكا ليده 
ولا 2 إلا بالرد إل امالك أو اه . وتوقض "نافيبه الناضيي 1١‏ رد الح وف على 
الغاصب فَإنهُ برأ وإِن م يوذ 7 دُ عَلى أحَد هَذَيْنِ. وَاحَوَابْ أن الرّدُ عَلى أحَدهمًا 
يحب الزادة أنه ون كل .ما وعيا الإزاءه يحي أن تكرن ال على احذهم 
جَوَاز أن تَحْصّل اليَرَاءةُ يسبب آعر ‏ 

السب في غاصب القاصب هُوَ الردُ إلى مَنْ | يُوجتل مله ستيب مان رفع 
بالرّدٌ عَلِيِهِ ضمائه 1 فإن قيل: اليد إلى امالك د ثائبه إِدَالة للتَعَدّي وَهُوَ يَصْلمُ 
52 عن لقان ارد لم 7 بو يحل هله تسبي ضمَان يرتُفع م بالرّد عليه ضمائه 
كرا يق كذ ائيس وارادية زذلله لوي انر على القاميب (ذ علي 
مَنْ عَليْهِ ضَمَانْ القاصب الأول وَتَقَرٌرُ الضّمّان عَلى القاصب يُوجبُ سُقوطه عَنْ 
غَاصب العّاصب للا يَلرَمَ كَوْنَ الشّيء مَصْْمُونًا بِصَمَائينِ. 


فا 





العنايي شرح الهدادي 
قيل: إالحاق العارية بالإجارة بقؤله وَكَذَلكَ العَاريّة وَعَكْسسُّ ليس مسقي لوت 


0# 


ل 


لتْمرقة يَينَهُمَاء إن يد د تحر كيد اكالك حَيْثْ يَرْحِعْ بم يَلحََهُ من الضّمَان عَلى 
المالك ٠‏ كَالوة ع و الحا ا ار 0 الإعَارَة. واخواف أن 
الأنحَادَ بَينَ الشيئين من 00 وَجْه يرفع 0 م ُفرقة 00 الإلحاق» 
لئسا في اط كاف للإلمّاق وَهْوَ مَوْجُود فَإِن لاط هُوَ الجَاوْرٌ عَنْ السب 
0 م ُو إليه يا يَكُنْ الح فيه مَعْصُودا َلك مَْجُوا هما لا محال 

(قوْلهُ وَهَدَم أي الإجراء على الإطلاق أصّحّ (وَمَنْ اكترَى 0 بسرج) 
فَاسْتعْمَالهُ به مُوَافقَة؛ فإن تَرَعَ فَإِما تاكاه يسرع اع وكاس 0 


قسمين 1ن أن سرج 0 يرج ! بمثله مر ار لا وكدلكة الإكاف فإن أ سرج 
لس ماري لذ كد مل اول الإذْن 0 بغيره: 8 


إن 


3 عه نه متاحلها إذا 00 7 الم ا بعض ناشلع ي القييد بعينه م 
37 00 الإذن فكان 7 في المسَمّى غير ل في ليد وَفي له يدر 
لخاد إذا لاه 9 و ده ع ا وإن 
تاو لمن يه سار محا وا لاا ركف لاه و اط عط 
بإكاف يُوكَفْ بمثله الحمُرٌ يَضْمَنُ عند أبي حَنيفة) ا كار 8 نبَاعًا 
لروّايّة الخامع الصّغيرٍ لأنهُ ةك ضَامنٌ لَمِيع القيمّة وَلكنّهُ قال هُوَ ضَامنْ. 
وَذكرّ في الإجَارَات شم ندر عاراة. 

اه لومم ل م هام © جم اال أثألة وي سا هقر 

فمن المشايخ من قال: ليس في المسألة روايتان) وَإنمَا المطلقٌ نول عن 
ارا وَمِنْهُمْ مَنْ قال فيهًا روايئَان: في رواية الإجَارات يَضْمَنُ بقذر ما رَادَ وفي 
0 و ل قال شيخ الإسلام: هذا أُصّح. وَتَكَلْمُوا في 
8« سار عه شي 7 0 2 
قؤل أبي 2 ومحمد يَضْمَن بحسابه وَهُوّ إِحَدَى ده 


الجزء الخامس 1" 


واره س هام 2 - - ءءسً 70 0 سه رع وه ه ,زه اي وس امه 
فمنهم من قال: المرَاد المساحة حتى إذا كان السرج يَأَحذْ من ظهر الدابة قدر شبرين 


والإكاف قَدْرَ أربعة أشيارٍ يَضْمَنْ نصلف قيمتهاء وَمنْهُم مَنْ قال: مَعنّاه بحسابه في 


م.م 





صر بير 2 


لتقل وَالمخقة حتَّى إِذَا كَانَ رن ارج منوين والإكاف سّة أَمَْاء يد مره 00 

وإليه أي الاق في الدليل حي قال له إذا كان 2 بمثله بده 6 
هو والسرج مراك يكون اكالك رَاضيًا به إلا إذا كان زَائدًا عَلى السرج في الوَرّن 
َيَضْمَنُ الريَادَة لأنْهُ ل يَرْض بها فصار كالرَيَادَة : في الئل المسَمّى إِذَا كَانَ من جنسه 
وَلأبِي حَنيَة أن الإكاف ليْسَ من جنْس ؟ لأنهُ للحَمْل وَالسسرج للركوب؛ 
ويَنْبْسطُ أَحَدُهُمَا على الظّهرٍ أكْثرَ من الآختر) فَصارَ كما لو سَمّى حنْطة وَحَمَل بوَرْنها 
شعيرا ِنّهُ يَضْمَنُ لأن التتّعيرَ يَنْبّسط عَلى ظَهْرٍ الدَابة أكثر من الحنطة فَكَانَ مُخخَالَا) 

وَقولَهُ كما إِذَا حَمَل الحديد و د رط له ا خلطة) فيه نر لاله َك مَا نحن فيه من 

المثال» إلا إِذَا جَعَل ذلك مثالا للمُخالفة فقط من غير ظر إلى الالبساط وَعَدَمَهِ. 

قال: (وإن استاجر حمّالا لحمل لهُ طعَامًا في طريق كذا فَأحَدَ فِي طريق 
غيره يَسِلْكُهُ الئّاس فَهَلك المَنّاعْ فلا ضَمانَ عليه؛ وإن بَلعٌ فَلهُ الأجر) وهذا إذَا لم يكن بين 
الطريقين تَمَاوْت؛ لأنّ عند ذلك التّقَيِيدَ غيرُ مُفِيبِ أما إِذَا كَانَ تَمَاوْتَ يُضْمَنْ لصح 
التَّميِيد فَإِنَّ التّقِيِيدَ مُمِيدَ إلا أن الظاهِرَ عَدَمُ التّمَاوْت إذَا كَانَ طريقا يَسِلْكُهُ النّاسَْ فلم 
يُمَصّل (وَإن كَانَ طريقا لا يُسعهُ الئاس هل ضتَون) نصح اليد َصَارَ مالفا 
(وإن بلغ قله الأجر)؛ ؛ لأنّهُ ارتفع الخلاف معنى؛ وإن بقي صورة. قال: : (وإن حمله في 
البحر فيما يَحمِلُهُ الئاس فِي البَرّ ضمن) لمُحش التَماوت بين البر والبحر (وإن بلغ فله 
الأجرّ) لحصول المقصود وارتفاع الخلافي معتى. 

الشرح: 

(وَمَنْ استَأجَرَ حَمّالا تحمل له طعَامًا في طريق كذا فسّلك غَيْرَهُ قلا يَخْلو 
0 مَا سَلكَهُ مما كه قاب أذ لذ كان كان الأول ناكا أن كود دن 
الطريقين عار بأن 5 أَحَدُهُمَا أُوْعَرَ أ أخوّف أو حو ذَلكَ أو لاء فإن كان 
الثاني فلا ضَمَّان عليه لأن التّقييدَ إذ ذَاكَ غَي” مفيل) وَإِن كات الأول ضمن لصحة 
لتّقييد لكونه مُفيدًا. إن قيل: لق انق زر و1 الا مقا خله يجار هد د 


ذف العناييّ شرح الهداييّ 
الطريق الذي يَْلَكَهُ النَاُ و / وَل يُيّدْ في هَذَا التفصيل. جاب بقؤله (إلا أن الظَاهرَ عَدَمْ 
وإ د اطي سه اث قل تنبل وذ كلا ني أَغني ما لا يسلكة 
لنّاسُ فهَلكَ ضَمِنَ لصحًة التّقييد فَصّارَ مُخَالقَاء وَِذا بلع فل الجر رُ لأَهُ ارتفعَ الخلاف 
َعْنَى وَإِن يقي صُورة (وَإِنْ حَمَلهُ في البَحْرِ فيمًا يَحْمَلَهُ النَاُّ : في البْرٌ ضَمِنَ لفخش 
لتّفاوْت يِيْنَ البَرٌ وَالبَحْرِ) حتى أن للمودع أن نتافة 000 البَرّ دُون الْبَخْر 
(فإن بلغ فَلهُ الأَجْ) لأنْهُ ارقم الخلاف بِحُصُول الَقَصُود وَارْتفَاعٌ الخلاف مَمْنَى وَإِنْ 





قال: (وَمَن استاجرٌ أرضا؛ ليَزرَعَهًا حينطة فَرَرَعَهَا رُطبّةَ ضّمِن ما تَعَصَهًا) لأنٌ 
الرَطاب أَضرٌ بالأرض من الحنطة لانتشارٍ عروقها فيها وَكَثرَة الحَاجَدٍ إلى سَقيها 
فَكَانَ خلافا إلى شر فَيَضْمَنْ ما نَقَصَهًا (ولا آجرٌ له) لأنّهُ عَاصبٌ للأرض على ما قَرَرنَاهث 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ استَأجَرَ أَرضًا ليَرْرَعَهَا حنطّة إلخ) وَمَنْ اسَتَأجَرَ أرضًا لرراعة شيء 
فرَوَعَ مثلة في الضرر بالأرض وَمَا هو أقل منْهُ يوجب ؛ الأَجْرَ لألْهُ موافقة أو مُخَالفة 
إلى خَيْر وَرَرَعَ مَا هُوَّ أَضْرٌ ِ كالرطاب فِيمَن د لزرَاعة الحنْطّة فَخَالفَهُ إلى 
شيء يُصيرٌ به امس جر غاصبًا في يِب عَايْه ا ا ل ري ا" لأن الح 
وَالضَّمَانَ لا يَجْتَمعَان إذ اه 59 0 التَعَدّي وَالصّمَانَ يَسْتَزِمُهُ وكتافي اللْوَازم 
يدل على نافي ارُومَات 

قال: (ومن دَفَعَ إلى حَيّاطٍ كَويَا ليَخِيطهُ قَمِيصا بدرهم فَخَاطَهُ قَيَاء فَإن شاء 
صْمنَهُ قِيمَيَ التُوب» وإن شاء أخَدَ القَبَاء وأعطاهُ جر مثله لا يُجَاوَرُ به درهما) قيل: معنا 
القرطف الذي هُوَدُو طاق وَاحد؛ لأنَهُ يُستَعَمَلُ استعمال القميص؛ وقيل هو مُجرى على 
إطلاقه؛ لأنهما يتقاربان في المنفعت. وعن أبي حنيفة أَنّهُ يُضْمتُهُ من غير يان لآن 
هذا الوجه يَكُونُ مُخَالفا؛ أن القَمِيص لا يُشَدُ وَيُنتَمَعُ به انتمَاعٌ الفَميص هَجَاءَت الْوَافَفَهُ 
وَالْمْخَالمَة فيميل إلى أي الجهتّين شاء؛ إلا أَنّهُ يحب أجر المثل لفّصورٍ جهتة الْمْوافَقَي ولا 


ار ” نار ار 


يُجَاورٌ به الدرهم الْمسمى كما هو الحكم فِي سائر الإجارات الفاسدة على ما نُبِيْئُهُ في 


اينف 





الجزء الخامس 
بَابه إن شاءَ اللّهُ تَعَالى. ولو خَاطهُ سراويل وقد آَمَر بالقبَاء قيل يَضمَن من غَيرٍ خِيّارٍ 
للتّفاوت في المنفعت: والأصح أنه يُخَيّرٌ للانّحاد في أصل المنفعتٍ؛ وصار كما إذا أمر 
يضر طستو مين سب صرب من كُور يحبر كن هنا آله أعلم. 

الشرح: 

وَقَوَلَه: «ومن ذَفَعَ إلى خَياط تويًا» ظاهر اه (ويع ؛ به 0 القمييص يريد 
به ستر العورة وَدَفَعَ الحرٌ والبرد). وله (لقصُور جهة الوا فقة) لأن صاحب الوب 
رضي الى مُقَابَلا بياطة الميص دُونَ القََاءِوَالَاِي طَاهر 

باب الإجارة الفاسدة 

قَال: (الإجَارَةٌ تُفسدها الشروط كما تُمْسد البَّيع) لأنْهُ بمنزلته آلا ترَى أَنّهُ عقد 
يقال وَيمْسَحٌ (وَالوَاجبُ فِي الإجارّة القاميدة آجرٌ المثل لا يُجَاوَرُ به لسَمى) وقال رُشَ 
والشافعي: يَحِبْ بَالعًا ما بَلعْ اعتبارا ببيع الأعيان. ولنَا أن المتافع لا تَتَمَوم بنتفسها بل 
بابح يجاب الثاني امتتضي مكرود فى المتحريع زه ]نه العانية تع له ويد د 
ما يُجِعل د عي وي دوي ود ا في الفاسد فَقَّد أسقطا 
الزيادة وإذا تقص أجرٌ المثل لم يحب زيادةٌ المسمى لفساد التسمِيَي بخلافى البيع؛ أن 
انوا متوفة فى كنسوا وف اوس الاضنادة. فَإِن صّحت التَّسِمِيَمٌ انتمل عنه وإلا فلا. 

الشرح: 

بَابُ الإجَارَة الفاسدة): تأحيرٌ الإِجَارَة الفاسدة عَنْ صّحيحهًا لا يَحْتَاج إلى 
مَعْذرَة لوقوعهًا في مَحَلّْهًا. قال (الإِجَارَةٌ تُفُسدُهَا الشُرُوط) تَفْسُدُ الإجَارَة بالتشروط 
أي ساد الع ًا للها / مزه في كوف كل واجد لهم ب اقل والح 
وَالواجب في الإجارة لني فسذت بالشروط الأقل من أَجْرِ امثل ليم َنم 
جَعَلت اللامٌ في قله في الإجَارَة الفاسد ءة للعَهد كما رَأَيْت لسيّاق الكلام وَدَفعًا لا قبل 
الأقَلّ من الأجْر وَالْسَمّى نما يَحبْ إذَا فَسَدَتْ بشترطء أمّا إِذَا فسَدت مجَهَالة الْسَمَى 
أؤْ لَعَدَم الكُسْميّة و حب أد لل بالا ما بم تقل في الهاي عَنْ الأحيرة وَاْضي 
وَفْتَاوَى قاضي حال 


نت ا تن 


وَقال رُفَرٌ وَالشافعي رَحمَّهُمَا اللَهُ: يحب بَالعًا ما بَلعْ اغْتبَارًا بييِْ الأغيّانء فإن 


نلف 





العنايج شرح الهدايت 
الَبِعَ إِذَا فَسَّدَ حب القيمّة يَالعَة ما يَلعَتاء وَهَذَا بنَاء عَلى أن الَنَافعَ عنْدَهُ كَالأغيَان. 

ولنا أن ا م المتافع 0 دفع الحاجحة بالتقد وَالضروري 0 بقذر 
الضرورة) وَالضرورة 000 بالصّحيحة فيُكْتَفَى 4 وَهَذَا كما و عضي عَدَمْ اعتبار 
الإجحارة الفاسدة) إلا 0 الفاسدة 0 م للصّحيحة : تبت فيها ما ينبت في الصحيحَة عَادَةَ 
6 5 رُ أخر المثل» وَهَذا يُقنَضْي 0 الآخر لك بَالعا ما ابل لكنّهُمًا إذا افا 
5 مقدار في الفاسد سَعَطَت الرَيَادَة وَهَذَا يَمَضي لَرُومَ الأخر الْْسَمّى بَالعًا ما بَلمَ؛ 
لكن نا كانت ١‏ للسْميَةٌ فَاسدةٌ | يحبا من الْسَمّى ما زَادَ على أجْرٍ امثل فَاستقر 
الواجب عَلى ما م الي من أخْر المثل اميك بخلاف لع فإن الى 00 
نفسه وَهُوَ أي القيمّة م الموجب الأصلي» وِإِنّمَا 2 لتذكير احبر فإن صّحت 
المي التقل عَنْهُ َنْهُ إلا فلا 

قال: (ومن استأجر دارا كُلَ شهر بدرهم فَالعقدٌ صحيح في شهر واحد فَاسِد فِي 
بقَيْتٍ الشهور إلا آن يُسَمُيَ جملةَ شهور مَعَلُومَتٍ)؛ لآنّ الأصل أن كَلمَّمَ كُلَ إذَا دَخَلت 
فيما لا نهايت له تنصرف إلى الواحد لتَعَدْر العمل بالعموم فَكَانَ الشهرٌ الواحد معلُوما 
قصح العقد فيه؛ وإذا م كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد 
الصحيح (ولو سمى جملتّ تهور مَعلُومَةٍ جاز)؛ لأن امد صارت مَعلُومَي قال (وإن سكن 
ساعد بن الثهر الكّنِي صَحٌ المقدُ فيه ولم يكن للموَجَرٍ أن يُحْرِجَهُ إلى أن يُنْفَضِي 
وكذلك كل شهر سكن في أَوله سَاعرً)؛ لأنّهُ نَم العقد بِتَرَاضِيهمًا بالسُكنّى في الشهر 
التّاني» إلا أن انّذي ذَكَرهُ في الكتّاب هُو القيّاس؛ وقد مال إليه بَعض المشايخ؛ وَظَاهِرٌ 
الروايجٍ أن يبقى الخِيّاز لكل واحد منهّما في النّيلمٍ الأولى من الشهر الثاني ويومِها؛ لأن 


في اعتبار الأول بعض الحرج. 
الشر: ص 


سام 6 


(ومَنْ استَأجرٌ اا كل شَهْر بدرْهم صصح في شَهْرٍ واحد إلا أن يسمي جل 
الشُهُور) مثل أن ور أشهرٍ كل شَهْرٍ يدهم (لأن الأصل أن كَلمّة كل إِذَا 
لت فيمًا لا ناي له صرف إلى الواحد تدر العَمَل بِالعُمُوم) لأن جُمْلة الشهور 
مج مَجْهُولةٌ وَالبَْضُ مها غَيرُ مَحْصُورٍ كَذَلكَ وَمَخْصُور ترّحِيح يلا مُرجحح (وَالواحد منها 


الحرء الخامس نلف 
مَعلُومٌ) مُميْقنّ قَصّحّ العَقَدُ فيه وإِذَا نَم السَهْرٌُ كَانَ لكل وَاحد منْهُمًا أن يُنْقض 
الإجَارَة انها العَقد الصّحيح) وَهَل يَلرَمُ أن يكون النّقَضُ بِمَحْضَرٍ الآخَر أو لا؟. 





ل أبي حَنفةَ وَمُحَمَّد وَيَصح على قَوْل أبي يُوسُف وَملهُم من يقول إِلهُ لا يَصح 
بغير 0 بلا حلاف ووججه هُ ذلك ل في الات (فإن 06 اه من 
اشير ناي و الع دنه ناروز كن التو حر ان يُخْرجَهُ إلى أن يثقضي اسه 
وَكَذَا كل شهْر سَكَنَ في أوله لدَهُ َم العَقَدُ فيه بِتَرَاضيهمًا بالسّكْتى في أُوّلهء إلا أن 
الذي ذكرَهُ في الكتتاب) أي القدوري (هو القيّاس) وإليه مال بء بعْض المَأَخرِينَ؛ وَظاهرٌ 
الرواية أن ع الحا 0 وَاحد منْهما 9 اليلة الأول وَيَوْمهًا من ) الشهر الثاني؛ أن 
في اعَتَارٍ الأول ب عض الحرَج) وَاختلفوا في 00 الست ب راي الخهر الي ا 
عَلى أندرافة عبَارَة عَنْ السّاعة التي يهل فيا الحلال2 فَكَمَا قل مضي راد الشف 
وَالفسحُ بَعْدَ ذلك فسخ بَعْدَ ري مدة الخيار. وقبل ذلك ا خ قبل مجيء وقته 
وكلاهمًا لا يَجُورُ. وَذكَرُوا لذلكَ طَرقا لاه منها أن يُقول الذي يُرِيدُ به الفسُح في 
خلال الشّهْر فَسّحْت العَقَدَ رَأْسَ الشهر فَيَنْقَسِمُ العَقْدُ إِذَا أُهَلَ الحلال فيكون هَذَا 
فسا تسافا إل براض وزع رافئلة الإاعارة بهن لواف نكا نكا 

قال وان شن جر نر سقة شرق دراهم جار وإ لم نكن شنط ل مهومن 
الأجرة)؛ لأن المدة معلُومنٌ يدون التُّقسيم فصار كإجارة شهر واحد فَإِنَهُ جائرٌ وإن لم 
ين فسطا كل توم كه مقر اتاة الاو ميما متش :وإ ءلم نسم فنا شوو من لوقت 
الذي استاجره؛ لأنّ الأوقات كُلَّهَا في حَقّ الإجارة على السواء فأشبهُ اليّمين؛ بخلاف 
الصوم؛ لأن النّيالي ليست بمحل له (تُمْ إن كان العقد حين يَهَل الهلال فَشُهورٌ الستم 
كلها بالأهِلّت)؛ لأنّهَا هي الأصل (وإن كان في أثتاء الشهر فَالكُل بالأيّام) عند أبي 
حنيفمّ وهو رواييٌ عن أبي يوسف. وعند محمد وهو رواييٌ عن أبي يُوسف الأول بالأيام 
يْصَارٌ إليها ضرورة؛ والضرورةٌ في الأول منها. وله أَنّهُ متى 
تم الأول بالأيام ابتداً الثاني بالأيام ضرورة وهكذا إلى آخير السني؛ ونظيره العدةٌ وقد مر 
في الطلاق. 


0 


والباقي بالأهلّت؛ أن الأيام 
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العنايج شرح الهداييّ 

الشرح: 

إن اسْتأجَرَ ذَازَا سن بعشّرة ذَرَاهمَ صمح وَإنْ | ين قملط كل شَهرٍ من 
الأجْرَة لأن المدَهَ مَعلومَة بدُون التَقَسِيمٍ فصر كَإِجَارَة شَهْر وَاحد يعبر التتداء اده 
ما سنة) بأ يفول من شهر رحب من هذه اكه ملا (وإذ ل يسم شيا مهومن 
الوّقت لذي استاحرة أن الأؤقات كي في ع الإجارة وا لكر الشهر كو 
في مثله يتين مان الذي يَعتَقُ السب كما في الأنمان) كَما ا لف لا يكم 
فلان شير بدلالة الخال» لأن الظاهر من ) حال العاقل أن يقصد صحًة العَقد وصحتّه 
بذلك لتعينه عدم مراحم (بختلاف ما إِذَا قال عن أن أو 00 ف 1ن 
ا الذي م | ينه أن الأؤقات م ليِسَتْ فيه على السّواء (لأن 
لليَاني لئست بِمَحَل له) توضيحه أن الشروع في الصوم لا يَكون إلا بعزبَة منه وَرَبْمَا 
لا يَْتَرِنْ ذَلكَ بالسبّب نم إن كَانَ العَقّدُ حون يهل الملال) على عا شرل ا ) صر 
(فشَهُورٌ السك كل بالأهة لكنهَا الأصل) في الشُهُور العَرَيِيّة فَمَهُمَا كان َع 7 
مُمْكنًا لا 00 غَيْره كاد في أثناء الشهْر فَالكُل ِاليَمٍ عفة أبي ار 
رواية عن 5 يوسف) تلائمائة وَسَنّينَ يَوْمَا (وَعندَ محمد وَهُوَ روَاية عن أبي يوسف 
أ الأوّل بالأيّام والباقي بالأهلة) يكون 215 08 بالحلال وَشَهْرٌ بالأيّام يُكُمل 
ما بَقي من الشهر الأوّل من الشهر الأخير (لأن اليا 0 ليها ضرورة وَالصرُورَة في ءظ 
الأول منْهًا) فلا يَتَعَدَى إلى غيْره (لأبي حَنيفة أن تَمَامّ الأول وَاحبْ ضرورة تُسْميّته 
فو ران السالكؤن ببَعْضٍ الثاني فإذا , ارك بالأيّام ابتَدا الثاني بالأيّام 0 
وَهَكذا إلى آخر السنّة) وكظررة العدة وَقَدُ ٍّ 8 الطّلاق). 


ع ام 


قال صاحب النهاية : هَذْه اله 7 رائجة) فإن مثل هذا الاحتللاف على أن 


سس الى سس كر مم سا هجا سمس 


الأنية كله عند 3 حَنيفة رَحمّةُ كُ الله بالأيام وَعَنْدَهُمَا الباقي بَعْدَ الأول والأخير 
الأشهر م م في العألاق وما يتل به وَهْوَ سه من أن الْصنف قال في كتّاب 
0 ّم إن كَانَ الطّلاق بالأهلة في رك الشهر مر الشيزر بالاهلة وإن كان في 
سه فليم في حَقّ الت في حَقَّ اعدة ذلك عذد أبي َه عنما يكل 
7 بالأحير وَالْحَوَسّطَان بالأهلة وَهِي مسال الإجَارَات. 
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قال: (ويجوزُ أخد أجرة الحمام والحجام) أما الحمام فَلتَعارف الئاس ولم تُعتبر 





م ١...‏ بم يو > رس 
.> . 


الجهالي لإجماع المسلمين. قال: عليه الصلاةٌ والسلاه: «ما رآه المسلمون حستا فهو عند 
َ - »مه )١(‏ مره - مام يع مام - دوم ”مم 7 اخ ا 
اللّه حسن» ' وأما الحجام فلما روي «أنّهُ يَيْرٌ احتجم وأعطى الحجام الأجرة» ' ولأنه 
استئجار على عمل معلُوم بأجر معلوم فيقع جائزا. 

الشرح: 

0 رس ردير # مسح قي 20002 1 ل 1 ل 5 تي و 

قال (ويجور أخدل أجرة الحمام والحجام 26 استئجار الحمام والحجام واخد 
7 ع يه 3 00 0 ا 9 مر 0 اسار 0 57 / و سر فر 
أجْرتهمًا جَائٌ أمّا الحمّامُ فلجَرَيّان العف بذلك وَالقيّاسُ عَدَمُ اللجوّاز للجَهّالة وَلكتّه 
برك لإجْمّاع المملمين. قال يَيِقْ: «مَا رَآهُ الممْلمُون حَسَنًا فَهُوَ عند الله حَسَنْ» وَأما 
الحَجَامُ فَلمَا رُوي «<أن النَبَِّ عَليْه الصّلاة وَالسّلامُ احْتَجَمَ وَأُعْطَى الحَجَامَ الأجْرَة» 
ل كش لور 6 ع هه 7 00 1 7 007 ل 7 ير م » ل ص عن لس ع ارس 
َلأَنَهُ اعجار عَلى عمل مَعْلومٍ بجر مَعْلُومٍ بلا مَانع مَعْلُومٍ فيَقَعْ جَائرَاء وإلما ذكرهما 
في الإجَارَة الفاسدة مع كونه جائرًا لأن لبَعْضْ النّاس فيه خلافاء فإن بَعْضَ العْلمَاء كرة 


ا ل مر 


اش 


ل الام آذ طهر وله : «المامُ شد يت وَملهمْ من قصل ين حا 
الرّجَال وَحَمَّام النسَاء فكر هَ انححَاذْ الحمّام للنّسَاء مه عَنْ البرُوز وَأْمِرْن بالقرار ش 

وَرُوِي عَنْ أَحْمَد بن حَيّل أله ل ييخ أَحرَةَ الحَجَام وَكَرِه كَسْبهُ عتْمَان وأَبو 
ُريْرَةَ رَضيّ اللَهُ عَنْهُمَا وَالحْسَنْ وَالنَحَعِيّ رَحَمَهُمًا الله وَرَوى أَبو هُريْرَة أن رَسُول 
لله يد قَال: «إن من السّخت عَسْب النَيْس وَمَهْرَ البغي ركسب الحجّام»0 
وَالصّحِيحٌ عند عَامّة العُلمَاء أَنْهُ لا بَأْسَّ بأنْحَاذ الْحَمّام للرّجَال وَالنْسَاء جَميعًا للحَاجَة 
وَالحَاجَة في حَقّ النسَاء أَظْهَرُ لأن الَرةَ حْتَاج إلى الاغتسّال عَنْ احتَاَة وَالحَيْضٍ والتَْاسء 
م0 من ذلك 5 الأنهَار وَالحيّاض 0 الرّجَالء وقد صَحّ «أن لبي ليه دَحَل 
حَمَامَ الححفة». وتأويل ما روي من الكرَاهَة هو أن يذخ مكشرفق العورة) ما يكن 


لنَّسثّر قلا يَأْسَّ بالدٌّحُول» ولا كَرَاهَةَ فى عَلَتَه كما لا كَرَاهَةَ فى غَلّة الدُور وَالْحَوَانِيت. 


3 


روش ٠ 2 7 ٠ 1 ٠»‏ لواح ال ل ل لش - - ا مهمه لزي 
وَالنْهَى في كسب الحجام قد الْتَسَّحَ بمًا ذكرٌ في آخر حَديث أبي هُريرَة طله 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (5577/4؟): غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود. 
هه6 أخخر جه البخحاري في الاجارة باب م/١)‏ ومسلم ف المساقاة (55). 
(*) قال الزيلعي في نصب الراية (55/5*): غريب بهذا اللفظ. 


اح حل تك . العَتَانَةٌ شرح الهدادم 
«فآتاهُ رَجُل من الأنْصارٍ فقَال: إن لي ناضحًا وَحَجَّامًا أفأعْلفُ تاضحي من كَْبه؟ 
قال: َعَم وَأَناهُ آخخَرٌ فقال: إِنَ لي عيّالا وَحَجَّامًا فطعم عيّالي من كَسْبه؟ قال: لعَمْ» 
َالرخْصّة بَعْدَ النهّي ذليل التسّاخ الحرمّة. 

قَال: (ولا يَجُورُ آخدُ أجرة عُسب التّيس) وَهُوَ آن يُؤَجْرٌَ فحلا ليَترُوٌ عَلى الإنّاث 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «إنَ مِن السحت عسب اليس وارَادُ أن الأجرة عليه. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ أَخذ أجْرَة عَممْب الفَخْل) أي ضرابه (وَهُوَ أن يُوَجْرَ فخلا لنْرَْ 
عَلى الإثاث) وَرَج بَعْضُ الشتافعيّة والحتابلة لحوازه وَجْهَاء وَهُوَ أنّهُ التفاعٌ مُبَاحْ وَهذا 
جَارَ بطريق الاسْتعَارَة وإطايطة تَدْعُو إِليّه فكان جَائرًا كَاسْئْجَارِ الظر للإرْضاع؛ قَلنَا 
هُوَ مُخخَالفٌ لقَؤله يِهِ: «إن من المّحْت عَسسْب النّيْس» رَوَاهُ البُخَاري (وَمُرَادُهُ أخذ 
الأجْرَة عليه)) 

قال: (ولا الاستئجارٌ على الأذان والحج؛ وكذا الإمامنّ وتعليم القّرآن والفقه) 
والأصل أَنْ كل طَامَةٍ يَختَّصُ بها المسلم لا يَجُورُ الاستئجارٌ عليه عندنًا. وعند الشافعي 
رمه الله يَصِهُ في كل مَا لا يتين ع الأجير لأئه استعجَار مَل عمل معلوم غير 


9 م ور إوبو م م ا برور اس هج رام شرداير 0 ور رس سم ل بي بار ١‏ 
مُتَعَيّن عليه فَيَجُورْ وَلنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلاه: «اقرءوا القّرآن ولا تَأكُلُوا به 


وَفِي آخير ما عَهِدَ رَسُول الله يلد إلى عُثمَانَ بن آبِي العاص «وإن اتَّخِدتَ مُؤَدنَا فلا تأحُذ 
على الأذان آجراء' ' وَلأنّ القّربَّنَ مَتَى حصلت وقَعَت عن العامل ولهذا تُعتَبَرُ هليّتُهُ فَلا 
يَجُوزُلهُ أخدُ الأجرٍ من غَيرِهِ كَمَا فِي الصّوم والصّلاة؛ ون التُعليم مما لا يَقدِرٌ العلّم 
عليه إلا بِمَعنّى من قبل امتَحَلّم فَيَكُونُ مُلتَزْمًا ما لا يقدرُ عَلى تَسلِيمِه فلا يَصح. وَبَعض 
مَشَايخِنًا استَحستُوا الاستئجار على تعليم القّرآن اليوم؛ لأنّهُ ظهر التّواني في الأمورٍ 
الدينيّتٍ. في الامتتاع تضييع حفظ القّرآن وعليه الفتوى. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ الاسْتْجَارُ عَلى الأذّان وَالَْجَ) وَكَلامُهُ فيه ظَاهرٌ (قوْلهُ عَلى عمل 
3 العريعه الع د و41 :عن عبد الرعمى بن .غيل + وانظان:اقصسي: لزي 01/4 : 
(؟) أخرجه أبو داود (071)» والنسائي (54)» وانظر نصب الراية (7101/84). 
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الجزء الخامس 
مَعْلوم غير معي عَلِيه) اده إلى الاحتراز َعيْنَ الشخص للإمامة َالإفَاء 
وَالتَعْليم إن لا يجوز استئجَارة بالإجمّاع 00 مَشَايحنًا) يريد به م مشايخ لخي 
رَحمهم لل (استحسئوا الاتتاز على لغليي اهران ايز ) يغبي في زهان وجوروا 
لهُ ضَرْب الْدَةَ وَأقتَوًا بوحُوب الْسَمّىء وعئد عَم الاستمجار أو عنْدَ عَدَم ضَرْب لد 
فوا ببوجُوب أجْر المثل طهر تابي في لأَمُورِ ادي قفي الامتنّاع تَضِيعْ حفظ 
ارام وَقَالُوا: إِنّمَا كرة المَقَدّمُونَ ذَلكَ لأنهُ كان اللو عَطِيَاتْ من 2 اكَال 

نوا مُسمغْنِينَ عَمّا لا بد لم م لاي ا ان ال ب كر 
طربي الحسنة وَمْ يق ذلت» وقال أبو عند اله رارع َو في رما لان 
وَالْوَذْن وَامْعَلَم أخمل الأجرة: ذَكَرَهُ في الذخيرة. 

قال: (ولا يجوز الاستئجاز على الغتاء والنُوح؛ وكذا سائرٌ الملاهي)؛ لأنّه استئجار 
على المعصيت والعصِيَيٌ لا ُستّحَق بالعقد. 

اشر 

و الاستئجاز عَلى سَائرِ الملاهي أنه اسْتئجَارٌ عَلى لقص ميّة وَالَخْصيّة ا 
ُسفْحَقّ بالعَقّد) فَإنّهُ لو امشحقت به لكَانَ وُحُوبْ مَا يستحق ا وم ناز 
الشرع وهو باطل. 

قال: (ولا يجوز إجارةٌ المشاع عند أبي حنيفت إلا من الشريك» وقالا: إجارة المشاع 
جائِزَةٌ) وصورته أن يواجر تصيبًا من داره أو تَصيبه من دار مشتركتٍ من غير الشريك. 
لهما أن للمشاع منفعيّ ولهذا يَجِبْ جر المثل؛ والتُسليم مُمكن بالتّخليّةٍ أو بالتّهَايُو فصار 
ما زا ةجر من شروهه أوبين رجلين وماز كا نتيع: وابى كنيقة ألذ اجر اال نقدة 
على تسليمه فلا يَجُونُ وَهَدَ؛ لأنّ تسليم المشاع وحدهُ لا يُتَصوُرُ وَالتّخليّة أعثيرت 
تسليما لوقوعه تَمكينًا وهو الفعل الذي يُحصل به التّمِكْن ولا تمكْنَ في المشاع؛ يخيلاف 
البيع لحُصول التَّمَكْن فيه وما التّهَايْؤُ فَإِئمَا يَسِتَّحِقَ حكما للعقد بواسطة املك وحكم 
العقد يَعمْبُهُ وَالقّدرَةٌ على التّسليمٍ شرط العقد وَشَرط الشَّيءٍ يسِبِقَه ولا يُعتَيْرُ 
لمتَرَاخِي سابِمًاء ويحلاف ما إِذَا آجَرَ من شريكه فَالكُلُ يَحِدتُ عَلى ملكه فلا شيُوع 
وَالاختلاف في التُسبَيَ لا يضرة؛ على أَنَهُ لا يصح في روايَي الحسن عنه؛ ويخخلاف 


ف العناين شرح الهدايت 


الشيُوع الطارئ؛ لأنّ القّدرَّةَ على التّسليمٍ ليسّت يشرط لليَقَاىِ ويخلافي ما إِذَا آجَرَ من 
رجلين؛ لأنْ التّسليم يمَعٌ جمليّ كُم الشيُوعٌ بِتَمَرّق الملك فيما بِينَهُمَا طارئ. 

 .سرشلا‎ 

قال ولا يحور إكارة المشّاع عِنْدَ أبي حَنيفَةَ إلا ص الشّريك) ولا يَجُورُ أن 
وج الل تصيًا من دار أ قصب من قار مُشتركة من غ ان 
007 كان النََصِيبْ و كارع وكخوه أو مَجْهُولا (وَقَالا: بوذ لأآن العام له 
متْمَعَة وَحَذَا يَحبْ أَجْرٌ المثل) وَمَا لهُ مئ: ل ب ال نه وخا : لأنهُ عد على الَنَافع 
فكان مضي مَوجودًا (وَامانع) وَهُوَ عَم القدرَة عَلى النَسْلِيمِ (منتقف 4 ممكن 
بالنَحخْليَّة أو بالتّهَايْق فصّارٌ كما إذَا آجَرَ من شريكه أو من رَجْليْنِ وَضَّارَ 3 ولأبي 
214 15ت ع سين 





سار هه 2 م امه بير قر اس 


وَيُمْكنُ تَوْجِيهَهُ عَلى وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن يكون مُعَارَضَة وتقريرُهُ آجَرَ ما لا 
دغل تيمو ران لضي لقا وَحْدَهُ) سوَاء كَانَ مُحْتَملا للقسْمّة كَالدَارِ أَوْ لا 
ل 
عَقَدٌ عَلى لمنفعَة فيكو ن؛ دَليلا مُيتَدا فر غير تغرضى لتليل الخصم. والثاني أن يكن 
ف ساس سم 0 عي ال 000 586 5 5 1 اه 
منائعةً وير لا سم لاع فإ جر ما لا يدر حلى عَلى التَسَليمٍ وَعَدَمْ التُسلِيِمٍ يمع 
صحّة الإجَارة. وَقَولَهُ (وَاكَخْليَة) جَوَابُ عَمّا قالا وَالتَّسْلِيمُ مُمْكنْ بالنّحْليَة. وريه أن 
التَخليَة تعْتبَرْ تَسْليمًا لذَاتهًا حَيْث اعرت بل لكوْنهَا تمكيئًا (وَهُوَ) أي اللَمْكينُ هُوَ 
0 د 2 ا ل ل ا 8 0 ات اع و 
(الفغل الذي يَحصل به التَمَكنْ) فكأهًا اعَتْبرَت علة وَهُوَ وَسيلة إلى التَمَكن (وَالتَمَكنْ 
و 0 - 3 00 قر وو 0 لق و 1 ع 2 
5 المشاع غير حاصل) ففات المغلول وإذا فات المعلول لا مُعْتَبْرَ بالعلة (بخلاف البيع) 
له أ اه ل ا اع ف ال 
فإن المقصودً به ليس الالتفاع بل الرقبّة ولحذا جار بَيِعْ الجحش فكان التمكن بالتخليّة فيه 
8 1 رطس ع ابر قر م فى ع ها نا ه عه سن سل ار 
حاصلا. وقوله 3 التهايؤ) جواب عن قوهمًا أو بالتهايؤ. 
وَحَاصِلَهُ أن لنهَايْوَ من أحْكامٍ العقد 0 املك فَهُوَ مُتَأَحرٌ عَنْ العقد 
وجب للملك وَهُوَ مقف لالتقّاء شررطه وَهُوَ الها َه عَلى التّسْلِيِم ولا يكن إِنَانهُ 
باتهابُو لآل د 0 وس لبها يأ خلة ُو وَقولَهُ (وبخلاف ما 


سر ا تقر 


إذا آجَرَ من شريكه) جَوَابْ عَنْ فَوْهُمًا فصارَ كما إذا آجَر من شريكه) وَوَحْهُهُ أَنّهُ إذا 


الجزء الخامس 1" 


آجرٌ من ركه (فَالكُل يدت على ملكه قلا شبوع) فيه لطر لأنُْ لو لم يَكَنْ ف 
شيوع ْحَارَ احيّة وَالرَهْنُ من الشّريك لكنّهُ يج وجيب بأن ل كع ب 
التَسليم وَهُوَ الْقِصُودٌ فيمًا نَحْنْ فيه في شيُوعٌ مَوْصُوف» وَيَجُورُ أن يَكُونَ الشبوع 
مانا لْحكُم ياعْتارٍ دون اعوت فو كور امه من حَيْث القْض فَإِن القْض الام لا 
ل في الائع» كما تَقَدَمَ أن الشّريك والأجحتبي فمشواء بوتكم جوار القن 
العام التو عه وَهُوَ اليس الدائم | أله في المائع عبد مور وَالشرِيك وَالأحت 
فيه سواء. وما هَاهُنَا فلا يَنْعَدمْ الْْقَودُ َيِه وَهُوَ التْفعَة؛ َم يعد اسيم وَل ل 
يوج في حَق الشريك. 

وقول (وَالاعختلاف في النُسبّة للع كراب عا قال سلما أن الكل 
يَحْدْتْ عَلى ملكه؛ لكن عَلى اعنتلاف جع اليه له الشررلة كلخ عبد 2 
الملك وبتصيب شريكه بالاسعجَار فيَكُونُ الشيُوغٌ مَوجودا. ووجه ذَلكَ أن الاختلاف 
في السب غَيْد مرإ أنَحَدَ المقصوث على نا تَمنَعٌ جَوَارَهُ عَلى رواية الحسّن عَنْهُ 
كان خرن على هذه الوا 

قو بحلاف التبوع الطار) بأنذ اجر رَجُل من رَجْلنٍ ثم مَات أَحَدُهُمَا َل 

ع الإجارة في تصيب الحي شَائعًا في ظاهر الرّواية لذن عدر عَلى اليم لنِسَتْ 
بشرط للبتقاء) أن عدر لؤُجُوب اسيم وَوْحْوبُُ في الابتداء دون البََاء ليس له تعلق 
ع يه يكن ننية ادرب 2 1ت من رَجُليْنِ لكنّهُ في قؤله وَبخلاف ما 
ذا آجرَ نبو عَنْ ذلك تُعْرَفْ بالتأمل. وقول (وبخلاف ما إذَا آجَرَ من رَجُليْنِ) جَوَابٌ عَنْ 
للك» ووه ما قال (إن للم َقَْ مل نم الشبوع يميق املك يما هما ما 
إن قيل: لا نسل أل هُ طَارِئ بل هُوَ مُقَارِنَ لها تنْعَقدُ سّاعَة فَسَاعَة. 

أحيب بأن بَقَاء ٠‏ الإجَارَةِ له حُكُمْ الاتنذاء من وَجنه لد 
مُقَارِئَاء وَهُوَ فاسدٌ لذن العكد 0 اللازم هُوَ الذي 06 للبّقاء فيه حُكْمْ الابتداء كما 
تدم في الوكالة» عَلى أنَهُ لو تبت هَذَا ابتداء وَبَقَاء سَقَط الاغتراض» وَإِنمَا الخْصمُ 
تقول: لا بَقَاءَ للعفّد فيها. وَالصّوَابُ أن يُقَال: الطَرَيَانُ نما هُوَ على السْلِيمٍ لا عَلى 
العَقَد وَدَلكَ مما لا يَشُلكُ فيه. 





00 


يفف 





العنايي شرح الهدايى 

قال (وَيَجُورُ استئجَارٌ الظّئرٍ بأجرة مَعلُومَةٍ) لقوله تَعَالى: « فَإِنْ أَرَصَعْنَ لَك 
َانُوهنَّأَجُورَهُنَّ 4 [الطلاق: *! ولأنّ العام به كَانَ جارِيًا عَلى عَهد رَسُول الله ك9 
وقبله وَآََرْهُم عليه. ثم قيل: إن العقدٌ يَهَعْ على المتافع وهِي خدمَنُهًا للصبي والقِيام به 
وَاللْبّنْ يُستَحَقْ على طَرِيقٍ التبّع بمنزِددٍ الصّبغْ فِي الثُوب. وَقيل إن العقد يمع على 
انين وَالخدمّة تَابِعَتٌ وَلهَدَا لو أَرضعتهُ بلبّن شاة لا تَستّحِق الأجر. وَالأوّل أَقرَبُ إلى 
الفقه؛ لأن عقد الإجارة لا يُنعقَدُ على إتلاف الأعيان مقصوداء كما إذَا استأجر بقرة؛ 
ليتشرب لبها وَسَتُبَيّنُ العّدرٌَ عن الإرضاع بلبّن الشاة إن شاءً اللّهُ تعَالى. وَإِذَا شَبَتَ ما 
دَكَرئا يُصح إذَا كانت الأجرءٌ مَعلُومَيَّ اعتبارا بالاستئجار على الخدمة. 

الشرح: ظ 

َال (وَيَجُورٌُ اسْنْجَارٌ الظّثر بأجرَة مَعْلُومَة إلخ) اسْعجَارٌ الظثر بأجرة مَعْلومَة 
جَائرٌ لقَوْله تعالى: « فَإِنْ أَرَصَعَنَ لكر فَانُوهنٌ أَجُورَهُنٌ 4 [الطلاق: ]١‏ يَعْي بَعْد 
الطّلاق» وَلأَنْ التَعَامُل به كَانَ جَاريًا في عَهْد رَسُول الله يك كبلك وَأَقرَهُمْ عَلَيْه. 
َاعْمَلفَ العُلمّاءُ في الْعْقُود علي فقيل هُوَ الََافمُ وَهيّ حدميُهًا للصّبيّ وَالقيَامُ به 
وَالُّْ تب كَالصبغْ في الوب وَهْرَ اعْتيَارٌ صّاحب الدّخيرة وَالإيضاح وَالْصنْف. 

وَقيل هو الل وَالخلمة تابعة وَهوَ اعْبَارٌ شمْس الأئمّة السرَضْبِي حَيْث قَال في 


ابْسُوط: وَالأصّحٌ أن العَقَدَ يَردُ على اللبْن لأَنْهُ هُوَ الَقَصُودُ وَمَا سوّى ذلك من القيّام 
َ م 1 مهم 0 م ضَ ُ/ ور و 3 00 
بمصا حه تع يه عليه ما هو المهصود وهو متمقة النذق المت كل عضو عَلى 


حَسّب ما يَليِقُ به» وَاسْتَوْضّم الْصَنّفْ هذه الجهة بقؤله: وَهَذَا لو أَرْضِعَتَهُ بلبّن شاة لا 
مي لطر لكان عنذة بدرلف واكون نرف إن اليه أن عَنَْ 
الإجَارَة لا يَنْعَقَدُ عَلى إثلاف الأغيّان مَقْصُودَاء كَمَنْ امتَأجَرَ بَقَرَة ليَشْرب بها 
َوَعَدَ يان العذْرٍ عَنْ الإرْضاع بلبَنٍ شاة. وَتَعَجّبَ صَاحبُ الهَايَة من تيار 
الْصنّف ما أَعْرَض عَنْهُ شَمْسْ الأئمّة بَعْدَ ريت الدّليل الواضح» وَهُوَ تَقَليدٌ 
الدليل ليْسَ بواضح؛ أن مَدَارَهُ قَوْلَهُ لأَنَهُ هُوَ الْقَصُودُ وَهُوَ مَمنُوعٌ» بل الْقصُودُ هُوَ 
لإرْضَاعٌ وَانْتظَامُ أمْر مَعَاشٍ الصَي عَلى وَجْه خا تعلو بأمق رٍ وَوَسَائط منْها اللمِنُ؛ 


0 
بر 


ل ا 
صرف لان 


كن 
لقم 


تامس باموم ‏ اوقد موامة نبز م ا ا ل 0 : 
فجَعل العين المرئيّة منْفعَة. وئقض القاعدة الكليّة أن عَقَدَ الإجَارة عَمَدَ على إثلاف 


الجزء الخامس يفف 


المتافع مَعَ الغنى عَنْ ذللك يما هو وَْةٌ صّحِيحٌ لبس يوؤاضح ولا يعي له بمَا رَوَى 
ابن سمّاعة عَة عَنْ مُحَمِّد أَهُ قا ل: امتحقاق لبن الآدَميّة بعقد الإجَارَة دَليل على أنَهُ لا 
يجوز يبعه حول تع لبن الألقام ليل على أل لا تو استحقاقة بعَقَد الإجَارَة مه 
ليس بظاهر الرُوَايةء وَل كان 0 ما منعَْا أن يَسْتَحِقَّ يقد الإِجَارَ وَإِنمَ اكلام 
و10 عا وَليْسَ في كلام مُحَمَّد مَا يَذل خلن 
شيء من ذلك. 

(قولَهُ وَِذَا نبت مَا ذَكَرئا) يَعْني منْ جَوَازِ الإجَارَة بأحَد الطرِيقيْن (صّحت إذا 
كانت الأخرة ممُومَةٌاغتارا انتحار عد للحامة مكاح قن ا00 





الممسألة جَوَارّهًا حيث صِدرٌ 0 فَاسَتَدّل فم فائدَة هَذا الكلام؟ قلت 0 
بالكتاب وَالسنّة ل َم رَجَعَّ إلى ناته بالقيّاس» ل أد يكون و طقة لقؤله 

قَال: (ويَجوزٌ بِطمَامِهًا وكسوتها استحسانًا عند أبى حنيفج رحمه اللّهُ وقالا: لا 
يوذ لأنّ الأجرة مُجِهولنٌ فَصارَ كما ١‏ استاجرَهًا للحَبز والطبخ. وَلهُ أن الجهالنَ لا 

تُفضي إلى المنازعت؛ لأن في العادة التوسعتّ على الأظآر شَفقَيٌ على الأولاد فصار كبيع 
فيز من صَبرَة بخلاف الخبز والطبغ؛ لأنّ الجهَالنَ فيه تُفضي إلى الْتَارَعَةٍ (وفي 
الجامع الصغير: فَإِن سَمّى الطعَام دَرَاهِم وَوَصّفْ جنس الكسوة وَآَجِلَهًا وَذَرعَها هَهُوَ 
جائرً) يعني بالإجماع. وَمَعنَى تَسمِيّةٍ العام دَرَاهِمٌ آن يجمَل الأجرة دَرَاهِم كم يدهع 
الطعَامٌ مَكَانَهُ وَهَدا لا جهَالنَ فيه (ولو سَمّى الطعام وَبَيّنَ قَدرَهُ جَارَ آيضا) نَا قلنَا؛ ولا 
يشرط تَاجِيَه؛ لأنّ أوصافًا أثمَان. (وَيُشتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الإيمّاء) عند أبي حَنِيقَةَ 
خلافا لهُمَاه وقد دَكَرِنَاهُ في البُيُوعٍ (وَفِي الكسوة يُسَتَرَطُ بَيَّانُ الأجل أيضًا مع بَيان 
القدرٍ والجنس) لأنّهُ إنّمَا يَصِير دَينًا في الدَّمّمَ إِذَا صار مبيعاء وَإِنّمَا يَصِيرٌ مَبِيعًا عند 
الأجل كما في السلم. 

الشرح: 

(ويَجوز بطقامها وكمنته) يني جرس بأجرة مغلومة كَسَرٍ الإبَارَات 
وَبِطْعَامهًا وكسوتهًا أيِضًا (استحْسانًا عند أبى حَنيفَة) لأنْ العَادَةَ الجاريّة بالتّواسعة عَلى 
الأظار شفقة عَلى الأؤلاد رع الجهالة» بخلاف ما قالاهُ من غَيْرِهَا منْ الإبجَارَات 


نيف 





العناية شرح الهداية 
كَاخَبْرٍوَالطَلح وَغَيْر ذَلكَ مَِنَّ الْجَهَالةَ فيها ني إلى الْتَارَعَة قلا يَجُورُ طعا الطبَاحة 
وَكسُوتهًا وذكرٌ روَاية الم لصف كار إل قا تجاه مُجْمُعًا عَليْهِ بمَعْرفة الجس 
وَالأجَل والمقدَار 0 قولهُ إن سَمّى الطُعَامَ دَرَاهمّ (بأن يَجْعَل الجر ا 2 
يَذْفَعْ مُ الطَعَاءٌ مَكَائَهُ) أي مَكَانَ 0 من ا 

قال صَاحب النهَايَة: وَهَذَا التمَسيرٌ الذي ذَكْرَهُ لا يُسَتَمَاة سن ذلك اللفظء ولكن 
يُحَتَمّل اد يكون ماك ا د الذراهم اه بمُقابلة طَعَامهَاء ” نم أغطى طعا بِإرَاء 
رادم المسَمّاة وعر كر ولكن لو قَدَرَ في كلام 0 لفظة بَدَلٍِ بأن بعال أن در 
ادو داهم بدلا آل إلى ذلك (ِوَهذا) أي جَعَل لخن رَةَ على هذا الوجه (لا جهالة فيه 
وَكَذَا لوْ سَمّى الطَّعَامٌ وييّنَ قَدرَهُ ولا يُنترط تأجيلة) أئ تأجيل العام المسَمّى أجْرة 27 
أوْصافهَ) أ اوقضاقة 0 أو : الحئطة (أُنْمَان) أي أَوْصاف أُنْمَان من وُجُوبه في 
لدم ذا كَانَ دَينَاء وَالأَتّمَانَ لا يشترط اما بخخلاف ما إذا ان مسي فيه 5 في 
سم ميخ وَإن كان دَيْنَا فاه شتُرط جيل بالسئة ا 1 مَكَان الإيفاء) إذا كان له 
حَمْل وَمُؤنة (عدَ أبي حنيفة علاق شما وقد مَرّ في البيُوع) وَالبَاقي اه 

قال (وليس للمستأجر أن يَمنَّعَ زُوجِهَا من وَطِيِهَا)؛ لأنْ الوطءً حق الرُّوجٍ فلا 
يَتَمَكنْ من إبطال حَقَّه؛ آلا تَرَى أن له آن يَمْسَّعٌ الإجارة إذا لم يُعلم به صِيَادَنَ لحقَّه إلا 
أن المستاجر يُمنَعهَ عن غشيانها في منزله؛ لأنَ المنزل حَمَّهُ (فإن حبلت كان لهم أن 
يَفْسَخحُوا الإجارة إِذَا حَاهوا على الصبئى من لبتها)؛ لأن لبن الحامل يُفسد الصبي ولهذا 
كَانَ لهم الفسحٌ إِذَا مَرضت أيضا (وعليهًا أن تُصلح طعَامَ الصّبِي)؛ لأن العمل عليها. 
والحاصل أنه يُعتَيِرٌ فيما لا نص عليه العغعرف في مثل هذا الباب» فما جرى به العرف من 
غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعّام وغيرٍ ذلك فهو على الظثئر أما الطعَامُ فعلى والد 
الؤلد» وَمَا ذكر محمد أن الدهن والرّيحان على الظثر هَذَّلكَ من عادة أهل الكُوفتيٍ. 

الشرح: 

قال (وَليْسَ للمُمنتأجر أن يَمْنَعَ رَوْجَهَا من وَطْتهَا إل) وَطء لأ حَقُ ارو 
لا يكمَكنْ المستأحرٌ من إبطاله وَهَُذَا كان لهُ أن يسح الإبارة إذا م يَعْلم , به: أي بعقد 
الإجارة صيّاُة حَقه لقع الكتاب مُطْلقّ يَتَنَاوَلُ ما إِذّا كَانَ الرّوْج ممن يشيئه شه كور 


الجزء الخامسس .سس و» 
رَوْحَته أو لاء وَهْوَ الأصّح لأنْهًا إن كانت تُرْضعْه في يَيْت أَبَوَيْهِ قله أن يَمْنَعَهَا من 
الوح عن مول وإ ئس لاضف في ييه ل أن مها من ذخال مئال ف 
ترلد كنا أن للشتعاجر أن تع الع بين يانه في لزنه بن انا بالتقد لآ 
النرِل 0 فإن حَبلت كان نل أن يَفِسَحو الإجَارَة إذا خخافوا عَلى الصّبي من لبَنهّاء 
لأن لبَنَ الحامل يُفسدُ الصّبِيّ فكان الخوؤف عَذْرًا تُفِسَحْ به الإجارة كما لو مَرِضَتْ 
(وْلهُ وَعَليْهَا أن تُصلحَ طَعَامَ الي لأنْ العَمَّل) يَعْنِي العمل الاجم إلى مَنْقَعَة الصّبِي 
(عَلى لظكر) وَالبَافي ظاهرٌ. 

(وإن أرضعتة فِي المدّة بلبن شاة فلا أَجِرَ لها)؛ لأنهَا لم تأت يعمل مستّحق عليهاء وهو 
الإرضاع: فَإِن هذا إيجار وليس يار ضاء؛ وَإِنّمَا لم يجب الأجر لهذا المعنى أَنَّهُ اختّلف العمل. 

الشرح: 

وكَولَهُ (وَإن أَرْضصَعَتَهُ في المدّة لبن شاة قلا جر خَاء لآنهَا لم تأت بِعَمَلٍ مُسْتحَق 
عَلِهَا وَهْرَ الإْضَاعٌ» فَإِنَ هذا إَار وليْسَ بإرْضّاع) وليل ظَاهرٌ على ما فَدَنَاهُ َه 
لكا / يجبا الح لاختلاف العَمَّل) لا لاثتفاء المنِ؛ 0م أوجر الصبي بلبّن 
الظثر في امد م تستَحَقَ الأجثرة» فَعُلمْ بِهذَا أن الْحْقَود عَليْهِ هُوَ الإرْضاعٌ وَالعَمَلُ دُونَ 
اين 0 

وَقَولهُ أنه املف العَمَل) بَدَلَ من قله هَذَا الحنَى. وفي بَعْض النُسّخ: وهو أله 
وَفي بَعْضْهًا " لأنَهُ " فَإِن قيل: الطر أجيرٌ حاص أو مُسشتَركٌ أجيب بِأنهَا أجيرٌ نخَاص 
عَلى ما يدل عَلِيِْ لفْظٌ البْسُوط. قال فيه: وَل ضَاعَ الصّبيُ من يدها أ وَقَعَ قَمَاتَ أوا 
سُرقَ من حُليّ الصبي أ نيّابه شيء لم يَضْمَنْ الظئرٌ لأنَهُ بمَنْزلة الأجير الخاص» فَإِن 
العَقدَ وَرَدَ عَلى مَنَافعهًا في الدَة؛ ألا يَرَى أنه لِيْسَ ا أن يُوَجْرَ َفْسَهًا من غَيْرهمْ بمثل 
ذلك العَمّل والأجيرٌ الخاص أمينٌ فيمًا في يده وفيه تَظرٌ لِأَنْهُ قال لأنَهُ بمَْزلة الأجير 


0 ماء. 5 من ام 3 - لي على اس اه د ون 2 ان 2 11 
وذكرَ في الذخيرة ما يَدُل عَلى أَنّهَا حور الدتكون حاصا ومشتر كا فَإنهًا لو 
ماسم عا خم ايز مح العامة 007 7 د ا 0 52 9 ولاس( سس اه 
اجرت نفسها لقوم اخَرينَ لذلك ول يَعْلم الأولون فأرَضّعت كل واحد منهمًا وفغت 
5000 اه 7 اه 2 7 ً 
أَنْمَتْ» وَهذه جنَايّة منْهًا وَمَا الأجْرُ كاملا عَلى الفريقيْن» وَهَذَا يَدُل عَلى أَنْهَا 
0 ار مر أ و 3 مر ره مر 


ف 





العنابي شرح الهدادي 
تَحَتَملهُمَاء فَقلنا بنّهًا تُستَحق الأجْرَ منْهُمَا كَمَلا تَشبيهًا بالأجير المشترك» وَتَأَنُم يما 
كلكا نظر ا نال اه لكاي" 

قال: (ومن دفع إلى حائك عَزْلا ليَنسجهُ بالنّصف فَلهُ أَجِرٌ مثله. وكذا إذا 
استاجَرَ حمارا يُحملٌ طعامًا بقفيزٍ منه فالإجارة هُ فاسدة)؛ لأنّهُ جعل الأجر بعض ما 
يُخرج من عمَله فَيَصِيرٌ فِي مَعنَى قَمِيزٍ الطحان, وقد تهى التبي يَيْدٌ عنه» وهو أن 
يَستَاجِرَ قرا لِيَطحَنَ لهُ حنطة بِقَفِيز من دقيقه. وَهَدَا أصلّ كَبِيرٌ يعرف به فَسَاد 
كير بن الإجاراته لا ميم في دياه الى فيه أن الْستاجِرَ عَاجِرٌ َن ليم الأجر 
وهو بعض المنسوج أو المحمول. ظ 

إذ حَصونهُ بفعل الأجير فلا يعد هُوَ قَادرًا بقّدرَة غيرهء وهدًا بخلاف ما إذا 
استَاجَرَهُ ليُحمل نصف طعَامِهِ بِالنّصف الآخَر حيث لا يَحِبْ له الأجر؛ لأنْ الُستأجر 
ملك الأجيرٌ في الحال بالتّعجيل فَصارٌ مشتّركا بينتهما. ومن استَاجرَ رَجُلا لحمل طعَام 
مُشترَك بهم لا يَحِبُ الأجر أن ما من جُزءِ يَحمِلُُ إلا وهو عامل لتّفسبه فيه فلا 
يُتَحَقَقَ تسليم العفود عليه. قال (ولا يُجَاورُ بالأجر قفيرًا)؛ لأنَهُ نا فسدت الإجارة 
فَالوَاجب الأقَلَّ ما سَمّى ومن أجر المثل؛ لأنّهُ رَضِي بحّط الزّيَادَة وَهَذَا بخلافي ما إذَ 
اشر كا فِي الاحتِطاب حَيثُ يَحِبُ الأجرٌ الها ما بلع عند محمد أن الُسمى هناك غير 
مَعلُومٍ فلم يَصِح الحط. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دَفعَ إلى الك غَرْلا سه إل وَمَنَ ذم إلى حَائك غزلا ليَدْسجَة 
بالنصف فَلِِجَارة فاسدة وَكَذَلكَ إِذْ اسْتأَجَرَ حمّارًا / طَعَامًا لَهُ بقفيز من لأنَهُ 
في مَْتى قطان في فل الأشرة يَْض ما يرج من عمل وقد حفاكي ف 
عَنْ فيز الطَّحّان" وَهُوَ أن يَستَأحرَ ترا ليَطْحَنَ لهُ حنْطَة بقفير من دَقيقهًا»» وَهَذا 
مل كو يرف به فسا كم من الإجارات. إن قيل: إذَا كان عُرْفُ دَيَّارِنًا عَلى 
اانه لني لا لأنَهُ في مَعْنَاهُ من كل وَبْه فَكَانَ تابن بدلالة 





.)7155/4( أخرجه البيهقي في الكبرى (554/5)» والدارقطنٍ (/47)» وانظر نصب الراية‎ )١١ 


الجزء الخامس يفف 


فإن قيل: لا يثْرَكُ بل يُحَصّصُ عَنْ الدّلالة بَعْضُ مَا في مَعْنَى قَفيزٍ الطحّان 
بالعُْف كَمَا فَعَل بَعْضُ مَشَايخْ لخي في الثيّاب بخَرَيَانَ عُرْفهِمْ بذَلك. قلت: الدّلالة لا 
عُمُومَ هَا حَنَّى يُخَصّ عُرْفْ ذَلكَ في مُوؤضعه (قَولَهُ وَالَحَى فيه) يَعْني الْحْنَى الفقهي في 
عم ار ذللت هر أذ الاجر عاجرَ عن كليم لخر ون الوح أ 
الول ١‏ حُصُولهُ بفغل غَيْرِه وَالشّخْصْ لا يُعَدُ قادرًا بقذرة غَيْره) فَإذَا تبت فسا 
عفد كَانَ للسّائك أَجُْ مثْله لأ صَاحب الثَوْب استؤقى مْفَعنَهُ عفد قاسد فَكَانَ له 
| أ من وهنا بعلاف ما إذَااستَأجرة لخمل نصنف طَقَامه بالف الآخر حت ل 


ال ل ل حر المثل (لأن مجر مَلّكَ الأجير) الأَجرَة (في 

الخال ٠‏ بلجي أن تَسْليم الأخرة بِحُكم التَْجيل يُوجبُ الملكَ في الأخْرة (قْصّارَ) 

حَاملا طعَامًا (مُتْتَرَكا. َمَنْ استأجَرٌ رَجُلا خَمْل طَعَام مُشكرك يَينَهُمَا لا يحب 

كم من ا يمل إلا وهو عَامِلُ لنْسه فيه لا حفن ليم ُو عَليِم) 

ل بالنصف الآخر 5 إلى مَسألة أخْرّى) وَهُوَ ما إذا قال احمل هَذَا الكرٌ إلى 

اد بنصضفه فَإِنهُ لا كن شَرِيكا ا ة لكْنهًا في مَعْنَى قفيز الطَحَّانء 
يجب أخر اذل لا يجاو به مه نصلف الك" 

َوه (ولا يُحَاوِرُ بالأثرٍ قغِيا) متصل يقوله وَكَذا ذا استَأجرَ حمارًا يمل 

طَعَامًا بقَفيز منْهُ (ِلأنَهُ لا فسَّدَت الإجارة قَالوَاجبُ ال م 6 ومن 0 عر 


أ[ مل تسو سر 
ص و بر 2 2 


انه رضي بحط الريَادَة وَهَذا بخلاف م مَا إذا أاشتر 


ار بلا ما بلع علد مُحمد: الْسبّى) وَهْوَ نصلف الطب (قتالة توم قل 
يصع الَط) وما عند أبي يُوسُف فلا بُحَاورُ بأخْره نطف تمن وك لله رَضِيّ بنصطلف 


امس حَيْث اشْمَرَكَ وَهَذَا إِذا احْتَطب أَحَدُهُمَا وَحَمّمَ الآحَرُ وَأَمّا إذا احْتَطَْا جميعًا 
ري ا ا اه 

قال: (وَمَن استأجر رَجُلا ليّخيرٌ لهُ هذه العشرة المحَاتِيمَ من الدّقيق اليّوم بدرهّم 
فهو فاسد؛ وهذًا عند أبي حنيفت. وقال أبو يُوسف ومَحَمَدَ في الإجارات: هو جائزٌ)؛ لأنّه 
يُجعل المعفود عليه عملا ويُجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا للعقد فترتفع 
الجهالة. وله أَنْ المعمٌود عليه مجهول لأنْ ذكر الوقت يُوجِبُ كون المنفعتّ معمُودًا عليها 





5 دغلل لح العنايسَ شرح الهدايمّ 
وذكر العمل يُوجِب كونه معمودا عليه ولا ترجيح: وتفع المستأجر في الثاني وتفع 
الأجير في الأول فيفضي إلى المتازعتٍ. وعن أبي حنيفت أَنّهُ يُصح الإجارة إذَا قال: في 
اليوم؛ وقد سمى عملا؛ لأنّهُ للظرف فكان المعمُود عليه العمل؛ بخلافي قوله اليوم وقد مر 
مثهُ فِي الطلاق. 

الشرح: 

قال بوت اتاج يال يَخِرَ له هَذْه العشَرَة المخاتيم إخ) الحا جَمَعْ 
مَخنُوم وَهُوَ : الصاع سمي به ا نم أغلاة كي لا يَرْدَادَ أة" ا وَإضَافة العشرة 
الى الام من باب الحْشسمة الأواب على مدهب لوقي ويم مَْصُوبة على 
الظرْفيّة» وَمَنْ استأَجَرَ رَجُلا لِيَخبِرَ لهُ هذه العَشَرَة المخاتيمَ اليَوْمَ بدرهم فَهُوَ فَاسد 
عِنْدَ أبي حَنيفة» وقالا: هُوَ جَائرٌ ذكرَهُ في إِجَارَات المبسُوط كه حك اموه علي 
العَمَلُ حَنَّى إذا فرَغْ منْهُ نطف النَهمَارِ فلهُ فلهُ الأَجْرٌ كاملاء وإن م يرغ في اليم فَعَليِه أن 
َعْمَلهُ في العٌد أذ نشو عله قو لعش نون كان الخرة غانه هن العض رمق امخلوم 
0 ذكرٌ الوّقت للاسْتَعْجَال لا لتَعْليق العقد به فكأهُ استَأجَرَهُ للعَمّل 
عَلى أن ١‏ يدح مل في أسْرع الأوقات, ولحل على هنا مما لا بد مله فا لجهة 
لا وَلأبي حَنيقة أن لقو دَ عَليْه مَجْهُول لَرَدُده بَيْنَ أمْرَيْنِ كُل منْهُما 
صا لذَلك» لأن - 00 يوجب أكون الع ا عليها وَذكرٌ العَمَل ؛ وجب 
0 مَعْقَودًا عليه 00 من الآخرء وكيا المفضيّة إلى الترَاع تفسد 
العَقْدَه وَهَذه كَذَلكَ لأن تفع المسنتأحر في الثاني حَنّى و ا 09 
العَمَّلء وفع الأحير في الأوّل لاستحقاقه قه يَسْلِيمٍ ئفسه وإن م يَعْمَل فإن مَضَى اليَوْم 
و | يفرع من اد اد أن 0 الراك عاك الار لو ع كن لاع ب 
إل الثاني فَأَفْضَى ال راع وكذا ا الوّقت للتَعجيل 6 لتفاوؤت الأغراض» 
َقَدْ يَكُونْ للتَْجيل وَقَدْ يَكُونْ لكَوْن الْتْفَعَة مَعْلُومَة» وَطُولب بالفرق يَيْنَ مَسْألتَا وَيْينَ 
ما إذَا قال إن خطُتَةُ اليَوْمَ فلك درْهَمٌ إن حطقةُ غَدَا فَللكَ نطف درْهَي فَإِنَ ا حَنيمة 
أَجَارَ الترْط الأوّل َجَعَل ذكرَ الوّقت لتُجيل وَينها وَييّنَ مَا إذَا استَأَجَرَ رَجُلا ليَخْبرَ 
لهُ قفيرٌ ديق عَلى أن يَفرُغٌ مْهُ اليؤم إن الإجَارَة فيهًا جَائرَة بالإجْمّاع. وَالفرْق بَيْنَها 


اطهدا 





الجزء الخامس 
وَبيْنَ الأولى أن ذليل المجَازِ وَهُوَ تُقَصّان الأخر تأر نيها صرف عن ؛ حَقيقته التي هي 
النوقِيِت إلى المجَازٍ لذي هُرَ لتْجيل؛ وَليِسَ لهُ في مَسَلتنا م يَصرفة عَنْهَا فلا نما 
إلى المجَاز وكذلك ينها وَيّنَ الثانية؛ إن كلم على فيه مَتى النترط على ما 


2 
الإ سا م قر 


في مؤضعه فَسَيِث جَعَلهُ رطا 0 مراده للغجيل. نوه نه 
حينه وهر المد كور في الكتّاب أُنهُ إذا قال في اليَوْمٍ صّحَّتْ الإجَارَ 1 ا 
ليوف لا يعرف الطرزف كُمَا مت في الطلاق» فَكَلله قال: إن عملت في بَعْضِ 
اليَوْمٍ ذلك يُفِيدُ التَعْجِيل فَكَانَ العَمَّل هُوَ الْعْقَودُ علي بخلاف قؤله اليو 3 تمع 
تَسْتَعْرقَ الوقت قَمَصلحٌ أن تكن مَعْقَودًا عَلِيْه ورم احهالة. 

قال: 9 استاجر أرضا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهو جائرٌ) 
أن 7 مستحمَّيٌّ بالعقد, ولا تتأتى الزراعيٌ إلا بالسضي والكراب. فكَانَ كل واحد 


> رار ”مار ار 


منهما م مستحمًا. وكل شرط هذه صفئه يَكُونْ من مقتضيات العقد فَذكره لا يُوجب 
الفساد (فإن اشتَرّط أن يُتَنِيها أو يكري أنهارها أو يُسرقتها فهو فَاسد)؛ لأنّه يبقى أثره 
بعد انقضاء امد وأَنّهُ ليس من مقتّضيات العقد؛ وفيه منفعيّ لأحد المتعاقدين. وما هذا 
حانه يوجب الفساد؛ لأن موَجِرَ الأرض يُصيرٌ مُستاجرا متافع الأجير على وجه يَبِقَى بعد 
المدة فيصير صفقتان فِي صفقتٍ واحدة وهي منهي عنه. ثُم قيل: المرادُ اتيج أن يَرَدها 
كوه ولااشروة اق سادق وفيل أن تكريها مركن وشذا فى اموض لخر الأرضرن 
الريع بالكراب مرَةَ واحدة والمدةُ سدم واحدة: وإن كاتت ثلاث سنين لا تبقى منفعثه 
وليس المراد بكري الأنهار الجداول بل المراذ منها الأنهار العظام هو الصحيح؛ لأنّهُ تَبقَى 
متشعنة في العام القابل. 

قال: (وإن استَاجِرَها ليَرْرَعَهَا بزِرَاعَةٍ أرض آخرّى فلا خَيرَ فيه) وَقَال الشافعي: 
هو جائزٌ؛ وعلى هذا إجارةٌ السكثى بالسكتى والنبس باللّبس والركوب بالركوب. أن 
المتافع بِمَنَزِلتٍ الأعيّان حَنّى جَارّت الإجارةٌ بأجرة دين ولا يَصِيرٌ ينا بدين؛ ولنا أن 
الجنس بانفراده يحرم النّساء عندنا قصار كبيع الفُوهِي بالمُوهي نَسِيئيَّ وإلى هذا أشار 
محمد ولأن الإجارة جورّت بخلافي القيّاس للحاجت ولا حاجن عند اتّحَادِ الجنس؛ 


: بخلافي ماإذًا ا ختلف جنس ا 5. التفعي. 





الشرح: 

قال (وَمَنْ اسَتَأجَرَ أرْضًا عَلى أن يُكْرِيَها إلخ) بِيّنَ في هَذَا أن المتّرْط الذي لا 
ضيه عَفْدُ الإحارة وَفيه لَه لأحد التعاقتئن مشي ند بقن ولط الفا 
الذي يَقنضيه العَقَدُ لا يفده كما في التيع. فإن 0 عَلى أن يُكْرِيَها 
ا ا ا ا ص ال صر صم مر رس عي 
وَيَرْرَعَهَا أو يسقيها وَيَرْرَعَهَا فَهُوَ جَائرٌ لأن الرْرَاعَةَ تُمسمَحَق بالعقد ولا ثتاتى إلا 
بالسّقي والكرّاب فكانا من مُقََضِيّاته فذَكرْهُ لا يُوجبْ الفسَاد وإن إن شرّط أن يتا أ 
يكري أَنْهَارَهَا أ ينها فهو فَاِدُ لآل ليْسَ من مُعنْضيَات العَقدء وفيه ملفعَة لأحد 
امتَحَاقَدَ: ين لبقاء ره بَعْدَ القضاء اده مسال يوجبا الاك كن ا الأرض 


ره 
را سر 


تصدد شرا ماه الأجمر على وَيثه تى بَعْدَ اده فيَصير صَفقئَان في صفقة وَهُوَ 
مَنْهِي عَنْهُ َم عن وما نا إن َلك ليس من مُفعضيّات العقد لأن اراد بلي إن كان رده 
مَكْرُويَة قلا شَلثّ في أَلَهُ لا يَقْمَضيه لأن الررَاعَةَ لا تَوَقفْ قف عليه. 

وَإن كان الْرَادُ بها أن يكْريَهًا مرئين فَيَجبْ أن يكن هَذَا في مَوْضع تُخْرِج 
الأَرْضُ الرّيعَ بالكرّاب مَرّةَ وَاحدة وَالَدَةَ سن وَاحدَةء له إِذَا وت 
الأرْضٌ الرّيمَ إلا بالكراب مَرَكَيْن أو كانت تُخْرجُ بالكرّاب إلا أن مده الإجَارَة 
كاك لات سني فَإلّهُ لا سه اعفد أن الأول حيتئذ من مُقَمَضِيّاته؛ وتان مين 


0 


فيه لأحَد لمتَعَاقدَيْن ل 0 بَقَاء أَثْرِه بَعْدَ الَدة. وَأما كزي الألهار فقال د 
دا بها الجداول 5 مَتْفْعته في العام القابل 79 الع وقال: بل اللكهما / 
الها العظامٌ هُوَ وت 000 تْقَى مَنْفعمُهُ في العَامٍ القابل دُونَ الأول (وَإِذَا اسْتَأجَرَ 
أرْضًا ليَرْرَعَهَا بررّاعة خرف ا بطر اللو ركنا بكار الللكنى بالملكت لين 
اليس وَالرركوب بالر 00 

ا وَفَإلَ امشتافعي : هو جَائرٌ لان المَافعَ بمنِْلة الأغيّان ولراكارت الإجارة بدَين) 
أي ذوعن على الور ا | تكن التافخ منزلة الأعيان لكان ذلك دَيْنَا بدين 
(وَلنَا) في ذلك طَرِيقان: #احدهما (أن لجنس ده 1 ابا عنْدَنا فصارَ 0 
القوهي بالقوهي نُسيئة) وَقَد تَقَدَمَ يان 8 لجنس بالفراده يحرم 0-0 وَمَعنَى القوهي 


تر اس #ه ل ار مر 


تدم في البيبُوع (وإلى هَذا) أي إلى هَذا الطريق (أَشَارَ محمد) وَهُوَ ما روي: أن ابن 


خرف 





الحرء الخامس 
سمّاعة كنب إلى مُحَمِّد بْن الحسّن في هذه المسثألة فكب في جَوَابه» إن أطلت 
الفكرَة فَأَصَابَتُك اليْرَة؛ تاك الحنائي فكَانَتَ منْك َل أُمَا عَلمْت أن السكتى 
بالسكتى كَبيْعِ القوهي بالقوهي ا وَالحنّائي ا مُحْدَثْ كَانَ يُنْكرٌ الخوؤض على 
ابن سمّاعة في هذه الَسّائل ويقول: لا يُرْهَانَ لَكُمْ عَليْهَا. 

وفيه بَحْث من وَحْهَيْن: الول أن النسَاءَمَا يون عَنْ اذ تراط أجل في العقد 
لاي واه وَالثاني أن التّسسَاء إِنمَا ا ادل مَوجُود 
في الخال يما لبِسَ كَذَلكَ َِيمَا ئَحنْ فيه ليس كَدَلكَ فَإِنَ كل واحد منْهمًا ليس 
بمَؤْجُود بل يَحْدنان شيا فشَياء وَأجيب عَنْ الأول بِأنْهم نا أقدَما عَلى عَفَد يَكَأَخرُ الحْقَود 
عه ردت دنا دتما كان ذلك أبلغ في وُجُوب التأخير من الَشرُوط فالحقَ به 


0 صني كبر 


لاله احْتِيَاطًا عَنْ كر شبهة شبْهّة الحرمّة؛ فيه تر لأ في الس ةلحرم قبالإلحَاق به تكون 


7 ا لا 


يي شه التبية 5 َك 00 واوا أن لثابت بالدّلالة كَالثابت بالعبارة, فبالإلحاق 


.ره ا سا .ره 


نت الشبْهة لا شْبْهَنُهًا. وعر' الثاني بأن الذي 00 ع لا يُقَامُ فيه العَيْنْ مام المشفعة 
ون نحلو الود عه كرة نصح تاها في لم وجو أحَدهمًا حكْما وعد 
الآخر وتحقق النسَاء وَيَجُورُ أن تلك طَريقا آخَرَ وَهُوَ أن بعال لدعي أن هَذْه الإجَارَة 
فاسدة لأن الَْقَودَ عَلْ إِيّ أن يكون مَوْجُودًا دُونَ الآخر أوّلاء فإن كان لزم ار 
ادن ور :201 6ك علقت الخرو قن 

لا يُقال: قسلمة غَيْرُ حَاضرَة خَوَازٍ أن يترا مو جودين يْن؛ لأن بَطْلائَهُ قد و) الثاني 
(أن الإجَارَة خورف بخلاف القياس للحاجة, ولا 1 انْحَاد الجنس) اطول 
قصُوده ما هو ل من َي مَُادلة إبخلاف ما إِذْ التقلف جنْس انمق كَالسُوب 
وَاللبْسِ وَالرّرَاعَة والسكتى. 

فإن قيل: إِذَا اممتلف النْسُ لم الكالئ بالكَالِىِ. أجيب بِألهُ يَتَحَمَقُ في الديْن 
لمعه سس يتئنء وَإنَ قيل: التفى الَعْقَودُ عَلِه متَعَْاُ بام العَيْنِ مَعَامَ النمعَة فيمًا لم 


قر بر م أ يد ان 


0 إذا انتوم أدهي افع وَحَبْ عليه أ الئل في ظاهر الرواية لذن 


رن معلاو 


اسنقؤفى مَنْفعتَهُ بكم عقد فاسد فَعَليْهِ أجْرُ المثل. ا كر 
شيء عَلِْهِ لله ة قوم امْمَعَة بالنّسْميّة وَقَدْ قَسّدَت. 


ضف 





قال: (وَإِذَا كَانَ الطعَامُ بينَ رَجُلين فَاسِتَآجَرَ أَحَدَهُما صاحيّهُ أو حمارٌ صاحيه 
على أن يَحمل نَصَيبَهُ فَحَمَل الطعامٌ كُلَّهُ فلا أجر له) وقال الشافعي: له المسمى؛ لأن 


ا 0320 


المنفعج عين عنده وبيع العين شائعًا جائزٌ وصار كما إذا استأجر دارا مشتركم بينه 
وَبَينَ غَيرِهِ لِيَضّع فيهًا الطعامٌ أو عدا مُشتّرَكًا كا ليّخِيط له التَيَّاب ولنَا أَنّهُ استأجره 
لعمل لا وجود لة؛ لأنْ الحمل فعل حسي لا يُتَصوَرُ فِي الشائع؛ بخخلاف البيع؛ لأنه 
ل ؛ وإذا لم يُتصور تسليم المعقود عليه لا يَحِبْ الأجر؛ ولأن ما من جزء 

ا ا يُتَحَقّق التُسليم؛ بخلافي الدار 
المشترّكت؛ أن المعمُود عليه هتالك المتافع وَيَتَحَقْقَ تسليمها بدون وضع الطعام 
وبخلافي العبد؛ لأنّ اَعقُودَ عليه إِنَّمَا هُوَ ملك نَصيب صاحبه وأَنّهُ أمرّ حكمي يُمكن 
إيقاعه في الشائع. 

الشرح: 

قال (وَإدًا كَانَ الطَعَامُ يَيْنَ رَجليْنِ إِخ) وَإِذَا كَانَ الطُّعَامُ ين وَجُليْنٍ فَاسْتأجَوَ 
أَحَدُهُمَ صاحبَهُ أزْ حمّارٌ صاحبه عَلى أن يَحْمل صيبَه فَحَمَل الطَعَامَ كُلهُ فلا أَجرَ له 
نكي لا السنى ولا أجْرَ الثل. الى الاي زعا اك 4 لسار لأن المتْفعَة عير 
عندَه وَببِعْ العين شائعًا جَائر وصار كما إذا 3 دَاوَا مُشت ركة بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْره 
ع فيه الَطّعَاةَ م يعني الطقاة م المشلترَكَ أو عَبْدَا مُشْتَركا ليتخيط الجان. .نا 
مادا ين امت يق سي لاز بي دع فال من 
على معي والايع لسن مم إن قيل: إذا حمل الكل قد حبر حَمّل البَعْضَ لا مَحَالة 
فَيَجبُ الأجر. أجيب بأن حَمْل الكل حَمْلَ مُعينْ وَهوَ لس يمَْقود عَليِْ الاجر 
عَمَل لا وُجُودَ الك كر لقنم التو مر ا ند لسرن ولا 
يَجحدة الأب أصلا. 

وَقرَقَ ييْنَ هَذَا وإِجَارَة المشَاع فَإنْهَا أيِضًا فاسدة عنْدَهُ إن اسلتؤفى الْْفعَة 
وجب عله 0 الئل بأن هناك تُسليم الود عليه 010 عَلى الوجه الذي البق 
العَقَكُ إن امتتؤقى النمَعَة وَجَب الأَجْرٌء وَأما هَاهُنا َل مُتَعَذْر اس سه در 
بخلاف البَيْعِ) جَوَابُ عَنْ قياس التتافعي عَلى البيْع؛ وَذْلكَ (لأن اليم تَصَرُفٌ حُكمي) 


الجزء الخامس روفرف 
أي شعي وَالتُصَرُفْ في الشائع ش 3 شَرْحَاء كما إذا بَاعَ أَحَدُ الشريكين تصيبه. 

وََوْلُ (ولأن ما من جُْءِ) َليل آحمُ على الْطلوب وَوَسْهَُ أن حامل الستّائع ما 
شل من زو إلا و شري يول حمل عن خريك ليه كا مه 
سوا لصوم ره يَسْتَحقّ أَجرًا على غيّره لِعَدَم ' تحَقق الّسْليم إِليْه. ولقائل أن 
يقول: لا يَخْلُو من أنه عون لقني نط ا عَامل لنفسه وَلعيْره؛ وَالأَوَل مَمُنُوعٌ فَإنهُ 
شَريك» الثاني حَنٌّ لكنّ عَدَمَ اسْتحقاقه الأخرّ على فغله لنفسه لا يَسْكَلزِمُ عَدَمَهُ 
بالنسنبّة إلى ما وقع لغيره. 

لكر 9 أن عَامل لتّفسه فطخ أن عمل لتفسه 0 وَمُوَافقٌ للقيّاس و 
مه ليس بأصمل جل بِنَاء عَلى أمْرٍ مُعَالف للقياس في الدَاجَة: وه تدقع بجَمْله عاملا 
لنفسه حول مَفْصُود الجر فَاغتيرَ جه كانه عامل لنفسه فَقَط فلم تحن 0 
الأَخْر. وَقَوْلُهُ (بحلاف الدار المشترَكّة) جَوَابْ عَنْ قياس الخصْم عَلى استمجار الدَار 

وَوَحْهُهُ أن الْحْقَودَ عليه متاك ناف الدَار وَتسْليمُهًا مُتَحَقَقْ بدُون وضع الطّعَام 
فيه فَإنهُ إِذَا تَسَلَمْ الييْتَ وَلم يَضَّعْ فيه الطَعَامَ أضْلا وَجَبْ عَليْه الجر بخلاف الحمل 
ناو َل هَُ مَل وله في الائع لا حفن كما مر" 

وَكَولهُ (وبخلاف العبد) جَوَابٌ عَنْ قيّاسه عَلى اسْتئجَارٍ العبد المشترك. ووجهه 

الماح لك :201 تدر نتن عي العو رسك السك" ينك إيذاق 
في الشّائع كما في اليَبْع؛ بحلاف الخَمْل لألهُ ففل حي فَكَانَ الضّابط أن كل مَوْضع 
لا يحب فيه الخ إلا بقاع َمل في العين الشركة لا يَحبُ» وَكْل مضع لا يكُون 
كذلك يَجبُ كالدار لمعه وَالسّفيَة المششترَكة لحمل الطْعام المشتترك. 





(ومن استاجر أرضا ولم يدذكر أنه يَزْرَعهَا أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة)؛ 
لأن الأرض تُستآجِر للزراعت ولغيرها؛ وكذا ما يزرع فيها مختلف» فمنه مَا يْضْر 
بالأرض ما لا يْضر بها غيره؛ هلم يكن المَعفُود عليه معلُوما. (فإن زرعها ومضى الأجل 
فَلهُ امُسمّى) وهدًا استحسان. وفي القياس: لا يجِورُ وهو قول رُفْر لأنّهُ وقع فاسدا فلا 


يَنَقَلبُ جائرًا. وَجِهُ الاستحسان أن الجهَالنَّ ارتمَعَت قبل تَمَام العقد فَيَنَقَلبُ جائرًاء كَمَا 


لس سح العنابييَ شرح الهداييّ 
إذَا ارتفعت في حالت العقد وَصارٌ كما إِذَا أسقط الأجل المجهول قبل مضيّه وَالخيّارَ 
الزّائد في المدة. 
ون اتاج جما زا بَقمَاذ بوره ولغ يسم نذا يعملا عله قحل ما رخيل 
النّاسُ هَنَفَقَ في نصف الطريق فلا ضَمَانَ عليه)؛ لأنّ العين المستاجرة أَمَائَمّ فِي يد 
المستأجر؛ وإن كاتت الأجرةٌ فاسدة (فإن بلغ بغداد قله الأجر المسمى استحسانا) على ما 
ذكرنا في المسألت الأولى (وإن اختّصما قبل أن يُحمل عليه) وفي المسآلتّ الأولى قبل أن 
يرع (تُقِضت الإجارَةٌ) دَفعًا للمّساد إذ الفَسَادُ قَائمْ بعد 
الشرح: 
وَمَنْ استَاجَرَ أَرْضنًا و ين أكَهًا للرّرَاعَة أ لعيْرهَا أو بَيّنَ أهًا للرّرَاعة وَل 
يبي مَاذا يَرْرَعٌ فيهًا َالِإجَارَة فَاسدّة) لجهّالة الحو د عَايِه لذن ارق ا لا 
للرّرّاعة تُسْتَأجَرُ لعَيْرِهَا كَالبنَاء وَالعرْس (وَكَذَا مَا يُرْرَعٌ فيهًا مُخْتَلف» فمنْهُ مَا يَضْرٌ 
بالأرئض أكثر من عر كَالذَرة اليو إن صَرَرَهُمًا بها أكثرٌ من ضرَر الحئطّة وَالشعير 
وحيالة قود عَلِيْهِ تُفسدُ العَقَدَ فإن 0 وتف ار لي ار ا 
وَالَيّاسُ أن لا 6 لكُ ذلك وو فر لأنَهُ الْعَقَدَ فاسدًا فلا يُنَْقلبُ جائرًا. وَوَجْهُ 
الامْتحسّان أن الجَهَالةَ قَدْ ارَمَعَت قَبْل نمام العَقّد بتقض الحاكم بقوع ما وَقَمّ فيهَا 


من الرّرْع أن الإجَارَة 0 تَدُ للاستقال, إذَا شَاهَدَ للَرْرُوعَ في بَعْضِ المدّةَ وَعَرَفَ 
2ه 


دفار اولس بضَارٌ فقن ]رقع جَهَالة مضه إل راع من ذلك الوّقت؛ 
و َاعهَا من ذلك الوقّت كَارفَاعهَا من حَالة اعد لأ كل جُْء مه بمترلة اثنداله: 


آل ابر 


وَلوْ ارفعت من الابتداء جَارَ فكذا هَاهْنًا. 
م ساس 1 م مم ١‏ م م0 م وو و 
وَصَانَ كما إذا اسَتَاجَرَ إلى الديّاس مُثلا : م أسّقط الأجل قبل أن يَأْحُذ الناس 


فيه؛ وَكما إذا بَاعَ بشَرْط الخيّارٍ إلى أربعة أ َع يام 6 أسقط الرابع» وَكمّا إذا بَاعَ شط 
بل مَجيئه. وَهَذَا رَدُ لكلف عَلى الْختَلف, فإن فر لم يقل بذلك ضّاء وَلكن لا 
درك دقع ل اا ري ا 

لا يُقَال: ذكْرٌ هذه الْمثألة تكْرَارٌ لأنهُ ذَكَرَ في أُوّل باب ما يَجُورُ منْ الإجَارة 
َيَجُورُ اسْتئجَارُ الأراضي للررَاعَة» وَلا يَصحٌ العَقَدُ حَتّى يُسَمّى ما يُزْرَعٌ فيا لأن ذلك 


١ 
0 


نارف 





الحزء الخامس 
َل اوري وَهذَا وضع لامع الصغير ينتقمل على زماذة فَائدة هي قولة فإن رع 
َمَضَى الأجَلْ فَلهُ الْسَمّى (وَمَنْ استأجَرَ حمّارًا إلى بَغْدَادَ بدرهَم َمِْيْسَمْ مَا يَخمل عَليْه 
فَحَمَل عَلِيْه مَا يَحْمِلَهُ النّاسُ فَهَلكَ في نف الطّريق قلا ضَمَانَ عليه لأن) الإجارة وَإِن 
كانت فاسدة ف (العيْن المساجرة أمَانَة في يد المستاجر) لأن حكم الفاسد إِنمَا تُوحَذ من 
الخائر» ِذْ لا حُكْمَ للفاسد بئفسه لَه مُبَاشْرَة مَأَمُورٌ بتقضه فلا بد وأن يَأَحْذْ من الصّحيح 
حَكْمَهُ (فإن لع يَْدَادَ قَلهُ الأجْرُ الْمسَمّى اسسْتحْسَانًا كما مر في الَستألة الأولى) وهي وله 
وَْهُ الاسْتحْسّان أذ اشئالة اتن دن تام لفقو نائة مدن سربيانا مله ادر 
من الحَْل فَقَد تعيّنَ الحَمْلُ وارْتمعَت الحَهَالة الْْضيّة إلى الترَاع فَالقَاب إلى الموَازٍ وَوَجَبَ 
0 (وَإنَ اخْمصّمًا قَبْل أن يُحْمل عَليْهِ وفي المسنألة الأول قَبْل أن يَرْرَعَ قضت الإجَارة 
دَفْعًا للقسّاد أنه قائم بَْدُ) وكللَهُ سبْحَائهُ وتَعَالى أغلم. 
باب ضمان الأجير 

قال: (الأجراء على ضربين: أجيرٌ مُشتَرّك» وأجيرٌ خَاص. فَاكْشْتَركَ من لا يستحق 
الأجرة حنّى يعمل كالصباغ والقصار)؛ لأنّ امعمُودٌ عليه إذّا كان هو العمل أو أثره 
كانَ له أن يعمل للعامت؛ لأن مَنَافعَهُ لم تَصر مُستَحَدَّنَ لواحد؛ هَمِن هذا الوجه يسمى 

قال (وَامتَع مان في يده إن هلك لم يَضْمن شيا عند أبي حَدِيمةَ رَحِمَهُ للّهُ ُو 
قَولَ زُهَر وَيَضْمنهُ عندهُما إلا من شيء غَالب كالحريق الغالب والعدو المكابر) لهما ما 
رُويّ عن عُمَرَ وَعَليّ رَضِي اللّهُ عنما أَنْهُما كَانًا يُضّمُنَانَ الأجيرَ ترك وَلأن الحفظ 
مستّحق عليه إذ لا يُمكنه العمل إلا به فَإِذَا هلك بسبَب يُمكِنْ الاحترازٌ عنه كالقصب 
والسرقمة كان التّقصيرٌ من جهته فَيَضْمَنُهُ كالوديعت إذا كانت بأجر, بخخلافي ما لا 
يُمكنْ الاحترازٌُعنه كانُوت حتف أنفه والحريق الغالب وغيرٍ ه؛ لأنّهُ لا تقصير من جهته. 
ولأبي حَنِيفَنَ رّحمه اللّهُ أن العين أَمَائَيٌ في يدِه؛ لأنّ القبض حصل بإذنه؛ ولهدًا لو هلك 
بسَبّبٍ لا يُمكنُ التّحَرُرُ عَنهُ لم يَضْمَنَهُ ولو كان مَصْمُونًا لضَمنَهُ كَمَا فِي الَفصُوبء 
والحفظ مُستَحَقّ عليه تَبَعَا لا مُقصودا وَلَهدًا لا يُقَابنُهُ الأجرٌ بخلاف المودع بأجر؛ لأن 


الحفظ مُستّحق عليه مقصودًا حنّى يُقَابلهُ الأجر. قال: (وما تلف بعمله؛ فتَخَرِيق التُوب 


71 العنايّ شرح الهدايت 
من دَق وَزَلقَ الحمال وَانقِطاعٌ الحبل الذي يَشدٌ به امُكَارِي الحمل وَعَرَقْ السفِينَّتٍ من 


مده 34 مضمون عليه). 





> مار 


وقال زُهْرٌ والشافعي رحمهما اللّهُ. لا ضمان عليه؛ لأَنّهُ أَمَرَهُ بالفعل مُطلقا 
فينتظمه بتوعيه المعيب والسليم وصار كأجير الوحد ومعين القصار. ولنَا أن الداخل 
سم تحت العقد وهو العمل الممصلح) 2 هو الوسيلي إلى الأثر وهو 
المعقود عليه ح حقيقي» حنّى لوحصل بفعل الغير يُحِبّ الأجرّ هلم يكن المفسد مأدُونًا فيه 
بخلافي المعين؛ 2 بتبرع ف فلا يُمكن تَقَيِيدهُ باممصلح؛ لأنّه يَمتَتَعٌ عن التُبرع: وفيما تحن 
ا يي أجير الوحد على ما تدكرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى 
وَانقِطَاءٌ الحتبل من قدت اهتمامه شَكَانَ من صنِيعِه قال: (إل أنه لا يضم هبي آم من 
غَرِقَ في السَفِيئَجٍ أو سقط من الدَابّجٍ وإن كَانَ بسوقه وقوده)؛ لأنّ الواجب ضْمانُ 
الآدمي. وأنّه لا يجب بالعقد. وإِنّما يحب بِالحِنَايَجَ ولهذا يجب على العاقلت» وضمان 
العقود لا تتحمنه العاقلي. قال: (وإذًا استأجر من يُحمل له دنا من المُرات فَوَقَعَ في بُعض 
الطريق فانكسر؛ فإن شاء ضمئه قِيمِتَهُ في المكان الذي حمله ولا جر له وإن شاء ضمته 
قِيمَتَهُ في اوضع الذي انكَسَّر وَأعطاهُ الأجر بحسابه) آَم الضَمانُ فَلما فنا وَالسُقوط 
بالعثّارٍ أو بانقطاع الحبل وكل ذلك من صنيعه:؛ وأما الخِيّار فَلأَنَهُ إذا انكسَر في 
الطريق؛ والحمل شَيءٌ واحد تَبَيّنَ أَنْهُ وق تَعَدّيًا من الابتداء من هذا الوجه. ولهُ وَجه 
آخَر وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكُن تعدياء وَإِنّمَا صار تعديًا عند الكسر 
فيميل إلى أي الوجهين شاء؛ وفي الوجه الثاني له الأجرٌ بقدر ما استوفى» وفي الوجه 
الأول لا آجر له؛ لأنّه ما استّوفى أصلا. 
الشرح: 
وباب ضمان الأجير) : 31 0 ص يان ٠‏ ألواع الإجارة شرع في بيان أخكام 
بَعْدَ الإجَارَة وَهي الصّمَانُ وال (الأجرَاء عَلى ضَربيْن إل) الام جَمْعْ أجير. وَهُوَ 
على توعين: أجيرٌ مُسشترَكٌ ا حاص وَالسوَال عَنْ وَجْه تقدم ترك عَلى الخاص 
دَوْرِي. قبل: وَعْرِيف الأجير الْشترَك بقوله من لا يُستحق ا ثرة حَتّى يَعْمَل أَيْضًا 
تَعْريفٌ دَوْرِي» لأنّهُ لا يُعْلمُ من ايا ان لفل حَنَّى يَعْلمَ الأجيرٌ المشترله 


ع 1 22 50 2 5 ار ل ار 7 7 
فيَكون مَعْرفَة المحرف مَوْقوفقَة على مُغرقة المعرّف وَهُوَ الدّوْرٌ وأجحيب بأنّهُ قد عَم مما 





توق ناب الكذر ضى لقن أذ ند اأحاء يقي انار بالعقل كلم اقرنين: 
مَْرِفنُُ على مُعْرفة المعررف. وقبل وله مَنْ لا يسح الأجثرة حتّى يعمل مف وَالمَعرِيف 
افر لا يَصح عنْدَ عَامّة المحَقَقِينَ؛ وَإِذا الضم إلي ذلك قؤله كالصبًاغ وَالقصّار جار 
أن يَكُونَ تَعْرِيفٌ بالمَال وَهْوَ صّحيحٌ لكنّ قله لأنْ الْعْقُودَ علي يناي ذَلكَ لأن التَعْليل 
ع و ' وفي كونه مُفرَدًا لا يَصح التَعْرِيفُْ به َظر. وَالَقٌ أن يُقال: 
من النَعْرِيقَات اللفظيّة. 

وَكولُّ (لأنَّ الحقُود عليه ذا كَانَ هُوَ العمل أو أثرهُ كَانَ له أن يَعْمَل للعَامٌة أن 
مََافعَهُ لم صر مُسْتحَقَة لواحد) يَيَانَلَاسبَةالسْميّة وَكَأنهُ قال: : مَنْ لا يُستَحقٌ الأجْرَة 
ينكل ات الاج اكه لأن أحقوة عله إم. ره (فمن هَذَا الوَّجْه 
يِسَمَّى مُشْتركاء وَالَنَاعٌ أمَائَة في يّده إن هَلِكَ لم بد من شيا عند أبي حَيمَة وَهُوَ قل 
قر ويك هما إلا من شئء غَالبٍ خَالخريقٍ القالب وَالعَدُوَ لمكا ما ما روي 
عَنْ عُمَرَ وَعَلي رضي اللَهُ عَنْهُمَا أَنهُمَا كَانَا يَضْمَنَان الأجيرٌ الْمتْيَرَكَء ولأن الحفظ 
سمحن عل إذ لا يكن العمل إلا بم ولا حفظ (فإًا هلك الا بسب كان 


الاحتر 3 تراز عَنْهُ مُمْكنًا كالقصطب وَالسّرقة, ترك الح عل تُقَصِيرٌ من جهته. 


مر سر صر 
و 


ار ار ررد إذا كات بأخر) فَإِنّهُمَا يَقو لان إِنمَا نَصّوْرٌ المسنألة في 

حَافظ الأمتعة بأخْر فَهَلكَ الأشتعة فإِنهُ يَضْمَِنُ وإن كان العِين عند أمالة (بخلاف ما 

ذا | نكن الاخترائ له كات لف ألفه ارق القالب وََيْرٍ ذلك لله لا تقصدة 

من جهته. ولأبي حَنيفة أن العيْنَ في يّده أَمَانَة لأن القَبْضَ حَصّل بإذنه» وَهَذَا لو 

م ا عو نون يو عَنْهُ لم يَصْمِنهُ وَل كان العَيْنْ في يده 
ا ا 

إن قيل: الاْمارٌ ليس بصّحيح لأن مَا سن فيه الحفظ فيه مُسْمحَق وقد قات 

بمَا 24 0 ري لفان وَالعَصْبُ ليِسَ كذلك. أَجَابُ بقؤله (3 الحفظ 

تيحن َل َع لا مَفْصُوً) وَذَللك لأ اعفد واد َلى العمل نه أجر ل 

نبو ملي بل لإقَامَة العمل فَكَافَ با (وَغَدَا لا يَُابهُ الأجثر) وذ 


يكيف 





العنايي شرح الهدايي 
ل ال إقَامّة العَمّل ل يَتَعَدَ إلى إيجَاب الضّمَان (بخلاف المودع بأخْر 
أن الحفظ سُعَحَقٌ علي مَقْصُودًا حّى يُقَابلهُ الأجزن). 

قال: (ومًا لف بعَمَله ريق النواب من ذقه إل وما كلف عمل الأجبر ا ترك 
كتَخْريق الاب م َه وَزَلِق الحمّال وَالقطاع الحبل الذي د به مكاي الَْيْل 
وَغرّق السّفيئة يفنح الرّاء من مَدَهَا صَاحبهَا مَطُمُونَ عَليْه. وقال د وَالافي”. ضما 
َل لأ أَمَرَهُ لان الطنا اا يدق التؤب وَل يَزِدْ عَلى ذَلكَ ان 
السّلامة: اطق ينم الفغل بتَوْعَيْه السّليم وَللعيب عملا بالإطّلاق فصّارٌ كالأجير الوحْد 
وَمُعين القصّار. وَلنَا أن الال نَحْت الإذن: أي الأمْر مَا مَا هو الدّاخل تَحْت العَقّد؛ 3 


أييا 


ا 


لأمْرَ إِمّا بالعقد أو لازم من لوازمه. َالداحل نَحْتَ العقد هُوَ العَمّل الْصلحٌ لأنَهُ هُوَ 
لوس إل الأ الخال في لعن من فل لذي هو الوه عل في التي لك هو 
امسن حَنّى ل حَصّل ذلك يفل غَيْر الأحير وَجَبّ الجر وَإذا - كَذَلكَ كان الأم” 
مُِيدا بالستلامُة قلمْ يَكَنْ المفسد مَأْمُورَا به بخلاف مُعين القضّارِ لأنَهُ مُبَرَعّ قلا يُْكن 
تدعا مم أنه يَمتَنعُ عَنْ البرع) ل ل ا 
وَاغَْرم أن يَلثَرَمَ جَوارَ الام عن اع وايشيال و لد عير من تُبَرعَ له» ولو 
لل أن ابرع امل بمثرلة الميّة وَهي لا تَقتَضي السسَّلامَة كَانَ م وبخلاف الأجير 
الوَحد عَلى ما نذكرَةُ. وله (والقطاغ م الحبّل) 1 يُقال: انقطاعٌ الحبل 
ليْسَ من صني الأجير ما وَجْهُ ذكره من جُمْلة ما لف بِعمَلهِ إِنّهُ (من قلة اْتمامه فَكَانَ 
من صنيعه إلا أَنَهُ لا يَضْمَنْ به) أي بفغله (بني آدَمَ ممّنْ عرق في السّفيئة أو سقط من 
الدَايّة وَإِنْ كَانَ يسؤقه وده لأن الواجب ضَمَانَ الآتبي وَضّمَّانَ الآدَمِي لا يَجبْ بالعقد 
ا وَهُذَا يَجبُ عَلى العاقلة وَالعَاقلة لا تَتَحَمّل ضَمَانَ العُقود 0 اما 
من َمِل له هنا من القرات فَوهََ في بْض الطربي فَالكسرَ إن 0 
المكان لذي كه وله احالف وإن شَاء صَمنهُ قِيمَتَهُ في المؤضع أْذي الكسَرَ وأعطاة 
الأْحْرَ بحسابه) وَإِنَّمَا وضع للسنألة في الفرّات أن لئان كانت" 3 هُنَاكَ (أمّا الضّمَان 
َلمَا كل إلهُ أحية + ميرك و وَقَْ لف الَاعٌ بصئعه كَمَا في ُخثريق الاب بالدّقه. 

(فَإِنَ السقوط بالعمار في الطريق أو بالقطّاع الَبْل وَقَدْ تَقَدَمَ أن كل ذَلكَ من 


خرف 





الجرزء الخامس 
صنيعه) وَل يَدْخْل نَحْت العقّد (وَأما الحيَار) مع أن القيّاس يَعنَضِي أن لا يُحيْرَ عند أبي 
حَنيفَةَ ل يُضَمه يمه ا أن اكَال عَنْدَهُ أمَانَة في يد الأجير 
اله إذ َال وب أن لا َم 0 مهُ في الْكَان الي حَمَلهُ مه (فالهإِذَ 
الكير 0 الططريق ل شي ء أء وَاحدٌ تين آله لوقع تَعَدَيا من ) الابتدذاء من هَذا الوّجه 
ومن شرت إن ابتتداء الحئل حَصّل بإذنه 7 0 وما التَعَدي عند الكسْر 
فيَخْتَارٌ أي الجهتين اء فإن اْمَارَ د الوجة الثاني ة قله الا بقذر مَا استوافى من العَمّلء 
وَإِن عاك ةركل و ك1 ما استوفى صلا 

قال: (وإذا ف فَصد القصاد أو بَرْعٌ البَرَاغْ ولم يُتَجَاوَز الموضع امُعتَّادَ فلا ضمان عليه 
فيما عَطِبَ من ذلك. وفي الجامع الصغير: بَيطَارٌ بَرَعْ ابم بدائق فَتَمْقَت أوحجامٌ حجم 
عبدا بأمر مولاهُ فَمَاتَ فلا ضمان عليه) وّفِي كل واحد من العبارتين نوع بيان. ووجهه 
نّهُ لا يُمكنُهُ التّحَوُرُ عن السرَايجٍ لِأنَّهُ يُبتتَى على شوَة الطْبَاع وَضعفها فِي تَحَمل الألم 
فلا يُمكِنْ التَّمَيِيدُ بالمصلح من العمل؛ ولا كدلك دق الوب وتحوه مما قدمتاه؛ لأن قوة 
التُوب وَرِقتهُ ثعرف بالاجتهاد فأمكن القول بالتّقييد. 

الشرح: 

(وَإذا فصّدَ الفصّادُ أو برغ البَرَاعْ وَل يَعَجَاوَرْ الوْضِعَ العْمَادَ قلا ضَمَانَ عليه 

فيمًا عَطبّ من ذلك. 5 ا الصّغير يُطار يع خخ وَإِنمَا أَعَادَ رِوَايَتَهُ و يان 
سن في رواية القذوري؛ وَكُل منهمًا 1 على ا من ) البيَانء م في ناور 

فلاكَهُ ذكرَ عَدَمَ فورض الزعر قاد ويفيد لد إذا تَجَاوَرٌ ضمن. 5 
الصغير لا اله ة وَكؤن الحجامة مر الول وامملاك؛ يفيل أهًا إذا لم تكن 


ووجحه ذَلكَ أن الملاك لِيْسَ بمُقارن, وَإنْمَا هو بالسراية بعد تُسَليم العمل 
وَالتَحَرَرُ عَنْهَا غير ف نل أي الى على م لطاع وها فى لل 
ال ؛ وَمَا هُوَ كذلك 00-7 وَالاحْترَارُ عَنْ المجهول غير مُتَصوَّرٍ فلم يُمكن التَقِييدُ 
بالصلح من ) العمل علا يكَقَاعَدَ الناس عَثه 0 الحاجّة ولا كَذَلك دَق وب 
وئخوه لأنَ اخَلاكَ مُقَارِنَ بالدَقّ قيْل أن يَخْرّجَ العَمَل من ضّمَّان القصَارِء والتَحرَرُ عَنْهُ 
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العنايي شرح الهدايي 
مُمْكنٌ لأن قَرَةً | لوب وَرقتَهُ تغرف بالاجتهاد فَأَمْكَنَ القول بالتّقييد. إن قيل: قَذ عل 
من رواية الكتّايين أن الحجام إذا حَجَمَّ العَبّدَ بإذن مولاة وتجارر الحا وَحَبْ عَليْه 
اماد لك | لشيتها قد لقاع على تدر رسباة: الات 

أحيب أن ذلك بحسب قا َدْرٍ النَجَاوْزِ حَنّى أن الحتَانَ إذَا حَتَنَ فَقَطَعَ الحَشَفَة فإن 
زعا مكزء متنان ككال للق روزن غات لجل فته لذن اسه 


. عر مر 


فإن قيل: هَذَا مُحَالفٌ لجميع مَسَائل الديّات فَإنهُ هُ كلما ازْدَاد أثْرُ جتايته التقض 


ره 


ضّمَائهُ. أحيب أن مُحَمّدَا َال في اللوَادر: ل برع كان عَلِيْهِ ضما الحشّفة وَهي 
ع مَفصطوة لا تان له في الذي فر يدل الس ما بي قطع تف أن 
إذا مَاتَ فقَدْ حَصّل تلفْ نمس يفعليين أَكَدهُمَا مادون انيه وهو قط الحلدة والآخر 
- مَأَذُون فيه وَهُوَ قَطْعُْ الحشفة فَكَانَ ضَامئًا نطف 0 النُْسِ 55 إن قيل: 
لصيف في البَدَل يَعْتَِدُ النّسَاوِي في السب وَقَدَ اتفى» لأن قَطْمَ الحشفة شد إفضَاء 
إلى ال ا 0 أجيب بأن كل 
وَاحد يَحتَمل أن يْقمَ إثلافا وَأن لا يَمَعَ م إثلاقاء وَالتَفَاوت غير مَضبُوط فكان هَذَا هَدَزَا 
بخلاف لحر فَإِنهُ لا يَحتَمل أن لا يَقَمَ إثلانا 

قال: (والأجيرٌ الخاص الذي يُستَحِق الأجرة بتَسلِيمِ نّفسه في المدّة وإن لم يعمل 
كمن أستؤجر شهرا للخدمّة أو لرعي الغَنّم) وَإِنّما سمي أجير وحد؛ لأنّهُ لا يُمِكِنّهُ أن 
يعمل لغَيرِو؛ أن منَافعَهُ في امد صارت مُستَحَفةٌ لهُ والأجرٌ مُعَابلٌ بامتّافع؛ وَلهَا َبِقَى 
الأجرٌ مستحقاء وإن تقض العمل. 

الشرح: 

قال (والأجيرٌ الخاص ع الأجيرٌ الخاص هُوَ الذي يَسْتَحق الأَجرَ بِعَسْليمٍ نفسه 
في المدَةَ وَإن | يَمْمل» كَمَنْ أسسكؤء لاطا حصان اوالرعي متي رده 
ذكااما ررد عان الأجير الترك: ولواب عن فكازلك مله هامتا ون" ا ب 
لنّسْميَّة وَهُوَ ظَاهر (َولَه وَهَذَم أي وَلأنَ الأجْرَ مُعَابَلَ بالمتافع وَالَنَافمُ مُسْتَحَفَةَ له 
(يَْى الأ مُسْنحَقا ون ثقض العمَل) على إناء الْمعُولء بحلاف الأجير المشترك. 
نه روي عَنْ مُحَمّد في خيّاط خَاط توب رَجُلٍ بأجْر فَعتقَهُ رَجْلَ قَبْل أن يفيض رب 
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الحرء الخامس 
الشؤب قلا أجثرَ نر للعيّاط لله م يُسَلَمْ امل إلى رس الؤب» ولا يمر لياط على أذ 
يُعيدَ العَمَل لأنَهُ لو أ خبر عَلِِ أخيرَ ِحُكُم العقد الذي جَرَى يْنَهُمَا وَدَلكَ العَقدُ كذ 
التهى بتمام العمل) وإن كان الخيّاط هُوَ الذي فق قََليِ أن يُعيد العَمَل؛ وَهَذا أن 


فكاف انمق لزه ننه بلط نويات 6 يكن بخلاف ما إذا فَقَهُ أحتبي 
6 جْتبِيّ لا يُمْكنْ أن يُجْعَل كأن الخيّاط لم يَعْمَل أضلاء وَل كَانَ أجيرا 


0 


| 
هس ساس 


0 2 فنقضه اسئحق الأ 

قَال: (ولا ضمان على الأجيرٍ الخاص فيمًا لف في يده ولا ما تلفّ من عمَله) ما 
الأول فلن المي آمَانَمٌ فِي يِه لأنُ بض بإذنه؛ وَهَدَا ظَاهِرٌ عند آبي حَنِيفَتَ وَكَن 
عِندَهُمَ؛ لأنّ تضمِين الأجيرٍ الْشتّرّكِ نوع استحسان عندَهُمًا لصِيَائَجٍ أموال الئاس 
والأجيرٌ الوحد لا يَتَعَبّلَ الأعمال فَتَكُونٌ السَّلامَمٌ عَالبَيَّ فَيْؤْحَدُ فيه القياس» وآما الئاني 


اق ماس 


فَلأنَ المنافع متى صارت ممنُوكرَّ للمستاجر فَإِذَا آمَرَهُ بِالتَصَرّف في ملكه صح ويُصيرٌ 


تب اوه - ست صر 


ساس الس 7 


تائيا منابه به فيصير فعله منمولا إليه كأَنَهُ فعل بئفسه فَلهَدًَا لا يضمتُه؛ وآللّهُ أعلم 
بالصواب. 

الشرح: 

لاع عو علا اي مسا اا 
عَمله) بأن الك القدُومٌ في عمَله أ تُخَرّقَ الوب من ذَقَه إذا | َعَم الفساد إن تعمد 
ذلك من كالوةع إذا تَعَدَى (أمّا الأول ارا للح يده (فَادّن العين مَأ في 
يده 00 ابض بإذنه» وَهَذا ظاهرٌ عند أبي ري وكذا عنْدَهُمًا هما أن نُضْمِينَ 
الأحير ترك نوع اسان عَنْدَهُمًا صمّائة سوال الناس) َ 3 أعيّانًا كير 7 
في ََة الأثر» وق بجر عن قطّاء حَقالحلط فيه من حتى ل مر ني حنطها 
ولا يَأْحْذَ إلا مَا يتقدرٌ عَلى حفظه (وَالأجيرٌ الوَحْدُ لا يقي العَمّل) بل يُسَلَمْ نفسَة (قدَكُونْ 
السسّلامّة عَالبَة موحد فيه بالقيّاسِء وَأمّا القاني) وَمُوَ ما إِذَا تلف من عَمّله (قَادنَ نافع مَنَى 
صَارَتْ مَمَلُوكَة للمسنتأحر) حم سي فيهًاء وَالأَسْرٌ بالتَصُف فيهًا (هَإِذَا 
مره بالنُصرُف في ملكه صّحّ ويَصررٌ الْأمُور) اما الأ اكز مناهلا دروا 
كأنهُ فعَلهُ بتفسه فَلَهَذَا لا يُصَمُه الله أغلم). 


حنى العنايي شرح الهدايى 





باب الإجارة على أحد الشرطين 

(وَإِذَا قال للحيّاط إن خخطت هذا التُوب فَارِسِيًا هَبِدِرهُمٍ وإن خطته روميا 
فبدرهمين جاز؛ وأي عمل من هدّين العملين عمل استّحق الأجر به) وكذا إذا قال 
للم إن صنيّفته بعُصِشْرِ دهم ون صبَعتَهُ رَعمَرَان فَبدِرَهَمَين وَكَذَا نا خَير 
بين شين بآن قَال: آجرتُك هذه الدَارَ شهرً بِحَمِسَةٍ أو هده الدَارَ الأخرى بِعَشَرَة وَكَذ 
ذا خَيّرَهُ بِينَ مَسَافَتَين مُختَلفتين بآن قال: آجرثك هذه الدَابّرَ إلى الكُوفَةٍ بكدَا أو إلى 
وَاسيط بكذَاء وكذًا إِذَا خَيْرَهُ بِينَ ثَلادَجَ أشياء وإن حَيْرَهُ بين أربعت أشياء لم يجنز 
وَامُعتَبْرٌ في جميع ذلك البيع والجامع دفع الحاجت غير أَنّهُ لا بد من اْتِراط الخِيارٍ في 
البيع؛ وَفِي الإجارة لا يُشْتَرَطُ ذَلك؛ لأنّ الأجر إِنّمَا يَجِبْ بالعمل؛ وعند ذلك يَصِيرٌ 
المعمُودُ عليه معلُوما وفي البيع يَحِبْ التّمَنْ بتفس العقد فَتَتَحَمَّقَ الجهالمٌ على وجه لا 
ترتّفع امْتَارَعَمٌ إلا بإثبّات الخِيّارٍ (ولو قال: إن خطته اليُوم فبدرهم؛ وإن خطته غدا 
لا يُجَاوَرُ به نصف درهم. وَفِي الجامع الصغير: لا يُنقص من نصف درهم ولا يراد على 
درهم. وقال أَبُو يُوسُفْ وَمُحَمَدْ: النشرطان جائزان) قال: زُهَرُ: الترطان فَاسِدَان؛ لآن 
الخِيّاطة شَيءٌ واحد وقد ذُكر بمُقَابَلته بَدَلان على البَدل فَيَكُونْ مجهولا؛ وَهَدَا؛ لأن 
ذكرّ اليّومِ لعجيل وذكر العَد للتّرفِيه فَيَجِتَمِعٌ في كَل يوم تَسمِيتان. ولهما أن 
ذكرّ اليُوم للثّاقيت. وذكر القّد للتٌعليق فَلا يُحِتَمِعٌ فِي كل يوم تسميتان؛ ولان 
التُعجيل وَالتَّاخِيرٌ مقصود فَنَزّل منزلةّ اختلافي التُوعين. 

ولأبي حَنِيمَنَ أن ذكر العّد للتُعليق حَمقَيقَيَ. ولا يُمكِنْ حمل اليوم على التّاقيت؛ 
أن فيه هَسَادَ العقد لاجتماع القت والعملء وإِذَا كان كدّلك يُجِتَّمِعٌ فِي الغد تسميتان 
دُونَ ايوم َيَصِح ايوم الأول وَيَحِبُالمسَمى؛ ويد الكاني وَيَحِبُأجرٌ لجل لا يُجَاوَدُ به 
تصف درهم؛ لأنّهُ هوَامُسمّى في اليوم الثاني. وفي الجامع الصغير لا يراد على درهم ولا 
يُنقص من نصف درهم؛ لأنّ التّسمِيَنَ الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني فتُعتبر للنع 
الزيَادَةِ وَتُعتَبْرٌ التََسمِيّمٌ النّانيّمٌ ذنع الئٌقصانء فَإِن خَاطهُ في اليّومٍ الثالث لا يُجَاورُ به 


نصفُ درهّم عند آبي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ هُوَالصحيح؛ لأنّهُ إِذَا لم يَرض بالتّأخير إلى الغد 


الجزء الخامس 0 


فبالزيادَة عليه إلى ما بعد الغد أولى. 





(ولوقال: إن سكنت في هذا الدكان عطارًا فبدرهم في الشهر؛ وإن سكنته حدادا 
فبدرهمين جاز: وآي الأمرين فعل استحق الأجر المُسمّى فيه عند أبي حنيفت. وقالا: 
الإجارَةٌ فَاسدةٌ؛ وَكَذَا إذَا استاجر بَينَا على أَنهُ إن سَكْنَ فيه عَطَارًا فَبِدِرهَم ون سكن 
فيه حدَادًا َبِدِرَهَمَين شَهُوَجَائِرٌ عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللُّ وَقَالاء لا يُجُور). 

الشرح: 

(بَابُ الإجَارَة على أحَد السَرْطَيْنِ): لا فرَحّ من ذكرٍ الإجَارَة عَلى شرْط وَاحد 
ذكرٌ في هذا البَاب الِإجَارَةَ عَلى أحَد المرْطَيْنء لأن الواحد قَبْل الاثتيّْن قال (وَإذًا قَال 
للختيّاط إلخ) إذا قال رَجُل للخيّاط إن خطت هذا الثؤب فَارسيًا فَلكَ دَرْهَم وَإن 
خطّته رُوميًا فلك دَرْهَمًا جَارَ بالاثثقاق» وأيٌ العَمَليْن عُمل اسَْحَقَ الأَجْرَ الْسَّمّى له 
وكدللك إذل :كان الاردية أن المتعرن أذ الذار تق أو الدا قتع أو متا 2و كدللك إذا 
كان يَيْنَ ثُلاثة أشيّاع ما إِذَا كَانَ بَيْنَ أربعة أَشيَاءَ فَلمْ يَجُنْ وَالمشَبر في جميع ذَلكَ 
لبي والجامع دَفِعٌّ الحاجة غيْرَ أَنهُ لا بْدَ من اششتراط الخيّارٍ في اليبْع» وَفي الإجَارّة لا 
يُشْتَرّط ذلك لأن الأَجْرَ إنمَا يَجبْ بِالعَمَّلء وَعِنْدَ ذَلكَ يَصيرٌ الحْقودُ عليه مَعْلُومّا وفي 
ابي يحب الْمَنُ بتفس العَقد فََتَحَقَقُ الجهالة ولا ترتفع الْتَارّعَة إلا بإثبّات الخيّار. وَإذَا 
قال: إن خطته اليَوْمَ فَبِدرْهَم وَإِنْ حطته غَدَا قينصف درُهَم. قَال أبُو حَنيقَة: النشراط 
الأول جَائرٌ والثاني فَاسدُ فَإِنْ حاط اليوْمَ فَلهُ درْهَمٌ وَإِنْ حَاطَهُ غَدًا قَلهُ أَجْرٌ مثله. 


0-1 0 


وو م سل ار ص سن شم 


وتال ابو ويف ومحةة: الت طانة ار اق ففي انيما حاط يتحر 0 فيه. 
اد رُكرٌ: الشرطان فاسدان أن العمل الواح قوبل يَدَليْنِ عَلى البَدَل وَذَلكَ يفضي 
إلى الجهالة المفضيّة إلى التَراع؛ يان ذلك اند كر ة أن 0 ليَوْم للتْجيل لا للتُوقيت 
يان إفرَاد العقَد في اليَوْم بقؤله حطة الوم بدرْهم كَانَ للتَْجيل لا للتّؤقيت حَنَّى 
لو محَاطَهُ في العّد اسْتَحَقّ الأَجْرَ فَكَذَا هَاهُنا. | 

وَذكرٌ العّد للئّافيه لأن حَال إفرّاد العقد في العّد بقؤله حطهُ غَذَا بنضف دَرْهَم 
كان للتّرفيه فكذا هَاهُنَا إذ لِيْسَ لَعْدَاد الشرط أثْرٌ في تَغْبيره شن يت إن 
تُسْميكَانء أُمّا في اليَوْم فَادُنَ ذكْرَ العّد إِذَا كَانَ للتَرْفِيه كَانَ العَقَدُ الضَافُ إلى غَد تَابِنا 


ل 2210 العنايين شرح الهدايي 
ليَوْمَ مَعّ عَقَد اليوْمٍ وما في العٌد فَلانَ العَقَدَ النعَقدَ في اليَوْمٍ بَاق» لأن ذكْرَ اليَوْم 
اليل سبع جع الطائ إلى خرن ونا املع لي كل راسد يهنا تلان ار 
عله العَمّل الَاحد يِيَدليْن على البَدَل فصَار كانه قال ما 2-5 و تمدن درْهَمٍ 
. وَهُوَ يَاطلَ لكوْن الأخر مَجْهُولا. 

ولكواف أن هال رول بوقوع العَمَّل فإن يم للرُومه عند العَمّل 
كما تَقَدَم. وَهُمَا أن ذكْرَ اليم للققيت لله ميته فكَانَ تلزن سطهاكن دزف 
مُقتَصرًا على اليوم) فبائقضّاء اليوم لا ين اعفد إلى العّد بل ينقضي يَنْقَم بانقضاء القت 
و العّد للتعليق: أي للإضافة لأن الإجَارَة لا 1 اتَعْيوَ 6 ل الإضافة إلى 
وَقت 3 الستقيل فتَكون مُرَادَةَ لكونهًا حَقِيقة) وَإِذا كان للإضّافة يكن العَقَدُ ابن 
في الخال لا يمح في كل يوم تسنميقان. 

(قوله وَلآن لعجيل وَالَأَخيرَ مَقَصُودٌ) ليل آخَرٌَ ا وَمَعنَاه أن و عليه 
وَاحدٌ هر كدر ولكن بصفة 00 رن ا لبَعْضِ أغرّاضه في اليُوم 
من التَجَمل وَالبَيع بزيادة اد وت ذلك كن التأحيل مَُقصُودًا فصر باعختلاف 
العَرَضٍ كَالنُوعَين من العَمَل كَمَا في الحيّاطّة الفارسيّة وَالرُوميّة (وَلأبي حَنيفَة أن ذكرَ 
العَد للتَعْليق حَقيقة) أي للإضافة وَيَجُورٌ أن يُقال: ع لضاف بالتليق إشارة إل 
أن المي في العّد ليس بتسمية جَديدَة) لأن لتَسْمِيّة الأول َاقِيَة: وَإنمَا هو ير 
النصف الآخر بالتأخير كرون 5 س7 العّد للتَعليق: أي تليق الخ بالتأحير وهو 
يقب التأخيرَ؛ رداك ع ساي اق رار ال إلى الّجَانِء وَإذَا كَانَ 
لع ا لاا في اليوْمِ (وَلا يُمْكنٌ حَمْل اليوْمٍ عَلى حَقيقته التي هي 
لتقت أن فيه فا العكد 000 الوّقت وَالعَمَل) إِنا إذا نظرنا إلى كر العَمّل 
كان 00 

وَإذَا ظرا إلى 0 اليَوْم كان أجيرَ وَحْد وَهُمَا مُتَنَافيَانَ لتنَافي لوَازمهماء فإن 
6 العمل وجي عَم وُحُوب الأجْرَة ما لم يَعْمَل» وَذكرٌ القت يُوجبُ وُجُويَهًا عند 
سايم النْْسِ في امد وكنافي اللوَازم 1 على 3 المزُومَات وَلذلك عَدَلنَا عن" 
الحقيقة التي هي القت إلى المجَاز: الذي هُوَ التَمْجيل (وَحيئكذ تَجْتَمِعٌ في العٌد تُسْمِيَان 


م اكه 


ندا 





الحرء الخامس 
دُونَ اليَوْم فيح الأوّل وَيَجبْ الْسَمّى وَيْفْسُدُ الثاني وَيَحبُ أجْرُ المثل) ولقائل أن 
قُول: في َل اليم لتفجيل صحّة الإَارة الأول سد ااي في بطل لقوقيت 
َسَادَ الأولى وَصِحَّةَ الثانيّة ولا رُجْحَانَ لأحَدهمًا عَلى الآرٍ فَكَانَ تَحَكُمًا. وَاحَوَاب 
أن فَسَادَ الإجَارَة الشانية نارم في ان عيظة الاو وَالضَّمْييّاتَ غير مُعتبرَة. شيك 
عَلى قؤل أبي حنيفة 0 المحاتِيم» فإنَهُ جَعَل فيهًا ذكرَ اليَوْم للتَأقيت وَأَفْسَّدَ العَقَدَ؛ 
َهَاَْا لشَمْجيل وَصَححَهُ مَححَه . 

وَأَحِيب بمَا ذكربًا أن ذكْرَ اليم للتٌأقبت حَقيقة لا يُْرَكُ إذَا لم يَسْنَعْ عَنْ ذلك 
مَانعٌ كما ئَحْنُ فيه» فَإن الئل عَلى الحقيقة مُفْسِدُ للَقْد فَمَنَْنَا َلك عَنّْ الجمل عَليْه؛ 
وَقامَ الدليل على المجَازِ وهو لفان الأخر لتأخير؛ بخلاف حالة الاتفراد نه لا دليل 
م على الْجَازِ فكان القت 5 وميه اعفد 

رباد قزل التجار ا ارسي تن احبر القبيل 0ر2 
مُرَادًا نَظرًا إلى ظاهر ادال رواب أن الوه بظاهر الحال في ل بذ من 
ليل زَائد على ذلك وَليْسَ بمَوْحُود بخلاف ما نَحْنٌ فيه فإن ُقصانَ الأجر ذليل رَائدُ 
على الجواز بظاهر الحال. وما ذكنا علم أن قياس زُفْرَ حالة الاجتمًا ع بحَالة الالفراد 
فاسدٌّ لوُحُود القارق» وَإِذَا وَجَبْ أَجْرٌ المثل فَقَدْ احتلفت الرّوَايّة عَنْ أبي حَنيقةَ إذا 
َاطَهُ في اليم الثاني . ٠‏ روي عله أذ لم في اليم الاي جر مفله لا حاو به تصلف 
درْهَمٍ ال في اليم الثاني . قال القدُوري رَحَمّهُ الله : هي الصّحِيحَة (وَفي 
الجامع الصغير راد عل درَهم ولا 5 من نصف رهم أن النسْميَة الأول لا 
تنْعَدمٌ لمع الرّيَادَة تير التّسميَة الثانية يّة لنْع التْقصّانء فإن حَاطَهُ في اليَوْمٍ الثالث لا 
يُجَاوِرُ به نطف درْهَم عند أبي كر سي لأنْهُ إذَا لم يَرْضَ بالتأخير إلى العّد 
فبالرٌيَادَةَ عَليْهِ إلى ما اب القد أول) وما عنما فلح أله ينص من نطف دهم 
وَلا يُرَادُ عَليْه قال زولو قال إن متكت في هذا الذكان عَطَارًا فبدرْهَمٍ إلخ) ولو قال: 
إن مَكنت في هذا الدكان عَطَّارًا فبدزهَي. إن اه فبِدرْهَمَيْنِ؛ وَكَذَا إن 


تي عم مرت 


اسَتأجر بَيْنَا فَقَال إن سَكُنْت فيه عَطَّارا فبدرْهَي َإِن سكنت فيه حَدَادَا فبد رهَمِين 


لك 


(ومن استأجر دابَم إلى الحيرة بدرهّم وإن جاوز بها إلى القَادسيجٍ فَبِدِرِهَمَين فَهُو 


>32 





العناين شرح الهدادبي 
جائلٌ وَيُحتَّمَلَ الخلاف وإن استاجرها إلى الحيرة على أَنَّهُ إن حمل عليها كر شعير 
الك وَقالاه لا يَجُوُ) وَجِهُ قولهما أن لمَعقُودَ عليه مَجِيُول وَكَذَا الأجرٌ أحَدُ الشيتين: 
وَهُوّ مَجِهُولَ والجهالنٌ تُوجِبْ الفَسادء بخلاف الخِيّاطة الروميَّتٍ والفارسيّة؛ لأن الأجر 
يَحِبْ بالعمل وعنده ترتّفع الجهالي. أما في هذه المسائل يَحِبْ الأجر بالتَّخليةٍ وَالتّسلِيمٍ 
فَتَبِقَى الجهالب وهَذًا الحرف هو الأصل عندهما. ولأبي حنيفة أَنَّهُ خَيْرَهُ بين عقدين 
صحيحين مُخْتَلفِينَ فَيْصحَ كما في مسألت الروميّتٍ والفارسيت؛ وهذا؛ لأنْ سكناه 
بئفسه يُخَالف إسكاته الحداد؛ آلا ترى أَنَّهُ لا يَدخُلُ ذلك في مطلق العقد وكذا في 
أحَوَاتِهَا والإجارةٌ تُعمَد للانتفاع وعنده تَرتمِع الجهالت؛ ولو أحتيج إلى الإيجاب بمجرد 
التّسلِيم يُحِب أقل الأجرين للميمّن به. 
الشرح: 

وَل اسْتأَجَرَ دَابَةَ إلى الحيرة عَلى أَنَهُ إن حَمّل عَلَيْهَا كر شعير فَبنضف 
براقي و حال خري 7 متا روات تلزن ايز جلا إإى حين ع 
هُما وَإِنْ اسْتأجَرَها إلى الحيرّة بدرهم فَإِنْ جَاوَرَ بها إلى القَادسيّة فَبِدرْهَمَين َه 
حَائرٌ وَيُحْتَمَلُ الخلاف. وَإِنَمَا قال ذَلكَ لأنْ هذه الَمثألة ذكرَت في الحَامِع الصّغير 
مُطْلهَا فَيَحْتَمَلُ أن يَكُونَ هَذَا قل الكل وَيُحْتَمَل أن يُكون قَوْلَ أبي حَنيقَة خاصّة 
كَمَا في تظائرهًا. وَجْهُ قَوْهمًا أن الْحْقَودَ عَلئْهِ أَحَدُ الشَيمِيْنِ وَكَذَلِكَ الأجْرُ أَحَدُ 
الك .دمو تنوول» والطهالة الواهدة توسني البتاة مكيق اللياكاة: فإن قيل: 
اله الخيّاطة الرّوميّة والفارسيّة فيهًا ال العْقَود عَليِهِ فكاتت صحِيحَة. أجَابَ بقؤله 
بخلاف الخيّاطة الرُوميّة وَالفارسية أن الأجْرَ نمه يَحبُْ بالعَمّل وَعَنْدَهُ ترئفعٌ الجَهَالة. 
ما في هذه اللّسّائل فَالأَجْرٌ يَجبْ بِالتَحْليّة في الدَارٍ وَالدُكان وَالتَّسْليِمٍ في العَبّد فتبقى 


الجهّالة. وَهَدَا الحَرْفُ: أي قَولَهُ يجب الأخرٌ بِالتَْليّة وَالتسْليِم فتبْقَى الجهّالة هُوَ الأصل 


3” 


.م | ع 2 4 رف مر رج م ىن مره أ مر مسركه 6 ئُّ 0 5 أ وى 
عندهما. ولأبي حنيفة أنّهُ خيّرهُ يَيْنَ عَقَدَيْن صّحيحَيّن مُختلفيْن فيَصح كما في مُسألة 
4 م ل ا 1107 3 ينا 7 ره 7 00 2 2 2 م ا 0 
الرومية والفارسية) وهدأ اي كوتهمًا مخحتلفين لآن سكناة بنفسة حالف إسكائة 
ّّ 2 ع 0 00 3 إن أ له 7م © َ 5 : 7 200 3 3 عر صر أ 
الحَدَاد؛ ألا ترى أنَهُ أي إِسْكائَهُ الحدَادَ لا يَدْحُل فى مُطلق العقد وكذا في أَحَوَاتهًا 


ع 


الدع الحاسين 
7 وَالإِجَارَة) جَوَاب عَنْ قله يحب الأجْرُ بالنّحْليَة الك وتَقْرِيرهُ أن الإجارَة (ُعْقَدُ 
اع وَعندة ترتفع اَهَل ما رك الالتماع من امَك كناد لا مير به (ول 
أحتيج إلى إيجَاب لخر بمُجَرد 0 ل ام ا ينتفع به حَنّى 
يعْلمَ المْفعَة (يَجبْ أقل الأحْريْن ليقن 6 
باب إجارة العبد 


3 ْ 





قال: (ومن استاجر عبدا للخدمّة ليس له أن يُسَافرَ به إلا أن يَشْتَرطُ ذَلك)؛ أن 
خدمّة السَمَرٍ اشتّملت على زِيَادَة مسقت فلا يَنتَظِمهَا الإطلاق؛ ولهدًا جعل السفر عذرا 
فلا بد من اسْتِرَاطِه كإسكان الحداد والقَصارٍ في الدارٍِ ولأن التّمَاوْتَ بِينَ الخدمَتين 
ظاهر؛ هَإِذَا تَعيّنَ الخدمّة في الحضر لا يَبِقَى غَيرُهُ دخلا كما فِي الرُكُوب 
الشرح: 
بَابْ إِجَارَة العبد): تأخير ذكر ِجَارَة العَيْد عَنْ إجَارَة ال لا يَحْتَاج إلى ييّان 
طْهُور وَجْهه بالحطاط دَرَجته وَمَنْ اسْتأجَرَ 0 بدا ليخامة ملس له أن يُسَافرَ به إلا أن 
تقرط ذلكَ؛ لأن ا السفر تَشتمل على زيَادَة مَشقَة) ماله (قلا ينتَظمهًا 
الإطلاق) وَاعتُرِضَ بأنْ الْستأجرَ في ملكه مَنَافْعَهُ كَالَوْلء وللمَؤْى أن يُسَافرَ بعَبْده 
نكذا الما جره راحيي ,أن الول نذا اماد مكدو كله خرف نه بولسا جز انين 
كذلك؛ ووقض بِمَنْ اذعَى دارا وَصَالَهُ الدَعَى عَليْهِ على حدمّة عَبْده سن فَإن 
للمدّعي أن يخرج | بالعيد إلى السفر وإن / بيلك رفك 
وَأَحِيب بأن مُوْنَة الردٌ في باب الإجارَة عَلى الآجر بَعْدَ التهّاء العَقَد لأن تمع 
في القن كازنا لاوخ ختك إنانا نه و ره الجر إِذا عار مر يرم 
لوجر ما م يَلتَرِمُهِ من مؤئة الرد وَرَيّمًا يربو عَلى الأخرة. وَأ في الصلح فَمُؤنة اله 
لِئِسَتْ عَلى المدَعَى عَليْمِ قشعي بالإخْرَاج إلى السّفر يَلتَرِمُ مُؤئة الرّدٌ وله ذلك» وَهَذا 
كما ترَى القطاعٌ لأن المعل احْتَاجَ إلى أن 0 علته وَهوَ قو وَالْستأحرُ لا يلك 
ركقة فيذان ,وشو أن ينوك بارع قوانة ارد بو لعل الصواية أن يغال+ :ل 0 أن 
المسنتأجرٌ في 3 عبد كَالو لى فإن يك لها لمعة على الإطّلاق ماناو مكانا 
وتوعاء وليس مجر كَذَاكَ بل 0-7 بعَقد ضَروري 5 ينيد برَمّان َمَكَان؛ فِيَحُورْ 





23210 العنايس شرح الهدايي 


أن يَتَمَيّدَ ما يعد به المؤلى» وَالعُرْف يُوجبَة أو دَفمْ ضَرَرٍ مُونة الردّ عَلى مَا ذَكَركا 
يو جبه. 


(وَهذا جُعل السَّفرُ عُذْرَا) يَعْني إِذَا اسْتَأجَرَ غلامًا يَحخْدْمَهُ في المصر ؛ ثم أَرَادَ 
العاعة اشر و َهُرَ عُذَرٌ في فسخ الإجَارَة لأله بن شار ره بالعيد بلا 
ذكرئاء لو مُبعَ السفر ضور فَكَانَ درا مسح به الإجتارة قَوْلَهُ قلا بد من اشتراطه) 
تعلق بقوله فلا ينْنَظمها الإطلاقٌ و التُفاوت ين ادن 2 فصّارَ 
كالا يلاف باحتللاف امل (فإذا يل َعينَتْ الخدمة ف الحضر عرفا ا يَبقى غَيْرُهَا 
دالا كما في الركوب) إنهُ إِذا تأت دَابَةِ 0ه بتفسه لِيْسَ لهُ أن يركب غَيْرَهُ 
قار كو الكاكبيرة فكَذْلك هَاهًُا. 

(ومن استاجر عبدا محجورًا عليه شهرا وأعطاهُ الأجرّ فَليس للمُستاجر أن يَاحُدَ 
منه الأجر) وأصلّه أن الإجارة صحيحةٌ استحسانا إذَا فرع من العمل. والقياس أن لا 
يجوز لانعدام إذن المولى وقيام الحجر فصار كما إذا هلك العبد. وجه الاستحسان أن 
التّصرف تافعٌ على اعتبار الفراغ سامًا ضارٌ على اعتبار هّلاك العبد, والنّافع مأدُونُ فيه 
كقبول الهبتء وإذا جاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يَأحْدَ منه. 

الشرح: 

(وَمَنْ استأجَرَ عَبْدَا مَحْجُورًا عَلِيْهِ شَهْرًا) فعمل (تأَعْطَاهُ الأجْرَ فَليسَ 

للمُستأجر أن يَسْتَردٌ منْهُ الأخْرَ اسْتحْسانًا. وَفي القيّاس له ذَلك لأنهُ يََنَضي أن لا تُصحّ 
الإجَارة لالعدَام إذن 0 وَقيَام الحجر ( فِيَصِيرٌ سجر غاصبًا بالاستعْمّال سر 
عَلى العَاصب (قصَارَ كما إِذَا هَلكَ العَبْدُ) فَإنهُ يحب للمَؤلى قيمّهُ دُونَ الأخر لأنه 
ضَامنٌ بالعَصْب» ولأ و لمان لا يَجْتَمعَان رك الاستحسّان أن قف افع 
عَلى اغتبّار الفرّاغ سا ضار عَلى اعَتبَار الحلاك بالاستعْمّال وَالنَافعٌ مأدون فيه كقيُول 
الب وإذا جَانَ الدّفعٌ / 0 لهُ أن يترد منهُ) 

(وَمَن عَصب عبدا فَآجَرَ العبدٌ نَفسّه فأحَدَ العٌاصب الأجرّ فَأَكَلهُ فلا ضمان عليه 
عند أبي حنيفت: وقالا: هُوضامن) لأنّهُ أكل مال المالك بغير إذنه؛ إذ الإجارةٌ قد صحت 


سداس 


على ماه ونه آنا الفسلمان ركنا سد وافتذف مال عرق يان التعوم يف وشةاض معرق 





الحزء الخامس ل 
وح اتح ل جر لش ري ور وخر كا ين بر وإ رحد توا 
الأجر قائما بعينه أحَدَهُ)؛ ؛ لأنّه وجد عين ماله (ويجوزٌ قبض العبد الأجر في قولهم 
011 

الشرح: 


ا عي ع وو د 
نَفْسَهُ فَأَحَذ القاصبْ الأَجْرَ فأكلة م يَضلمَن لمَنْ عند أبي حَنيفة» وقالا: هُوَ ضَامنٌ لأكه 
أكل مال المالك بعيْر إذنه إذ الإجارة 3 50 الاستحسان أن 
النَصَرف افع درن في ع وَلأبي حو ان لمكا 1 بحا 
بإثلاف مال محر 5ن أن تقوم بالإحراز عدر الال ده 000 ع د » إِذ 
عه 1 كش 42 61 يِف يُحْرِرُ ما في يده وَهَذَا لأن الإحراز نما ون د 
ا ل ل 5 يَد القاصب. 


فإن قيل: العاصب إذا استَهلك وَلدَ المفصوبّة صَمنَهُ ولا إحراز فيه 
أحيب كذ ابعٌ للأمٌ لكونه جُرْءًا منْهًا وَهي مُحْرَرَةٌ بخلاف الأجر فَإنَهُ حَصّل 
من المتافع وهي ع محررة ة (وإن وججك الول الا 7 قائمًا بعينه اده 5 وَحجَدَ عين 

ماله وَيَجُورُ قبْضُ العَبْد لجر في قود جمِيعًا لَه مَأَذُون 7 في اصرف علي اعْتمَار 
الفرَاغ على ما م من ) قؤله وَالتَافعٌ دون فيه كتبول الحبة, وَإِذا كان مادو له وهو 
العَاقة حم الحقوق إِليهِ فَكَانَ له القَِضُ وَفَائدُهُ تَظهَرُ في حَقّ روج امستأحر عَنْ 
عَهَدَة ة الأجرّة إن ا بالأداء ليه ووضع المسألة فيمّا إذا ار العد المتضوية تس 
فإن 2 الخاضيا كان الْأَجْرٌ لهُ لا تلمّالك ولا ضَّمَان عَليْهِ بالاتفاق» وإن آجَرَهُ المولى 
0 للعبّد أن عيضر لاه إلا بوكالة الملى لأنّهُ العَاقدُ 

(ومن استاجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأريعجٍ وشهرا بِحَمِسَةَ فهو جائل 
والأول منهما بأربعت)؛ لأن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلي العقد تَحَريًا للجواز 
أوتظرا إلى تَتَجزالحاجت فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. 

الشرح: 


م © 


0 م اه يس 500 ايه ه ض واه عا من فو 
(وَمَنْ اسْتأَجَرَ عَبْدا هَذَيْنِ الث برين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فهو جائز, 


0 





العنايّ شرح الهداية 
وَالشّهرٌ الأول منهما بأربعة له المذكور أوّلاء والمذكورٌ أوّلا يَنْصَرفُ إلى ما يُلى العقدَ 
تَحَرَيَا للجَوَاز) وذلك لأنَهُ لما قال شَهرًا بأربعة عَلى سبيل التذكير كان مَجْهُولا 
لاا ا مال ا اه كل لمن نا للك مه كم ل قال 
وو حار الصبر 3 ل 
اسْتأجَرت مئك هَذَا العَبْدَ شَهْرًا وَسَكت فِإنّهُ ينْصَرفُ إلى ما يلي العَقَدَ (أوْ نظرًا إلى 
تَنَجُرَ الحاجحّة) فإن الإنْسَان إِنّمَا يستاجر :اشيم بذاكة كاعوة إل للقي العلاف” 
وُقوعْهًا عنْدَ العَقد وَإذا اصرف الأول إلى ما يلي العَقَدَ وَالثاني مَعْطُوفُ عَليْهِ يَنْصَرفْ 
00 ءًّء ع 
إلى مَا يلي الأول ضرورة. 
د 2 000 , 5 هو ساد بووصّص ل ورور ا ل م 5 75 
قيل مبْتَى هذا الكلام عَلى أنه ذكر منكرًا مُجهولاء والمذكور في الكتّاب 00 
ل 8 جُ# 5 2 م ها قي 7 9 3 و ف ًً ,/ 06 بن م ام 
كذلك. وأجيب بأن المذكور في الكتّاب قؤل المستأجر واللامُ فيه للعَهْد لما كان في 
كلام الموَجْر من المذكرء فكأن المْوَجرَ قال آجَرْت عَبْدي هذا شَهْرَيْن شَهرًا بأربعة 
م 
| 


وس من جم م هاس م © سنن 
- - - 


٠. 
م‎ 


م اي مهم 


قور بشمحة فال المقاح اكاك لذ هدر السو و 
(ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه فِي أول الشهر ثُم جاء آخر الشهرء وهو 
آبقَ أو مريض فَقَال المستاجر آبّقَ أو مَرض حين اخَذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل 
أن تاتيني بساعتّ فالقول قول المستأجرء وإن جاء به؛ وهو صحيح فالقول قول الْموَجِرِ)؛ 
لأَنّهُمَا اختلفا فِي أمر مُحتمل فَيتَرَجَحٌ بحكم الحال؛ إذ هُوَ دليل على قيامه من قبل 
وَهُوَ يَصلُحٌ مُرَجَحَا إن لم يَصلُح حُجَنَّ في نفسه. أَصلْهُ الاختلافُ فِي جريَان ماء 
الطاحُوتَة وَانقِطاعهِ 
الشرح: 
(قولهُ وَمَنْ اسْتأجرَ عَبْدَا هرا برهم إل ظاهرٌ حلا قوله قرس بحْكُمٍ الحَال 
فإنهُ استشكل بأن الخَال تَصلمُ للدّفع دُونَ الامنتحقاق» م لو جَاء الْستأَجرُ بالعَيّد وَهُوَ 
صّحيحٌ فَالقوْل للمُوَجْرٍ ويَستحق الأخرَ فَكَانَت مُوجبَة للاسْحْفَاق وَليْسَ بتاهض لأذ 
الصَنّف أَشَارَ إلى دفعه بقوله وَهْوَ يَصِلْحُ مُرَحِحَا إن لم يَصَلحْ حُجَّة في تفسه. وان 
وجب الاستستقاق شو العقذ جع للد اد إل فى للثهه ولاكن مض كلايهما ني 
اعْتراض ما يُوجحب وق فجُعل الال مُرحّحًا لكلام لوجر لا مُوجبا للاستحقاق فهي 


2 


راس - - و 2 َ# 7 
في الحقيقة دَافعة لاستحقاق السقوط بَعْدَ اليّوت لا مُوجبّة» واللهُ أغلم. 


الجرء الخامس الع 





باب الاختلاف 2# الإجارة 

قَال: (وَإدَا اختّلف الخيّاط وَرَبُ الثُوب فَقَال رَبْ التُوب أَمَرتُك أن تعمله قبَاء وَقَال 
الخيّاط بل قَمِيصًا أوقال: صّاحب التُوب للصباغ أَمَركُك أن تَصبّعَهُ أَحمَرَ فَصبّغته أَصمّر 
وقال الصباعٌ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب)؛ لأن الإذن يُستّفاد من جهته؛ 
ألا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله فَكدًا إِذَا أنكر صفته؛ لكن يحلف؛ لأنه 
أنكر شيئًا لو أقر به لزمه. 

قَال: (وَِذَا حَلف شَالخَيّاط ضَامِن) وَمَعَنَاهُ ما مر من قبل أَنْهُ بالخِيّارٍ إن شاء 
صمت وإن شاء أَحَدَهُ وأعطاهُ أجرٌ مثله وَكَذَا يُخَيِّرُ في مُسأَلتٍ الصّبغ إِذَا حلف إن شاء 
سمتة قيمن الثُوب أبيض» وإن شاء 2 التّوب وأعطاة أجر مثله - يُجَاورٌ به اممسمى. 
وَدَكَرَ في بَعض النُسّخ: يُضمئهُ ما زَادَ الصّبعٌ فيه؛ لأنّهُ مزلت القصب. 

الشرح: 

بَابُ الاعثتلاف في الإجارَة): لا فَرَعّ من ذكْر أَحْكَام اناق الْتعَاقَدَيْنٍ وَهُوَ 

الأصْلٌ ذَكَرَ أُحْكَامَ اعثتلافهمًا وَهُوَ المَرْعٌ؛ لأَنّ الاختلاف إِنّمَا يَكُونَ لعَارضٍ قَال 
ذا اقلف اليّاطُ وَرَبُ الؤب إل إن اختلف الْتعَاقدَان في الإجَارّة في تع 
الود د عَليْهِ كَالقَبَاءِ وَالقَميِصٍ في الخيَاطّة أو الحمرة والصفرة الول فول لكنة 
من الإذْنء وَهُوَ صّاحبُ الب عند عُلمَائنا رَحمَهُمُ الله لأنهُ لو أُنْكَرَ أصل الإذن كان 
الول له فَكَذَا ذا لكر صفَئه ادافين 1 اكز مان وولف إن حلي 
9 باكنان إن سا كا وَإن قا أَحَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مثله لا يُجَاوِرُ به #النتى كما 
مَرّ َيل باب الإجَارَة الفاسدّة في قؤله وَمَنْ ذَفْعَ إلى حياط لوآ با ليتخيطة قميصا بدرهم 
فَخَاطَهُ قَبَاء. وَاغتُرضَ ؛ أن هنال نمَقَ المتَعَاقدَان عَلى او 7 عر حالف وَهَاهْنَا 
قَدْ الفا في ذلك فكيف ب هذه مل تللك؟ وَأَحِيب 3 متلا التهاء لا ابتداءء 
لأنْهُ ذَكَرَ هَذَا الحكُمّ ْنَا هنا بَعْدَ يَمِين صّاحب الثوؤب» 17 حَلفَ كان القول قَوْلهُ فلم يبْقَ 
لخلاف الآخر اعتبار فَكَاتَنًا 1 وافلل في الانتهاء ا وَذكرٌ في بعض 0 
اكور بضملة: 000 يَضْمَنُ صّاحب الثواب ا ل يَادَة 0 فلار و 
قَوْلهُ لا يجاوز , به الدن ظاهِرٌ الروايّة وَالَنية أَغْني وله فته اراد الصّبْغ فيه 
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العنايج شرح الهدايت 


اهاقل عراس 


روَاية ابن سمّاعة عن بعتم 

وجحه الظاهر وهو المت أن الصبغ آله العمل 5-6 عَلى لماع بمنُزلة 
الحرض وَالصّابون في عَمَل العَسّال فلا يصِيرٌ صَاحبْ الثؤب م: مشتريا للصبغ حتى تُعمَيرَ 
القيمّة عند فسّاد السبب. ووججةه رواية محمد أن الصبّاغ بمنْزلة الغاصب في في 
ك9 كذلك. 

(وإن قال: صاحب الثُوب عملته لي بغيرٍ أجر وقال الصانع بأجر فَالقول قول 
صاحب التُوب) عند أبي حنيفب؛ لأنّه ينكر تَقَوْمْ عمله إذ هو يَتَقَوْمُ بالعقد وَيُنكِرٌ الضمان 
والصانع يدّعيه والقول قول ) المنكر (وقال أبو يُوسف: إن كان الرجل حريمًا لهُ) أي 
خليطا له (هَلهُ الأجرٌ وإلا قلا)؛ لأنّ سبق ما بَينهُمَا يُعَيّنْ حم الطّلب بأجر جريًا على 
معتادهما (وقال محمد: إن كان الصانع معروفًا بهذه الصنعت بالأجر فالقول قَونُه))؛ 
لأنّه نا فتّح الحائثوت لأجله جرى ذلك مجرى التّنصيص على الأجر اعتبارًا للظاهر؛ 
والقياس ما قاله أَبُو حنيفت؛ لأنّه منكر. والجواب عن استحسانهما أن الظاهِر للدفع 
والحاجي هاهنا إلى الاستحقاق واللّهُ أعلم. 

باب فسخ الإجارة 

قال: (وَمّن استَاجِرَ دارا شَوَجَدَ با عيبا يَُرُ بالكتى هَلهُ الفَسح)؛ لأن المعو 
عليه اناف آنا تُوجَدُ شَينًا سينا شَكانَ هد عيبا حادكًا قبل القّبض فَيُوجِبُ الخيّار 
كما في البيع؛ كم المستأجر إذَا استوفى المنفعنّ فَقَد رضي بالعيب فَيَلرَّمُهُ جميع البَدّل 
كما في البيع؛ وإن فعل الْمْؤّجِرٌ ما أَزَال به العيب فلا خِيّارَ للمستاجر لزوال سببه. 

الشرح: 

(بَابُ فسخ الإجَارَة): تأخيرٌ هَذَا الاب عَما قَبْلهُ ظَاهِرُ تاسبق إِذْ المَملْمُ 

عْقَبُ العَقَدَ لا محَالة. قال (وَمَنْ اسَتأجَرَ دَار) تُفْسَحُ الإجَارةٌ ليوب ضر بلقم ل 
0 الإجارة لأجلها 0 بالأغذار عندنا خلافا للشافعي, د اسْتَأجَوَ دارا 
(فَوَجَدَ بها عَيْبًا يَضْرٌ با ذ َلكُ القَلحح وَكَذَا إِذا اسْتأجرَ ع للخلمّة فذهبَت 
كلا عَيَْيْه وَأمًا ذا كَانَ عبن ب ال بطل خط سق يكن مُحتامًا إل في السُكتى 


أو دهت ِحْدَى عَيْنَيْ العبد فلا فلح له (قَوله لَهُ لأن د عليه) دَليل عَلى ذَلك 


الحرء الخامس ولك 
وَوَحْهَهُ أن الْعْقود عَلِيْهِ هُوَ نافع وَأنْهًا يُوجَدُ شَيًْا مَشَيقَا وَكُلَ مَا كَانَ كَذَلاكَ فَكُل 
جْْءِ منْهُ بمئزلة الابْتدّاء فكان العَيْبْ حَادنًا قبْل القَبْض وَذَلكَ يُوحَبُ الخيَارَ كما في 
ليع وَعَلى هَذَا لا فرق يَيْنَ أن يَكُونَ العَيْبُ حَادنًا بَعْدَ َبْضٍ المْستأحر أو بلك لأنَ 
الذي حَدَتْ بَعْدَ قَيْضٍ المستأجر كَانَ قَبْل الْْقود عَليْ وَهُوَ الَنَافعٌ» ثم المسنتأجر ذا 
استوافى: الْتفَعَة فق رَضي بالعَيب قَيَلرَمُهُ جَميعٌ البَدَل كما في الييِع فَإِنْ المشتَري إِذَا 
رضي بالمبيع المعيب ليس له الردُ بَعْدَ ذَلكَ» وَكَذَا إذَا أزال الْوَجُرُ مَا به من العَيْب لا 
خيّارَ للمُسْتأَحرٍ لزَوَال سَبيه. 

قال: (وَإِذَا خَرِبَت الدارٌ أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الَاءٌ عن الرّحَى 
انفسّحَت الإجارَة))؛ لأ الْعمُودَ عليه قد هَات» وَهِي اتَافعُ المُخصُوصَة قبل القّبض طَشَابَه 
فوت ابيع قبل القبض وَموت العبد المستّاجر. وَمِن أَصحَابنً من قال: إن العقد لا يَنفَسُِ 
أن نافع قد هَانّت على وَجه يُتَصَورُ عودُها فأشبّه الباق فِي البّيع قبل القبض. وَعَن 
محمد أن الآجرَ لو بَنَاهَا ليس للمُستَاجِرٍ أن يَمتَِعَ ولا الاجر وَهَدَ تَْصِيصٌ منةُ عَلى 
أنّهُ لم يَنضيخ لكنّهُ يُْفْسّح. 

الشرح: 

(وَإِذا خْرِيَت الدّارٌ أو القطم شرب الصيْعة أو القطم الَاء عَنْ الرْحَى 

ليست الإجَارَة) ركذا كول بَعْضٍ أُصْحَابنًا. وَصّحَّحّ النَقَل هَذَا القائل بم 6 في 
كاب الببوع, ولو سَقَطَْتْ الدَارٌُ كله فلهُ أن يَخْرُجَ سَوَاء كان صَاحبُ الدَارٍ 
شاهدًا أو غائبًا فيه إشَارَة إلى أن عَقَدَ الِجَارَة يَنْفَسحٌ بائهدام الدَا لأنْهُ لو لم يَنْفسخ 


ُ 


العَقَدُ لشرط حَضْرَة صاحب الدَّار لأنَهُ رد بعَيِب وَهُوَ لا يَصِحّ إلا بحَضْْرَة امالك 





9 و و 
أ هر 


بالإجماعء وَامتَدَلَ الْصِنّفُ عَلى ذلك بقَوله (لأن الْعْقُودَ عَليْهِ قَدْ قَاتَ وَهي الْنَافم 
اموي قبل القبّض فَشايَةَ فَوَات ابيع قبْل القَبْضٍ وَمَوْت العَبْد المستأجَرء ومن 


ب 


أُصْحَابنَا مَنْ قَال: إن العَقَدَ لا يَنْمَسمُ وَ) صُحَّحَّ الَقْلَ بما رَوَى هشَامٌ (عَنْ مُحَمّد 
2 اسْتأجَرَ ذَارَا فَالْهَدَمَ قَبَنَاهُ الموَجُرُ ليْسَ للمُستَأحر أن يسْتنعَ ولا للمُوَجُرء وَهَذَا 
َنْصِيصٌ منْهُ عَلى أَلَهُ لم يَنْفسخ لكنّهُ يُفْسَمُ) وَاسْتَدَلَ عَلى ذلك بأن نافع فَانَتْ عَلى 
وَجْه يِتَصوَرٌ عَوَدُهَا فأشبَة إَاقَ العَيْد المبيع. 


>» 





العنايس شرح الهدايم 
(وَلو انقَطعَ ماءُ الرحَىء والبّيتُ مما يُنََعْ به لهَيرٍ الّحنْ هَمَلِيه من الأجر 
الشرح: 
وه ولو القطع مَاءُ الرّحَى وَالبَيْتْ مما ينتفع به لَيْرٍ الطَحْن فَعَليْهِ من 
الأْجْر بحصته ا من | العُقود عَليِم) 0 0 به عَلى أنه لا يَنْفْسحُ 
الما ع لَاء. 
قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لّفسه انفسّحت) لأنّهُ لو بقي 
العقدْ تَصِيرٌ المنفَعَيٌ المتوكدٌ به أو الأجرةٌ المتُوكمُ لغير العاقد مُستحقَيّ بالعقد؛ لأنّه 
يتل بلّوت إلى الوارث ولك لا يَجُورُ (وإن قدا شير لم كنضّبع) مثل الوكيل 
والوصي وَامْتَونّي في الوقف لانعدام ما آشرنًا إليه من المعنى. 
الشرح: 
قال (وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ التَعَاقَدَيْن ََدْ عَقَدَ الإجَارَةَ لتفسه لفْسَحْسٍ ل 
بقّي #العنة عارذ المنْفعَة المتلوكة به 7 الأَجْرَة المحلوكة عر العَاقد ” مُسسمحَقة بالعقد 
له لهُ يقل بالمؤت إل الؤارث مَدَلكَ لا يَحورٌ) أن الاتقال من | اوت أ الوارث لا 
يُكَصوَرُ في الْنمعَة وَالأَجْرَة الْملُوكَة لأن عَقَدَ الإجَارة ينقد مناغ فسّاعَة على المتافع؛ 
ةقانا بالانتقال كَانَّ ذلك قرلا باثتقال ما لم يَمْلكْ 65 إلى الوارث. وَأْمّا ذا 
عَقَدَهَا لعيْره كالوّكيل والوصي اولي في الوؤقف 0 تنْفْسخ لالعدَام مَا أشررا إليّم) 
ا مُستَحَقَة بالعقد له يقل بالموْت إلى الؤارث وَذْلكَ لا 
َجُورُ لأن الالتقال من ١‏ اورت إل ارات لا يصو 9 اننم وَالأجرة الحلُوكَة فَإنهُ 
57 الابتدّاء كان واقعا عير العاقد وبقي بعد المؤت كذ 
ونوقض بم إِذَا اسْتَأَجَرَ ذَابَةِ إلى مَكَان مُعينٍ فَمَاتَ صاحب الدَّابَة في وَسّط 
الطّريق فإن للمُمتتأجر أن يَرْكب الدَابَة إلى المكان الْسَمَى بالأخر نل ات اح 
انعفدي وقد عق لبه و1 ينسح العَقَدُ. وَأحيب بأن ذَلكَ للضّرورة» فإنهُ يْحَافْ 


3 
ص 
- 
م نه قير 


على كفس وتاله حَيْث لا يد ده أخرى في وسط الاق ول يونت اض برق 


وم 


الآمرَ إليه يَستَأجِرُ الذابة منه) حَتَى قال بغ بعض مَشَايحنًا: إن وجحد 2100 م 


الحرء الخامس همه” 


يمل عَلْهًا مَاعَُ تقض نض الإجارَة؛ وَكَذَا ل مات في مَوْضِعٍ فيه قاض تقض 
الإحار ود إلى إِبْقَاء الإِجَارَة مَعَ وُجُود ما يتافي البغاء وهو موت الموج 
َِذَا تََنَتْ الضمرورة كَانَ عَدَمٌ الاْفسّاخ بالاسْتحْسّان الضَرُوري وَالْستَحْسَنْ ع 
فْضًا عَلى القيّاس كتطْهِير الحيَاض وَالأوَاني؛ ويُوقض يما إذَا مات الو إن َهُ تنْفسحْ 
كار وغ ينقد لننسيه ولس بلازم: نا قَد كنا إنْ كلما مَاتَ العَاقدُ لنفسه الْفْسّحَ 
وَم يلم أن كلما الفسح يون بمؤت العاقد لأنَ القكس غَيْرُ لازم في مفله. 

وَوَجْهُ ثقضه هُوَ أن المعْنَى لذي الْفْسّحَ العَقَدُ لأجله إذا مَاتَ العَاقدُ لتفسه وَهُوَ 


اله 


ور المنفعة الوك 7 الأَجْرَة المملوكة لعَيْرٍ مَنْ ظ له مده تلم ل حر 
فيه فَالفْسْحٌ أجله. 

قال: (ويصح شرط الخبيّار في الإجارة) وقال الشافعئ رَحمَهُ الله لا يَصِحْ؛ أن 
الْستاجرٌ لا يُمِِنهُ رَدُاَعمُودِ عليه يكَمَاله لوكَانَ الخيَارُلهُ لفوَات بُعضه؛ وَلوكانَ للمُوَجَرٍ 





فلا يمكنه التُسليم أيضا على الكمال؛ وكل ذلك يَمِنَعٌ الخيّار. ولنا أَنْهُ عقد معاملت لا 
يُستّحَق القبض فيه فِي المجلس هَجَازٌَ اشيِرَاط الخِيّار فيه كَالبَيع والجامع بِينَهُمًا دفع 
الحاجت؛ وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمع الرّدُ بخِيارٍ العيب» فكذًا بخيّار 
الشرط؛ يخلافي البيع؛ وهنا؛ أن رد الكل مُمكِنْ فِي البيع دون االإجارة فَيُشتَرَط فيه دُوتَهَا 
ولهذا يُجبِر ا مستأجر على القبض إذا سلّم المؤّجر بعد مضي بعض المّدة. 
الشرح: 

قال (ويصح شراط الخيّارٍ في الِإجَارَة) إِذَا اسْتَأَجَرَ دَارَا سئة عَلى أله أؤ'ا 
الموج" فيها باخيار ثلاثة يام فَهُوَ . جائز عندنا (وفي أحَد ول الشافعي : لا يجوز أن 
لسار إن كان للمُستاجر لا يُمكنهُ رَدُ 2 عَاي بكَماله لفوات بَعْضْهء وإن كان 
لمُوَجْرٍ فلا ينكل تسمه على الكَال لذلك َكل ذلك يَسَْمْ الا وَهَذَا بَاء عَلى 
أله ل المحَافعَ جعلت في الإجَارَة كالأغيّان القائمّة؛ وَفْوَات بَعض العين في ابيع يمن 
الفح فكذا هَاهُنَا (وَلنَا َهُ عَقَدُ مُعَامَلة لا يَسْتَحقُ القَيْضّ فيه في المَجْلس» كلم 
كَذَلكَ جَارَ اشتراط لخيَارٍ فيه وَالْحَامحٌ دَهُمٌ الحاجَة) فَِنَهُ لا كَانَ عَفَدُ مُعَامَلة يَحتَاجُ 
إلى الترَوي لقلا يْقَعَ فيه العبْنُ (وَقَوَات بَحْض الْْقود عَليْهِ فيه لا يَسْنَّ ارد بخيّار العَيْب) 


ع 
١‏ 


انا 





العنايي شرح الهدايم 
كما تَقَدّمَ (فكذا بخيّار الشرط). 

َوه َف مُعاملة ترا ع لكا 0 
احْترَارٌ عَنْ الصّرف فإن الخيّارَ فيهمًا لا ييصح. وتواة (بخلاف البَيعِ) ل 
مراك انق ترد عله رركن كان نوا فى لكان ب از وى ام 
ار الكل فى الى لكل ثرذ الإخازة ايطزية ب خرلوم لان التكلير إلنا ‏ ن 
بحَسّب الوسع وَمَدَام أي وَلأن رَدٌ الكل ممكن يي ابيع دُون الإجَارَة (يجبر 
ا جر على القبْض إذَا سَلْم لوج َعْدَ مضي بض ١‏ لدّة) لأن التْليمَ بَكْمَاله غير 
2 وَهَذا عند حلافا للشافعي. 

َال في الَبْسُوط: إِذَا استَأجَرَ دَارَا سنَةَ قَلمْ يُسَلْمْهَا ليه حَنّى مَضَى شَهْرٌ وقد 
طلبا اليم أ لم يطلب فم تحَاكمًا لس للشتأجر أذ يسع من القئضٍ في نتمه 
اسن عدن عو و 5 0 6 اللَّهُ: 06 


القائمّة» فإذا ذا 0 7 0 العقد ل ال 00 ع لخاد 7 35 
ِ قت عَلِهِ َل امام وَذْلكَ يثبت يست حَق الفسلخ. قلنَا: الإجَارة و قل مك كد فلا سكي 
0 ريق الصفقة وَعَلى هذا 0 وله وَهَذَا يُحَيّرُ المستأجر. يان فَرْع آعخَرٌ لنا لا 

قال: (وَتْفْسَحٌ الإجارة بالأعدار) عندتا. وقال الشافعي رحمة اللّه: لا تُفْسَح إلا 
بالعيب؛ لأن المتافع عنده بمنزلت الأعيان حتّى يجوز العقد عليها فأشبه البيع. ولنا أن 
المتافعَ غَيرٌ مقَبُوضْيٍ وهي العقُودُ عليها فَصارٌ العذرٌ في الإجارة كالعيب قبل القبض في 
البَيع فَتَنفْميحٌ به إذ المَعنّى يَحِمَعْهُمَا وَهُوَ عَجِزٌ العاقد عن الْضِي في مُوجبه إلا بتَحَمُل 
ضرًر زَائِدِ لم يَستَحِقّ به وَهَدَ هو معنّى ادر عِندًَا (وَهُوَ كَمَن استّاجرٌ حَدادا ليّقلع 
ضرسة لوجع به فَسَكَنَ الوجَع أواستاجرٌَ طُبّاحًا ليَطبُعٌ له طعَامٌ الولِيمَجَ فاختَلعّت منه 
تُفِسَحٌ الإجارَةٌ)؛ لأنّ فِي المضي عليه إلزام ضرر رَائِدِ لم يُستَحَقّ بالعقد (وكذا من 
استأجرَ دُكَانًا في السوق ليَتّجِرَ فيه فَدْهَبْ ماله وكدا من أَجِرَ دْكانًا أودارا ثُم أفلس» 


ولزمته دُيُونَ لا يَقَدِرٌ على قَضَائِهَا إلا بِتَمَنِ ما أَجْرَ فسّحّ القاضي العقد وَباعَهَا فِي 


لات 





الجرزء الخامس 
الديون)؛ لأنّ فِي الجري على موجب العقد إِلرَّام ضررٍ رَائَدِ لم يُستّحق بالعقد وهو 
الحبس؛ لأنّهُ قد لا يُصَدَّق على عدم مال آخَرَ كُم قَولُهُ فسّحَ القاضي العقد إشَارَةٌ إلى أَنّهُ 
يُفْتَقِرٌ إلى قضاء القاضي في النٌقضء وهكذا ذّكر في الزّيادات فِي عذر الدينء وقال في 
الجامع الصغير: وَكل م دكن أنه درن الإجارَةٌ فيه تُنتَقَض وَهَذ يذ َلى أنه ل 
يَحتَاجَ فيه إلى قضاء القاضي. 

ووجهه أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع على ما مر فَينَمْرِدُ العاقد 
بالفسخ. وَوَجِهُ الأول أَنّهُ فصل مُجِتَهَدٌ فيه فلا بد من إلرّام القاضيء ومنهُم من وفق 
فقال: إذا كان العذرٌ ظاهرا لا يُحَتاجَ إلى القضاء لظهور العذر؛ وإن كان غير ظاهر 
كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر. < 

(وَمَّن استَاجر دَابّنَّ ليُسَافْرَ عليهًا كُمّ بَدَا لهُ من السّفر هَهُوٌَ عَذرٌ)؛ َأنّهُ لو مَضّى 
على مُوجب العقد يمه ضَررٌ رَائِد أنه بم يهب للحج شَدَهَبوَقثهُ أو لطّلب عَرِيمه 
فَحَضَرٌَ آو للتّجَارَة فَافتَمرَ (وَإن بدا للمكَارِي فَلِيسَ ذلك بمُذر) لأنهُ يُمكنُّ آن يعد 
ويَبعَتَ الدوَابٌ على يد تلميذه أو أجيره (ولو مَرِض وار فَتَمَدَ كد الجَوابئ) على 
روايِت الأصل. وَرَوَى الكرخي عن أبي حَنِيفَرَ أَنّهُ عدر أنه لا يعرى عن ضرر فيدفع عنه 

عند الضرورة دون ) الاختيار (ومن آجر عبده كُم باعه فليس بعذر)؛ لأنّه لا يلزمه الضرر 

باُضي؟ على موجب عقدء وإنّما يَمُوثهُ الاسترباح وأنّه آمر زائد. 

(وَِذَا استّآجَرٌ الخيّاط عْلامًا فأفلس وَتَرَكَ العمل فَهُوَ العذرٌ)؛ لأنّهُ يَلرّمُهُ الضررٌ 
بِامُضِيّ على موجب العقد لفَوَات مَمَصوده وَهُوَ راس ماله؛ وتاويل المَسألتٍ خَيّاط يَعمل 
لتفسيه؛ آم الذي يَخِيِطُ بآجر فَرَسْ ماله الحَيط وَاَخِيطٌ وَارَاضُ فَلا يَتَحَمقَ 
الإفلاس فيه. (وإن أَرَادَ ترك الخِياطة وَآن يعمل فِي الصّرف فَليس بعدر)؛ لأنّهُ يُمكنه 
أن يُقعد العلا للخيّاطة في تاحيّت وَهُوَيَعمَلُ في الصّرف في تَاحيَّت وَهَذًا بخلاف ما 


”اي 0 م 


ذا استاجر دكانا للخِيّاطة فأراد أن يتركها ويشتغل بعمل آخَرَ حيث جعله عذرا 


ذكره في الأصل؛ لأن الواحد لا يُمكِنّهُ الجمع بين العملين: أما هاهنا العامل شّخصان 


و سم - 
فأمكنه 
م حمل عمتسن 
٠.‏ 


(ومن استأجر غُلاما يَحْدْمَهُ في المصر كُم سافر فهو عذر)؛ لأنّهُ لا يعرى عن إلزام 


اننا 





العنايي شرح الهدايى 
ضرر زَائدِ؛ لأنّ خدمّة السَمَر أشق؛ وَفِي المع مِن السَّمْر ضررٌ وَكُل ذلك لم يُستَّحَق 
بالعقد فَيَكُونُ عدر (وَكَدًا إِذَا أطلق) نا مَرٌ أنَهُ يَتَمَيّدُ بالحضرء بخيلاف ما إذَا آجرَ عَارًا 
ثُم سافر؛ لأنه لا ضرر إذ المستأجر يمكنهُ استيفاء المنفعت من المعقود عليه بعد غيبته 
حتّى لو أراد المستأجر السفر فهو عدر لما فيه من المنع من السفر أو إلزام الأجر بدون 
السكتى وَذَّلكَ ضرر. 

الشرح: 

قال: (وَتُفْسَح الإجارة الأعْدَارٍ عندنا) تُفِسَم الإجارة ِالأَعدَارٍ عنْدَا (وَعئد 

التنّافعي: لا تُفْسَحٌ إلا بالعَيّب) بناء على مَا مَرّ مرارًا (لأن لْنَافعَ عنْدَهُ بمَنْرلة الأغْيّان 
حَنَّى يَجُورَ العقَدُ عَليْهَا) فَكَانَتْ كَالببْعِ وَالبَيْمُ لا يُفْسَّحْ بالعدْرٍ فَكَذَا الإجَارة (وَلنَا أن 
نافع غير مَقبُوضَة وهي الْعْقَودُ عَليْهَا قَصّارَ العُذَرُ في الإجَارَة كَالعَيْب قَبْل القنض في - 
لبَبَع فُفْسَحُ به) كَالبيِعِ (إذ العْنَى المجَورُ للقسلخ يَجْمَعُ الإِجَارَة وَالبيِعَ جَمِيعَاء وَهُوَ) 
أي الْحْنَى اجام (عَجْرُ العاقد عَنْ مضي في مُوجب العَقد إلا بتَحَمُل ضَرَرٍ زائد ' 
يُسْتَحَقٌ به» وَهَذا هُوَ مَعْنَى العُذر عنْدَنًا). 

وَالمنّافعي مَحْجُوجٌ ما إِذا اسْتَأَجَرَ رَجُلا ليلع ضْرْسَّةُ لوَجَع ثم زَال لوجع 
أ اسْتَأَجَرَ إنسائا ليَتَحَذَ وَليمَة العُرْس فَمَائت العَرُوسُ» أو اسْتَأجَرَ رَجُلا ليَقطّعَ يَدَهُ 
لأكلة وَقَعَتْ بها ثم بَرَأتْ إن ل عَلِى قلع الضّرّس وَانْحَاذْ الوّليمّة 
دز الي لا مَحَالَََ لأن في المضي عَليْهَا إِلرَامَ ضَرَّر زائد 0 بالعقد وكذا 
لباقي . 2 ذَكَرَ اعمتلاف الروَايات في الاحْتيّاجٍ إلى الحَاكم. قال (مَ قَولهُ) أي قل 
القدُوري في المنقصر سمح القاضي) شار ال الاقتقار ليه في النَقَضٍ وَهَكَذَا َكْرَ 
في الرّيّادَات في عُذْرِ الدَيْن قال في الْجَامع المكغير: (وَكل ما ذَكَرمًا ألهُ عُذْرٌ إن 
الإجَارَة فيه تقض ل على أَنَهُ لا يَحْتَاجٌ فيه إلى قضاء القاضي). 

وَذَكَرَ وَْهَهُ في الكتّاب (وَدَكَرَ في وَجْه الأول أنهُ َل مُجْتَهَدٌ فيه قلا بْدَ من 
إلرامٍ القاضي) وَفبه ما مَرّ غيْرَ مره وَصّحّحَ شَمُْ الأئمّة السرَحْسي ما ذكر في 
الرّيّادَات» وَصّحَّحَ قاضي حان والحيو 7 لوقف فقاك :راذا" كات الخد ظاهرًا 
لا يَحْتَاجٌ إلى القضّاء ظَهُور العُذْر) أي لكنه ظَاهرًا (وَإن كان غير ظَاهر) كَالدَيْن 


م ة 


564 





يَحَتَاجٍ إلى القضّاء لظهور العذر) أي لذن يلو اعد (قوْلهُ وَمَنْ اسَتَأَجَوَ داك ليسافر 
ليها بدا له في السَر) أي طَهَرَ له فيه وَأ َع َنْ ذلك طهر خلا مَوَاض 
ره تح ب نشي مار جر اند امال بخان المن ؛ لكنْ هَل 

له أن لت بعدما 0 اعختلفت ألفاظ ان 0 عب الأئمّة: المّحِيحَة من 


َب مَل الصكذة لشبية. 

كول ما الذي يَخيط بجر قرس مَاله الخبْط والمحيط أ لاضن فلا يف 
ب امن ول ف ذا بأل طهر حال علة اث تود عن تند 
الاب إِليْه؛ أو يَلحَقَهُ دُيُون كثيرَة وَيَصيرٌ بحَيْث إن النَاسَ لا يَأنه تَمنُوئَهُ على أمتعتهم 


كعم 


(قوَلهُ 00 اسْتَأْجَرَ غلامًا يَخْدُمُُ في المصر ثم سَائَرَ فَهُوَ عُذْر) قيل: فإن قال مر 
لهُ لا يريد لسر ولكنَه يريد فح الإجارَة وص اتج عَلى دَعوَى لسر لامي 


هر قير 


ما أله عَمّنْ يُسَافرٌ مَعَهُ فَإِنْ قال فلان وَفُلانُ فالقاضي يَسألَهُمْ أن فلانا هَل يَخْرُجُ 


مَعَكُمْ أو لا؟. 

قَ ' قَالُوا تعَمْ تَبَت العُذَرُ وإلا قلا. وقبل: يَنْظْرٌ القاضي إلى زيّه وياب فإن 
كانت ياه ْيَاب الستّفر يَجْعَلَهُ مُسَافرا وإلا فلا. وَقيل: ا ل الو السف قَالقَوالٌ 
َلهُ. وقيل: يَحْلفْ القاضي الْستأجرُ الله إِنّكِ عَرَمْت عَلى السّفرء وَإِليْهِ مال الكرخي 
َالقدُوري رَحمَّهُمَا اللهُ. 

نين كل تكو ة 

قال: (وَمن استاجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد فاحترق شيءً من أرض 
أخرّى فلا ضمانَ عَليه)؛ ؛ لأنّهُ غير متعد في هذا التُسبيب فأشبه حافر البئر في دار تفسه. 
وقيل هذا إذا كاتت ل ص ا نّتَ مُضطريّة يَضْمِنْ؛ ؛ الأأن موقد 
انار يَعلم أَنهَا لا تَستَّمِرٌ في أرضه. 

الشرح: 

(مٌسّائل ميتُورَة) : : مَعْنَى المسّائل الور قد تَقَدم وَحَصّدَ الرّرْع: أي حَذهُ 


٠ مره‎ 


وَالحصائدٌ جَمْعُ حَصيد وَحَصِيدَة وَهُمَا الرّدْعٌ الَحْصُودُ وَالرَادُ بها هَاهُنَا مَا يَبْقَى من 


ف 
و 00 ها ير 3 0 سدم هدرم 0[ هو اس ال ا ا 8 

أصّول القصّب المخصود في الأرض» وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. وقيل هَذَا إذا كانت الرّيحٌ هادئة. 
قال في النْهَاية: باون ون قن أ سكن وَفي لسلحَة هَادئُة من هَدَا بالهمر: أ 
0 هذا لصيل الي َكَرَه من ادق وامطرة اتا نس الأئمة عطسي 


قال: (وإذا أقَعَدَ الخَيّاط أو الصباغ في حاثوته من يَطرح عليه العمل بالنُنصف 





حا 


فهو جائرٌ) لأن هذه شَرِكَهُ الوجوه في الحقيقت: فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته 
يعمل فينتظم بذلك المصلحم فلا تَضره الجهاليٌ فيما يُحصل. 

الشرح: 

(قوله َإذَا أقعَدَ الخيّاط إل يَعْنِي إِذَا كَانَ اخَيّاط أو الصباغ مَعْرُوفًا وَهُوَ 
رَجُل مَشهُورٌ عند الئاس وَلهُ جَاةٌ وَلكنّهُ غيْرُ حَاذق َأَفْعَدَ في دُكانه رجلا حَاذقا 
يتقبّل صَاحباً الدذكان العَمّل من النّاس وَيَعْمَل الحاذق وَجعلا مَا يَحْصُلُ من الأجرة 
َيْنَهُمَا نصفيْن جَارَ امْتحْسّانًا. . وفي القيّاس لا د رَأْسَ مال صّاحب الدكان 
المع وي لا تصلح ل كال الشركة وَلَأن المَمبّل للعَمّل عَلى ما ذكرَ صّاحبُ 
الذُكان فيكون العَامل أجيرة الصف 1 وَإن إن تعن العدرل العَامل كان 
مُستَاجرًا وضع د ادكه بنصف مَا يَعْمَلَ وَهُو مَجْهُولء وَالطَحَاوِيُ رَحَمَهُ 
الله مال إلى وَجْه القيّاس وَقال: القيّاس عندي آركه من الاستحسان وجه الاستحسان 
أن هذه لئست بإِجَارَة نما هي شرِكَة الصّائع وَهِي شركَة ابل لأن شرك اليل 
آذ كون كيان العمل عَلِهِمَا وَأَحَدُهْمَا يعولَى القَبُول من النّاس والآتر يَتَوَلّى العَمَل 
لحذاقته وَهُوَ مُتَعَارَفٌ فَوَحَب القَول بِجَوَازِهَا للَعَامُل بها قَال يي «ما رَآهُ المْلمُونَ 
ةله ْ 

إن قيل: شرَكَةُ التقَبّل هي أن لي ا 0 
كذلك بل هُمَا اه شتركا في الخاصل من الأجر. أحيب بأَن الشركة في الخَارِج تَقَنَضي 
إِنبَاتَ الشركة : في اليل مت فبه الاك إِذْ ليس في كَلامهما إلا تعخصيص أحَدهما 
بالتمبل وَالآخر بالعَمّل ذكرَا وتخصيص شيع بالذكر لا يَدُلُ عَلى تفي مَا عَذَاهُ 
0 في التَّبْل اقتضاء فَكَانْهُمًا اشَرَكًا في التَقبّل صَريحَاء وَلوْ صرحا 
شرك اقل 0 نه خَدي حَدُهمَا وَعَمل الآحُ ار فَكَذَا هَذَا. هَذَا هو الَدَكُورُ في غَامة 


الجزء الخامس 1" 
الشرّوح نا ذَكَرَهُ المَصَنْفُْ فَإنَهُ قال: أن هذه شَركَة الوْجُوه في الحقيقة» وَلكنٌ قَوْله 
فهذا يوجاهته اع وقد يداه بقن الس ركه لالم أَغلم. وإذا كانت 
شركة لا إِجَارَة م َضْرَه اجهَالة فيمًا يُحَصّل كما في الشركَة. 

قال: (ومن استأجر جملا ليُحمل عليه محملا وراكبين إلى مَكَنَ جاز وله المحمل 
امُعَادُ) وَفِي القيّاس لا يَجُورُا وَهُوَ قل الشافعي للجهَالة وقد يفضي ذَلكَ إلى اعد 
وجه الاستحسان أن المقصود هُو الرّاكب وهو مَعلُومْ والمحمل تابع؛ وما فيه من الجهالت 
يَرتَمعٌ بالصّرف إلى الْمتَعَارّف فَلا يُفضي ذَلك إلى المْتَارّعَمَ وَكَذَا ذا لم يَرَّ الوطاء 
والدثر. قال: (وإن شاهد الجمال الحمل فَهُو أَجِود)؛ لأنّهُ أنمَى للجهالت وأقرب إلى تَحَفقَ 


- 


الرضا. 





قال: (وإن استاجرٌ بَعِيرا ليُحمل عليه مقدارًا من الزّاد فَأَكَل منهُ في الطريق جازٌ 
لهُ آن يرْدٌ عوْض ما أكل)؛ لأنهُ استّحَقَ عليه حملا مُسَمّى في جمِيع الطريق هَلهُ أن 
يستوفيه (وكذا غيرٌ الرّادِ من المكيل واُورُون) ورد الزّاد مُعتَادُ عند الببتعض كرد الماء فلا 
مانع من العمل بالإطلاق. 
الشرح: 
وكَولهُ (وَمَنْ استَأجَرَ جملا ليُخمل عَليْهِ مَحْمَلا) ظَاهرٌ وَالوطاء الفرَاض؛ 
وَالدْرُ جَمْعٌ دنار وَهُوَ ما يُلقَى عَليِكِ من كساء أو غيْرِه (قولهُ وَرَدُ اراد مُعَْادُ) جَوَاب 
غ1 ينال طلا العقد صرف إل المْتَعَارَف2 وَمِنْ عَادَة المسَافرِينَ انهم يا كلون م 
الرَآاد ولا تردون شيا مكائة. وَوخْيّة أن الشاق منقرلة فل ماد عند التخض كرة 
الَاءء وَالعْرْفُ الْتتركُ لا يَصْلحُ مُقيّدا فلا مَانعَ من العَمّل بالإطلاق» وَهُوَ أَنَهُمَا أَطْلقا 
العَقَدَ على حَمْل قَدرِ مَعْلُومٍ في مَسَافَة معْلُومَق وَل يقد عدم رد ما نقص من الَجهُول 


زف ل 


و ند انر اناانا و 1 من مواد الياه . لق م 0 رمم هرو 
فوججب ججواز رد رما نقص عملا بالإطلاق وهو عدم المانع» والله أعلم. 


ذف 





العنايخ شرح الهدايت 
كتاب المكاتب 

قال (وَإِذًا كائّب المولى عبدة أو أَمَنَّهُ على مال شَرَطهُ عليه وقيل العبدٌ ذلك صارٌ 
مكاتيا) أما الجوازٌ فلقوله تعالى ١‏ فكاتبوهم إن 0 فييم جا [النور: ] وهذا 
ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء, وإِنّما هو أمر تدب هو الصحيح. وفي الحمل على 
الإباحت إِلعَاء الشرط, إذ هو مَبَاحَ بدونه أما التّدبِيَمٌ مُعلّمَمٌ به واُرَادُ بالخير الَدكُور 
على ما قيل أن لا يضر بالُسلمين بعد العتقء فَإن كان يِْضْرٌ بهم فالأفضل أن لا يُكاتِبَه 
وإن كان يصح لو فعله. 

الشرح: 

(كتّاب المكائب) قال في الهَاية : أورة عد الكمّابة بعد عَقَد الإجَارَة ْنَاسَبَة 

أن كل وَاحد منْهُمًا عَقَدٌ يُسْتمَادُ به اال بمُقابلة اليس بمَالٍ على وَبثه ياج فيه إلى 
كر العؤضي بالإيقَاب والقُول بعري الأصالة» قوقع الاختراذ عن الع وال 
والطلاقر والظاقره بتي 01 قزلة بلقابلة 12 لزن ينال شرع الوم ويه يفط 
العووض. وقول بطريق الأصالة رج به النَكَاحُ وَالطّلاقٌ وَالعمَاقَ عَلى مال فإن 6 
العوّض فيهًا ليْسَ بطريق الأصّالة. وذكر في بَعْض الشرُوح أن ذكْرَ كتاب المكَائب 
عَقِيبٌ كتّاب العْتّاق كان نوهد كر الحاكم الشهيد في الكَافي عَقِيبَ كتّاب 
عاق أن الكقابة ارلا 3 من ) أحكام العثق ااه ولس كَذَلكَ لأن 
العتق إخراج الكقية ة عن الملك بلا عوض. 

والكتافة لست كَذَلك بل فهًا ملك ال لشخص وَمَنفطة لعيْر وَهُوَ ألمب 
ار أنه الذَائيّات وك من : نسية ة العَرْضِيّات) وَقَدُمَ الإجَارَة لشَبّهها بالبيع من 
حي تيه وَالكرائط فَكَانَ آلب بالقدم. وَالكقابة 1 اول وَعبّده بلفظ : 
الكابة وَمَا يودي مَعْنَاهُ من كل وَجنْه؛ وله عَقَدْ مرج تَْليقَ العثقي على مال 7 
اراد به مَا يَحَتَاجٌ إلى إيجَاب وقبُول» وَذْلكَ غير مَشَروط في تعلق فإن التَعليقَ يتم 
52 كَذَا في النهَايةء ب الإغتاق عَلى مَال فَإِنْهُ وإن كَانَ عَنْم لاحتيَاجه 1 
اليماب 0 0 0 ف بلفظ 2 9 مَا يُوَدّي مَعْنَاهُ وَالفرق يَينَهُمَا من 


ص 


الجرء الخامس وك ١‏ 


وَسَببِهَا ما مَرّ غيْرَ مَرَة من | تعلق البََاء االقذور. رَشَرْطْهَا قِيَامُ الرق في الَحَل 
ا ا أي نهَا من جَانب العَيْد الفكالكُ الحجرٍ في 
الخال قوف بعك اند عت كرون لكان أنتر ينكاهة برف ند إد أدَى بدل 
الكتابة» دفي ا جَانب الكل اونظ ولايّة مُطَالبَة ادل في الخَال إن كَانَتْ حَالَة والملك 
في البَدَل إذا قَبَضَهُ بَضَهُ. وَأَلقَاظْهًا الدَالةُ عَلى ذلك كول له لعبده لا إذا 
قال قلت كان ذَلكَ كتَابَة ولااقال كلت غلك الف وديا إلى ُجُومًا أُوّل نجم 
كذا وَآخرّة كذَاء ذا أَدَّيْتهًا فأنتَ لت حر وإن عَجَرْت فألت رَقِيقَ كان كتَاية. قال 
(وَإذا رك 20 أو أَمَنَهُ إخ) إِذَا كاكب الى عَبْدَهُ أ أمََهُ عَلى مَال شَرَطَهُ 
عَليْهِ ما ذكرنا من الألفاظ الدَالّة عَلى ذَلكَ وَقبل الل دللة ها تكاناء الا جَواز 
هَذَا العمل من اكَوْى فلقؤله تعَالى تكتبوىم إن عَلِمَثُمَ فِهمْ حَتا ». [النور :“9م] 
وَدَلاتُهُ على مَمْْرُوعِيّة العقد لا , ُخفى على عَارِف بلسّان العَرب كان 1ه 
للوؤجحُوب أو لَغيْره. 

ا كان مفْصُودُ للف رَحمَة الله ين كم آخخر حلاف الْرُوعية وهو أن 
الكتَابّة عَقَدٌ وَاحبُ أن يَعْمَل أو مَنْدُوبْ أو مُبَاحّ تَعَرَضَ لذلك بقؤله: وَهَذَا ليس أمْرَ 
يجاب بإجمّاع الفمَهَاء؛ وَأشَارَ بذلك إلى تفي قَوْل مَنْ يقول 000 
لككانة ركلةاهل الول فعان] ركية عد اذ كاف رذ أذ للؤّحُوب. وقال: إِنّمَا 
أذ ب هو ليح اراز عمَا قال بض مشايعتا إذ الث لإناحة قر 
عَالى « وَإِذا حَللم فَآَصَطَادُوأ 4 [المائدة: ؟] وقول < إن عَلِمَحُمَ فيح حيرا 4 مَذكُورٌ 
عَلى وفاق العَادَةَ فَإنّها جَرَتْ عَلى أن الَوْلى إِنّمَا يكاتبُ عَبْدهُ داخم بوك 

وَقَال: قفي الحَمْل عَلى الإبَاحَة إِلعَاء للشّرط بَيَانْ لكونه للتّدذب. وَتَقريرَهُ أن في 
الحَمْل عَلى الإبَاحَة إِلعَاءَ الشرْط لها تَابتَةَ بدُونه بالاثقاق» وَكَلامُ الله عَالى مر عَنْ 
ذلك» وفي الحَمْل عَلى النَدْبِ إخمال له لك لأ دي َه مُعَلَقَة به وَذَلكَ أن اللرَادَ احير 
0" فال تنه 0 0 بن اتابن ينه الى 0 
لأف ان لكان ون نتوين معي جلا فى افد 

وَآما اشيِرّاط قبول العبد فَاذَنُهَ مال يَلزّمه فَلا بن من التزامه ولا يعتق إلا بآداء 
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العنادي شرح الهدابي 
0-7 البدل لقوله عليه الصلاة والسلام «أيُما عبد كوتب على مائج دينار فأداها إلا 
عَشَرَة دَتَانِيرَ هَهُوَ عبد»" ' وقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «امُكَاتَبُ عبد ما بقي عليه درهّة0) 
وفيه اختّلاف الصحابتيّ رضي اللّهُ عنهم؛ وما اختَّربَاهُ قول زَيد بن تَابت 440 ويعتق 
بأدائه وإن لم يقّل المولى إذَا أذيتها فَأنت حر لأن موجب العقد يَثبّت من غيرٍ التّصرِيح به 
كَمَا فِي البَيع؛ ولا يَحِب حط شَيءٍ من البَدّل اعتبَارًا بالبّيع. 
الشرح: 

وَأَمّا اث تراط القبُول م من العبْد فَلَنَهُ مَالَ يَلرَمُهُ قلا بْدَّ من الالترّام ولا يُمْمَىْ إلا 

بأدَاء ادنر َهُوَ قل جُمْهُورِ اناد لقوله وَل «أيْمَا غم عَبْد كوتب عَلى مائة ديئار 


200 مم قم 


فَأَداهَا إلا عَشْرَة دانير فِهُوَ عَبْدُ» وقال عَلِيْه الصّلاة و السَلاة «الكَائبْ 


عَنَدٌّ ما ساهو مر 


عله دم وفيه: أيأ في وت عي لكاب فلاف المتحابة رض ال لقع 
علي ذه يُعَْقُ بِقَدْرٍ مَا أَدّىء وَعِنْدَ ابن عماس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا يُعْنَقُ كما أَحَذَ 
الصّحيفة من مولاه: يَعْنِي بتفس العقد أن الصّحيفة عنّْدَ ذلك كنب وَعندَ ابن 
سَعُود طه يق ذا أذى قمة نفْسه ولد زد : بن تبت 5ه يما ذكَركا وَهُرَ لحار 
وَيَعْتَقّ إذا أدى جَميعَ بَدَل الكتابة, َإِنْ يقل الَؤلى ذا امت قلف 2 فال الشافعي 
د لا رقو كا 1 يكل تانشك على كن حل كلق إن اتقه إن نان نل ران 
م َجْمٍ إلى نَجْمِء فَلوْ ص عَلى ذَلكَ قال ضَرَبْت عَليِكِ ألفا عَلى أن تُوَديها 
لي في كل شهر كَذَا | عن فكذا هَذا. 

وَلنَا أن مُوجب العَقّد يَنْبْتْ من غَيْر تطريح به ومُوجِيّهُ هَاهُنَا ضَمٌ حرَيّة اليد 
تبن فى اثال إلا ايه له أ الال وتنا و0 1 لمارع ب نا ب انيع 

قَِهُ يت الملكُ به وَإن لم يُصرّح بكونه مُوجبَهُ. ولا يَجبُ حَط شئْء من البَدل اغتبار 
3-5 


وَقَال الشافعي: , ع لعن عند ة ابن1 وَهُوَ قل عثْمّان وله لظاهر قله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5555)» والترمذي »)١5٠0(‏ والنسائي ف الكبرى (5.:75)» وابن ماجه 
50199 وأحمد ))١78/5(‏ وانظر نصب الراية (4/84 5 ؟). 
)١(‏ أخرجه أبو كاوه (351759)) وانظر نصب الراية 85/8١‏ ؟). 
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ثعَالى ( و اقوهم ون سال أله [النور. ] فإن ؛ الأمْرَ المطْلقَ للؤجُوب. والكواف أن 
دَلالة الآية عَلى ذَلكَ مفيّة جدّاء لأنْهُ قال من كال الله وَهُوَ يُطْلقَّ على أَمْوَال القرّب 
كالصّدَقات وَالرّكوّات» 0 الله امنا أن نعطي كتين من ) صَّدَقَاتنا ليسْتَعينُوا , به 
على أَدَاء الكتائة: وَاأَمُورٌ , به الإيَاء وهو الإغطاء؛ ا لا د عا ونال دي 
آكانا الله هُوَ ما مَا في أَيْدِينا 200 لذت في ذئة لكين فَحَدلُ على خط رع 
بَدَل الكتابة عمل بلا ليل ولو سَلمَ فار به الدب كالذي في قؤله « فَكَاتِبوهم». 

ل بُقَالُ: لقْآن في النَظُم لا يوجب ؛ القرآنَ في الحكم؛ » لآنا ل تجعل القرآن 
موجبًا بل تقول: الأمر المطلق عَنْ قريئة غيْر الوؤجحُوب للوؤجحوب» وكَوْلَهُ « فَكا تَبُوهمَ » 
تيادلل 

قال (وَيَجُورُ آن يَشْتَرط الال حالا وَيَجُورُ مُؤجَلا وَمُنَجَمَا) وقال الشافعي رحمة 
الله لا يَجُورُ حالا ولا بد من نَجِمَينء لأنهُ عَاجِرٌ عن التّسليمٍ فِي زَمَان قَليل لعَدّم 
الأهليتٍ قبِلهُ للرّق؛ بخلاف السّلم على آصله لأنّهُ هل للملك فَكانَ احتمال القّدرة تَايِتاء 
وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت. ولنا ظاهرٌ ما تلونا من غير شّرط التّنَجِيم 
وَلأنّهُ عقد معاوضت والبَدل مَعَقُودٌ به فَأَسْبَه التّمَنَ في البيع فِي عدم اشتِراط القّدرة 
عليهء بخلافي السّلم على أصلنًا لأنَ الْمُسلّم فيه مَعفُودٌ عليه فلا بد من القّدرَةٍ عليه ولأن 
مَبتَى الكتَابج على ا مساهلت فَيُمهلُهُ المولى ظاهراء بخلافي السلم لأن مَبنَاهُ على المضايقة 
وفي الحال كما امتَنّعَ من الأداء يرد إلى الرق. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ أن يُتترَط الال حَالا) بَدَلَ الكقابة يَجُورُ أن , ةلا 
اللو ا 
التسنليم في قَليلٍ من المَان) لرُوجه من يد مؤلاة م معلا وَل يكن قبْل العَقَدِ ألا للك 
الملل وَالعَاجِرٌ عَنْ التسْلِيمٍ لا بذ له من أجل يَقدرٌ به عَلى تَسْلِيمٍ اليَد. فإن قبل لل 
فقتل لك ارا لذو عه 1 رسي ,عن ققد لزانلا من أجل. 
أَجَابَ يقؤله (بخلاف السسّلمٍ عَلى أضله لأنه أَهْل للملك قَبْل العقد لكؤنه ان 


احتمَال القذرَة نَابنَا وَقَدْ َل الإقَدَامُ على العقد عَليْهَا فَيِت). 
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ولقائل أن يُقول: احْتمّال القذرة فى رحن الكاتب ادق لأن الستلمين مامورون 
بإعَائته؛ ولط منّسعَة استدائة وَاستفرّاض وَاسْتِيهَابٌ وَاستعائة بالرّكُوَات والكفارات 
وَالْعْشُور وَالصّدقات, وَقَدْ دل الإقْدَامُ على العقد عَلَيْهَا فْبْتْ. 

وَلنَا قؤله الى ١‏ فَكَاتبُوهم » من غَيْرٍ شرْط التنْجيوٍء (وَلألهُ عَفَدُ مَُاوَضَة) وَهُو 
يْتَمِدُ الود عَليْه وَالْعْقَودُ به وَوْجُوةُ قود عَلَيه لا بد منه؛ كه «ييعٌ نهَى عن يبع ما 
لِيْسَ عنْدَ الإنْسّان»» وَوْجحُوةُ العْقود به لِنِسَ كَذَلكَ للإجْمّاع عَلى جَوَاز التيَاع مَنْ لا 
لك الم يدل الكقابة 0 د علي لا مَحَالةَ فَأَشْبَهَ الدَمّنَ في البَبْع) ودر عَليْ 
لمتحا تراط فَكَذَا عَلى البَدَلء وَالسْلمُ فيه 1 َي ا ََشْبَهَ اليم قلا 
الكتّابَة على المساهلة له عقة نكم إذ العَبّكٌ وما 0 لام فَالظّام” من مُولاه أن 
يمَهله فإن / يمهله وَطالبَه بالأدَاء وامتئع عَنه َُ 59 بالترّاضي أو 3 القاضي 
إبخلاف المّلم فإن مياه عَلَى الُضَايْقَة) 0 الإمْهَال فيه ظَاهرَاء وَيَجُورُ حَالا. 

قال (وتجوزٌ كتابي العبد الصغير إذَا كان يُعقل الشراء والبيع) لتَحمّق الإيجاب 
والقَبُول؛ إذ العاقل من أهل القَبُول وَالتّصَرُّ ف نَافْعٌ في حمّه. والشافعي يُُخَالفْنًا فيه وَهُوَ 
بناء على مسألمٍّ إذن الصبي في التّجَارَة» وهدًا بخخلافي ما إِذَا كان لا يعقل البيع والشراء 
لأن القبول لا يتحقّق منه فلا ينعقد العقد؛ حتّى لو أدى عنه غيره لا يعتق وَيستَرِدُ ما 


ف 
الع ظ 
وَهْوَ (الإِيجَابُ والقبول, إِذْ العاقل مِنْ أهل القبُول وَالتنصَرُف تاف في حَقم) ولا عَجْرَ 


2 و 


بِالنُسْبَة إلى المتافع (وَحَالفنا الشّافعي فيه» وَهُوَ) أ هَذَا الخلاف مه (بنَاء عَلى مُسألة 
إِذْن الصّبِي في النّجَارَة) فإنّهُ لا يُجَوّرُهُ لأنهُ ليس من أهل النَصَرّف فلا يَصح الإذْن ل 
علدا هراهن اذل اقضف إدااعدل القعةو رو شمتان رايه تك براي الزن تصق 
افع قَيَصِح الإذن (بخلاف ما إِذَا كَانَ لا يَعْقل العَقَدَ لأنْ القبُول لا يَتَحَقَقُ منْهُ وَالعقة 


مه مى 9 دس ه كس 0- اه 7 ا 
لا ينقد بدونه. حتى لو أذى عنهُ غيره لا يعتق ويُسترد ما دفع). 


هو 
سر 


خض 
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قال (وَمَن قال لعَبدِِ: جَعَلت عليك أنفاتُؤديهًا إل نُجُومَ و الُجم كَدَ وخر . 
كذًا فَإِدَا أذيتها قأنت حر وإن عَجَزت فأنت رقيق فَإِنَّ هذه مكاتَبَمٌ) لأنْهُ أتى بتفسيرٍ 
الكتابت» ولو قال: إذَا آديت إلي أَلمًا كُلْ شهر مانم فَأنت حر فهذهِ مكاتبمٌ في رواية يت أبي 
سليمان. لأن التّنجيم يدل على الوجوب وذَّلك بالكتابي. 

وفي تُسَخْ أَبِي حفص لا تكون مكاتية تم اعتبارًا بالتّعليق بالأداء مرة. 

الشرح: 

(َولهُ وَمَنْ قَال لعَبْده جَعَلت عَليّْكَ ألقا تُوَديهًا إلي نُجُومًا أُوّل لجخم كَذَا 
وآخرة كذا فإذا أَدّيْتهًا فأنت حُن) يان ما يفيل فائدة الكتابة بلفظهًا. فإن الخموع 
المذ كور مُفيدٌ لذلك. فإن قؤله كيت كناف 1 عَلى أ وديا إل وما يمل 
فق الكثالة وتلق الفا هذ ول يادي عددهُ الصترية ولا تن هه الكتانة 1 | 
يقل فإ أدبيع فانت تر . وَأمّا قولهُ وَإن عَجَرْت قأنت رقيق ليس بلازِمء وَإنْمَا ذَكرَهُ 
لححَث العبد على أدَاء المال عند الوم ١‏ وَالكعابة بدونه صحِيحة . وَلَوُ قال إذا أَذّيتَ لي 
لها كُلّ شهرٍ ماه قلت حر احخلقت لروَايَة في رِوَايّة 5 سيان هو شكانية لأن 
التنْحِيمَ يدل عَلى الوجُوب له يُسمعْمَلُ في تبسر وَذَلكَ فِي اكَال» ولا يحب َال إلا 
بالكتاّة لأن الَؤْلى لا , 1 ل ل وفي تُسلْحَة أبي حفص: 
قيل أي في روايته ةكين بكانه َه قال فر الإسلام: وَهُوَّ الأصّح اعْتبَارًا ما لو قال: 
إِذَا ديت إلي ألفا في هذا الشهر فأَنْتَ حر. فإنّهُ لا يكون كمَابَة: اجيم ليس من 
خحوّاص الكتايّة حَتَّى يُجْعَل تفسرًا لَا لأنهُ 0 في سَّائر البو وَكَدْ تلو الكتابة 
عل و لوح لقص بلكثالة لوديا لا يَكُونُ كال 

قال (وإذا صحت الكتَابَيٌ حَرَجَّ المكاتَبُ عن يد المولى ولم يَخْرج عن ملكه) أما 
الخرُوجٌ من يَدِهِ فَلتَحقِيق مَعنَّى الكِتَابَج وَهُوَ الضم فَيْضُم مالي يدِهِ إلى ملكي تَفسه 
أو لتّحقيق مَقصود الكتَابَجَ وَهُوََدَاءُ البَدّل فَيَملكُ البَيعٌ والشراءَ وَالَخَرُوجَ إلى السّمْرٍ ون 
تَهَاهُ الولى؛ وَآما عدم الخروج عَن ملكه هلما ريه وَلأنّهُ عدسيه ومبنَُ ل 
ا مساواة» وينعدم ذلك ِتَتَجِزْ العتق ويتحفق قو ) بِتَأَخْرِهِ لأنّه يثبت له توع مالكيج 


وى 


و ” ”ير 


اللمطة سن من وج القن أمتة طن يمت بال متف َقبي يمد ع بن 
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الكتابت) لأنّهُ ما التَزْمَه إلا مُقَابَلا بحصول العتق به وقد حصل دُونّه. 
قال (وإذا وَطِمٌ المولى مَكَاتَبتَهُ لزِمه العٌمَرٌ) لأنّمّا صارت أَخَصْ بأجزائهًا تَوَسلا إلى 
المقصود بالكتابج وهو الؤصول إلى البّدّل من جانبه وإلى الحُريّتٍ من جانبها بنَاءٌ عليه 
ومنافع البضع ملحقَيٌّ بالأجراء والأعيان (وإن جنى عليها أو على وَلدهًا لزمته الجِنَايّمُ) 
ا بينًا (وإن أتلف مالا لها غُرِم) لأنْ المولى كَالأجِنَبِيّ في حَقّ أكسابها وَنّفْسها إذ لولم 
يجعل كدّلك لأتلفة الولى فَيمتَنعٌ حصُول العَرّض اُْبتَعَى بالعقدء وَأللّهُ أعلم بالصواب. 
الشرح: 
قال (وَإذا ص صَّحَّسَْ الكمابَة حرج المكائب عَنَ يد الؤلى َم يَخْرُحْ عَنْ ملكه) 
وَإِذا صّحَّتْ الكقابة بخلوهَا 1 المفسد بَعْدَ ى تَحَقق المْنَضي حَرَج المكَائبْ عَنْ يد المؤلى 
و يَخْرْجْ عَنْ ملكه ما اد يده لقت على الكتَابّة) لع (وَهُوَ الضم فيضم 
مَالكيّة يَده) الخاصلة في الخال (إلى ملكي نفسه) التي تَحصّل عنْدَ الأدَاء. فإن قيل: 
ضم الشيء إلى ل ء يَقَنَضي وجودهما وَمَالكيةُ نفس في َال ليست در 
0 تَحَقَق الضّم؟ أجيب بان مَالكيّة النفْس 3 الأدَاء نَابئَة من وَحْهء وَهَذَا لو جَنَى 





َي الول وَحَبَ علي ار لوس كد 1 ع قحف الم وأ لتحقيق 
مُقصود الكتابة وَهُوَ أَدَاءِ ل ماع وال 7 إلى السّفر) طويلا كان 
8 020 امول هله از[ لان ممصيوة امول وهر أذاء القذلق” لا يَتَحَقَق إلا 


بالسّفر (وَأُما عَدَمْ عَدَمٌ الخرُوج عن م ملكه فلمًا رَوَيْنَا) من قؤله كي «المكائب عَبْدُ ما بَقي 
عَليه درهم» (لائهُ عَقَدُ قوسم كما مر (ِوَمَبْنَاهُ على 8 اة 2 3 أي 
المسَاوَاة بِاعْتبّارِ النَّسَاوِي (إن تُنْجَرَ العنق وتشئن إن تاه لك شت بها للمكائب توغ 
مَالكيّة) وهو مَالكيّة اليد تست في ذمته حَقَ من وَجْه) وهو أصل البدّل وَإنْمَا كان 
حا من وَجنه لتخفه فلات في الدمّة مع النافي» إلى لا يمسجب عَلى عبد 
دَيْنَا وَهَذَا لا صصح به الكفالة : ولو نُبْتَ العئّق تاجرًا كَمَا قال به ابْنُّ عنّاسِ رضي الله 
عَنْهُما على ما مر فَانت المسّاواة. 

تفال : المشاراة ائَة على ذَلكَ ادير أْضًا لأنْ توعَ اكالكيّة نَابتْ لهُ من كل 
َجْه وَالحَقُ الات عَليْهِ من وه فين المساوَاة؛ أن تع مَالكيته أَْضًا م ضَعِيفُ لبُطلانه 
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مه 06 ل اه 2 لس م 0 000 00 
بعوده رقيقا (فإن نَجَرَ المؤلى عثقه عَنَقَ بعتّقه) لا بالكتابة المتَقدمة له مالك لرقبته) 


ون بك وو ةغل يذل لكان لتطول قا ةقانا رن وطن 


الى مُكَبََهُ زمه العُمرُ لامنتصّاصه بأْرَائهَا موسلا إلى القَصُود بالكتائة وَهُوَ لوصول 
إلى البَدَل من جَانبه وإلى الحريّة من جَانهًا ياء عَليِم أ عَلى الوْصّول إلى البَدَل من 
جَانبه (وَمََافعٌ البْضّع مُلِحَمَة بالأجْرّاء وَالأَعَيَان) قَابَلهًا الصرْعٌ بالأغيّان. 

قال اللّهُ تعالى « أن تَبَتَعُو بأَموَالَكُم 4 [النساء: 4 ؟] وأَلزمَ العقَرَ عنْدَ استحقاق 
الجحاريّة وَعنْدَ وَطْهًا بشُبْهّة» وَلو كَانَ الوّطء لأخذ الْتْمَعَة ليَقدرَ بقدر الاستعْمّال وَلِيسَ 
كَدَلِك فإِنُّ َم بإيلاج وَاحد (وَِنْ حَنى علا أو عَلى وَلدها زمه الحتلقة) وقول وكا 
ينام إشَارَة إلى قَؤْله لأنهَا صّارَت حص بأجرَائهًا. 

فصل فِي الكتَابِيٍ الفاميدة 

قال (وَِذا كَاتَبَّ الُسلمٌ عَبدَهُ على حَمر أو خنزير أو على قِيمَةٍ تّمْسه فَالكِتَابم 
فَاسِدةٌ) آما الأوّلُ فَلآَن الحَمِرٌَ وَالخِنزِيرَ لا يَستَحِظهُ الُسلم لأنْهُ ليس بِمَال فِي حَفَه فلا 
يَصلُحٌ بدلا فيَفسد العقد. وآما الثاني هَلأَنْ القيمنّ مُجهولنٌ قدرًا وجنسا ووصفا 
شَتَمَاحَشت الجهَالنٌ وَصارَ كَمًا ذا كَاتَبَ على قوب أو دَابتِ وَلَأنّهُ تنصيص على ما هُوَ 
مُوجِبُ العقد الفاسد لأنّهُ مُوجِبْ للقِيم قال (فَإِن أَدَى الخمرٌ عَتق) وقال زَُر: لا يعتق 
إلا بأداء قيمت نّفسه؛ لأن البدل هُو القيمم. وعن أبي يُوسف رحمه الله: أنه يعتق بأداء 
الخمر لأنّهُ بَدَلَ صورة؛ وَيُعمّق بأداء القيمة أيضا لأنّهُ هو البَدَل معثى. 

وَعَن آبِي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّه أَنْهُ نما يُعتَّقَ بأَداءِ عين الخمر إذَا قال إن أَديتها هَأنت 
حر لأنّهُ حِيئَئد يَكُونُ العتق بالشّرط لا بعقد الكِتَابْت وَصارٌ كما إذا كاتب على ميتم أو 
دم ولا فصل فِي ظَاهِر الرَوَايّتٍ وَوَجِهُ القرق بَينَهُمَا وَبِينَ الَيتمَ أن الخمرٌ وَالخِنزِيرَ مال 
فِي الجُملجٍ فَأَمكَنَ اعتبَارٌ مَعنَى العقد فيه؛ وَمُوحِبّهُ العتقّ عند أَدَاءِ العوض المشروط 
وآما الميسَمٌ ليست بمال أصلا فلا يُمكِنْ اعتبَارٌ معتى العقد فيه فاعتر فيه معنى 
الشرط وَدّلكَ بالتنصيص عليه (وَإدَا عَتَقَ بِأدَاءِ مين الحَمر لزِمهُ آن يَسعَى فِي قيمته) 
لأنّهُ وجب عليه رَدُ رَقبتِه لفْسادِ العقد وقد تَعَدرٌ بالعتق فَيَجِبُ رد قيمته كما فِي البيع 


الفاسد إذَا تلف المبيع. 


ف 





العنايج شرح الهدايحّ 

قال (وَلا يفص عَن الْمسَمّى وَيُرَادُ عليه) لأنهُ معد فَاسِدٌ شَتَحِبُ القِيمَةُ عند هّلاك 
ا مبدل يالغيّ ما يلغت كما في البيع الفاسدء وَهدَا لأنّ المولى ما رَضِي بالتُقصان والعبد 
رضي بِالزْيَادَةِ كي لا يَبطل حَقَهُ في العتق أصلا فَتَحِبْ قِيمِتُهُ بَالعَمَ ما بَلعَتء وَفِيم إن 
كاتبه على قيمته يُعتق بأَدَاءِ القيمجٍ لأنّهُ هو البدل. وأمكن اعتبَارٌ معنَّى العقد فيه وَأََرُ 
الجهالةٍ في الفساد, بخيلافي ما إِذَا كَاتَبَهُ على توب حيث لا يُعَتَّقَ بأداء توب لأنّهُ لا يُوقَفْ 
فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناس الثُوب فلا يَتَبْتَ العتق بدون إرادته. 

الشرح: ظ 

وَحْهُ تأخير الفاسدّة عَنْ الصّحيحّة لا يحْفَى على أحَد. قَال (وَإِذَا كَانَبَ 

ل 1112 جتن قاض امور لاف عله الكنانة 16 2 بنفنهة امال وتوم 
اسّتتهَادًا. وإذا والالاك عَبْدَهُ (على حَمْرٍ أو خنزير أو عَلى قيمّة العبْد لفسه) 
أو عَلى ثوب أؤ ذَابّة أو عَلى مَيَْة أو دَم (فالكتابة فَاسِدَة أمَا الحَيْرُ وَالحيْرِيرُ فَادَكَهُمَا 
تكايكال نشو فى حنه دور لا سسنيج كان 618 لذ وال العامة قاقد 
اعد كلها تجؤولة يتهالة فالحقة خذوالة:«القذن :لقنن :وال مكفن ‏ كلل اللواية 
ولا أنه الك وه فلم ذَكَرْا في الحمرٍ وَالحتزير بل أؤلى عَلى ما تَذَكُرُه وَإذا 
عرف ذَلكَ (هَإن أذ الخْمرَ وَالحتّزيرٌ عتَقَ) سَوَاء قال لهُ إن أَدّيْت إلي فأنت حر أؤ لم 
اللي طاني الولإؤزولة للثانا افلاار ‏ . 

(وقال رُفرٌ: لا يُعْتَقْ إلا بأدَاء قيمّة فْسمم)» لأن البَدَل في الكتابة القاسدة (هُوَ 
لقيمئة) كما في الي اماد ووقعَ في بَْض سخ المتاية إلا بأداءِ مه لخر قبل 
ركو كخالوة لكامة ورانات: الكتي روعر الى لويف أله يقن بأذاء ف لشت لكا 
ذل مركن 01 الفيه لكا فل أى بأذاءقيقة اسعفبرلالة الول مقيم. 

قال في النْهَايَة: وَهَذَا الحكم الذي ذَكَرَهُ هُوَ ظَاه الروَاية عنْدَ عُلمَّائنا الثلاة 
علق ماد كز ف الوط والدخيزة فعى .هذا كان هر نه أن لا يشم آنا توسشف 
وأن لا يَذْكْرٌَ بَكَلمَة عَْ. قلت: صّحِيِحٌ إن كان الألقة وَاللامُ في القيمّة بَدَلا عن 
نفْسه أمًا إِذا كان بَدَلا عَنْ الحَمْرٍ كما ذكر في بَعْض الشُرُوح فَيَجُورُ أن يَكُونَ ذلك 
غيْرٌ ظاهر الروَايّة عَنْ أبي يُوسُّف (وَعَنْ أبي حنيفة أله ِنمَا يُعْنَقْ بِأدَاء عَيْنِ الحم إذا 


ف 





َال إن أكبتها كانت حر لأنّهُ حيئدذ يكو العنْقٌ بواسطة حُصُو لال تعلىّ يه اعت 
وس كا َب كثهة على مق أذ ده فل ا صبوايدة 0 
د إلى لك لمي (و جه ظاهر الروّايّة) وهو اعرف بين حر وَاليئَة (أن الخمرَ 
وَالخنزير مَالُ في الجملة فأمْكْنَ اعْتَارٌ مَعْنَى العقد فيه» ومُوجبه هُ العبّى عند أدَاء البَدَل 
المرُوط» بخحلاف الْينَة َنهَا لنِسَتْ يمال مثلا لا يكن اطبا معى العد فيه اط 


جم ص ىر 


فيه من التترْط وَذَكَ بالنصِيص عَلي وَإذَا عمق بأدَاء ء عَيْنِ الخَمر لرِمَهُ أن يَسعَى يسعى في 
ته لله وَحَب عل َه ره ساد العقد وقد تعَذرَ اله بالمتي بحب رد قيس 
كما في اليَيْع الفاسد إِذَا تلف الَبِيمُ و) تجبُ القيمّة بَالعَة اقم و سن عر 
الْسَمّى وَيُرَادُ عَلْهِ لأنهُ عَقَدٌ فَاسدٌ فَتَجبُ القيمّة عنْدَ هَلاك الْبْدَل يَالعّة ما ما بَلَعَتْ 
وَهَذَا) أي وُجُوبُ القيمّة يَالعة لفك رذن الول ما رَضي بِالتّقصّان) سَّوَاء كَانَ في 
الْسَمى أ في القيمة لأ يرج ملكة في مُقَائلة َل هلا َْضَى باشقصّان. أن يعدم 
الإخراج يَبْقَى ملك على ما كَانَ قلا يفوت له شيء (وَالعئد رضي اع نوا 
كانت في القيمة أ في الّسَمَى (كَيْ لا ينطّل حَقهُ في العثق أمثلاح فَإّهُ إن م يَْضَ 
ا ا 0 
ما قيل اعتبَارٌ القيمّة : إِنَمَا هُوَ بَعْدَ وُقوع العثق بأدَاء عَيْن الخمرٍ فكيْف يُمَصوَر 
00 العق أَضْلا بِعَدَم الرّضَا بِالريَادةَ لأن اعَتبَارَ الرّيَادَة وَالتْقِصّان عَلى ما 
ذَكَرا إِنّمَا هُرَ عنْدَ ابتداء العَقد لا في بَقَائه (وَفِيمًا إذا كَائهُ عَلى قيمته يُخْنق بأداء 
قيمته لأنْهُ هُوَ البَدَل» وَأمْكَنَ عبار معْنَى عَفْد الكثائة في القيمة) لامتحقاق ميلم 
طخو ايه لا 
قيل: تُعْرَفُ بأحَد أُمْريْن: ما أن يُتَصَادَهَا عَلى أن مَا أَذّى قِيمَهُ فيْتْ كن 
لدي قِبمَهُ يِمصَااُقهِمَا لأن ال فيمًا يها لا يَْدُوهُمَا فصر كضّمَانِ القصطب 
وَاليَيْع الفاسد. وَإِمّا ؛ تقوم المقومين» فإن انَمَىَ الاثئان مِنْهُمْ على شَئْء جُعل ذلك قيمة 
ل وذ اتا لاي م م يُوَدٌ أقصّى مَى الْقَيمتَين) لأن شط العثق لا يَثبْتْ 00 
فإن قيل: «القمنة وول قن الؤإنجت أذ بككة اتطلدا ولنايهن بألاو الشيقق اجات 


بع وو المهالة في الفَسَاد) أي لا في البطلان كما في البَيع فنا 8 د بنطلة. 
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العنايّ شرح الهدايت 
فإِن قيل: الكتابة عَلى تُوْب كالكتَابَة عَلى قيمّة العَبد فَكَانَ يَنْبَغي أن يُعْتَقَ بأدَاء 
وب كما عَتَقَ بِأدَاء القيمّة. أُجَاب بقؤله (بخلاف ما إِذَا كَائبَهُ على توب حَيْثْ لا 
عق بأاء ُؤب) وَتَقريره: الثوب عوّض والعوض يَقْتَضي أن يَكُونَ رادا وَالْطْلقَ مله 
ليس بموجود في الخارج فلا كرون مرَادّا تي آل 1 لمعي مرَادّاء وَالاطّلاعٌ على 
ذلك مُتَعن* لاختلاف أجْتاسه قلا يُعمَقُ بدُون إِرَادَته بخلاف القيمّة فَإِنّهَا وَإِنْ كَانَت 
3ه َجْهُولة يمْكنٌ انرا مرَاده يتقو المَوْمِينَ. 

حدصم فإن أَدَى لقم فا ذا كَاَُ َلى تاب علق أ لا؟ قلت: ذكرّ في 
الدعيرة إن الأممل عند علمَائنا الثلانة أن اع مَتَى كان مَجْهُول القذر والجشس انه 
ان أَدَاء القيمّة لافقة مده الكقابة ابوس ا ولا عَلى القيمّة. 


قال (وكذلك إن كاتبه على شيء د بعينه لغيره لم يَجَِرْ) لأنْهُ لا يَقدِرٌ على 
تسليمه. ومراده شيء يتعين بالتّعيين» حنّى لو قال كاتبتّك على هذه الألف الدراهم 
وهي لغيره جاز لأنّها لا قد تتعين فِي ا معاوضات فَيتَعَلّقَ بدراهم دين في الدمح فيجوز. . وعن 
أبي حنيفز 492 في روايّةٍ الحسن أَنْهُ يَجُونُ حَتّى ذا مَلكَهُ وَسَلّمَهُ يعت وإن عجز يُردُ 
في الرق لأن المسمى مال والقّدرة على التَّسِلِيمٍ موهوم فأشبه الصداق. 

قُلنَاد إن العينَ في الُعَاوَضات مَعَمُودٌ عليه وَالقٌُدرَةٌ على الْعمُود عليه شرط 
للصّحةٍ إذا كان العَمدُ يُحَتَمِلُ الفسخّ كما فِي البَيع, بخلاف الصّداق في النّكاح أن 
القدرة على ما هو المقصودُ بالتّكاح ليس بشرطيء فعلى ما هُوَ تَابِعٌ فيه أولى. فلو أَجَازٌ 
صاحب العين ذلك فَعن محمد أنّهُ يَجُورُلأنّهُ يَجُورُ البِيعُ عند الإجَارّة فَالكتَابَةُ أولى. 

وعن أبِي حنيفة أَنّهُ لا يَجُوزُ اعتبارًا بحال عدم الإجارّة على ما قال في الكتاب, 
والجامع أَنّهُ لا يُفيد ملك المكاسب وهو المقصود لأنّهَا تَثبّت للحاجت إلى الأداء منها ولا 


و ماس وبر 


حاجة فيما إذا كان البدل عيئًا معيناء والمسأليٌّ فيه على ما بينّاه. وعن أبي يوسف أنَّهُ 
يجوز أجاز ذلك أو لم يجن غير أَنهُ عند الإجازّة يحب تَسلِيمْ عينه؛ وعند عدّمهًا يُحِبْ 
م جح كما حي لنت والجاي اهما ص صحيٌ التَّسمِيتَ لكونه مالا» ولو ملك 
مانب ذلك العين؛ هَمَ قد أن حي روا الو ودف انز ماقا ل ل و ل 


عر ل ل 


لم ينعقد العقد إلا إذا قال له إذَا أديت إلي فأنت حر فَحينَئِن يُعتَقَ بحكم الشّرط وهكدا 


رقف 





الجزء الخامس 
عن أبي يُوسف رحمه اللّه. وعنه أَنّهُ يُعتّقَ قال ذلك أو لم يقل لأن العقد ينعقد مع 
الفقساد لكون المُسَمَى مالا فَيُعتَّقَ بأدَاءِ المشروط. 
ولو كَابةُ على ين ِي يد لكاتب هيه روايكان وهى مسألدٌ الكتابي على 
الأعيان» وقد عرف ذلك في الأصل؛ وقد ذّكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى. 
الشرح: 
قال (وَكذَلكَ إن كاتبَهُ عَلى شَيء بعيْنه لَيْره لم يَجُنْ) إذا الي لبه عر 
0 ان يقي باقن كالشاس والقاد لذ كالمو وال . ين فَإِمّا أن 
ن لم , يجزه فم أن تخلكة الكاتنة متب ٠‏ وَأَدَاة إلى المؤلى أو لا فذلك 
ل 0 فإن / 0 بين ار قال كَتَنك عل هذه الألف من ) الدرّاهم 
وهي لعَيّره جَارَ لأنْهَا لا تَتَعيّنْ في لمحَاوَضمَات 06 بدَرَاهمٌ في الذمّة؛ وإن تين به 
و العامة ' الككانةُ في ظاهر الروآية. 
وَروى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَة أَلَهُ يَجُونُ حَنَّى إِذَا مَلكَهُ وَسَلْمَهُ عَنَقَ) وإن عجز 
يرَدُ رقيقا لأن الْْسَمّى مَالَ وَالقذرَةَ عَلى التسْليمٍ مَوْهُومٌ فَأَشَْة ما إذَا روج امْرَة على 
يد غَيْرِ إن المي صّحيّة» حت لو لم جر امالك ربص عَلى الروْجٍ بقيمة اليد 
لا بمَهْر المثل؛ وَلوْ فَسَّدَتْ لرَجَعَتْ به» والجامع كو كل وَاحد منْهمًا عوض ما ليس 
بمال. ووجه الظّاهر أن العين في امات 0 عليه والمتقوة عليه اذ عَلي 
رد اصح ذا كَانَ اله يحل الح كما في الذع. فإن قيل: كد قم أن لبدل 
الكمَايّة 5 الشمّن في لبيِع حتّى كان ذلك مَبْنَى جَوَاز الكتابة الحالة وَالتَم مَعْقَودٌ به 
انق تعن دل تكون القذر مللهشطا: 
0 أن ذَلكَ إِذا كَانَ 0 الثقود» وَلِيْسَ الكَلامُ فيها وَإنّمَا هُوَ في العين 
عَقَدُ الكتّابّة بمنْزلة النااضة فيصِيرٌ للبّدَل حُكُم المبيع مذ ط التدره َي (قوله 
بعلاف المتّداق في 8 00 عن قوله َأَسْبَّ الصّدَاق» وَذَلكَ لأن ادر على 
مَا هُوَ المْقَصُودُ بالتكاح َهُوَ التوَالْدُ وَالتَتَامُل. وَقَال : في النْهَايّة: مَنَافِعْ البضع ليس 
بشرط جوز عليه قن تي وف لا أول: 
وَهَذَا الجواب على طريقة خصيص العلل وَتَخَلصه ا (وَإن ا صاحب 


7” 





العناييى شرح الهدايي 
العَيْن ذلك فَعَنْ مُحَمَّد أنه 0 لأن اليَيْمَ يَجُورُ عنْدَ الإجَارَة فإن اشْتَرَى شيا يمال 
ِو ل م لم 20000 ان موس( من اص 2 - صر 
العَيْر فَأَجَارَ صَاحب المال جَازَ فالكتابة أؤلى» مُبْنَاهَا على المسَامَحَةء وقيل لأنَهًا لا 
تُفْسّدُ بالتترط الفاسد)» بخلاف البَيْع فصّارَ صّاحبْ الخال مُقرضًا الال من العَبْد فَمَصِيرٌ 
دم ور اه كسك م دم ه # د 7 تو و 7 ا ا 2 10 مسي سم 0 
العين من أكسابه (وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز اعتبارا بحَال عَدَمِ الإجَازَة على ما قال 
في الكتّاب) أي في الجامع الصّغير أَشَارَ به إلى قؤله وَكَذَلكَ إن كَاتَبَهُ عَلى شيء بعينه 
7 0 1 ار 8 5 1 ار 00 1 5و 3 م 2 00 ام اسم 1 ٠‏ 
لغيره (والجامع) بين ما أجازه المالك وبين ما لم يجزه (أن عَمَدَ الكتّابة) فيما نحن فيه 
(لا يُفِيدُ ملك المكاسب الذي هُوَ الممَصُودٌ من الكتابة» لأَهُ) أي ملك المكاسب وفى 
ده 0 ”7 00 7 8 ال 5 00 0006 00 1 
بَعْضٍ النسّخ: لأنها أي المكاسب لكن لا بد منْ تقدير مُضَاف (ِيَثْبْتْ للحَاجّة إلى الأدّاء 
06 فوي . ل 6 د ل ل له 500 ٠‏ 
منْهّاء ولا حَاجَة إلى الأدَاء منْهًا فيمًا إذا كان البَدَل عَيْنا مَعَينَة لعيْره والْسألة فيه) أي 
5ه # ع) وري . 08 25 م مهه و 8# © ولالو إن 6" سملت فر ايه > 
فرض المسالة في ذلك (على ما بيناه) أن مراده شيء يتعين بالتعيين. 
عد ه ف ار 4 ل ا ا 1 اك فاه ول لك بن رع علد ع عر 
(وعن أبي يوسف أله يجوز أجاز ذلك أو لم يجزء غير أله إذا أجاز وجب 
تُسْليمُ عيْنهء وإذا لم يُجرْ وجب تَسْليم قيمته كما في الا حء والجامع صحَّة الَّسْميّة 
ليكون المسَمّى مالا وإن لم يُجرْهُ لكن مَلكَ المكاتب العَيْنَ) بسَبب وأذَاهُ (فَعَنْ أبى 
ًً. 5 لسعم تم داو 0 سه ار 0 - 2 و و ع ه #2 ع ور ا . 0 
حنيفة رواه ابو يوسف عنه وروي عن ابي يوسف أيضا أله لا يعتق وعلى هذه الرواية 


٠ 
إيما‎ 


م يَنعَق العَقَدُ) وَهُوَ ظاهرٌ الرّوَايّة (إلا إذا قال لهُ إذا أَدّيْت إلى فأنت حر فحيكذ يُعْمَقُ 


بر ص سس 


,0 32 دعا ه # و ولا ع تحتو وه بور م د يه 1 ا ا ا عابي اق مر 
بحكم الشرط وعن ,١‏ وسنت اله نك فال ذلك أ م يقل لان العقد ينعقد 
الفسّاد لكون المسَّمّى مَالا فيْعمَقْ بأدَاء المشرُوط» وإن كَائيَهُ عَلى عَيْن) مُعَيّن (في يد 
ار ل ل ل لي اا ال ا ل د 
المكائب) سوى النقود (ففيه روايتان) في رواية كتاب الشرب يجوزء وفي رواية آخر 
58 آَ يك قب - 0 - م 0 00 ٠.‏ 
0 5-0 1 7 3 0 ٍِه ع مسر هر م 7 0 0 ل 1 
وكات لطا على حي را لحرو روا دك ارو اروس تي قا لخبي 
هاه ىو _ ّ . ان 0 م 
وَلم تذكره هَاهْنَا لطوله. وذكرةُ بَعْضٌ التّارحينٌ عَلى وَجْه الاعختصار فقال: وَجْهُ روايّة 
07 2 2 2 تو اا - 1 3 
الجواز أنه كائيّه على مال مَعْلوم مُقَدُور التسليم فِيَجُورٌ. 

وَوَحْهُ عَدَمه أن كَسْب العَبّد حَال الكتايّة ملك الى فصَارَ كما إِذَا كَاتَبَهُ عَلى 
07 1000000 مح ور “رو بر 51 00 00 و ل هِ عه هل اس 0 عام 
عين من اعيان ماله وأنه لا يجوزء وإثمَا قلنا سوى النقود له لو كاتبه على ذراهم أو 
01 3 ع لا ل الي 5 7 0 و ضٍ 
دَتانيرَ في يد العَبْد بأن كان مَأْذْونَا فى التّجَارَة وَاكْتَسّب جَارَتْ الكتّايّة بانّقاق 


الجرء الخامس 321/6 


مه 2 0 5 عم عه 60> صر رت؟ “ه 0 رهام 7 000 9 مه مه من 2 
الرّوَايّاتء لأنْهَا إذا لم تتَعيّنْ كائت الكتابّة عَلِيْهَا كالكتابّة عَلى دَرَاهمَ ممُطلقة وهي 


7 1 





حائزه. 

قال (وإِذا كاتبه على مائّمّ ديتارٍ على أن يرد الولى عليه عبدا بغير عينه) 
فَالكتَابَيٌ فَاسدَةٌ عند أبي حَنيفَنَ وَمحَمد. وقال أَيُو يُوسف: هي جائزة؛ ويقسم المائم 
الدّينَارِ عَلى قِيمَةٍ لكاتب وَعلى قِيمّحَ عبد وَسَطر فيطل منهًا حصي العبد فَيَكُونُ مكاتب 
بمَا بَقِي لأنُ العبد المطلق يَصَلُّحٌ بَدّل الكِتَابَجِ وَيَتصّرف إلى الوّسَّطرء فَكَدَا يَصلّْحْ مستثئى 
منه وهو الأصل في أبدال العفود. ولهما أَنّهُ لا يُسِتَّثنَى العبد من الدتانير وَإِنّما ُستثنى تكد 
قيمتُهُ والقيميٌ لا تصلّح بدلا فكذلك مستثثى. 

الشرح: 

قال (وَإِذا كائَبَهُ على مائة ديار إل) وَإِذَا كاتبَهُ على مائة ديئار على أن بر 


ره 1 .ره 


َل عبد قير عَينه فلك فاسدةً عند أبي حَيمَ وتْحَمدِ وفال ابن وسقي : هي 
جَائرَةِ وَنقَسَمْ المائة ديار عَلى قيمة لمكب وَقِيمَة عَْد وس وَيَنْطل منْهًا حصّة العبْد 
ن مكايا بمّا 0 لأن العَبْدَ م للكتابة وَيَنْصَرفْ إلى الوسّطء 
وَهَذا بالاثفاق, 0 م صَلحَ بذلا صل م مستثئى من ' البَدَل وهو الأطل في ألذال 
العقود. وَقَالا بالموجب: أي هذا الأصل 0 ولكن فيمّا صح الامنتثقاء؛ وامنتثناء 
ا ل رما حار بق ري ا در 
تاحش الجهالة من بحرت ؛ الحس والقدر والوصف: 
قال (وإذَا كاتبه على حيوان غير مَوصوف فَالكتَابَيٌ جائزة) معتاه أن يُبين 
الجنس ولا يُبِيْن النُوع والصفن (وينصرف إلى الوسّط وَيُحِبَرٌ على قبُول القيمة) وقد 
مر في النَّكَاحء أما إذَا لم يُبَيّن الجنس مثل أن يمول ابن لا يَجِوزُ لأنّهُ يشمل أجتاسا 
مُختلفة هَتُتَمَاحَشُ الجهالبٌ وَإِذَا بَيّنْ الجنس كالعَبدٍ والوصيف فَالجِهَاليٌ يسِيرة 
وَمِثْلهَا يُتَحَمَلَُ فِي الكتَابَتٍ شَتُعتَيَرُ جهَالمٌ البَدّل بِجِهَالتٍ الأجل فيه. وقَال الشافعي رحمة 
اللّهُ: لا يَجُورُ وهو القياس لأنّه معاوضةٌ فأشبه البيع. ولنا أَنّهُ معاوضمٌ مال بغيرٍ مال أو 
بمَال لكن على وَجه يَسقْطٌ املك فيه هَأشبه النَّاَ وَالجامع أَنّهُ يُبتَتَى على السَامّحَتٍ 


وف العنايي شرح الهدايي 





الشرح: 
و َه على حتوان ون جنسة كالقند والقرس ول نالع ا 
لكي أو هدي (وَلا الوضف) أَنَهُ جَيّدٌ أ رَديء (جَارَت وَيَنْصرف إلى الوّسّط) من 
ذلك الجشس. وَقدَرَهُ أبو حنيفة في العَبّْد ما قيميُهُ أرْبعُونَ درْهَمّاء وَقالا: َل قر 
غلاء السّعْرٍ وَرُخخصه ولا نر في قيمّة الوّسّط إلى قيمَة قيمّة الَكَائب لأن عَقَدَ الكتابة عَفَُ 
إرفاق؛ َالظاهرٌ أن تكن ابَدلُ على أل من قيمة الكائب؛ 21 ُنُصرف إلى الوؤسط 
لأن ل في الحيّوَانَ الَجْهُول إِذَا نبت في الذمّة أن يَنْصَرِفَ إلى الوَسّط كما في 
الرّكاة ليق والوببط فيه نظ للجَانيين 0217 عَلى قبُول القيمّة) أنه قضَاء 7 
تت الأ َلى ما عرف" في الأمثول لل أل من حَيِثُ إن ابل ير بها وق 
مع فصارَ كانه أنَى به بعيْنِ المسَمّى قاس لكده مع اجهّالة لذنَهًا يَسيرة) 
وَملْهًا يُعَحَمّل في الكقابة) أن مَينَاهَا على الْسَاهَلة تبر جهَالة البَدَل لحهالة لجل 
فيه) حتَى لوْ قال: كائبّْك إلى الخصاد أو الديّاس أو القطّاف صَّحَّتْ الكتابة: وَقَد نبت 
أن ابن مر أجَارٌ الكابة َل الوْصّفَاء وَهُوَ ْم ويف ومو الك للعالة 
(وَقال الشافعي : لا يَجُورٌ وَهُوَ القيّاس رةه فَأشيه ليم في أن تسْميّة 
البدل شط فيهًا كما هي شرط فيه وَالْبِيع مَعّ البَدَل الى نهو ل أ وساب 
2 يَجُونُ فَكَذَا الكقاية. ونا أن هَذا قا فَاسِد لأن قياس الكمابة على عَلى البْعِ إِما أن لكين 
شت ؛ ابتندا ؤُهَا أَوْ من حَيِثْ ٠‏ الالتهاء؛ والأول لا ينصح م لأنْ الع مُعَاوضَة مَال 0 
وَالكقَابة عاض مَال بعيْرِ مال ها في مُقَائلة َلك الحَخرٍ في الانند. وَكَذَكَ نم 
نا ون ات في الالتهاء مُعَاَضة مَل بمَال وَهْوَ الك ة لكن على وَْهِ يت 
فيه فأشيبة النَكاحَ في الالتهاءى وفي أن فبلنن كل منهمًا عَلى المسَامَحَة؛ وَهَذا القدَا 
كاف في إِنَاتَهَا كاج 
ا رادت ال اق ف 0 يَادةَ استظهار وإن يبن جلسة 
مثل أن يقول داب أو تَوْبْ الم جز الكقابة كيه ْمَل أَجْنَاسّاء وَكَذَلِكَ الثواب 
لتَفَاحُش الجهّالة. وَاعْتُرضٌ عَلى الصف بأن حول الفظ للأَجْناس لو مَنَعّ الحوّارَ لا 
جَارتْ فيمًا إذَا كَانَبَ على عَبْد لأنّ الْصَنّفَ ذَكَرَ في كاب الوكالة أن العَبْدَ يَتَاوَلَ 


يفف 





الجزء الخامس 
أَحْتاسًا وَلهذا / ور التؤكيل بشراء العبد. وجراف أن "| لط إل شمل أَجْناسًا عَاليّة 
كَالدَبَّة متلا أو مُتوَسّطَة كاركب مَنَعَّ احوَارَ مُطْلقَا في الوّكالة وَالكمابَة وَالنَكَاح 
وَالبيْع وَغَيْرهَاء وَإِنْ شَمَل أَجْنَاسًا سافلة كَالعَيْد مََعَهُ فيمًا بُني على المَاكْسَة كَالبَيْع 
وَالوَكالة لا فيمًا بني عَلى مامح كالكتَاَة والذكاح. 

قال (وَإذًا كاتب النُصراني عبدهُ على حَمرٍ فَهُوَ جائرٌ) معتاهُ إذَا كان مقدارا 
معلُومًا والعبد كافرا لأنّهَا مال في حَفّهِم بمنزلتٍ الخل فِي حَقَنَا (وأَيْهُمًا أسلم هَللمُولى 
قِيمَمٌ الخمر) لأنّ المسلم مَمِنُومٌ عن تَمليك الخمر وَتَمَلكَهَاء وَفِي التّسليم ذَّلكَ إذ الخمرٌ 
غير معين فيعجز عن تسليم البدل فَيَحِبْ عليه قيمتهَا وهدًا بخلافي ما إِذَا تبايع 
الدّميّان حَمِرًا كُم أسلم أحدهما حيث يفسد البيع على ما قَالهُ البعض,ء لأنّ القيمدّ 
تصلم كا بي التي عليه فل لوستاب هلى ميض وآ اليد يرط 
القبول فَجازٌ أن يَبقَى العقد على القيمت: فَأَمًا البيع فلا ينعقد صحيحا على القيمة 
َافْتَرقا. 

قال (وإذا قبضها عتق) لأن في الكتابتّ معتى المعاوضت. فَإِذَا وصل أحد العوضين 
إلى المولى سلّم العوض الآخَرَ للعبد وَذَلك بالعتق؛ يخيلافي ما إِذَا كان العبد مسلما حيث 
لم تَجِرْ الكِتَابِمٌ لأن المسلم ليس من أهل الترّام الخمرء ولو أَداهًا عق وقد بَيْنَاهُ من قبل. 
واللّه أعلم. 

الشرح: 

قال (وإذا كائب لنُصراني عَبَدَهُ 4 وإِذا كائب النَصْرَاني عَبْدَه عَبْدَهُ الكافرَ عَلى 

طدارٍ من الخضر ان لأنّ لخر في حَفهم حَاخَلَ في حت وهنا ألم مول 
مه الث لأ مثلم توح من تليك الَئرٍ وتتلكها وفي اسيم تَمْليك الخمر 
لأن الفرض أن الخَمْرَ غيرٌ معيئة لم يد ينبْتْ الملك فيهًا بئفس العقد بل بالتَّسْليم. بخلاف 


اذ كات مع الك يا ذه سرد عفد لكان اشيم تقل من د إلى 


وم هم 4 


او جلا 2 اتروع بن أل اند كََا إذَا غَصّبّ الْمسْلم من الذَمّي خَمْرَا ثم 
أسْلم الذمي فَإنُهُ لا يمع من استرداد حَمْره من يد الغاصب. 
وَإِذا كان مَمُْوعًا من التَّسْليمِ فَمَدُ عجر عَنْ تَسْليم البَدَل فْيَحِبْ عَليْهِ قيمنه) 


كف 





العنايّ شرح الهدايت 
وَهَذَا بخلاف ما إِذَا تَبَائَع الذميّان خَمْرَا ثم ملم أَحَدُهُمَا حَيْث يَفْسُدُ اليَبُِ عَلى ما 
َالهُ البَحْضِ؛ أن قد كتاوت عو قاع لشت ول در عيقه لأن قيمّة اللْسَمَى 
لا تملح عوّضًا في ابَيْع بال فَفَسََّ وَتَصلحُ في الكتابّة في الجمّلة. إنهُ لؤْ كاب 
عَلى وصيف: ا 2 لاح وا بالقيدة بعاد على الول فحاز أن تي العدة سي 
القيمّة لأن البَقَاءَ أُسْهّل من الابتداء» وَإِنمَا قيّدَ بقؤله عَلى ما قَالهُ البَعْضْ لأن بَعْض 
الَشَايخ فا ل: ينبَغي أن يكون لواف في البَيِع كَابَ في الكتابة مَعْنى 

وَالرُوَايَة في الكتابة روَاية في 3 قال (وَِذًا فض اللاي قِيمّة الحَمْرٍ عَتَقَ لأن 
في الكتَابّة مَعْنَى المعَاوَضَة» فَإذَا وَصّل أحَدُ العوَضيْن إلى د الأخر للكند 
وَذلك بالعئّق» بخلاف ما َا إذَا كَانَّ العئْدُ مُمسْلمًا يت لْ نَجُر الكتابة؛ أذ تلم ل 0 


- م 3 ير | يرل 


من أهْل الترّام الخمر وَلوْ أدّى الخمر عَتَقَ لا ينا فى أوّل هَذَا الفضل) أنه إذا أَدَّى 


وَقال رف: ل يشن. وَهَذا لأن عَقَدَ الكابة ْ عش تي بو ل الاو 
م 5 د م 0 و 0 
فإذا وجد اندلو قَع العتق. وذكرَ التمرئاشي لَه لو أَدّى ال لا يعن في العتق 


بدا الخمر روَايتَان. وَالفرْق عَلى إِحَدَاهُمَا ينَهًا وين البللم إذا كاكب عَبْدَهُ - خَمْرِ 

فأدَاهَا إلى مَولاهُ فَإلَهُ ؛ يعد عق أن في هَذه الّسثألة الَلمَتْ الكقابة إلى قيمة قيمّة الخمر و يَيْقَ الْخمرُ 

بَدَلَ هَذَا العقد 3 العَقَدَ صّحيحًا عَلى الْحَمْر ابتذاء 0 القيمّة صّحيحًا بَعْدَ 

الإثلام؛ ولا يصو َه صحِيحًا اَل فه َه ححا َل على أذ الح | 

ْيْقَ بَدَلِا فلا يعتق. وَفي مسأل الم وَقعَ اعد فاسنا يسبب كن الخَيْرٍ يَدَلا وبي 
كذلك فلا حَاجَة إلى إِخخرَاجهًا عَنْ البَدَليّه وَإِذا بّقِي بدلا عَتَّقَ أدَائهًا. 

داب ٍ مَا يَجُورُ للمُكَائب أن يَفعَله 

قال (وَيَجِورٌ للمكاتب البيع والشراء وَالسَفرٌ) لأن موجب الكتايج أن يُصير حرا يدا 

وَذَلكَ بمالكيّج التُصرف مستبدا به تصرفا يُوَصِلَُهُ إلى مقصوده وهو تيل الحريّت بآذاء 

البدل؛ والبيع والشراء من هذا القبيل؛ وكذا السفر لأن التّجارة رَبّما لا تتَّفْقَ في الحضر 

فَتَحَنَاجَ إلى المساهرة: ويُملك البيع بالمحاباة لأنّهُ من صنيع التّجَارِ فَإِنْ التّاجر قد يُحَابِي 


في صفق ليربح في أخرى. 


الجرء الخامس 0ك /21» 


بَابُ ما يَجُورُ للمُكائب أن يَفعَلهُ: 

نا ذَكَرَ أَحْكَامَ الكتّاّة الصّحِيحّة والفاسدة شَرَعَ في بَيّانَ مَا يَجُورُ للمُكائب أن 
ل فإن جَوَارَ النَصَرّف يُبتنَى على العقد الصّحيح. قال (ويجُوز 
للمُكائب البَيَءِ ا 0 َدْ تَقدّمَتْ هذه السألة في كتّاب الْكَائب حَيْثْ 
- 0 صَّحَسَْ الكتَابَة خرج ] الْكاكَبُ من يد الؤلى و يَخْرْجْ من ملكه كل 

تمهيد هنذا لقواله 

اموا 
الشرط مُحَالف مُقتَضى العقد وَهُوَ مَالكيّمٌ اليّد من جه الاستبداد وَكُبُوت الاختِصّاص 
فبَطل الشّرط وَصَحٌ نح العقد لأنَهُ شرط لم يَتَمَكّن في صلب العقد؛ وبمثله لا تَفسد 
الكتابي وهذا لأن الكتابج تُشبه البيع وتُشبه النكاح فألحقتاه بالبيع في شرط تمكن في 
صلب العقب كم إِذَا شَرّطٌ خدمّة مجهُولنَّ لأنّهُ في البّدّل وَبالتّكاح في شرط لم يُتَمَكُن 
في صلبه هذا هُوَ الأصل. أو تَقُول: إن الكتَايّنَ في جانب العبد إعنَاق لأنّهُ إسقاط الملك, 
وَهَدَا الشرط يَخْصُ العَبدَ فَاعتيِرَ إِعنَاقًا في حَقّ هذا الشرط والإِعتَاقّ لا يَبِطلْ 
بالشرُوط الفاسدة. 

الشرح: 

(فإن شرّط عَليِهِ أن لا يرج من الككوفة قله أن يحرج امنتخسّائ نه 0 
ذلك ببيانه 0 وجحه الاستحسان (أن هذا المشتراط مخالس لْقتَضَى عَقَد الكتّابّة أن 

مُععَضَاةُ مَالكية ليد على جهة الاسْتئداد وتبُوت الاشماص) لم رتاس طم رلا 
هو الوه «القدد ولك فد يدون بالعمّرب في الأرْض والتّقييد بمَكان يَافيه؛ 
وَالشرْط المحالف لْمَتَضَى العقد بَاطلّ فَهَذَا الشرئط بَاطل. فَإِنْ قيل: هَذَا يَقََضي بُطْلانَ 
العقد كما في الببْع. 

أُجَاب بقؤله (وَصَّحّ العَقَدُ) يَعنِي أن المشراط البتاطل نما يطل الكتابة ذا تَمَكنَ في 
ملب الَقّد وَهوَ نَمل في أحد اَل كما َال كفك على أن تخخذهي هذ 
أَوْ زَمَائَاء وَهَذَا لِئِسَ كَذَلِكَ (ِلأنّهُ لا شرْط في بَدَلِ الكتابة ولا فيمَا يُقَابِلهُ قلا تَفْسُدُ به 
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الكتابة, وَهَذا) أي هذا لتفصيل لأن الكتّابة نشبه الببع) من حيث ٠‏ الَْاَضة ع 
صِحَّتهِمًا بلا يدل وَاحْتَمَالَهُما الفَسْح قبل الأداء 557 النَكَاحَ) من حَيْث إِنّهَا مُعَاوَضَة 
مَال بمَْرٍ مَال فَعَملنًا فيه لمهي َفُلنا يُطلان الشرط وَصحّة اعفد إن يتَمَكنْ في 
ا ال ار ال ب مار لاز با ا 
ول ان الكتابة في جانب العبد إِغْتَاقٌ) لأن الِإعتَاقَ إزَالة الملك لا إلى أَحَد وَالكتابة 
كَذَلك لاقم المكاقب م عَنهُ ملك مَولاة: 0 شراط ينص م 
بجانب العَنّْد فهُوَ دَاخحل في الإعْتَاق لدُّحُوله في الكتّاَة وَهي إِْمَاقٌ (وَهَذَا الشرْط يحص 
به) فهو داخل في الِإعْتَاق (وَالإِعْتَاقَ لا يطل بالشرٌوط الفاسدة). 

قال (ولا يتزوج إلا بإذن المولى) لأن الكِتَابَجَ فك الحجر مع قيام الملك ضرورة 
التُوسل إلى المقصود؛ وَالتَرَوج ليس وسيلدٌ إليه؛ ويَجُورُ بإذن المُولى لأنْ الملك لهُ (وَلا يهب 
ولا يتصدق إلا بالشيء اليسِيرٍ) لأن الهبىّ والصدقت تبرع وهو غير مالك ليملّكه؛ إلا آن 
الشنيء اليسير من ضرورات التّجارة لأنهُ لا يَجِدْ بدا من ضِيافْتٍ وإعارة ليَحِتَمِعَ عليه 


المجاهزون. 





م تس تو ار وار سيت قي صو لس 
ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه (ولا يَتَكَمّل) لأنّه تبرع محض؛ 
فليس من ضرورات التّجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه تفسا ومالا لأن كل ذلك 
عه قو دس وير ”7 قٌ#س 


تبرع (ولا يقرض) أنه تبر ليس من تَوايع الاكتساب (فإن وهب على عوض لم يصبح) 
لأنّهُ تبرع ابتداء (وإن زوج أَمنّهُ جارً) لأنّهُ اكتساب للمال فَإِنّهُ يَتَمَنَكْ به المهرّ فدّخَل 


قال (وكذلك إن كاتب عبدة) والقياس أن لا يَجِورَ وهو قول زُهَرَ والشافعي» لأن 
مآله العتق والمكاتبُ ليس من أهله كالإعتّاق على مال. وجه الاستحسان أَنّهُ عقد 
اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمجّ وكالبيع وقد يكُون هو أنفع له من البيع لأنّهُ لا 
يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يَزِينُه قبله ولهدًا يَملكّه الأب والوصي كم هو 
يوجب للمملوك مثل ما هو تَابِتَ لهُ. بخلاف الإعتّاق على مال لأنّهُ يُوجب فوق ما هو 
ثابت له. 


قال: فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فَولاؤُهِ للمولى» لأن له فيه توع ملك. 
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الجرء الخامس 
وتصح إضافَمٌ الإعتّاق إليه في الجملتٍ؛ فإذا تعدّر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية 
أضيف إليه كما في العبد إذَا اشترى شيئًا (فلو أَدّى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل 
الولاء إليه) لأن المولى جعل معتما والولاء لا يَنتَقِل عن المعتق (وإن أَدّى الثاني بعد عتق 
الأوّل هَوَلاؤُ لهُ) لأنّ العَاقد من أهل ُبُوت الولاء وَهُوَ الأصلٌ فَيَثيُتْ 

الشرح: 

قال (وَائَرَدْجْ ليْسَ وسيلة ليم الكتابة فلك الحَجْرٍ مَعّ قيَامٍ الملك ضرُورة 
التَوَسل إلى المقصّود: أ إلى مُقصود الَوْلى من البَدَل وَذَلكَ لقيّام الملك وَمَقَصُودُ 
المكائب وَهْوَ تخصيل الكَسمْب للإيقاء وَذَلكَ بِقلكٌ الحَجْرِ وَالتَرَوُح ليس وسيلة إلى 
المقصود, بل هُوَ مَانِعٌ عَنْ ذَلكَ قلا يَدْعْل تحت فلك الجر لكن إذا أذن له المؤلى 
بذلك جار لأن الملك فيه * قائم (ولا يَهَبْ ولا يَتَصدق) المكَائبْ (إلا بالشيء اليبسير) 
وَكلامهُ فيه ظاهيٌ وَالْجَاه ع العامة: هُوَ العّني من التّجّا واه ارد الو مر 
اْذي يَنِعَثْ التَجّارَ بالجهاز وَهُوَ فاحرٌ الماع وَيسَافرٌ به فَحُرفَ إلى المجَاهرِء كَذَا في 
مغرب (وَلا يتَكَفْل) لا ذكَرئا (ولا يَمْلكُهُ بتوْعيُه) يَعْني في الخال سَّوَاءِ كانت بِأمر 
المكفول عَنْهُ أو بعَيْر أَمْرِه لأن الثاني مرغ مَحْضّ فَكَانَ كَاهيَةه وَالأَوَلَ إِفْرَاضُ لأن 
الكفيل مَتّى أذّى صَارَ مُقرضًا بمّا أذّى للمكفول عَيْهُ نه 

وَالإقرَاضُ تبرغ وَإِنمَا قيّدَ بالخَال لأنها بَعْدَ د الو صّحِيحّة في جنك فكان 
كَمَائُهُ حَكقَالة الميّد الَحْحُور عَلِيْه. إن قيل: دل الككنا ال ال في ذه وسيم الذي 
لا ياي ذلك ولا يضيرة. اد عَنْ تَسْليم النفْسِ فَيَحْبْسْ عَلى 
ذلك وهو 05 بالاكتسّاب لذي يَحْصُل , به اكَال. 

وله (وإن رَوَج أُمنَهُ جَارَ) ظاهرٌ. 0 ا هو يوجب ؛ للمَملُوك مثل مَا 
ابت لهُ) يُرِيدُ به ملك اليد وخ لك وم كاله امار اد لا كر 
يُعيرٌ إبخلاف الإِعْتّاق عَلى مال نه لا يَمِلكهُ : فيو جب ؛ للثاني فوْق ما أُوْجَب ا 
إن العثقّ يَحْصُل لهُ في الخال بن نفس القَيُول من غَبْرٍ قف عَلى أُدَاء اال وَهَذَا غَيهُ 
ثابت للمكائب ذكان تبات كا نا لا يلك و لا يَحُورُ (قولُ إن أدّى الثاني) يَعنِي إن 
أدَى لكب الثاني بَدَلُ كتابته قبل أَدَاء الأوّل (عَمَقَ الثاني) لتَحَقق : ترط عثّقه (وَوَلاوُة 


ذتف 





العنايّ شرح الهدايت 
للمَؤْل لأن له فيه نوع ملك) أن الثاني مُكَائبْ للمَوْلى بوّاسطّة الأوّل فَكَانَ كتَابة 
الَْلى للأوّل بمئرلة علة العلة» رهذا لو عكر الأول كان الثاني ملكا للمَؤْل َال 


. و لضان 0_2 


(وَتصح ضاف الاق إليه في الجئلة) غال مُولى ريد ومعتق زيد مَجَارًا وإِن كان 
مَعْتَقَ معتقه ولهذا يلأخل في الاسْتئمّان على مُوَاليه (فإذا كدر فاه إل مباشر العقد 
لعَدَمِ الأَهْليّة) لكؤنه رقيقا (أضيف إِليْه أي إلى الى لكؤنه علّة العلّة (كَالعَيّد ذا 
استرى شَينام فَإِنهُ يبت الملك للمؤلى لتَعَذَر إثيّاته للعَيْد لعَدَم الأهيّة (َلوْ أَذّى الأول 
بَعْدَ ذَلكَ وَعَتَقَ لا يقل الوّلاء إِلْه؛ِ لأن الَوْلى جُعل مُعْتقا) بَاشرَةٌ حُكْمًا لا أن العَقْد 
قل إن لقم أضية لكاب الاق «زلولا ل يتل عن الي مائرة» وق ير 
0 اقلا يُرَدُ جر الولاءء فَإِنَهُ نمه مَوْلى الحَاريّة ليس بمُعْتق بمُعْتق للولد مُبَاشَرَة بل تسيا 
باغتبار ِعْتَاق الأم. 

وَالأمل ) 2 لا يُضَافُ إلى السب إلا عند عَذْرِ الإضّافة إلى العلة» وكيد 
عَنْ عَدَمٍ عق الأبء فَإِذَا عَنَقَ رَال فَيَنْجَرٌ الوّلاء إل قوم الأب (وَإن أدّى الثاني) بَدَل 
الكتابّة (بَعْدَ عثق الأول فَوَّلاؤُهٌ للأوّل 7 المبَاشَرَةَ من أهل بوت الوّلاء و َهُوَ الأصّل 

قال (وكذلك) (الأبْ والوؤصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب) لأنّهُما يملكان 
الاكتساب كاكاتب» ولأن في تزويج الأم والكتابت نَظرا له؛ ولا تظر فيما سواهما 
والولايي تَظرِيّي. قال (فَأما المأدُون له فلا يُجَورُ له شيءَ من ذلك عند أبي حنيفم 
ومحمبء وقال أبو يوسف: له أن يزوج أَمَتَهُ) وعلى هذا الخلافي المضارب والممفاوض 
والشرب بك شر كت عتان هوقاسة على المكاتب واعتبره بالإجارة. ولهما أن المأدُون له يملك 
التّجَارَة وَهذًا ليس بتجارة: فَأما المكاتب يتَمَلْكُ الاكتساب وهذا اكتساب: ولأنه مبادلم 
امال بغير المال فَيُعتَبَرٌ ِالكتَابِيّ دُونَ الإجارة» إذ هي مبادليٌ امال بالمال ولهدًا لا يملك هؤلاء 

الشرح: 

(قولهُ وكذلك الأَبْ والوّصي) ظاهرٌ نولش ونان في تَرُوِيجٍ الأمَة وَالْكَائَة 

َظَرَا) أُمّا في ترُويج الأمّة فلمًا مَرَ آنفاء وَأما في الكمّابّة فَاوُنَهُ بالعَجر 4 رَقيقاء 0 


الحرخ اللجافسشن.: بحصس هآآ آي 1777 
كان العَجْرُ بَعْدَ أدَاء ُجُومٍ وَذْلكَ لا شك في كوؤنه نَطرا بوقولة فَأْما المأذون لهُ) فظاهرٌ. 
وَقوْلَهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف المضَارِ ب وَالْقَاوض) ذ 0 في بعض الشروح أن وض 
ب يَجُورُ له أن يُكاتب نب عَبْد الشركة بلا حلاف وَاستدَلَ بقل عَنْ لوعي لمن 
5 ذكرٌ الخلاف وقال 27 كر الخلاف ديل على الأثفاق وفيه ما فيه. را (هو) 
يعني أبَا يُوسّفَ (قاسَّهُ عَلى الْكَائب) فإن ود لكُ أن 2 الأمّة فكذلك 
الَأَذُونُ لهُ (وَاعْتَبْرَهُ بالإجارة) أ اعْيْرَ التّرُويجَ بالإجَارَة إن اكَأّذُونَ لهُ جَارَ له أن 
يُوَجْرَ عَبْدَهُ أو أُمَنَهُ فكذا يَجُورُ لهُ أن يروج أُمَنَهُ وَقاسَه 0 مُترَادفان. 

وَقيل اسشغمل القيّاس ين العيتين : أي الْأَذُون وَالْكَانَب؛ ار ين الفعلين: 
أي التَرُويجٍ وَالِإجَارَة لذن القائلة : بيْنَ العيين ظاهرَة؛ إِذ في كل منْهُمَا فك الحجر 
وَإِطْلاقَ لتُصَرف فكان ذكرٌ القيّاس فيه أؤلى» بخلاف الفَعلين أن المكائلة يم 
ليِسَتْ إلا من حَيْثْ الفغايّة لا غير 3 الإجَارة 00 9 : مال مال بحلاف روي 
وَبه نر لأن المرَادَ بالقيّاس إن كَانَ هُوَّ الشرعي فَذَلكَ لا و يْنَ عَينيْنِء وَإِنْ كَانَ 
غَيْرَ ذلك فلا 00 أولويتة رهن وَهُوَ الفرق بين الأذُون وَالْكائب (أن الَأذونَ له 
يَمْلكُ التَّجَارَةَ وَهَذَ) أي ترْوِيج الأمّة (ليْسَ بتجارة) 5 ِيْسَ بِمبَادلة اال بالمال 
وَالّجَارَة ذَلكَ زولكف يجلك الاكتسّاب وَهَذا اكتسّاب) أنه 0 1 ا به إلى 
امال ناريج تَوَصّل المؤلى إلى الهْر فكان اكتسّايًا. 0 وَلَنْهُ أي النَرُويجَ ديل 
آخحرٌ وَمَعْنَاهُ أن اغتبَارَ الّرُويجٍ بالكتابة لأنَهَا 56 مَال بعَيْرٍ مال 1 من اعتبَاره 
بالإجَارَة أنه اذلة الال باكال» أن الَنَافحَ في باب الإججَارَة تال زوخدام أئ ولآن 
التَرُويجَ ليس من لاكساب (لا يَمْلك هَؤْلاء) أي اكأذون وَاللْضَارِبُ وَالماوض 
وَشْرِيكُ العَتان وَالْكَاتَبْ (كُلْهُمْ ويج العَبْدم لأْهُ ليْسَ باكْتسّاب اكال. 


(فصل): 
قال (وَإِذَا اشْتَرَى المُكَاتَبُ أَبَاهُ أوابنّهُ دَخَل في كتَابّته) لأنْهُ من أهل أن يُكَاتِبْ وَإن 
لم يكن من أهل الإعتاق فيجعل مكاتبا 3 تحقيقا للصلحّ بقدر الإمكان؛ ألا ترى أن الحر 


مت كان يلد الإعقاق يتوه ليه (وَإن اششرى كا حم محر مين لأولاد للم َمل 


في كتابته عند أبي حنيفت. وقالا: : يَدخُْل) اعتبارا بقرابت الولاد إذ وجوب الصلت 
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ينتظمهما ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحريّتٍ. وله أن للمكاتب كسبًا لا ملكا 
غير أن اعمج ولتي العلة في الولار عت ان القَادرٌ على الكسب يُخَاطْب بِتَفَقَمَ الوالد 
والولد ولا يكفي فِي غيرهما حَنَّى لا تَجب تَمْقَمٌ الأخ إلا على الموسرء ولأنّ هذه قرابمٌ 
توسّطت بين بَنِي الأعمام وَقَرابَجٍ الولاد فَأَلحَمَنَاها بالئّاني في العتق؛ وبالأوّل في الكتَابَرَ 
وهدًا أولى لأن العتق أسرع تُمُودًا من الكتَابْتِ حتّى أن أحد الشريكين إذا كاتب كان 
للآخَر فسخة وإِذَا أعتّق دَق لا يكُونٌ له فسحةُ 

الشرح: 

رع من تل من وال الككانة بطري اأسّل كر ني د 
الفضل مَسَائل مَنْ يَدْحْل فيهًا بطَرِيق الب وما يَثعُها ولع يلو الأمثل. قال (وإذ 
اشترى اكاب أَبَاهُ أو ابنهُ دَحَل في كتابته) تَقَدمْ الأب في الذَكْر هَاهْنَا عَلى انه 
للتَعْظِيمء وَأما في تُرتيب له في الدُمُول في كثاته فَالائن 3 د على الاب 07 
كان لوا في الكتابة 8 , مشترق وا مَقَدَمُ على المشيرى» فإن موود يَطْهَرُ في 
يي نر الكانة بقريق قلط له يطل نلا الخال تنه ود :نا زر 
الكتانة عَلى لوم الأب» والتري يمي حال حبَاته ويل مل اليل بغ مات 
الأب حَالاء ولا يَتَمَكَنُ من السّعايّة عَلى نُجُوم الأب لِيَظْهَرَ ُقَصَان 6 
الكتابة في التبعيّة. وأمًا الاب إن يَحْرْمٌ بَيعْهُ حَال حَيّاة ابنه لكاتب و قبل مله 
ادل بَعْدَ موه لا حَالا ولا مجلا وننا نال فين اكه لايل مار 0ت ثا 
لو عار مكاكا لكان عاذ وَلقيت كمَابتُه بَعْدَ عَجْرِ المكَائَب الأصلي وليس 
كَدَكَ بل ذا عَجَرَ لكات بم الأب ا أن كاب الدّاحل بطريق البَيّه لا الأصّالة. 

فإن قيل: ما الفرْق بن الْشترَى في الكتابة من الأزلاد وَبَيْنَ ما إذا كاكب 
عَبْدَهُ على ئفسه وَوَلده الصغير, مَإنّهُ اتن قرز وائط بخ التل شر زا 
عْتَقَ الصّغيرٌ يُسسقط فر اذل ها بخصة: أحيب بِأَنْ المشترى تَيْعّ من كل وَجْه قلا 
تر به في أثر اليل لير قل وله في الكتالة. 

وَأمّا الصّغيرٌ فقَدْ كَانَ مُقَصُودًا بالعقد منْ وَجْه وَكَانَ البَدَلَ في مُعَابَاته وَمُعَابلة 
ونه راتفا نامث 3 لكاتب إذا التق مر" ييقة وق ولا كل فى كانه 


ص صر بر 





الحرء الخامس ه22 


كما ذَكَرًا لِأنهُ لا لم يَكَنْ من أهْل الإغتّاق جعل مُكَائيا تَحْقيقَا للصّلة بَِدْرٍ الإمْكَان 





(وَإِذا اشترّى ذا رحم ترم به رادل الكل ف عا ا حَنيفة) وَقالا: 
يَدْعُل اغْتبَارا بقرَابَة الولاد أن وجحوب ؛ الصلة ينْتَظْمهماء وهذا لا يتقان في 2 في 
حَقّ الخرية ولأبي حَنيقة أن للمُكّائب كبا لا ملكًا ل كمال افر كا عرق ود 
لا يَمْلكُ الهيّة) ولو اشتركخ: وعنه م يمد النَكَاحٌ وَالكسلبُ ككفي للصّلة في الولاد) 
لا في غَيْره أل يرك أن القادرٌ على الكسئب مُخَاطْب ب بتفقة بنفقة الوالد والولد ولا يجبا 
فق الأخ إلا عَلى الموسر. 
وَلَأن قله )2 درن الاشره بور كيف 11 الدرانة البَعيدة من (بني الأَعْمّام 
لقره اَي وَهِيَ (الولاذ) وَالْتوَسْط بيْنَ اين ُو حَظ منْهمًا (ف) عَملنا شبن 
وَ (لحَقَنَاهَا بالثانيّة) أي القرييّة في العنّق حَتّى إِذَا مَلكَ الجر أحاهُ عَتَقَ عَليِِ كَمَا إذَا مَللكَ 
وَالذهُ أو' وَلدَهُ (وبالأؤل) أي بالبَعيدة (في الكمابّة) حَنَّى إِذَا مَلكَ المكَاتَبْ حا م يَدْحْل 
في كتابته كما إذا مَلكَ ابْنَ عَمّهِ (وَهَذَا أوْل) من العكس. لأنَا لو أحَقنَاهَا بالولاد في 
الكتابة وَجَبّْ عَليَا أن 50006 نضا في العثق (لنَهُ سرع ُفوذًا من الكايّة» حَتّى أن 
أَحَدَ الشتريكيّن إذا كانتب كَانَ للآحر فَسْحَهُ وإذا أغتقَ لِيْسَ لهُ ذلك) وفي ذَلكَ إِبِطَال 
لأَحَد السبَهيْن وَإِعْمَالّهُما وَلوْ يوَجْه أؤْلى من إْمّال أحَدهمًا. 
قال (وإذا اشتر رى أم ولده دَخَل ولدها في الكتابج ولم يُجِز بيعها) ومعنَاهُ إِذَا كان 
معها ولدهاء أما دَخُولُ الولد في الكتابج فَلما ذَكَرنَاه. وأما ا 
في هذا الحكم؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام «أعتفها وَلدهاء( ' وإن لم يكن مَعَهَا وَلدها 
َعَدَدَ الاب فِي قول آبي يُوسّف وَمُحَمدٍ نا أمْ ولد خلاهًا لأبي حَنِيفَتَ وله أن 
لياس آن يَجُورَ مها ون كان مع ولد لأن كسب لكان موقوف هلا يتَمَلََ به ما 
يحَتَّمِلُ الفسحً) إلا أَنّهُ يَتْبْتْ به هذا الحق فيما إِذَا كَانَ مَعَهًا ولد تَبَعًا لثبُوته في الولد 
بناء عليه؛ وبدون الولد لو ثبت كَبَتَ ابتداء والقيّاس ينفيه (وإن ولد له ولد من أَمَمٍ له 


دَخَل في كتابته) ا بِيّئًا في الْمشترَى (وَكَانَ حكمهُ حكحكمه وَكسَبَهُ لهُ) لأنّ صب 


)١١‏ سبق تخريجه ف الاستيلاد. 


يبب ب يي " الفتاوي شتريد لدان 
الولد كسب كسبه ويكون كدّلك قبل الدّعوة فلا يَنقَطِعٌ بالدّعوة اختصاصه 
وكذلك إن ولدت المكاتبيٌ ولدا لأن حق امتناع البيع ثَابتَ فيها مؤكدا فيسري إلى الولد 
كَالتبير والاستيلاد. 

الشرح: 

قال (وَإذًا اشترى أَمّ ولده إل) امْرأة المككائب القنة إذَا لان ابل أ يقلك4 
المكاكبُ بوَجْه من الوجُوه فَمَلكَهَا اشكياف ارد مر 1 أن يَبِيعَهًا بالأثّماق 
اننا جمل فى كاد كنا 1 و | بطر ينها ينا قطن ولام اذ الراد فى قا 
الحكمء قال عل «أغتقهًا وَلدُهَا» وإن مَلكَهًا وَحْدَهَا فكذلك عنْدَهُما لها أ ولد 
حلافا 5 حَنيفة. لهُ أن القياس جَوَارُ يَْعهًا وإن كان الوّلدُ مَعهَاء أن كن لكان 
مَوْقوفٌ عَلى أُدَاء جميع البَدَلء فَإِنْ أُذَى عَتَقَ وَمَا فَضّل مَعَهُ فَهُوَ لك ون عَجَرَ غَاد 
هُوَ ومَالَهُ للمّؤل؛ وَكُل مَؤْقُوف يَقيَلُ اللخ فكب المكائب يَقَبَلَ القسلخ. 

ما َل للح لا يَجُورُ أن يتعَلّىَ به ما لا يَْيلُ المَسْحَ كَالاستيلاد» أن ما لا 
يقَلهُ أقوَى من الذي يَقَيلهُ وَالأقْوَى لا يَجُورُ أن يَكون تَبَعَا للأذتى إلا أنه يَنبْتْ هَذَا 
الح وَهُوَ امْتنَاعٌ البيْع فيمًا إذا كان مَعَهَا وَلدَ تَبَعَا لثيُوته في الولد نَاء عَليْه وَبدُون 
الولد لو تبت هَذا الوذ كت ابْتدَاء وَالقيّاسُ يَنْفيه. ولقائل 1 تقول: ا ره 
ابتدّاء ينْفِيه مع الولد عَلى ما ذكر في أُوّل الدّليل. فتَخْصيصُ كفيه بالابتداء مع أنه 
ماف ٠‏ لصّدْرٍ الكَلام تَحَكُمْ. 

وو 1 لي مَك وَْنّمَا هُوَ من باب الامنتحسان بالأثر وَهُوَ قله ظللك 
«أَغْتَقهًا وَلدُهَا» ولا شك أن الولد إِنّمَا 8 الم إذا ملك الام و وَالقيْاس 
يفيه: يَعْني ولا ص فيه يُتْرَكُ به القيَاسُ» بخلاف مَا إذا كان مَعَهَا الولد (وَإن ولد 
لكاب ولد من أمة له دحل في كتابته كا ين ١‏ في الْنترِي) يَْنِي فِي أُرّل الفضل 
حَيْث قال: لأنه اد يُكاتب إن يَكُنْ من أهْل الإعئاق. وَاعثْرض بأن لكايب 
كلظ قتا نير ان له ولت من الامش نت تاكل ف الككاة: 

رأعية اذ فق تلك رامحالة خاي لا جد لنارطء اق لك إن وطلل 
وَادّعَى النّسَبّْ ثبت النّسَبْ كالحارية المستركه فإِنّهُ لِيْسَ لأحَد الشريكين وَطُُّمَاء لك 


بر 


يك 





الجزء الخامس 

إن وَطبَهًا فَوَلدَتْ وَاذَّعَاهُ تت النسَبُ. قال فى الْبْسُوط: جَاريَة بَيْنَ حر ومُكائب 
وَلدَتْ ولدًا فَادْعَاةُ المكاكب: فَإِنْ الولد وَلدُهُ والخارية 1 لفان مد هن 
عُقَرِهَا وَنصّف قِيمَتهاء وَلا يَضْمَنُ من قيمّة الولد شَيْمًا لأن المْكَائبَ بمَاله م حَقّ الملك 
في كسيد للك الئرة كال لهام للك له فى تصثدها امنا بشن لمنبا الولد مل 
(قولهُ وَكَانَ حْكُْمُهُ كَحْكْمه) أي حُكْمْ الؤلد كَحْكْم المكائب (ِوَكَبَةُ لم أي كَنْبْ 
الله لؤالده ؤلآن كينت الؤلد كش كيه إذ الولة كته وركان ذلك ككل التغرة 
فلا ينْقَطعْ بالدعوة اختصّاص لكاتب 506 ولد وَكذلك إذا وَلدت المكَائبَة من 


َوْجِهًا دَخَل الولدُ في كتَابَتهًا لأن حَقَّ امتتاع اليبّْع نَابِتْ فيهًا مُوَكَدَا) قصَارَ من 
الأرْصّاف القَارّة التترعيّة وَالأَوْصافُْ القَارّةَ الشرعيّة في الأمَهَاتَ (كَالتذبير 
والاسمتيلاد) وَالحريّة وَالرّقّ تَسْري إلى الولاد. فَفَْلهُ مُوَكَدَا إشَارَةٌ إلى ذَلكَ احَترَارًا عَنْ 
ولد الآبقة إن ينها لا يور وي دما يَجُورٌ وَلأن اماع ال في الآيقة حير مُؤكد 


وساس سر 


: يقل 2 ور ار ره 0 هج ير ٍ 17 ا 0ت 0 001 9 9 0070 5 3-9 3 - 

إذ الإباق ممأ إيا يدوم وكذا بيع المستاجرة والجانية فإن الآمة إذا اتصفت بهما امتنع 
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ببعها إلا مقرونا بشيء لكنه ليس بمؤكدء فقولهم الأوؤْصاف القارة احترارٌ عَنَ مثل 
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؟: عاج قر ار 9 سر وم لم و ضهن 


تسري» وإذا سرت كتَاتُهًا إلى ولدهًا لم يَجْرْ يَِعْهُ كَمَا لم يَجز يَبْعْ أمّه. 

قال (وسَ وَوْحج آسََهُ بن عبد شم بهم ولت مِنه وَلدا دَخْل فِي كَدَابَت 
وكان كسبه لها) لأن تبعينَ الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق وَالحريتٍ. قال (وإن تَزوج 
المكاتب بإذن مولاه امرآة زعمت أَنَّهَا حرّة فولدت منه كُمْ استحقّت فأولادها عبيد ولا 
يَاخْدْهُم بالقِيمَتٍ وَكَدَكَ لبد يدن لهُ للولى بالتزويج, وَهَدَا عند أبي حَنِيفة وأبى 
يوسف. وقال محمد: أولادها أحراز بالقيمة) لأنّهُ شارك الحرٌ في سبب ثُبُوت هذا الحق 
وهو الغرور؛ وهذا لأنَّهُ ما رغب في نكاحها إلا لينّال حَريّنَ الأولاد, ولهما أَنّهُ مولُودٌ بين 
رقيقين فَيكُونَ رقيقاء وهذًا لأنّ الأصل أن الولد يتبَعْ الأم في الرق وَالحرَيت وَخَالِمْنًا 
هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابج رضي اللَّهُ عنهم؛ وهدًا ليس في معنَاهُ لأنّ حق 
المولى هناك مجبُور بقيمتٍ نَاجِرَة وهاهنًا بقيمتٍ مُتَآخْرَةٍ إلى ما بعد العتق فَيَبِقَى على 


دلبب لبح العثئايض شرح الهدايي 
الأصل ولا يلَحَوَ به. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رُوَجَ أُمنَهُ من عبْده) هَذَا أَيِضًا بناء على أن الأوْصاف القَارَة 

الشرعيّة في لأمّهَاتَ تَسسْرِي إلى الأؤلاد وَلهذا كان الوَلدٌ داحلا في كتَّابة الم وَكسيه 
ا (قوْلَهُ لأن بَعيّة الم أَرْجَح) إشَارة إلى ما ذكرنا وَهِذَا اسْتَوْضّح بقؤله وهذا يَتْبعْها 
ار غات وبي للضي للحي تاغل في كارا 132 6 أن بي الدغول 
يتْبَعْهُمًا وَفي الكَسب يَتْبَعْهَا نخَاصّة وَالأَوّل هُوَ الوَجْهُ لأن فائدة الدّحُول هُوَ الكُسسْبْ» 
وَإلمّاة كان عي الأمّ رجح لأنَهُ جُرْء منْهًا بحيث يُقَرَض منّهُ بالمقرّاض. قال (وإن 
َرَوَّجَ امكاتبْ بإذن مَؤْلاهُ امْرأَةَ رَعَمَت ألهًا خرَة فَوَلدتَ مئه ثمّ امشحقت فَأَوْلادُهَا 
بيد ولا يَأُحْذَهُمْ الْكَائبْ قيمّة يُوَديهَا إلى الْستَحقّ عنْدَ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف» 
ونال يلاه لاذه ااة بالقيمّة) وله درق ر لوجحُود سيب وك زوه للقن 
رَعبَ في نكَاحهًا إلا ليتَال حْريةَ الأؤلاد فَيَحِبْ عَليِْ قمّة الأؤلاد وَالَهْرُ في الخَال 
لوجُود الإذن م الله والأولاد أخرَان: شكذا في المبسُوط. 

وَفي شُرُوح التامع الصّغير أن قيمّة الأؤلاد عنْدهُ يََأَحَرُ أدَاؤُهَا إلى ما بَعْدَ العثق» 
وَل 4ه بقؤله (لأن حَقّ الَوْلى هُنَاكَ مَجْمُورٌ بقيمّة اجرّة إلخ) نم إذَا غم 
القيمةَ يَرْجعٌ عََِا عنْدَُ لأنَ العُرُورَ حَصّل منْها (وَهُمَا أله موود يَيْنَ رقيقيْنِ» الولو 
0 رقيقين رقيقٌ) وَهَذَا لأن الأصل في الولد أن 2 الم في الرق واحريّة. لكن ركنا 
هَذَا الأصل فيا إِذَا كَانَ الرّحل حرا بإِجْمّاع الصّحَابَة) وَقَدَ قَرَرَْاهُ في تقر بر (وَهَذَا 
ا الْكَائب (ليْسَ في متا الل حَقَّ الى هُنَاكَ مَجْيُورٌ بقيمّة اجرّة وَهَاهُنَا بقيمّة 
محر إلى ما بَعْدَ العثق) فكان المانع ص الإلحاق به مَوْحُودًا وَهُوَ الضّرَرٌُ اللاحق 
بامستَحَق في لتأخير (فيبُقى عَلى الأصل ولا يَلحَقْ به). 

قال (وإن وَطِحٌ المكاتب أَمَمّ على وجه الملك بغيرٍ إذن المولى كم استحفّها رجل 
فعليه العمَرٌ يُوْخَدُ به في الكتَابْت وإن وَطِنَهَا على وجه التّكَاحٍ لم يَوْحَد به حتى يُعتق 
وَكَدَنكَ الأدُونُ لهُ) وَوَجِهُ الفَرق أن فِي الفصل الأول ظَهَرٌ الدّينُ فِي حَق المولى لآن 
التّجارة وتوابعها دَاخلة تحت الكتابت» وهذا العقرٌ من توابعها, لأَنَهُ لولا الشرَاءٌ كا سقط 


أ أ ء 


514 





الحد وما لم يُسقط الحَد لا يَجَبّْ العقر. أما لم يظهر في الفصل الثاني لأن التّكاح ليس 


عم 


هر 


من الاكتساب في شيء فلا تنتظمه الكتابِيٌ كالكفالت. 
الشرح: 
َِذا (اشْترَى المكَائب أَمَةَ وَوَطنَهَا بعيْرٍ إذن الَؤلى) أو بإذنه لكنّهُ قال بير 
إذنه ليّنَ منْهُ ما إذَا كَانَ بإذنه بطريق الأؤلى (ثم اسْتَحَقَهًا رَجُل فَعَليْهِ العقرٌ يُوْمحَذ به 
في الكتابّة من غَيْرٍ تأخير) إلى الإعْتّاق (وَإِنَ وَطهًا عَلى وَجْه النَكَاح ل يُوْحَذَ به حتّى 
يعتّق) فيما إذا كان بغر إذنه 6 24 (اكأُذُون له كذلك) قنّا كان 0 ديرا 5207 
لحر في الكتاب , تقرِيرةُ © الكقانة أوجَبَت الشراء ل ل 
للد أو بن 9 اه بت العْقر وَلا كَذَلكَ النْكَاحْ وَبَاقي كلامه ظاهرٌ لا 
يحتاج إلى شرح. 
قَال (وَإذًا اشترى المكَاتَبُ جارِيّنَ شراء فَاسِدا كُمْ وَطِنَهَا هَرَدهَا أَخِدّ بِالعُمر فِي 
المكاتبت وكذلك العبد الَأذُو ن له) لأنّه من باب التّجارة: فَإِنَْ التتصرف تارة يَقَعٌ صحيحا 
ومرة يع فاسدا؛ والكتابي والإذن ينتظمانه بتوعيه كالتّوكيل فَكَانَ ظاهرًا في حق 
المولى. 
شم 
قال (وإذا ولدت المكاتبي من الولى فهي بالخِيار إن شاءت مضت على الكتَابَي وإن 
شاءت عجزت تفسهاء وصارت أُم ولد له) لأنّهَا تلفّتهًا جهَتا حَرَيّجٍ عاجلدٌ يبدل وآجلي 
بغي رٍبَدَلِ هتحير بهم َنْب وَلدِها كَابتَ من الولى وَهوَحُرٌ أن الأولى يّمللكُ الإعتاق 
فِي ولدها وما لهُ من الملك يكفِي لصحَدٍ الاستيلاد بالدّعوة. وإذَا مضت على الكتَابَر 
عدت العقر من مولاها لاختصاميهًا بتفسها وبمنافعها على ما قَدَّمِنًا. كُمْ إن مات المُولى 
مدقت عتقت بالاستيلاد وَسسقظ عنها يدل الكتابت, وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدى منه 
مكائبتها وما بي ميراث لابيها جريا على مُوجب الاب إن لم تترك مالا قلا سعاية 
على الولد لأنَّهُ حر ولوولدت ولدا آخَرَّلم يَلرّم الولى إلا أن يدعي لحُرمَجٍ وَطئِهًا عليه 
فلو لم يدع وماتت من غير وَفَاءِ سعى هذا الولد لأنّهُ مُكَادَ تب تبعا لها؛ فلو مات المولى يعد 


سس ص ور اس 


ذلك عتق وَبَطل عنه السعايَئٌ لأنّهُ بمنزلت أمْ الولد إذ هو ولدها فَيُتبَعُها. 





ل العناين شرح الهدايت 


الشرح: 

(فَضْلٌ): مَسَائل هَذَا الفَصْل تَوْعٌ آخرُ من جنْس مُسّائل الفضل الأوّل فَمَضّلها 
بفصل (قوْلَهُ وَإِذَا وَلدَتَ المكَائبَة من الَوْلى) وَذَلكَ بأن ادَعَاهَا (فَهِي بالخيّار إن شاءت 
مضت على الكعابة, وَإِن شَاءت د فسني وَصارّت _ ولد له 0 صَدَقيُهُ إذا 
اذعَى أو' 00 للمَؤْلى حَقيقة الملك في رَكَيتَهَا وََا حَقَ الملك والحقيقة را 
ا مغر ني وَل عير و1 ا ها حر خا يل واجة ل 
يدل ف فتَحيّرَ يَبِنَهُمَا وَنَسَبْ ولدهَا تابث من المؤلى) 1 جَاءتْ به لسنّة أشهر أو أكثر 
ل الْؤل يَمْللكُ الاق في ولدما) لأن لتر الل كَاتُسِْير 9 
يَمُلك تُحريرَ 0 من غيره قَصْدَاء فلآن يَمْلكَ ذلك ضما للدّعْوَة بطريق الأؤلى. 

وَقَولّهُ (وَمَا لهُ من الملك) ذليل قَؤله وَنَسَبُ وَلدهًا نَابِتْ من الَؤلىء ويَنْدَُمْ به ما 
عَسَى أن يترَهمَ أنّ ملك الَوْلى في الكتائة اقصٌ فلا نصح دغ ا لأن ملكه فيه أقوَى 
من ملك المكَائب في مُكَائيته بدليل جَواز إِعْتَاق الم لى مَكاتيَتَهُ دون ؛ المكائب؛ والكائي 
إذَا اذَعَى تَسّبّ الولد م من مُكائبنه يبح تسب فلن يبت من الؤى أوْلى» (فَإِنْ اقارت 
الكتاية ومضكا عرها احدت الغده من تاها أى مور مئلهًا (لاختصاصها بتفسهًا 
وَبمَتافعهًا عَلِى ما قَدَّسَا) يَعْني قَبْل فصل الكمّابة الفاسدّة بقؤله لأنَهَا صَارَتْ أخص 
بأَجْرَائهًا كله إل المقصود بالكتابة (نمّ إن مَاتَ لَوْلى) يعني بَعْدَ مُضِيهًا على الكقابة 
إعَتَقَتَ بالاستيلاد وَسقط عَنْهَا بد الكتَابّة) ل 00 فإن قيل: 20 أن لا 
0 أن الأكسَانة هَاهنًا 2 لما وَهَذا آية بقاء الكتابة . 1 
الماع وَبالئْطر إلى دللك لز سقط يدل ولشية اط م إليه 558 أ 
رى ألة ل قال لامرأته إن خلت الذارَ قألت طالق كم طَلقّهَا فا يطل التغليق قن 
عَتَقَتْ بالاسئتيلاد بَطَلتْ جهّة الكايّة به فعَملنًا بالشبَهيْنِ وَقَلنَا بسلامّة الأكسّاب عَمّلا 


س7 يي ين 


جيب بن الكقابة ا 


ا 

| وَقلنا بسُقوط بَدَلِ الكمّايّة عَمّلا يُثبهُ ارط (وَإِن نائت هي وتركت ما لا 
يودي منْهُ مُكَائتَهَا وَمَا بي ميرّاث لابنهًا جَرَيًا على موجب الكتابة وَإِن م ترك مالا 
قلا سعَايّة على الولد لأنّهُ حر وَلوْ وَلدَتْ ولد آخَرَ) وهي مَاضيّة عَلى الكمّاية م يَلرَم 


الخرع الحافوقن: ٠‏ بيب م 777672 لت ٠‏ 5917 
اللى) بالسكوت لأن نسب ولد 01 الوّلد إِنّمَا ينبت يت بالسكوت 11 1 تكن امم 
الووطء وَهَذْه محَرم وَطُوّهَا قلا بدّ من الدّعوة وَباقي كلامه ظاهرٌ وَاللهُ أعلم. 

قال (وإذا كاتب المولى أم ولده جاز) لحاجتها إلى استفادة الحرَيَتٍ قبل موت المولى 
وذلك بالكتابت؛ ولا تنافي بينهما لأنّهُ تلقتها جهتا حَرَيّمٍ (فإن مات المولى عتقت 
بالاستيلاد) للق متها بوت اليد (وسَقَط عنهابَدل لتاب برض من إيجاب 
ابد العتقّ عند الأدا فَذَا مَتَقَت قَبلهُ لم يُمكن تَوفِيرُ العَرَضٍ عليه فَسَقَطَ وَيَطّلت 
الكِتَابَيٌ لامتتاع إبقائها بغيرٍ فَائِدَةِ غير أَنّهُ تُسلّم لها الأكساب والأولاد لأن الكِتَابمَ 
انفسّحت في حقّ البّدل وَبَقَيّت في حَقْ الأكساب + والأولا لأنّ الفسحٌ لنَظرها وَالنّظَرٌ 
فيما ذكرناه. ولو آذت المكاتيَنٌ قبل موت المولى عتقت بالكتابت لأنها ياقين. 

الشرح: 

قال راذا كاتينة الوتل. أء ولناه كان وذ كقب امون أء لدم كانه أن 
الكتابة يُعَوَسّل بها إلى ملك السيّد في الحَال» والحريّة عنْدَ أدَاء البَدَلَ وَحَاجَة آم الولد 
إل استقَادَة هَذَا العْنَى قَبْل مَوْت الَو كَحَاجَة يرما فَكَانَ جَائرًا. لا يُقَال: أَحَدُفُ 

ضِي اق يدل الآ بلا َل وَل الواحة لا يمْتْ بهِمًا فكانًا مُتَنافيين؛ نه لا 
َنَافي 7 0 جهتي عثق تَلقََاها عَلى سَّبيل البَدَلء وَعُورض بأن ؛ مالي أم الولد 
مت علة أي حبذ مكيل مق يدل متقومُ. وأجيب بِأَن ملك الَوْلى فيه 
نوريف وَالكتابة م الأول في أُوَّل الخال وَلرَفع الثاني : في الثاني والملك 
0 َل دل نمَو وإن ذ م يكن موا كبلك القصّاص إذَا عمَا بض 
الأولياء فَإنّهُ يقابل حصّة الآخرِينَ بالمال (فإن مات المَؤّلى عَتَقَتْ بالاستيلاد تعلق عنْقَهَا 
000 ومنط اهتيا ذل الكتايتت أن لكر ضر من رقاب الكل لق علد لقان 
ذا َل[ حكن قر الوضي عليه سقط ولح الك لاشماع إلا ا 
قائدة) بالنْسْبَة إلى اليَدَل وَبَقَيَتْ في حَقّ الأؤلاد وَالأكْسَاب يُعْتَقُ الأؤلاُ وتَخْلصُ ا 
الأكنافة: 

وَلقَائلٍ أذ يقُول: الكثابٌ عفد وَاحدٌ مكيف يمور بُطلالةُ وعدم بطلانه في 


را م 


حَالة وَاحدة. وَالْحَوَابُ أن تحقيق كلامه أن بُطّلانَ عَقد الكتابّة يُتَصّوَرُ باغتبارَيُن: 


ذف 





العنايّ شرح الهدايةّ 
روم رم ور اه 7 ص ل ار - 
أَحَدُهُمَا أن تَبْطل بِعَجْز المكائب عَلى إيفاء البَدَلء والثانى أن تبطل بالتهّائه بإيفائهى 


1 .م ا ال 


وَبالأوّل يَعُودُ رقبقا وَأوْلادُهُ وَأَكْسَابُْ ولاه وبالثاني يُخْتَقُّ هُوَ وَأُوْلادُهُ وَيَخْلْصُ لهُ ما 
بقىّ من أكْسابهء وَحَيْث احْنَجْنَا هَاهْنَا إلى بُطْلان الكتّايّة ظَرًا للمُكائب وَكَانَ النَظَرٌ له 
في الثاني دول الأول صرًا إليْه. لا يُقَال: في كلام الصف تَسَامُحْ لَنْهُ عَلْل بَطْلائَهُ 
ش رار ابر تار ص 7 0 0 
وللغلول الواحد بالشخص لا يلل بعلتيْن مُحْتَلفينِ» لأن للكتائة جهتَين: جهة 
هي للمُكائب, وَجَهَة هي عليه وَعَلّل الثائيّة بالأولى والأولى بالثائيّة فَتَأمَلهُ َلعلهُ سَدِيدُ 
(وَلوْ أَدتْ المكَائبَة) بالنَصب: أي بَدَل الكتابة. وفي بَعْض النْسّخْ: وَلوْ أُدّتْ الكمّابة 
وَهُوَ بتتقدير مُضّاف (قبْل مَوْت الَولى عَتَقَتْ بالكتابّة لأَنها باقيّة) 

قال (وَإن كَائَبَ مُِبّرئهُ جَازَ) لا ذَكَرئا من الحَاجَة ولا تنافي؛ ا بيه 
وَنّمَا الثابت مُجَرَدُ الاستحقاق (وَإِنْ مات الَؤلى ولا مَال له غَيْرُهَا فهى بالخيار بَيْنَ أن 
56 0 قبِمَتهًا أُوْ جميع مال الكتابة) وَهَذَا عنْدَ أبي حَنيقَة. وقال أَبو يُوسُْفَ: 
لاقي إ الل متنا وال لمشلا التي لي الال ين الي يجا لي لك 101 
الخلاف في الخبار وَالقدارِ» فو يُوسْف مَعَ أب حَيقة في القدارِء وَمَعَ مُحَمّد في تفي 
لخبَار. أمّا اليا مَمرْحٌ َجَرُوْ الإعتاق عنْدَهُ نا تجرا بقي التان َقِيقَا وقد تَلقَاهَا جهنا 
فهي 00 وَحَب عَلئِهًا أَحَدُ الَالين تَخْمَارٌ الأقل لا مَحَالة قلا مَعْنَى لتَخْيير. وأمًا المقدَارُ 
فلمُحَمّد رَحمَهُ اللّهُ أَنهُ قابل الْبَدَل بالكل وق سَلُمَ هَا اثلث بالّبير قن المْحَال أن يجب 
البَدَل بمُقَابلتهء ألا ترى أنه لوا سَلّمَ للا لكر بأن عع هر اقلق نل كر تذل الكاة 
نكا رط اك رونا كب برد اح رقن 2 اانه 

وَهُمَا أن جَميعَ البَدَل مُقَابَلٌ بلي قينا فلا يَسْقَط منهُ شيء» وَهَذَا لأنَ البَدَل 
إن قُوبل بالكل عُورَة وصبيفة لكنّة ميد بمَا ذَكَرْا مَعَى وراد لها اسحَقت خرية 
اثلث ظاهراء وَالظَاهرُ أن الإنسّان لا يَلئَرمُ المال بمقَابلة م يَستَحق كا 
إِذَا طَلْقّ امْرَاَةُ 2-6 طَلْقَهًا نَلانًا عَلى ألف كَانَ جميعٌ الألف بِمَُابَلة الواحدة البَاقية 


7 م 0 و - 0 . 9 ار ني 1 7 
لدلالة الإرَادَةَ كَذَا هَاهْتك بخلاف ما إِذَا تَقَدَّمَتْ الكتابة وَهي المسألة التي ليه لأن 


ينذا 





الحرء الخامس 
لبَدَل مُقَايْلُ بالكل إِذْ لا اسْتحقَاق عنْدهُ في شيء فَافمَرهَا َال (وإن دير مُكَائبَهُ ص 
الَتَدبير) لما بينًا. 

(ولها الخِيّان إن شاءت مضت على الكتَابَيِ وإن شاءت عجرّت تفسها وصارت 
مدبرة) لأنّ الكتابّ ليست بلازِمجٍ فِي جانب الملوك؛ فإن مضت على كتَابَتَا مان 
المولى ولا مال له غيرها فهي بالخِيّار إن شاءت سعت في ثُلْتَي مال الكتابَج أو كُلْتّي 
قيمتها عند أبي حنيفت. وقالا: تسعى في الأقَل منهما؛ فالخلاف في هذا الفصل في 
الخِيا رتاه على ما دَكَرئا. آم المقدارُ فَمْتمَقَ عليه؛ وَوَجِهَهُ ما بين 

الشرح: 

(وَإن كاكب مَُبُرَكَهُ) وضع الّمنألة منَاسيَة نا تدم من : الولد وَوَضُعُهَا في 

البسُوط في الدب وَإِنّمَا جَارَ كمَابُا 1 لضي وَهْوَ الحَاجَة فَإِنْ الثابت بالكُذبير 


ب 


ا عاش ار 


مب استحُقاق مو و اوور اناا كا قدم. قال (وَإن 
كاك الال نولا كال له سواها حيرا يْنَ السّني في دلت قيستها مُديْرةَ لا قلة وفي 
جميع ندل الكتابة عند 0 حَنيفة) وقد أُوْضَحَ كلام تعض د يَادة إيضاح 
(قولهُ فَحَيرَ) 93 في التُخْبِير فائدة وإن انُحَدَ لجنس حواز أن يُكون أَدَاء أكثر الماليين 
أَيْسَرَ باغتبا ر الأجلء وأدَاء ) لحرا لكونه حَالا فكان | تير مُفيدًا 82 0 
عَلِيْه أَحَدُ البَدَليْن فمَحماُ الأك) قد أعتُرض عَليّه بن الإعقاق كا تأ علتغما عق 
ب ٠‏ 0 0 ” 09 5 ا 2 
0-08 3 1 , 3 ا 7 ب 0 ل 71 0 0 هر 
غيرُ. وأحيب بأنًا قذ حَكَمْنَا بصحَّة الكتايّة نَظَرًا لا فبْيُهَا لذلك فلربّمًا يكون يَدَلْها 
أل فَيَحْصْل انر بؤجويه. وقولهُ (أكه كاب البَدَل بالكل) لأنهُ ضاف العَقَدَ إلى ذَاتها 
قال كعك على كَذَا وَالحَل فَايلٌ ها كلقن فصر كلها كاه وقد مَل ها اقلت 
بالتدْبير) ل ا من البدل وإلا لكان قن كا اما سام ها ختلف 
باطل. ورا روي كم ذا تأَخَرَ التّدْبِيرُ عَنْ الكتابّة) وَصورئهُ أن يُكَاتب عَبْدَهُ ألا 
ع التزة جع تكرت ولا كال ل سواة وله ا ل 0 
تي تلي هذه الْسألة. 

وله لقتنا لطن إل عاو الافكترن الا شي فل أحده 


96 2-2225 2/)٠)<”_؟_؟7ت7ت7تبب_إ_ببي‏ بيبش شي العنايم شرح الهدادبي 
لأن إِرَاجَهًا عَنْ الملك بعَيْرِ الإعتّاق غَيْرُ صّحيحء فإن أعَْقَهَا حرج عَمّا نَحْنّْ فيه وإن 
مانت قبل فكَذَلاكَ ون مَات الى عَنْ مَالٍ تخمرج من ثلته فَقَدْ امتتحقت حرية كلها. 
وَإِن ل يرك غيْرَهَا فَقَدْ استحَقت حريّة تُلنهًا فاسْتحُقاق ف الثلّث نَابِتْ قَطْعًا (وَالظَاهر) 
لبيّنْ (أن الإنْسَانَ لا يَلتَِمُ الال بمُقَابَلة تبر ف افو أن بكرن عي الزدل 
بمُقابلة لني ينها قلا سقط من شيء. َلقَائلٍ أن يقول: لو كان كذلك لا عمق 
الجميعٌ إذَا أَدَتْ كل البَدَل قَبْل موت الَؤلى لأله ْ في مُقَابلة لين لا الكل. 

والحواب أَنهُ لا يَلرَم على قؤل أبي لوق اه لذ نول بتَجَرُوْ الإغتاق» وَأما 
عَلى قؤل أبي حنيفة فالحوّاب ما مَرَ أنا ان تك ل لا ار 
النَظّر أن يبقى يا د دل 20 المقائلة المور له فك رع 
اذل اله ع يا ا ا ل 
الكل فإذا عَتَقَ به عض الرقبَة للك بالتّدبير سقط حصتة من بَدَل الكتابة (وَإن بر 


عر سرس فر 


كلتم قر 11 انلها جا حو ةرمن لقان إن نقاءدا مظع علق 
الكتابة وإن شَاءت عَجَرَتْ فسّهًا وَصَارت 3 أن الكتايّة ليِسَتْ بلازِمّة في 
جَانب الَملوك) لأن التَفقَة وَالَايَة عَلى المَكائب في حَال الكتابَة؛ وَإِذَا عَجَرَ نَفسَهُ 
كَانَ كل ذلك عَلى الَو قَلُ أن يدقع عَنْ نفْسْه ذَللكَ. 

(فَإِنْ مَضَت عَلى كتَابَتهًا قَمَاتَ الَوْلى وَلا مَال لهُ غَيْرُهَا حيرت بَيْنَ السّغي في 
تُلنَيْ مَال الكقابة ون قيمتها عند أبي حَنَِة وَعنْدهُمَا في الأقل مهما قَاحتلفوا 


هَاهْنًا في اليا ر بنَاء عَلى 0220 من تُجَرْوْ الإعتّاق وما المقدَارٌ فَمُتّمْقْ عَليم) 


َتحَمد م على أمثله لا يَحَاج إلى فق ولق ما ين هذه وما قتا ما ا أن 


البَدَل هَاهْنَا مُقَابَلُ بالكل إلخ. 


قال (وإذا أعتق المولى مكاتيه عتق ) بإعتاقه) لقيام ملكه فيه (وَسَقَطُ بدل الكتابت) 


6 ا ىس 0 ث#ن 


لأنّهُ ما التزمه إلا مقابلا بالعتق وقد حصل له دُوتَهُ فلا يَلرَّمُهُ والكتابيٌ وإن كانتت 
لازْمّمٌ في جانب الُولى ولكنّهُ يُمْسَح برضا العبد والظاهِرٌ رضاهُ توسلا إلى عتقه بغيرٍ 
بدل مع سلامة الأكساب له لأنًا ثبة تُبقي الكتابن في حقه. 


قال [وان كانه على انق ور اق ملح فدانئطا على تسيو اقة تشطلر قي 


الجرء الخامس 32> 


جائرٌ) استحسانًا. وَفِي القياس لا يَجَورُ لأنّهُ اعتيّاض عن الأجل وَهُوَ ليس بمال والدين 
مال فكان ربا ولهدًا لا يَجَورٌ مثلّهُ في الحرٌ وَمكَاتَبِ الغير. وَجهُ الاستحسان أَنّ الأجل في 
حَقَ لكاتب مال من وجه لأنهُ لا يتقدرُ على الأداءِ إلا به فَأَعطِي له حُكمُ المال؛ وَبَدلُ 





الكتَابيٍ مال من وجه حتّى لا قتصح الكفالدٌ به فَاعتَّدَلا فلا يَكُونُ ربا ولأن مة عقد الكتايج 
عقد من وجه دون وجه والأجل ربا من وجه فَيَكُونَ شَبهنَ الشبهت؛ بخلاف العقد بين 
لحرن أنه قد من كل وَجه فَكَانَ ربا والأجل فيه شبهَة. 

الشرح: 

قال (وإذا أَعْمَقَ المؤلى مُكَاتبَةُ إلخ) وإِذا أَعْتَقَ المؤلى عَتَقَ بإِغتّاقه لقيّام ملكه 
ونتفط يدل الكقابة بَِاءِ على أن ما كَانَ وَسيلة اساي ارس الك د 
من جهة أعطرى 59 الوؤسيلة لعدم الحاجة إليها. فإن قيل: : الكتابة لازمة في جانب 
الول قلا تفيل القسلخ. جات بقؤله (والككةا َإِنْ كانت لازمّة في جانب امؤل لكل 
فس برضا الع واللُومُ كان لعل حَقهء فا رَضِي بالفسخ فقط أسقط حَقَهُ حَقَهُ كما 
لو بَاعَهُ المؤلى أو آجَرَهُ بِرضَاهُ (وَالظاهرٌ رضَاهُ توَسّلا إلى عثقه 7 إذا رضي 
به ببَدَل فبلا بَدَل كو أرضتئ: ا (مَعْ سَّلامّة الأكسّاب لهُ لأا تبقي الكتاية 5 
حقه) شَارَة إلى جَوَاب ما عَسَى أن يُقَال قد 1 راضيًا بِبَدَل نَظَرا إلى سلامة 
الأكْسَّاب له فَقَد تَكُونُ لساب م غيرة تفل يعد أذاء لبَدَل منهًا له ا 
أن الأكسات مال 21 لك ' قي الكقابة في حَقه لتَبْقَّى الأَكْسَابُ عَلى ملكه نظَرًا له 
وَحيتئذ صَّارَ الظَاهرٌ كَالمتحَقق الواقع فيَعبَق بإِعتّاقه (وإن كَائَيَةٌ عَلى ألف درهَم إلى سَنّة 
فَصَالحَهُ عَلى نحَمُسمائة مُعَجّلة فَهُوَ جَائرُ لحتنا وَالقيَّاسُ أن لا يَجُورَ 0 
الصّلحَ اعتِيّاضٌ عَمَّا ليس بسَال) بمّا هو مال تإلأن الأجل لِيِسَ بمّال وَالدرن ميل 
وَذَلكَ في عَقَد المعَاوَضَة لا 1 الكمّابة عَقَدُ مُعَاوَضَّة؛ وَإِذا ده كان 
حَمْسّمائة بدلا عَنْ ألف (وَذَلكَ ربا): 

لو ينال قل تملك إتعاطا لبعْض كم الحو أن الإسقاط ما يحت يتَحَقَقّ في 
المستَحَق وَالْعَجّل لل ار ين لحر وق م في كتتاب 
الصلحء وكذا ل يحور إذا كان عَلى مُكائب العَيْرِ ألفْ إلى سة سَنَة فصّالحةٌ عَلَى 


5 لدلدططبشسشسس سس سب العناييَ شرح الهداييّ 
حرم الاسْتحْسّان أن الأَجَل في حَقَ المكائب مَال من وَجْه لكك ل 
يَقدرٌ على أَدَاء البَدَل العاف لحك انال وَبَدَل الكقابة ل 
نصح الحتَقالة به فَاطدَلا) وَكَانَا عباصا عَم ل ا 

كذ الف لمش (قلم يَكُن) نَم ارام وفيه بَْث لأن الال مَا يمول به وَهُوَ يشل 
الإحْرَارَ وَذْلكَ في الأجل غَيْرٌ مُتَصورء ولأن قَوْلهُ قأغطي لهُ حْكُمْ امال ليس بمُسنتقيم مسق 
ومتى» أ لفط ان أغعلى متم إلى فيه بلا واسطة و َد استعْمَلهُ باللام 0 

َعنى َوه َال الأحَلُ في حقَّ لكاب مَالَ من ونه مذ راد قله معطي 0 
َال من كل وَجْه فَاتَ الاغتدال إِذْ اَي م مال من وَجْهء وَإن أرَادَ حُكُمَ المال من وَجْه 
لون تايل 

وَالحَوَابُ أن ما كرتم من أن الخال مَا يُعَمَوّلَ به وَيُحْرَرُ صّحيحٌ إذَا كَانَ مَالا من 
كل وَْهء لئس يس مَا نحن فيه كَذَلك وما الْرَادُ به هَاهْتا أنهُ وسسيلة إلى تتخصيل 
مَقصُود المكائب وَهُوَ في ذلك كعيْنِ الدّرَاهم ليَوقف قر الأدَاء ع َل تَوَقَفَهًا على عَيْن 
الل ال ا كاه كلذ كل شك مال نر انكر يكوه 
أن يَكُونَ جهّة في شيء ولا يَكُون مُْتبرَ فين أَنَهُ اتير لهُ تلك الحهّة تَصْحيحًا للعقد 
وَنظرًا للمكائب. 

(قولة وَلَأَن عَقَدَ الكقابة) وَحَهٌ آخر للاستحسان. وتَقَريرة ْهُ أن عَقَدَ الكتّابة عَقَدُ 
من وج دون وَبْه لا تعَدمَ أن 4 ها بابي بالط فَيَكُونُ من هذا الوه يمينا 
وَالأجَل ربا من كل وَْه قفيه شُبْهَة الرّباء وَشْبْهَة الربا إذا وَقَعَتْ في 0 
قح نوك وتوا نظ وام جوف علد يز لذبت عند ور كر لت 
فكان ربا وَالأجحل فيه شبهَة لا 0 شبهة الشبهة. 

قال راذا ككب المريض' عَبدَُ على لقي دهم إلى سسئة وَقيمكة ألف م قات 
وَلا مَال له غير و فجرز الورقة وإ يوحي َل الألَيْن حَالا وَلمَاَيَ إلى أله أو ير 

وقال محمد: يودي كُلْنَي الألف حالا والباقي إلى أجله) لأنّ له أن يترك الزيادة 


بأن يُكاتبهُ على قيمته فله أن يُؤَخْرَهَا وصار كما إِذَا خَالعَ المريض امرأته على آلف إلى 


سَنّجٍ جا لأن له أن يُطلقَها بغَيرٍ بَدَلِ وَلهُمَا آنْ جَمِيعَ السَمّى بَدَلْ الرقبَجٍ حتى أجري 
عَلِيهًا أَحكَامُ الأبدال وَحَق الوَرَكَةٍ مُتَعَنْقَ بالمبدل هَكَدَا بالبَّدّلء وَالتَاجِيلُ إسقاط مَعنَّى 
َيُعتَيَرُ من كُنْث الجميع؛ بخلافي الخلع لأنْ البَّدّل فيه لا يُقَابِلُ امال فلم يُتَعَلّقَ حق 
الورَتَجٍ بالمبدل فلا يتَعلّقَ بالبدل؛ ونظيرٌ هذا إذا باع المريض داره بثلاثةٍ آلاف إلى سند 
وقيمتها آلف كُم مات ولم تجز الوردَيٌ فعندهما يُقَالَ للمشتري أد ثُلْتِي جميع الثّمن 
حَالا وَالكُّثَ إلى أجله وإلا فَانقّض البِيع وعندهُ يُعتَبَرُ الّْتُ بقَدرِ اليمج لا فِيما زد 
عليه لا بِيْنّا من المعنى؛ قال (وإن كاتبه على آلف إلى سنت وقيمته آلفان ولم تُجز الورثم 
يُقَالُ لهُ أذ كني القيمَجَ حالا أو ترد رقيعًا في قولهم جَمِيعً) لأنٌالمُحَاباةَ هَاهْنًا في القَدرٍ 
وَالتَّاخِيرٍ فَاعتُيِرَ الثّلْث فيهما. 
الشرح: 

قال (وَإذَا كاتب الِْيضُ عَبْدَهُ على أَلقَيْنِ إلى سئة وَقيميُهُ ألفْ درهم ثم 
مَاتَ المؤْلى ولا مال لهُ غَيْرْةُ وَلم جز الوَرنّة الأجَل) لأن الْريض تصرّف فيه وَهُوَ 
00 م فلِهُمْ أن يَردُوهُ دَفعًا لضَرّرٍ تأخير حَتَهمْ إلى مضي لأحل عَنْ الفسوم (فإن 
المكَكبِ يودي تُلنَي الألفين 0 وهو لف وتلائمائة وََلامة والكون درم اك 
درَهَمٍ (والبَاقي) وهو مسّمائة وَسّة وَسنُونَ درْهَمًا تلن درهم (إلى أجله أو يرد رقيقا 
عند أب حَنيَة وأبي يُوسّف. وقَال مُحَمدٌ: يُوَدي تُلَنَيْ الألف حَالا وَالبّاقي إلى أجَله 
أن له أن 1 الرَائدَ على قيمّته) وَمَنْ لهُ ترك شئْء لهُ تلك وَصفه وَالتَعْجيل وَضْفْ 
حور رك (وَصَارَ) ذَلكَ (كُمّا إذَا حَالعَ اللريض 1 أل ان أن له 


وار س 


مم بير ذل نَل فال لآن له أن 1ف يات بولك الألف مله أن يُوَحْرَهُمَا 





وما أن ف الْسَمّى بَدَلَ الرقبّة بدليل جَرَيَان أَحْكَامٍ الأَبْدَال من جَوَازِ 
ابَحَة عَلى الألفَيْنِ وَجَوَارُ الحبْس عَلى الممَاطَلة والأعنذ با لشفعة فَإِنْهًا تعلق ميم 
00 وبَدَلُ الب يتلق به حو الورك لتَعّقه بالبدَل» فَن الْبَدَل كا كَانَ 


جر سير بر 


وم وما كان حكُم يدل كمه مي الْسى َل به حَقُ الورئة وما تعلق به حل 
الوَرنّة جَارَ للمُريض إمتقاط تلنه فَيَجُورُ أَجيله لأنُْ إسْقَاط مَعْنّىء بخلاف بَدَل الخلع 


يذ 





العناييّ شرح الهداية 
فإن حَقَّ الورثة | يعَلَقَْ به به لأنه يتعَلقَ ادل لكونه ِيسَ بمال» على هذا الأصل 
احلانُم ذا باع الَريضْ ذاره بعلا آلاف إلى سئة وَقيمتهَا أل لف مَاتَ وَل جز 
الوَرئَة الأجيل؛ ْنا م اأترى يد كل جع اي “ حَالا وَالثّث 0 
أحله وين نض الع وَعلتة يال يقر القة لا في الا َك 0 
يَعنى ني الشليل من الطرقيْنٍ و كَاُ على ألف إلى سئئة وقيمكه ألا وَلم جز ال 


5 ى تلنَيْ القيمّة خالا زو ره قبا في قوم ميم لأن الْحََاةَ في القَر) انا 


ألف درهم (وَالناحير) وهو تأجيل الألف الآخر (فَاعمُبرَ اثلث فيهما) أي يَصح تَصرفهُ 
في تلت قبمته في الإسنقاط افر لكن ا سقط َلك القت اشاح العتاء 1 


جحي سل جر ير سر 


7 74م 


يْصح تَصَرَّفةُ في ني القيمّة لا في حَقّ الإسقاط ولا في حَقّ التأخير. 
باب ما يكاتب عن العبد 

قال (وَإِذًَا كائب الحر عن عبد بألف درهم فَإن أَدى عنه عتقء وإن بلغ العبد فقيل 
فهو مكاتب) وصورة المسألج أن يقُول الحر لولى العبد كاتب عبدك على ألف درهم على 
أَنْي إن أديت إليك ألمًا فهو حر فكاتبه المولى على هذا د يُعتَقَ بأدائه بحكم الشرط» وإذا قبل 
العبد صار مكاتبًاء لأن الكتابخ كانت موقُوفَيٌ على إجارته وقَبُونُه إجازةٌ؛ ولو لم يقل على 
أَنْي إن أَدّيت إليك ألما فَهُوَ حُرّ فَأَدَى لا يُعدَقَ قياس لأنّهُ لا شرط والعقد مُوقُوفٌ على 
إجازة العبد. وفي الاستحسان يُعتق لأنّهُ لا ضرر للعبد الغائب في تعليق العتق بأداءِ القائل 
ا 
مسأل الكتّاب (ولو أَدى الحر البّدل لا يُرجع على العبد) لأنّهُ متبرع 

الشرح: 

(بَابُ مَنْ يُكَاتبُ عَنْ العبْد): لا فرَعَّ من ذكر أحْكَام تعلق بالأصيل في 
الكابة ذَكْرَ في هذا البَاب أَحْكَامًا تتَعَلقٌ بالنّائب فيهّاء وَقَدَم أُحْكامَ الأصيل 3 
الأمئل في صف الْاء أن كوا ليه قال (وَإدًا كاب تب الحرٌ عَنْ عَبْد بألف درْهَم 
ع قال في الجامع الصغير: وَإِذا كانس 0 كر عبد يألف درهم فإن أذَى عَنْهُ بق 
إن َل العبد وَقبل اا دا 
وَاخْتَلف شارحوه في تصويره قال بَعْضُهُم: هُوَ أن يُقول الحر وى العبد كاتب 


4 





الجزء الخامس 
عَبْدَك عَلى ألف دَرهَم على أنّْى إن أَدَيْت إِلِيِكِ ألفا فَهُوَ حُرٌ فكَاتبَُ الَوْلى على هَذَا 
عْتَقُّ بأدائه ب بحكم التترطء وذ قبل العَبْدُ صارَ مُكائًا: يعني إن هَذَا العقَدَ كافذ فى حَقٌ 
مال اليد 0 حرمّة اسم 500 بأدَاء هَذا لقال ومؤقوف على إجَازَته فيما عليه 
من ) روم البَدل لأنّهُ عَقَدُ جَرَى ين فطولي وَمَالك فينو و َف عَلى إِجَارَة مَنْ له الإجازة» 
فإذا قبله كان ذلك ا من فيَصِيرٌ * مْكَائياء لأن الإجارة زه في الانتهاء كَالِذن في 


الاتتداء: َك رك العبد بذلك تَفذْ عَقَذَهُ عليه فَكَنَ ذا كاز بَعَدَ العتق. وَقال 


0 


سه ,لرلر ه 


بعضهم: هُوَ أ : أن يتقول كاتب نبا عَبْدَك على ألف دهم وَلْ يقل عَلى أي إن أكبت إِلئْك 
ألما فَهُوَ حر اذى عَتقَ استحسَانا. 

وَفي القّاس لا يق لاله لا شراط حَتّى يق بوجُود لط وَالعَقَدُ مؤقوفث ل 
0 . وَجْهُ الاستحسان ؛ أَنّهُ لا ضَرَرَ للعَبّد العٌائب في تليق العثق: أي في توقف العثق 
على أذاء القائل َيْصحٌ اعفد في حَن هذا كم وعَوقف في روم الألف الل 

قيل ما لمق بنَ هذه وين الي من يع لصوي يتوق على إجاة المجير 
فيما لهُ وفيما عَلِيْه 2 لا يتقف فيمًا د كرات أن قاله هاهيًا ابنناط وق لا 
توق قف على كول وَمَا عليه إِلرَام وهو 0 عليه وَلوْ أذى لحر البَدَل لا يَرْجع على 
العيْد 09 ل نامر بالأمتورولة ر لدلط” في قاد وَهَل لهُ أن يَسْتَردَ ما 
أذ إلى الؤْلى؟ فيه تطويل طَالعْ النَّاَة تَطَلعُ عليْه. 

قال (وإذا كاتب العبد عن تفسه وعن عبد آخَرَ ولاه وهو غائب» فَإن أَدّى الشاهد 
أو الغائب عتقا) ومعنى المسألت أن يَقُول العبد كاتبني بألف درهم على تفمبي وعلى 
لان الغائب» وهذه كتَابَنٌ جائرَةٌ استحسانًا. وفي القياس: يّصح على تفسه لولايته 
عليه وَيتوَكْفهُ فى حَق الاب لعدم الولايت عليه. وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافت 
العقد إلى تفسه ابتداء جعل تفسه فيه أصلا والغائب تبعاء والكتابيٌ على هذا الوجه 
مشروعنٌ كالأم إِذَا كوتيت دَخَل أولادها في كتابتها تَبَعًا حنّى عَتَمُوا بآدائها وليس 
عليهم من البدل شيءٍ وإذَا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفْردٌ به الحاضر فله أن 
يَأحْدَهُ بكل البدل لأن البدل عليه لكونه أصلا فيه؛ ولا يَكُونْ على الغائب من البدل شيء 
نَهُ تبع فيه. قال (وأيهما أَدذى عتما ويُجِبَرٌ المولى على القبول) أما الحاضرٌ فَلأَنْ البدل 


6م ا لملسشسشسشسسسسسمس م سسسب سطس سد العثادض شرح الهدايي 
عليه وما لهَئِب فَلئهُ يََالُ به شرف الحُريّتٍ ون لم يكن البَدلُ عليه وَصَارَ كَمُعِيرٍ 
الرّهن إذَا أَدى الدين يُحِبِرٌ المرتهن على القبول لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن 
الدين عليه. قال (وأيهما أدى لا يُرجع على صاحبه) لأن الحاضر قضى دينًا عليه 
والغائب متبرع به غير صر [لياف قال (وليس للمولى أن يَاحْدَ الغائب بشيء) ا بِيْنَا 
(فإن قبل العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بشيءء والكتابمّ لازمر للشاهد) لأن 
الكتَابَنَ نَافدَةٌ عليه من غير قبول الغائب فلا تَتَغَيّر بقبُوله» كمن كفل عن غيره بغيرٍ 


> ت” نار #قيرى ا ير 


أمره فَبَلعَهُ فَأَجِازهُ لا يَتَعَيّرُ حكمه؛ حتّى لوآدى لا يُرجع عليه كذ هذا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كَاَب العبْدُ عَنْ فسه وَعَنْ عَبْد آخَرَ لَوْلاهُ إل) إذا قال العَبْدُ لمؤلاة 
كاتني بألف دَرْهَم على نسي وَعَلى عَبْدك قُلان القائب فَفَعل جَارَ اتحسانا. وني 
لقا أذ يْصحْ على لفسه لولايته ليها وتوف في حقّ القالب عدم الولاية علي 
كَمَنْ بَاعَ عَبْدَه 5 غيْره أ نت أمَنَهُ وأمة غيره. وججحه الامْتحْسان أن احاضر 
بِإضّاقة العقْد إلى تفسه ابْتدَاء جَعَل تَفْسَهُ فيه ألا وَالعَائب عا والكتّايّة عَلى هَذَا 
الوَجْه مَشْرُوعَة 5 كالم إِذا كر دَخَل ألادُهَا في كمَابَتهَا تَبَعَا حَتَّى عَتَقَوا أدَائها 
لِنَعَلهم من الل شئية. إن قيل: ةم نان فيه كانه بها لآن الأزلاة 
ابعَة هًا. من كل وَجه حَنّى أن الَوْلى لو أَعْتَقَ الأؤلاة م يَسسقط من البَدل شيء وق 
31 لاد ذا أعْمَقَ الَولى الأمّ بحلاف العَبّْد الغائب فَإنهُ مَقَصُودٌ بالكمّايّة منْ وَجْه حَيْتْ 
أضيفَ العَقَدُ هما متعو ةاش أن المولى لى إذَا أغيقَ الحاضر تفذَ تمه وبَطَلتْ الككابة 
ا العَائب) وَإِذا أغتق العَبْد القائب سَقطَت حصة من الكَائة يجب 
على الَاضِرٍ حصتة لا عي ولا ملم من لقُوذ ما هو يع مَْضْ بلا توف على كبو 
ار اقابطر قتمطوة ور و درلا ترئف» 0 يَجُورُ أن يَكُونَ وَجْهًا 
للقياس. وما في الاستحسان فَالئَظرٌ إلى تيوت هَذا العقَد بالتبعيّة في البَعْضِ من غير 
لطر في أذ يكو فيه حهةأمّالة أ لاتحي اعفد وطرا للمكائب ولامتمَال على 
المسَامَحَة» َإِذا أَمْكَنَّ تَصّحيحُهُ عَلى هذا الوه تمر د به الحاضرٌ فلهُ : أي فللمولى أن 
يَأَمْحذَ 5 الخاضرٌ 59 البَدَل أن البَدَل عليه لكونه أَصْلا فيه) وَل يكون عَلن 


الجرء الخامس 1 


العَائب من البَدَل شي لأ تبَعّ فيه وَهَذَا يَدُلك على أن النََرَ في مُجَرّد التبعيّة لا مُعتبر 
بجهّة الأصّالة في العقاد العقد عله برقولة :رهما أذ عنام كاذ لاله فال في دل 
الممثألة: فإن أذَى الشاهِدُ أو العَائبْ عَتَقَا لكنّهُ أَعَادَهُ تَمْهِيدًا لقؤله (وَيُْجْبَرُ المؤلى عَلى 
التو لع آنا نار فلكنة: تقل للقي ونه العاف :1 انار اليف ار له بن ره 
سَرَعٌ إِذْ ليْسَ عَلَيْهِ شَياء من البَدَل. وَوَحْهُ الاستحسّان أن لهُ فيه مَْمَعَةَ (لأْهُ يال 
شرف الحريّة وَصَارَ كمعيرٍ الزن ذا أدى الْرتهن) لفكاك عَيْنه (يُجير اتن عَلى 
القُول حَاجَته إلى اسنخلاص عَيْنه ون لم يَكَنْ اين عَلْه وَأيهُمًا أى لا يَرْجِعُ عَلى 
مان لأ الحاويز تي 7 علي و1 لا رسخ وزالفاقية تزع بد خا در 
ليم وَمثله نضا لا يَرْجعٌ. فإن قيل: العَائبْ هَاهْنَا كَمُعير الرَهْن وَمُعيرٌ ارهن مَضطط” 
وَهَذَا يَرْحِعُ عَلى المستتعير بم أُذّى فَكيْفَ قَال غَيْرُ مُصْطَرٌ إِليِه؟ فَاحَوَاب أَنَهُ كَهْرَ في 
حَقَ جَوَاز الأدَاء من غير دَيْنِ عَليْهِ لا في الاضطرارء فإن الاضطرارَ إِنّمَا هُوَ إِذّا قات لهُ 
شتيْء حَاصل وَهَهنَا ليْسَ كَذَلك» بل إِنَمَا هُوَ بعَرْضيّة أن تحصّل له ليق وَهَذَا كَمَا 
يُقَالُ عَدَمُ الرّئح لا يُسَمّى حُسرَانًا. إن قيل: حق الحرية حَاصل بالكتابة وَرَيمًا فَائَُ لا 
م يُوَدٌّ فَكَانَ مُضْطرًا. أحيب بألَهُ مُتَوَهّمْ وَحَقّ الرُجُوع ْم يَكنْ نَابنَا فلا يبت به 
ولي للمرل أن باه العَائَبَ بشيء ا ينم أَنّهُ فيه تبَع (فإن قبل العَبّدُ العَائئبُ ذَلكَ 


#ى * ا مزه ام مررا م ه هم 1 0 - 2 م 5 اس - اس 

أو م يَقبَل فليس ذلك منه بشيء والكتابة لازمة للشاهد) وإن رده العَائبِ لا أثرَ رده 
أ ل ف 0 0 0 2 ١‏ 4 0 7 َ 
وقبوله فى ذلك (لأن الكتابَّة تافذة عَلى الحاضر من غير قبول العَائب فلا تَتَعَيْرٌَ بقبوله) 





زه سم م هم م ل وكو نه ساس 00 ّء ه 0 م 086 مه من مه عار 
فليس للمولى أن ياخذه بشيء من بَدَل الكتّابة (كمن كفل عن غيره بير أمْره فيلغه 
فَأَجَارَهُ لا يَتعيِرُ حْكُمهُ حَنَّى لو أَدّى لا يَرْحعٌ عَليْه كَذَا هَذَا). 
ٍ- 2 0 2 0 ًً. م 20 4 . 2 ا م ما بو ميرك ور دن 
قال (وإذا كاتبت الأميّ عن نفسها وعن ابئين لها صغيرين فهو جائزٌ: وأيهم أذى 
لم يرجع على صاحبه ويجبر المولى على القبول ويُعتقُون) لأنّها جعلت نفسها أصلا في 
الكتابج وأولادها تبعا على ما بِيّئًا في المسألت الأولى وهي أولى بذّلك من الأجتبي. 
الشرح: 
2 لين 2 م ك0 5 م مام جح اوصمه 5 -ى مه 02 ا 2 ل اس صر 
(وإذا قبلت الأمّةَ الكتابّة عَنْ نفسها وَعَنْ ابْتيّنِ ها صَغيرَيْنِ جَارَ) ونم وحم 
الدتألة في الأمّة إِشَارَة إلى أن الحكم في العيّق والامة سَوَاءء فإنّهُ لو وَضَعَهًا في العبْد 


إذاوا 





العناي شرح الهداين 
رما وهم أن الوا بُوت ولابة الأب عَلهمًا َلايَجُوُ ذلك فى الأمه عَم ولاتاء 
دالا ره لا ولاية 2-500 بالأمَة؟ (وَأَيْهُمْ أدَّى م يَرْحعْ عَلى صاحبه» وَيُجَيرٌ 
المؤلى عَلى القبول ويعَْة شُونَ لألَا تتلا تفسها أمئلا في الكتانة تاكن اانه 
يبنا ينا في المسألة الأولى) وَذْلكَ أن الم إذا أَدَّتْ فقَذ أَدَّتْ دَيْنَا عَلى تفسهاء 07 من 
لول إذا أثى فهو مراع د مط" ؛ وفي ذَلكَ كله لا رجُوع. فإن قيل: إذا أَدَى 
َحَدُهُمَا يَبغي أن لا يُْتَقَ الابْنُ الآخَرُ لأنهُ لا أصالة يَِنَهُمَا وَلا تََعية. فَالحَوَابُ أن 
أَحَدَهُما إذا أَذّى كان أَدَاؤُهُ كأداء الم أنه ابعّ لها من كل وَجْه؛ ؛ ولو أذ ت الم دوا 


م 
1 
ا 


فكذا إذا أُدَى أَحَدُهُمًا. قيل وَهَذه قائدة وَضّع الممثألة في صَغيرَيْنِ دُون صغير وَاحد 
ليُعْلمٌ هَذَا الْحنَى (مَولَهُ هي أؤلى ذلك 2 لأتبي) يرِيدُ أن هَذَا عفد عَلى هَذَا 
الوَجه يَجورٌ في حَق الأحتبي» فلن يَجُورَ في حَقَ ولدهًا أن ا قرب ا من 
الأحتبي لمر اقول لكلة إشار: إل مَا ذهب إِليْه بض 0 0 : الجوّاز هَهُنا 
قياس وَاسْتحْسَانَ لأن الوّلدَ تابعٌ لها بحلاف ا وأرَى أنه الحق. واللَهُ أغلم. 
باب كنابت العبد المشترك 
قال (وإذًا كان العبد بين رجلين آذن أَحَدهُمًا لصاحبه أن يكاتب تصيبه بألف 
درهم وَيُقض يدل الكتَابةٍ فَكَائْبَ وَقبْضّ بض الأدف كُمّ عَجَرَفَامَالُ للدي قيْضّ عند 
أبي حنيفَتَ وقالا: هو مكاتب بينهُما وما أَدّى شَهُو بيتهما) وآصله أن الكِتَابيَ تتج رأ عنده 
للتّجَرُق وَهَائِدَةُ الإذن أن لا يَكُونَ لهُ حَقُ المسخ كُمَا يَكُونُ له إِذَا لم يدنه وَذنهُ له 
بقبض البَّدّل إذنٌ للعبد بالأداء فَيَكُونُ متَبَرّعًا بتصيبه عليه فَلهَدًا كان كل المقبوض له. 
وعندهما الإذن بكتَابَجَ تصيبه إذن بِكتَابَيَ الكل لعدم التّجِرّق هَهُوَ أصيلُ في النُّصف 
وكيل في النُصف فَهو بَينَهُما والمقبوض مشترك بِينَهِما فيبقى كذلك بعد العجز. 
الشرح: 
اب كابَة اليد الْشترَك): ذَكَرَ كمابة الاين بَعْدَ الواحد لأن الواحد قبل الاثتين. 
قال (وَإِذَا كان 110 1 شَرِيكيْن إ) إذا أذن أحَدُ ؛ الشريكين 2 يكاب نصيبا 
نفسه بألف درهم وَيُقبض بل الكتابة قَكَتبِّ وَقِبَضَ بعض الألف ثم عَجَرَ عج ال لذي 


الجرء الخامس عو 


قِبَضَ عند 5 حَنيفة؛ وَقالا: فشكا يما ناا أذ فهو ينها وأصل هذا الاختلاف 


أن الكَلبة َجَر حمْدَهُ خلاًا هما كَالإمَاق االئية لقا ون ريل رع له 


ع عور عر 


عند والإذن لا يُفِيدٌ الاشتراكَ فى الكتاية» وَإِنَما تَكون فائدنهُ اتتفاء ما كان له من 0 





نك 
ال ورم مااى عه لير 


الفسلخ إن كاتبهُ بعْر إذنه. وَاعترضَ بأن الكتابة إِمّا أن يُعيْرَ فيهًا معت ى الَْاوضَة ا 
التاق أو متتى تغليي الع بأتاء الال ولو ود شيء من ذلك من أحَد الطريكين يقير 
إذن 0 : 0 الفسلخ, فَمن أَيْنَ للمُكايّة ذلك؟ 

وجيب بأن الكتاية لنسيف عبن كل ا من لكان اَذ كورة؛ وَإِنْمَا هي 
تمل علا جور أن يونلا حم د كع ورد وله السك لع راو 
إإلحاق الضرّر ببُطْلان 0 الع للشريك 0 00 ورك الإنْسّان في 
1 | بعصت به المي ' م الَحَل وَهي الكتابة تقبل يل الشلح وَعَنَ 
يُفْسَحٌ ِتَرَاضِيِهِمًا ف فَحَقَقَ المقمَضي وَالتفى المانع. وما المعَاني للد كور مكارو وإن 
قبلت الفسلخ لكن ليْسَ فيهًا ضَرَرٌ لصّاحبه» فَإنهُ إِذا باع تصيبّه | يطل عَلى صاحيه ين 
نُصيبه) وَالإعتَاق والتعلبق َِنْ كَانَ فيهمًا ضرَرٌ لكنّ الَحَلَّ لا يَقبَلَ الفسلخ. ما الإعْتاق 
فظاهرٌ قطي 0 بون 

(قَوُله وَإِذنهُ له بقَبْضِ البَدّل) يتان لاختصّاص المكائب بالمقبوض» وَذْلكَ أَنَهُ إذا 
أذن له لهُ بالقيْض فَمَدْ أذن للعَيّد بالأداء من الكُسمب إِليْهِ فَيَصيرٌُ الآذن مُتيرعَا بتصيبه مرخ 


بر 


الكمْب عَليْه أئ عَلى الكَائب؛ فلهّذا كاد كل الُوض له 00 ري 
عَليْهِ للعَبّد: أي ا ليون الآذن مُترعَا بتصيبه على العبِد ” م على الشّريك» فإذا تم تَبَرَعْهُ 
بِقَيْضٍ الشريك لم يَرْجع. فَإِنَ قيل: الع يع ًا ترح إذا م يَحْصل مَقَصُودُهُ من 
ابرع كم تر ما الدمَن عَنْ المشكري م هلك ابيع قل قل القَبْض أو اسحق فَإن نَ له 
و لِعَدَمم حصول مَقصُوده من ابرع وَهْوَ سّلامَة لمبيع للمشتّري. 

أجيب بأن التبرّعَ عَليْهِ هُوَ المكَابُ من وَْه من حَيْث إن مَقْصُودَ الآذن قَضَاء 
نه من ماله وَبَمْد الَخْرٍ صّارَ عَْدَ لهُ من كل وَْهِ وَاكَوْلى لا يَستَوْحبْ عَلى عَيْده 
ذلا رمعلاف انل اا لا ال ملر الخرب كلو الع 11 هُ حَقَ الرّجُوع إذا 
' يحصل مقصوذه. ل أن الإذن بكتَابة تصيبه دن بكتَابة الكل عَدَم لنُجَرْوْ فهو 


انا 





العنايت شرح الهدايتّ 
أصيل في النُصْف وكيل في النُصفء وَمُوَ أ البَدَلَ يَينَهُمَا وَالَقبُوضْ الول امام 
ىلك بف ارما ل جانه فخ وني قد م الأطتاب. وج لم 
مَال إلى قَوْهِمًَا حَيْث أَخْرهُ. 0 1 
قال (وإذا كات جَارِيةٌ بَيْنَ رَجُليْنِ كَاتبَاهَا لهوية فَجَاءت بولد 
ادْعَاهُ ثم وَطتَها الآخَرُ فجاءت بولد ادّعَاهُ ثم عَجَرَتَْ فهي ء ولد للأوّل) م 


ا م راد ب أن 
المكئبَةَ لا تقب 8١‏ من ملك إلى ملك ف تفص أَمُوميّة الؤلد عَلى نصييه كَمَا في 


الْدبّرَة الشركة وَإِذَا اذَعَى الثاني وَلَمَا الأخير صَّحَّتْ دَعْوهُ لقيّام ملكه ظَاهراء ثم 
ذا عَجَرَتْ بَعْدَ ذَلكَ جُعلت الكمّابة كأن اا امد 
لأنْهُ زَال اللَانعُ من الاثتقال وَوَطْوٌة سَابقّ (وَيَضْمَنْ اه أنَهُ تَملّكَ كصيبة 
استَكْمّل الاستيلاد (ونصطف عُْرِهَا) لوطئه جَاريَة مشتركة (وَيَضْمَنُ شريكة كَل 
عَُرِهَا وقيمَة الور ره ابنَه) لأه بمَنْزلة المغرُورِ لأَهُ حينَ وَطْمَهًا كَانَ ملكهُ قائما 
ظَاهرًا .وَل الو ا السب مئة حر الهم على ما غرف لكثة َم لد 
الغيير حَةَ حَقيقة قيَلرَمُهُ كَمَال العُقر. 

501 دَفَعَ العُقَرَ إلى المكَائيّة جَانَ) لأن الكمَابَة مَا دَامَتَْ بَاقيَة فحق 0 5 
لاختصاصها بمتافعها وار وَإِذا عجرف رذ الفقر إلى امول لظهُور اخْتصا 
وَهَذَا) الذي ذَكَرنا (كله قل بي حنيفة. وقال أبو يُوسف لكر هي 3 ولد 
للأوّل ولا يَجُورُ وَطء الآختر) لألهُ بلا 5 الأول الولد صَارَت كلها أمَ ولد لهُ لأن 
الورة الزلار زيب كينها بالإشتارع 6 الكن رالا انكن ختم اابة الوا كيه 
للفسخ تَفْسَحٌ فيمًا لا تَتَصَرّرٌ به المكائبَة وتبقى الكتابة فيمًا وَرَاءَهُ؛ بخلاف الَدْبيرٍ لأنه 
ش لا يبل الفسحَ» وبخلاف بَيْع الْكَائب أن في تجويزه إِبُطال الكقابة إذ الشري لا 
يَرْضَى ! يثاقة مكاتيا. ذا صَارَت كنا أمٌ ولد له فَالئَاني وطى م ولدالتتر. 

(فلا يبت نسب الولد منهُ ولا يَكُونُ خْرًا عَليْهِ بالقيمّة) غَيْرَ أَلهُ لا يحب الحذ 
عله للتطقة رارم . جَمِيعٌ العُقر) لأن الوّطء لا يَعْرَى عَنْ إِحْدَى العَرَامَئينِ؛ كك 
الكتابة وَصارّت كل مُكَقَة له قيل يجبا عليها نصف يذل الكتَابة 3 الكتّاية 


0. 





الجزء الخامس 
الْفَسَحَتْ فيمًا لا تَتَضرَرٌ به المكَائبَة ولا 7 تَصَرّرُ بسُقوط نصف البَدَل. قبل يجب كل 
اَل لأنْ الكثابة / تَنفّسخ إلا في حَقَ لمك صَرُورَة هلا يَظْهَرُ في حَقّ منقوط 
نصف البَدَل وفي إبْقائه في حَقَه َظرٌ للمَؤلى وإن كَانَ لا تَتَضرَّرُ اللْكَائيَة بسقوطه. 


اكات هي التى تُعطي العْقَرَ لاخنْتصّاصهًا بأَبْدَال مَتَافعههًا. 
وَلوْ عَجَرَتْ وَرُدَّتْ في الرّقً تَرْدُ إلى للَوى لظهور اعخْتصّاصه عَلى ما يَينَا. قال 


(وَيِضْمَن ل لشريكه في قياس قَوّْل 5 يوسف رحمه الله 6 قيمتها مُكائيَة 4 


500 


لابه مَمَلْكَ تُصيب شريكه وهي 0 3 1 فِيَضْمَنْهُ موسرا كان ا معسرا 4 ان 


يفا 


6 مد م 


ملك (وفِي قَوْل مُحَمّد: ا ل ع كن مَا بقي من بدّل 
الكتائة) لأن حَقّ شريكه في نطف الركية ة على اعتبّار الج وفي نصف البَدَل على 
اعْتبَارِ الأدَاء ركد يَنَهُمَا يَجَبْ أقَلّهُمًا. 

قال (وَإِذَا كَانَ الئّاني لم يَطأهًا ولكن دَيْرَهَا كُمْ عَجِرّت بطل التَّدِبِيرٌ) لأنّهُ لم 
يُصادف الملك. أَما عندهما فَظَاهرٌ لأن المستولد تمَلَكهَا قبل العجز. وآما عند أبي حنيفة 


ان -92 ور 


رحمه اللّهُ فلأنّه بالعجز تم تبين أَنّْهُ تملّك تصيبه من وقت الوّطء فتبِين أَنّهُ مصادف ملك 


غيره وَالتَدِبِيرٌ يَعتَّمدُ الملك: بخيلافي النّسَبٍ لأَنَّهُ يَعَتَمدُ العُرور على ما مر. قال (وهي أم 


ولد للأوّل) لأنّهُ تَمَلّك تصيب شريكه وكمل الاستيلاد على ما بِيَنًا (ويضمن لشريكه 


جار م 2 


نصف عقرها) لوَطيِه جارِييٌ مشتركةٌ (ونصف قيمتها) لأنه نَهُ تَملّك نصفها بالاستيلاد 


وهو تَملّك ك بالقيم (والولد ولد الأول) أنه ضحت دعونه لقيام المصحح) وهذا قولُهم 
جميعا. ووجهه ما دينًا. 
الشرح: 


قال (وَإِذَا كَانَتْ جَاريّة بيْنَ رَجُليْنِ كا هَا إلخ) ذا كانتا جَارية بيْنَ َجليْنٍ 


2 8 عل اق سل ار ا < 


كائَبَاهًا فوطئهًا أَحَدْهُمًا فجَاءت بولد دعا : أي صَّحتْ دَعْونَهُ وثبَتَ كسبة 2 


جر ١‏ سم صر كن 


وها لاخر فاده زول اماه ا أيُضا وتيك سنة 0 عجرت 
17 ولد كلها للدُوّل بطريق الييْنِء لأنَهُ لا ادَعَى أحَدُهُمَا الوّلد الأول صّحَّنْ 
دَعْوَئُهُ ليام املك له فيه وصارَ نصيئة أَمّ ولد له ناء عَلى أن الاسنتيلاد في المْكائبَة يُتَجراأ 


ا ا ا ل 


جيل عر بر 





0 العنايّ شرح الهداييّ 
وَالمكائيَة نه لا تقل التقّل من ملك إلى ملك قن ْفْصرٌ أمُومِيّة الولد على نصيبهء كَمَا في 
مدير الشركة فإن الاستيلاد فيها ا بالاقاق؛ والجامع أن كلا من ) الكتاية وَالتدْبير 


يس الاتقال من ملك إلى مللك. 
ولا وَجْهَ لفسلخ الكعابة لذن الك كذ رضي ا رد 


ا ال ا 


ُرْضَى بحري 0 بجهّة الاستيلاد» فإذا م يَتمَحّضْ الفسلحُ مَنْفَعَقَ لا 3 9 
وعد وَإِذا اذّعَى الثاني ولدها الآخر صحت دعوئة لقيَام ملكه ظاهراء وإ" 
قله ظَاهرًا لأن الظاهرَ أن تضي على كته كان مله بايا نظا إلى الظاهرء 
ا به كأن , كنْ وين أن الخَاريَة كلْهَا م ولد 
للؤُرّل لأنْهُ رَال الَانعُ من الانتقال وَوَطُوْهُ سَابِق وَيَطْمَنُ نف قيمِتهًا لأنهُ تملّك 
ب 1 0 الاستيلاد ونصف عَفَرِهًا لوطه جَارِيَة مُشتركَة وَيَضْمَنُ شريكة 
0 رك ُو الصا بلص تا وى لول على اثي لقا ا 
قيمَةُ الوّلد؛ وكون الود ابنَهُ بالنَطرِ إلى الظاهر وَالحَقِيقَة أن بالنْظر إلى الذاهر فيكون 
0 اله ببالقينة ١‏ نالة مكلولة الترون الكلة سين وطها" كان ملكة كانم كاف كنا 
ذكرا وَوَلدُ المغرُورٍ ثابت النسَبٍ منْهُ حُرٌ بالقيمّة عَلى ما عُرف» وَأُما بالَظَر إلى الحقيقة 
ل ل 
فإن قيل: فعَلى هذا يا ْبَغي أن لا يَضْمَنَ الثاني قيمّة الولد للدُوّل عنْدَ أبي حنيفة 
د حكْمْ ولد أم الولد حم أنه ولا ته + 00 أجحيب بأن هَنَا 
عَلى وهم وأا على قله فَليْسَ عليه ضَمَان ة قيمّة الولد وَليِسَ بشيء. وقيل عَنْ أبي 
حَنِيفة في تَقَوُم م الولد روايئَانَ» فيكون 00 عَلى ِحْدَاهُمَا فَكَانَ حرا بالقيمّة؛ 
وَأيْهُمَا دَفَعَ العَُر إلى المكَائيَة: يَْني قَبْل العَجْر جا لأَنَ الكتَايةَ ما دَامَتْ يَاقيَةَ فحَق 
القببض ذا لاشطاضنا: بناضهة وا كاماه ورد اتعيدركة تاذ القت نإل الوك لحطوويو 
اختصّاصه وَهَذا الذي كرك كله َل أبي حيقة. 
وال 031 واس 2و محيل: هي آم ولد للأوّل وَهي مُكَائبَة له ويعتق أدَاء البدل 
إلى الأول ولا يَجُورُ وَطء لآخرَ لأهُ نا ادَعَى الأَوَلَ الولد صَارَت كُلَهَا أمّ ولد لهُ لأن 
الوية الزلد جب باببلةة بالإبشتاع نا ليك لأذا الاتيلاة طليا الود وله بلع 


الجزء الخامس ا 


بالفغل والفئل لا يَتجَرا فَكذَا ما يس به وَمَذَا لا يكْمُل في القن بالإجْمَاع» وقد 
ل ب ص اي جر الب ا 201 مر 
به المكَائيَة َه أمُوية الود أنَهُ لا ضَرَرَ ها فيهًا بل ها فيه تفع حَيْثْ ل 
للابتذال باتيمع والهبة وك بْقَى الكقابة فيمّا وراءة ملق إلى فيمًا ورا ما لا تَتَضْررٌ به 
وَهُوَ كوثهَا أحَقَ 0 واحتاب ولدها (قوله بخلاف التَدْبير) جَوَاب عن قياس 
إبينظينة لاقام ود قلي 11 ال 

وَوَحْهُهُ أنَا قَدْ قلنَا إن أُمُوميّةَ الول تُسَتَكْمَل ما أَمْكَنَ وَلا إِمْكَانَ هَاهْنَا لأن 
لتَدْبرَ غَيْرُ قابل للفَمسْخ فَإِذَا استؤلد الشّريك دبي الأول الْدبِرَة المشيركة 
ينَهُمَا صّحّ استيلادة (قولُ وبخلاف بَيْعِ الْكَائب) قيل هُوَ جَوَابُ عَمّا يُقال هَلا 





350 رار» 5 7 اه مه مه 
فسَحم الكتّابة في ضمّن صحة البَيْع فيمًا إذا بيع المكائب كما فسَحتموهًا في ضمر 


صحة الاستتيلاد. 
وي أن في تجويز البَيْع إبطال الكمَاية إذ المثتّري لا يَرْضَى ببقائه مكاتا 


سرس ار و 


ليا 0 ويجوز 
أن يكون انا لقؤله و" قى الكثابة فيما ورا إن الع وراء ما لا يَترُ به إن 
كان اَهب يضر به فى الكثالاً كََا 15 -' (قَوْلهُ وَإِذا صرت كُلَهَا أمّ ولد هُ 
صل بِقَؤله صارّت كلام ولد له 

عير أله لا ادعى الأول صّارت كلها أ مي 0 
فالثاني وَطء أَمّ ولد العيْر قلا با بت تسب الولد من ولا يحون حر عليه بالقيمّة غير 
لا يحب عَليْه الحَدُ للشبهة وهي شُبهَة أنهَا مُكَائبَة ب 
تبقَى مُكَائبَة يَبنهُمَا فيمًا تُتَصرَرُ مَصَرّرُ به للإبشماع عَلى ما ذَكرْتَاكُ وَلا حَدَ على وَطء 
5 وَيِلرَمَه + جَمِيعٌ العُقر لأن ا يا ا (وَإذا 
بَقَيَت الكابة) ص بقؤله و" بقَى الكتابة فيما 70 وتَقرِيرُةُ و 3 بْقَى الككابة فيسا 
َك وَإذًا بتنا الكقة فصا وه لدة أى ادو ل اك 
ظ يجب عَلَيْهَا نص بَدَلِ الكتَابّة لأن الكتَابَة قَدْ الْفَسَحَتْ فيمًا لا 7 عَضَرّرٌ به المكَائبَة؛ ولا 


2 اير ىر سس 


رٌ بسشقوط نصف البَدَل وَهُوَّ صيب الشّريك الثاني وَهُوَ قل أ أبي منصور. 


-- م و 2 زه 5 م لم" 0 5 4ه 208 ور 2س 
وَقيل يَجحبْ كل البَدَل لأن الكتابة 00 
الاسنتيلاد» والثايت بالضَرورَة لا يَتَعَدَّى فلا يَظَه” في حَقّ سّقوط نطف البَّدَل. و 
(وفي إبْقائه) جور أن بكرن كر تاهما بثال الكتابة بة فسخ فيمًا ا 


دي لا ترك يسلقُوط نلف الندل قبجيا أذ كلشيخ رَوَجْهَهُ أن في إِْقاءِ قد 
الكتابة في حَقَ نصطف يذل 1 للموك وَإِن كاتع لذ صر المكاتية بسقوطه» 
فَرَحَّحا جانب الَوْلى لأن الأصل في الكتّاّة عَدَمْ القسخ (وَالْكَائبَة هي التي تُغطي 
العُقرَ لاختصّاصها بِأَبْدَال مَنَافعهَاء وَلوْ عَجَرَتْ وَرُدتَْ في الرّقّ رَدُ إلى الى لظهُور 
اختصاصه على مَا ينا في تَعْليل قل أبي حنيفة. 

لع وما ا 0 ا 
عَبْدَا مُشتركا بَيْنَهُمَا كعَابَة وَاحدَة 2 عق أَحَدُهُم تصيبة : يضمن يِضْمَن المعتق لشريكه 





1 ص صر 


لو 0 
يَخَتَلف باليسَار والإعْسار. وَعنّْدَمَا يَضْمَنُ الأقل من نصف قيمّته مُكَائيَا وَمنْ نف ما 
قي من بل الكثاة أن حَنّ شريكه في نطف لوقي قبّةَ على اعتبار العجز» وفي نصف 
البَدَلَ على اعْتَبَار الأداع فلاترَدد نه لك متي * 06 

قال صّدْر صر الإسلام: له ليقي من ادل درهم يكوك حم نلف دق 
رن اها حدقا بالامنتيلاد فيَسْتَحيل أن يحب عَليِهِ نصفُ القيمّة وَهُوَ حَمْسُمالة 
إذا كانت قِيمُهًا ألف درْهمٍ وقد وَصّل ليه جَميعٌ يدل نصييه من هذه الرقُة إلا نطف 
درهَمٍ َلهّذَا أُوْجَبْنَا الأقلء هذا ولْهُمًا في المكائب درك إذا أعتقّ أَحَدُهُمَا نُصِيبّة) 
وَعَلى هَذَا القيّاس 0-89 212122 
لشريكه نف قِيمَتهًا مُكَائيَة» وَعَلى قيَاسِ قَوْل مُحَمَّد يَضْمَنْ الأقل من نصف قيمَتهَا 
مكَائيَة وَمنْ نطف ما بي من اليل وَالوَجْة قد ذَكرئاة. 

(َإِذَا كَانَ الثاني لم يَطَأُهَا ولكن دَيرَهَا ثم عَجَرَتْ بطل التدبيرُ عَم مُصَّادفته 
الملك» أمّا عنْدَهُمًا فظاهرٌ أن المسستؤلد تَمَلّكَهًا قَبْل العَجْز, وَأمّا عند اله بالعجر 
يبن أنَهُ تمَلّكَ تصِيبَهٌُ من وقت الوطء هين ألة) أي در (مُصَّادفٌ ملك غَيْره 
وَاقدْرُ يََمدُ الملك) قلا يَصحّ بدُونه (بخلاف النّسَّب) فإِنَهُ ينبس يت :من الثاني إن جد 


ك0 





الجزء الخامس 
الوطء منُْ (لأنهُ يَحتَمة ٠‏ العرورَ) لا الملك (وهي 1 ولد الأول لأنهُ تَمَلكَ تُصيب شريكه 
كم الامئيلاة على ما يت يني في تغيل قل بي حَيقة وهو وين أذ 
لجَارِيّة كلها 01 ولد دول ارال 0 

يضمن لشريكه نصنف عقْرِهًا لرطقه جَارِية ترك وتصطف قِمَتها لله تملك 
نصْفَهًا بالاسستيلاد وَهُوَ تَمَلَكُّ بالقيمة؛ وَالوَلدُ وَلدُ الأول ل حت دَعوَنُهُ لقيّام 
الْسَحِّح) م الملك في المكَائبَة (وَهَذًا فَوْلْهُمْ جَميعًا) لأن الاختلاف مَعَ بَقَاء الكتابة 
تقاف مات 1 1 سْتولدَهَا الأوّل مَلكَ نصْف شريكه وَل يَبْقَ ملك للمُدبرِ فيا 
لايصط كد تدبيره) وقد ذكرنا أيْضًا من قؤله (وَوَجَهه ا يَينّا) أي في تغليل القؤلين؛ م 
0 وتييّنَ أن المَاريَة إلخ» وَأْمّا طَرَفْهُمًا وما فود مه 
لَنَهُ نا اذَعَى الأول صَارَتْ كلها أ ولد له إلخ.. 

قال (وإن كانا كاتباها ثُم أعتقها أحدهما وهو موسر ثُم عجزت يضمن ال معتق 
لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة: وقالا: لا يرجع عليها) لأنها 
نا عجزت وردت في الرق تصير كأنها لم تزل قدَّت والجواب فيه على الخلاف فِي 
الرجوع وفي الخِيّارات وغيرها ٠‏ كما هو مسألى تَجِرُوْ الإعتاق وقد قررتاه في الإعتاق؛ 
فأمًا قبل العجز ليس له أن يذ يضمن المعتق عند أبي حنيفت لأن الإعتاق نا كان يتجرأ 
عنده كان أَثَرهُ أن يُجعل تصيب غير | 3 لي 
ل المي ل ا د ا بعتق الكل هله أن يُضمته قيمنّ تصيبه 
إن مر يسكس اليد إن ا مرا اله تم إعتاق فيد 
باليسار والإعسار. 

الشرح: 

(وَإِنَ كَانَ كَاتبَاهَا ثم أَغْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ موسر ثم عَجَرَتَْ يَضْمَنُ المتق 
لشريكه نف قِيمتها وَبَرْجعٌ يذلك عَليْهَا عند أبي حنيفة» وقالا: 0 


. حي سين سر 


ا عَجرَتْ وَرُدتْ في الرّقاّ صَارَتْ كنا تزل قنّة. وَاللحوَاب فيه) أيْ في إِعْتَاق أحَد 


بر سيل 


الشريكين القن (عَلى هذا الخلاف ٠‏ في الرّحُوع) فإن عند أبي حنيفة إذا سين 


. 


ستاك ال مالي برجي على اعد لدهالا بجع عله زفي اليارَات) عئة 


1 





العنايضّ شرح الهداييّ 
3 م ك دس فيه مله لس م . م وس اس ١‏ ا هم هس 

ابن.تخنيفة السشاكت مجر بين للجارات: الدلات: إن اشاء. اعت وإن اقتاء تسكن 
العبدَ» ون شاء ضَمنَ شريكة قيمّة تُصيبه. وَعَنْدَهُمًا ليس له إلا الضّمَّان مع اليَسَارِ 


حب سن لبن 
ع ص سمي 


وَالسَعَايّة مع الإِعْسَار (وَغْيْرهَا) يَعْني الولاء وَتَرْديدَ الاستسعاءء فإن عند أبي حَنيفة إن 


م 2 و عه ومس وس 4 2 م ل ع 2 5 5 3 7 7 ثرح اهم سا ار مس 
اعتق الساكت أو استسعى فالولاء بِينَهمَاء وإن ضمن المعتق فالولاء للمعتق» وعندَهما 
رن 5 ات مره - يم 008 م هم ل" . م ا 200 0 1 صر 


مر 


و ا ل . 1 ص اع ليهس 7 2 اي 
البسار» ويقولان: إن كان المعتق و يضمن تضينى: الما كع :و إن كان معسرا 


سَعَى العَبّدُ لتصيب السّاكت» وأَبُو حَنيفة ضيه يَرَاهُ (كمّا هُوَ مسألة تَجَرّوْ الإعتّاق كما 


تعرّرَ في العقاق) هَذَا إِذَا عَجَرَ (قَأمًا قبل العَجْر فَليِسَ لهُ أن يَضْمَنَ الْحْنق عند أبي 
حَنيقَة) خلافا لما وَهُّوَ وَاضحٌ وَمْنَاهُ أَيْضًا عَلى تَجَرُو الإغْتّاق» وَذَلكَ (ِلأَنْ الإعتاق 
نا تجرا عنْدَة م يَظْهَرْ إفْسَّادُ تصيب السّاكت ما ل يَعْجِرٌ فَإن أَثَرَهُ حيتئذ أن يُجْكَل 
فيب لتقف كا لكانية نر اف يتقاط لله دا كاه كنا و 
ذلك في القنّة. 

فيُوحبْ الضّمَان (وَعِنْدَهُمَا لا ل يَتَجَرَا عَتَقَ الكل فلهُ أن يَضْمَنَ قِيمَة تصيبه 
نكاننا إن كان كووراء لكستكن «الكثة بإن كان شر لاله متكان إقاق. قلف 
باليسّار والإعسار). 

قال (وَإِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ رَجُليْن دَبْرَهُ أَحَدُهُمَا ثم أَعتَقَهُ الآخَرُ وَهُوَ مُوسِنٌ 
إن غاء الذي :5ه ولك لفق قعل فنع 30 و وإن كاء امتستفن العلد وإن غاء 
أَعْتّق» وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ثم دَبَرَهُ الآحَرُ لم يكن له أن يضمن 


م ه رار 


و متي 5 مع #2 5 2 ص قر 2و يج 2 مه ادام مس م ه سار ى ور م 9 


ا عار وم وس عه 


.و 
م 


مر 


يي" و 7 0 . 0 ير لر 2 و حم 2 و و ض 7 وموم سرورض ,ه 

صر 1 لكن يعسد 5 لمحي الآخر هينبت له حيرة الإعتاق والتضمين 
٠ 2‏ م بط 2 000 0 مر م م 5-5 و قر ,ه 8 هه م ل 
0 زر “7# 0 كه 0 مه ه مار م ٠‏ 9 ترالر 2 الس 7 ور 3 0 ور 12 ال ار الى 77 
يقتصر على نصيبه له يتجرأ عنده ولكن يفسد به تصيب شريكه ان يضمنه قيمة 
9 ' وار 0 0 ن م 2 ' 7 مس 3 0 مقر رس 200 2 م و لس بي ' 5 
نصيبه» وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه ويضمنه قيمة تصيبه مدَبرًا لأن 


وس وى مس عو عر اه عر 7 رج 
الإعتّاقَ صادف المدبر. 
: | 


ا 2.0 28 6م لل ل له 5 2 
م ل ل ل 
١ 2‏ ب عر لخر 9 0 يال ء وقيل يج 0 0000 ع 0 


صر 


1١ 





الجزء الخامس 


ماف رن ثُلاثّة : ابيع وَأَشبَاهُهُ والاستخخدام وَأَمْثَالَهُ وَالإِعتَاقَ وتوابعه) والفائت 
هر و 


ليع فيَسقط الثلث. َإذَا ضَمَنَهُ لا يتمَلَكهُ بالصّمّان لأنهُ لا يَقبّل الالتقال م من ملك إلى 


ل قر سي ع 220 


ملكء كما إذا غصّب مُلبّرا فابق. 


وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخَرٍ الخِيارَات الثلاث عنده؛ فإذا ديره لم يبق له خيار 


> اريم 


التُضمِين وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء أن المدير يعتق ويستسعى (وقال أبو دوسف 


30 ل 0 


ومحمد: :: إذا دبره أحدهما فعتق الْآخَر بَاطِل) لأنّهُ لا يِتَجِرَاً عندهما فِيتَملّكُ نصيب صاحبه 


ماب بير 


بِالتّدبِيرٍ (ويضمنْ نصف قيمته موسر كان أو معسرا) لأنْهُ ضمان تَمَلّكِ فلا يَختَلف 


باليسار والإعسار, ويضمن نصف قيمته قنًا لأنّهُ صادفه التّدبير وهوقن ) (وإن أعتقه أحدهما 


جح سمس 


فتدبير الآخر نَاطل) أن الإعتّاق لا يتجر فعتق 


42 


تق كله فلم يُصادف التَّدبِيرٌ الملك وهو 


يعتمده (ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا) ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا لأن 


هذا ضمانٌ الإعتاق فِيَحْتَلفُ ذلك بِاليّسَارٍ والإعسار عندهماء وآللّهُ أعلم. 
الشرح: 

قال 5 إذا كان العبْدُ ييْنَ رَجُلبْن دَبَرَهُ أُحَدُهُمَا إلخ) وَإِذَا كان العَبْدُ بَيْنَ رَجُلين 

دَبْرَهُ أَحَدَهُما ثم أعتقةُ الآخَرُ وَهُوَ مُوسر فَإنَ مدير مُخير يْنَ مين لمق , نف قيمّة 

مدير وََيْنَ اسْتسنْعاء العبّد وإِعْتاقه» وإن اك المسالة بالعكس من ذَلكَ وَهُوَ إن أعتقة 


مره 


أحذهما 0ه 5ه الآخر 1 نتن الم ولك مستى أ م وها عله أي حي 
ويه أن لدبي 0 عند فَدْبيرٌ أ أحَدهمًا يَعَتَصرٌ عَلى تصيبه لكنّهُ يَفسد 


جب سر عير د 


نُصيب ؛ الآخخر لسد باب 0 أن يَضْمَنَ قيمة نُصيبه وله الإعتَاقَ والاستسيعَاء؛ 


فإذا أَعْبَقَ الآخَر 1 ١‏ خيّارٌ التَضْمِين والاستسعاءى ويَقَعَصرُ الإعتاق على نُصيبه كم 


حرأ علتة ولك يه به تيبا طريكه لس باب الامشطلام عله قتعلا 


تصيبه وَالإعْتَاق وَالسَعَايْة الها كناش مده فإن سمه ضَّمِنَّ قيمّة تصيبه مرا :أن 


اد عن عر 


الإعتاق صَادَف المذيرٌ. 
والشاوائ كه تيل ل ل لوم ليده و 


ل والاستخدام وال في 0 اق فم كَالإجَارَة 00 الوطم وله 


صر عر صر 


نض 





العنابي شرح الهدابي 
0 اخ - لا يمل هيا لمان | 0 الانتقال من ملك إلى ملك 


6و 


- 


كما إذا عي ديرا 3 قن فَإنهُ , 1 يضمنه ولا سل ركان فيان ا ا يْنَ اللك 
وَالَمْلُوك لا ضَّمَان تملك وَإِن أعتقة أوّلا: , يعني الممسألة الثانية كان للاخر الخيارات اثلاث 
عنْدَه خا حا ر الَضْمِين الاق وَالسَعَايّة, أن الْنقَ | ا 0 قتصر على تُصيبه وَأَفسَدَ تصيب 


مر 


شريكه كما من ف ره يق له خيّار التَضمين) لأنُّ بمبَاشَرة الدد ران اله 


عَنّْ الضّمّان لََْى وَهُوَ أن نصيهُ كَانَ قن عنْدَ تاق الْشقٍ فَكَانَ تصلميئة ياه متلا يشرط 
نرف لتر بِالضَمّان وَقَلُ فوت ذالة بالتَديي بحلاف الأول فهُنَاكَ كان تصببه مُديّرًا عند 


ذلك التك رن الت توا بلك ال مث 

راس دهم هيه د و م ل 4 اه 7 

والحاصل أن الضّمّان يَتَعَلقٌ بِالتَّمْلِيك إذا كان المحّل وَقت الإعْتاق قابلا 
ص 0 > يمام لا سي 0-0-6 7 ل كاه تحر اس طم 3 « فى مرق ما 
للتمليك» كما إذا أعتق أولا أو غصب القن فمات أو أبق» وأما إذا الع ار 
, لك وَقْتَ الإغْتَاق كما إذَا تَقَدَمَ التَدْبِير فَالصّمَان يَتَعلْقُ بمْجَرّد الحيلُولة يَيْنَ امالك 
وَاكَمْلُوكَ لا بائَّمْليكء فَإِذًا اعْتَرَضَ ضَمَان الَيُلولة عَلى ما تَعَلّقَ بِالئَّمْليك سقط 
الضَّمّانَ لفوات شرْطه؛ فصارٌ مُفوَّت التترط بتّفويته مُبرئا لصاحبه عَم لزمّةُ» وبق له 
حيار الإعَاق وَالاسنتسعاء لأن ادير يعم وَيُستَسْعى . 


بيو بر مه 


وقال او اوسن م إذَا دَبرَهُ أَحَدُهُمًا فعنْقَ الآحر يَاطل» لألَهُ لا يَتَجَرًا 


ها كَل أعييب" صتاحبه بلي ويَضمنُ نطف قهمته ُوسرا كا أ مسرا لآ 


0 فلا يَخْتَلفْ بِاليْسَارِ وَالإِعْسَارِ وَيَضْمَنْ نصف قيمّته قن أن بير صَادَفَهُ 
و قن) وإ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فتَدبيرٌ الاخر بَاطل أن الإعتاق 3 6 عنْدَهُمًا عق 
ل وكلامة فيه ظاهر. 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال (وإِدَا عجرَالمكاتَبُ عن نَجِمِ نَظَرٌ الحاكم فِي حاله؛ فإن كان له دين يقبضه 9" 
أو مال يقدم عليه لم يُعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو التّلاتم) نظرا للجانبين؛ 
وَالئّلاثُ هي امُدْةُ انّتي ضْريت لإبلاء الأعدّار كإمهال الخصم للدفع وَامّديُون للقضاء 


قلا يُرَاهُ عليه (هإن لم يكن لهُ جه وَطَلب امول تَعجِيرَهُ جره وَهَسَحْ الكتَابتَ وَهَدَا عند 


ينض 





الجزء الخامس 
آبي حَنيفَنَ وَمُحَمد. وقال أَبُو يُوسف: لا يُعَجِزُهُ حتّى يُتوالى عليه تَجمان) لقول علي 
ي: إذَا توالى على المكَاَب تجمان رد فِي الرق عَلَّمَهُ بهذا الشرطى وَلأنّهُ عقد إرفاق حتّى 
كان أحسئه مَؤْجَلهُ وَحاليٌ الؤجوب بعد حول تَجِم فلا بد من إمهال مَدَّةٍ استيسارا. 
وآولى المُدد ما توافق عليه العاقدان. 

وَلهُما أن سَبّب الفسخ قد تَحقّق فق وهو العجن لأنّ من عجز عن أداء نجم واحد 
يَكُونُ أَعجِزّ عن أَدَاءِ تَجمين وهدًا لأنّ مقصود المولى الؤصول إلى الخال عند حول تجم 
وقد فَاتَ فِيّفِسَمٌ إِذَا لم يكن راضيًا بدونه؛ بخلاف اليومين وَالتَلاثَتِ لأنّهُ لا بد منها 
لإمكان الأداء فلم يكن تأخِيرًاء والآثار متعارضة؛ فإن المروي عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهما أن مكاتبم دّلهُ عَجَرَّت عن آدَاءِ نَجِمِ واحد فَرَدُهَا فسقط الاحتجاج يهًا. 

الشرح: 

بَابُ مَوْت المكائب وَعَجْرِه وَمَوْت المؤى): تأخيرٌ ياب أَحْكَامٍ هذه الأشياء 

8 لاسب أن هذَه ار ار من عَقَد الكتابّة. قال (وَإِذا عَجَرَ لماكب عن 
و نك د ملل 7 توي ااا يجا 0 نا ورقا لرتي دا 
ليق جر لكب عن كم (نطه الام في حله َك قل أ 
َال غَائب َم لله م يمحل يتشجيره والقطر عليه التؤنٍ والثلاثة نطرا للحَائين 
وَالثلاث هي الث التي ضريت لإبلاء الأغذار كَإِمْهَال الخصم للدّفع) فإن المدَعَى عَاي 
ذا توَجةَ الحكم عَليِْ قاد عى الدع وقال ل يحاض أل 000 
لا يرَادُ عليه وَجَعَلوا هَذَا التَقَدِيرَ من باب التُْجيل دُونَ التَأحير. 

وَالأمئلُ فبه قصةٌ مُوسى مع اضر لها السلا حَيْث قال : 0 الشالعة: 
0 راق بينى وَبَيَيكَ [الكهف:78] وَكَذَلك قَدَرَ صاحب الع م مله 
ثلائة أ يام (وَالْمدْيُونَ) باحر ا عَلى كإِمْهَال: يَعْنِي إذا تبت ؛ عَلى رَجُلٍ مال 6 
الْدَعَى عَليِْ أهلني يَوْمًا أو ثَلائَهَ ام فَإِنّهُ يسْهل ولا ياد عل (فإن م 
2 او تُعجِيرة عَجَرَهُ وَفسّحَ الكتاَة عند 5 0 وَمحَمّد. وَقال 01 ومف: 
لا يعَجُرهُ حَتَّى يَتَوَالى عَلِيْه تَجْمّان فول عل" طفل: 5 توَالى عَلى لكاب جما رد 
في الرّقّ عَلَقَهُ بهذا التترْط) فاق بويت اذولة 


لف العناييّ شرح الهداييّ 

ولقائل أن 1 هذا استذلال بِمَفهُوم الشّرّطء وهو ليس بناهض نه يفيل 
الوُحُودَ فقط. وَالَوَابْ مَا أَشَارَ ليه حر الإمثلام أله مُعل - مُعَلقٌّ بشرطين» وَالمعَلق 0 

لا يتل عند أحَدهمًاء كما لو قَال: إن دلت هَدَيْنٍ الدَارَئن فَأنت طَالق (ولآنَ عفد مَقَدَ 

الكتابة عَفَُ إرْقاق) مُبناهُ على سامح (حتّى كَانَ أَحْسُهُ مُوَجَلُ وَحَالة الوؤْجُوب 
بعد لول نَجْم) فلا إقَاقَ في الطّلب عند (فلا بد من إِمْهَال مه راق ل مد 
لذلك ما تَوَافقَ عليه العاقدَان) فإن مَضَى النجم الثاني و يود اكَال 000 ) العَجِرٌ عن 
أدَائهًا فيِفْسَحْ الك 3 مك اقأجيل لني انْفَقَ عَليْهَا العاقدان (وَِمَا أن سب الفسلخ) 
ْو رق مق أن م عجر عن أذ خم واحد كَا عن أذ مين جر 
وَهَذَا) أي كن العَجْر سَيَبا للفسْخ (لأن مُقَصُودَ اللَوْلى الوؤصول إلى الال عند ارل 
نَجْم وَقَْ فات فَيُفْسّحٌ إذا م يَكنْ راضيًا بدُونه). 

وَالصّمورٌ في يُفسخ يَجُورُ أن يكو المؤلى: أ )في نسح لول الكقفة إن ( يخ 
رَاضيا وأن يكون للقاضي : أي فس القاضي إذا 9 5 المولى رَاضًا بدون ذلك 
النَجْمٍ على اختلااف الروايتين فإن المكَاكب إذا عَجَرَ عَنْ أذَاء بَدَل الكتابة ة وم يَرْضَ 
بالقسْخ فَهل يتل 3 كذ الزن به د يَحْتَاج إلى قضّاء ار (يخخلاف 0 
والثلانة أنه لاثية منها لإمكان الأداء فلم 0 أخيرًا َ. ول وَالآنَارُ متعَارضَة) 2 
عن استدلاله بأ علي" رضي الله عه عنه. 

وَييَانَ ذلك أنَهُ رُوي عَنْ ابن عُمَرَ أن مُكَائبَة 000 
الاحْتجَاح بهَاء لأن الآنَارَ إذَا تَعَارَضَتْ وَجُهل اتاريخ 4 تساقطت له 
من الح قافالا من الدليل أن سبْب القملخ قد نَحَقَقَ !لخ َن عن المَارض: 
لأن ليل أبي يُوسُف حكَاية لا تعاض الول يش شيخ » 

قال (فإن اخُل بتجم عند عير السلطان فعجز فَردُه مولاه يرضاه فَهِوَ جائرٌ) لأن 
الكتابيّ تُفسَّحٌ بالتُراضي من غيرٍ عدر فَِالعُدْرٍ أولى (ولو لم يَرض به العَبدُ لا بد من 
القضاء بالفسخ) أنه عفد لازم تام فلا بد من القضاءٍ أو الرّضًا كالرَدٌ بالعيب بعد 


- 
>» أسوي‎ ١ 
٠ 
«٠ 
- 
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الشرح: 
َال (فإن أخَل بتجم عند غَيْر السّلطان) الْرَادُ بالإعخلال هَاهْنَا ترْكُ أداء 
وَظيفة بَدَل الكقّابة في لوقت الذي انعا عَلى تغيينه في أَدَائهًا: فَإِذَا أحل بهذا النَعيين 
نحم عنْدَ غير السّلطان: أي القاضي (فَعَجَرَ فَرَدّهُ موألاة برضاه كان جَائزاء أن الكابة 
لع الاق ع عر عدر بلقا ولي رما ودر وو لعدة اندي االعتار 
بالفخ لألهُ عَقَدَ لازم من جنب الَؤْلى لا يَقدرٌ على الإبْطَال بالفراده (امٌ) ليْسَ فيه 
خيّارُ شرط» وَكُل ما كَانَ كَذَلكَ (مَمَسْحُهُ يََْاج إلى) الرّضًا أ (القَضَاء كَالر 
بالعَيْب بَعْدَ القنض) وَقَ تَقَدَمَ أن فيه رِوايّة أخرَى أن الفح يَصحٌ بلا قضّاء وَوَجْهُها 
أن هَذَا عَبْبْ تَمَكنَ في أحَد العوّضيّن قبْل نمام العَقدء لأن تَمَامَ الكتايّة بالأداء وَتَمَام 
نقد رارع الا شن لاوقا مكار 057 يونا الوللة يلا لو و15 فار ني 
بْل القبْضء وَهُنَاكَ يَثْفْردُ المترِي بالفسخ بلا قضاء مَكَذَلكَ هَاهْنا 
قال (وإذا عَجِرَ اكات عَادَ إلى أحعّام الرّق) لانفِسَاخ الكِتَابَدِ (وَمَا كَانَ في يده 





بحم كم ل 


من الأكساب فَهُوَ كَولام) لأنّهُ ظَهَرَ أنه كسب عَبده وَهَنَا لأنْهُ كَانَ مَوقُوفًا عليه أو 
على مولاه وقد زال التوقف. 

الشرح: 2 ظ 

قال (وَإذَا عَجَرَ الكَائبُْ عَادَ إلى أَحْكَام الرّقّ لالفساخ الكتابة» وَمَا كَانَ في 

ا لت ل لت ال ا 
قَال: ظَهْرَ لأنّ كَسبَهُ كَانَ مَوْمُوًا عليه أو عَلى مَؤْلاة) لله إِنْ أّى يدل الكقابة فَهوَ له 
إلا فلمَولاهُ (وَقَد زال الوقف). ظ 

َال (فَإِنَ مات الْكَاتبْ وَلَهُ مَالَ لم تنفسخ الكتابة وَقضَّى ما عَليْهِ منْ ماله 


مر 2 5 0 ا 8 0 0 اه 0 دن اص مر 1 7 مطل ره ا 
وَحَكم بعتّقه في حر جر عضن احبر لصحي مو بقى فهو ميراث لورتته ويعتق أولاده) 
لحي وني يك بيني 9 سم ره 0 5 أ مر أ 


5 2 .و ان 0م أ أ[ 3 © 9 9 3 2 سه سر 4 4 5 0 

وهدأ قول 0 وابن مسعود رصي الله يا وبه انحل علمَاوؤٌنا رحمهم الله. وقال 
اد 2 7 0 اه 3 4 06 اس ل 1 مره سم 0 هدرعر 220 2 للف اسه ار 
إْ فعي رحمه | : بطل الكتابة ويموت عبدًا وما كر لمولاه» وإمامه في ذ زيد 


2 


ااه نل 4 5 1 و 0 ئ و 0 مي همه ص 2 ورور هه ا ا ع و 0 
بن نابي ينه ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إنبانه فتبطل» وهدا انه لا يحلو 
ره و سر اسم 


ا اص اج اس ار م ص عه ىا ل* 3 6ه سه سم وم يم وس سََ صر 
اما أن يقبت بعد الممّات مَقصودًا أو يثبت قبله أو عله مُستَندّا لا وجه إلى الأول لعدم 


ع 
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العنايق شرح الهدايت 
الَحَليّة: ولا إل الثاني لفقد الشرط و كو اذاي وك إن الثالث لتَعََ الُوت في الخال 


9 و 


ول يثبت 2 يَستنك. 0 ل عَمَدَ معَاوضّة ولا يطل بمووت د لمتَحَاقَدَيْن وهو 
المولى فكذا 6 لآعر. والجامع بََهُمَا الحَاجَةُ إلى إِيْقَاء العقد لِإحْيَاء المج بل أو 
أن حَقَهُ آكَدُ من حَقّ الَوْلى حتّى زم لعَْدُ في جانيه. ولوق الل للكالكه كه 
0 ف . ع تقديراء أَوْ تستمة ل باسْتئاد سَبّب الأدَاء إلى ما قبْل المت 
نْ اءُ لفه كَأدَائه؛ َكل ذلك مُمْكنٌ عَلى احرف كمال في الخلافيات. 
قال (وإن ميك وَقَا وك وا مو في الكتابي سعى في كتابت أبيه على 
تُجومه فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته و وعتق عتق الولد) لأن الولد دَاخِلٌ في كتابته 
عطقي لعل فى اندر عار حار ترك وفاء 
الشرح: 
قال (وَإِن ل يَْرْكْ وَفَاء ورك ولد مَوْلُودًا في الكقابّة إخ) الولد الْوْلودُ في 
اي ل رار 
فَكَانَ كَسبَهُ كَكَسْيه فَيَخْلفَهُ في الأدّاء كما لو تَرَكَ وَقَاء. 
(وإن ترك ولدا مشترى في الكتابتج قيل له إما أن تؤدي الكتابن حاليّ أو ترد 
رَقِيعًا) وهنا عند آبي حَنيَةَ وآما عِندهُما يُوَديه إلى آجله اعتيارا بالود الوُود في 
الكتّابت» والجامع أَنّهُ يعات عبار قيعا ل وهنا بعال امون إعتَاقهُ بخيلاف سائر أكسابه. 
ولأبي حنيفي وهو الفرق بين الفصلين أن الأجل يثد يَئبْتَ شّرطا في العقد فيثبَتَ في حق 
تو لس دود الراك جف ماش الى ريه 
لانفصاله يخلافي الوُود في الِتَبٍَبأنُ صل وَقت الِب يري الحكم اليه وَحَيث 
الشرح: 
وَأمَا الوّلدُ المشكرّى فَكَالَولُود في الكتابّة عِنْدَهُمَا. وقال أبُو حَنيقة رَحمَّهُ 
اللَهُ: قيل لهُ إِمّا أن تُوَديّ الكتابة حَالة 2 رقيقا. هما اعتَبرَاة باو لود بجامع أن 
تكتياعانه قله هد يخللت لمكن إطافة كال ليى فنولة. الاق الا كتاف كان 
الَوْلى لا تُصْرَفْ لهُ في أَكْسَابه وَحَذَا لا يَقْدرُ عَلى إِعْتّاق عَبْد المكائئب. وَأَبُو حنيفة 
رَحَمّهُ الله 2 مما قلح مَا ذَكْرَهُ في الكتّاب. 


ينض 
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(فإن اشتر رى ابته كم مات وترك وفاء ورثه ابنّهُ) لأنّهُ نا حكم بحريّته في آخير جزء 
من أجزاء حياته يحكم بحري ابنه فِي ذلك الوقت لأنّهُ تبع لأبيه فِي الكتابتّ يدون هذا 
حرا يرث عن حر (وكدَّلك إن كان هو وابئهُ مكاتبين كتَابَيَ واحدة) لأنْ الولد إن كان 
صغيرا فَهُو تبّعٌ لأبيه» وإن كان كبيرًا جعلا كث كشخص واحد فَإِذَا حكم بحريّت الأب 

الشرح: 

إن اشْتَرى المحكّائب الْنَهُ ثم مات وكرك وَقاء وَرَئّهُ ابه لأَنهُ نا اشتراهُ دََل 

في كتابته» فلمًا أدى بَدَلِ الكتابة عَنَقَ المكَائَبُ في آخر جُرْء من أَجْرَاء حَيّاته بطريق 
الاستتتاد؛ 19 حُكم بحريّته في ذلك الووقت كم بحريّة ابنه ا في ذلك الوّقت مه 
بع - في الكتّابة يَكُون ذلك تُؤرِيث حر 9 حر وَكَذَاكَ إن كوتب الأب والابن 
9 وَاحدة وخا الاها ررك وقاء وَرِهُ د أن الولد رن أن يكون صغيرًا أو كبيراء 
ذا كا صغوا فهك الأ وَإِن كان كيرا جُعلا كَشخخْص واحد لأنْحَاد عَقَد 
لورية ام بخريّة الأب حُكُمٌ بحريّته في تلك الالة: 00 
ا" حيّاته على ما مَرّ من استتاد 51 بامكات سين الأدّاء ال مَا قَبْل الو 

قال (وإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دينًا وقاء بمكاتبته فجتى الول فقضي 
به على عاقلجّ الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب) لأن هذا القضاء يُمَرَرٌ حكم الكتَابي أن 
من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم؛ لكن على وجه يَحتمِل أن يُعتق 
فينجر الولاء إلى موالي الأب والقضاء بما يُقَرَرٌ حكمه لا يكُون تعجيزًا (وإن اختّصم موالي 
الأم وموالي الأب في ولائه فَقَضى به والي الأم فهو قضاءً بالعجز) لأنْ هذا اختلافٌ في 
الولاء مقصوداء ذلك يَبِتَتِي على بِقَاءِ الكِتَابج وانتقاضهاء فَإِنّها إِذَا ميخت مات عبدا وَاسَتعّرٌ 
الولاء على موالي الأم؛ وإذا بقيت واتّصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب» 
وهذا فصل مجتهد فيه فَينَفُنُ ما يُلاقيه من القضاء فَلهدًا كان تَعجيز). 

الشرح: 

قال (وَإِن مَاتَ المْكَائبْ وَلهُ ولد من حرَة 3 ذَكَرَ هذه المألة وآلتي بَعْدَهَا ليان 


بير 


الفرق يَينهُمًا. وَصُورنُهَا: مُكَائبْ مَات وَلهُ ولد حْرٌ من امرأة خُرّة ورك دَيَْا على لاس 


لذن 





وَقَاء بمكائيته؛ َالككايَة بَاقِية وَوَلاء الولد لوَابي الأم. أما بَقَاءِ الكتاّة قلمًا لهُ من اكَال 
لطر أن الي امار مَآله 5 لكن لا يَحكم بعثقه حَنَّى يُوَدّيّ البَدَل) 3 يد 


ار م ايأ القَضَاء بالإلحَاق بالأمٌ لإمْكَان الوقاء في الخال. 
وكا أن الولاء لوال إلاء فاه 1 ل يحكَمْ علقه م طهر للولد ولا في جاب 


ا ا ا 


3 


أبيه» قن تَى هذا اولك حناية وقضّى به: أي بمُوجب الحنايّة عَلى غَاقلة الم يكن 
ذلك قَضَاء بِعَجْرٍ المكائب وَفسلخ الكتَابَة لأن قدا النضاء يُقَرّرُ حُكُم الكتابة؛ وك 
يقر شيعا لا ينطله. 

اما أله يُقَرّرُ حُكُمّ الكتّابة بة فلن الكتابة تستازم إالحاق الولد بمَوَالي الم وَإيجَاب 
تل َم على ونه تحثيل أذ ؛ - 200 0 ينْجَرٌ ولاء ابنه إلى مَوَاليه أن الولاء 
كالئّسَب والسي الما فت بت من قم لأمّ عند تَعَذَرِ دمن الاب حي لو ارس 
انع من ناته من كما إذَا أَكْدَبَ الملاعنُ تَفْسَهُ عَادَ النَسَبْ إِليْه َكَذَلكَ الولا 


جر بر تر 


2 ب ف 


َكَانَ إِيحَابُ العقل من لوازمهًا وتبُوت ؛ اللازم رز قوت مومه . وَأمّا أن كل ما يقَرَرُ 
شيا لا ينْطلَهُ فللا يعُودَ عَلى مَوضُوعه بالنَّضٍ (قولَهُ وإن 00 الم الغ هو 
امستالة الثانية: عور نه :كان هذا الولك بعد الأب وَاحتصم موا الأب ال 
فال ل 0 مات رقيقا والولاء لقاب قال مواق الأب قاف بثو الو لاع نام نتف 
بولائه لْوَالي الم فَهُوَ قضاء بالعجر وَفْسّحَ الكتاية: 3 هَذَا الاختلاف اختلافٌ في 
الؤلاء فر 00 وَل يَثيِي عَلى بقاء الكتّابة والتقاضهاء نه ذا فسحت 
ادر الولاء على مُوَالي الم وَإِذا 6 وَانَصّل بها الأذاء مات حم 
والققل اللا إلى ماي الأب عذاة 2 بقاء الكقابة وَالتقَاضّهًا فصل مُجْتَهَدٌ فيه كما 
مر فيُنفذ ا ما يلاقيه من ) القضاءء وَإِذا كان القَضمَاء بالوّلاء افا ل لكاب لاثتماء 
لازمهًا َهوَ التمَال بر الؤلا ا قم في انا ان ا . اللازم وَالشَّء 
يتفي بالتقاء جرئه. قيل فَسْحُ الكتابة مَبْنيّ عَلى قوذ القضاءِ وَلرُومِه وَذَلكَ لصيّائة 
القضّاء عَنْ البُطّلان وفي صيّاتته بطْلان ما يَحبُ رِعَانُهُ وَهُوَ الكتّاَة رِعَايّة لحَقَ 
المكائب؛ ا اه البطلاك ا 

وأحيب بأن صيّاَة القضّاء أُوْلى لأنْهُ إذَا لاقى فصلا مُجْتَهَدَا فيه تفذ بالإِجْمّاع» 
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وَصيّائَة ما هُوَ مُجْمَعٌ عَليْهِ أوْلى منْ صيّائة كتّابّة اعمْتَلفت الصّحَابَة في تفاذهًا. 
.قال (وَمَا أَدى المْكَاتَبُ من الصّدقات إلى مولاهُ كُمْ عَجِرَ فَهُوَ طيّبٌ للمولى لتَبَدل 


عل عه له ص مت قر ال 


الملك) فَإن العبد يتملّكُهُ صدقمّ والمولى عوضا عن العتق؛ وإليه وقعت الإشارة التَبِويِيٌ في 





حديث بَرِيرَة رضي اللَّهُ تعَالى عَنهًا «مي لها صَدَقَمّ وَلنَا هَدِيّيّ/") وهذا بخخلافي ما إذا 
أباح للغني والهاشمي: لأن المباح له يَتَنَاونُهُ على ملك الُبيح؛ وتظيره المشتّري شراء فاسدا 
إذا أباح لغيره لا يَطِيبٌ له ولو ملكه يَطِيبه ولو عجر قبل الأداء إلى المولى فكذلك 
الجواب: وهذا عند محمد ظاهر لأن بالعجز يتَبِدَل الملك عنده؛ وكذا عند أبي يوسف» 
وإن كَانَ بالعجز يَتَقَرّرُ ملك امُولى عندهُ لأنّهُ لا حُبثَ في نفس الصّدَقَتٍ وإِنّمَا الخبث 
فِي فعل الآخين لكونه إذلالا به. ولا يَجُوزُ ذلك للعَنِي من عَيرٍ حَاجِتٍ وللهاشمي لزيادة 
حرمته وَالأخدُ لم يُوجَد من المولى فَصارٌ كابن السّبيل إذَا وَصل إلى وَطنِهِ والفقير إذَا 
استّغتى وقد بِقِي فِي أيديهما ما آحَذَا من الصّدقت فَإِنّهُ يَطِيبُ لهماء وعلى هذا إذا أعتق 
المكاتب واستغتى يَطِيب له ما بقي من الصدقن في يده. 

الشرح: 

قال (وَّما أذَى الْمكَائبْ من الصّدّقات إلى مَْلاهُ إخ) إِذَا كَانَ لكاتب أخَد 

من الرّكَوَات شيا وَعَجَنَ فأَمّا إن عَجَرَ بَعْدَ أدَائه إلى الى أو قَبْلك فإِن كَانَ الأول 
اال بالإشتاع أن سب الك فيه كذ يدل أن العيْدَ يَتَمَلّكُهُ صَدَمه 
107 يكَمَلَكهُ عوضًا دم 1 السَبّب كَتَبَدُل العين. 

أصْل ذَلكَ حَديث بَريرة رضي اله نا فيمًا هد إل يك وَهي مُكَائيَة حَيْث قال 
يي «هي ًا صَّدَقَة وَلنَا هَديّة» وَهَذَا بحلاف ما إذا أبَاحَ الفقيرٌ ما أمحَذ من الرّكاة لني أو 
هاشم فَإِنّهُ لا يُطيب لحمّاء أن الْبَاحَ له يَناولَهُ على ملك المبيح فَلمْ يَتَدّلَ سب الملك؛ 
وتظيرهُ ميري م ا ايده 

َإِنَ كَانَ الثاني فَكَذَلكَ الحَوَابُ على المتحيح وَهَذَا عند مُحَمّد رَحمّهُ الله 
لله لله لكيه يبدل الللكه دان عنةة أن اكاك إذا عَجَرَ مَلكَ امال مساب ملكا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة باب »”١‏ ومسلم ف العتق »0١4(‏ وانظر نصب الراية 

: 5/5 


خض 





العنايي شرح الهدايي 
بوهدا نار حي نر ) الإجَارَة في الْكَائْب إذا آجَرَ أَمْتَهُ ظئرا 2 عَجَرَ وكذا عند 
أبي ف رَحمّه الله وإن كان الحظر قن برت لول عنده ؛ فإن للمولى وح ملك 
في أكنايف وبالعجز يتاك ذلك الحقّ ويصيرٌ 2 فيمًا مَضَى كاعد المأذون 
وَهُذَا إذَا آجَرَ المكائبُ أَمََهُ ظترًا ثم عَجَرَ لا يُوحبُ فَسْخَ الإجَارَة لأن الحَمثَ لِيْسَ في 
نفس الصّدَقَة وإلا لا قَارََهَا أضْلاء ونم الث في فل الآخذ لكنه إذلالا به 
وَذْلكَ لا يَجُورُ للعَني بلا حَاجَة ولا للّاشمي لزِيّادَة حُرْمّته؛ وَالأخمذ يُوجَدْ من 
الول عصان 0 5 إذَا وَصّل إلى وَطنه والفقير إِذَا استَغْتى وقد بقى في أَيْدِيهمًا ما 
هُ يَطيب لهمّاء وَعَلى هَذَا إِذَا أغتق المَكَائَبُ وَاسْتَغْتَى يَطيبْ له م 


وكامو سل الصبيع لأن بَْض التايخ قَالوا على قَوْل أبي يوس 0 
للَهُ لا يَطيبُ» لأن الْكائبَ عَنْدَهُ لا يَمْلكُ اللَوى أَكْسَابَهُ ملكا مُبْتَدا بل كَانَ له 
ملك في أكسَابه؛ َبالعَجر يتأَكَدُ ذَلكَ كما ذَكَرا آنفا. وَهَاهْنًا وال متك وه 
ملك الرقبَة كَانَ للمولى فاى يَنَحَقَقُ تَبَدْل الملك. 

وأَحِيب أن ملك الرقمة للمؤلى كَانَ موا في مُقَائلة ملك اليد للمكائب» إن 
للمُكائب أن ابت اولض لابن ملك رقن انون أن سخ لكام 
الصف كفي ملكه وخر يكن ذلك ون ذلك إلا بل للك للتؤل» ونه ل 
نا لا نُسَلْمْ أَنْ ذَلكَ تََدُلء وَل كَانَ قلا تسَلْمُ أن مثلهُ بمئرلة يدل العيْنِء وَلعل 
و ا ا ا ب 0 

قال (وإِذَا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجتَايي ثُم عجز فَإِنّهُ يدفع أو 


يفدي) لأن هذا موجب جنايجّ العبد في اللأصل ولم يكن عاًا بالجتايي عند الكتابت حتّى 


وميا 


يَصير مُحْتَارًا للفداء إلا أَنّ الكتَابِيَ مانعّ من الدفع؛ فَإِذَا رَال عاد الحكم الأصلي 
(وكذلك إذا جتى المكاتب ولم يقض به حنّى عجر) لا بِينًا من زوال المانع (وإن قضى به 
عليه في كتابته كُم عجز فهو دين يبع فيه) لانتقال الحق من الرقبَجٍَ إلى قيمته 
بالقضاءء وهذا قول أبي حنيفةّ ومحمدء وقد رجع أَبُو يُوسف إليه؛ وكان يمول أولا يباع 


فيه وإن عجز قبل القضاءء وهو قول زُهَر لأن المانع من الدفع وهو الكتابيّ قائم وقت 


الجِنَايت فَكَمَا وَقَعَت انعقّدت مُوجِبَّيّ للقيمَت كما في جِتَايَجَ المدبر وأم الولد. ولنا أن 
امَانعَ قَابلٌ للرُوَال للتّردٌد ولم يَثبّت الانتقال في الحال فَيَتَوَقُفْ على القضاء أو الرضا 
وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يُتَوَكَفْ الفسحٌ على القضاء لتَرَدْدِهِ واحتمال 
عَودهء كد هذا بخلافر التَّدبِيرٍ والاستيلاد لأنّهُمَا لا يُقبلان الزّوال بحال. 
الشرح: 
قال (وَإِذا جَنَى العَيْدُ فَكَائَبَهُ مَولاهُ إلخ) إِذَا جَتَى العَبْدُ فَكَائبَهُ مَؤْلاهُ وَل يَعْلم 


بالجتايّة َه يُجْعل'مُْتَارًا للفداء وَيجب عَليْهِ قيمتهُ. ما الأول فَلعَدَم علمه بالحتاية. وأ 
الثاني فَادْنَ ١‏ الع ف ريغل وَعْوَالكتابةُ كما وبع َو لا يهلم بالحاية فإ 


سن صر صل مه 3 ك 


اله ب وَالأدَاء وَالفدَاء لأن هَذَا: أي أَحَد هَذْيْن الأمرين مُوجب 


جتايّة العبد في الأصل» وَالُوحب الأصلي لا يرك إلا بمانع فإن الأصّل عبَارَة عَنْ 1 


مرق قر 


حَالة م دي الا كد إلا بأمُور صَرورية 0ت حَال الكتائة قائم أمّا عَنْ الفداء 





ا »وما عن الم ف بلكتالة. اد ةر زلا 


وَإذَا َال لان غَاد ا م الأصلي» وكذلك: أي ا الحكم الأصلي إذا 
جَتى الْكَائَبُ وَل يَقَض به: أي بمُوجب المتايّة حَنّى عَجَرَ لا / ينا من رَوَال الَانع وإن 
قَضَى به: أي بمُوجب الحتاية عَليْ: أئ عَلى الْكَائب في كتابته ثم عَجَرَ فَهُوَ: أي ما 
قضَى به من مُوجبهَا دَيْنّ في ذمته يَُاعٌ فيه. 

واغْلم أن الْكَائبَ إذَا جتى جناي عخطأ فإلهُ يَسنعَى في الأقل من قيمته ومن أَرْش 
الحتاية) أن دَفَعَه ؛ مُتَعَذَرٌ بسبَب الكقابة وهو داريا الحا علد تقذر 
لقم على من يَكُود الكب لك لواحب هُوَ الكل من القيمة ومن أَرْش احنَاية ؛ ألا 
تُرى أن في جنَايَة مدر وَأ م الولد يَجَبُ عَلى المؤلى لأقل من قيمَتهمًا وَمنْ رش لحني 
لأنّهُ أَحَقَ بكسْبهمّاء هَكَذَا ذكرةُ الكرْحي رَحَمَهُ الله وَغيْرهُ. 

ذا عَدمْت هدَا َهرَ لك أن الَف لتقل بالقضاء من الموحب الأصل' وهو 
دَفعٌ الركَة إلى القيمّة قَبْل رَوَال اكَانعه فَإِذا زَال لم يَعْدْ الحكُمْ الأمْليّ صيّائة للقضَاءئ 
هذا َل أبي حَيعَة محمد رَحمَهُما الك ود جع إل بو ولف رَحمَة الل آخرا 


0# 


وَكان 10 ألا باع فيه وَإن عَجَرَ قبل القضاء إلا أن يُقضي المؤلى عَنْهُ وَهُوَّ قول زَفرَ 


فض العنادبي شرح الهدايي 





رحمه الله أن لمان من الدفع وهو الكّابة قائم وَقَت ؛ اللحناية) َال حاية عند ما وَقَعَتْ 
العم نا مُوجيّة للقيمّة كما في جتَاية ادير وأ الولد. 
َعَولُ من ارقي إلى القيمّة وَقَولهُ العَقَد مُوجبّة للقيمّة يُشيرٌ إلى أن الراعي درا 

القيمّة لا الأقل منْها ومن أرش الحتاية» وَهُو مُخَالف بلا ذكننا من رواية 2 
ويه وَعَلن هذا يكون أويل كلام إذا كات القيمّة كَل من أرش الحتايّة. وَلنَا 
القول با موجب؛ وهر ألا سلينا أن لمانع من الدّفع قائمٌ ولكنّ الحلا في أنه قابل 
3 1 لا ولا شك في قبُوله لإمكان اك الكمَابَة وَعَدّم يوت الاتتقال في 
الخال فَيتَوَ يتقف عَلى القضاء أو الرّضًا. 

إن قيل: قله وم يبت الالتقال في الخال تَارَعٌ فيه لأن مذهن 1 رحن 
الله أن جمَايّة لكاتب تصيرٌ مالا في الخال من غَيْرٍ توقف على الرضا أو القضاء فم 
وَحْهُ أخخذه في التيل؟ ا فإن التَرَدُّدَ في رَوَال انع يمْنعْ الالتقال لإمكان 
وجود د الأصلي فصَارَ كَالعَيْد ٠‏ ابيع إذا أبَقَ بق قبل ابض انه يَتَوقَفْ الفسلحُ عَلى على 
القضّاء َرَدْده واحتمّال عوده) بخللاف لدبي والاستيلاء يس لا لان الزّوَال 
بحَال فكَانَ الموجبُ في الابتداء هُوَ القيمَة. 

قال (وَإِذَا مات المولى لكاتب لم كتنضيخ لعِتبمً) كي لا يودي إلى إبطال حق 
المكاتب» إذ الكتابي سيب الحريّة وسبّب حق المرء حمّه (وقيل له أذ امال إلى وَرَكَّمَ اُولى 
على تُجَومِه) لأنَّهُ استحقاق الحريّج على هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فَيبِقَى بهذه 
الصَمّتٍ ولا يعي إلا أن الوَرَكَنَ يَحَلفُونَهُ في الاستيقاء (فَإن أَعدَمَهُ أَحَدٌ الوَرّكَةٍ لم يتمد 
عتقّه) لأنّهُ لم يملكه: وهذا لأن المكاتب لا يَملكُ بسائر أسباب الملك فكنًا بسيب الوراكت. 

وإن أَعدَّمُوهُ جميعا عتق سقط عنه يَدَلْ الكتَابَجٍ لأنّهُ يَصيرٌ إبراء عن بَّدّل الكتَايج 
فإِنّهُ حفقهم وقد جرى فيه الإرث؛ وإذا بِرىّ المكاتب عن بدل الكتابي يُعتّقَ كما إذَا آبرأه 
المولى» إلا أَنّهُ إذا أعتفه أحد الوَرَََ لا يُصيرٌ إبراء عن تَصيبه لأنًا تَحِعلهُ إبراء اقتضاء 
تصحيحا لعتقه. والعتق لا يَتْبْتْ بإبراء الببعض أو أدَائه في اُْكَانَبِ لا في بُعضه ولا في 


كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بَقَيّج الوركت وآللّهُ أعلم. 


الشرح: 
قال (وإذا مَاتَ مُوْلى المكائب م فسخ | الكقابة) الكتابة ح المكائب نهنا 





سب خرئه وريه له هي سني حَقَه وس حَقَ ل َف لإفضائه إل موه 


.و 


فالكتابة حَقَهُ مدا مَاتَ الؤلى لا تفخ كي لا مؤي موثة إل إبُطال حَق غير ال 


ره 


هُ أُدٌ امال إلى كه كربت أن وكا ةاعر ارده ار 


0 


والسيي ا 007 وَهَذَا أن الملى لما كان 
وتيك ون لاله مايل الك تالاه يعولا يدها زا كلاكريسنا وكاب َه فإن 


بر بر 


2 ن إولثر 


الاب يودي تل القيمة حلا أن يُرَدُ رقيقا أله لا كان مَرِيضا يَصحّ تصرفة 
بتَأحيل غَيْرِ التلّث كَإِسْقَاطه (قَولهُ إلا أن الور َه يَخْلْفوَهُ) اتثقاء من قله ولا يم قيل 
وَكََنْهُ جَوَابٌ عَمّا يُقَال كنف لا يَتكيّرُ سَبَبْ الحريّة وَقَدْ كا ن له حَقَ اسنتيفاء البَدَل 
صَارَ لزنه وَهوَ تع َال اهم معام في الاسياء لا يسم فيا في عفد الككاة 
لها باقيّة كما كانت فَكَما أن سَائرَ الدييون يَخْلَفُوئهُ فيه ولا لمكن لل ع تعر 


...حمر سيل 


َكَذَلكَ دَيْنْ الكتايّة فإن أغتقهُ أَحَدُ الور 3 م يد ع لله | نلك إذ الكَكب ل 
دي بدو ع ري لامعاب ا م 
ديد وه القيّاسِ ما ذكرا من م الملك. وَوَجَه الاستحسان أن 


ار هج إن 


يصيرَ إِعْتَاقهُم دل الكتابة فَإِنْهُم وه ميان الإرث فيه (وَإِذا بَركاً 
لكاتب ؛ عَنْ جميع بَدَل الكتّايَة عَنّقَ 0 إذا 7 مَولاه) فإن قيل : فاجْعل إِعْنَاقَ أحَد 
الورلة ا عَنْ نُصيبه. انا لا يُصح) ا اقتضّاء تَصْحِيحًا لعثقه لع 


ل تا في اكاب را خضي التدل أذ قد لا في تخضه ولا في كله لان عن به 


وَإِذا لتك قا 0 الققضي كلا وه ثراء البخضة دا إلى 
إبرَاء الكل لحق بَقيّة بَقيّة الورئّة) ال عله بالصواب» وليه لمأي 


نض 





العناين شرح الهدايجّ 
كتاب الولاء 
الولاء توعان: ولاء عتاقي ويسمى ولاء نعمت 
الشرح: 

(كتَابُ الولاء): أُوْرَدَ كتّاب الولاء عَقِيب لكاب لأَنهُ من آنَار َال ملك 
الرقبّةء وقد ساق مُوجب تريب الأبوَاب عَلى عَلى النمْحَ ليدم إلى هذا امومع فوَجَب 
أَخير كتاب الولاء عن كتّاب المكائب ئلا تقد الأثْرُ عَلى المؤثر. وَالولاء في الَّة 
عبَارَة عَنْ الْنْصْرَة وَالْحَبّة؛ 000 مسق من ) الوَلي وَهُوَ لقي وَحُصُول الثاني بعد الأول 
من غير فصل » وَفي عرف الفقهاء عبَارٌة عن تُناصر / يُو جب الإرّث وَالعَقل. قال (الوّلاء 
نوْعَان) 3 الولاء باعختلاف لب إلى تَوْعَين : َالَوَلُ (وَلاء عتَاقة وَيُسَمَّى ولاء 
نعْمّة) اقتنفاء بقؤله َعَاى « وَإِذْ تَقَولُ لِلَذِىَ ايك المأ عله واتتك عار 4 [الأحزاب: 


ال مر 0 


أ أي بالإعتاق وَهُوَ رَيْدُ 

020 1 1 2201011111 
الولاء له. وولاء موالاة» وسببه العقد ولهدًا يَقَال ولاء العتاقج وولاء الموالاة» والحكم 
يضاف إلى سببه؛ والمعتى فيهما التّنَاصرء وكات العرب تَتَنَاصرٌ بأشياءء وَقَرَرَ الّبي و2 
َتَاصرَهُم بالولاءِ بِتَوعّيه شَقَال: «إنّ مُولى القوم منهّم وَحَلِيفُهُم منهم' 2 والمراذ 
. بالحليف مولى الموالاة لأنّهُم كانوا يُؤكدون المُوالاة بالحلف. 

الشرح: 

(و سبية ل 0 و في المحم احتراز فقول 
أكثر أَصْحَابا إن سَببَهُ الإعتاق اسُتثلالا بقؤله كَل «الوّلاء 03 أغق»” 2 وَإِنّمَا كان 
الك وتيعاء كدر عق َلى الرل فَيُ بالوراة كان ولا لهُ ولا إِعْنًا قَ» فول 
العثق سيا أؤلى لَعُمُومه وَالثاني زلا مُوَالاة وشئة الفقذ اسان ما سد كر بزقرلة هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (40/4؟) عن رفاعة بن رافع» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر 
نصب الراية 5/8١‏ 5؟). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (5ه45) 201495 .)5١55‏ ومسلم في العتق (ه, 5 2 ,)١5 215 2٠١‏ 
وانظر نصب الراية (55/85). 


نض 





الحرء الخامس 
كال ولا العتانة و ولا الموّالاة) ان ل عاك إن كلا مهما قاف 1 شيع 
وَالِإضَافةَ دل عَلى السَبَييّة كما عُرفَ في الأصول. وَقَولُهُ (وَالَعْنَى فيهمًا التَنَاصُرُ) يبان 
مَمَهُومهِمًا الشرعي (قَولهُ وَكَانْتْ العَرَبْ تَتََاصَرُ بأشيّاء) بَيَانَ وُجُوه التَنَاصْرٍ فيهمّاء فإن 
لعَرّب كَانَت تَتَنَاصَرٌ بهم وَبالحُلف والْنَاطَاة (و) قد (قَرَرَ الي يل تَنَاصْرَهُمْ بالوّلاء 
توْعَيْه فََال: «إن مَؤلى القَومٍ مهم وَحَليفَهُمْ منْهُم». وَالْرَادُ بالْحايف مَؤْلى المزالاة 
له أكانوا بز كذو نَ الوَالاة بالخلف). 

قال (وإذا أعتق المولى مملوكه فَوَلاؤُه لهُ) لقول عليه الصلاةٌ والسلام «الولاء كن 
َعتّق» ون التنَاصّرَ به فَيَعقلُهُ وقد أَحيّاهُ معنّى بِإرَالةٍ الرّق عَنهُ فَيَرِقُهُ وَيَصِيرُ الولاء 
كَالولان ولأنَ لهنم بالشُرم؛ وَكَدَا َرأ تق لا رونا «وَمَاتَ مُعتَقَّ لابَّجٍ حَمرّة رضي 
00 


9 ار و 


اللّهُ عنهما عنها وعن بنت فَجعل النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام المال بينهما نصفين» 
ويستوى فيه الإعتاق بمال وبغيره الإطلاق ما ذكرناه. 

الشرح: 

َال (وَإذَا عْتَقَ الَوْلى مَمْلُوكَهُ إلل) إِذَا أغتق الى مَمْلْوكَهُ كَانَ الؤلاء له 

لقوله 2 «الولاء 0 علق وه الانتثلال أن الحكم إذا رن علي مسق دل على 
0 1 منه علة لذلكَ الحكم. فإن قبل: الاستدلال به على هذا الوجحه يتاقض جَعل 
العق سيا لأن أعْتقَ مسق من الإغتاق. اكرات أن الأصّل في الاشتقاق هُوَ مَدَرُ 
الثلانئي وَهُوَ العيق. وَكَولهُ (وَأَنَ التَنَاصُرَ به) أ بسَبب الإعتاق ليل عَلى الأتْرَيْن 
اناكو نيه وهم العف والميراك ْ 

فير الؤلى يقصرٌ بمؤلاة يسبب العل» ومن صر شخلص يقل لأن ارم 
لدنم فَحَيْت يَغْنَمُ بتضره يَثْرَمُ عَقْلكُ وَالَوْلى أحياُ مَعْنَى بإزالة الرّقّ عَنْهُه أن الرقيق 
الك حُكْمَاء ألا يَرَى أله لا يبْسْ في حَقَّه كَثررٌ من الأحْكَام التي علقت بِالأحْيّاء 
َو القضاءِ وَالسَهَادَة والسّغي إلى الَمعّة والخرُوج إلى العيدين وأشباه ذلك 


مر اسرد 00 اي عاءه عًَ 2 لخ # 8 9 0 2 وعم سام © 3 سر به عار وم ص و 
وبالاعتاق دثُبت هذه الأحكام في حقةه فكان إحبياء معنى ) ومن أحتيا عيره معزى و 


صر 


كالؤاله لصي الو زا كال قفر الوا توصي لاتق مكلك الام لك ل ال 


.)5501//54( أخرجه النسائي في الكبرى (7795)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


يعْقَلهُ فيرِنَهُ لأن العُنْمَ بالعُرْمء فقؤلهُ (وَلأن العُنُمَ بالعُرم) يَحْدُمٌ الوَجْهيْنِ فلهَذا أعَرَهُ 
(قولهُ وَكَذَا الأ تُحتق) يَعنى أن وَلاء مُعْتَقهًا لَا ا رَوَيْنَا مر قَوله يل «الولاء لَنْ 


06 6 ما ١م‏ آر و فى #”مى ادب همد اساى الس له قر لس 1-0 . فيه اس 08 1 سم وم 


14 





َع اه قر 


مَعْنَى ذَكَرَهُ امنتذلالا على ثُبُوت الولاء للمرأة (رُوي «أن بنْت حَمْرَةَ رَضي اللَهُ عنْهُما 
أَعْتَقَتْ غلامًا لها 1 مات المنق وَتَرَكَ ابه فجَعل ابي يي المال بِيْنَهُمًا نصفيْن». 
وَيَستَوِي في توت الولاء الإِعَْاقٌ بمَال وَبعيْره) وَالعْقٌ بقرَاَة أذ كتّابة عد 
الأذلى أى تذني أو :لقلا تمق لوك وسراء: كان المقو ‏ خاضاة كنا ارا بحية 
الوّاجب ككْفَارة اليَمين و6 81ه)) (لإطلاق ما ذكرَئَاةُ) يَعنِي َوْلهُ يلد «الوّلاء ل 
أغقق» وما ذَكَرَهُ من الَحْنَى الَعْقول. 
قال (فَإن شَرّط أَنّهُ سَائبّمٌ فالشرط بَاطِلٌ والولاءُ دن أعتّق) لأنّ الشّرط مُخَالفٌ 
الشرح: ظ 
(فْإن شر ط أَلْهُ سَائبَة) أي يكون حرا وَلا وَلاء يبْنَهُ وَيْنَ مُعْتقه (فالشرط باطل 
والولاء كن أَعْتَقَ» لأن الشتررْط مُخخَالفٌ للنَصّ فلا يصح). 
قال (وإذا أذى المكاتب عتق وولاؤُه للمولى وإن عتق بعد موت المولى) لأنّه عتق 
عليه بم بَاشَرٌ من السبب وهو الكتَابَمٌ وقد قَرَرِنَاهُ فِي المُكَانَب (وَكَذَا العبدُ المُوصى بعتقه 
أو بشرائه وعتقه بعد موته) لأن فعل الوص بعد موت كفعله وَالتّرِكَدٌّ على حكم ملكه 
الشرح: 
قال (وَإدًا أَذى المكائب) كَلامُهُ ظَاهرٌ لا يَحْتَاجُ إلى شَرْح. وَذَكْرَ مَسنالة جر 


الولاء وَيَيّنَ مَوَاضْعَ ار بره والأضر في اد العتقّ إذا وَقَعَ 37 مَقصُودًا عَلى 


الول لا يَْققلٌ وَلاوهُ أبدَاء وَإِنْ وََمَ با لأمّه نه أَغْنقّ الأب ب وَلاءَ ابنه إلى موَاليه. 
(وإن مات المولى عتق مديروة وأمهات أولاده) ا بِيْنًا في العتّاق (وولاؤُهم له) لأنه 
أعتمهم بالتديير والاستيلاد 
(ومّن ملك ذَا رَحِمِ مُحرّمٍ منة عََّقَ عليه) ما بينَا فِي العتّاق (وَوَلَاوهُ لهُ) لوجود 
السبب وهو العتق عليه 


الجرء الخامس فض 


(وإذا تَزوَج عبد رجل أمّنّ لآخَرَ فَأَعتقَ مولى الأمت الأمنّ وهي حامل من العبد 
عتّقت وعتّقَ حمِلُهاء وولاء الحمل كُولى الأم لا ينتقل عنه أبدا) لأنّهُ عتّق على معتق الأم 
مقصودا إذ هو جِزْءِ منها يُقبَّل الإعتاق مقصودا فلا يَنتَقَل ولاؤُهُ عنه عملا بما روينا 
(وَكدَّلك إذَا ولدت ولدًا لأقل من سدم أشهر) ليقن بقيّام الحمل وقت الإعتاق (أو 
ولدت ولدين أحدهما لأقل من سدَّجٍ أشهر) أنّهُمَا توآمان يُتَعَلُّقَان معا. وهدًا بخلاف ما 
إذَّ وَالت رَجُلا وَهِي حبلى وَالزّوج والى غَيرَهُ حي يَكُونوَلاء ولد كُولى الأب لأنّ الجنين 
عير قابل لهذا الولاء مقصوداء لأنْ تَمَامَهُ بالإيجاب والقبُول وهو ليس بمحل له. قال (فإن 
ولدت بعد عتقها لأكثّر من سِدَّيٍ أشهر ولدا هُولَاؤُه حوالي الأم) لأنّه عتق تبعا للأم 
مُقصودًا (فَإِن أعتق الأب جر ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب) لأن العتق 
هاهُنًا في الولد يثبت تبَعا للأم؛ بخلافي الأول؛ وهذا لأن الولاء بمنزلت النُسب قال عليه 





الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «الوّلاءُ حم حَلُحمَةٍ النّسَب لا يُبَاعْ ولا يُوهَبْ ولا يُورث»! ' كُم النّسَبْ 
إلى الآباء فكذلك الولاء والتُسبَمٌ إلى موالي الأم كائت لعدم أهليَّةٍ الأب ضرورة؛ فإذا 
صار أهلا عاد الولاء إليه؛ كولد اللاعنَمّ يُنسب إلى قوم الأم ضرورة؛ فإذا أكذب الملاعن 
نفسه يُنسب إليه؛ بخلافي ما إذَا أعتقت المعتدةٌ عن موت أو طلاق فَجاءت بولد لأقل من 
سَنّكّينَ من وَقت المُوت أو الطلاق حَيتُ يَكُونُ الولد مولى ولي الأُمْ وإن أعتق الأب لتَعَدْرٍ 
ضاف العُلُوق إلى ما بُعدَ اموت والطلاق البّائن حرمت الوّطء وَبَعدَ الطلاق الرّجِعِيّ نا 
َنْهُ يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حال التّكاح فَكَانَ الولد موجودًا عند الإعتاق فعتق 
مقصودا 
الشرح: 

وَعَلى هَذَا إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُل أَمَةَ وَوَلدَهَا عَنَقَا وَوَلاؤُهُمَا له فَإِن أَغتقَ الأب 

دلر ورا الكن كان اماق ع اذه كان تاكارك للف ارام بو لحني 


ل يه سم اث م 


لالد ل ا مش قر هاس دو 2 .3 ل ل ا د و 
تتَاوَلهُ مَقصودًا فلا يَتَبِعْ أَحَدَاء وإذا أغتقت الأم وَهي حامل أو أغتقت وَوَلدَتْ بَعْدَ 


)١(‏ أخرجه بطرقه المختلفة البيهقي في الكبرى 2»4914/١١(‏ 445)) والحديث يروى عن عدة من 
الصحابة» وانظر نصب الراية .)"1/٠١/4(‏ 


سرض 





العنايي شرح الهدايي 


الأب 05 0 تكدلك نا يقل اللا للك وال الأب 3 الال قَصّدَ إِعْنَاقَ لم 
وَالقصدٌ إِليْها بالإعتاق قِصدٌ إلى جميع أَجْرَائهَا رار 0 منهاء فإن كان حدر 
ظاهرًا قت : الإعْتَاق فوَاضحٌ» وَإِن وَلدَتْ لق من سنّة ة أظهر حَصّل اليَقينُ بقيّامه فيه 
ركذا ل إِذَا رك أَحَدَ التوأميْن كيم يتَعلقَان مَعا. 
يل الحبلى إِذَا وَالت رلا ا وَالى غَيْرَمُ كَانَ وَلاء الولد لَوْى الأب 

فم الفق؟ أجيب بأن الحنين 7 قبل لهذا الولاء تمواق الأن ككادة بالإيجاب 
والقبُول وَهُوَ 0 بمَحَل له وإذا عْتَقَهًا ثم وَلدَت - من سسنّة أشهر فَوَلاوُهُ لموَالي 
الأمّ لأنَهًا نا وَلدَتْ لذّلك م بقن لقيّام الحمّل وَقت الإعْتّاق حَنّى ل لكر 
عا لاه لانُصّاله بها بَعْدَ عيْقهًا فيتبعَهَا في الوّلاء. 

(وفي الجامع الصغير وإذا تزوجت معتقيّ بعبد فولدت أولادا فجتى الأولاد 
فعقلّهم على موالي الأم) أذ 0 1 220121301010101 
بموالي الأم ضرورة كما في ولد الملاعتّج على ما ذّكرنًا (فَإِن أعتق الأب جر ولاء 
الأولاد إلى تفسه) ا بِيّنًا (ولا يرجعون على عاقلت الأب بما عقَلُوا) لأئهم حين عقلوه 
كان الولاء تابنا لهم وإِنّما يثبّت للآب مقصودا لأن سيبه مقصود وهو العتق؛ بخيلافي 
ولد امُلاعنّجَ إذَا عقل عنه قوم الأم كم أكذب الملاعن تفسه حيث يرجعون عليه: لأن 
النُسب هنالك يثبت يثبت مستندا إلى وقت العلُوق وَكانُوا مجبُورين على ذلك فيرجعون. 

ل 

فَإِنْ أَعْفقّ الأبْ جَرَ ولاء ابنه إل مَوَاليه لأن الوّلاء بمنّزلة النَسَّب. قَال كل 
«الولاء لَحْمَةٌ كَنحْمَة النسّب» يد 0 2 ان الاباء فَكَذْنكَ الولاى ولي 
إلى مَوَالِي الأمّ كانت ضَرُورَةَ عَدَم أْليّة الأب لرقه فَإذَا صَارّ أَهْلا عَادَ الوّلاء إلِيْه. كما 
أن وَلدَ امّلاعة كسب إلى قَوْمٍ الأمّ ضَرُورَة فَإذا 2 الملاعن َفسَّهُ عَادَ الْسّاب 
الولاء إليه لي ٠‏ وتوقض قله فإذا صار طفلا عاد الولاء إليه بما إذا عنقت امَك عن 
موت 30 كانت الأمَة اه مُكَائب فَمَّاتَ عن وقاء 0 أغتقت امَك عن ) طلاق 
َجَاءتَ بولد مر شقان و رنى يازت أذ الطلون نكف بكرن الولة ول َوَالي. 


التعزه اشاقن 
الم م يتتقل عَنْهُم ون أَعتقَ الأب. 

00 العَوْدَ إليْهِ يعد الأ هلي وَل ين يت بهذا العثّق للأب هي لتَعدَر إضافة 
العُلُوق إلى ما يقد لذت وق طاه ول ما بغة اق لان لكل من 
الطّلاق الرجْعي لا أَْهُ يصِيرٌ مُرَاجعًا بالّلت» لأنهَا إذا امت به لأقل عر ) سَتيْنِ احْكَمَل أن 
كود مَوجُودًا عند الطّلاق قلا حَاجَة إلى إثبّات الرجعة درت انَسّبء 0-0 أن لا 
كو تاج إل يانه ليت السب وذ عدر إضاة إلى م ما بعد ذلك سند إلى حَالة 





لتك ح فَكَانَ الول مَوْجُودًا عند التاق فَعنقَ مَقُصُودَا وَمَنْ تق مَفْصُوًا لا يقل ولاو 
ا و ب خذ هذ حاب لئس أ كَل لك لطي 
الأولى ميقن بوجُود الولد عنْدَ المت والطّلاق. ْ 

وما إِذَا جَاءت به لأكثرَ من سين فالحكم ذ فيه يَحْتَلفُ بالطّلاق لبان 
وَالرّجعي) ففي البَائن 7" مَا كان وأمّا في الرجحعي ولا الولد 7 الأب يقن 


#ر 


بمراجعته . وَذْكَرَ لفظ الجامع الصغير لاشتمّاله على بان العماع وين الفرق) ببنة ويدن 
ولد املاعئة ة وكلامُهُ فيه وَاضح. 

قال (وَمَنْ تَرَوّجَّ من العجم بمُغتقة من العرب فَوَلَدَتْ له أَوْلادا) قوّلاء 
أؤلادهًا ْوَالِهَا عند أبي حَنيفة رَحمَّةُ الله 0 0 0 رَحمّهُ للع وفال؛ أبن 
يُوسُّف: حُكْمُهُ حُكْمْ أييه» لأن النّسّبّ إلى الأب كُمَا إذا كان الأب" ريا بحلاف ما 
إذَا كان الأب عَبْدًا لأنْهُ هَالكُ مَعْنى 

وَلهمَا أن ولاء العتَاقَجّ قوي مُعتَيّرٌ في حَقّ الأحكام حَتَّى أعثُبرت الكفاءة فيه 
واس في حَق الج ضتعي ف فَإّهُم يمو نابم و لم عبر الما فيما َه 
بالنّسَبء والقوي لا يُعارضه الضّعيف؛ بخلاف ما إذَا كَانَ الأب عريبًا لأن أنساب العرب 
قوير مَعتَبَرةٌ في حكم الكفاءة والعقل؛ كما أن تَتَاصَرَهُم بها فَأَغْنَت عن الولاء. قال 
: الخلافُ في مُطلق الُعتَقَجِ والوضع في معتَقَرٍ العرب وقع اتّفاقا 

الشرح: 

قال يت ل ا ل إلخ) تَرَوّج مُسْلمٌ من العَجَمِ 1 

يُعْتقَُ أَحَدُ مُعْمقَة العَرب قَوَلاء أؤلادهًا لَوَاليهًا عند أبي حَنيفة وَمُحَمَّد رَحمَهُمَا الله 


كرض 





العنايّ شرح الهدايت 
وم و نو 2 6ه سس رض و ع داوم سث و ا كاي 77 ا 7 00 
وأموالهم لهم لا لذوي أرحامه؛ حَتى لو تَرَكَ هذا الولد عَمّة أو محَالة لم يكن لهمًا شيء 
د ردير وه د ارين اهام قود ار دامر ا قرت افر : وس و 7 
في وجود معتق الأمْ وَعَصبّته. وَعند أبي يُوسّف رَحمَهُ الله حَكمَهُ حكُم أبيه فلا يُكون 
عَليْه ولاء عتاقة وَإِنّمَا يُورَثْ ما له يَيْنَ ذَوِي أرْحَامهء كَمَا ذا كَانَ الأب عَرَيًا وَالأم 
ا ا لل ا ل 0000 د ب 2-5 
معتّقة فَإِنّهُ لا يَكون وَلاوُهُ خَوَالي أَمّه لأن الدب إلى الكباء. 

فإن قيل: لا كَانَ النَسمَبْ إلى الآباء وَجَبّ أن يسْتَوي الأب الح وَالعَبْدُ وَليِسَ 

أبكانب ,أن العند” الل تق : رآلة 8 تكلا يننا بولكلة أن الكدر الك ا 
حكميء قال الله تَعَاى « أَوَمَن كان مَيمَا فَأَحَيَيَسَهُ 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ فصارَ حَال هَذَا 
٠. 7‏ الدررة 7 0 ل ابر ره ع دبي مر غك» 0 76 هر هو اه 0 
الولد في الحكم حَال مَنْ لا أب له فيُنْسَبُْ إلى مَوَاِي الأمّ وَهَذَا العنَى مَعْدُومٌ إِذَا كَانَ 
لاحر لان اس يد عياة باغتّار صفة المالكيّة وَالعَرَبُ وَالِعَجَمْ فيه سواء. 


ل ع سس لو 
سر هار 


ووجه قولممًا ما 553 5 الكتّاب» وَمعنى قوله حَتّى ل الكفاءة فيه أن 
التائين تفاع وين بالعمّاقة وَيَعْتَبِرُوئهًا في الكفاءة» فَمَنْ لهُ أب وَاحدٌ في الحرية لا يكون 
كفوًا ا" لهُ أبوَان فيهّاء وَالنسَبْ ليِسَّ كَذَلاكَ إن العَجَمْ قَبْل الإسثلام ْ يَْتبرُوا ذلك 
وَكَانَ تَفَاخرهُمْ بعمّارَة الى ار ام وَاحدٌ في الإمَارَة كفوًا ل له 
وان فى للق قال المت ,نه لله وإندوف فى لطاع القن وكا فال ذللف ران 
ا رَحمّهُ الله ذ كز الممتعة مُطْلقاء حَنَّى و روج بمُعتّقة غَيْر العَرَبِي كان كذلك 
فَكَانَ وَضْعْ القدُوري في مُحْتَقَة العَرب انقَاقًا. 

(وَفِي الجامع الصغير: نَبَطِيّ كَافِرٌ تَرُوْجَ بِمُعتَعَدٍ كافرَة كم أسلم التّبَطِي 
ووالى رجلا ثُم ولدت أولادا. قال أبُو حنيفة وَمُحَمد: مُواليهم موالي أمهم. وقَال أَبُو 
يوسف: مواليهم موالي أبيهم) لأنْ الولاء وإن كَانَ أضعف فَهُوَ من جانب الأب فَصَارٌَ 
كالمولود بين واحد من الموالي وبين العربيت. ولهما أن ولاء الموالاة أضمّف حَتّى يَقبّل 
الفسة وولاء العتاقج لا يقبله؛ والضعيف لا يظهر في مقايلت القوي) وإن كان الأبوان 
معتقين فَالنْسبِمٌ إلى قوم الأب لأنّهُمَا استّويًاء وَالتّرجِيحٌ لجانبه لشبّهه بِالنّسَب أو لأن 


- 


النّصرة به أكثر. 


ا 


الشرح: 

وَذَكَرَ لفظ الجامع الصّغير ليان أن مُحَمَّدَا رَحمَهُ الله دك المقتقة. مطلقا 
وَلاشتمّاله على ولاء الموالاة» وَذَلكَ وَاضحٌ في الكتّاب. (قَولهُ كَالْولُود د يَيْنَ واحد من 
الموَالي) يعني الْعَجَم) ٠‏ فإن الفضير إذا تَرَوْجَ ]بعري ولد أؤلادًا إلْهَا دسب تنيت إلى 
قَوْم أبيهم, فَكَذَا إِذَا كائت مُعْتَقَةَ لأن التسنبّة إلى الم ضعيقة. 0 0 كان الأبوَان) 
أي الوالدَان (مَعْتَقِيْنَ) رَاجع إلى و الخلاف : يني إن كانت الم د الف وان 
رجلا ففيه الخلاف. 1 إذا كان الوَالدان مع معتقين (ف) فى أن (العبع إل 
قوم الأب لاستوائهمًا وَالتَرجيح لمحانيه لشبّهه باشب قال يخ «الولاء لَحْمَةٌ كَلَحمَة 
النسّب» في حَقيقة النسّب يضاف الولدٌ إلى الأب في اللترّف وَالداءة؛ فكذلك في 
الولاء ولأن 0 به: أي بالأب 0 


قال (وولاء العتاقن م وهو أحق بالميراث من العم والخالة) «لقوله عليه 





الصلاةٌ والسلام للّذي اشتّرَى عبد فَأَعتَعَه: هُوَ أخُوك ومولاك؛ إن شكرك فَهُوَ خَيرَ له 
وَشَرٌّ لكء وإن كْمَرَك فَهُوَ خَيرٌ لك وَشَرٌ له ولو مات ولم يُترّك وَارِنَا كنت نت 
عَصبتَهُ 1" «وورث ابت حمزة رضي اللّهُ عنهُما على سبيل العصوبَتّ مع قيام وارث»' 1 
وإذ كان عصبنّ تقدم على ذوي الأرحام وهو المروي عن علي َي يك (فإن كان ) للمعتق 
عصبرٌ من النُسب فَهُوَ أولى من المعتق)» لأن المعحتق آخر العصبات؛ وهذا لأن قولهُ عليه 
الصّلاةٌ والسلام «ولم يترك وارثاه قَانُواه الْمرَادُ منه وار ث هو عصبنٌ بدليل الحديث الثاني 
فَتَأخْرَ عن العصيت دون ذَوِي الأرحام. 
الشرح: 

َال (وَوَلاء العقاقَة تخصيب) التَخْصِيبُ هُوَ جَعْلَ الإنسّان عَصِبََ وله كولَهُمْ 
ل روم انل عاق (أَحَقُ بالمراث من ] العمة 7 لقرله وله 
لذي اشرق ع فأعنة «هو أخوك و مَولاك, إن شكرك فَهُوَ خَير ا شر لك 
َإِن كفرك فَهُوَ فَهُوَ خَيْرٌ لك وَشَرّ له وَلوْ مَاتَ وَل يَْرْكُ ارا كنت الت ا 1 


لي 2 كر 3 ) ( 
9؟) سبق مخريجه. 


شف العنايّ شرح الهداييّ 
هر وك يَعْني في الدين» وَكَولَهُ إن 5ك يعني إن شَكرَك بالمجَارَاة عَلى صنيعك 
فَهُوَ خَيْرٌ لهُ لأنَهُ الدب إلى مَا تدب إِليْه ا لِك بَعْضَ الثوّاب في 
000 الاحرة» وإن ' كفرك فَهُوَ خَيْرٌ لك لأنهُ يَبْقى لك تَوَابُْ 
العمل كُلهُ في الآخرة» ومو ل لاله كدر الم 

وَقولُهُ كنت أنت عَصبَتَهُ يَدْلَ على أن الْرَادَ و1 يرك عَصَبَةَ حَيْثْ يقل كنت 
وَارِئهُ (وَوَرَث البِي يع ابه حَمِرَة رضي اللّهُ عَنْهُمًا عَلى سَبيل العْصوبّة م مع قيام وارث) 
هي بنت ؛ اميت وَذلكَ لأن التبي 2 أَعْطى ؛ بعت اميت النصف والبَاقي لنت 00 


<6 





وَالعَصبَة هو : الذي ا ا الفرائض 7 كَانَ عَصَبَة تُقَدُمُ عَلى ذَوي الأرْحَام 
وهو المروي عَنْ علي رضي اللّهُ عَنْهُ) . 

قال (فإن كان للمعتق عصبرٌّ من النُسب فَهُوَ أولى) لا ذَكرنًا (وإن لم يكن له 
عصبرّ من النُسب فَمِيراتُهُ للمُعتّق) تَأوِينُهُ إذَا لم يكن هُناك صاحب فَرض دُو حالء آم 
إذَا كَانَ هله الباقي بَعدٌ فَُرض لأنّهُ عَصَبٌَ على ما رَوَينَاه وَهَدَا لأنْ العَصَبَّمَّ من يَكُونْ 
التنَاصرٌ به لبيت التُسبت وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبَنٌ تَأْحْدُ ما بقي 

الشرح: 

إن كان للمُغتق عَصبَة عَصَبَةٌ من النّسَب فَهُوَ أؤلى) لأن العبْقَ آخرٌ العَصَبّات عَلى 

مَا قالوا إن الْرَادَ بقؤله وَل | يوك عَصبَة وار عَصّبة اسننثلالا بِإشَارَة الحديث كَمَا قَلنَ 
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في يان قله كلت ألت عَصبنَة وبالحديث الثاني : أي لي 00 
العصبة دُون ذوي الأرْحَام (وَإن ' 0 له( أي للمعتق عه 0 ) النّسَب فَمبرَانه 
للمعتق» أويله) أي ويل قَوْل القدذوري (إذا ل يكن تال صّاحب فضي دو حال ما 
إذا كان كل الباقي بعد فرضه) دكا لمذة ليل ان حدقي أن مُعنى قوله 
فرض ذو حَال سوّى حَال لض كالأب وَالْحَدٌ فإن لما حَالا سوّى حَال الفرض 
0 الحُصُويَةٌ ما إذَا كَانَ فَلهُ: أي فلمثل هَذَا الوَارث البَاقي بالعْصويّة وَلئْسَ للمعتق 
86 والثاني أن معنّاة 0 حال واحد كالبنُتء أ إذا كَانَ مثل ذَلكَ فَللمُعْتق البَاقي 
كد فرص ذلك الراوة: 

قال صَّاحب التّهَايّة: والثانى أَوْجَهُ لألة لل قَوْلهُ فلهُ البَاقي بَعْدَ فَرْضه بقؤله 


الجرّء الخامس رفرضن 
(لأَنهُ عَصبَة على مَا رَوَيْنَا وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى قَوْله وَلوْ مَاتَ َ ورا كع الن 
عَصبتهُ وهو واضحٌ. وَقَوْلَهُ (وَهَذَا) إشارة إلى قله لأنَهُ عَصبّة عَصبّة: يعني ما كان عضهة 
زلأد العفد سن يكون لتَنَاصرٌ به ليت النسلبّة) أي القبيلة. 

وتقَريرة لقم م كون الصّارٌ القبيلة به ل يكو ن الانْصّارٌ عَلى مَا مَرَ 
في أُرَّل كتاب الولاء. وَهُوَ وله 537 3 تنَاصَرُ بأشيَاء؛ ور ابي 0 
تَنَاصرهم بالولاء بتوعيه. وكَوْلَهُ (وَالعصبَة تأخذ ما بتتي) ل الذليل. وكقريرَة 000 
ال قي لضي تاخل لباقي (فإن مَاتَ الَوْلى نه مَاتَ ممق فَميرَانه َه لني الول دون 
بناته) نا ذكرة في الكتّاب د (قَدَّمْنَاهَا) إشَارَة إن قؤله فإن ولدذت بعد 0 كر 
مث مكّة هر إلى أن قال: - الاوك امرك ال مُق المعتق في 
الهاي كاقلا عن الذخخيرة يطلب لمّة. 

(فإن 000 بئَاته)؛ و «ليس للتّساء من 
الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق تَقَ من أَعَتَّمَنَ أو كاتِينَ أو كاتب من كاتين» بهذا الُفظ ورد 
الحديث عن النَبِي يلد وفي آخره: : «أو جر وَلاءَ مُعَتّقَهنَ' ' وَصورَةُ الجر قدّمنَاهَاء ولآن 
ُبُوت المالكيّت والمّوة في العتق من جهتها فينسب بالولاء إليها وينسب إليها من ينسب 
إلى مولاهاء بخلافي النَّسَب لأنّ سبّب النَسبَجَ فيه الفراش؛ وصاحب الفراش إِنَّما هو 
الرُوج وَاَرأَة مَملُوكَنّ لا مَالكَيٌّ وليس حكم ميراث اُعتّق مقصورا على بنِي المولى بل 
هُوَ لعصبّته الأقرَبْ فالأقرب لأنّ الولاء لا يُورَثُ وَيَحَلمَهُ فيه من تَكُونُ النّصِرَةٌ به حتّى 
لو تَرَكَ اكولى آبَا وَابنًا هَالوَلاءُ للابن عند أبي حنيفَينَ ومحمد لأنّهُ أقربهما عصوبب 
وَكَذَّلك الولاء للجدّ دُونَ الأخ عند أبي حَنيفَج لأنّهُ أقرب في العصوبت عنده. وكذا 
الوّلاءُ لابن الْعتَمَتٍ حَتّى يَرِقَهُ دُونَ أخبيهًا نَا فَكَرنَاء إلا أن عقل جِنَايَجَ المعتّق على أخييها 
أنه مين قوم آبيها وَحِنَائُهُ حجنت 

الشرح: 

وله وَلَأَنَْ ثبوت اكَالكيّة إ) ذَليلٌ مَعُْولٌ على تُبُوت الوّلاء م ممه أعتّق أوا 





)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى ))05١5/١١(‏ وانظر نصب الراية (379/54؟). 


رض 





العنايج شرح الهداينّ 
أعتق من أعتقن. ٠‏ وتَقريرة بوت الالكيّة العو في المعتق من جهة المعتَقَة وَهُوَ ظَاهرٌ 
كل ع تا ما جهكه شر لنب إل 1 ةذ ا يود الكل دسا ل 
بالوّلاء اليا لا او ل لا ل ا 0 


صم حب سمي عبن 


وَفي ذلك لا فرق يَيْنَ الرّجُل واَرة. بخلاف النّسَب فإنّهُ لا با حك لامر احاي لأن 
سَبَب النْسْبَة فيه الفراض» والفراش إِنّمَا هُوَ للرّْج كه لذاللك بواكراة تسلو 5د وال 
كم ميزاث المي مَفصُورًا على بي الى ل هو القصته الأب فالافرب. أن الولاء 
يورت يحت يكون لأصْحَاب الفرُو ض مه تصيب» وإِنّمّا الولاء باعتبار ر النْصْرَة 
لخاد يدق كود بو الح رده با ور الأثاث» حَبّى لوا را الل 5 
فَلوَلاء للائن عند أبي حَيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله 

وَُورة: ار تق عبد ثم مانت َس عَنْ ابن وَأب ثم مَات العَبْدُ فَميرانُُ للاين 
خخَاصّة عِنْدَهْمَاء وَهْوَ قَوْل أبي يُوسُف أوّلاء نَم رَاجَمَ فقَال: لأييهًا السّمُس وَاليَاقي للابن. 
أن الأب سمح بها كلبق أن اللا يُسْتَحَقُ بِالعُصُويّة وَالأبْ عَصبّة عنْدَ عَدَمِ الابن؛ 


ل قر قر نه سس وار 


ووخرداا لا وج ساسالاب وملام عير مَحْرُومًا عنْدَ ميرائهًا فكذا عَنْ ميراث 


مُعتقها. وهنا أن أفرية العَصبّات و مَقَام لق بَعْدَ مه في ميراث انق ل 
اميه دون الأب وَاسَحْقَاق ؛ الأب السّدُس منْها بالفريضّة دُون العصوية وكذاا ل ترك 
0 مولا با أبيه وَأحَاة لأب وَأ أن لأب كَانَ ميرانُ للجَدٌّ عند أبي حَنيفة طلنه لنهُ لا 
رك الإخحوة وَالأحوات َه عه أرب في الُطونة. 


ولو أن امرأة أغتقت عبدا م مستا وكركت ابتها وَأَحَاهًَا َم مات الْعبد ولا 


وَارث لهُ غَيْرهُمًا فالميراث لابنهًا دُون أحيهًا نا ذَكرنا أن الاين أَقَرٌبُ في العْصُوبّة إلا 
أن عَقَل جنَايّة لت على يها ا بها وَجِنَايتُهُ كَحِنَايتهَا وَحِنَايَتُهًا عَلى قوم 
أبيهًا فَكَذَلكَ جتايّة مُخْتقع انها ونه لس ون ترم ) أبيهًا. 

0 95 وآولاد ابن آخَرَ) معناه بنِي ابن آخَرَ (فميراث المعتّق للابن دُون 
بنِي الابن لأن الولاء للكبر) هو المروي عن عدّة من الصّحابَجٍ رضي اللَّهُ عنهُم منهم عُمَرُ 
وَعليَّ وَابنُ مُسمُودٍ وَعَيرُهُم رَضْبِي اللّهُ عنم أجِمَعِين وَمَعَاهُ الشُربُ على ما قَانُو. 
والملاري افر 





الجرزء الخامس 

الشرح: 

وَل كرك الى ابْنَا وَبَني ابن آخَرَ فَميراث امغتق للابْن دُونَ بَني الابن» لأن 
٠‏ للكبر هُوَ ارْوِي عَنْ عدّة من الصّحَابَة عُمَرَ وَعَلي وَابْنِ مَسْعُود وَغيْرِهمْ رضي 
الله عَنْهُمْ وَمَْنَى الكبر القرْبُ في لعُصُوية لا في السسُنّ على ما َا كَالُوا؛ ألا ترَى أن المعقق 
إذا 1# 0 بين صغيرًا وَكبيرًا ” نم مات لمق ال 0 هما نصفيْن لاسنتوائهمًا في 
القرب إلى ابت من حَيْث النّسّبْ والصلبي ا 
فصل 2 ولاء الموالاة ظ 

قال (وَإِذَا أسلم رَجِلْ على يد جل ووالاه على أن يرنه ويعقل عنه أو أسلم على 
يد غيره وَوالاهُ فلولا صحيح وَعَقنُهُ على مولام فَإن مَاتَ ولا وَارث لهُ غير هَمِيرَاكه 
للمولى) وَقَال الشافعي رَحمه اللّهُ: اُوَالاةٌ ليس بشيء لأن فيه إبطال حق بيت الخال ولهِدا 
لا يصح في حق وارث آخَرَ ولهدًا لا يصح عنده الوصيَّيٌ بجميع الال وإن لم يكن 
للموصي وارث لحق بيت الال وإنَّمًا يصح في التُّلْث. وَلنَا قوله تَعَالى « وَالَذِينَ عَقَدَتَ 
أَيَمَمْكُمَ فكَاتّو هم تَصِيكْمَ 4 [النساء:""! والآيَنٌ في الموالاة. «وسئل رسول اللّه ويد عن 
رجل أسلم على يد رجل آخَرَ ووالاه فَقَال: هو أحق النّاس به ماه ومناتف وها 
يُشيرٌ إلى العقل والإرث في الحالتين هاتين؛ ولأنَ ماله حمنّه فَيَصرفه إلى حيث شاء؛ 
والصرف إلى بيت ال مال ضرورةٌ عدم ا مستحق لا أَنّهُ مستحق 

الشرح: 

(فصل ولاه الوَالاة) : حر ولام الموَالاة عَنْ ولاء العتّاقة أن وَلاء العاقة 
لكونه غَيْرَ قابل لتَّحْويل كَانَ أقوى. بخلاف ولاء المَالاة فَإِنَ للمَؤلى فيه أن يقل قَبْل 
لعل وَمَعْنَى الولاء قد ١‏ نعم أ َعَهَ وَاضْطلاحًا. 2 الولاء أن يَتَقَدَمَ رَجحُل 
27 عَلى يَدَي رَجَل وقول لهُ أو لعيْرِه وَاليْنّك عَلى أَنّْي إن مت فميرائي لك» وَإذا 
َنَيْت فعَقلي عَليِكِ وَعَلى غاقاتك وقبل الآخر منه. 

وَلهُ ثلاث شرائط: إِحْدَاهَا أن يَكُونَ مَجْهُول النّسّب بأن لا يُنْسَب إلى غيره 


0 


)54١1١( والنسائي في الكبرى‎ 25١ أخرجه أبو داود (5517))» والترمذي ف الفرائض باب‎ )١( 
.)" 05/84١ وابن ماجه (0/51؟)» وانظر نصب الراية‎ )551١* 51 


شرف 





العنايّ شرح الهدايت 
َأَمّا نسبة غيْره اللاو وَالانية أن لا يكون لهُ وَلاء عتَاقَة ولا وَلاء مُوَالاة مَع 
أحَد وَقَدْ عقل عَنْه. وَالثالئة أن لا يَكُونَ عَرَيبًا. إن قيل: من شررْط العَقد عَقَلَ الأعلى 
وَحْريِنُهُ فإن مُوَالاةَ الصّبيّ وَالعَْد باطلة فَكَيْفَ جَعَل الشرائط نَلانًا؟ أحيب بأن 
المذكورة إِنّمَا هي الشرائط العَامّة الّحْتَاجُ لبها في كل واحدة من الصّوّرٍ ْ 

5 
عَاقلة الأعْلى إذا جَنَى الأسفل, وَاسْتَحْمَاقُ ميرائه إذا مَاتَ عَنْ غَيْرٍ وارث؛ وَكَلامُهُ في 
الفصل وَاضحٌ لا يَحْتَاجٌ إلى تفسير» نخَلا. 

قال (وَإن كَانَ لهُ وارث فَهُوَ أوْلى مه وَإِنْ كانت عَم أ حالة أو غَيْرهُمًا 
من ذَوِي الأرْحَام) لأن الْوَالاةَ عَقَدُهُمَا قلا يَلرَمُ غَيْرهْمَاء وذو الرّحم وَارث» ولا بد 
من شرْط الإرْث وَالعقل كما ذْكْرَ في الكتّاب لأَنهُ بالالترّام وَهُوَ بالشرط» ومن شَرطه 
أن له كول المؤلى منْ العرّب ار رَهُمْ بالقبائل فأَنى عَنْ الموّالاة. قال (ِوَللمَوى 
أن يتتقل عَنْهُ بولائه إلى غَيْره ل ل 
للأُعلى أن يبرا عَنْ ولائه لعَدَمٍ اللرُوم؛ إلا أنه ترط في هَذَا 0 يكُون بِمَحْضَرٍ من 
لكر كماى خل الكل قسلذاء يلاف :ذا إذا عفد لأسن قم غير مكار حمر 
من الأول لأَنَهُ فسخ حُكْمي بمَئْزلة العزل الحكميّ في الوكالة. 

قال (وإِذًا عقل عنة لم يكن له أن يَتَحَوَل بولائه إلى غيرِه) لأنّهُ تَعلّقَ به حق الغَيرٍ 
وَلأنّهُ قَضَى به القَاضي. ولأنّهُ مزلت عوض َالهُ َالعِوَض فِي الهبَت وَكَذا لا يتحول 
ولده» وكذا إذا عقل عن ولده لم يَكُن لكُل واحد منهما أن يتحول لأَنّهُم في حق الولاء 

الشرح: 
7 ل (وَِنَ كان له وَارث ؛ فَهُوَ أؤلى منْهُ وإن كان من ذوي | الأرْحًا حا إنه 
عَلْه بَأنُْ يبي أن تكن 'النليت للمول كما ل اصن بَكُل ماله لأخخر وَلهُ 7 

ظ ْ 


م وقير ٠‏ 


2 2 ال ل الولار ور 0 وَفي سَبّب الوراثة 3 القرابة 


وى اس قير 


وليه 

لأن القَرَابَة مَتّفْقٌّ عَلى ونه شرعا وإن املفوا في كَونهَا سيب للإرث؛ وَعَقَدُ الولاء 
مر وى 4 ا واس 2 م 3-4 م باد 0 2 رار 0 16 07 37 

مختلف في تبوته شرعلا وَلا يَظهَرَ الضعيف في مَقابّلة القوي فلا يَظهَر استحقاق المولى 


الحرء انق + ]+ ز 101010039 1 1101 0 


ل - 


فصوا قلا يكن َل لدت إلا بطريق لصي لاحب ل ذلك مو 
ولا بطريق الإرث ٠‏ لتَرَجح استحقاق القريب عَايْه 

وَمخَلا قَؤلهُ (إلا ل يُترطُ في هذا أن يكو بتر من الآر حا في عزل 
لوكيل) فإ هُ أُوْرَدَ عَليْهِ بأن سَبَب اشتراط خن الركل بي جو لعزن طاي: ور 
ور له ور عق ينيو سا وم الحقوق عَليْه إِذَ كَانَ تقَدَ من مَال الموكل 
فلي 18خ تي الاكالة نا تت راط ارقن اشع طاقنا كل شتوو كل انعد 
من الأغلى والأسفل. وَأَحِيب بأن سَبَب الا شتراط هَاهْنَا هُوَ السَبّبْ هُتَالكَ وَهُوَ دَفمْ 
الضّرّر فإن اعفد كان هما وَفي تفرد أعيهنا 5 ا بذون علمه 
وَلرَامُ شياء على الآعترٍ من غَيْرٍ علمه يه تف مر لا مَحَال ع 


- ع بر ع سمل 


الرّجُل العاقل البَالغْ كلا عَقد؛ وفيه إبُطال فغله بدُون علمه؛ وَخَلا قؤلهُ (لأَنْهُ فسْحٌ 


0-4 ع 


حُكمي | م بمتزلة العَزّل كمي في الوكالة) فإن عن الوَكيل حا ل لز ته مُقصُودًا لا 


كن نصح كما ل أن العند الي وكله ب 

نه أَوْرَدَ عَليْهِ كَاذًا يَجْعَل صِحَّة العقد مَعَ , لاني مُوجيّة 0 العَقد الأوّل. 
ا أن الوّلاء 5 وَلقَسَءُ ما دَامَ نَابنَا من إِنسّان د 5-07 
بكدللك الوا عه نا أن من ضَرُورَة صحًّة العدّد :مع الثاني بُطُْلانَ العَقد ا 


ذَلكَ كله 4 في 0 9 سبحَائه 0 06 بالصواب. 


سس سي بم بن 


اق 





كتاب الإكراد 


قَال (الإكراهُ يَثبْتَ حكمهُ إذَا حَصّل ممن يَقَدِرٌ على إيقاء ما تَوَعّد به سُلطانًا 


ع0 ؛ أو يفسد به 


تج جم 2س 


زكرم و سا #1 


اختِيّاره مع بقاء أهليته: وهنا إِثْمَا > يتحقق إذا خاف المكره تحقيق ما توعد به ودَلك إِنّما 
يَكُونْ من القاير بسك وغيره سيان عند تَحمّق القّدرة؛ وآنّدي قاله أَيُو حنيفة إن 
الإكراه لا يد يُتَحَقّقَ إلا من السلطان َا أن المنَعَنَ له وَالقُدرَةٌ لا تَتَحَقّقَ بدون النَعَت فقد 


قَانُوا هنا اختّلاف عصر وزمان لا اختّلاف حجِةٍ وبرهان, ولع كن الضره في زم 1 


0 


للسلطان؛ كم بعد ذلك تَغَيّرَ الرّمَانُ وأهلهُ كُمّ كَمَا كُشتَرَط قُدرهُ المكره لتَحفّق 
الإكراه يشترط . خَوفْ المكره وقُوع ما يُهَدَّدُ بهء وَذّلك بأن يَغْلب على ظنّه أنه يفعله 
ليصير به محمولا على ما دعِي إليه من الفعل. 

الشرح: 

وكاب الإكرَاه): قيل الوَالاة تُكيْرٌ حَال الَوْلى الأغلى عَنْ حُرْمَة أكل مال 
الموْلى الأسفل بَعْدَ مُؤته إلى حُكمه كما أن الإكراة يُعيْرُ حَال لاطب من الحمة إل 
الحل فكان متَاسبًا أن دك الإكرَاة عَقِيب الموّالاة. وَهُوَّ في اللعَة عبّارَة عن ٠‏ حمل 
الإنْسّان عَلى شَيء يك هه بُقَالُ مهت فلاما: أي حمَلته عَلى أثر يَكْرَهُه. 
اصمطلاح الفَْهَاء عَمّا ذَكَرَة ولد ا ل م لاه قر تبي ب وما أو يذ 
ول ا وَتفسيرٌة أن يَخمل الَْءِ غير عَلى الْبَاشَرَة حَمْلا يتفي به 


ته مر 


رةه بي" نكماةه 


رضَام وَهُوَ أَعه من ؛ أن يُكون مع فسّاد اختيّار أو مَعْ عَدَمَه وَهُّوَ إِشَارَة إلى توغ 
الإكراه أو يْفْسّدُ به اْتَيّارُهُ وَذْلك يَسَْلزِمُ تفي عَدَم الرضا وهو إشارة إلى القسُم 
الآخر» لكن ١‏ 1 1 تقدير لا في 1 يفْسّدُ به تيار فدلا لوا ع الإكرَاه الثللاثة 
007 00 و : 

ا 0 1 أَهليّته) إقعَارة إل كن مره ' 1 عَنْهُ الخطاب لأن 
5 الأحيف بوَإذا كانت الأهله عاد كان الكرة مُخَاطًاه وما شاطة وحكة 
أي في أثنَاء لباب قال (الِإكرَاة حك تتبدناذا حَصّل ممَّنْ يَقَدرٌ عَلى بقاع 7 
توعد 00 ل الإكراه 00 0 ) قادر عَلى إيقاع اَعَد ؛ به ٠‏ (سُلطانا كان أو لصا 


الجزء الخامس كرض 
وَخَوْف المكره وُقَوعُهُ بن يَعْلب على ظده طن أ فعا يَصِيرٌ بالإكرَاه مَحْمُولا عَلِى ما 
أعي إل من الباشرة» ذا صل بترائطه ب يت حُكْمُهُ على ما سَيجيء مُفْصّلاء وإ 
يُفرّقْ يَيْنَ حُصُوله من السلطان لع رن ا ورين عَلى نوف مره تَحْقِيقَ 
م 2 به ولا عاذ إلا إِذَا كان المكرَةُ قادرا عَلى ذلك و السلطات 2 عند 
تُحَقق القادة ة سيان) عنْدَهُما (والذي قالهُ أبو حَنيفة رحمه الله أن الإكراة لا يتَحَقَقْ) 
إلا من الصا أن اميه الك ل 1 د بون المَعَة فْمَدُ قال 0 
00 اللّهُ: هذا الختلااف 0 ورَمَاد لا اختلااف حجة بيد لأن كا الحكم 
باب كوو 0 
أو يؤاجر داره فأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو 
بالخِيار إن شاءً أمضى البَيعْ وإن شاء فْسَحَه ورَجع بالمبيع) لأنّ من شرط صحدٍ هذه العقود 
التّراضيء قال اللّه تعالى ١‏ لدأ أن 0 خجرَة ةَ عن تَرَاضٍ مَكُمَ » [النساء: 4] والإكراه 
هه الأشيّاء يُعدِمُ لضا فَيَمْسُكُ بخلافي ما إِذا أكره بضرب سوط أو حبس يُوم أو قَيد يُوم 
لأنّهُ لا يُبالي به بِالنّظرِ إلى العادة فلا يتَحَمق كو دوسيو لاا 





ور دور 


ز ‏ 1 11111111111 
الكذب» وعند الإكراه يحتمل أَنّهُ يكذب لدفع المضرة. 
كم إذَا باع مكرها وسلّم مكرها يثبت به الملك عندناء وعند زُهَر لا يثبت لأنّه بيع 
موقوف على الإجازة؛ آلا ترى أَنّهُ لوأجاز جاز والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك؛ ولتا أن 
رُكن البيع صدر من أهله مُضافًا إلى محلّه والفساد لفقد شَرطهِ وَهُو التَّراضِي فصار 
كر الشرُوط المفسدة فَيَتبّتَ الملكُ عند القبض» حتَّى لو قَبِضه وَأَعتّقَهُ أو تَصَرّف فيه 
تصق لا يُمكن نَقضه جا وَيَلرَّمَهُ القيممٌ كما في سائر البيّاعات الفاسدة ويإجازة 
امالك يَرِتَفعٌ المفسد وَهُوَالإكراه وَعَدّمُ الرّضًا فَيَجُورُ إلا أَنْهُ لا يَنقطِعْ به حق استرداد 
البائع وإن تدَاولته الأيدي ولم يُرض البائع بِدّلك بخيلافي سائر البياعات الفاسدة لأن 
الفساد فيهًا لحق الشرع وقد تَعلّقَ بالبيع الثاني حق العبد وحمّه مَقَدمْ لحاجته؛ آما 


هاهنًا الرد لحق العبد وهما سواءً فلا بطل حق الأول لحق الثّاني. 


ين 





العناين شرح الهداية 

قال رضي اللّهُ تعالى عنه: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يَجِعَلُهُ كبيع 
لكر حتى ينض بيع التي من غَيرِه؛ أن الاد لقوات الرّضاء وَمنهم من جه 
رهنًا لقصد . المتعاقدين؛ ومنهم من جعله بَاطِلا اعتبار) بالهاز ل وَمَشَايغُ سمرقند رحمهم 


فت ابر > ”تر اير 


اللّهُ جعلُوه بيعا جائزًا مفيدا بعض الأحكام على ما هو امُعتَادُ للحاجة إليه 
الشرمٍ 

ذا (أكرة عَلى بَبْع ما لهُ أَوْ شراء سلعة أو الإقرار بماله أَوْ إجَارّة دَاره 
بالل أ قطع عضو أ بالصترب النديد أو بالئس) مَهوَ إكْراة يركب عَليْهِ الحَكْم 
فإن فعل ما دعي إِليْه 3 زَال الإكرَاهُ (فَهُوَ بالخيّار إن شَاء أَمُضَى وَإن شَاء فَسَحَ لأن 
1 قط ص قاد العُقود التَراضِي ) قال الله تعَالى ( إلا أن تكوب ير عن تَرَاضٍ 
مسَكُمَ 4 وَالإِكْرَاهُ بهَذه لأشَاء يد يَعْدَمٌ الرضَا) والتقاء الشرْط يَسعَلمٌ اثتقاء التو 
(فيَفْسُدُ وإن أكرة بضرب سؤْط أَوْ حَبْس يَوْمِ أ قَيْد يَوْم م يَكَنْ إِكْرَاهًا لأ لا 
ييَالبي به نظرًا إلى العَادَهَ إلا إن كَانَ المكْرة صاحبّ مَنْصِبٍ يعْلم أله يمنْتضر بم) فهو 
إِكرَاةٌ (ل) وُجُود العلّة حيتكذ وَهُوَ (قَوَات الرّضًا) (َولهُ وَكَذَا الإقْرَارُ حُجَة) مَعْطوفٌ 
عَلى قوله والإكرَاةٌ هذه الأشيَاء َعْدَمُ الرّضًا فِيَفْسُدُ: أي َالإقرَان أيِضًا يَفْسّدُ بالإكراه 
بهُذه الأشيّا وَذَلكَ لأن الإقْرارَ إِنّمَا صّارَ حُجةَ في غَيْر الإكراه ه لتَرجُح جَنبّة الصّدْق» 
وَعند الإكراه يَحتملٌ الكذب ده يَكُون حُجَّقَ بخلاف ما إِذَا أكرة عل 
الإقرّار بألف بضرب سوط أو حبس يوم فأقرٌ به فهو عن في ابيع إلا إذا كان 
المكْرة صّاحب مَنْصب: أ عر وَمَركيَة) إن الشرَقَاء والأجلاء من العُلمَاء وَالكيرَاء 
امتكيون عر غراين سوط واحد وَحَبْسٍ يَمٍ واحد أ مما لكف بيهم من 
ضَرب سيّاط وَحَبْس يام وهدا كال كله رعية الله ِيْسَ في ذلك تقديرٌ لازم بل 
5 ا يرَى الَاكمْ من حال من شل به (ُم ذا باع مها سل 
مُكْرَهًا 0 به املك عندنا. 


ع بر مر 


وَعند و رَحَمَهُ الله لا يت لاله يَْعْ ا عَلى الإجَارَة؛ الام الل 
أَجَارَ جَارَ والموقوف) عَلى الإجَارَة (قبّل الإجَارّة لا يُفِيدُ الملك) كالبيِع بشرط الخيّار 
(وَلنَا أن رَكْنَ البَبْع صّدَرَ من أهله مُضَافا إلى مَحَلَه) لأن الإيجَابَ وَالقبُول صَّدَرَ من 


1ن 





الجزء الخامس 
اكالك البَالغ الَاقل وَضَّادَفَ مَحَلَهُ وَهْرَ الملكُ (وَالمَسَادُ لمق شرطه وَهُوَ التُراضي). 

قال اللّهُ تَعَالى « إل أن دحوت جر عن ترا ض يدم » ونير التنفاء الشرط 
في فسّاد العقد لا غير كائتفاء المسَاوَاة في باب الربًا (فيتبت الملك عند الَبْض) وَالبيع 
بشرط الخبَارء إِنّمَا لا يُفيدهُ لأنَهُ جَعَل العَقَدَ في حَقَّ حُكمه كَالْتَعلّق بالشرطء وَالْتعَلَ 
ارط مدوم قبل ارط ف نت أل يفي املك عند القنضي. 0 

(فلو قَبْضَهُ وَأَعْتَقَهُ أء' تُصَررفَ فيه ف لا يمحن م كالتدبير والاستيلاد 
(جارَ وَلَزِمَه القيمّة كما في سائر لبيَاعَات الفاسدة) فإن قبل : لو كان كسائر البياعات 


0 0 


"3 ار مر 


الفاسدة ل عَادَ جَائرًا لكان 0 حا بأن بإجَارَة لمالك يرتفع المفساة وهو 
ا 0 د ميا 
به) استثاء من قَؤلهِ كما في سَّائرِ البيّاعَات الفاسيدة إن فيه إذَا باع التقري نا ار 


ص عر عر ره مر 7 


بشراء ايك نعم الأزد حل اران تقلع ستب لاد ا 
الاسترداد للبائع وإن نَذَاو لنّه الأْدي وَل يَررْض البائع بذلك» أن الفسّادَ في البيّاعات 
لناسدة َي الع وَهَد تعلق بانع لاني حَقُ العند وح مُقدمْ على حق اله َال 
لحَاجّتهء أَمّا هَاهُنا فَالرَدُ لحَقَ العَبْد وَهُما سَوَاء فلا يطل حَقْ الأول حَقّ الثاني. 

قال لصيف رّحمّة لله (وَمَنَ جَعَل اليم اللجاائز اتاد يُرِيدٌُ به يَبْع الوفاء 
ان تقول البَائعٌ للمُشتّري: بعت منك هذا العَيْنَ ما لك عَليَ من الدين عَلى 
الاك املف القن تإوني أ ول ونه للع هذ لعن كاك الى إن تدك 
لِك تمك تَدْفعٌ العَيْنَ إلي وَقَدْ املف النَّانُ فيهء وَمَشَايخُ سَمَرْقئْدَ جَعَلُوهُ يَيعَا جَائرا 
مُفِيدًا بَعْضَ الأحكام وهو الالتفاعٌ به دُون ابيع وَاهيّة عَلى ما هُوَّ الْعَادُ يَيْنَّ النّاسِ 
للحَاجة ليه وَاْمَارَُ الصف رَحمَهُ اللَهُ وَأَشَارَ إلِيْهِ بقوله البَيُْ الحَائُ المحَْادُ. 

له عَليِهِ حَتّى ينقض يَبْعْ 
نري من غير لأن الفسّاد لقّات الرضَا كما في البِع اكه عليه (وَمنهُمْ من جع 
ْنَا لقصد المعَاقديْن) لأهُمَا ون سّمَيَا يَيْعَا لكنّ عَرَضَهُمًَا الرهْنُّ وَالعبرَةٌ للمقاصد 
وَاْعاِي ولا يلك رت ولا يُطلق له الاتاع إلا بن مالكه وَهْوَ امن لا أكل 
من تُمَره وَاستَهْلكَهُ من عَيْنه؛ والدين سَاقط بهلاكه في يده إذا كان 0 بالدين» ولا 


5م ا الله سس لح العناييّ شرح الهدايّ 
ضَمَانَ عَليْهِ في الريَادَة إِذَا هَلكَ بِعَيْر صّْعه وللبائع اسْترْدَادة إِذَا قَضَى دَيْنَهُ لا فَرْقَ 
ندا يِنهُ وَبيْنَ الرهن. ظ 

(وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ ينعا بَاطلا اعتبارًا بامَازِل) لأنهُمًا تكَلمَا بلفظ البيْعِ وَلئِسَ 
فياه كان لكل منْهُمًا أن يَفْسّحَ بعيْر رضًا صاحبهء ولو أُجَارَ أُحَدُهُمَا ل يَجُْ 
عَلى صاحبه. وَمَعْتَى قَوْله (هُوَ الَْْاُ) أَلهُمْ في عَرَفهِمْ لا يَفهَمُونَ لَرُومَ الع بهذ 
لوه يل يُجَوْرُوئهُ إلى أن يَرْدَ الَائعْ النمنَ إلى المنتتري وَبَقي الْممَرِي يَرْدُ ابيع عَلى 
البائع من غَيْر امنتتاع؛ وَلا ييكون ذَلكَ إلا إِذَا ل يَخْرَجْ عَنْ ملكه بيع أ هبق وَهَذَا 


تير بن اب كيني 


عد سس وار 


سَمّْه بيْعَ الوقاء لأنَهُ فى بم عَهَدَ من رَدٌ المبيع. 

قال (فَإن كَانَ قِبَض الئَمَنَ طوعا فَقَد أَجَازَّ البِيع) لأنّهُ دليل الإجازّة كما في 
البيع المُوقُوف وَكَدَا إذَا سلّمْ طائِعًاء بأن كَانَ الإكراهُ على البّيع لا على الدفع لأنّهُ 
دليل الإجازة: بخلاف ما إذَا أكرهة على الهبَتّ ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث 
يَكُونُْ بَاطِلاء لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مُجِرَدُ الُفظ؛ وذلك في الهِبتٍ بالدفع وفي 
البَيع بالعقد على ما هُو الأصل؛ فدّخَّل الدّفعٌ فِي الإكراه على الهِبَم دُونَ البيع. قال 
(وإن قبضه مكرها فليس ذَلك بِإِجَازَةٍ وعليه رَدهُ إن كان قائما في يدِهِ) لفساد العقد. 

الشرح: 

قال (فَإِنْ كَانَ قَبَضَ النْمَنَ طَوْعًَا إلخ) إِذَا قَبَضَّ البَائعٌ الشمَنَ طَوْعًَا فَقَد أجَارَ 

لبيْمَ لأَنهُ دَلالة الإجَارّة كَمَا في البَيْع قوف اد قط ار كان إنكار عرب و وللالة 
الإِجَارَة لتو عناء الإجَارَة فَكَذَا إِذَا سَلْمَ لمبيع طَائعًا بأن كان الإِكرَاة عَلى اليَبْع لا 
عَلى الدّفع نه دَلالة الإجَارَّة بخلاف ما إِذا أكرة عَلى الهبّة وَل يَذكرٌ الدع فَوَهَبْ 
كرما وَدَقَعَ طَائعًا حَيْث يُكُون العَقَدُ ياطلا: أي فاسدًا يُوجبُ الملك بَعْدَ الَبْضٍ كَالبَة 
المّحيحة بنَاءً عَلى أَصْلنا أن فَسَادَ الستبّب لا يَمْنَعُ قوع الملك بالقَيْض» فإِنْ تَصَرف 
فيك امد تمان عله وتان تتقه: وَالمَرْقّ يَينَهُمَا أن مَقَصُودَ المككرَهِ ما يَتَعَلْقُ به 
الم ا تا رو شاو د الع ون الي لم 
فَكَانَ الإكْرَاهُ عَلى الهبّة إكْرَاهًا على الدّفع دُونَ ابيع (وإن قبَضَهُ) أي الثْمَنَ (مَكْرَهًا 
َليْسَ ذَلكَ بإجَارَة» وَعَلى الْكْرَه رَدُهُ إن كَانَ قائمًا في يده لفَسَاد العقْد) فَيَكُون لثمن 


اردان 





الحزء الخامس 
أمالة عند المكره لكلة أحذة بباذن اموق والمتظ :مت كان ياد امالك لما لوعن 
العّمّانَ إِذا كَانَ لَمَلَكء وَهَاهْنَا لل يَكنْ كَذَلك لأنّهُ كان مُكْرَهًا عَلى قبضه. 
قال (وإن هلل لبي في يمري وَهُوَ غير مك من يمه لبائع) معن 
والبائع مكره لأنّهُ مضمون عليه بحكم عقد فاسد 
الشرح: 
ون هلك ابيع في يَد المشتري وَهْوَ غيْرُمُكرَه وَالبَائع مُكْرَة صم قبمه 
بائع) لأَنْهُ مَضْمُونَ عَليْهِ بحُكُم عَقَد فاسد لَعَدَمٍ الرضًا. كما تَقَدَمَ وما هُوَ كَذَلكَ 
(وللمكره أن يُضمن المكره إن شاء) لأنّهُ آلمّ له فيما يُرجعٌ إلى الإتلافء فَكَأَنَهُ دهع 
مال البائع إلى المشتّري فَيُضْمن أيُهما شاء كالغاصب وغَاصب الغاصبء فلو ضمن المكره 
رجع على الْمشْتَّرِي بالقِيمّت لقِيّامِه مُقَام البائع؛ وإن ضمن المُشتَرِي نَفَدَ كل شراءٍ كان 
بعد شرائه لو تَنَاسَحَتَهُ العمُود نه ملكه بالضمان فظهر أَنّهُ باع ملكه؛ ولا يَنمُدُ ما كان 
له قبله لأن الاستناد إلى وقت قبضه: بخيلافي ما إِذَا أجارٌ امالك المكره عقدًا منها حيث 
يَجِوزُ ما قبله وما بُعدَهُ لأنَهُ أسقط حَقَّهُ وَهُوَاحَانِعٌ فَعَادَ الكل إلى الجوانء وَأللّهُ أعلم 
الشرح: 
(وَالْمكْرَةُ بالخيّار إن شَاء صَمَنَ المكرة لأن المكْرة آلة لهُ فيمًا يَرْجعٌ إلى 
الإثلاف) وَإِنْ ل يَصلحْ آلة لهُ من حَيْث الكَلامُ فَإِن النَكَلَم بلسَّان العيْر لا يعَصورُ 
(فكأنَ الْكْرهَ دَق مَال البائع إلى المشتّري وَإِنْ شَاء ضّمِّنَ المشتّري) لأنَ املا حَصّل 
علد ذكان كر و لعن يتكذا الخدت :ا فسان ر #الكاضييع:, «اضبي: الناضيه ناا 
صَمّنَ المكْرِة رَجَعَّ على المشتَري بقيمّته لقيّامه مَقَامَ البائع) بأَدَاء الضّمَان (وَإِنْ ضَمّنَ 
لمنتري) يعني أي مُشتر كَانَ بَعْدَ الأول كر شرّاء كان بَعْدَ شرائه لو تُنَاسَخَنْه 
العُقَودُ) أي تَدَاوَلئَهُ (لأنَهُ مَلَكَهُ بِالضّمَان فظهر أَنهُ بَاعَ ملكة ولاتد ها كان لول 
لأن الاسنتتَاد إلى وَقْت قَبْضه) وكَال التَارٍحون: وَإِنْ ضَمُنَ الْشتّرِي: يَعْني في صُورة 
العَصب وما عَرَفْت الخامل لمم على ذلك فَإنهُ ون كَانَ صّحِيحًا لكنّ كَلامَ الصف 


٠0 
0ه‎ 


7 0 لت 2 من و 3 
إنّمَا هُوَ على شقي التّرْديد من تَضمين المكره والمشتّري؛ وكلامُهُ في العٌاصب من جهّة 


2 
نميل لا من حَيْت الأصّالة. 
فإن قيل: ما الفرقٌ بَيْنَ تضمينه مُسْتريًا وَإِجَارّته عََدَا منْهًا حَيْت اقْعَصَرّ النَعَاذ 
هَاهُنَا على ما كَانَ بَعْدَهُ َعَم الحمي هُتالك؟ جاب بقؤله (لألَهُ أسْقط حَقَهُ) يعني في 
صورة ة الإجارة (وهو) أي حَقَهُ هُوَ (الانُ فَعَا الكل 1 الجواز) فإن قيل: ا افر 0 
إِجَارَة المكره وعو ري وك وله إن عار ليك بارع للد كار جاسم 
أجيب بأنا القصب لا يبل ملك َكل يم من هذه البيُوع قف على إجازتَه ب» 





العنايّ شرح الهدايت 


سن مير سر مين 


لصادّفته ملكه فيَكون ا ا رك ادر من امتري يحكُم ذلك الع قلا 


نقذ مَا مراف ا ري من اكه فقَذ مله اك 


2 2 مه لم 


وَإنْمًا تُوقف م على سُقوط حق ) لكر في الاسترداد؛ وفي هذا لا يرق اران 
إِجَارَهِ الي الأول وَالآختر لهذا تَمدَ لبيُوعٌ كلها بإجازرته عَقَدَا مها وَاللهُ أغلم. 
فصل 

(وإن أكره على أن يَاكُل ايت أو يُشرَبَ الخَمرّ إن أكره على ذَّلكَ بحَبس أو 
ضرب أو قيدٍ لم يحل له إلا أن يكره بما يَخَافْ منهُ على نتفسه أو على عضو من أعضائه؛ 
فإذا خَافَ على ذلك وسعه أن يُقدم على ما أكره عليه) وكذا على هذا الدم ولحم 
الخنزير لأنّ تَنَاوُل هده الْمحَرُّمَات إِنّمَا يُبَاعْ عند الضَرُورة كما فِي المخمّصة لقيّام 
المحرّم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إذَا خَافَ على النّفس أو على العضوء حنّى لو خيف 
على ذلك بالضرب وغلب على ظنه يِبَاح له ذلك (ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به 
فإن صبر حتّى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم) لأنّهُ نا أبيح كان بالامتتاع عنه معاونا 
لغيره على هلاك نَفسه فَيَّاكَمُ كما فِي حالت المخمّصّةٍ 

وَعن آبي يُوسف أَنّهُ لا يَأكَمْ لأنَهُ ُخصة إذ الحرمةٌ قَائِمَيٌ فكان آخيدًا بالعزيمتٍ. 
قُلنَا: حالم الاضطرار مُستثنَاةٌ بالنّص وهو و تكلم بالحاصل بعد الثُنيًا فلا محرم فكان 
إبَاحَمّ لا رُخصة إلا آَنهُ نما يَانَمْ ذا عَلم بالإبَّحَمٍ فِي هَدِهِ الحالتء لأنّ ِي انكشاف 
الحُرمٍ حَماءً فَيُعدَرُ بالجهل فيه كالجهل بالخطاب فِي أَوّل الإسلام أَوفِي دار الحرب. 

الشرح: 

(فصل): لا ذَكَرَ حُكْمْ الإكْرَاه الَاقع في حُقوق العباد شرع في ينان حُكْم 


_. 


كا 





الجرء الخامس 
الإكراه ؛ الواقع في حُقوق الله تَعالى» وَقَدَمَ الأول لأن حَقَ العَبّد مُقَدَمّ لحاجته؛ وَدْكرَ يه 
الإكرَاة الملجئّ وهو : الذي ياف فيه تَلفْ فس أَوْ عضو من الأغضَاءء ع غَيْرَ اللجئ 
وهو الإكرَاة بالحجبس وَالضرب البسير وَالتّقييد؛ درن ام كان عَلى 
لق أَْ الفغل» والثاني إن كَانَ على فل يُسير فَلئِسَ مُثيْرَا ويُجْعَل كان المكرََ فعَل 
ذلك الفعل بع غير إكراه وإن كان عَلى قل فإن كان قلا يَسْتَوي فيه الحد اهَل 
فكذلك لاه تعلى يه (إذا أثرة على أن يَأكُل اَي أو يَشْرب الخمرَ 
بحس ألا صترب) يسير لا بحَاف مله ثلف الس أذ المعو أن قد ل يحل ل 
الإقدامٌ على ذَلكَ (وَإِنْ أكرة بمَا يَخَافُ منْهُ على تفسه أو عَلى عضو من أغْضّائه 
وَسعَهُ أن يُقدمَ» وَعَلى هَذَا الدَمُ َم لمزم لأن تال هَذه الْمحَرّمَات نما يَُاحُ عند 
الضرورة كما في لحخْمْصّة ليام للْحَرّم فيمًا ف وَرَاهَاه ولا ضَرُورَة) عند عَدَم الخوؤف 
عَلى النّفْس أَْ العْضْو (حَنّى ا ع ا لهُ ذلك 
ولا يسَعْهُ أن يَصيرَ على مَا توعد به) و شَارَ إلى أن الملجئ يَمتَارُ عَنْ غَيْرِه لعلة الظَن 
أن دن اللا اضرب مَُعَاوت) وَلِيْسَ نَمّة ص مُقَدَرٌ فيغر فيه غالب 
رأي مَن الكل ؛ به الال لقال الور ب 0 إن هذه 
بأقل منها 5 الإقدَام؛ أن الأقل مَشْرو ع بطريق التعزير) وَالتَعزير يُقَامُ على وجه 
الرّجْر لا الإثلاف» لأن ذَلكَ نَصْبْ المقدَار بالرّأي وَهُوَ لا يَجُورْ قن صر حل أوقُو 
به أئ كلوه أو أتلفُوا عْضْرَةُ (وَلْ يَتاوّل) وَعَلمّ بالإناحة (فَهْوَ آثمّ لأله كا أبيح) من 
حَيْث إن حُرْمَة هذه الأشيّاء كَانَتْ باغْتبّار حَلل 1 إلى البَدن أو العَقْل أؤ العُضْو 
وَحفظ ذلك مع فوَّات لس غَيْرٌ مُمْكن (كَانَ بالامتتاع عَنْ الإقدام مُعَاوِنا لعيْرِهِ عَلى 
م ال 

وَعَنْ أبي يُوسف رَحمّهُ اللَهُ أنَهُ لا 3 أن الإِقْدَامَ على ذَلكَ رُعْصّة إذ 
الحرمة) فنك اله 3 0 وه (قائمَة ف) إِذَا امْتتَعَ (كَانَ آحذا بالعرة 2 
ا نا لال أن رق قائمَة أن الله تَعَالى امتنتى حال الاضئطرار) فال « وَقَدَ 


ل رار 


فصل لَكُم م ما حَرَمَعَليكُم إلا ما آصْطرقُر إليه 4 [الأنعام: ]١١5‏ (وَالا سستنَاء نك 


تت ور 


بالبَافي 1 لتيْينَا) فكان يان أن المسيتَى م يَدخْل في صِدر الكلام (فلا مَحَرء) حيتئذ 


2 





العنايين شرح الهدايى 
(فَكَانَ إيَاحَة لا رُخْصّة) فَامْتَاعُهُ من التَنَاوّل كَاسْنَاعه عَنْ تَنَاوّل الطَعَام الحلال حنَّى 
ال نيل اط كان اننا (لكنّه نما 3 ذا ع بالإبَاحَة في هذه الخَالة» لأن 
في الكشاف الحرْمّة 0 يَخْقَصُّ بمغْرفة المتهاء 2 النّاسِ 
لجل فيه كَبجَهل بالمخطاب في أُوّل 0 أو في ذَار الحرب). 

إن قيل: إضافة لانم امرك ؛ الماح من باب فسّاد الوضع وهو فاسدٌ. فالجوّاب 
1 الاح لاو وَالإينَان ؛ به إذا ' ا عَليَه مَحَرمٌ وَهَاهنًا وه كك عليه 
لاسرال ده 590 م انض إل الام حرام 

قال (وَإن أكرة ع عَلى الكفر بالله تعالى والعيّاذ بآلله أو سب رَسُول الله ول 
يد أ حبس أْ صرب كن ل اق على لغرب تحاف بن على تند 
على ضر من أَعْضَائه) لأن الإكرَاة بهذه الأشبياء 0 بإكراه في شرب الخمْر ل م 

قفي الكفر وحرانة اشد ارولو انان (وَِذا خَافَ عَلى ذلك وسعه أن يُظهرٌ م 
0 به ويُورَي) فإن حل ذلك وَقَلبَهُ مُطمئن بالإيمَان فلا نم عَليه) لحديث عَمَّارِ بن 
ياسر ل كك علي به وَقَدُ ' قال له ابي َيه الصلايٌ والعدادم كيف وَجَدت 
َبَك؟ َال مُطْمًَا بالإقان: قَال عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: فإن عَادُوا فعْد وفيه لقو لة 
تعالى < إلا مَنْ أحكرة لبه مُطَمَير 4 [النحل: .20]٠05‏ وَلأَنَ بهذا الإظهَار لا 
يَفُوتُ الإِمَانَ حَقِيقَة لقيّام النَصْديق» وفي الامتتاع هوت النفْسٍ حَقيقَة سه َيَسَعُهُ كيل إليّه. 

قال (فَإِن صبَّرٌ حَتّى قُتل ولم يُظهر الكُفرٌ كَانَ مَآجُورَا) أن «حبيبًا 45 صبر 
امع يي ب 00 
الجَنّت»' "' وين الحرمت باقِيَضٌ والامتناع لإعزاز الدين عز يمي بخلافي ما تقدم 
للاستثتاء. 


قال (وإن أكرة ع عَلى الكفر باللّه وَالعيّاذ باللّه إل) عَم أذ كر ناتلا ره 


.)7801/5( أخرجه الحاكم (؟/075*)» وانظر نصب الراية‎ )0١١( 

() قال الزيلعي في نصب الراية (87/5*): غريب» وقتل حبيب قي صحيح البخاري في مراضع 
وليس فيه أنه صلبء ولا أنه أكره. ولا أن البي يلع سماه سيد الشهداء ولا قال فيه: هو رفيقي 
وله 


0 7 - 3 م بك و ك 
إِكْرَاهًا في تتَاوّل ينه وَالْحْسْر لا يُعتيَرُ إكرَاهًا في إجْراء كلمّة الكفر عَلى اللسّان لأن 
0 اانه ذا ا 0 لا يَحَافُ به عَلى النّفْس أُوْ العُضْو لا يَصح 
لاما عليه وإذا حاف على ذَلكَ جَارَ له أن يظهرَ ما أمَرُوهُ به من إِجرَاء كلمة 
الكفر لكنَهُ يبي وَالتُورِيّة أن يُظْهِرَ حلاف ما 00# يَكُونَ الرَادُ بها هَاهْنا 
اطمئئان لقلبء رار ال يكين الإثيان بلفظ يَحْتَمل معن فإن أظهر ما مر به مُوَرَيا 
كان 0 00 عَلى العْتى الثاني 9 0 بالإبجَان ا لحديث عَمّار : ْن يار 
ضيه حَيْث الي به» وَقَدْ قال اللِيّ يل «كَيْف وَجَت قَلبَك؟ قال: مُطَمَئنًا بالإبمّان. 
قال: فإن عَادُوا فَعْدْ». وفيه تَرَل قله تَعَالى « إل من أكره و وَكَليُهُ يده مُطَمَ 4 و قصئه 


ا 
م و قي 


معروقات 

وَمَعْنَى قله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ " فَعْدْ " عُدْ إلى طَمَأنيئة القلب لا إلى الإجرَاء 
وَالطمَأنية جَمِيعًا إن أَذْنَى دَرَجَات الأمر الإبَاحَة دون إنراء كلم الكفر مَبَاحَاء 
وَليْسَ كَذَلكَ لأن الكثرٌ لا تتكُشف لارام أصُول الفقه ص وَلَأن بهذ 
لإظْهَارِ) ليل مَعْقول. وَوَجْهُةُ أن الإِمَانَ (لا يفوت بهذا لإظْهَار حَقيقة) لأن الركن ‏ 


و ار سر 


الأصلي ذ فيه ٠‏ هو التتصديق وهو قَائم حَقيَة) وَالإقرَارٌ 6 زَائد وهو َائم ديرا أن 


ع 





و ع اه 


3 رار ليْسَ يشرط (وّفي الامتتاع قوت النفْس حَقيقة) فَكَانَ مما اجْتَمَعَ فيه فوت حَق 
عند يُقيئا وَكَوْتْ حَقّ الله وَهُمًا (قيْسَعْهُ اكَيْنُ إلى إحيَاء حَقَه فَإِنْ صَبْرَ وَل يُظْهْ 
الكفْرَ حتَّى قتل كَانَ مَأَجُورَاء لأن عيبا له صَبْرَ عَلى ذَلكَ حَتَّى صلب» وَسماه 
ورك لله اميه الخولرن. وال فى جلي أيا بيد وكلنة مال ول رشو دازي :ير 
لجنّة) وَقصحه مَعْرُوفة أَيْضًا (وَلأن الحرْمة بَاقيّة) لتتاهِي قبح الكفر وَبَقَاوُهَا يُوجب 
الامتَاعَ فَكَانَ الامْتتَاعٌ عَزِكَة لإغْرَار الدين) ل من أكل اين وَشُرٌب 
الحم فَإِن الحرمَةَ هُنَاكَ لم تكن بَاقِيَة (للاستتتتاء) كما تَقَدمَ. 

وَاغبُرض بأن ار كر امن لا د دا 
ظعو > من قله ( من كَفر بآ م بد د إيمَيَ 4 [الفحل: ]٠١١‏ فيضي أن 
يَكُونَ مُبَاحًا كَأكْل الميقّة وَشُرْب الخَمْرِ. وأجيب بأَنَ في الآيّة تَقديمًا وتأخيراء وتقديرة: 
مَنْ كَفَرَ بالله من بَعْد إِعَانه وَسَرَحَّ بالكفر صَّدْرًا فَعَلِهِم عضب من اللّه وَهُم عَذَابْ 


0 لللدس سس سح العتايت شرح الهدايت 
عَظيمٌ إلا مَنْ أكْرة وَكَلبْهُ مُطْمنّ بالإمّانء فَاللُّ تَعَالى مَا أَبَاحَ إِجرَاء كَلمّة الكفر عَلى 
لسّانهمْ حَالة الإكْرَاه وَإِنَمَا وَضَّعَ عَنْهُمْ العَذَابَ وَالعْضَب» وَلِيْسَ من ضرورَة تفي 
العَصب وَهُوَ < مو د وا ا 
فى ورد الور الي نكن لسار رضي ف لس مؤشرة واكم اط جا 
يَكُونَ لضب مُنْتَفِيَا مَعّ قيَام العلة الوجبّة للعضّب وهي الحرمة فلم ين اناك إِجْرَاء 
كلمّة الكفر. 

فيه نر لأن اراد بالعلة إن كَانَ هو الْمنطَلح فَذَكَ ممع الَف عَنْ الحم 
الذي هُوَ مَعْلُولك وَإِن كَانَ الرَادُ بها السب الشرعي كما مَل به هلما يلف الحكم 
عَنْهُ بدليل آخرٌ شرعي يُوجب ار كن في لقال الذكور من قَْلهِ تعَالى « فَمَن 
كارت :سكو تريضًا أو عل سفن : لود ين الام عر 4 [ المقر 101 ولا ليل فيمًا 
نَحْنُ فيه عَلى ذَلكَ. عن ها ذهب أبو بكر ارا إلى أذ لأ ف قله لالصلا 
والسلام «فإن عَادُوا فَعْذ» للإباحة) ري أن الكفه مما لا يَنُكَشْفْ حرمنه 
حي وحن اكلام ف إجراء كلمل مها لا في الك 

قال (وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يَخَافَْ على نفسه أو على عضو من 
أعضائه ونبعة أن يَفْعّل ذَّلك) لأنّ مال الغير يُسِتَبَاحْ للضرورة كما في حال المخمصة 
وقد تحقّقّت (ولصاحب المال أن يُضمن المكره) لأن المكره آلمّ للمكره فيما يصلّح آليّ له 
والإتلاف من هذا القبيل (وإن أَكرَهه بقتله على قتل غير لم يه أن يدم عليه 
ويُصبرٌ حتّى يُقتل؛ فإن قتَلهُ كان آثما) لأنَ قتل المسلم مما لا يُستَبَاحَ لضرورة ما فكذا 
بهذه الضرورة. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ أكرة عَلى إثلاف مَال مُسْلم) وَإن أكْرة رَجُلْ عَلى إثلاف مَال 
لم (بأثر يَخَافُ على نفسه أذ على عضر من أغضائه حار أن بعل ذلك 53 
مَال العيْرِ يُسْتبَاحُ للضّرُورة كما في حالة الْخْمَصّة وَقَدْ تَحَقَقَسْء وَلصّاحب اكَال أن 
اسن اي ل سي م ابر 
لمر يُمكنة أن يَأْحْدَ اللْكْرَهَ ويُلقيهُ على المال فَيتْلمَُ. وَقَولهُ فيما يَصْلَحُ احترَارٌ عَنْ 


الجزء الخامس م 


3 - - 0 يسك 7 هامر و - م ماه‎ ٠ 
| الأكل وَالَكلمٍ والوطع فإلّهُ فا لا يَصلحٌ آلة له (وَإن أكْرَهه بقثله عَلى قَثْل غير‎ 
َسَعْهُ أن يُقدم عليه يل يَصْبرٌ حَتّى يُقتل» فَإن قَتَلهُ كَانَ آثما لأن ة قثل الْسلم) بعَيْر حو‎ 
(مما لا يسَتَبَاح لضَرورة ما مَاافكذا بالإكراه) وَهَذَا لا نرَاعَ فيه.‎ 





قال (والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا) قال 480: وهدًا عند أبي حَنِيفَمَ 
ومحمبء وقال زُفْرٌ: يَحِبْ على المكره. وقَال أَبو يُوسّف: لا يَحِبْ عليهما. وقال الشافعي: 
يحب عليهما. لزفر أن ) الفعل من المكره حقيقيَ وحساء وقرر الشرع حكمه عليه وهو 
الإخم؛ بخلافي الإكراه على إتلاف مال غير لأنّهُ سقط حكمه وهو الإثم , فأضيف إلى 
غيره؛ وبهذا يتَمسَّكُ الشافعي فِي جانب المكره؛ وَيُوجِبّهُ على المكره أيضًا لوجود التّسبِيب 
إلى القتل منه؛ وللتسبيب فِي هذا حكم المباشرة عِندهُ كما فِي شهودٍ القصاصء ولأبي 
يوسف أن القتل بِقِي مقصورا على المكره من وجه نَظرا إلى التّأثيم؛ وأضيف إلى الكره 
من وجه نَظرا إلى الحمل فدَّخَلت الشبِهّيٌ في كُلَّ جانب. ولَهُما أَنهُ مَحمُولٌ على القتل 
بطبعه إيثارا لحيايه فيص رذ للمكرء يم يَصلحٌ لد له وهو الل بآن يلقي عليه ولا 
يصلّح آليّ له في الجِتَايَجٍ على دينه فَيَبِقَى الفعل مَقصورًا عليه في < حق الإثم كما تَقُول 
فِي الإكراه على الإعتاق؛ وفي إكراه المَجوسِي على ذَبح شاة الغير يُنْتَقِلُ الفعل إلى 
المكره في الإتلاف دُون الدّكاة حنّى يحرم كدا هذا 
الشرح: 

وَأمّا وُحُوبُ القصّاص 1 أقوَال ‏ بحَسّب القسمّة العَقليّ فإنهُ إِمّا إن 
كَانَ يَجَبْ عَلى المكْرَه وَالدْكره 0 ايد افر يا 5 
مره وحدذة4 أ 2 عَلى العَكْس. وَالأَولُ وول الشافعي رَحمه اللّهُ. وَالشاني . بي 
م وَالثالث قَوْل أبي حَنيقة وَمُْحَمَّد رَحمَّهُمَا الله. وَالرَابع قؤل رة 


ك6 


مُشَاهَدٌ 30 57 ا ها عام على عو 1 
مَعْقول و َغيْرُ مَررُوع» بخحلاف الإكراه عَلى إثلاف مَال العَير لأنَهُ سقط حَكْمهُ وَهُو 


رانك بك اع لما وام إن غيْره) وَبهذا يَتَمَسّكُ الشافعي رّحمه 


مما الس ا سس سس ل ل ل سح العئايسٌ شرح الهدايم 
للّهُ في جانب الْكْرّه وَيُوجبهُ على المكره أَنِضًا لوُجُود التّسْيبٍ إلى القثل منُْ وللتّسَبّب 
في هَذَا: أئ في القثْل حُكْمْ امباشرّة عند كَمَا إذ شهدا عَلى َل بالقكل اكد 
اص م الَهُود َل َجَاءَ الَسْهُود بَثله حا قله بل النشاهتان عَْدهُ للُئييب. ْ 

ولقَائل أن يُقُول: في كلام الُصَنْف تسَامُحٌ لأنّ ذليل دقر يدل على عدم 07 
إضّافة القثل إلى غير المككره َكيف يُجْمَل َلك قليلا لشاف رََْ يُضيفةُ إلى ره 
لم ِضًا. وَالجوَابُ أن ليل يَدْلُ عَلى عَدَمٍ جَوَازْ إِضَافته إلى عَيْر المكره مَبَاشَرَة وَالشافعي 
يق إل ار كي لا اف 

وَلأبي يوسف رَحمه اللّهُ أن القثْل الحاصل م من المره يَحتمل الاقتصارَ عليه 
وَلتّعَدَي إلى غيره َظْرًا إلى ذليل زُفرَ كه رضي ) اللّهُ عَنْهُمْ لأن َنم 
الشارع ذل على قري الحم وقطره عل َكوْهُ مَحئُولا على الفغل يَدلَ على ألا 
كَالكلة والفغل تقل عَنْهُ وَكُلَ ما كَانَ كَذَلكَ كَانَ شُبْهَةَ وَالقصّاص يَنْدَفَعُ بهَا. وما 
كقح رقا ار سند انا تاه وَالَحْمُول عَلى الفغل بالطبْع آلة لأن الآلة 
هي التي تعمل بالطئع. ٠‏ كَالسيْف فَإِنْ طَبْعَهُ القَطْمُ عنّْدَ الاستعْمّال في مَحَلَه فيَصِيرٌ آلة 
لكر فا يَصلح آل هُ وَهُوَ القَْلُ بأن يُلقيَهُ عليه وَالفغل يضاف إلى القاعل لا إلى 
الآلة. فَإِنْ قبل: لؤ كَانَ آلة لأضيف انم إلى المكره كَالقئل. 

جاب يقله (ولا يَصلْحُ آلة له في الحتاية عَلى دنه فى الفئل في حَقّ الإلم 

مَقَصُورًا عَلَيْهِ كما تقول في الإكْرَاه عَلى الإعْقّاق) فإن إِعْمَاقَهُ ينتتقل إلى المككره ٠‏ من 
َيِثُ إللاضا مايه للد حنى حبس عله مه العند وتفقصرٌ عله من حَيِح المكلم؛ 
' َه ل التقل إِلْهِ من حَيْتْ التكلمْ أنضًا لم يعت العِدُ (2) كَمَا تقول (ني إكراه 
لَُوسيّ غلى بح شاة لقث إن الفغل يَنقَقل إلى المككْره من حَيْتْ الإثلاف دُونَ 
لاوح ينيم ع متاح ناض ان المار آلة للمكره فى القثّل ظَهَرَ الفرق بن 
سوا ناه تكد ل سار ات عي ل 0 
ديت ابيا عار انم برا عن نطارا 206 ل 


2246 آلة له فعاف إلى نفسه. 
6 اه ال عسل 8 ور 0 5 ا 2 جح يي 
وَاعْلمْ أن صاحب النّهَايَة رَحمّهُ اللهُ قال: سّوَاء كان هذا المكرة الآمر عاقلا أو 


الجرء الخامس نان 
موه علدنا َيْرَ يَالغ فَالقَوَدُ عَلى الآمرء وَعَرَاهُ إلى الَبسُوطء وكسَة 7 نحي 
عَلاءِ الدّينٍ عَبْدُ العَريز رَحمَهُ الله إلى السهْو وقال: الرَوَايْة في الْبْسُوط بقبْح الرّاء دُونَ 
كَسْرهَاء وثقل عَنْ أبي اليْسْر في مَبْسُوطه: وَل كان كا و يجب 
القصّاص عَلى أحَد أن القاتل في الحقيقة هَذا الصبي أذ لون رعو سن بأهل 
لوجوب ليه عله 

قال (وإن أكرهه على طلاق امرآته أو عتق عبده فَفَعَل وَقَعَ ما أكره عليه عندنا) 
خلافا للشافعِي وقد مَرٌ فِي الطلاق. قال (وَيَرجِعٌ على الذي أكرهه بقيمة العبد) 
صلح آليّ له فيه من حيث الإتلاف فَيْضَافْ إليه؛ هَلهُ أن يُضمْنَهُ موسر ]ا كان أو معسر)؛ ولا 





00 


يعاية على العبدٍ لأ السعاية ِنَم تحب للتُخريج إلى الحريبٍ أو لتق حَق امير ولم يُوجد 
واحد منهما؛ ولا يرجع المكره على على العبد بالضمان لأنّهُ مُؤَاحَدٌ بإتلافه. قال (ويرجع بنصف 
مهر المّرة إن كان قبل الدخول؛ وإن لم يَكُن فِي العقد مُسَمّى يَرجعْ على المكره بم لزمه 
من امتعتٍ) لأنَ ما عليه كَانَ على شرف السقوط بن جاءت المُرقَنٌ من قبلهاء وَإِنّمَا يَتَأَكَدْ 
بالطلاق شَكَانَ إتلاهًا للمال من هذا الوجه فَيُضَافُ إلى المكره من حَيتُ إِنّهُ إتلاف بخلافي ما 
ذا دَخَل بها أن لمْهرَ قد تَهَرَرَبالدَحُول لا بالطلاق. 

الشرح: 

قال (وَإنْ أكْرَهَهُ عَلى طلاق امْرأنه) ون أكرة الرَجُل عَلى طلاق امْرأته (أو) 
ام ا َم أخرة َل عفدنا خلاًا لاني رم لل فإ 

نصرفات مره كل بَاطلة؛ إلا أن يَكُونَ إِكرَامًا بحق ار الفريقين في 

شر او ام مح الآلة فيه نندت الإثلاف فيْضا 


له وَمَنَعَ صَلاحيّتُ لذّلكَ لأن الإثلاف يَنبْتْ في ضحْن التلفْظ بِهَذا الفظء 0 لا 


ين 


2 ل في حَق لظ فا في حَق م يت في ضْنه. 
وَأَحِيب بأن الإعْتَاقَ إِثلاف وَهْرَ يَصلح آلة له فيه واللمظ كا" ينك عَنْهُ في 
الجئلة كَمَا في إِعْنَاق الصبي 0 أن يَكون آلة بِالنّسنبّة إلى الإثلاف دُون اتلفظء 


ذا ملح كول ا الإضافة إلبه (فله أن يضَمئه موسرا كان ا معسرًا ولا 
كاله يه عليه) م وجوب الكمّان ففيمًا إذا قال ا أَرَدُت ل هو د 


نان العنايض شرح الهدايم 
تقلا كَمَا طلب مني فَهُ يت الَبدُ قضّاء وديّائة؛ ويَطْمنْ مَنُ لمر قيمّة العَبْد أنه 


غك بمّا 6 به ع وَفق ما 6ت 2 إذا قال 0 ا سوّى الإثيَان 





00 لم ل 0 انا في الإقرار ولا 
ا القاضي في دَعْوَى الإنْبّارٍ كاذياء ول يضم المكرة تنا لأن الع عبن 
بالإقرّار طَائعًا لا بالإكراه. 

فإن قيل: ينبي أن لا يَضْمَنَ المكْرَه له نلف بعوض الام وَالإئلاف 
بعرض كلا إثُلاف. تدرف لا بن أن لولاء عض أن سَييَُ اق على ملك 
الَو فكيْف يَكُونْ اْكْرَهُ مُعوَضًَا عَمًا أثلفهُ بم لا تعلق لهُ به أصلا. سَلْمَْاهُ وَلكن إِنَما 
يَكُونَ كلا إثلاف إِذَا كَانَ العرّضُ مالا كَمَا لو أَكْرِهَ على أكُل طَعَام العَيْرٍ فأكل فَإنُّ لا 
ضمَانَ عَلى المكْره لأَنهُ حَصّل للمُكرَه عوّض) أ في حُكْمٍ الال كما في مُنَافع البضع 
إذا أثلمهًا مكرما لأن مَنَافعَهُ تُعَدُ مَالا عنْدَ الدّعْول؛ والزلاء اث كذللة ذه بمنلة 
التي الى 11 انيه ررد رخا و مار 

(وَأما عَدَمْ السّعَايّة فلآنهًا إِنَمَا تحب لتَّخْرِيجٍ إلى الحريّة) كما هُوَ مَذَهَبْ 5 
حي 5 أن استشنقى اكاب وقد ترح قلا ينون َحريجه نايا وأا لتعلق حَق 
لير وَل يََعلَىْ بالعَيْد حَنَ العْرِ فلم يُوجَدْ شيء من مُوجبي السعَايْ: بخلاف ما إذا 
كاد الم مون كر ال على إعتاقه فل حب عَلى العْد لسعاي لي حو 
الغ وهو مرت به وَهَذَا عَلى مذْهَبٍ أبي حنيفة سال ع عَنْ النّقَض) وَأَمّا عَلى 
مَذَهَبهِمَا فَإِنّهُ ينمض يما ذا أطت الَحْجُور عَلِيّْه بالسقه كله يق ويب عَيْ السَعَايَة 
َك عق ملك ولا حي لخد فيه ورا ًا ني التغليل مَل عت على ملكه ولا 
تلن به حو الي وَهْوَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَليْهِ (وّلا يرجم مره على العيْد ما ضَمِنَ لأله 
ماحد إثلافه) يني أن الكرة إلما يمن من حي إلهُ عل مفلا القند حكما. 

فكالة قله والقتول يضمن شما 

قال (وَيَرْجعٌ بنصف مَهْرِ ةم الحَوَابْ فيمًا إذَا أكرة عَلى طلاق امرأته وَقَدْ 

سَمّى هَا مَهرَاء إلا أله ل يَدْخُل بها نظي الْوَاب فيمًا إِذَ كر عَلى عي اعد في حَقَ 


الجزء الخامس 
وقوع الطّلاق ال الرّوْجٍ عَلى لكر إلا أن الرّجُوعَ هَاهْنَا بنصف الصّدّاق وه 
بقيمّة العَبّد وإن يُسٌَ رَجَعَ عَلى المَكره بمًا لزمَهُ من ليع أن العلّة في الكل واحدة 
وَهُوَ الإثلاف. أمّا في 0 

ا في الطلاق فَلقَوْله لأن ما عَلِ: أي عَلى الروْجٍ كَانَ عَلى شرف السقوط 
بأن جاءق الدرقة َه من قبْلهًا بتمْكين ابن الرّوْجٍ منْهًا بعيْرِ إكراهء أو بالارتداد َالعيّاذ 
الله لل ما كان عَايه يأك بالطلاق مكرما فم كان على شرف الستقوط كد 
به وَلتأكيد شَبَةٌ بالإيجاب؛ فَكأنه 56 عَلى المكْرَه ذلك ابْتدَاء فَكَانَ إثُلاا للمّال من 
هَذَا الوه 540 في حَقّ الإكرَاه بمئْزلة لآلة قَيْضَافُ إلى المكْره ص 2 
إنُلافَ» بخلاف ما إذا دَحَل بها 3 ر ئ قرّرَ بالدّحُول لا بالطلاق فبَقي مجَرد 
لاف ملك الكاحء وَهْوَ لس بال عند لحرُوج» وم لس بال لا يسن بمَالٍ أل 
ترق أن القاعة ان إذا: عقا بذد الشهاةة بالطلاق بكة الذخكول لا تحتمان: 

(وَلو أكرهً عَلى التّوكيل بالطلاق وَالعَتَاقٍ فَمَعَلَ الوؤكيلٌ جار استحسانً) لأنَ 
الإكراه مُؤَثْرَ في فَساد العقد وَالوكَالنٌ لا بطل بالشروط الفاسدة؛ وَيَرجِعٌ على 
المكره استحسانًا لأنْ مقصود المكره زوال ملكه إذَا باشر الوكيل والتَّدْرٌ لا يعمل فيه 
الإكراء لأنهُ لا يَحتَّمِلَُ الفسح؛ ولا رُجُوعَ على المكره بما زمه لأنهُ لا مُطَّالبَ لهُ شِي 
الدتيًا هلا يُطالبٌ به فيه وَكَدَا اليّمين؛ وَالظهارٌ لا يَعملَ فيهمًا الإكراه لعدم 
احتمالهما الفسحً؛ وَكَذَا الرّجِعدٌ والإيلاءً والفَّيء فيه بالنّسان لأنّها تصح مع الهزل, 
وَالخلعٌ من جاتبه طلاقّ أو يُمِينَ لا يعمل فيه الإكراه؛ فلو كان تراط انعم 
دُونَهًا لزِمهًا البَدَلُ لرضاها بالالتزام. 

الشرح: 

(ولو أكرة عَلى التوكيل بالطّلاق وَالعتاق ففعل لوكي أي طن أو أغتق 

(فَهُوَ جَائرٌ اسنْتحْسَانًا) وَالقيّاسُ أذ له لور أن الوكالةَ بطل بِامَرْل فَكَذَا مَعَ الإكراه؛ 

وججحه الاستحسان أن الإكرَاة 0 في فسّاد العَقَد فَكَانَ كالشرط الفاسدء والشروط 
ماده انر في فلناد الوكالة. ظ 

ما أَنْهُ كَالسْط الفاسد قلمًا تَقَدَمْ أَنَهُ يَحْدَمُ الرضًا فيَفسُدُ به الاختيَارٌ فصارَ كأله 


ينان 
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شط رط فاسدا فإِلّهُ يس العَمَدَ ولا يَمَعُ الالعقاة. وما أذ لوكلة لا فك بالشروط 
الفاشيدة فاكلوا :م الاتماطاك نان تعفن الوكيل في مَال الموَكل بل لتُوؤكيل كان 
مُوقوفا ححا للمالك فهو بائو كيل أسنقطة) فإِذا لم يَفْسّدْ كان تَصَرُفُ الوكيل تافذا (وََْجم 
الْكرَهُ على المككره) ما عَرَمَ منْ نضف الصّدَاق وقيمّة العَيْد (امْتحْسّائ) و 20 أن لا 
يرع أن الإكراة وَقَع على الوكالة؛ وَرَوَال الملك لم يَقَع بها فإن الوكيل قد م ون 
يفل فال تضاف كاف 4 عر ا سو ا د باك 


2 ص 


الوكيل ثم رَجَعَا 0 َجْهُ الاسستحْسّان ان الْكره َوَال ملكه بِمُبَاشَرَة 
وو يد 6 فعَلهُ وَسيلة إلى الإزَالة فيَضْمَنْ» ولا ضّمَّان عَلى الكيل 

أنه م يُوجَد مه إكراة (قوله وَالنَدرُ لا يعْمَل فيه الإِكراة) بان لا يَعْمَل فيه الإكرَاهُ وما لا 
ْمل في وساب ذلك أن كلما ل و في افع د وُوعه لا مَل فيه الإطراة من 
حَيْت مَنْم الصنّحة ٠‏ لأن الإكراة يفوت الرّضًا وَفْوَات الرضًا يور في عَدَم لوم وَعَدَمُ 
الوم كن الخزة ه من الفسلخ» فَالإكرَاهُ يمحن ا من افلخ يعد الفحقي 4 فيا الا 

سمل الفسلْح لا يَْمل فيه الإكراهُ فْصِحٌ لتر مع ثراو فإ أكرة عَلى أن يُوجب على 
به مدق لو نك ولا برعل الك بما لزمه لأه هُ يْرُ مُطالب به في الدَثيا فلا 
يُطالبْ به غَيْرُهُ فيا وَكَذَا ذا أكْرة عَلى يَمين) فَحَلفّ عفدت (أَوْ على ظهَارٍ) فظاهر 
مح (وَكَذَا على رَسْعَة فََعل صح (أْ على إبلاء قَآلى أ على فَْء ا بللَّان) مقع 
صّحَّ (لأنُهَ) أي الرّجْعَة والإبلاء وَالفيْء نصح مّمَ المَزْل) وَمَا صّحَّ مَعَ المَرْل لا يَحْتَمل 
لفسسْخ) فإِن أكرة عَلى إِْتاق عَبْد عَنْ كَمَارَة اليّمين أَوْ الظَهَار فَمعَل أَجْرَهُ عنْهَا وم يَرْحعْ 
عَلى الْكْرِه بقيمته اانا اشر مر ار ور نامي لذ الو ير شن زر 


ل ا 7 


عبن عَْدًا لذللك فل عتقَ وم يج عَْ الكّفارَة وترجع حَلى الْكْرَه بقيمته لله أثلف حَله 


سس سي صر سير سر 


َيه اليد حَيْث لم يكن , عبن مُسْتَحَقَا عَليْم وإذا نبت له الرجُوعٌ لم يَكنْ كَفَارَ لأنهَا 
لست بمطموئة َلى أحد وإ كاي آلى منها رمه أشهرٍ حتى تنا وم يَكُنْ دحل 
بها وح كله تصنت الوه ولا برج : به على المْكْره لانَهُ كَانَ مُتَمَكنا من القربان في 
الت فَإِذَا م يفل كَانَ ذلك رضنا منْهُ بمًا لزمة من الصداق» وإذ ها وكَفْرَ ل بج 


عرو 


عَلى المْكْرَه شيء» لأنهُ أى بضد ما أكرَهَهُ عليه وَإِن أكرّمَهُ على أن يُخَالمَ امرائهُ فمَعل 


الجرء الخامس ون 


صم الخلع لأنْهُ من جانب ارج طَلاقّ وَهْوَ ظَاهرٌ والإكراهُ لا يَمَْعْ وُقوعٌ الطلاق بلا 
ل كد نلا دن لذ كرون 5 نلك ور افير السون اه بعل فيفر كا 

(َلوْ كَانَ مُكْرَهًا عَلى الخلع دُوهًا لز ما البَدَلَ لرضاهًَا بالالترّام) بإرَاء ما سّلمَ لا من 
لبُوّة: ولا شَيْءِ عَلى المكره لوج لأنّهُ أثلف عل مَا لئس بِمَال وَهوَ اللَكَاحُ قلا يَضْمَنُ به. 

إن قيل: إن الها وَهي غَيْرُ مَلمُوسّة فَاسْتَحَقَتْ نف الصّدَاق هَل يَرْحِعْ به 
ايوج عَلى مره تأكيد ما كَانَ عَلى شرف المسقُوط ل 

قُلنَا: لا يَخْلُو أمَا إِنْ ساق الرّوْجُ الَهْرَ إِلْهَا كلَهُ أوّلاء فإِن ساق رَجَعَ على 
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المكره بنصده بالاثفاق, أما عنْدَهُمًا فظاهرء لآن الخلع على مَال مسن لا يوجب 
0 اه ا 7 و تن كا ره 31 4 : سر رس 5 
البَرَاءَة عَمَّا يَسْتَحقَهُ كل منْهُمًا قبل صاحبه بحكم التكاح. وما عنّْدَ أبى حنيفة رَحَمهُ 


اللَّهُ فَلانهُ ون أُوْجَب البَرَاءةَ لكنّهَا 0 مُكْره وَالبَوَاءة مَعّ الإكراة لا تتصحء وإن م 
يَسْقْ رَجَعّ عنْدَهُمَا حلافا لهُ لأَنّهُ عير مُكْره في هَذْه الصّورة عَلى البرَاءة. 

قال (وإن أكرهه على الزُّنَا وجب عليه الحد عند أبي حنيفت: إلا أن يكرهه 
اط وان الوتوسلي رتت تنه وحن لكر نا فى الود 

الشرح: 

فَالَ (وَِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الرّئا وَجَب عَلَيْه الحَدُ قَالَ أبو حَنيقَة أوَلا: إن أكْرَهَة 
أَحَدٌ عَلَى الزنا فرَتى وَجَب عَلَيْه الحَذُ لأن الرّئا من الرّجُل لا يُتَصَوَرٌ إلا. بالتشار آلته 
وَدَلكَ لا يَكُونُ إلا بِلَدَادَة وَذَللكَ ليل الطوّاعيّة» بخلاف ارا ئها مَحَلَ الفغل» وَمَعَ 
الخُوؤف يَعَحََقُ لتمْكينٌ منهًا فَلا يَكُونُ لتَمْكينْ دَليلَ الطواعيّة. ثُمّ رَجحَعّ وقَالَ: لا حَدَ 
َيه إِذَا كان المكْرة حو الوتلطان » 'لأن الحدّ للرّجر ولا حَاجَة مع الإكراه أن الانْرجَارَ 
كَانَ حَاصلا إِلَى إن حَصّل حَوؤْف الف عَلَى تفسه فَكَانَ قَصدُهُ بِهَذَا الفغل دَفعَ الملاك 
عَنْ ئفسه لا قَضَاءَ النّهُوة» فَيَصِيرٌ ذَّلكَ شُبْهَة في إسْقاط الخد عَنْهُه وَانتشّارٌ الآلة لا 
ل عَلَى عَدَمْ الخوؤف لأنَهُ أَمْرٌ طَبيعي يَنْشْرٌ من النَائمٍ من غَيْر اختيَار. 

وَهَذَا وَجْهُ قؤل أبي ا ا ات ا د كمي 
الإكراه بالسسّلطان فَقَدْ قيل إِنَهُ من قبيل 55 العَصر كما تدم في أوّل هَذَا الكئاب؛ 
وَقيل من قييل اختللاف الحكم. وَوَحْهُ قوهمًا أن امير في الإكراه كر مُلجا وَذْلكَ 


0 





العناية شرح الهداية 
بِقذرَة المكره و على الإيقاعء وخوف اكه الوقوع كَمَا مر َلك قد يحون من غَيْر 
السلطان أكْئْرٌ كحققاء لأن السلطان يَعْلَمْ أن لا يفوهُ فَهُوَ ذو أناة في أمْره وَغَيْرْه 
يححَافُ الفؤت بالالتجاء إلى السّلطان فَيَجْعَلُ في الإيقاع. 0 
ووَحه قو أن لأكرة شر عن تفع السلطان عن نفسه» إذ لي فو من يقب 
إيْهِ وَيَقَدرٌ عَلَى ذَفْع اللّصّ ؛ بالالتجاء إلى السلطانء فإن إن انمق في مَوْضِع لا يكن من 
لك كه اد لا حك لك كم في كل مضع وجب الخد على الهلا عضت له 
الو الأن اللتيويية ل بكبتان ع بفعل وَاحد) وفي كل مَوْضع سقط انلز 
حب الور أن الوط في عير املك لا ينفلك عَنْ دهن فإ سقط الحو عر 
إِظْهَارًا لطر الَحَل سَوَاء كانك مسكْكرقة عل 0 ا أذت لَهُ بذلك. ما الأرل 


فظاهرٌ لأَنهًا لم رض بسمقوط 38 وَأما الثاني فَادّنَ لان دل الوَطء فَكَانَ 
إذنهًا لَْوَا لكَوْنها مَحْجُورَةَ عَنْ ذَلكَ شَرْعًا. 

قال (وإذا أكرهه على الردة لم تبن امرآثه منه) لأن الردة تَتَعَلّقَ بالاعتقاد آلا تَرَى 
أَنْهُ لو كان قلبَهُ مُطمَينًا بالإيمان لا يكمّْرٌ وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبّت البَينُودَمُ 
بالشك فإن قالت المرآهٌ قد بنت منك وقال هُوَ قد أظهرت ذلك وقلبي مُطمَين بالإيمان 
َالقَولُ قَونهُ استحسائًه لأنّ الفظ غيرٌ مُوضُوعٍ للشرقةٍ وَهِي بَبّدّل الاعتتقاد ومع الإكراء 
لا يدل على السَبّدل هَكَانَ الول قَولَهُ بخلافي الإكراد على الإسلام حَيثُ يَصِيرٌ به مُسلماء 

نه لما احتمل واحتمل رجحتًا الإسلام في الحالين لأنّه يعلُو ولا يعلى؛ وهذا بِيَانَ الحكم 

أما فيما بِينَهُ وبين اللّه تعاَى إذا لم يَعتَقِدهُ هَنِيسَ بمُسلم, وَلّو أكره على الإسلام حَنّى 
حكم بإسلامه ثُمْ جع لم يتل لتَمَكُنِ الشبهتٍ وهي دَارِدَمٌ للقتل. 

وَنَو قال الِّي أكره عَلَى إجراء كَلمَمٍ الكفر أَخبَرتُ عن آمر مَاضٍ وَلَم كن 
فعلت بَائّت منه حكما لا دياتيَ. لأنّهُ أقَرٌ أَنّهُ طائِعٌ بإتيان ما لم يُكره عليه؛ وحكم هذا 


الطائع ما دَكرتاه. وَتَوقَالَ أردت ما طلب مني وقد خَطرٌ ببّالي الخَبّرُ مما مَضَّى بَانّت 


ا ا لل ث2 بر بر اس 


ديائي وقضاء: نَهُ أقر أنْهُ مبتدىّ بالكُفر هازل به حيث علم لتّفسه مخلصا غيره. 
الشرح: ‏ ظ 
وَإذا أَكرَهَهُ هَهُ عَلَى الردة لم تبره ادرالة منه هُ لأن الردة بتَبَدّل الاغتقاد؛ ألا ترَى أله 


لا 





لو كان قلبه مُطْمَئن بالإمان . 74 وفي بده شَلك) وكان لمان ابن ببقَين فلا 


الت ورك يانه ري عوابا علهاءمن لقره وير أذ تحتل اكونه دب 
أَحَدُهُمَا أن يُقَالَ إِنْ الردَ ندل الاغتقاد وتَبَدُل الاغتقاد لَيْسَ بثابت لقيّامٍ الدّليل وَهُوَ 
الإكرَاة؛ والثاني أن يقال ا باغتقاد لكر وفي اعْتقَاده 5 ا ب 
: 2 إلا بتَرْحَمَة لان ا الإكرّاه يَصْرفُ عَنْ صحّة الرْجَمّة (قلا تبت 
بتو الرئية على الك بالك 

(فإن قَالتْ 5 قَدْ بئْت مئك وقال ككل قد أظهرئت ذلك وَقابِي مُطْمكنٌ بالإجمان 
َالقَوْل قَولَهُ اسْتحْسَان) وفي القيّاس: القَولَ كَوْلهَا قَقَمْ ارق لأن اكلم بكَلمّة الكفر 
2 3 اليُوة كَاتَكم , بالطّلاق فَيَستَوي فيه الطَائعٌ وَاللْكْرَهُ كما في الطلاق. 

جه جه الاستحسان (أن اللفظ) يعني كلم الكفْر غير 0 للفرقة) يعني 35 
11 , ل ل اميه قوم اللفظ فيه مُقَامَ معنا 
كا في اللألاق نل ذلاكها عليها من حلت إن الأنط كبن وحن كان التلب: فإن 
َل عَلَى ندل الاغتقاد المستملزم للفرقة كَانَ دَلالتُهُ عَلَيْهَا دَلالّة مَجَازِيّةء وَمَعّ الإكراه لا 
يدل عَلَى يدل فَضلا عَنْ أن يَكُونَ صَريًا فيه يَقُوم لفط مَقَمَ معْنَاهُ وفع هَذَا وكا 
القل قَوْلَهُ بحلاف الإكرَاه عَلى الإسلام 0 يُصيرٌ به ا با سي )أن 
1100 يَُافقَ اعْتقَاده (وَاحَتَمَلُ) أن لا يكون لفظه (رَجَّحْنَا الإسلامٌ في الحالَيْن) 
قبل أي في حال الإكراه عَلَى الرّدّةَ وَالإكْرَاه عَلَى الإسلام (لأَن الإسْلامَ يَعْلو ولا 
عْلَى) فَلَمْ يُجْعَل كَافرًا في الصّورة الأولى وَجُعل مُسسْلمًا في الصّورة الثانيّة ترْجيسًا 
للإسلام (وَهَذا في حَق ا كا نه ور الله تَعَالَى إذا 21 يعتَقَد الإمئلاة مر 
بمُسْلم) وَكَأَنْ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا فَالَهُ الإمَام أبُو مَنُصُور الَانُرِيديُ وَهُوَ تقول عَن أبي 
عبن ا أن الإيمَان هو التصديق» وَالإقرَارٌ باللسّان 7 إجراء الأحكامء ل ذلك 

هب أَهْل أصّول الفقه َه يَجْعَلُونَ لإا ركنا (وَلَو أكْرة عَلَى الإسسلام حنّى 
1 رَجَعْ لم يُقَتَل َمَكْنِ الشُبّهة) أ أي م الارتداد وا أن كن 
لتَصْدِيقُ غَيْرَ قَائم يقَلبه عند الشَهَادئيْنٍ (وَالسْبْهَةُ دَارِمَة للقثل) (قولة وَل قَالَ الذي 
أكْرة) مَعْطُوف عَلَى قله وَكَالَ هُوَ قَدْ أَظهّرت ذَلك: يَْنِي لَوْ قال في جَوَاب قَوْهًا قد 


العناين شرح الهدايت 
٠ ٠‏ سر ماس م يهم 7 ع اه ه لم 0 سَِ 0س متخو 
بنت منك أحبرت عن أمر مّاض ولم أكن فعلت بَانَتْ منْه قضاء مما أنه 
أله مم 7 إن 0 سه عأه 2 7_0 1 
طائع بإثيَان مَا لم يكرة ا 
وَمَنْ أَُرّ بالكفر طَائعًا ” نم قال عَنَيْت نيت به الكذب ل بصا القاضبي لأَنّهُ حلاف 


و 


الطّاصِ إِذْ الظاهرٌ هرَ الصّق ؛ حَلة الأواعية. بون يانه ا عَى ما يَحْتَملَهُ 
ل وق أن عل ب ولا خا ع فى ل 
قضَاء وَديّائة م اكد يلكت كازلد و خله لم لبه لقي غرفم كله لم 

هذا ببَاله أمَكنَه روج ء عَمّا الى به بأن َنْوي ذلك لقو 0 الديقنا 5 
الإمكانء فإذا لَمْ يفل ونشأ الكفرَ كَمَنْ أُجْرَى كَلمّةَ الكفر طائعًا عَلَى وَْه 


الاستخفاف 0 علمه 1 - ين اك ا وَديّاّة. 


وَالخاصل أن الْكْرَة عَلَى إجراء كَلمَة الكفرٍ عَلَى َلهأ وه : في وَجْه لا يَكْفرُ 


ال لي ل لوي 
نَهُ وبين امرأته وَلَمْ يَكْفْرْ ديّائق وَذَلكَ لنهُ إِذَا أُجْرَاهَا 0 أن يَخْطرَ اله غير 


و 


طُلب منْهُ أوا لا الثاني هُوَ الأول وَالأوّل إن محَطَرَ ببّاله أن تقول اللكورية 0 





وهم ير معو بور 


عَمَّا مُضَى كَاذبًا وأرَادَهُ فهُوَ الثالث؛ وَإِن لم يرِدهُ فهو الثاني. 

وَعَلَى هذا إذا أكره على الصلاة للصليب وسبْ محمد التَبي عَلَيه الصّلاةٌ 
والسلام فَفْعل وقال تويت به الصلاة للّه تعالى ومحمدا آخَرَ غير النّبِيَّ عليه الصّلاةٌ 
والسلام بات منه قضاء لا دِيَائَتٌ ولو صلّى للصليب وَسَبْ مُحَمدا التَبِي عليه الصّلاةٌ 
والسّلام وقد خَطْرٌ بباله الصلاةً للّه تعالى وسب غير النّبِي عليه الصلاة والسّلام بانَت 
منه دياذيّ وقضاء لا مر وقد قَرّرتاه زيادة على هذا في كفايت المنتهى؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

إذا ظَهرَ لك هذا أنكتك أن تخرج سَألةَ الصّلاة للصّليب وس سب اللبي كل3. 

وول دنا من إاشارة إلى قله لاله مب مبعَدئٌ بالكفر هَازل به حَيْث عَلمّ لنفسه مُحَلْصا 
ةي الله أَغْلم بالصّواب. 


الجزء الخامس ‏ ا للعاقا 
كتاب الحجر 

َال (الأسبَاب الُوجبَهُ للحجر فَلاهٌ الصف وال وَالجَنُون فلا جور تصَرُف 

الصّغير إلا بإذن وليّه ولا تَصَرّف العبد إلا بإذن سيّده؛ ولا تصرف المجتُون المغلُوب 

بحال). أما الصّغيرٌ هَلتُقصان عقله غَيرَ أن إذن الولي آَم أهليّته؛ والرق لرِعاييٍ حق 


المُونّى كي لا يَتَعَطل منَافعٌ عبده. ولا يَملك رَقَبْتَهُ بتَعَلّق الدين به غير أن المولى بالإذن 
رضي بفَوَات حَّه وَالجِنُونَ لا تُجَامعَهُ الأهليّمٌ فلا يَجِورُ تصرقه بحال؛ أمًا العبد فَأهل 
في تفسه والصبي ترتقب أهليته فلهذا وقع الفرق. 

َال (وَمن بَاعْ من هؤْلاء شيا وَهُوَ يَعقِلُ ابيع وده فَالولي بالخِيّارٍ إن شاء 


- 





ل سر ال سن سر سر لك ار 
© © 


أَجَازَّهُ إذَ كَانَ فيه مَصلّحدّ وإن شاءً فسَحَةُ) لأنْ التوقُفْ في العبد لحق المولى فِيَتَخَير 
فيه وَفِي الصبي وَالَجئُون نَظَرًا هما فيتَحَرَى مَصِلَحَتَهُمَا فيد ولا بد أن يقلا البيع 
يود رُكنٌ امعد فيس موقُوهًا علَى الإجَارَة ومَجِنُونُ قد يَعقِلٌ ابيع ويَصِدُهُ وإن 
كان لا يُرَجَحٌ الممصلحنَّ على المفسدة وَهُوالمعتُوه انّذي يَصَدَّحٌ وكيلا عن غيره كما بِيْنَا 
في الوَكالَةٍ. فَإن قيل: التَوَقُفْ عندَكُم في البيع. آما الشراءً فالأصل فيه التّفَادُ على 
ا مباشر. قُلناه نعم إِذَا وَجَِدَ تَمَادًا عليه كما في شراء الفُضولي» وهاهنًا لم تجد تَمَاذًا لعدم 
الأهليّم أو لضرر المولى فوقفتاه. 

قَالَ (وهده المعاني التَّلاهَمٌ تُوجِبْ الحَجر في الأقوال دُونَ الأفعال) لأنّهُ لا مرد لها 
لؤجودهًا حسا ومُشاهدة؛ بخلافي الأقوال؛ لأنّ اعتبارها موجودةً بالشرع والقصد من 
شَرطهٍ (إلا إذَا كَانَ فعلا يُتَعَلٌقَ به حكم يندَرِىُ بالشبّهات كالحدُود والقصاص) 
فَيُجِعل عدم القصد في ذلك شبهةّ في حق الصبي والمجنُون. 

الشرح: 

(كتاب الحَجر: أَوْرَدَ الحَجْرَ عَقِيب الإكراه أن في كُل مِنْهُمَا سلب ولاية 
المْختّار عن دري عَلَى موجب اختيّارئ إلا أن الإكراة مه كان أقوّى اي لأن فيه 
سَابَهَا عَمّنْ لَهُ اعختيّارٌ صّحيحٌ وَولاية كَاملة؛ بخللاف الحجر كان أو باتّقدم كر 
حَسَنٌ لكؤنه شَفَقَةَ عَلَى نلق الله تعَالَى وَهي أُحَدُْ قطَبَ أُمرٍ الديّائة» وَالآحَرُ التَْظيم 
أمر الله وَهْوَ في الله عَارة عَْ ال وني عُرفهِمْ هو انع عَنْ اصرف في حها 


عض العنايي شرح الهدايي 
57 اه ير لاس اق عق 181 2 4 هوا 2 ١غ‏ وم فى ا از و اه 3 ” 

محمن صوص وهو الصغير والرقيق والمجنون. واسبابه مصادر جد الاسامي) 
13 7 9 وه م و م 2 و 9 . 220 وه و 9 م اص ور تزار 
وَألحق بها المفتي الماجنْ والطبيب الجاهل والمكاري المفلس بالاتفاق. وَلَمّا كان أسبَابَهُ 
ما ذكرنًا لم يَجْرْ تَصَرُف الصغير إلا بإذن وليه ولا ف ؛ العبد إلا بإذن يده ولا 


بير بر .م 





قر وم داش 


يجوز صرف ؛ المجنون الوب بحال ما 

وما الذي لا يكون مون أ يل الع وت إن ل 2 
لصي العاقل كما سيجيء. أمّا عَدَمُ جَوَازٍ تَصَرّف الصبي فصان عَثْلهِ وَأمْيهُ 
لُصَرف إِنَّمَا هي بالعقل لكن أَهَلتهُ متَرقبَة: ري َأ اع هله أفثة 
كحو ا الى بحيال خلد ولانع لد فإلهُ أو لم نينتا 
الحجر لنَفذَ اليبع الذي بَاشْرَهُ وَشْرَاؤة بلحنة دو ماحد نابا كانه 0 مي 
مَْفعَة المولَى وَذَلكَ تغطيل لها عَنْه للا يَمْلكَ رقبَة يتَعَلَقُ الدَيْنُ به إذَا لم يكن له 
كت أن الرلن إذا أذن فَقَدْ رضي شواك دن يون لقال زا لجايفة اماه 
فلا يَجُورُ تَصَرفة بحال. 

قال زوق ل م ولاه شَيْنا) أرَادَ بهَؤُلاء الصِّي وَالعَبْدَ وَالَجَنُونَ الذي يجن 
ويفيق» اعرف فيمًا دد 1 الفة والتمع ينقد وكوف !11 حان يَعْلَم أن ابيع 
مالي والمراء حال وَيَقِصِدةُ لإفادَة هَذا الحكم: أَغني كن ابيع سالب وَالشَرَاء حَالبًا 
وهو احترازٌ عن الحازل» فإن َبِعَهُ 0 لإفادَة هَذا الحكم (وَالوَلي بالخيّار إناناء أيكا: 
إذَا كان فيه مَصْلحَة إن شَاء فسَّحَهُ أن تركف في العيْد لق الْولَى متحي فيه وفي 
لصي وَالْجْنُون نَظَرا لَهُمَا مِتَحَرَى مَصْلّحتَهُمًا فيه) وَكَلامُهُ ظاهرٌ وأرَادَ سالا عَلَى 
لراء وَهْوَ أن الأمئلَ في الراء الى الماش من عبْرٍ مقف حَلَى ما مر من تع 
الفضوي فَكيْف يَنْعَقدُ يعمد َاهَْا موقا عَلَى الإجَارة. 

وَأَجَابْ بأن عَدَمَ لتقف نما يَكُون إِذَا جد عَلَى بار تَمَاذا كما في شراء 
الفضول: َهَاهنَا لَمْ تجذ ذلك لعَدَم أَهْليّة في الصو وَالَجنُون د وان ره 
قال صاحب النَهَاية: هَذا الذي ذكرهٌ عن الإشكال نما يَرِدُ عل أفظ مخِنَصر 
القدذوري حَيْت قَالَ فيه: وَمَنْبَاعَ من هؤلاءِ ضيها أو اسشترَىء أمّا هَاهُنًا : ع 
ار ا ار الإشكال وَلَكنْ جَعَل المذكور فى امور عدر 


الحرء الخامس كض 


وَهَاهْنَا فأَوْرَدَ الإشكال وَهُوَ غود فاعض ل م يي ار وكذا 
ذَكَرَهُ شيْحي في شرحه (ِقوَلَهُ وَهَذه العاني الثلانة) يعني الصّكْرَ وَالرقَ 0 
وُوجب الحجرٌ في الأموَال) يعني ما تَرَدّدَ منْها ييْنَّ النفع 3 كَالَئِع وَالشراء: أي 
قل لاني اوببيا الزئدا على الاقم على اتير ون امبر لسار 2101 وما 
مَا يتَمَحَض منها ضررا كَالطلاق وَالعتّاق إن يوجب ' الِإِعْدَام ٠‏ من الأصّل في ص 
الصغير وَالْجنُون دُون العبدء وما ا 0 المي واحدرة وَالصّدقة 
نه لا حجر فيه عَلَى 5 (قوله دُون الأفعَال) تحني أن ماني الثلامّة لا يُوجبا 
0 ع الأفْعَال لأن الَْأنَ أن الأفعَالَ لا مَرَدٌ لَهَا) حَنّى إن ابْنَ آدَمَ لُوْ القلب عَلَى 
قَارُورَة إِنْسّان فَكْسَرَهَا كو عه المتناد فى الخال وكذلك العبد راون إذا أثلما 
شيك َرِمَهُم 0 في الخال (لأن الأَفْعَال تُوجَدُ حسًا اد حل بها 
الإثلاف» والإثلاف بذ لوول ل نك أن للق كلق للق يخلذف: الأنوالة 
أن اعتَارَهَا) حَالَ كَوْنهًا مَوْجُودَةَ حاصل (بالشّرْع وَالقصد من شرْط الاْتبارِ) وَلَيْسَ 
00 كذ لمطتور القت فعقي اشرو ده َأَمّا في العَبّد فَالقَصْدُ وإن 
مح مله أكثة خَ تر لو لوعي الى + اخاره: 
فإن قيل: الأقوال مَوْجُودَة حسما ولفافنة دما يلها لاط اعْبَار ا ود عا 
ا دُونَ الأفعال؟ اواب” من وَجْهَين: حدما أن لوال الموْجُودَة حسًا 
ومقافدة لا 02 عَيْنَّ مَدُلُولاتَها بل هي > دلالات عَلَيْهَا ويمكن تَحَلْفْ الدلول عن 
لله فيمْكن أن لد الفول الَوْحُودُ بمَنْلّة العْدُوم بخلاف الأفعَال إن الوه 
قهاعنها نما وُحدَت لا يكن أن تُجْعَل غَيْرَ مَوْجُودَة؛ والقاني أن لفل قد يم 
دما وقد يََُ كَذِا وقد يَهَمْ جد وقد يق حزلاء كلا بد من القصدء أل يري أن 
القَوْلَ من لحر العاقل لتالغ إِذَا وُحدَ هَرْلا لَمْ عد" شعًا فَكَذَا من هذه الثلائة؛ 
بخلاف الأفعَال فَإِنهَا حَيْث وَقَعَتَْ وَقَعَتْ حَقيقة فلا يُمْكنْ تبدِيلهَاء وَكَولّهُ (إلا إِذا 
كان) استشتاء من قؤله لا مَرد د لها: يعني أن الأمْعَالَ إذا وجدت لا مَردٌ 0 لكن إذا 
كان فل يتعَلَُ به به حكمٌ يَنْد ينْدَرئُ بالشبهَات ٠‏ كَالحدُود وَالقصّاص يُجْعَل عَم القند في 
اذا ننه 1:13 6 رلا كله عن الود والقساض. 





نس 





العنايّ شرح الهدايتّ 


قال 5 والمجنُونَ لا تصح عَمُودُهُمَا ولا إقرارهما) مَا ينا (ولا يَقَعُ طلاقهما ف 
عتافهما) لقوله عليه الصلاءٌ وَالسّلامُ «كل طلاق واقعٌ إلا طلاق الصبى وَالَعتُوو,!" 
والإعتّاق يتَمَحَض مَضرة ولا وقُوف للصبِي على المَصدّحٍَ في الطلاق بحال لعَدّم الشّهوة: 
ولا وقوف للولي على عدم التّوَافْق علَى اعتبار بُلُوغه حَدّ الشّهوة هَلَهَدَا لا يَتَوَكُمَان علَى 
إجازته ولا ينفذان بمباشرته, بخلافي سائر العَقُودٍ. قَالَ (وَإِن أَتلمًا شينًا نَزْمَهُمًا ضمائُه) 
إحيّاء لحَقالُتلّف عليه وَهَدَا لأنّ حون الإتلاف مُوجبًا لا يتقف عَلَى القصد كَائْدِي يَتلّفْ 
بانقلاب النّائِمٍ عليه والحائيط لمائل بعد الإشهاد. بخيلافي القول على ما دِيناه. 

الشرح: 

َال (وَالصّبي وَالْجْنُونَ لا يَصحٌ عْقودُهُمَ) أرَادَ بِعَدَم الصّحّة عَدَمَ التعَاذْ كا 
تَقَدَمَ في قَوْلهِ وَمَنْ بَاعَ من هَؤُلاء شيا فَالموْلَى لحان وَنّمّا أعَادَ هذه اللَسألَة َفْرِيمًا 
عَلَى الأصل الْذَكورء وَهْوَ أن هذه الَعَانِيَ الثلانَةَ وجب الحَجْرَ عَنْ الأَقوَال لَنْسّاقَ 
القوليّات في مُوْضِع واحد. 

وَكَوْلَهُ إلا يكام إِشَارَةٌ إلى قله والقصد من شرطه (ولا يق طلاقَهُمًا ولا 
عَتَاقَهُمَ لقؤله عََيه الكلاة وَالسلام «كل طلاق وَاقع إلا طلاق ف الصبي وَالْعْقُوه») 
رَوَاهُ التَرْمذي عَنْ أبي هُريْرَةَ ضيه (وَالِإَتَاقٌ يَتَمَخضْ مضه لا مَحَالََ (و) الطّلاق 
وإن 0 أن يكرد ين التّمع وال باعتبار مُوَافقة الأغلاق بعد البلوغ, لكن الصبي 
(لا وقوف لَهُ عَلَى الصلحَة في اط بحَال) أمّا في الخَال (لعَدَمٍ الشهوّة) وَأمّا في 
آل فَاذّنَ علم الَصلّحَة فيه يتقف عَلَى العلم بِعََايْنِ الأخلاق وتتَافْر الطباع عند بلْوغه 
حَدَ ب ولا علمَ | َهُ ذلك 6 الوَل وإن أمكن أن يقف ا مَصْلحَته في الحالء 
رلا دقرف له عَلَى عَدَم لتّوّافق عَلَى اغْتبار بلوغه حل الشّهوة فلهّذا لا يتوَققَان 
عَلَى إِجَارَتهِ ولا يَنْقدَان بمُبَاشْرَته) أ الوّلي (بخلاف سَائر العُقود) وَقَولهُ (وإن أثلْمَا 
يان لتَفرِيع الأفعَال عَلَى الأصل الْذَكور, مكنا ظاهر. وقول (والخائط المائل 
رصي كي 007 مدي الي الت إى وار لط رقع اللا نيا 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (585/5): غريب هذا اللفظ. 


الجزء الخامس ع جنم 


3 م 1 ل | تكن ار 0ن : غك سن قير واه 
الضمّان (قولة عَلى ما بَينَاهُ) إِشَارَة إلى قؤله بخلاف الأقوّال والقصد من شرطه. 





قَالَ (هَآما العَبدُ فَإِقرارهُ نَافِدَ فِي حَقّ تَفسيه) لقيّام أهليّته (عيرْ نَافِدْ فِي حق 
مَولاهُ) (رِعَايَمٌ لجانبه): لأنّ تَمَادهُ لا يَعرَى عن تَعَنْقَ الدّين برَقبّتهِ أو كسبه؛ وَكُل ذلك 
إتلاف ماله. 

الشرح: 

ا (قأمّا العبّدُ فَإقرَارة نافذ) مَعْلُوفٌ عَلَى قَوْله وَالصِّي وَالَجنُونَ لا يَصح 
ا ال اي 

قَالَ (فَإِن أَقَر بمال لَزِمَهُ بعد الحريّدٍ) لوجود الأهليّجٍ وزوال المانع ولم يلزمه فِي 
الحال لقيام المانع (وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال) لأنّهُ مبقّى على أصل 
الحُرَيّجٍ في حَقْ الدّم حَتّى لا يَصِحٌ إقرارٌ الُونّى عَلَيه بدّلك (وَيَنمُدُ طلاقة) لا رَوَيَا 
ولقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يَملكُ العبدُ وَامْكَاتَبُ شَينًا إلا الطّلاق”"' وَلأنهُ عَارفٌ 
بوَجه امُصلّحت فيه فَكَانَ أهلا ويس فيه إبطالّ ملك المولى ولا تفويت منَافْعه فَينفَنُ؛ 
وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: ظ 

وله لا رين إِسَارةٌ إِلَى قله علَيْه الصّلاةٌ وَالسَلامٌ: «كُل طلاق وَاقَعٌ إلا 
طَلاقٌ الصب” وَالعْتُوه» وكلامة ظاهر. 

< باب الحجر للفساد 

(قَالَ آَبُو حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللّهُ: لا يُحجَرٌ عَلَى الحُرٌ البالغ العاقل السّفيه؛ وَتَصَرَفُهُ 
في ماله جائرٌ وإن كان مبَدّرا مفسدا يُتلف ماله فيما لا غرض لَهُ فيه ولا مصلحة. 
وَقَالَ أَبُو يُوسّف وَمُحَمدٌ رَحِمَهُما اللّهُ وَهُوَقَولُ الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: يُحجِرٌ على السّفيه 
وَيُمنَعُ من التُصَرّف فِي ماله) لأنّهُ مبَدَرَ مَانَهُ بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل 
فَيُحجَرٌ عليه نَظرًا لَهُ اعتبارًا بالصبي بل أوتى؛ لأنْ النّابت في حق الصبي احتمال 
التبِدِيرٍ وَفِي حَمّه حَقَيقَتُهُ ولهدَا منع عنه الال كُم هُو لا يُفِيد بدون الحجر لأنّهُ يتلف 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (590/5؟): غريب. 


عي : 


2 


لض 





العناية شرح الهداين 


- 7 إر اس م 
. بلسانه ما منع من يده. 


2 ار فير اص 


ولأبي حنيفم رحمه اللَّهُ أَنْهُ مُخَاطْبٌ عاقل فلا يُحَجِرٌ عليه اعتبارًا بالرشيد, 


وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ضررا من التّبذير فلا 


يتحمل الأعلى لدفع الأدئى, حتّى لو كان فِي الحجر دَفعٌ ضَرَرٍ عَامٌ كَالحَجِرٍ على 
امَطبّبِ الجاهل ولمفتي الجن ولْكارِي افلس جَازَ فِيمَا يُروَى عن إذ هو دع ضرر 
الأعلى بالأدنى؛ ولا يصح القيّاس على منع الال لأنّ الحجر أَبِلَعٌ منهُ في العَقُوبَتٍ ولا 
عَلَى الصَبِي أنه عَاجِرٌ عَن النْظَرٍ لتّفسه وهَدَا قاوِرٌ عليه تَظَرَلَهُالشرعٌ مره بإعطاء آل 
القّدرة والجري على خِلافِهِ لسوء اختيارهه ومنع المال فيد لأنّ غالب السفه في الهبات 
والصدقات وذلك يقف على اليد. 

الشرح: 

(باب الحجر للفسّاد) : أعْرَ هَذَا البَابّ لأن ما تَقَدَمُ عليه متمق عََيه وَهَذا 
ْمَلَف فيه وَالرَادُ بالفسّاد كافك لذ اقلق :20 هله قري لكان قفا عَلَى 
العَمّل بخلاف مُوجب التتّزع لل مع قيَامْ الققل» وَقَدْ عُلَبَ في عُرْف الفقَهَاء عَلَى 
تُبذير المال وإثلافه عَلَى حلاف م مُقَنَضَّى العقل ارام (قال 0 حَنيفة رحمه د الله ليه 
يع خلى الخ لالع لقال المفي وَتَصَرفةُ في مَاله جَائرٌ لي 
يتْلفْ مَالَهُ فيمًا لا عرض لَهُ فيه وَلا مَصلْحَة) كالإلقاء في البَحْرِ وَالِإِحْرَاق بالثار. 

(وَقال بو يوسف وَمَحَمَدٌ والشافعي رَحمَّهُمُ اللهُ: يُحْجَرُ عَلَى 2 ويمنَع عن 
لَصَرّف في مَاله) غَيْرَ أن الحَجْرَ عَلَيْهِ عند عنْدَهَُايُيرُ في حَقّ صف يَتْصل يمَاله: وَلا 
يُصح مَعَ المزّل وَالإكرَاه م وَالِإجَارَة وَالإقرَار بالّال» وما لا يكُصل بمّاله كالإقرًا 
بالحدُود وَالقصّاص , أو يمُصل به لكنّه : سنال كلكا وود ولتق تافز 

ايمل فيه حٌى صح مله هذه الصا بد الج َل ما يجي 

وامكدل الحكف حية الله بقوله رن ند الس انه ل عَلَى الوَجْه الذي 

ديه الت َل نغ دك ومح له أ حلي هذ مخ ل 
/ 9 لأن الثابت في حَقّ الصّبي احْتمَال التّْذير وّفي حَقه حَقِيمَئُهُ وَالدليل عَلَى 
صحّة هَذَا نم لال مث وَاكنْمُ ل يفِيدُ دون الجر لله يَف بلسانه مَا يَمَتَع من يده) 


الجزء الخامس مم 

وَهَدَا لذي ذَكَرَهُ من الدليل إِنْمَا يَصِحٌ عَلَى قَهمًا. َم عَلَى قَوْل الافعي رَحمَهُ الله 

فلا يح لأن حَجْرَ الستّفيه عنْدَهُ بطريق الرَّجْر وَالعُقوبّة عَلَيْهِ لا بطريق النَظَرِ لَه. 
وَالقائدَة تَظْهَرُ فيمًا إِذَا كَانَ السّفيةٌ مُفسدًا في دينه مُصْلحًا في ماله كالقاسق» فَعنْدَه 


7 ا ا 





يُحْجَر عله زرا وَعْقويّة ولا يُحْجَرُ حَلَيْه عِنْدَهُمَا (ولأبي حَنيفة رَحمَهُ اللهُ أله مُخَاطَبْ 
عَاقلٌ) وكُل مَنْ هْرَ كَدَِكَ (لا يُحْجَرُ علَْه كَلرضيد) وتُوقض بالعْد وه مُحَاطَبْ عَاقل 
َيُحْجَرْ عَّه. وأجيب بِأَهُ َال مُخَاطْبْ وَهرَ مُطلقٌ» وَالْطْل ينصَرِفُ إلى الكامل» وَالعَة 
0 بكامل في كونه مام لدو طّ الخطابّات المالية كَالرَكَاة وَصدَقة الفطر وَالأضحية 
وَالكفَارَات الاي وَبَعْضٍ الخطابَات العَيْرِ اكَليّة كَالحَجَ وَالجمعَة وَالعيديْن وَالشهَادَات وَشَطر 
لذن د وَغَيْرهَاء وَلَوْضُمٌ إِلَى ذلك حر سَقَط الاْتراض (وَهَدَا) أي عَم الحَجر (لأن) في 
الجر سلب ولايته (في سلب ولايّته إهْدَارُ آدميّنم) وَهُوَ ظَاهرٌ (قولهُ ولا يَصِحٌ القِيّاسُ عَلَى 
من المال) جَوَاب عن قَولهمًا وهذا مُنع كال 

َقرِيرَهُ أن مَنْعَ الَال منْهُ ليَكُونَ هُوَ بطريق العُقوبّة عَلَْهِ رَجْرا لَهُ عَلَى انير 
والحجر بلغ من 58 العُقوبّة لا ذكرنا فلا يُقَاسُ عليه ا (وَلا على الصّبي) جَوَابٌ 
6 قَوْهمًا اغْتبارا بالصبي: أي لا يقاس الستفية عَلَىَ الصبي أنه عَاجرٌ عَنْ النْظر 
ته وَهدَا ادر علي تعر له الشارع مه بإططاء آله لدم 6 25م أله اقل 
وار على خلافه لو اتاره) فَكَن قا" فور على عَارِوَهَ قا 

كله (وَمنعُ الَال مُِيدٌ) جَوَابْ عَنْ قَوْله ثم هُوَ لا يُفِيدُ بون الحَجْرٍ: يعني أن 
ذلك يَف على اليد) أئئ لا يلك إلا بالقئضر» فَإذا لم يكن في مده شاء يتيع عن 
ذَلكَ وَإن فَعل لم يُفد. 

قال (وإذا حجر القاضي عليه كُم رفع إلى قاض آخَرَ فأبطل حَجِرهُ وأطلقّ عنه 
جارً) لأنّ الحجر منه فتوى ولّيس بقّضاء؛ آلا يَرَى أَنَّهُ لم يُوجد المقضي لَه والمقضي عليه 


> ”> # هو 


وو كَانَ قَضَاءٌ هَتَفْسٌ القضاء مُحْتَلف فيه فلا بد من الإمضاى حَتّى لو رفع تَصَرّفهُ 


ا وك ال ل ال ارييس 2 قن الاق قي و ون 
بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض 
آخَرَنَمَدَ إبطاله لانّصال الإمضاء به فَلا يُقَبَلُ النّمَض بعد ذلك 


فض 





العناييّ شرح الهدادبي 
الشرح: 
(قَوْلهُ وَإذا حجر إِلخ) تفريمٌ عَلَى مَسْألَة الحَجْرِء وَمَعْنَاهُ أن القاضيّ إن حَجَرَ 
على السثفيه على أيه ثم َقَعَ حْكمَةُ إلى قاض آخرٌ فأنطل حَجْرَهُ وَأطلقَ جَارْ 
0 وَكان الوواجب أن لا يجوز أن قضاءة لاقى 0 فيه ه ونقضة باطل» وَإِنمَا 
جَارَ أن ل من ) القاضي فتوَى لذ قطنا لذن الفضنا ء يَقنَضي المقضي أ هُ والمقضي 
عَلَيْه ولا مَقضيّ لَهُ هَامًُا. سَلْمْنَا وجُودَ المقضي ل ا ا 
و ا ا 0 
با حَيَة له َم يقل به فَصَارَ مَحَلاً للقضاءِ يَحَاجُ إلى مضا ملو رف صرق بَغْد 
الجر إلى القاضي الاجر أذ إلى غير فى يمُطلان تصرفه وصحة الحَخر لم وفع 
إلى قاض الع نيد إيطالة تفال الإِمْضَاء به قلا يُقبَل النَقَضُ بَعْدَ ذلك. 
(ثُم عند آبي حنيفة إذا بلغ اللام غير رشيد لم يُسلّم إليه مائّه حَتَّى يَبلُعْ خَمسا 
وعشرين سنب فإن تصرّف فيه قبل ذلك نَمَدْ تصرفه فَإِذَا بلع حَمسا وعشرين ستمّ 
يسلّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. وقالا: لا يدهع إليه ماله أبدا حثى يُؤنس منه 
رشده؛ ولا يجوز تصرفه فيه) لأنْ عِدّمَ المنع السّفه فَيَبِقَى ما بَقِي العلّمٌ وصار كالصبا. 
ولأبي حتفن رحمه اللّهُ أن منع الال عنهُ بطريق التأديب» ولا يَتَآَدْبُ بعد هذا 
ظاهرا وغالبا؛ ألا يرى أنَّهُ قد يصير جدا في هذا السن فلا فائدة في في المنع فلزم الدفع؛ 
ولأن المنع باعتبار أثّر الصبا وهو في أوائل البلُوغ وَيَتَقِطعْ بتطاول الزّمان قلا يبقى المنع؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة: لو بلغ رشيدا ثُم صار سفيها لا يُمنْع الال عنه لأنّهُ ليس بأكَر 
الصباء ثُم لا يتأَنّى التَّمْرِيعٌ على قوله وإِنَّمَا التّفريع على قول من يرى الحجر. فعندهما 
لما صصح الحجر لا يمد بَيعهُ إِذَا بَاعَ توفيرًا لفائدة الحجر عليه وإن كان فيه مصلحدٌ 
َجَازَّهُ الحاكم لأنّ رُكن التّصَرّف قد وجد وَالتَّوَقُفُ للنّظر لَهُ وقد نَصّبّ الحاكم 
تاظرا له فيتحرى المصلحت فيه» كما في الصبى الّذي يعقل البيع والشراء ويقصده. 
الشرح: 
م إن عند أبي َيف رَحمَهُ ل إذَا َع الغلامٌ سَِيهًا مبع عَنهُ َال إلى خَمْس 
وَعشرِينَ سَئّة وَتَصرّقَائهُ قبل ذلك اذَه لأنَهُ لا يُحْجَرُ عَلَيْهِ عنْدَه إِذَا بلع ذلك ملم 


ينض 





الجزء الخامس ‏ 
إيْهِ مَالَهُ وإن لَمْ يؤئس الرّشْدُ منة؛ وقالا: لا يُدْفَمُ إِليْه مَالَهُ حتّى يونس منْه رْشْده؛ 
وَتسَامُحُ َرَت في المع بَْنَ الأبْد وَحتّى طهر (وّلا يَجُورْ تَصرَفهُ في ماله لأن علة 
لمع السفة فيبقى بتقائه تالفنا ولأبي حَنيفة رَحمَّهُ اللّهُ أن مَنْعَ المال عَنْهُ بطريق 
لتأَديب) وَهَذا الدليل يمكن : بو جه عَلَى وَحَهِين: احدفيا أن ينال فسان عل 
لمع الول هُوَ المع د كاك اتأديي وقد يَعَنَضي أن تكون تاد 
لتيب 8 ديب ا عل في هذه ل يَصيرٌ جد باعْتبَار 
أقل مد البأوغ في الإنرَال وَهُوَ انَنَا عَشَْرَةَ سَنَّة وَأقل مد الحمل وَهُوَ سم أشهر وَإذا 
0 قابلا تأدب فلا فائدَة في المع رم الذُفع. الثاني 00 مامه شيال: 
مَا ذَكَركُمْ وَإِنْ دل عَلَى بوت الَدلُول لكن عدا مَا ينْفيه؛ وَهُوَ أن مَنْعَ الال عَنْهُ بطريق 
النَأَدِيب إل زقولة ولأن المع ديل آحَرٌ. ظ 

وتَقَريرة أن المع 1 البأوغ ذال يس رْشْدُهُ ياغتبّار أَْر الماك أن العا 
وِجْدَائَهُ في أوائل اللوغ 7 يَنْقَطعْ بِتَطَاول امد ور لات بحَمْس وعشرين 0 
وَلأَنْ مُدَةَ التأوغ من حَيْث السنٌ نَّمَانَ عَشَْرَة 57 وما قرب من البلوغ فَهُوَ في حُكُم 
البلوغ, نلك بسَبّع سنينَ اعتبارًا بمّدّة النّمِير في الابتدّاء على ها اسار ليه َي 
الماذة وَالسَلام قله «مروا صَبيائكم بالصّلاة إذا بَلْعُوا سبعًا» (ولحذا قا 1 1 
رَحمَهُ اللَهُ: لَوْ بلَعَ رَشِيدًا ّم صّارَ سَّفيهًا لا يُسْنَعُ عَنُْ الَال لأَهُ لَيْسَ بِأئَر الصبًا) إن 
قيل: الدفع مُعَلْقٌ بإيئاس الرشئد قم لم يُوجَدْ لا يَجُورُ الدّفع ليه وَأَحِيب بأن ال 
يُو جب الوّجُودَ عند الؤجُود لا العَدَمّ عند العَدَم سَلْمَاهُ لكنّهُ منْكَرٌ يُرَادُ به أذئى ما 
ينطاق عالق وفك وعة ذلك إذ وض الأتكان إلى كدو اتالة لمرروزة تروعة أصالة 
فَكَانَ مَُنَاهِيًا فى الأصَالة. 

قال 1 لد يتأنّى لمْرِيعٌ على قؤله) أَرَادَ أن لمْرِيعَ لذي كر القدُوري 5 
مُخْقَصّره بِقَوله فَإِذًا بَاعَ لا يَنْفذ لا يَتَأَئَى عَلَى قَول أبي حَنيفَة ضيه (وَإِنمَا النمرِيعُ عَلَى 
: َعْدَهُمَا لَمَا صّحَّ الحَجْرُ لا ينقد يَيْعهُ ذا بَاعَ لنَظْهَرَ قائدّة الحَجْر 
عَلَيه) و رن (فإن رَأى الحاكم فيه 0 بأن كان بمثل القيمّة أو كَانَ ابيع 
رَابحًا وَكَانَ الْمَنُ باق في يّده (أَجَارَُ) وَإِنْ كَانَ النمَنْ أقَلَ من القيمّة أو كَانَ ابيع 


يس العنايي شرح الهداييّ 
حاسرا وَلَم يْقَ الشمن في يده 3 يجزه) لأن : فيه ضررا به به لخرُوج بع عَنْ يده بدون 
أن كرد ع من امال 

وَاستَدَلَ عَلَى اخَوَازٍ والتُوقف يقؤله (لأنْ ركْنَ التَصَدّف قَدْ وُجت) وَذَلكَ 
يُوجب ري بأن 5 اصرف إذا ود من أهله يُو جب ذلك وَالسّفِيهُ 0 
بأهل. وَأحِيب بأنهُ أخل لأن الأهْليّة بالعقل وَالسمَهُ لا يفيه كما تَقَدَمَ. فَِنْ قيل: فَعَلام 
التوَقَف؟ أجَاب بقؤله (للنّظر لَه فإن الخاكمَ صب ا د تن املد واكم 

في الصبي الذي يَعْقل ابيع وَالشرَاء وَيَقصدةٌ). 

ولو باع قبل حجر القاضي جار عند أَبِي يُوسّف لأنّهُ لا بد من حجر القاضي 
عنده؛ أن الحجر دائرٌ بين الضرر والنّظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي. وعند 
محمد لا يجوز لأنّهُ يَبلْعْ محجورًا عنده إذ العلّيٌ هِي السسفه بِمِنزِلَةٍ الصبًاء وَعَلَى هذا 
الخلاف إذا بلغ رشيدا كُم صارٌ سفيها . 

الشرح: 

له حَجْرِ القاضي جَارَ عنْدَ أبي يُوسُف رَحمَهُ الله لأنْهُ لا بد 
من حَجْر القاضي عِنْدَه لأن د ار اله وَهُو إِهَدَار آذميته (وَالَطري) له في 
إن الع عَلَى ملكه كما كد (فلا بد من مرح وَهُوَ القضّاء. وَعنْدَ مُحَمّد رّحمةُ 


#- ا 


اللَهُ لا يَجُورُ لألهُ يَبْلْعْ مَحْجُورًا) عَلَيْه (عنْده إذ العلّة عنْدَهُ هي السّفة لة لصب 
رعو موود قل القضّاء 0 عََي الحكُمُ (وَعَلَى هذا الخلاف إذا َلْعْ رَشْيدًا 3 


نه ا قر دس م سس #يى ‏ عماس 


:شيط إى ومن عير لمحتو رمق نمي الناطني» دللا نقد هد 





محجورًا تماد البنف 

(وإن أعتق عبدا نفن عتمّه عندهما). وعند الشافعي لا ينمّدُ. والأصل عندهما أن 
ل ل ال اك 0 ا اللا ا ١5‏ م6 --” ِ 3( م #704 اس - 
كل تصرف يوْثْر فيه الهزل يؤثر فيه إلخ وما لا فلا؛ لأن السفيه فِي معنى الهازل من 
4 01 2 الاق ر ٍ- ار م 4 - 0 4 - م م - 
حيث إن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل لا 
0 - 5 - 2 م ارت و و مس 0 2 ار # قر الى ان 2 #2 : 
لنقصان في عقله؛ فكذلك السفيه والعتق مما لا يَوَثّرٌ فيه الهزل فيصح منه. والأصل 
تصرفاته إلا الطلاق كائرفوق؛ والإعتَاق لا يَصح من الرّقيق فَكَدَا من السّفيه (و) إذَا 


الجحرء الخامس عض 


7ه 2 ا : 6 أ 9 1 0 م 0-0 1.2 2 0 لي 
صح عندهما (كانَ على العبد أن يسعى في قيمته) لأن الحجر لمعنى النّظر وذلك في رد 


العتق إلا أَنّهُ متعد مَتَعَدّرٌ فَيَحِب ردهُ برد القيمَجٍ كما في الحجر على المريض. وعن محمد 
َنّهُ لا تَحِبْ السعاييٌ لأنّهَا لو وجبت إِنَّما تَحِبْ حمًا ُعتقه والسعايمٌ ما عهد وجوبها في 





يس سس سير اس 


الشرع إلا لحق غير العتق (ولودير عبده جاز) لأنّه يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته إلا 
أَنّهُ لا تجب السعاييٌ ما دام المولى حيا لأنّه باق على ملكه . 


الشرح: 
م ا 
رَحَمَهُ الله فلم يحص ) فَوْلّهُمَا بالذّكْر احترارًا عَنْ قله لأن عند أبر بن اتخنياة اللدكم قبل 


الحجر وَبَعْدَه سَوَاء في كَمَاذ تصرقات الْحْجُور بسَبّب السّفه لا تأر لحَجْر عندةٌ بل 
احْترارًا عَنْ قولهمًا في سائر التُصَرَّات لني يور ها الح كَالْع والسراء والإقرار باال. 
وقول الشافعي نيه َقَول: لا ينْفذْ كَمَا ذَكْرَهُ في الكتّاب (١‏ 5 أن 
(الأمثلَ عْدَهُمًا أن كل تصراف يوي فيه اهل موه بشن جا عدت 
في مَمتَى المَازِل) لا من كُلُ وَبنْه بل من حَيْتْ إن الَازِلَ يرج كَلامُهُ لا عَلَى هج 
كلام العُقلاء لاتباع الموّى وَمُكابرَة العَقل لا لنقصّان في عَمَلهِ فَكَدَلكَ السفيه ول 
كل د لالش رح عار عورا ال القية ا حي 


- 


وس صم ار 


تمينه وأغتق ركب َم نقذ القاضي وَكَذَا لو در بهذي أو عيرِهِ َم يذه مَهَذَا مما لا 
يوت فيه اطَرْل لقَوْله ك: «ثلاث جِدهُنَ جد وَهَرْلَهُنَ جد» وقد أثر فيه الحجْرٌ بالسّفه. 
وَالثاني أن الحازل إذا أعقق عبد عق وَلَمْ تحبا علي سعاية والْحْجُور بالسقه إذا أَعتَقهُ 
وَجَب عَلَيْه السعَايّة؛ ال لَمْ يور في حوب السعَاية وكير ْرَ فيه. وَالثالث أن 
التَعْليل الكو الما يَصح في حَقَ السفيه لا في حَقّ امازل وَالصحيح فيه أن يقال 
لقَصْده اللَعبّ به دُونَ ما وضع الكلامُ أ هُ لا قصّان في العقل. لواف شر انراد 
القضناء بالحجر 0 عَنْ التُصَرفات المالية فيمًا يرجع إلى الإثلاف يَستَارِم عَدَم تفي 
الكفارَات 0 لأن في تنفيذهمًا إضاعة الْقصود م من الحجر لإمكان أن يتصرف 
ي جع تله بين واحلث واف 

وَعَنْ ) الثاني تاس ان لكايه وَعَنْ اكات أن قَصدَ الأُعب بالكلا 017 


خض 





العنايي شرح الهدايي 
ما وضع لَه م : من مُكابرة العَقل وَاتبَاع الموي فاك نف يمارو اضر نه اد د 
سيب اله بمتولة حجر يستب الق) ف ل يزيل الخطاب ولا مرج من أذ يون 
ملا لإلرّام العُقوبَة باللسّان باكتسّاب سََهَاء كما أن الرّق كَذَلكَ (فلا يَنْفذ بَعْدَه شي 
من تُصراته إلا الاق كالقيق؛ لقان لا بهت من انين ققد من النتنيت. 

لاد ره باحر ل دري العل لزى إببر ايزا 
إن تَصَرَفَهُ فيمًا لا حَقَّ للعيْر فيه افذ كَالإفرَار بالحدود والقصّاصء وَمَاهْنَا لا حَقَ 
لأحَد في للَحلّ الذي يُلاقيه تصرفة فيَكُون تافذًا د مح هما كان على اليد أن 
تسنعى في قبطته أن الحَسرَ شت الُطر ودَلكَ في رد العطق إلا كلة معدم لعدم وله 
الفسلخ (فِيَجِبُ رده 31 القيمة كما في الحجر عَلَى المريض) لأخل النَطر لعْرَمَائَه ا 
ونه وذ أ ريض عدا وجب عله ةلاه في جميع قبمته أ لوه في 
لني قيمته إذا لم يَكُنْ عَلَيْه دين ولا مَالَ لَهُ سواه لَْنَى النظَر إِلَى آخر الدّكمَة. 

(وَعَنْ مُحَمِّد رَحمَّهُ اللَّهُ أنهُ لا تحب عَلَيْه اساي للها لَوْ وَجَيْس لَوَجَبَتْ حَنَا 
َشتقه وَذَلكَ غَيْرُ مَعْهُود في التترع وَإنّمَا المْهُودُ أن يَجحب لعَيْرِ الحْنق) كما في إِعْتَاق 
أحَد الشريكين فإنّهُ يَسَعَى للستّاكت (وَلَوْ دَبّرَ عَبْدَهُ جَازَ لأن انّبر يُوجبْ حَقَّ العثق 
دوعتم وله لكابنالة نما حَقيقة العثق فلن يَمْلكَ إِنْشَاءَ حَقه كَانَ أُولّى (إلا 
أله لا تحب السعَايّة في حَيّاة الَوْلَى لأنهُ باق عَلَى ملكه) والبَاقي عَلَى ملك الَوْلَى لا 
يسْتَوْحب المؤلى عليه دَينا. 

وإذا مات ولم يُؤنَس منه الرشد سعى في قيمته مدبرا لأنّهُ عتق بموته وهو مدير 
فصار كما إذا أعتقه بعد التَّدبِيرٍ 

الشرح: 

فإن مَات وَلْمْ ينس منهُ رد يَسْعَى في قيمَته مُدَرَا لألَهُ عَتَقَ وَهُوَ مُدير 
وَالعيْقَ بَعْدَ النَدْبيرِ يُوحب السَعَايّة في قيمَته مُديَرَا) ألا يَرَى أن مُْلحًا لَوْ دَبْرَ عَبْدَهُ في 


*#* 


صِحّته نَم مَات وَعَلَيْه ديْنّ يُحيط بقيمته فَعَلَى العَئد أن يَسْعى في قيمته مُدَيْرَا لعُرَمَائه. 


عير جر بير ل 3 


قبل يَنْبَغي أن يَسسْعَى في قيمّته قناء أن العثق حَصّل ادر الاب وَهُوَ في تلك الخ 
يو جب السعَايّة قا كما لو أَعْتَقهُ. وأحيب بأن الأصل أن لمعل بالشرْط لِيْسَ بسب 


الجزء الخامس 8 
َك إلا إن جُعلَ هَاهُنَا سيا قله ضَرُورة فلا طهر سي في إِتَاب السنعاية علي قن 
521 ا ا 6 نه لأن الثابت بالضّرورة يَتَقدَرٌ 
ْ قا قل سنا للك لكن بحب أن يَنقى في تي قيمته لأن اير وي وفيا 
عضت رأحيب بأنّهُ وَصيّةٌ من حَيْتْ المَاذ بَْدَ الَوت لا غَيرُ ألا يَرَى أن 





الرُحُوعَ في الوصيّة صّحيحٌ دُون التَدبير. 

(وَنَوجَاءت جَارِيتُه ولد فَادُعَاهُ يبت َسَبُهُ منهُ وَكَانَ الوَّدُ حرا وَالجَارِيٌَ أمْ ولد 

له) لأنّه محتا مُحَنَاجَ إلى ذلك لإبقاءِ نسله فألحق بالمصلح فِي حمّه (وإن ثم يكن معها ولد 

وَقَالَ هده أمُ وَنَدِي كَانّت بِمِنزدَتٍأمٌ الود لا يَقدِرٌ علَى بَيعِهًاء وَإن مات سَعّت فِي جمِيع 
قيمتها) لأَنّهَ كالإقرار بالحريت إذ ئيس نَهُ شَهادَةٌ الونّد, بخلاف الفصل الأول لأن الولد 
شاهد لها. وَنَظِيرَهُ المريض إذَا اذعى وَلَدَ جاريته فَهُو على هذا التّفصيل. 

الشرح: 

(وَلَوْ ولَّدَت جَارِيَُهُ فَادَعَاهُ نبت تَسَبْهُ من وَكَانَ الولدُ حرا وَالحَاريّة آم ولد له 
لاحتيّاجه إلى ذلك لإبْقاء تسْله) وَ (إبْعَاؤُهُ من الحوائج الأصليّة حيّاة ذكر الإنْسّان) 
بيقاء الود بعل مون قالحق السفية يه بالطل في 03 الاستيلاد» فإن مَاتْ بعد هذَه 
الدَعوة كانت الحَارية ا ا 0 عي لأحَد وإن مات مَبون (وَإن 7 6 معها 
ولد أي إن لَمْ يُعْلَمْ لَهَا ولد منْهُ (وَقَال هَذه م ولّدي كانت بِمَئْرِّة أمّ الولّدم لأن 
الدَعوّة ىل أكاكة دَعْوَة حَرِير (فلا --- يبيعها وإن ماك سعتك في ع 


0 


والا 


يمتها ل كَالإقرَارِ بالحرية: ادي افيا الولدم فقار كاله قال الت 0 
فَيَمتنعٌ بَْعْهَا 0 في قِيِمَتهًا بَعْدَ موه (بخلاف المَصل الأوّل لأن الوَلّدَ شاه لَهَا) 
في إِبُطّال حَقّ الميْرِ فَكَذَا في دَفع حُكُم الحَجِرٍ عَنْ تصرفه (وكظيره ريض إذّ ادعين 
َلَدَ جَارِيّته عَلَى هَذَا النمُصيل) يعني أن يَكُونَ مَعَهَا ولد أو لم يَكنْ إلخ. 

قَالَ (وإن تَرَوَجَ امرة جارٌ نكاحها) أنّهُ لا يُوَثْرٌ فيه الهزلء ولأنّهَ من حوائجه 
لأصليّةٍ(وإن سم لها مهو لان مقداء مر مها اله من ضرُورات اتوي 


الفضل) لأنّهُ لا ضرورة فيه وهَذًا الترَامٌ بِالتَّسمِيَتٍ ولا نَظر لَه فيه فلم تصح الزيادة 


وَصارٌ كائّريض مَرَض المّوت (وَلو طلقهًا قبل الدخول بها وَجَبّ لَهًا النُصفْ فِي ماله) 





فض العثابين شرح الهدايي 
لأن التسمين لتسميخ صحيحي إلى مقدار م مهر المثل (وكذا إذَا تزوج بأريع نسوة أو 00-7 يوم 
واحدة) حابي 

الشرح: 


قال (وَن توَوْجَ امرأة جار نكَاحُها) كلانه راض وقَولَةُ (وَصارَ كَاَرِيضِ 
مرَضَ الوات) يَِْي في لَرُومٍ كل واحد مهما مقدَارَ م مَهْرِ المثل وسُقوط الرَيَادة إلا أن 
الرَيَادَة ذ رض دكي من ] التنّث وَهَاهنًا غير مُعبيرَة ة أصّلا. 7 (وَكذا إذا ؟ رح 


وي ماماثر ع ناير 


أرب نسلوة) يَغني يعر مَهْرُ امل لا ياد وه وح بر في عفد واد أ بي 16 
نم واحذة ثم ْنَا وَل لك مرارا هل ص نري في مقدار مه امل بطل 
الريَادَة (لَا ينَا) يعني قَولَهُ لأله من ضَرُورَات النّكَاحء وَبهذه الممألة اعْتَضَدَ أبو حنيفة 
1 حمهُ اللهُ عَلَى أنَهُ لا قائدة في الحجر عَلَيْه لأنْهُ لا يُسَّدُ يَابْ إثلاف اال علي بهَنَ 
اللي ان ان من إثلافه بطريق الحيّة إذ هُوَ يَكْتَسب الَحْمَدَةَ : في البر 
وَالإحْسّان وَالدمّة 9 0 وَالطّلاق؛ قال يله: «لَعَنَ الله كل ذوّاق مطلاق». 

قال (وَتُخرح الرّكاهٌ من مال السُفيه) أنه وَاجبَّةٌ عليه (وَيُنفَقّ على أولاده 
وزوجته ته ومن تجب فته من ذوي أرحامه) لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه 
والإنفاق على ذي الرحم واجب عليه لقرابته؛ والسفه لا يُبِظِلٌ <> حقوق النّاس) إلا أن 
القاضي يدفَعٌ الرّكَاةَ إليه ليصرفَها إلى مصرفها لأنّهُ لا بد من نيّته لكونها عبَادَة تكن 
يبعث أميئا معهُ كي لا يُصِرِفَهُ في عَيرٍ وجهه. وَفِي النْمَفٍَ يدهَ إلى أمِينه ليَصرفَه 
نه ليس بعبادة فلا يَحتَاجَ إلى نيّته؛ وهدًا بخيلافي ما إِذَا حَلَف أو نَدَرَ أو ظَاهَرٌَ حيث “ا 
يمه َال بل يُكَمَرُ يَمِينَهُ وَظِهَارَهُ بالصّوم لأنهُ مما يَحِب بفعلهء فلو فَتّحنًا هذا اباب 
َُدَرأَموالَهُ بهَدَا الطريقء ولا كَدَّنكَ ما يَحِبُ ابتداء بغر فعله. 

الشرح: 

قال (وتُخرج الركاة من مال السفيه) وَالأصل في هذَه المسّائل ارما 
عَلَيْه من َم وكيد الله تعالى كال كاة وَحَجَّة الإسلام أو كان من حُقوق اشر 
مَنْ تحبا قله َل ذا الملل فيه سوك لأنهُ مُخحَاطبٌ وَبِالسَفه ار 


ملق 


نر في إمسنقاط شيء من حُقُوق النتراع عله ولا يُنْطل شيعا من حُقُوق الناس» لكر 


الجرء الخامس وض 


لا يسمع قو وله في القرَابَة 0 قم م اليه عَليْهَا وعُسْرَة القريب» لذن إقرارة بذلك 
مله الإقرّار بالدين عَلَى نفسه فلا يلم م إلا في الولّد إن الروجين إذا 
بو يو 20 
بالنّسّب) والسقَة لا يُثرْ في ملع الإقرار بالنّسّب لكؤنه منْ حوائجه. لكن لا بد : 
ام موه بلرُْجيّة صَحِيحٌ ويَحِبُ مَهرُ مله وَالَفقَة 

وله وَهَذَم أ مَا ذَكَرئَاةُ مما أَوْجبَه اللُ عالَى وَمَا كَانَ من قوق الناس (بخحلاف 
مذ خف" أ ذأ اقر) يني ما الى نفس نت لايم لل تل كه بي عه 
َظهَارَهُ بصم) لكل حنث ثَلانهَ ام مكابعَات وَعَنْ كل ظهَارٍ شَهريْنِ مُتابميْن. 

وإن كَانَ مَالكا للمال حال لتُكفير انه أي كل واحد (مما يجبا ؛ بفعله) إذ 


مر 


السب الترامه 6 فيه مَعْنَى التَبْذِير بفح هذا البَاب ؛ وتضبيع فائدة ا فإن قيل: 
التُكفيرٌ بالصوم كه 0 عَدَم امنتطاعة الرقَة فأى يصح مع در عنه؟ أجيب 
بأن الاسنتطاعة مُتَِيَت لأن دلائل الجر وجب ؛ السّعَايَةَ عَلَى مَنْ يُعْتقةٌ السّفية 6 
تقد وَمَعْ السُعاية لا يْعَعُ العثق عَنْ الظَهَار. 

قَالَ (فَإِن أَرَاد حجن الإسلام ثم يُمنَّع منها) لأنّهَا واجبَرّ عليه بإيجاب اللّه تعالى 





راس مص 


من غير صنعة (ولا يُسَلّمْ القاضي التّفْقَنَ إليه ويُسلّمَهًا إلى ثقَمٍ من الحاج يَنفِمها عليه 
في طريق الحجٌ) كي لا يُتلفها فِي غير هذا الوجه (وَلُو أراد عمرة واحدة لم يُمنّع منها) 
استحسانًا لاختلافي العلّماءِ في وجويهاء بخلافف ما زَاد على مره واحدة من الحج (ولا 
يُمنَعٌ من القران) لأنّهُ لا يُمنَعَ من إفراد السفر لكُلْ واحد منهما قلا يُمنْعٌ من الجمع 
بِينَهُمَا (ولا يُمنَعٌ من أن يسوق بَدنَمَّ) تحررًا عن موضع الخلاف» إذ عند عبد اللّه بن 
عمَرَ 95 لا يُجِزٍ يُحِزْنُهُ غيرها وهي جزور أو بقرة. 

الشرح: 

(قَوْلَهُ ون أرَادَ حَجّة الإسلام) واضح. وقول (وَلْ راد عُمرَة واحدة لم بتع 
منْهًا اسْتحْسانًا) لذلك» وَالقيَاس أن لا يعطي لها تفقة تفقة السّفرء ال عنْدَنا تطواعٌ. 
كما لو أراة روج للحَح تطوعاء 5 فإن جَنَى جنَايَة: فإن كانت مما يُجْزئ فيه الصوم 


مر 


فعَليْهِ الصّوْمٌ لَيْسَ إلاء و! ن لم يكن وكَر ا 300 


يض 





العنايي شرح الهدادي 

َال (هنَ مَرِضِ وأوصى بوَصايًا فِي الشربِ وأبواب الحَيرٍ جازَ دك فِي كُلئِه) يأن 
نَظَرَهُ فيه إذ هِي حَانَنَ انققِطاعِه عن أمواله وَالوصِيَّيٌ تخلف كَنَاءً أو هَوَاه وَقَد دَكَرنًا من 
التمْرِيعَات أكثَرَ من هذا فِي كَفَايةٍ المنتهى. 

الشرح: 

(فإن مرض وأوصى) و بالمرض باعتبار أن الوصيّة غالب دون في المرَض» 
فإن السفية الصحيح إذا أوْصى بوصية فَحْكُمُهَ كحك المريض» وَالقيّاس يَنْفِيهًا كما 
يرع في حياه. والتجين خسوا فيها ذا افق الح وما تقر به إلى الله تَعَالَى أن 
ل من ) الثلث؛ أن 0 فيه لأن وجوبها يعد قوع الاستعتاء من الال في َم 
دياه وحيتئذ 1 نَظْرَ له في الع وَإنمَا النَظْرٌ لَه في اكتسّاب الثَاء الحسن بَعْدَ موته 
7 تُنفيذهَا ذلك (وَقَد ذكرنا من التمْرِيعَات أ من هذا في كت التهى) قن 

كا فال إن لقي ال يوالم ال ل كا ور عر م يَصْنَعْهُ عند 
17 إلا في أربعَة مَوَاضِع: 

أَحَدُهُمًَا: 5 يجوز للأب ولوّصي الأب أ يتصرف عَلَى الصغير يُشتّري | لهُ مالا 
ويسبع) ولا اي توك 2000 الأب عَلَى البائع السسّفيه إلا بأمْر الحاكم. 

الثاني : الو الاي و نكاح الصبي الععاقل. 

وَالثالث: ا ولا يجو رُ طَلاقُ الصّيّ العاقل ولا عتَاقه؛ والرابع 
أن أذي لم يلغ إن دير عَبْدَهُ لا يَصح َدْبيرُة وَهَذَا السنّفية إذَا بر عَبْدَهُ صّح تَدْبيرة. 

قال (ولا يُحجِرٌ على الفاسق إذَا كان مُصلحا كاله عندَنًا والفسقّ الأصلي 
والطاريٌ سواءً) وَقَالَ الشافعي: يُحجِرٌ عليه رّجرا لَهُ وَمُمُوبَجَ عليه كَمَا في السّفيه وَلهَدَا 
لم يجعل أهلا للولاية والشهادة عنده. ولنا قوله تعالى: 0 إن َافْسَتم منكم رهد 
فا فعوأ ل واه 4 [النساء: 1] الآين. وقد أونس منة نوع رشد فَتَتَنَاوَنُهُ التّكرةٌ 
المطلقة ولأن الفاسق من أهل الولايجٍ عندنا لإسلامه فَيَكُونَ واليًا للنٌُصرفء وقد قَرَّرتَاهُ 
ِيما تَقَدم ويّحجُرٌ القاضي عندَهُما أيضا وَهُوَقَولَ الشنافعِي بِسبب العَفَةٍ وَهُوَن ين 
فِي التجارات ولا يصبر عنها لسلامتٍ قلبه نا في الحجر من النَّظر لَهُ. 

الشرح: 

(قَولَهُ وَلا يُحْجَرُ عَلَى الفاسق إذا كان مُصْلحًا اله عنْدَناء والفسئق الأصلي 


الجرّء الخامس عض 
وَالطّارِئُ 00 الشافعي رَحمه ل حجر عَلَيِه) وَمَبنَى هَذا الاخثتلاف عَلَى أن 
الحجرّ عنْدَهُ للرّجْر وَالعُقوبة والفاسق مُسْتَحقٌ لذلك فَيحْجَرٌ عَلَيْهِ وإن ٠‏ كان مُصْلحًا 
كَاله. وَعنْدَهُمَا لطر لَهُ في ماله فَإِذَا ملح ماله 2 يْقَ عَلَيْ حَجْرٌ (وَذَلكَ لأن الله 
على قال: : < إن امم يي قدا فَاْفعُوَا لهجأ نوكم » [ [التمطادة 4 ] “الك كر 
لض وَهُوَ بإطلاقه يول القَليل منه وال ومن أصنلحَ في مَاله فق أودس مله ود 


تم و لم ى مسر 


وَأنَهُ أَهْل للولاية عندًا لإملامه فَيَكُونْ وَاليَا للمُصَرّف وَكَدْ قرَرنَاهُ فيمًا تقَدَم) يعني 





وَيَحْجْرُ القاضي عنْدَهُمَا أيِضًا وَهُوَ قوؤل الافعي عَلَى مَنْ ليس بسفيه لكنه 
تلن ين فى اللجازات ركلا بننة خها لاوط أل كا متظر با بكرم 
ا 0 له ما حَجَرَ َلَى حا بن ملقذ وكَاد 
عن في التجَارَات بل قَالَ لَهُ يلِ: «قل لا خلابة وَل الخيّار ثلاثة أيُام» وَأَحِيب بأن 
تر ع لتر 2 نبْت بدلالة وله تعالَى: « وَلَا تُؤْتُوأ آلسَفَهَاء أموالكم » [ [الساء: 
)| لما أنَهُ يُتْلفْ الْأَمُوَال كَالسفيه فلا يعَارضُةُ حبر الواحد. ورد بأن ؛ ذلك لَنْع المال؛ 
رن التَراعٌ فيه وَإِنمَا النْرَاعٌ في الحجر ووالله ستكانة وتعالن عل 
فصل في حَدّ البُلُوغ 
قَالَ (بُنُوعُ الفلام بالاحتلام والإحبال وَالإنرّال إذَا وَطَِّ فَِن لم يُوجَد ذلك فَحَتّى يتم 
لَهُ كَمَانِيّ عشرة سنت وَيُْوعُ الجاريّجٍ بالحيض والاحتلام والحبّل؛ فَإن لم يُوجَد ذَّلك فَحَتّى 
يملا سبع عشرَة سَنّم) وها عند آبي حَنِيمةَ وقالاه نَم اللامُ وَالجَارِيَةُ حَمسَ عشرة 
سدم عد بَلََه وَهُوَ ويم عن آبي حَنِيمَيّ وَهُوَقَولُ الشَافِعِي وَعَنهُ فِي الملا تس عشرة 
سَدَيّ وقيل اراد أن يَطعَنَ فِي التّاسع عشرة سدَنّ ويتم له ثماني عشرة سند فلا اختّلاف 
وقبل فيه اختلاق الروب لله كر فى بعض المح عت يستكول تضمع حر تدا امه 
العلامنّ فلن البلوغ بالإنزال حَقَيفَتّ والحبل والإحبال لا يَكُونْ إلا مع الإنزال؛ وكذا 
الحيض في أوان الحبل؛ كن كر لق علامن البلوغ, وأدتى المدة لذلك في حق العُلام 
اثتَتَا عشرة سدّبّء وفي حق الجارية تسع سنين. َ السن فَلهُم العادةٌ الفاشيمٌ أن البلوغ لا 


2 
000 در 


يَتَآخْرٌ فيهما عن هذه ادة. وله قوله تعالى: ( حَقَ يَبَلّْ أُسْدَّهْد 4 [الأتعام: 1] وأشد الصبي 


“ا 





العناين شرح الهدايت 
ثمانى عشرة سدَنٌ هكذا قَالهُ ابن عباس وتابعة المَتَبِي؛ وَهَذَا أقل ما قيل فيه فَيْبنَى الحكم 
عليه للتَيضٌ به غير آنَ الإئاث ُشُوءَهن وَإِدرَاكهَنَ أسرع شَتَقَصنًا في حَهِنٌ سدم لاشتمالها 
على الفُصول الأريعت التي يُوَافِقَ واحد منهاالمرَاجٍ لا محالت 

الشرح: 

(فصل في حَدَ البلوغ): البلوغ في الّة: رمو وَفي الاصمطلاح: التههاء 0 
الصّعْر. رلك كان الفلةة جه أسْبّاب الحجر وس ال اننهّائه؛ وَهَذَا الفضل يان 
ذلك. تال (بلوغ العغلام بالاحتلا م إن ل بالضم مَا يَرَآه 0 بعال ََ 06 
لوغ الععلام بالاحتلام لضا وَالإئرَ رَال إذا وَطى» والأصل هو الإزّال قال الله 


سرس وريه ل 


. وا ل ا التور: ان د 


00 5 


ارام َه 


ا يه خمس 0 يه فد لقا وهو 01 عَنه وهو 1 لشانر” رَحمّة الآ 
كلام يك إلى و وَِنّمَا قَال: وَهَدَ قل ما قِلَ فيه لأن بَعَْهُمْ َال 
انان وَعشرُون سن وبعضهم خمس وَعشرُون مه وهو دول عر رضي ) اللَّهُ عَنهُ 

قال ' (وإذًا راهق الغُلام أو الجاريي الحلّم وأشكل أمره في البلوغ فقال قد 55 
َالقول قَوَهُ وَأحعَامهُ أَحكَامُ البالفين) لأنهُ مَعنّى لا يُعرّفُ إلا من جهتهمًا ظاهرًء فَإمَ 
أخبرًا به ولَم يُكَْهُمَا الظاهِرٌ شل قَونهُمَا فيه كما يبل فول المرأة فِي الحيض. 

الشرح: 

(قَوله َإِذا رَاهَقَ العُلاهُ 3 لجَاريَة) ال رَهَقَهُ: أي دنا من وَصبي مُرَاهقٌ أي 
ل ل انوع وم يُعلَمْ ذلك إلا مله َال فد بت د كالق ل 

َهُمَا) ثم قيل: 200 ولهُ بالبلوغ إِذا بلْعْ التتّى عَشْرَةَ سَنَة أو أكتر ولا يُقيل 
فيمًا دُونَ ذلك لأن الظاهر يُكَذيُكُ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلكَ بقوله: وأذتى اده لذَلكَ في 


بر 
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فض 





باب الحجر يسيب الدين 
(قال أبو حنيفة: لا أحجرٌ في الدين؛ وإذا وجبت دَيُونَ على رجل وَطلب عرِمَاؤُهُ 
حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه) أن فِي الحجر إهدارٌ هليه فلا يَجُورُ لدفع ضَرر 
خَاص. (فَإِن كَانَ نَهُ مال نّم يَتَصَرّف فيه الحاكم) لأنهُ نُومٌ حجر وَلأنّهُ تجَارَةٌ لا عن 
تراض فيكون يَاطِلا بالنّص (ولكن يحبسه أَبدا حنّى يبيعة في دينه) إيفاء لحق الغُرماء 
ودفعا لظلمه (وقالا: إِذَا طلب عُرَمَاءٌ المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه؛ ومنعة من 


البيع والتٌصرف والإقرار حنّى لا يضر بالغرماء) لأن الحجر على السفيه إِنْما جوزاه 
تظرا له وفي هذا الحجر تظرٌ للغرماء لأنّهُ عساه يُلحِنٌ ماله فَيفُوتَ حمهم؛ ومعتى 
قولهما ومتعه من البيع أن يكون بأقل من تمن المثل؛ ما البيع بِثّمَن المثل لا يُبِطِلٌ حق 
الغُرماء والمنع لحفّهم فلا يُمنَعْ منه. 

قال (وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غُرمائه بالحصص عندهما) 
لأن البيع مستحق عليه لإيفاء ديئه حنّى يُحبّس لأجلهه فَإِذًا امتتع تاب القاضي منابه 
كما في الجب والعنَّيَ. قُلنَاه التَلجِتَيٌ موهوميٌ التكة قضاء الدين؛ والبيع ليس 
بطريق مُتَعينِ لذلك: بخخلافي الجب والعدَّمَ والحبس لقضاء الدين بما يَخْتَارهِ من 
الطريق؛ كيف ولو صح البيع كان الحبس إضرارا بهما بتأخير حق الدائن وتعذيب 
انون قلا عق؛ مشروعا. 

قال (وإن كان ديه دراهم ولَهُ دراهم قضى القاضي بغير أمره) وهذا بالإجماع؛ 
لأن للدائن نح الأكد من غير رضاه فللقاضي أن يعيته 10 كان دينّه دراهم وله 
دنائير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه) وهذا ع عند أبي حنيفت استحسان. 
والقياس أن نا يبيعة كما في العروض؛ ولهذا لم يكن ل الدين أن يأخدّه جبرا. 
وَجهُ الاستحسان أَنّْهُمَا مُتّحِدَان فِي التَمَنِيةٍواَاليّجٍ مُحتَلفان فِي الصورة؛ شَالئُظَرٍ إلَى 
الاتحاد يَثْبّتَ للقاضي ولايد التُّصرّفء وَبِالنَْظَر إِنَى الاختلاف يُسَلَبْ عن الدائن ولايم 


ل ص ص مداق ار 


الأخن عملا بالشبّهين» بخلافي العُرُوض أن العرّض يتَعَلّقَ بصورها وأعيّانهاء آم 


امو فوَسَائِل فَافتَرقَا 
الشر:ء : 


(بَابْ الحجر بسَبّب الدَيْن): الدَيْنُ أَيْضا من أَسْبّاب الحجر عَنْدَهُماء | اك 


يض العنايي شرح الهدايي 
طلب العُرّمَاءِ ذلك فكان اب اس” يبعي للقاضي أن يُشْهدَ أنه 
ديع احْيَاطًا لتفي التَجَاحُد إن وقعَ» وأن يِيْنَ أن الحجْرَ كَانَ بسب الدين 
لأنهُ مُحْمَصٌ بالمال الَوْجُود لَهُ في الخَال دُونَ ما يَحْدتْ لَهُ بالكسئب أ غَيْرِه حَتّى يُعْلَمَ أله 
او ف في الحادث كفذء وأن يِييْنَ من هن لأجله باملمه لأنه 0 رآء 0 
ووصول ع إِليْه اد 5 مَعْرفته زوأبق ستليفة 
أَهْليته) َدللكَ فر قوق ) ضَرَرٍ المال» ف فلا يرك لأغلى ادذتى. إن 7 إهدار ال 00 
يَلحَق الديُونَ وترِكُ الحَجْرٍ ضَررٌ يَلحَقْ الذائن) وإنّمَا 00000 عْلَى أن لو كَانَا في 
ششَخْصٍ واحدء فَابحَوَ نيك أن ضَرَّرٌ الذّائن يَنْدَفُ - ل ع ل 
المدروان جَاراة رع ولو لَمْ يكن أُعلَى ما الْدَقَعَ به ضَرَرُ الذائن وَإِهْدَارٌُ الأهليّة أغلى من 
الجبس فيكون أَعْلى من ضرَر الدّائن؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ (فإن كَانَ لَهُ مَالَ لَم يَقَصَرٌ مرف فيه 
الحاكم لأنّهُ تع حجر وَلأنهُ تجارّة لا عن يراض فِيْكُونْ ياطلا بالنّصّ» ولكن يَحْبِسُهُ حَتّى 
عه في ذَينه ا عد رياه وَدَفعًا لظلمه. وَقَالا: إِذَا طَلَبّ غرماء المفلس الحجر عَلَيْه 
حَجَرَ القاضي عَلْه. وَمَنَعَهُ النَصَرّفات) وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وَمَعْنَى قؤله بأقل من نّمَنِ المثل أن 
يع بالعين , نسيرًا كان أو فَاحضًا. لولف افيه ترمويت لله شال وخرع فلل 
به دلي الإسّان دكن البيْعْ بلا راض 

ا (والبيع 0 بطريق معي لذلك) لأنه يمكنه الإيقاء بالاستقراض 
والاستيهاب والسوال من ) الّاس) فلا يجوز للقاضي نَعيين هذه الجهة عَليه وبخلاف 
لحب وَالعنّة) فإن لمرِيقَ هُنَاكَ م 0 ف رك لذ له بدك ارق بالمغروف تَعَيّنَ عَليْه 
اريخ بالإسان فلا تع عن لسري بالإسان مع عه عن الإشسال لوف" 
تاب القاضي مَنَابَهُ في تميق ال اي لقضَاء الدّين) جَوَاب عن ) وما تي 
يُحْيْسُ برفع السّين لأجله: أي لأخل البيِع وكقريرة. 

ملكا لوم احم لله لمي لكل نزم ال تاه الاين يك تار ون اردق 
الذي ذَكَرَناهُ من الاسْتقرّاض وَالاسْتيهاب وَسُوَال الصّدَقة وَيَيْع مَالهِ بنفسه (قوله 
كنف) أ َيف صن الغ «ول مم الع كان الخ ًا لل مرا بها بتأحم 
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ع الذائن وتُعذيب المذييون فلم 0 مشروع/ ولكنّه مَشْرو م بالإجمّاع فلم يصح 


ا 





الجزء الخامس 
ابيع (قوله وَهَذَا عند أبي حَنيفة رَحمَّةُ للّهُ) وَْنّمَا حَصّهُ بالذكر وَإِن كان هذا 
بالإجْمّاع لأن الشيهة كرد عَلَى قؤله لأَنَهُ كان لا يَجُورُ يَبْع القاضي عَلَى المديُون في 
العْرُوض» وَكَانَ يَتبَغي أن لا يَجُورَ في لنَقَديْن أيْضًا لأنْهُ توغ من اليبِع وَهُوَ بيع 
الصرف (ِقَولهُ عَمَّلا بالشبَهَيْن) قبل: إِنمَا لَمْ يَْكس حَيْت لَمْ يُجْعَل للعّرم ولاية الأعخذ 
نظا إِلَى الامحّاد لأَنْهُ يَلرَمُ تك أحَد الشْبَهَيْن لأن ولايّة القاضي أَعَم وأقوّىء فلو ثبت 

(وَيْيَامُ في الدّين التُّشُودُ كم المُرُوض قُمَ العَعَارُ يبدا بالأيسر فَالأْيسَر) ها فيه من 
المسارعمّ إلى قضاء الدين مع مراعاة جاتب المديون (ويترك عليه دست من ثياب بدنه 
ويْبَاعٌ البَاقي) لأنّ به كفَايمٌ وقيل دستان وهو اختيّارٌ شمس الأتِمجّ الحلواني؛ لأنّهُ إذا 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ (ويْبَاعٌ في الدَيْن التّقَودُ) حَاصِلَهُ أن القاضي صب تاظرا فَيْبَغي أن 
ينْظَرَ للمَديُون كما يَنْظَرُ للعرَمَاء فيبِيعٌ مَا كان أَنْظرَ لَهُ. 

قَالَ (فإن أقَرّ في حال الحجر بإقرار لَزِ مَهُ ذلك بعد قضاء الديون) لأنَهُ تعلق 
مدا امال حَق الأوّلِينَ فلا يَتَمَكٌنُ من إبطال حَفّهُم بالإقرار لغَيرِهِم؛ بخلاف الاستهلاك 
أنُّ مُشَاهَدٌ لا مَرّد لَه (ولَو استَمَادَ مالا آخَرَ بَعدَ الحجر تَمَدَ إِقرَارهُ فيه) لأنْ حَمهُم نم 
يتَعٌّقَ به لعدمه وَقتَ الحجر. 

الشرح: 

زنولة (بخلاف الاستهلاك) مع ول لَرَمَهُ ذلك يَعْدَ قضاء الديون: يعني إذا 
اسْتَهْلكَ مَال الغَيْر في حَالَة الجر يُوَاْحَل بِضَمَانه قبل قضاء الديون فَكَانَ المتلّف َيه 
أمْوَةٌ لسائر العْرَمَاء (لأنَهُ مُسَاهَدٌ لا مرَدَ لَه بخلاف الإقْرَار فَإِنّ سَبَبَهُ مُحتَمّل. 

قَالَ (ويُنفق على المفلس من ماله وعلى رَوجته وولده الصغارٍ وذوي أرحامه مِمن 


أ 1 م 2 9 3 ام 0 الى ” أ وو م الى 2 
يجب نفقته عليه) نْ حاجته الأصلية مَقَدْمَيٌ على حق الغُرماى ولأنّه حق ثابت لغيره 


- 


عام اس 


فلا يبطله الحجر ولهذا لوتزُوَجٍ امرأة كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للغرماء. 
قال (فإن لم يعرف للمفلس مال وَطلب غرماؤٌه حبسه وهو يقول لا مال لي 


2 العنايج شرح الهداية 
حبسه الحاكم في كل دين التَزّمهُ بعقد كامهر والكفائت) وقد دَكَرنًا هذا القصل 
بوجوهه فِي كتاب أدب القاضي من هذا الكتّاب فَلا تُعِيدَهَا 





إلى أن قال: وَكَدَلك إن أَقَامْ البَيْئَنَ أَنَهُ لا مال لَهُ: يعني خَلى سَبِيلَهُ لوْجُوب 
النّظرة إلى الميسرة؛ ولو مَرض فِي الحبس يَبِقَى فيه إن كان لَهُ حَادِمْ يَقُوم ِمُعَانَجِته 
وإن لم يكن أخرّجه مج كس سيد صر من الاشتفال بعمله هُوَ 
الصحيح ليضجر قلبه في فينبعث على قضاء دينه؛ بخلافي ما إذَا كات لَه جاريم وفيه 
موضع يُمكنُّه فيه وَطِؤُهًا 111 10111111111طظ1 
الأخرى. 

قال (ولا يحول بينه ودين ل 0 
من التّصرف والسّفر) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: «لصاحب الحق يد وَلسَانٌ»' ' أَرَاد 
باليد املا رمن وبالسان التّقاضي. قال (وَيَأْخُدُونَ فضل كسبه يقسم بيتهُم بالحصص) 
لاستواء حقوقهم ذ في المّوة (وقالا: إذا فلّسه الحاكم حال بين الغرماء وبيته إلا أن 
يقيموا البينج أن له مالا) لأنّ القضاء بالإفلاس لل صر ويستّحق 
النّظرة إلى الميسرة. وعندد أبي حنيفَيَّ رحمه اللّه: لا يَتَحَمَةٍ لوب احم بالإفلاسء لأن مال 
اللّه تعالى غاد ورائح؛ ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقّق إلا ظاهرا فيصلّح 
للدّفع لا لإبطال حق اللازمت. وقولُهُ إلا أن يُقَيموا البِيتَمَ إشارة إلى أن بِيْنَمَ اليسار 
تترجح على بد ِيِنَتٍ الإعسار لأنها أكثر إثباناء إذ الأصل هو العسرة. 

وقونُه في الملازمتٍ لا يَمِنَعُوتَهُ من التّصرف والسفر دليل على أَنّهُ يَدُورُ مع أَينَمَا 
دار ولا يُجِلسهُ فِي موضع لأنّهُ حبس (ولَو دَخَلَ داره لحاجته لا يُتبِعهُ بل يُجلس على 
َابِ دَارِِ إنَى آن يَخرّحَ) لأنّ الإنسّان لا بد أن يَكُونَ لَهُ موضعٌ خَلوَة وَلَو اختَارَ المحطلوبُ 
الحَبس والطالبٌ الملارَّمّدَ هَالخِيَارٌ إنَى الطالب لأنهُ أبلَعُ في حُصُول المقصّود لاختّيّاره 
الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أن يَدخْلَ عليه بالملازمج ضرر بِيْنَ بأن لا يُمَكْنَهُ من 
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خوله داره فحينئن يحبسه فعا للضرر عنه 


.)99:1//5( أخرجه الدارقطئ في السئن (577/4)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجرء الخامس كين 


الشرح: 

وَقولَهُ وإن لم يَكْنْ أَخْرَجَهُ تَحَررًا عَنْ هَلاكه) لألَهُ لا يَجُورُ إهْلاكهُ لَكَان 
الدينء أل 52 ل ريه مَهَ الملاكُ ليه بالمخْمَصّة لكان له أن كدفقة بمَال العير دح 
_ يَجُورُ إِهْلاكَهُ لأخل مال العَيْر. عه أنهُ لا يُخْرجُهُ من السّحن 
ار السورة الفا يأن املك ل كان إلما كول ولي المرض» وَأَنْهُ في الحبنس 
وَغيْره سَوَاء. 7 (هُوَ الصحيح) احْترَارٌ عَنْ قل بَعْضْهِمْ لا يَسْنَعُ عَنْ الاكتساب في 
المسّجن أن فيه ظَرًا للجَانيْنِ» لحانب المديون لأنْهُ ينفق عَلَى تفسه وعيّاله» وَلرّب 

الت لكلل إن نع ملة رف" لصاف ذلك الله 
وَكَولهُ (ولا يَحُول بَيْنَهُ وبَيْنَ غرمَائه بَعْدَ حُرُوجه من الخَبْس) أي لا يَمَْعْهُمْ من 
ا دَارَ (يلازموكه ولا يمتعوئة 7 من النُصَرف وَالسّفر لقؤله ع 
«لصاحب الحقّ يَدُ د وَلمّان» أرَادَ باليَد الملارَمَةَ وَباللسّان لنّقاضي) ووججه لسك أن 
الحديث مُطْلْقُ في حَقّ الرّمَان يعارل الرّمَانَ الذي يكون بَعْدَ الإطلاق عَنْ اليس 
9 ةا يقسّم بِبْنَهُم بالحصّص) أي يَأْحْذُ كل وَاحد مِنْهُمْ بقَدْرِ حصّته من الدَيْنِ؛ 
هَذَا إذا أحَذوا فطل كمه بعيْر اعتيَاره أو أنحذة القاضي وَقِسمَهُ يَبِنَهُمْ بدذون الختياره. 
َأمّا الَديُونَ في حَال صحّته صِحّته لَوْ آثْرَ أُحَدَ العُرَمَاءِ عَلى غَيْره بقضاء الدَيْنِ بامختيّاره 
لُك ص على ذلك في كارَى السَفِي' فقَال رَجُل عَلَيْهِ ألف درْهمٍ لثلاثة تفر 
00 وَلَآخَرَ منْهُمْ ثلاثمائة وَلَآخَرَ منْهُمْ مائتان وَمَاَهُ خ حَمْسُمائة؛ 
جْتَمَعَ العْرَمَاء وَحَبْسُوةُ بديونهم في مَجْلس القضاء كيْف يقسم أَمْوَالهُ بَيْنَهُم؟ 
َالَ: إِذَا كَانَ الَدْيُونَ حَاضْرًا فَلَهُ أن يقضي دُيُوَهُ يتفسه؛ ولَهُ أن يُقَدَمَ البَعْض عَلَى 
لبَعْضٍ في القَضَاءه وَيُي البغض عَلَى ابض لأله يعصرفُ في حالص ملكه َم تعلق 


به * حَقَ أحَد فَنْصَرفُ فيه عَلَى حَسَب مُشيئته وإن كان امون غائبا والدرة ايع 


عله القاضِي سن تيد بالخصص» إذ ليْسَ للقاضي ولاية تدم 
00 ارم اليسَار اسم للإيسَار من أَيْسَرَ 
0 ها اق في تنخض اللستح على يله اعستار ب 8 ذخان َال في 





ا العنايج شرح الهداية 
لغرب : وَهُوَ خخطاً. وَقولهُ (لأنهًا أكتر إِنبَانَ) لأنْ يي الإعْسار تُوَكَدُ ما دَلَ عَلَيْه غير 


إذ | الأمثل هو اله فصارَ كمي ذي اليد فى مقابلة منة اتام 1 في الملارَمَة ١لا‏ 


ل وين 





ننتكونة لَخ) فر للثلازمة (ولا مخدئة في مواضع لآل حَْن) ولس بمستتحَق عَلَيْه 
وَعَنْ مُحَمَّد رَحمّهُ الله أنه هُ قال للمُدّعي أن يَحْبِسَهُ في مَسسْجد حيّه أو في بَيْته؛ سه 
5 تلوف فى الأننواق لسك لعيْرِ حَاجَة فيصر لمعي (وَلَوْ دحل دَارِه لحاجحته) 
كَمدَاءِ أو غائط (لا يبَعْهُ بل يَجْلسُ عَلَى باب ذارِه إلى ايع لذن الانمكان: ليه 
ا إذا أَعْطَاهُ العَذَاء أو أَعَدَ لَهُ تاكن نيد 

يَمْنَعَهُ عَنْ ذلك حَتَّى لا يَهْرْبْ (وَلَوْ اخْتَارَ الَطْلوبْ الَيْسَ وَالطّالبُ الَْلازْمَة 
فَالحبَار اك الطّالب ذه بلغ في حصول الْقصُود لاحتياره الأضيّق) وَالأَشَدَ (عَلَيه إلا 
ذا عَم لقَاضي او ير بأن لا يُمكنه من وله وارِه فحيئكز 


سر سل مم 


»م ٠‏ 
ان د 


م 0 وار # اج ار ار سات قار هي 


م للضرر عَنْهُ) وفي مَعْنَاهُ مَنْعُهُ عَنْ الإكسّاب ِقَدْر قوت يُومه ولعياله. 

(ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلازمها) ا فيها من الحلوةٍ بالأجنبيت 
ولكن يبعث امرآة أَمِيدَيَّ ثلازمها. 

الشرح: 

(وَالدَائنُ الوَجُل لا يُلازِمُ المذيُوئة لامْتلرامهًا الخَلوَةَ بالأحتييّة» لكن يَبْعَثْ 
قاذ اميد لامها ْ 0 

قال (ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب الْمتَاع أسوةٌ للغرماء 
فيه) وقَالَ لاف رَحِمهُ ال يحجُ القاضبي على امشئّري ليه هم للبائع خا 
الفسخ لأنَهُ عجر امك ري عن إيقاء لمن فَيُوجِبُ ذلك حَق الفسخ كعجز البائع عن 
تسليم المبيع وهذا لأنّهُ عقد معاوضت, ومن قضيته المساواة وصار كالسلم. ولنا أن 
الإفلاس يُوجِبُ العَجرٌ عن تَسليم العَين وَهُوَ غَيرُ مُستَّحَقٌ بالعقد فلا يبت حَقُ الفّسغ 
باعتباره وإنما المستَحقَ وصف في الدّمت: أعني الدين؛ وبقبض العين تَتَحمّق بينهما 
مبادلب هذا هو الحقيقي فِيجِب اعتبارهاء إلا في موضع التُعدر كالسلم لأن الاستبدال 
مُمتَّنعٌ فأعطى للعين حكم الدين» واللّهُ أعلم. 

0 

ل (وَمَنَ فلس وَعنْدَهُ ممَاعٌ لرَجُل بعيْنه) إذَا اشتَرَى مَمَاعَا من وَجُل فَأفْلَسَ 


َ 


الحزء الخامس ىم 
وَالْتَاعٌ باق في بده (فصّاحبُ 0 ره للعرَمَاء : فيه. وقال عر 0 اللَّهُ: 
حر لضي بطلب البائع على الْنرِي) حى لا ينقد تصرفة بيع وغَيه كم للباقع 
حيّارُ القسلخ لأهُ عَجَرَ ندري عَنْ إِيقَاء الشمَن وَالعَجْرُ) عَنْ إيقَاء الم (يُوجبُ حَقَ 


سن 4 اس 


0 قِيَاسّا عَلَى العَجْرٍ عَنْ إيفاء البيع» والخامع يَيَْهُمَ َه عَدْدُ مُعَاوضَة 2 
المسَاوَاة) فإن قيل: قيَاُ مع وُجُود فارق وَهُوَ فاسد» وَذَلكَ لأن التمَنَ َيْنٌ في الذمة 
د بحلاف البع لَه عن حلي الفسلخ. 

أجَابٍ بقؤله (وَصارَ كالسّلم) يُعني لا ع أن كوْنهُ دَينا يسع عَنْ الفَسخ فإن 
الْسلَمَ فيه دَيْنّ لا مَحَالَة: َإِذا تَعَذرَ قبُْهُ بالقطاعه عَنْ أْدي النّاسِ كَانَ لرَبّ السلّم حو 
الفسئح (وَلنَا أن الإفلاسَ يُوحب العَجْرَ عَما هو غير مسحو بالعقد) لأنْهُ يُوحب العَجْرَ 
عن اسيم الع الود من الدرَاهم وَالدئانير (وَهُوَ لَيْسَ بِمُسمْحَقٌ بالعقد. وَإِنّمَا المستحق 
به وص في الذمّة: أغني الدَيْنَ) وَالعَجْرُ عَم هُوَ غيِرُ مُسْتَحَقّ بالعقد لا يُوجبْ الفَسْح ذا 
م ير على البائع رط من شررُوط عَقْدهِ قصَارَ كما لو كَانَ يري مَل وض 
ذلك أن مُوجب العَقّد ملك الشمَن وَهُوَ يَمْلكُ به دَيْنَا في الذمّة: وناء لدي كام مياه 
وَالذمّة بعْدَ الإفلاس بَاقِيةَ كما كَانت قَبْهُ قلا رق َيْنَ المفلس وَاكليء. 

فإن قيل: هَذَا استذلال في مُقَايَلَة ما رَوَى بو هُريْرَة ضف أن الي ول قال: 
«أَيُمًا جل فلس فَأَذْرَكَ رَجُل وفي رواية فوَّجَدَ البائع عنْدَه مَتَاعَهُ فَهُوَ أَحَق به» 
وَالاستذلال في مَُابلة النَصٍ فاسدٌ. ابطَوابة 1 مُعَارَضٌ بمًا رَوَى الخصّاف بإستاده أن 
اَي يع قال: <أُيْمَا رَجُلٍ فْلْسَ فَوَجَدَ رَجُل عنْدَةُ 5 فَهُوَ أسوة غرمّائه فيه» 
وتأويل حَدِيث أبي هري ل أن التي كَانَ َه بشراط الخبار للبائع. 

فإن قيل: ل لت ا ا ا 
إِذَا كَسَدَتْ الفلوس» لأن مُوجب ؛ العقد لم يتَعيّرْ لأن اسمن قن الذمّة. . هي بَاقية 
كَمَا كانت قَبْل الكسّادء أحيب بِأنا ل امير لأن مُوجب ؛ اعد مللك فُلُوس 
هي لمن وم بن بَعْدَ الكسّاد كدنك رولا سكل ينا إداخد لكان عَنْ أَدَاءِ البَدَل 
فإن مُوجب العقد لَمْ يَتَعيُرْ وللمَولى أن يَفْسّحَ لأن مُوجب العَقّد مللكٌ الَوْلَى البَدل 
بالف لاله لنتن الأ ققد كهااتشفه :ذا غيل قا ندر اتويدي القند 








لان العنايي شرح الهدايي 

فول يفيض العَيْنَ) جَوَابْ عَمّا يُقال: ما كان العينْ َلقَودة غير مستحقة 
بالعقد وَحَبّ أن لا برأ ذمّة المديون بدفع الْنْقَودَة؛ وََقَديرة أن قضَاء الدَيْنِ وَاحبٌ 
دك بالوصف ترس اانه 1 مار وخر ا العينَ بَدَلا عَنْهَ فإذا قبَض 
العَيْنَ بدلا عَنْهُ (تَحَقَقَ يَبنَهُما ماله من حَيث إل بت لكل واحد منْهمًا في ذمّة آعر 
وصف فيَلتَقيّان قصّاصا (هَذَا هُوَّ الحقيقة) 4 آنا قعل البائلة حو اسرد في مضا الدين 
(فيجب اعَتبَارُهَا لوقا وليتا كن مط تقار كان القدرع تسيو نا لو 
يرُ َي بعد ولك لا ُوجب الع وبعلاف الستل) ف لا نكن تح 
لاد فيه لحرْمّة الاسْتبْدَال فيه بقؤله : دلا أل إلا سَلْمَك أَوْ رَأْسَ مَالكَ» فيَجبْ 


او لز تم 


بلع اس اموا و ا او عنه 


1 


26 





الجزء الخامس 
كتاب المأذون 

الإذن: الإعلام تُعَيّ وفي الشرع: فَك الحجر وإسقاط الحق عندتاء والعبد بعد 
ذلك يتَصَرَّف لتفسه بأهليّته؛ لأنّهُ بعد الرّق بَقي أهلا للنّصرف بلسانه التّاطِق وعقله 
المميْزْ وانحجاره عن التّصَرف لحق الموتى؛ لأنّهُ ما عهد تصرفه إلا موجبا تعلّقَ الدين 
برقبته ويكسبه؛ وذّلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يَبِطلَ حَتنّهُ من غير رضاه 
وَلهَدَا لا يرجع بما تَحقه من العهدة على المولى؛ ولهدًا لا يُقبل التّاقيت» حتّى لو أذن 
لعبده يما أو شهرا كَانَ مَأدُونا أَبَدَا حَتّى يَحجِرّ عَلّيه؛ لأنّ الإسقاطات لا تَتَوقت. 

الشرح: 

إيرَادُ كاب الْأَذُون بَعْدَ كاب الحَجْر ظَاهِرٌ الْنَاسَبَة إذْ الإذن يَعَتَضي سبق 
الجر (وَهُوَ في الل عبَارَةٌ عَنْ الإعلام» وَفِي الشرْع: فَلكُ الْحَجْرِ وَإِمْقَاط الحَقّ عنْدئا) 
قن الَولَى إِذَا أذن لعَبْده في القُجَارَة أسْقَط حَقَّ تفسه الذي كَانَ العَبْدُ لأخله 


3-14 


ر ا في مال الول قبل إذنه اليه بَغد ذلك يتصرف ا 
لأَنْهُ بَعَدَ الرق بقي ماد لتُصَرف بلسّانه النّاطق وَعَقله المدزم لكن نا كان تضادة 
يوجبا علق الدذين برقبّته أو 500" الْحَجَر عَنْه 0 
ا يطل حَن من خيْرٍ وضاة) َو َإِسْعَاط لق ليخ كالتفْسيرٍ لقاله ة فك الحجر. 

وََولّهُ عندًا إِشَارَة إلى خلاف الشافعي رَحمّهُ اللَّهُ فإِنّ الإِذْنَ عنْدَهُ تؤكيل 
َب ا الع رَحمّهُ اللَهُ كته إسْقاطا عنْدنا بقؤله 000 لتَأَقِت) 
إن لَّا كاد تسترفُة بكم مالي ال مه وها عَامةَ لا شقص نوع وَمَكَانِ ووقت 
دَلُ عَلَى أنه إسقاط لحن المؤلى الاير إد الإسقاطات لا تَتوقت كَالطلاق وَالعتَاق . 
فإن قيل: قو لان اير ا لد ور روي تر اقرف ل ا 
الانتذلال عَلَيْه؟ فاللحواب من وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أله ل باستذلال وَإِنمَا هُوَّ تُصحيح 
الل ما يدل على له عفدلا معرّف بذلك كما أشرا ليه 

وَالثاني أن حْكْمَهُ التتّرعيّ هُوَ تغريفةُ فَكَانَ الامتتثلال عَلَْه من حيْث كوثة 
ًا لا من حَنْت كله تغزيقاء وحم الفا كو يقص م نا بأذية تسد يقو 


# 


(وَلذا لا يرّجع بم لْحقَهُ م من العهْدَة على المؤلى) وَهذا لأن دل تُصررّف اشر ه العبد 


كن 





العناديي شرح الهدادي 


المأذوان 5 أنه لا مَال لَهُ حَنّى بيع وَالعَبْدُ في الشراء مُتَصَرفُ لنئفسه لا للمولى 
له تحناني دح ركاب ْم يهاه حتّى لَْ ات عَنْ الأداء حَالَ الب خيس 
وَدْممُه خالص حَقه ل مخالف ويد ْ 1 عَلَى سه بالقصاص صح) وإن د 
الموؤلى فكان ارا خنا اله وقد ال َقتَضي اذ نُصَرّفاته قَبْل الإذن أيْضاء لكن 
شَرَطْنَا إذن المولى ذَفْعًا للصّرّر عَنْهُ بعيْر رضَاهُء وَالرّضًا بالضّرّر لا 3 يْنَ تؤع 
دوع فالتمييدُ بالتُْقيت 000 مُفيد فلا يي فإن قيل: العبْد للادون عَدمْ الأهليّة 
بحكم لصف وهو امالك بغي أ لا رن ألا نفس , النصَرف» أن الُصَرفات 
الرعية لما ثرا ليها َه لي بأل لذلك: ١‏ 

أجيب بأن حُكْمَ التَصَرّف مللكُ اليد والرقيق ق أصل في ذلك وَقَدْ قرَرنا تَمَام 
ذلك في التقرير. إن قيل؛ لو كَانَ الِإذْنُ فلك الجر وَالَيْدُ يتم كه بأَهليّته لما كان 
للمَلّى ولايّة ا حَجْر بَحْدَهُ أنه سقط حَقَهُ والسسّاقط لا يَعُودُ. أجيب بأنَ الرّقّ لَمّا كَانَ 
انا كان اير كه ع ا ا 

ثُم الإذن كما ينبت ينبت بالصريح يث يثبت بالدلالت؛ كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري 
فسكت يصير مادُونًا عندّنًا خلافا َزفْر والشافعي رحمهما اللّه. ولا فرق بين أن يبيع 
عينًا ممتوكا أو لأجتبي بإذنه أو بغير إذنه بِيعَا صحيحا أو فاسدا؛ لأن كل من رآه يظنه 
وله يها يَف رد ب قو قم ين مكدو لَه وو قم يكن الى اضيا به 
د فقا لشي 

الشرح: 

ّ إن الإذنَ كما يت صَرِيحًا يَْتْ ذَلالّة» كَمَا إِذَا رأى عَبْدَهُ يَيٌ) من ماله 
56 (وَيَشْمَري 5 يَصيرٌ دوك عنْدَا حلافا لوُفرَ وَالشافعي رَحَمَّهُمًا الله ا 
من باب بَيّان الضرورة وقد عرف في الأصّول. قالا: السكوت مُحتَمل للرّضًا وَقرط 
المي وله الالتقات ِلَى تَصرفه لعلمه بكؤنه مَحْجُورَاء وَالْحْتَمَلَ لا يَكُونُ حُجَّة. 

وَكنَا: عل مُكُوئة حْجّة ل مُوْضع بيان» إذ ١‏ الئاس يُعَاملونَ العبدٌ حين : 
بسسكوت الولَى؛ وَمَعَامَلتَهُم قَذْ تُفضى إلى لوق دون عليه وذ لم يكن مأو تأ 
المطالبّة إلى مَا بَعْدَ العثق وَقَدُ َد يُحَقُ وقد لا يق وَفي ذَلكَ إطثرا” بالملمين بإثواء حَقَهمْ 


َلَا إِضْرَارَ في الإمثلاب وَلَيْسَ للمولّى فيه ضَرَدٌ ممَحَقَقٌّ لأنّ الديْنَ قد يَلحَمَهُ وقد لا 
0 فَكَانَ مَوْضِعَ يََان أنه راض به أوّلاء وَالسّكوت في مُوْضع الحاجَة إِلَى البيّان بيان. 
إن قبل: عن ذلك التصراف الذي 1م من الع غير مسح فكيف تبح غيرة؛ 
وَكَذَا ذا رأى أَجْتَبيّا يَبيعٌ من مَاله وَسَكت لَمْ يَكُنْ إِذناء وَالمرهنْ إذا رأى الرّاهنَ 
بيع ارهن ونكت يك ذا وَإِذَا رأى رَقيقة يوج نفسَه وسكت لا يَكون إِذنَا 


و ل ود اووس 1 
الحال فلا : خك مستكراتك وَيْسَ في تبُوته الإذن في غَيْره دلية 1 فنا إن يك 
يَلَحَقَهُ وَقَدْ لا يَلحَقَهُ؛ وَلا يرم من كن السكوت إِذْنا باللظر إلى ضر متوظم كول 
ذا بطر ب مخفو َو الاب عن بنع الب مق في ارهن لَمْ يَصرا كو 
كان رذن كي ل ا لوس م ار 
َكَانَ في ذَلكَ صر متَحَفق. ل يتال: الا أنِضًا يضر مُطَلان ملكه عَنْ الشمن 
تجح ضَرَرِ المرئهن ل أن بُطْلانَ ملكه عَنْ المَن مَوْقَوف» لأن بَيْعَ الْرْهُون 
مَوْقَوفٌ عَلَى ظاهر الرَوَايَة» وبطلان ملك المرئهن عَنْ اليّد بَاتَ فَكَانَ أقوى. وما 
الرّقِيق عَبْدَا كان و آم ذا زَوَجَ نفسَة فَإِنَمًا لَمْ / بع الشكود د 

َال بض التّارحين ناقلا عن مسُوط شيخ الإثلام رَحمة الل أن السكوت 
نما يصِيرٌ إِذنَا وَإِجَارَة دفْعَا للضَرَر ولا صر علَى أَحَد في نكَاح اعد والأمة أن 
النَكَاحَ يكون مَوْقوفاء لأن النّكَاحَ الْمْلُوكَ مَمْلُوكُ الولَى لا فيه منْ إِضْلاح ملكه 
وَمََافعٌ بع الْملَوكة كلف در كذ هال ملكه بغْيْر د فَكَانَ مَوْقَومًا 
لك اتح الا قد انيه لكام وير اميه لقن 11011 كوم بي أذ كات لافيت 
ترف فل إن الراك لاقف وما شر أن كوه ار أل ولك الواي 
أن يقال : إن في ذَلكَ ضرا مُحَققَا للمَولَى قلا يَكُون السكُوث إِذْنا ونم لا فق بيْنَ أن 
يع ينا َْلُوكَا للمَولى أ لأجتي بإذنه أ بير إذنه ينعا صّحيًا أ فَاسداء لأن كل 
مَنْ رَآهُ يَظَنهُ مَأَذُونًا له له فا يده َصَرُ به لو لم يكن مدنا له وَلَوْ لم يَكْنْ اللمولَى 


يي ين وَهَذَا الأليل كما تر لا يرق ين شيء وََيأء من 
الوجوه الْذكُورَة: أغني أن يد بيع عَيْنَا مَمُلُوكَا مولن إلخ. 





01 العنايد شرح الهدايتّ 


قال (وإذا أذن المولى لعبده في التّجَارَة إذنًا عامًا جازّ تَصرَفْهُ في سائر التَّجارَات) 





ومعنى هذه الْمسأَلتٍ آن يمول له أذنت لك في التّجارة ولا يقيده. ووجهه أن التّجارة اسم 
عام يتتاول الجنس فَيبِيعٌ ويشتّري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنّهُ أصل التّجارة. 

الشرح: 

قال (وَإذا أذن الول لعبده في التَجَارَ ره( إِذَا قال المؤلى لعبده أذلت نك في 

1 رَة وَلمْ يُقَيّدْ بشيء كَانَ إِذنا عَامًا لصيف في جنْس الجَارة بلا خلاف» فم 
يمري ما بَدَا لَهُ من ألواع الأعيّانء لأنْ التّجَار َه اسم جنْس مُحَلّى باللام فَكَانَ عَان 
ع 0 أنوَاع الأغيّان» لأله 3 ْنْعَ الأغيّان صل النّجَارَة» وَالْتَافعُ لكونهًا قائمَة 
بالأغيّان الحقت 3 

(وَلوبَاع أواشترى بالغبن اليُسِيرٍ فَهُوَ جَائِزً) لتَعدرالاحترازعنه (وكدًا بالقاحش 
ينه ابن عي بيه اللش ينه لهما) هما يقولان إن البيع بالقاحش منه بمنزلد 
التَبَرِع: حتّى حنّى أعتبر من ال مريض من نُلُْث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبت. وله أَنّهُ تجارة 
والعبد متصرف بأهليّجٍ تفسه فقصار كالحر وعلى هذا الخلافي الصبي الْأدُون. 

الشرح: 

(ولوْ باع بين يُسيرٍ جَان) بالاقاق (تعَدُرٍ الاحترازٍ 
الْقصُوة بالييْع الاسترباح دُونَ الإئلاف فَكَانَ بمئْرلة ابرع وَهَذَا عبر من الأريض من 
اثلث وَمَا هُوَ حلاف الْقصود ا يَْنَظمُهُ الإذن بامقصود. ولأبي حَنيفة رَحمَّهُ الله أن 
ابيع بالعين 0 تجَارة تتلكة دده 1 اليد الأذوون 1ه قد الإذن ا 
يتصرف بأهليّة نفْسه كما تَقَدَم وَاَتبَارةُ من الثلث من ريض َو 0 وَالورئُة 
وَذْلكَ لا يدل عَلَى أَنْهُ لا يَنْفذ من لون كَالعَيْن اليّسير فَإنَهُ يَصحّ من الَأذون 
بالاثفاق» وفي حَقَ المريض يبَر من الثلث؛ فأبو حنيفة رَحمَه 3 الله رن امنا بن 
ابيع وَالشرَاء في العَبْنِ الفاحش» وَفْرَّقَ يَِنَهُمَا في تَصَرّف الوكيل لأن الوكيل ير 
على الآمر بم يَلَحَقَهُ من العْهُدَةَ فكان الوكيل في الشراء منَّهُمَا في أَنّهُ اشْتَرَاة ف 
فلم علي له لقنب زد أن يْلرْمَ الآمرَء وَهَذَا لا يُوجَدُ في صرف الْأَذُونِ لا مَرَ أنهُ لا 


1 


عَنه 59 6 عند 


1 امن | 2ح ا وو ال لمر 7 9 و 2 2 
جم با يلف من اد ة عَلَى أحَد فكان البَيْعُ وَالترّاء في حَقه سَوَاء (وَعَلَى هذا 
الخلاف 0 إذا 5500 ظأض يحور أن لني وتتتري بالعين التسير 





771111111110100 
فَمِن جميع ما بَقِي)؛ لأن الاقتصار فِي الحرٌ على التُلْثْ لحق الورَتٍ ولا وارث للعبد» وإن 
كَانَ الدّين مُحيطا بم فِي يَدِهِ يُقَالُ للمُشْتَّرِي أَدّ جميع المحَابَاة وإلا فَاردْد البيعَ كَمَا 
في الحر. 

الشرح: 

دوو حَلَيِ العبدَ المأذونَ في 46 مواته اعتَبرَ محابائة من جميع المال إذا 1 
ان له تن َو زاح على ال وإ )َه من حو مات 
يعني يودي دَينَه ألا فم بقي بعل قضّاء الدين بكون 15 ا (لأن الاقتصّارَ في 
لعن اثلث حَقَ الوَرَنّة ولا وَارث للعَبْد). لا يُقَال: الولَى وَارث لأنَهُ رضي بالإذن 
بسقوط حَقه وَهُذَا ل أمُقط الوؤارث حَقَهُ في الشلعيْن َم تُصَرّفُ المريض في الكل 
(وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ مُحيطًا بمَالم) تبْطل الْحَابَاةَ ف (ِيْقَال للمُتتتري: أدٌ جميع المحَاَاة 
إلا فَارْدُدُ البَْمَ كَمَا في الحر) يعْنِي إِذا حَابَى في مَرَض مَنه 

(وله أن يُسلّم ويقبل السلم)؛ لأنّه تجارة. 

الشرح: 

(وَالأَذُونَ أن يَجْعَل فسَةُ نْفسَة نفسَهُ رب المسَلّم وَالْييْلهَ ليه ويُوكل بالبيع والشراء, 
لأن كل ذَلكَ من صَنيع النّجَارٍ وَهُوَ لا يتفرع بنفسه) فَجَارَ الامتتعائة بغيره 

(وَلَهُ أن يُوَكل بالبيع والشراء)؛ لأنّهُ قد لا يَتَمْرعْ بنفسه. قال (ويرهن ويرتهن)؛ 
لأنّهُما من توابع التّجارَة فَإِنّهُ إيفاء واستيفاء. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ لَهُ أن يَرْهَنَ ويركهن لأَنْهُمَا إيقاء بَاء وَاسْتِيمَاؤُهُمَا من توابع التَجَارَة) 

(ويملك آن يتقبل ) الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت)؛ لأن كل ذلك من صنيع 
التّجَارٍ. 





نض العنايي شرح الهداييّ 
الشرح: 
200 0 ل ا م 0 ل ا 0 لأ و س 
(وَيَمْلك أن يتَقبّل ١‏ رض) أي يستاجرها (ويستاجر الأجراء والبيوت كل 
ذلك من صنيع النَجَّارِ). 
وَيَاحْدُ الأرضمُرَرَعَم)؛ أن فيه تَحصِيل الب 
الشرح: 


زويأخد الأرْضّ رارع أن فيه فيه تحصيل الرببح) لأَنَهُ إن كان لبَذَرُ من قله فهو 
مُسْتَأحِرٌ للأّرض بِبَعْض الخَارجء وَذَلكَ أنْمَعُ من الاستعجَار بالدّرَاهي لأنَهُ إذ لَمْ يَحْصّل 
كم حارج لا يَلرْمه ا يخلاف الاستئجار بالذراهم وَإِن كان البَذْرُ سن ) قبل صاحب 


الأرْض فَهُوَ آجَرَ نفسّة ص رَبّ الأرْض لعَمّل الرّرَاعَة ببَعْضِ الخارج. ولو آجَرَ 


و كتين ٠‏ و 


بالدّرَاهم ا كما سيجي ء ء فَكَذَا هَذَا 


7 ا 1 


(ويشتري طعامًا فَيَرْرَعْهُ في آرضه)؛ لأنّهُ يقصد به الريح قال عليه الصلاة 
م ١‏ 
والسلام: «الزارع يُتَاجِر ويه 


الشرح: 
1 قر 5 ووم له 6م عن ونه ابموز + ه و © 1 #ه عر الاو سم 
(وله أن يستري طعامًا فيزرعه في ارضه الحا بعضد * الربح) قال ع 
«الزارع يُتَاجِر وَبه») 
(وَنَهُ آن يُشَارِكَ شَرِكَمَ عنّان ويَدهَعْ امَالَ مُضَارَيَمَ وَيَاخْدُهَا)؛ لأنهُ من مَادة 


الشرح: 
ذلك أن يُشَاركَ شركة عَنَانَ) 0 يُشَاركَ شَركة مُفَاوَضَة د 
على الوَكَالَة والكقالة 0 نر د الإذنء قلا قعل َلك كانت عَتَانًا لأ : في 


- 


ره 


الْفَاوَضَة عَنَانَا وَريَادَة ة بِقَدْرِ 55 الَدُونَ وَهُوَ الوكالة (وَيَدْقَعُ الال 
0 ل كنا / عادة 5 0 
ربة ود من رة( 


7 ارام مار 


(وَنَهُ أن يُوَاجِرَ َمْسَهُ عندنًا) خلافا للشافعي وهو يقول: لا يَملك العقد على تفسه 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (95/84”): غريب جدا. 


الجزء الخامس 4 


فَكَدَا علَى مَنَافِعِها؛ لأنَّا َابِعَمَ لها. ولَنا آنّ َمْسَهُ رَاسُ ماله فَيَملكُ التّصَرف فيه إلا ذا 





ال ار 


كن يَتَضَمَنُ بال الإذن كَالبيِع؛ لأنّهُ يتَحَجِرٌ بهد والرّهن؛ أنه يُحبَسُ به فلا يَحصلٌ 
مقصود المولى. آما الإجارةٌ فلا يتحجر به ويُحصل به المقصود وهو الريح فَيَمِلكُه. 

الشرح: 

(وَلَهُ أن يُوَاجِرَ نَفسَةُ عندا حلافا للشّافعي رَحمَهُ الم في أحَد فَوليِْ (لأنّهُ لا 
يَمْلكُ العَقدَ عَلَى كفسه) لكنه 4 تائبا عن مُوَلاه في النٌصَرّف في كسلبه؛ ألا ئرَى كد لا 
م م رايم دين عليه (فكذا على مَنافعها لها تابعة لَهَا. ونا إن 
0 مَاله) لأن المؤلى أذن َهُ بالاكتسّاب و 0 لَه مَالا (َ) مَا هُوَ رَأسُ امال 
الأو له بالاكتسّاب (يملك الصف فيد 0 دون يَمْلكُ التَصَرفَ في 
نفسه» وَالقُصكُفء فيها إِما أن كن من 0 ذَانها بالبيع والحبة وَالرّهن 1 من حيث 
افا لا جَائرٌ أن يون من حَيْت ذَأئهَا للا يعُودَ عَلَى مَوْضُوعَه بالنقض فَإنَهُ م مَا أذن 

إلا للرتحء َل جوز التٌصرفَ من حَيْث الذات أفضَّى إلى عدم ارح هما رضنا 

للرئح لَمْ يَكنْ للرّئح هَذَا حُلفُ يَاطل؛ أن يَكُونَ من حَيْث اناف وَهُوَ المقَصُود. 

قال (فَإن أذن له فِي نوع منها دون غيرِه هَهُو مادُونٌ فِي جميعها) وَقَالَ زُفَرْ 
والشافعي: لا يكُون مأدُونًا إلا فِي ذَّلك النّوع, وَعَلَى هذا الخلاف إذَا نَهَاهُ عن التصَرّف في 
نوع آخَرَ . لهما أن الإذن توكيل وإنَابمّ من المولى؛ لأنّه يستفيدٌ الولاير من جهته و ويثبت 
الحكم وهو الملك لَهُ دُونَ العبد, وَلهدَا يلك حَجِرَهُ فيَتخَصّص بما خَصهُ به كَامُضَارب. 
وَلنَا آَنْهُ إسقاط الحق وَفَكُ الحجر على ما بِيُتَامُ وَعندَ ذَّلكَ تَظهَرٌ ملكي العبد فَلا 
يَتَخْصّص نوع ون ُو بخلاف الؤكيل؛ لأنْهُ يَتَصَرّفُ فِي مال غير فَيَتِبتَ لَهُ الولايَُ 
من جهته: وحكم التُّصرف وهو الملك واقعٌ للعبدٍ حَتّى كان لَهُ أن يَصرفَه إنَى قضاءِ 
الدين وَالتّمَقَتِ وَما استّغنّى عنه يَحْلمَهُ اخَالكُ فيه. 

الشرح: 

قال لي لواش جع بجت 7 الإِذنَ عنْدَنا فلك الحجر 
وإسقاط الحق» وَعنْدَ زُفْرَ و 00 رَحمَّهُمَا اللّهُ أنه توكيل وَِنَابَة: 1 - ذلك تش 
هذَه لالت وهي د إذا أذن له في توع من ) التَجَارَة كاليتٌ متلا دُون غَيْره 3 


0 





العنايم شرح الهدايى 
مَأذويا | في بيع الرادها دنا وعتفتها في للك اللو ا كنا لز كان أذن 
ع ا الإذن توكيل وإِنَابَة من المؤلى لأنْهُ يَسْتَفيدُ يدُ الولاية 
من جهته والملك وهو الحكم يد بْتْ لَه) أي للمَؤلّى (دُونَ العبد وَهذا 0 حَجره 
يتحص الإ ما مه به َافضَارب) إذَا َال رب اال اعْمّل مُضَارَة في الي 
مكلا (وَلنَا أن الإذن بإسقاط الحقّ وفك الحجر عَلَى 0 3 أوّل كاب الأُذُون 
َصرّفا في ملك العَيْرٍ وَهُوَ لا يَجُورُ. وُوقض بالإذن في لاح فإنهُ فك الحجر 
وَإِسْقَاط الحق» وَإِذا أذن للعبد أن يتوج فلائة لِيْسَ لَهُ أن يَتَرَوَجَ غَيْرهَا. 

وَأَحِيب بأن الإذنَ فيه تَصَرّفٌ في ملك نفسه لا في ملك الغير أن الكَاعَ 
صرف مَمْلُوك للمَولَى لله لا يَجُورُ إلا وَل وَالرقُ أخثرَج العَبْدَ من أَهليّة الولاية عَلَى 
نفسه فَكَانَت الولاية للمَولّى» وهدانيتا” : أن يُجبرَهُ لَه فَكَانَ الميْدُ كَالوَكيل والثائب 


- 
ع ان سا ثي.ى اللر ,سرصم سر تاي 


َنْ مولا فيتََصُص يما َه به م النُصَرف. 

فإن قيل: قل تَقَدَمَ أن لمر اللاحق بالمؤلى يمنع الإذن وقذ يِتَضْررٌ الولى غير 
ا حص من الصف لوا ُو الت ع بِالَنَجَارَة في البَرٌ دُونَ الخر. ايت 
أنه ضَررٌ غَيْرُ مُتَحَقق) نكا - لَه مقع 0 التؤكيل به عَلَى أن جَوَارَ التُصَرُف 
5 الفاحش عنْدَ أبي حنيفة 485 يَدْفَمْ ذلك وبالحملة ذا ثبت بالدّليل أَنْهُ يتصرف 
أَهلينه كالح لين اشوا وَاردًا (قوله بحلاف الوكيل) أن كون 2 
وله ار أن الَضَارِبَ وَكيل والوؤكيل ينفيل الولاية من جهته أَنْهُ يتصرف 
في مال غيره. 

َقَولُهُ (وَحْكْمْ التُصَرُف) جَوَاب لقؤله وَيَثْتْ الحُكْمْ للمَولّى وَهُوَ مُمَائعَة 
بالسند: أ لا ئلم أن حُكُمَ التصرف وَهْرَ املك وَاقعٌّ للمَؤلى» بل هُوَ وَاقِعْ للعيد 
كن نان يَصرفه هُ إلى قضَاء الدَيْن وَالتمَقة بعيْرِ إذن المولى» وما استَعْتى عَنْهُ عَنْهُ يلف 
المالك فيه وَمُوضِعه ل الفقه. 

قَالَ (وإن دن لَهُ ِي شَيءِ بعّينه فَلِيس بمَادُون) لأنهُ استِخدَام وَمَعناهُ آن يمره 
بشراء كوب مُعيّن للكسوة أو طَعَامٍ رزقًا لأهله؛ وَهَدَه لأنَهُ نُو صَارٌ مدنا ينِسّدُ ليه بَاب 


رذن 





الجزء الخامس 
الاستخدام بخيلاف ما إذا قال: أذ إلي العلّمَ كل شهر كذا: أو قال أذ إلي ألفًا وأنت 
أنّهُ طَلَبَّ من اخَالَ ولا يَحصُلُ إلا بالكسبء أو قَالَ لَهُ أقعد صبًاعًا آو قصارًا؛ لأنّه أذن 
بشراء ما لا ين لَهُ منه وهو توع فَيَصيرٌ مَأدُونًا في الأنواع. 

 :حرشلا‎ 

ال (وإن أن لهُ في شياء بين إذا أذن وى في شيء بده مثل أن 1 
اشتر هذه الثؤْب بعينه أو تَوْبًا للكمئوة أو طْعَامًا رقا للأهل لَمْ يَكَنْ مَأَذوناء وَهَذَا يفي 
أن التُخْصِيص ند يكوك مقين: ذا كان 11 زاقديف الاتحداق كله لو يثول ذلك 5 
لاد يَابُ الاستخدام لإفضائه إِلَى أن ص أمرَ عَبْدَهُ بشراء بَقلٍ بمَلسينٍ كَانَ مَأَذُوئا 
يُصح إقرَارهُ بديون تَسْتَعْرق 5-9 واد بِهَا في الخال فلا يَسْتَجْرِئُ اذ عل 
استخخدام عَبْده فيمًا اظْمَدَت إِليْه حَاجِيُهُ لأنْ غَالبَ اسْتَعْمّال العَبْد في شرّاء الأشياء 
الحقيرة فلا بَِ من ار الاستخدام والإذن التَجَارَة. وهو أنه إن أذن بِتَصَرّف 
كور صريحا مثل أن يفول اس شر لي 0 وبعه) 8 قال بع هَذَا الثواب وَاشْثّر يشمّنه 1 
دَلالّة كما إذا قال أذ إلى قل كر شه وه إِلَىّ ألنا الاي نه طَلب م الكال 
وَهْوَ لا يَحْصل إلا بالنَكسّبء : َهُوَ دَلالّة الَكْرَارِء أو قال ققد ضراع ار فصاران أله 
أذن بشراء ما لا بد له 0 من لال وَهُوَ ع من ) الأنواع 00 بتَكرَرِ العَمَّل اَذ كور 
كان ذلك إذناء وإن أذن بتَصَرّف غير مُكَرَرٍ كطْعَام أله وكسوتهم لا 00 إذنًا. 
يله مَتَاعًا وَأمَرَهُ ولاه يبيعه مَل إن في الجَارَة الات 
بعقد مَك وَاحَوَاب أَنَهُ مر بالعقد لمر َلالَدَ وَذَلكَ لأن تَخْصِيصةُ بييْع المضُوب 
ادر لعدم ولايته َيه وَالإذْنُ قد 0 منة صريحاء فإذا بَطل نميه ظَهَرَ الإطلاق» 
وَكلام الْصَنّف رَحمَّهُ الله يشير إلى أن ١‏ لتر هُوّ التَصَرُفْ النُوعي والششخصي» 
وَالإذن ؛ الأول دُون الثاني فتَأمُل. 

قال ' (وإقرارٌ المأدذُون بالديون والعُصوب جائرٌ وكذا بالودائع)؛ لأن الإقرار من توابع 
التَّجَارَة: إذ لو نّم يَصمّ لاجِتَتَب النّاس مَبَايَعَتَهُ وَمُعَامَلَتَه ولا فرق بين ما ذا كان عليه 
دَينْ أو ثم يكُن إذَا كان الإقرار في صحته؛ فإن كان في مرضه يُقَدمْ دين الصحجّ كما 


في الحُرٌ بخلافي الإقرار بم يَجِبّ من اال لا بسَبّب التّجَارَة؛ لأنّهُ كَالَحجِورٍ فِي حمه. 


م العناية شرح الهدايت 





الشرح: 

َال (وإقرَارٌ المأذو ن بالديُون وَالعُصُوب جَائرٌ) إِقرَارٌ الَأذُون لَهُ بالديون 
لدوب ٠‏ والوؤدائع جَائرٌ (لأن لإقرَارَ بها من توابع التّجَارَة ما لخر ن والودائع 
نظاهرٌ), فإن 0 قن لا بض الى يكرت تيا اه يُقبض وق عنْدَه 2 
بالعْصوب فلن العَصْب يوجبا الملك عند أَدَاء الضّمَانء فَالضّمَان الواجب به من 
نس لجَارَة: ومن ملك التَجَارَةَ مَلْكَ توابعها لك لراك لكي لأدّى َلك إلى 
التنفاء النَجَارَة فإن الثاى إذا علموا أن إكزارة 2 0 اجتنبوا عن مبايعته ا 
ولا فرق في صِحّته ما إذا كان عَلَيْهِ دين أ لَمْ يَكنْ إذا كَانَ الإقْرَارُ في صحّته فَإنْ 

كان في مَرَضْه قد دْنْ ال كَمَا في الخ) وَاخَامعْ تعلق يار 

يديهم ص ؛ المال وَالكسمب (بخحلاف الإقرار بِمًا 0 من توابع لنَجَارَة) كما مارك 
وَطئ جَارِيَة هَذَا الرَجُل 0 بعيْر إذن مَْلاةُ فَافتضّهًا فَإنّهُ لَمْ يُصَدَقْ فيه لآ 
كَالَحْجُورٍ في حَقم) وَكذا لو قر جناي على أ دأ فر وجب عله اح 
ا باطل» ولا يُوَاحَذ به حَتّى يُعْنَقَ؛ لأن ملك الحجر نما 
يَظْهَرُ في حَقَ النَجَارَة فا لس بهن ان النَجَارَة 3 يَظْهَرُ في حَقَه فَكَانَ إِقَرَارَة 
كقرَار المخجور. 1 | 

قال (وليس له أن يتزوج)؛ 2 

الشرح: 

قال (وَئيسَ للأذون أن يَعَوَوْجَ لألهُ ليس بتجارة) . 

قال (ولا يزوج مماليكه) وقال أبو يوسف: يروج الأمن؛ لأنّهُ تحصيل الال بمنافعها 
فأشبه إجارتها. ولهما أَنْ الإذن يَتَضْمَن التّجَارَةَ وَهَدَا ئيس بتجارَةٍ, وَلهدا لا يَملكُ تزويج 
العبد» وعلى هذا الخلافى الصبي المادُون والمضارب والشّريك شر كن عنان والأب 
والوصي 

الشرح: 

(قال: وَلا يُرَوّجٌ مَمَالِيكَهُ) لذّلك (وَجَوَرَ أبو يُوسُف رَحَمَةُ كُ الله َرُويج الإماء 


"5 


أنه َهُ تخصيل المال) وَهُوَ المقصودُ بالإذن (فكان كالإجَارَة» وَقَالا: الإذن نَضْمَنَ التّجَارَة 


الحرء الخامس م 


وَهَذا لَيْسَ بتجارة) ا سآن لإذْنَ لتخصيل الال لَك لا مُطْلقا بل عَلَى وج 
يَكُون من صنيع التَّار؛ وَإلكاح الأمّة لِيِسَ من ذلك؛ 0 (وَهذا لا يَمْلكُ تَرُويجَ 
ممعي ا لا ب ما 

قبت باكر بلا مَنمَعَة (قولة وَعَلَى هَذا الخلاف الصبي المأذون َالْضَارِب والشريك 
شركة غتان الأب َالوَصي) يَغْني أن هؤُلاء لا يَمْلَكُونَ زويج العَبْد بالاثقَاق؛ ولا 
زر الأنه عالنقنا علاذا لذي لومطقا تحت الله 

قال في النْهَايَة: في هَذه الروَايّة نظرٌ له ذَكرَ يل هذا في كتاب الْكَاتْب من 
هَذا الكتّاب أن لَهُمَا: يَغني الأب وَالوصي أن يُرَوجَا أَمَةَ بابر ااعااتي 2 
اك وَالوصي هُنَاكَ في رقيق الصّغير بمئُزلة اكاب وَللمُكَائب أن يروج أمَنَهُ 
لأنَهُ اكتسّابٌ لامتتفادته المهر. 

قال: وما ذَكَرَهُ في المْكَائب أصّح لأنهُ مُوَافقٌ لعَامّة الرّوَايّات من رِوَاية سوط 
وَالتدَمة ومختصر الكافي وَأحَكام الصفار. وقال بَعْضُ الشارحين: 0 في 
المسألة رِوَايئيْن. ظ 





قَالَ (وَلا يُكَاتب)؛ لأنّهُ يس بتجارة, إذ هي مبَادَنَم المال بالمال؛ والبدل فيه مقابل 
مَك الحجر فَلَّم يكن تجارَةَ (إلا آن يُحِيرَهُ الموتى ولا دين عليه)؛ لأنْ المولى قد ملكه 
وَيصِيرُالعبدٌ نَائِا َنهُوتَرجِعٌ الحُُوقٌ إنَى الَونّى؛ لأنّ الكل في الكِتَابَجٍ سَفِيرٌ 

الشرح: 

قال (ولا يُكَاتب لك 0 بتجارة) ولا 1 للمأذون 0 يُكاتب تمن 
الغارقه ون لت مظان راد اقخارة ناكل الال لكان ولكلم ون كان كانه 
(لكنّهُ مُعَابل بفك 0 0 يس 0 (قلَمْ يكن تجَارة إلا أن يجيره هُ المؤلى ولا 
دَيْنَ عَلَيُه) أن هَذَا عَقَدٌ لَهُ مُجيرٌ حَال وقوعه فيَتَوَقَفُ عَلَى الإجَارَة تكو ن الإجَارة في 
الانتهاء كَالإِذن في الابتداى الما بالف وان الول ل ا اعد 
الأُذُون حالص ملك المول :ولول يَمْلكَ : فيه مُبَاشَرَةَ الكتّابة فيلك الإجَارَة ويُصير 
العبد ابا عن الول وترجع الحقوقم وهي مُطَاُ بَدَل الكقابة بة والفسلخ عنْدَ العجز 
يوت الولاء د العق (إلى الَولَى أن الؤكيلَ في الكئانة سي لكَْنهَا إسقاط فك 


م 





العنايي شرح الهداييّ 
قيْض البَدَل إِلَى مَنْ تَعَدَ الع من جهته. 
ولقائل أن يُقول: الوؤكيل سوأ كان سَفيرًا 0 لا إذا عَقَدَ العَقدَ لا يَحْتَاج إلى 
إِجَارَة وَهَاهُنَا ليس كذللك :بو جك أن يكاب عله بوانت الوكالة بطريق الاتقلاب» 
نا قل ول نن له 89 ل كلا حل دين يلا كن أ ب ألا كاف و 
أَجَارَهُ الموْلَى لأن المولى بالإجَارّة يُخْرج لكاب م أن يَكُونَ كنبا للعبدء وَقيَامُ 
الزن يق الزلى بين ذلك قر لق 1 2 
قال (ولا يُعتق على مال))؛ أنه لا يُملك الكت لكتابيّ فالإعتاق أوتى 
الشرح: 
(زلا يق عَلَى َال لله لا يَْلك الكتبَة وَاْكَكب عيكل ما مَا بي عَلَيْه دهم 
(فَالإعتَاق أؤلى) وَهَذَا إِذا لم ؛ يْجِرْ المؤلى» فإن أجَارَ ولا 5 عليه جَارَ لأنهُ يَمْلكْ 
إنْشَاء با سا وَقَبْض المال إلى المولَى دُونَ العبدء وكذا إذا كان عَلَيْهِ دين 
عَندهما لكر لف كنا اد لما لو ألشأ ل ارود التي كك 
أجَارَ وَلا 2 لكر عَلَى العوّضء لأن ما يُوَديهِ َكَسْبْ الخ ولا حو 8< في 


00 َو 


كنب الم بخلاف يدل الكتابة فإِنّهُ يُوَدّى في حال الرّق فَتَعَلقَ به حَقَهُم 


- 


و م م 


(وك يقرض)؛ ا تبرع محض كالهية. 

الشرح: 

(وَلا يُققرض) 

(ولا يهب بعوض ولا بغير عوض, وكذا لا يتصدق))؛ لأن كل ذلك تبرع 
بصريحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يَدخْلَ تحت الإذن بالتّجارَة. قَالَ (إلا أن يُهدي 
اليَسِيرٌ من الطعَام أو يُضيّفْ من يُطْعِمُهُ) لأنّهُ من ضرورات التّجارَة استجلابًا لظُلُوبِ 
المجاهزين؛ بخلافي المحجور عليه؛ لأنّه لا إذن له أصلا فكيف يثبْت ما هُوّ من ضروراته. 
وعن أبِي يوسف أن المحجورٌ عليه إِذَا أعطاه المولى قوت يومه فَدعًا بعض رَفَقَائه على 
ذلك العام هلا باس به بخلاضي ما إذ َه وت شتهر: يانم تو أَكَلُوهُ قبل الشهر 
يتضرر به المولى. قَالُوا: ولا بآس للمرأة أن تَتصدق من منزل زوجها بالشيء اليُسيرٍ 
كالرغيف وتحوه؛ لأن ذلك غير ممنُوعٍ عنه في العادة. 


الشرح: 

(ولا يَمَب بعوض وَبغيره ولا يتصدق, أن كل 000 3 بصريحه ابتدَاء 
وَانتهَاء ا ابتدَاء فلا َل كنت الإذن بالنَجَا لتجَارة إلا أن يمدي سير من )| الطعَام 5 
يِضيف) ضيّافة يَسيرة ة وقوه م من الطَعَام يشير إكى أن إهْذاء عير الأكولات : يجوز 
أصّلاء َالإِهْدَاء اليُسير رَاجع إلى الضيّافة البسِيرَة والضيافة لبّسيرة مُعْتير تان 
تجارته. َال مُحَمّد يب سَلَمة حم الله : عو ع مات عد ل ون ف 
انْحَدَ ضيّافة بمقدَارٍ عَشْرَةَ كَانَ يس نسيراء وذ كاد مَل تجارته ةراهم ملا اح 
ضيّافة يمقدَارٍ دائق 5207 كدر عُرْفاء وَاهَديّةَ بالأكول كَالضيّافة به والقيّاسُ أن 
لا يَصِح شيء من ذلك لذن رع لكن كا في السب لين روات النّجَارة 
امتجلايًا لقلوب الْجَاهرينَ» وَالْجَاهِرُ هُوَ الع من التُجَار فَكَألْهُ أريدَ الَجَهَر 1 
الذي يبعت النْجّارَ بالجهاز وَهُوَ فاحرٌ الماع أو يُسَافرٌ به فحرف إلى المجَاهِرٍ كذا في 
لْغِْبِ وَبَاقِي كلامه ظَاهرٌ. 

َال (وَلّهُ أن يح من العم اليب مثل ما يَحُط التُجَار) لأنهُ من صنيم' 


فى لال بي باد 0" 


وَرُبَمَا يَكُونُ الحط أنظر نَّهُ من قَبُول ا معيب ابتداء؛ بخيلاف ما إذَا حَط من غير عَيب؛ نه 





تبرع محض بعد تَمام العقد فليس من صنيع الشَّجَارٍِ ولا كدلك المحاباةٌ في الابتداء' 
نْهُ قد يَحتَاج إليها على ما بِيناه 


(وله أن يؤجل في دين وجب نح اله)؛ أنه من عادة ةالتّجارة. 


قال (وَديُونُهُ مِتَعَلَقَمّ برقبته يُبَاعْ للُرماءِ إلا أن يَفدِيَهُ المولى) وقال زُفْر 
والشافعي: لا يبع ويباع كسبه في دينه بالإجماع. لهما أَنْ غرض المولى من الإذن 
تحصيل مال نّم يَكُن لا نَمْوِيتَ مال قد كان لَهُ؛ وَذّلك فِي تعليق الدين بكسبه؛ حتّى إذا 
فضل شيء منة عن الدين يُحصل نَهُ لا بِالرَّقَبَت بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنَّهُ نوع 
ِنَايتِ واستهلالكُ الرقبَتٍ بالحنَايَجٍ لا يتَعَلَقْ بالإذن. وَلَنا آَنْ الواجب فِي ذم العبد ظهر 
وَجُويُهُ في حَق المولى فَيَتَعَلّقَ برَقبَتِه استِيمَاءً كَدِين الاستهلاك؛ والجامع دفع الضرر 
عن النّاسء وهدً؛ لأن سببه التّجَارَةٌ وهي داخلة تحت الإذن؛ وتَعلّق الدين برقبته استيفاء 


حامل عَلَى الْعَامَلَتَ فَمن هذا الوؤجه صلَّحَ عَرَضا للمولى؛ وينعدم الضررٌ في حمه 


لجان 





العنابين شرح الهدايي 
يبدأ السب فِي الاستياء لحق ارما َب قود الولى, وَعِند انعدامِه يُستَوشَى من 
الرقبت. وقوه في الكتاب دَيُونُهُ المرادُ منه دين وجب بالتّجَارَة أو بما هو في مَعنَاهًا 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان العُصوب والودائع والأماتات إذَا جحدها 
وما يجب من العقر بوّطء ا لاستناده إلى الشراء فيلحق به. 

قال (ويقسم تَمَنُهُ بِينّهُم بالحصص) لتعلّق حَمّهم بِالرّقَبَجٍ فَصارَ كتَمَلْقَها 
بِالتّرِكةٍ (هَإن فَضَل شَّيءٌ من دُيُونَهِ طولب به بَعدَ الحُريّجٍ) لتَهَرٌرٍالدّينِ فِي ذِمتهِ وعدم 
وفاء الرقبجٍ به (ولا يبَاعٌ حَانِيَا) كي لا يَمِتَنِعَ البِيعٌ أو دَفْعًا للضرر عن المشتّري (وَيَتَعلقَ 
ديئُهُ بكسبه سواء حصل قبل تُحوق الدين أو بعده وَيَتَعَلّقَ ما يَقبّلْ من الهِبَّم)؛ لأنّ اللُونَى 
نما يَلُمَهُ فِي املك بعد فَرَاغِه عن حَاجةٍالمَبدٍ وَلّم يفرع (ولا يتمَلقَ بم انمه َونَى 
مِن يده قبل الدّين) لوَجُودِ شرط, الخلوص لَه (وَلَهُ آن يَاحُدَ علد مثله بعد الدّين)؛ 
لو لم يكن منه يُحَجِر عليه فلا يحصل الكسبه وَالزِيَادَةٌ على عَلَّمَ المثل د يردها على 
الغرماء لعدم الضرورة فيها وَتَقَدمِ حقّهم. 

الشرح: 

ذال كيو متكي برقبته) إذا حي ترون 6ن امأذُون عر أو يما هُوَ في 
مَعْنَاهَاء فإن كان لَهُ له كسب يبع يدينه بالإجماع» وَإن لم يكن له رةه 
ا ماه إلا أن يَفديَهُ الولَى. َال فر والششافعي رَحمَهُم الهم لا 9 أن 
غرّض 5 من الإذن 03 مَال | هُ لم 0 حاصلا لا فوت ؛ مال حاصل» وَذْلِكَ 
أي عَرَضُ الولَى حَاصل في تعلق التن لس ل رد د 
يَحْصل للمولى. وقولة (لا بالرّقبة) مَعْطُوفٌ عَلَى قوله بكسنبه. 

فإن قيل: ذا اتلك سيا تعلق ديه بركبته ينَاعُ فيه فَهَذَا كَذَاكَ. أجَاب بقؤله 
وعدت حر لامعو ا رع جا وتوا اود يخاي اا ان براقي 
وَهُذا لَوْ كان مَحْجُورًا علَيْه بيع ؛ بذلك» وَلَيْسَ الكَلامُ في ذلك وَإنمَا 0 فيمًا تعلق 
بالإذن (وَلَنَا أن ذلك دَيْنَ وَاحبُ في ذمّة العبد ظهرَ وجوبه في حَن مولي بالإذن» 
وَهَذَا ظَاهِرٌ (و) كُل دَيْنِ ظهَرَ وُحُويُُ في الى (َعلَقَ برقيّة العَبّد اسنتيقاء 0 


وم 





الجزء الخامس 
الامتتهّلاك والجامع دَفعٌ الصضرّر عَنْ النّاسِ) (َوْلهُ وَهَذَا) إشَارة إِلَى دقع الصَرَرِ وَيَيانهُ 
أن سَبَبْ هَذَا الدين لتَجَارَةٌ لأنُّ المفرُوضُ وَالْنّجَارَةَ داحلة ئَحْتَ لإذد بلا حلاف 
فُسَبَيج فَسيْهًا داخل تَحَنَّه) وَإِذا كان داحلا تَحْنَهٌُ كان ترما فلو : يتَعلقْ برقيته استيقاء 
كان ا ار اران الكمْبَ قد لا يُوجَدُ وَالعنقٌّ كَذَكَ مْوَى 0 ) النّاسء 00 
كود ينا قله فوشو في ح وى 
وله وكا دين برقهته استيقاء) جَوَابُ عَنْ قَؤْهمًا إن غْرَض الوْلَى منْ الإذن 

لحمل تال أنه وييانه أن الذين إذا تعلق برقيته استيقاء وعلم المحَاملون لك كان 
ذلك حَاملا عَلَى المحَاملَة كر اماه مَعَهُ وَيَرْدَادُ الربح بخلاف ما إذا 3 0 
كذلك فإن خواف لنَوَى يَمَْعْهُمٌ عَنْ ذلك» فمن هذا الوَجه يَصَلحْ أن كود غرّضًا 
للمّولّى. فإن قيل: لا يلح أن يكو غَرَضًا للمَولَى لأ صر به وَالررُ لا يكون 
ا بحاي بقوله (وَينْحَدم الضْرَرٌ في حََه بدخول المبيع في ملكه) وفيه إشكال 
وَهُوَ أن الَبيمَ إن كَانَ باق يا وه وقد ليون لا في اعد َإِنَ لَمْ يَكنْ ياقيا أوا 
كان رين درن بان يكن وغرلة فى ملكوءذانقا ارد 

رأجيب عله بن لز به ميخ فصة الى حون لا هئ لَى املد كم ركئة 
ون نه لا يجب ؛ عَلَى الول إن كان بَاقيَا ولا ضْمَائةَ إن ا بل يَبَاعَ 
العبد -- إن اد لولى و يكرد 0ع اير لا قات من العْد: وَالظَاهرٌ أي الذين 
لم استعرق قي العبد كانت قيمّة المبيع مُسَاوِيّة لقيمة العبد. قيل: 0 بواضح. 
وَذْلكَ لأنَهُ ون يم 4 يبدا بالكّسُب في استيفاء نَظَرًا للجَانيَيْنِ» وعد 
عَدَمَهِ يُسْتَوفَى من الرَقبَة به لأ لا ةليل عَلَى طهُورٍ ذلك على أله مَنْصُوص بم بض 
ميا قبل تركب الديُون دُونَ غيْره بل الوّاضحٌ فيه أن اله المرَادُ بالدٌيُون ما وَحَبّْ 
النَجَارَة ة كَمَا ذكرَ في الكتابء وَذَلكَ لا يكون إلا يَمْدَ دُغول مبيع» أذ م مَا هُوَّ في 
لقان ف يلف رن شرك فى ملك 1 مَا يفو وَهَلاكَهُ في ملكه لا يُخْرِجُهُ 
عَنْ الْعَابَلَةَ وَالظَاهرُ لهُ يَكُونُ بمقدار ما يُوَدّي من قيمّة العبّْد لأن الشترَاء بعَبْنِ ادر 
وَمَعْنَى هَذَا الكلام أن الى كَأنَهُ اشترى الدُيُونَ التي عَلَى العبْد بالعئدء ولو لم 7 
سَاوِيَة لقيته كَانَ ذلك شراء بين وَهُوَ كاد وتحقيقة أنهَا أ 000 
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اخمَارَ أَدَاء الديُون دُون بيع العبد. 

ولواب الأول عَلَى مَذْهَبِ أبي حَنيفة 5 ذه وَهْوَ مَخْصُوصٌ بمّا ذكر امرض 
الثاني عَامٌ لكنّهُ نما مكب على مهم فإن الوا يخللك كينب العبد الأذون 
المايُون عنْدَهُمَا كم سيجي ء 00 روا كن ات ذا يكال لح 
علق بالكسلب فَكيْف بعلن بَعْدَ ذلك بالرقيَة, وَذَلكَ لأ لا تاذ فو شهما عر آله ركذا 
بكسب في الاسياء ترا للحايِ وعلد نمه مستقى من الك : دَفعَا للضّرر عَنْ 
النّاسِ كما تَقَدَمَ. ةلاد ' يديه امول إفارة إلى بنع 8 ل إذا كان الموؤلى 
حَاضرًاء لأن اعبار الذاورين لفاس متَصّوَر لأن الْخَصْمّ في رَقبّة العبْد هُوَ للَولَى 
لا يَجُورُ الي إلا محطئرته أ بحَطرَة اليه بحلاف ينع الكسلب كَل لا ياج إلى 
حَضور المولى لأن الَْد صم فيه. 

فإن قيل: ما بل: ما َه الع على فول أبي حَنيقة رَحمهُ الله وهو لا يرَى الجر على 
الح اقل سب التنن وبي القاضي العَبْدَ بعيْرِ أمْر مَوْلاهُ حَجْرٌ عَلَيْهِ. أحيب بأن 
ذلك ليْسَ بحَجْر عَلَيْه لكان ول دالت تقر عن تفده 0 
العبد المايُون بعَيْر رصا الغْرَمَاء وحجر المخجور غير مُتَصوَرِ وهو كالئركة المستتشْركة 
بالدَيْنِ في جَوَازِ أن يَيعَهَا القاضي عَلَى الورنّة إذَا اكوا عن قعَاء 0 َه لا يعد 
حجرا لكوْنهم مَحْجْورِينَ عَنْ َْعهَا قبل ذلك بعيْرٍ رضا العُرَمَاء (قولَة وَقَولَهُ في 
الكتّاب) يعني 0 القدذوري: وَمَعنَاه ظاهرٌ. 

قال (وية سم مه ينهم بالخصّص) إذا باع القاضبي اعد يمسم مَنُ ين ارما 
بالخصص علي حَنوم بالرقة قَصَارٌَ علق الحقُوق بالتّركة) إن لم يكن وقاء بالشمن 
َطرب كل غَرِمٍ في لمن بِقَدْرٍ حَقه كارك إذا قَيَاقك عَنْ إيفاء حُقوق العرَماء 
(فإن قي عَلَيْه شيء من ذُيُونه) أئ دُيُون العَنْد (طولب به بَعْدَ الحرية لتقو الديْن في 
ذمته وعدم وفاء الرقبَة بهم ولا ييل لهم عليه لآل صَارَ ملكا للمُسْرِي؛ وَالدِينَ ما 
وَحَب لذن لا يَطْهرُ في حََه (ول يماع نا كي ل مت الع قن التي ذا عل 
أن اعد الذي ثري اع في يده نيا ُو اعشياره امتتع عن شرائه فلا يَنْطل ال 
الول قر التروماء َو دَفعَا للصّرّر عَنْ عالخريم لأَنْهُ لم يَأَذْن َهُ في النّجَارَة فلم 





افا سه وه لذ لذ ع عَلَيِهِ مَع ذلك تَضَررَ به وَلا يَلِرَمُ مَا لو اشْمّر 
لبا الآذن فَإنّهُ لا ا عَلَيْهِ نان وإن كان رَاضِيًا بالبيْع؛ ٠‏ لأن الملك ل دل 
الملك يبدل الذّات (قوله 1 دَينه نه يكسئبه) يان السب لذي ل 


لكب الذي لم يثرغة الولى من بد بعل به اين (سواء كان حَصّل قي 
لْحُوق الدَيْنٍ أو بَعْدَهُ ويَعلَقُ بمَا قَبْلَهُ من المبّة؛ أن الولَى نما يَخْلفُهُ في الملك بَعْدَ 
فرَاغه عن ) حَاجَة العبد 3 يَفرُغ) فكان كسب غير ار روك تعلق بما اتَرعَه 
مي ده لحصّول شرْط الخلوص 43 وهو لوص ذمة انه تند 2 لشن 
حَالَ أخذ الَوْلَى ذَلكَ (وللمولَى أنْ يَأَحْدَ غَلْهَ مثله) وَالَلهُ كل ما يَحْصُلَ منْ ريع 
الأرضن أو كرائها ا أَجْرَة غلام أو نحو ذلك. 

000 شد الصرية ابي صربََا علي في كل شَهرٍ بَعْدمَا رمه لون 
كما كَانَ يَأْعذَهُ قَبْلَ ذلك وَمَا رَادَ عَلَى ذَلكَ من ريعه كان لعرَمَاءء ولا يأَحْذَ 9 
مما كان يَأَحْذَهُ قبل الديون. وَالقيّاسُ أن لا يَأَحْدَ أصلاء وَإن ا د 
م حَقَّ العُرَمَاء؛ َكل استَحْسَن فقيل لسَلامة لق ُ وى لأن 
في أعثذ الَولَى ذلك مَْفَعَة منْفعَة للعْرَمَاء بإنقَائه َلَى الإذن بسب ما يصل إل م الغلقه َل 
َم مَك من ذلك الحَْرٍ عليه لا بَحْصلٌ الكنبه. وما الا لَى َلك فلا أده 
عَدَم الصرُورة حَيْت لا يُعَدُ ذلك من باب تحصيل العَلَق فإن نَ أححَدَهَا رَدهَا عَلَى العُرَمَاء 
دم حتئم فيها. 

َال (قإن حجر عليه َم يُنحجر حتّى يُظهر حجر بدن أهل مود لله لو 
اتحجز دزو اللا بدانتاش حقهم بم إلى ما بعد العتق لا لم يتَعلّقَ برقبته بوكب 
وقد بايعوه على رجاء ذلك؛ وَيَشتَر عد لسر حك ردن يه في 
السوق وكيس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جان وإن بايعه 1 
بحجره وَلّو حَجِرّ عليه في بيته بمحضر من أكثَرٍ آهل سوقه ينحجرء والمعتبر شيو شه 
ا 
علّيهم السلام؛ وَيَبِقَى العبد مَدُونًا إلى أن يَعلَّم بالحجرٍ كالوكيل إلى أن يعلم بالعزل؛ 


- > و ين مهو و لاوا ار 3 ل ” اص الا ل 
وهذا؛ لأنه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به؛ 
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وإِنّما يُشترط الشيُوحٌ في الحجر إذا كان الإذن شائعا. أما إذَا لم يعلّم به إلا العبد كُم 


سي را يل 


حجر عليه بعلم منه ينحجر لأنّهُ لا ضرر فيه. 

الشرح: 

َم إذْن امول 00-7 كا أن كرون شائعًا أ لا فإن كان الأول لَمْ يَنْحَجر 
بحَخره حل طهر لح له وَلكٍ أفل سموقه للا يضر ال بمَالَمْ براضوا به من 


جر عبر -_ 


أَعْرٍ حَقهم إَِى ما بَْدَ لعن لما َم يتل يتعلق و برقبته وكسئبه الإو عت 
شيكا أَْحَذَهُ المولى: و َحمه دن قم لي أله كان ف حجر حل َأ 7 3 





3 
سي سر سا ار 


مَا بَعْدَ العق وَهُو مُوَْهُومٌ وقد بَايَعُوهُ على رَجَاء ذلك: أ تعلق حَنَهمْ برقبته وكسنبه 
هو عَلَنَ إذنه إلى أن يلم بالقَط لآله يتضة" به د يمه قَصَاءُ الكن من تلض 
نالو :8ه لطر رع برضن ويا نكاد كار كل إذا لم تكلم بالعزلء وَلَوْ حجر في السوق 
م فيه إلا ل ا“ رجلان فكذلك و مبايعته جَائرَة؛ وإن بايعه أأذي علم بحجره 
لأن الإذن لا يتَجرا الذترس ان دا ابتتدّاء فَكَذَا ا َك حر في يه ِسَحْطر 
فك كر سُوقه اكد أن ل شيُوعٌ الحجر وَاشْمهَارَة فَيُقَامُ ذلك مَقَامَ الظَهُور عد 

الكل فارج نكما في تتليخ الس من المسمل عله الملا والسئلاة. َإِذْ كَانَ 
الثاني بأن لم يَعْلمْ بالإذن إلا العَبدُ نُمّ حَجَرَ عَلَيْهِ بعلم مْهُ يَنْحَجِرُ لعَدَمٍ الضّرر 
وَالإضْرَار. 

قال (ولو مات المولى أو جِن أو تحق بدار الحرب مُرتدًا صارٌ الَأدُونَ مُحجورا 
عليه)؛ لأنْ الإذن غير لازم؛ وما لا يَكُونُ لازما من التّصَرّف يُعطى لدوامه حكم الابتداء 
هذا هو الأصل فلا بد من قيام أهليّم الإذن فِي حالة البقاء وهي تنعدم بالوت والجنُون, 
وَكَذَا بالنّحُوق لأنهُ مُوسّ حكما حَتّى يُقَسَم انه بين ورَكته. 

الشرح: 

قال (ِوَلَوْ مات المؤلى أؤ' جُنَ أو لحقّ بدَار الحرْب) قد تَقَدَم أن التَصَدُف إِذا 
0 لازمًا كان لدوامه حُكُمْ ابندائه فَيَحْتَاجُ إِلَى قَيّام الأهْليّة حَالَةَ البَقَاء كَالابدَاءء 
وَعَلَى هَذَا إِذَا مَاتَ وى أذ جُنُ ونا ميا وهَذ تق في الوكَالة ا 
بدَار الخرْب الْحَجَرَ الْأَذُون لالتقاء الأَمليّة بهّذه لعوارض حَقيقَة لتقا أن 


وذ 
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اللّحَاقَ مَوْتْ حُكُمي وَهَذَا يُقَسَمْ مَالَهُ ين ورتنه. 

قال (وَِذآبقَ العبدُ صارَ مَحجُورًا مَلَيه) وَقَالَ الشافعي؛ يَبقَى مَآدُونا أن الإياق لا 
يُنَافِي ابتداء الإذن» فَكدًا لا يُنَافِي البَّقَاء وَصار كالقصب. ولنَا أن الإباق حجر دلالت؛ لأنّه 
نما يرضى بكونه مأدُونًا على وجه يتَمَكَنْ من تقضيت دينه بكسبهء بخلاف ابتداء الإذن؛ 
لأنَ الدلالت لا معتَيرَ بها عند وجود التُّصريح بخيلافِهاء وبخلافي الغصب؛ لأن الانتزاع 
من يد القاصب متيسر. ظ 

الشرح: 

نال رون غك دك" تسلجو شالف نان كاف نعم الله بس مادو 
لأن الإبَاقَ لا ياي ابْتدَاء الإذن) فَإن المؤْلَى إذَا أذن لَعَبْده الآبق في التَجَارَة وَعَلمَ به 
العَبْدُ كَانَ مَأَذُوئاء فَلأُنْ لا يُنَافيَ بََاءَهُ أُوْلّى لأن البَقَاءَ أسْهّل من الابْتداء (وَصَارَ 
كَالعَصْب) فَإِنْ الى لو أذن لعَيُده الَفصُوب الذي يُمْكن للمّالك أَخذةُ بأن يَكون 
لَهُ بيْنَةَ أَوْ يَحُونَ القاصب مُقرًا صَّحَّ. وَكَوْئهُ مَخْصُوبًا لا يافي الإذْنَ فَكَذَا كله آبقا 
(وَلَنَا أن الإباقَ لال كا را ره 00 عَلَى وَجْه كر من نطية 
دنه بكسئبه) وَلَمْ يَتَحَقَقَْ ذلك من الآبق فلا يَكُونْ راضيًا به وَإنمَا لَمْ يكن مَانعَا في 
الاتتداء لأنَا تَجْعَلَهُ حَجْرًا دَلالّة (وَلا مُمَْبِرَ بالدّلالّة عنْدَ التَصْرِيح بخلافهًا وَبخلاف 
العَصْبء لأنْ الانترّاع منْ يد الغاصب مُتَيْسٌ) وَإِنْ عَادَ منْ الإباق هَل يَعُودُ الإذن؟ لم 
يَذْكرْهُ مُحَمِّدٌ رَحَمَهُ الله وَالصّحيح أنْهُ لا يَعُودُ 

قَالَ (وَإدَا وَنَدَت الَادُونُ نَهَا من مَولاها) هَدَلكَ حَجِرٌ عَلَيهًا خلافا تَرُهَنَ وَهُوَ 
يَعتَبِرٌ حالتّ البَقَاءِ بالابتداء. ولا أن الظاهر أَنّهُ يُحصئها بعد الولادة فيَكُون دلاليّ الحجر 
عادة» بخلاف الابتداء؛ لأنْ الصريح قاض على الدلالت. 

الشرح: 

(واستيلاة الأَذُون لَهَا حَجْرٌ حلم إذَا لَمْ ُصَرّحْ بخلافه (وَكَالَ هم رَحمَهُ الله 
ا بِحَجْر اعَتبَارًا بالابتداء) فإن الْوْلَى لو أذن لم وَلْده ان فكذ اذا امت رادها يقد 
الإذن وَهُوَ القيّاسُ. وَاسْئَحْسَنَ العُلَمَاءِ رَحمَهُمُ اللّهُ حَجْرَهَا بالأتقاق» لأن العَادَةَ جرت 
في الظَاهرٍ أن الإلسان يُسَصُنُ أمّ وده ولا يَرْصَى روجا واختلاطها بالثاس في 


.« 
سر 


4 العنايت شرح الهدايت 


امحَاملة وَالتَجَارَة فكون يلالق ولا بها عند نْدَ التَصرِيح بخلافه في الابتدّاء 
(ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها دَيُون) لإتلافه محلا تَعلّقَ به حق الغرماء إذ 
به يُمتَنعٌ البيع وَبه يُقضى حأهم. 

الشرح: 

(ويَضمَنْ الولى يمتها إن ركبتها الديون لإثلافه مَل تَعلْقَ , به حَق العرَمَاء إذ 
ست البيِحُ وبه يُقَضَى حَقَهُم) 

0 ) (وإذا استداتت الأمم المأذون لها أكثر من قيمتها فدبْرها المولى فَهِي مأذون 
لها على حالها) لانعدام دَلانتٍ الحجر إذ العادةٌ ما جرت بتحصين المدبّرة ولا متافاة بين 
حكميها أيضاء والمولى ضامن لقيمتها ا قررتاه في أم الولد. ظ 

الشرح: 

َال (وَإذًا اسْتدَائت الأَمَةَ اكأذون لَهَا أكْثرَ من قيمَتها) مَعْنَاهُ ظَاهرٌ َم 14 
بكوْنهًا أكثرَ لتَظْهَرَ القائدة في أن الَولَى يَضْمَنُ قيمتَهًا دُونَ الرَيَا اودر 0 
افا َينَ حكمها) أي حُكْمٍ الإذن وَاتّدبير لأنهُ بالندبير يَثْبْتْ 00 حَقْ العق» وَحَق 
العق إن كان لا في َلك الجر ل يو في الحَجر َيه 

قال (وإذا حجر على الْأدُون له فإقراره جائرٌ فيما فِي يده من المال عند أبي 


حليقة) ومفتاة أن يعر ممااقي دو اكد آماكة تقوو ا ويخضيت من إو يعر بين طايه 





هم قر 


7 0 
المُصّحّحَ لإقراره إن كَانَ الإذن فَقَد زَالَ بالحجرء وإن كان اليد فَالحجر أبطلها؛ لأن يد 
امُحجور غَيرٌ مُعتَبَرَةِ وَصارَ كما إذَا آخَدَ المولى كسبَهُ من يده قبل إقراره أو تَبَتَ حجره 
بالبيع من غيره؛ ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبجَ بعد الحجرء وله أن المصحح هو 
اليد ولهدًا لا يَصح إقرارٌ المأدُون فيما آحَدَهُ وى من يده واليّد يَاقِيَمٌ حقَيقَبَ وشّرط 
بُطلانِهًا بالحجر حكما فَرَاعْهًا عن حاجته؛ وإقراره دليل تحقّقهاء بخلاف ما إذا انتزعه 
الُونى من يده قَبلَ الإقرار؛ لأن يد امون مَابِتٌَ حَِيمةَ وَحكما هَلا تَبطْل يإقراره؛ وك 
مِلكُهُ مَابِتَ فِي رَقَبّته فلا يَبِطلُ بإقراره من غيرٍ رضادُ وَهَدَا يخجلاف ما إذَا بَاعَهُ؛ أن 
ابد قد تَبَدّلَ َل املك علَى ما عرف لا يَبعَى ما َب بحكم املك ولا قم يكن 


الجزء الخامس 0 


خَصمًا فيما بَاشَرَهُ قبل البّيع. 

الشرح: 

قال (وَإِذا حجر عَلَى المأذو : له فِقرَارَة جَائرٌ) إذا خُجِرَ عَلَى عبد الأذو ن له 
فأقر بمَا في يده من الال لعيْر مَوْلاةُ فَهُوَ جَائرٌ عند أبي حَنيقة رَحمَهُ اللهُ. قَال 
ال (وَمَعْنَاهُ أن قر يما فى م لذ مان لعتوو: لكا قي تبي للف أن مات 
الإمرار يُفَهُم منْهُ مَا كَانَ مَضْمُوًا كَالدُيُون وَالعُضُوبء فين أن المرَادَ به النعْمِيم وقَدَم 
الأمَائَة لذلك فيُقضّى بمّا في يّده للمقر لَهُ. 

(وَقالَ أبُو يُوسْف وَمْحَمدُ رَحمَهُمًا الله: لا يَجُورُ إفَارُم) لأن الْصّحّحَ لِإْراره 
إِمَا الإذن أَوْ اليد ولا شيء منْهُمَا بمَوْجُود 1 الحجر. 0 الإذْن فلرّواله بالحجرء وما 
للد فاأن الك الطلوةلكن :د الجكور عا نش ترقا رده أن ١‏ 0 
2 مُختيرَة فَإِنهُ لَوْ استؤلاع وديعَة ثم غاب ولاه انشذهاء. والمسالة في 
المإسسُوطء وَلَوْ كانت غَيْرَ مغر كانت الوديَة كنوب ألقنْهُ الريحْ في حجر رَجُلٍ 
وكان حَضُورٌ العَبْد وضلة شراء. وأحيب أن يلها إذا لم يَعْلم المودعٌ أن الوديعة 
0 العَبْد. أمّا إذا عَلمَ ذلك فللمولى أده وَكذَا إذا عَلمَ َه مال الولى ول يكل 
بأكهُ كسمب العَيْد (قؤلَةُ وَضَارَ كما إذَا أَحَدَ الَولّى كَسْيَهُ من يده قَبْلَ إقرَاره) يَيَانَ 
لإبطّال الحجر يَدَهُ بمَسَائل مُتّمَقْ عَلَيْهَا؛ فإن الْولَى إِذَا الترَعَ ما يده لا يَسسْمَعُ إقْرَار 
عبد فيه بالاتّفاق: وَكذَا إِذَا بَاعَ العَبْدَ من َيِه وَكَبَتَ الحج” به 1 يَصحّ ةل 
يصح ا في حَقّْ الرقبّة يَعْدَ الحجر حَنّى لا تبَاعٌ رَقبنُهُ بسَبّب ذلك الإقَرَار بالأثقاق 
(ولأبي حنيفة رَحَمَهُ الله أن ال لإقرَار : و اليد لخدلا يصح رار يما الترعَهُ 
الوْلَى من يّده) لرَوَال الْصَحُّح (وَاليَدُ قي حَقيقَة) وَحْكْمَاء أمّا حَقيقَة مَظَاهرٌ لأن 

وما حُكُمًا فلن شرْط بُطْلانهًا بالحجر حُكُْمًا فَرَاعْهًا عَنْ حَاجته وَإِقَرَارُةٌ دليل 
تَحَقَقهًا. ولقائل أن يول : لإقرَارٌ ديل و الحاجة مُطِلنَا 1" عنْدَ صحّته؛ رايت 
مَمْيُوعٌ اناي 00 ولكنّ صحّة قدا الإْرَار في حير الُرَاع فلا يَصْلَمُ د في 
الدليل. وَالْحَوَابُ أن مُطْلْقَهُ ليل تُحَقَقَها حَمْلإ لال امقر عَلَى الصّلاح. فإن قبل: لوا 
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العناية شرح الهدايةّ 

كان إِقَرَارُهُ دَليل --- لصح بمَا الترَعَهُ المولَى من يده 0 الإقرَار ٠‏ أجيب بأن يد 
د َب حقيقة وَحُكُما. ظ 

ما حَقيقة فلن الكلام فيمًا الدَرّعَهُ من يده قبل الإقرَار. وما حُكمًا فَلدّن المع 
كان قَبْل وت الدَيْن قلا 0 يد ا أنُْ إقرَارٌ بمًا ليِسَ في يده أصلا وَهُو 
ناطل . دك رَحمّهُ اللهُ ذَكَرَ قَوْلَهُ بخلاف ما ذا الع عَهُ للْولَى إِلَخْ أجْويّة عَمَا 
اسْعَْهَدَا به من المسَائل المتمَق عَلَيِهَا كر ماهر 

وكَوْلَهُ (عَلَى ما عُرف) إِشَارَة إِلَى حَديث بريرَةَ رضي اللَهُ عنْهًا. وَقولَهُ (قلا يَبْقَى 
0ظ ب الملك) يَْنِي به الإذن ع ل ا ل ار 
ذلك المللك. وَقَولَُ (وَهَذَا لَمْ يِكَنْ محَصْمًا) ضيح لتبَدُل العَبْدء فَإنْ العيْد إذَا يَاشَرَ شيئا 
قبل لالت ين مناه باشميم وشم ةبقب وطره فت حت اخز م 
يب شره وَؤلا يَدلهُ لَكَانَ َصُمًا لصدُور الْمَاسَرَة عَنْهُ حَقيقة. 

قَالَ (وَإِدًا نَزِمَتهُ ديُونُ تُحِيط بماله وَرقبّته نّم يَملك المَولَى ما في يده ولو أعتّق 
من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفت. وقالا: يُملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته)؛ 
لأنّه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ملت ام وَوَطءًَ الجارِيم 
المأدُون لها؛ وهذا آييّ كماله؛ بخلاف الوارث؛ لأنّه يثد يثبت الملك لَهُ تظرا للمورث والنّظرٌ في 
ضدّه عند إحَاطةٍ الدّين بتَركته. أما ملك امُونَى هما كَبَتَ نظرا للعبد. وَلَهُ أَنْ ملك المولّى 
نما يَتبْتُ خلافة عن العبد عند هَرَاغْه عن حَاجته كَملك الوارث عَلَى ما قَرَرتَاه 
عع سي اي ا ا 
شريعتُه وذ نَفْدَ عندهما يضمن قِيمَتَهُ للغرماء لتعلّق حَقّهم 

قَالَ (وإن ثم يَكْن الدينُ مُحيطا َا ته في فونم جَميمً) آنا منت 
فَظاهر؛ وَكدًا عندة؛ لأنّهُ لا يَعرَى عن قليله؛ فَلَّو جُعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه 
َيَختَلُ ما هُوَالَقصُودُ من الإذن وَلهدا لا ينع ملك الوارث وَالْستَغرَق يَمنَعُهُ 

الشرح: 

قال (وَإِذا لرمَنهُ ون إذا رمه ون فلا 0 إِمّا أن حيط بماله ره 5 لا 
تُحيط بشيء من من ذلك ا“ اي بماله دُون ركيت َالاَرل ىًََ إذا أذنَ للعبد 


“ٍ 


الجرء الخامس ا 


فَاشترَى عَبْدَا يُسَاوي ألفا وَالأذون أَيْضًا يُسَاوي ألفا وَعَلَيْه ألا دزهم. والثاني أن 
يكون عَلَيْهِ حَسْسُمائة درْهَم. والثالث أن يَكُون عَلَيْهِ ألف درهَر» فنبي الأوّل لم يَْلك 
٠ 4 6‏ 4 م1 هاي هر س 6 اير وم ه 

ا و ا ا ا 


ا قد وجد) إن ملك الأمئل عله لاك الماع 1 ع 
الرَقبَة (وَوَطءِ الأمَة 0 ن لَهَا وَهَذَ) أي المذكورٌ منْ ملك الإعْتّاق وَحل الوطء (آية 





كمال ملك الرَقبَة) سب الملك في الكسْب مَؤْبُوةا عَلَى الكمَال كه وي 
ا 


فإن قيل: سلما ذلك» لكنّ المانع 0 وَهُوَ إحَاطة الدَيْنِ فَإنّهًا تَمْتَمْ عَنْ ذلك 
كما في التّركة إذا ِ- الديُونَ فَإلَهَا مَْعٌ إِغْتَاقَ الوَارث. أَجَابْ بقؤله 
وبخلاف الوارث لذنهُ يت الملك لَهُ نَظرًا للمُوَرث) بإيصّال ماله إلى أرب اناس ليه 


وَههذا يِقَدَمُ 6ش قرب فالأقرب) لال الاك ف لت ةله الذي بتر كته 15 


ن الو س8 


لنََرُ في ضدّه) أي في ضد تيوت الملك للوارث وَهُوَ قَضَاء الدَيْن لأنَهُ فَرْضُ عَلَيْه 
الكديت كان شالك لطر 107 قد فاتَ فات الملكُ ولا عنْقَ في غَيْر الملك 
(أمَا مللك المؤلى فم تبت نظرًا للعبد) يراعَى ذلك بِعَدَم لعثق حتّى تُقضى ذُيُوئة (وَإذا 
قَدَ الع عنْدَهُمَا يَصْمَنُ يمه للعْرمَاء تعلق حَقَهِمْ به. 

ولأبي حَنيفة رَحمّهُ اللَهُ أن ملك الَولَى إِنَمَا يت خلافة عَنْ العَبّد عند قرَاغه 
عَنْ حَاحته كَملك الوَارث عَلَى ما قَررَاُ) يمي في مَسألة تعلق الديْن بَكّسْبه (واكَال 
الذي أَحَاط به الدَيْنُ مَشْعُولَ بها فلا يَخلْمهُ فيه) يَعْني كَمَا أن الدَيْنَ المحيط بالركَة 
يَمْنَعُ ملك الوارث في الرقبّة فَكَذَلكَ الدَيْنُ المحيط , بالكسب وَالرَقبَة قبّة يَمْنَعُ ملك المؤلى» 
لأن الخلافة في الَوْضْعَيْنِ لالعدام أَهْليّة املك في اقل 6ك-” ع أَهْل للمّالكيّة 
كالرقيق» أن المالكيّة ام لوت وَالرّق يُنافيَان ذَلكَء بل مُنَاقَاة المت 
م اكيت مل كَالالكِ حُكْما لقب حاجته إلى صا ديو نه فكذلك الرقيق (َإذا 
6 ا ؛ الملك عَنْدَهُمًا 00 عرف العتق وَعَدَمه لكان فرْعَهُ) و قال 
بُوت الملك نقد العنق» وَمَنْ َم يقل به انلك وفي الثاني يَسللك الى كَسَُ (وينقة 


0 العناييى شرح الهدايي 
عثْقَهُ في قَوْهمْ جَميعًا. أمّا عنْدَهُمًا فَظَاهرٌ وَكذا عِنْدَهُ لأن كسب العَبْد لا يعرّى عن 
قليل الدَيْنِء فَلَوْ جُعل مَانعًا لانسَدٌ ياب الاتتقاع بكسلبه ميخمل مَا هُوَّ الَقصُودُ من 
الإذن وَهَذَا لا يَسْمَعُ القليل ملك الوَارث وَالْسَْكْرق يَمْنعُْ) وأمّا الثالث فَلَمْ يذكرةُ في 
الكتاب. وتقل بَعْضُ الشارحين عن ببوع اجامع الصّغير أن العتق فيه جَائز. 

قال (وإن باع من المولى شيئًا بمثل قيمته جارَ)؛ لأنه اام كسبه إذا 
كَانَ عليه دين يُحِيط بكسبه (وَن بَاعَهُ بتُّقصان لم يَجَزْ مُطلقا)؛ ؛ لأنه متهم في حقه: 
بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة؛ لأنّهُ لا تُهِمَنَّ فيه ويخلافي ما إذَا باع 
المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يَجِوزُ عنده لأن حق بقَيّتٍ الوردّت تعلق بعينه 
حنّى كان لأحدهم دور بأذاء قيمته. أما حق الغرماء تَعلّقَ مالي لا غير 
فافترقا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باعه بتُقصان د يجوز البيع؛ وَيَخَيْرَ المولى إن شاء أزال 
المحاباة» وإن شاء تقض البيع؛ وعلى المذهبين اليسيرٌ “من السب والفاحش سواء. 

ووجه ذلك أن الامتتاع لدفع الضرر عن الغرماء ويهذا يندفع الضرر عنهم؛ وهدا 
بخلافي البيع من الأجنبي باممحاباة البسيرة حيث يُجِوزٌ ولا يُؤْمرٌ بإِزَالَتٍ المحاباة والمُولَى 
يُؤْمِرٌ به؛ لأنْ البيع باليسيرٍ منهما متَرَدُدُ بِينَ التَبَرعٍ وَالبيع لدَخُولهِ تحت تَقويم المْعَومِين 
فَاعتَبرتاهُ تبرعا فِي البيع مع الول للتهمتٍ غير تَبَرعٍ فِي حق الأجتبي لانعدامها 
وبخيلافي ما إذا باع من الأجتبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز صلا عندهماء ومن 
المولى يجوز ويؤمَرٌ إِزالَمٍ المحاباة؛ لأن المحاباة لا تَجُوزٌ من العبد دون على أصلهما إلا 
يإذن الولى. ون إذن فِي في البيع مع الأجنبي وهو إذن بمباشرته بتفسه؛ غير أن إزالم 
المحاياة لحق الغُر ماءء وهذان الفرقان على آصلهما. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا بَاعَ من الى شَيْعا بمثل قيمّته جَاَ) إذا بَاعَ العَبْدَ للَدْيُونَ الذي 
َرِميهُ ديُونَ من الموْلَى شِينًا بمثل قيمته جَارَ (لأنَهُ كَالأَجْتبِيُ عَنْ كُسْبه إذَا كَانَ عَلَيه 
006 بِنّْ) وَيُعْلم مئه مد آله نه إذا 2 يكن عَلَيه دين د َس ل بأُحتبي (وإذا باع منه 
ساد لم يع مف أي سّواء كَانَ كثيرًا ل خا بميله 
ليه عَادَةَ) بخلاف ما إذا بَاعَ من الأحتبي | بذلك إن ور تلن تيه فد 





#ر سيل 


لل 





الجزء الخامس 
ظ ا 0 ا اك ل ا ل لد اب 21 5 ١‏ 

افق قيل: لنْهْمّة فيه قذ تكون موجوده. أحيب أنه موهوم حيث ! له لم يما 
عَنْ ليل (قولة بخلاف ما إذا بَاعَ المريض) مَرُوِيُ 0" وبغيره. . قال في النْهَايَة: وَهَذا 
لحلاف متلق بأوّل المنألك وهو َوه وذ اع * من الَولّى شيقا ببمئل قيمته جار هذا 
عَلَى تقدير الاو في قؤله وبخلاف» ول بصحيح ل 7 1 بلا مَعطُوف عليه 
بل 26 لذلك عَدَمُ الواو. 

3 م 3 7 11 ” الم بخ > ع .د 71 ل بع > الم 

وقال: ويجور أن يَكون بدود الواو فيتعلق بحكم قوله المتصل , 4 وهو ل 
6 م 3 الى 1 1 1 2 في في كل حَال: : أي إذا كانت الْحَابَة 
ةق ال ب ع حلب هل ل الخال 3 ا 0 ل للح بالواو 
تأباهُ. قلت: ذلك أُوْحَهُ من حَيْث اللْفْظ بالقب دُونَ الَعْنَىء لأن الْمَهُومَ من قؤله 
بحلاف ما إذا حَابَى الأجِتبى جَوَارُ المسَابَاة مَعَهُ مُطْلَقاء ولا يُرَدُ َع المريض من وَآرثه 


م - 


ل 
إن 
- 


يمثل القيمّة إشكَالا َه حَنّى يحْمَاجَ إلى الحواب. 

وَالظَاهرٌ عَدَمُ الاو بجئله مل بول المسسألة, ةا وتَقرِيرٌ كلامه 
هَكذا: : وَإِنْ بَاعَ م من الْوْلّى شَيْئا بمثل القيمّة جَارَ كه كات جْبِي عَنْ كيه إذا كان 
عَلَيِهِ دين بعلاف ما إذَ اع المريض من الوارث بمثل القيمة حي لا يود علقة 
أن حَق ب الور تعلق بعنه: أ عبن مال الت حل كاد الأحدهم الاتعطلاصن 
أدَاء قيمته» أمّا حَقّ العْرَمَاء فيتَعلْقُ بالماليّة لا غَيْرُ فَافتَرََا: أي المؤلى والْريض في جَوَاز 
ليْع من الَولَّى بمثل القيمّة دُونَ الوارثء ثم بَعْدَ ذلك يَذَكْرُ قولَهُ وَإنْ بَاعَ ينقصان لم 
ا 

الو ال اه ا لّه: إن بَاعَهُ ِنْقَصّانَ يَجُورُ الي م 
المولى» إن شَاء أزَال المحابَاةَ بإيصّال لمن إلى مام القيمّة 1 قاع لفط اليب 
وتخصيصهمًا الت رحا عر سل و واس اا 

يل وَالصّحِيح أنه قل الكل لأ الول يستييل م من تخخليص كَسْبه لنفسه بالقيمة 
تون مت للؤن كود له ملله يات رلوم نصسار اركذ في يعد منرقع مولا كاد يض 
الَديُون في تصرّفه مَعَ الأجتبي (قَولهُ وَعَلَى الَذَهَييْنِ) أ مَذْهَب أبي حَنيفَةَ وَمَذَهَبِ 


حك 





العنايّ شرح الهداية 
صاحبيه اعتراض بسن الحكم وَالدّليل بان تَسَاوِي امحَابَاة باليْسير والكثير» إن عَلَى 
مَذْهَبٍ أبي حَنيفة ع ل ع قلطمو قي ل ل رد ع 
وَعَلَى مَدَهَبِهِمَا يَجُورٌ ولكن يُحَيّرُ الؤلَى (وَوَجْهُ ذلك) أي وَجْهُ الحَوَاز مَعَ النَخْيير (أن 
يك عن الْبِيع ‏ فصان (لتقم الضّرّر عَنْ العُرَمَاء وَبِهُذا يَنْدَفعٌ الضَرَرٌ عَنْهُم 0 
أي الذي ذكرناة من ) الجواز وَالََخْبير (بخلاف 0 من ؛ الأحتبي بالمحَاَاة ليسيرَة 0 
يجوز ولا يؤمر با َالَة المحَابَاة؛ وَالْوؤلى يُؤْمَرُ به لأن ابيع 0 منْهُما) أي م ف الول 
وَالأحنِي' مكرود ين المرُع 3 

أَما برع ّ لعل ابيع عن الشمّن في قد المحَابَاة: وأا ابيع (فلدٌعُوله حت نحت 
قوم المْعَومينَ فَاعتَيركاة تَيَرُعًَا في اسم مع مَعّ المؤلى لشّئْمة عب 4" د في 006 ) الأحتبي 
لاُعدامهّاء وبخلاف ما إذا باع من الأسشتبي بالكير من المحَابَاة حيث لا يَجورٌ عندَهمًا 
أصلاء لأن المحَابَاة من العبْد اكَأذُون لَهُ لا تَجُورٌ عَلَى أصلهِمًا إلا بإذن المولَى 98 إذن 


2 


اي التق الحي وَهُوَ إذن كان يتفسه؛ غَيْرَ أن فيه ضَرَرًا بِالعْرَمَاء فيال 
بإزالّة المحَابَات وَهَذَانَ القرقان) بلفظ التي وفي بَعْض النْسّح وَهَذَا المَرْقَان: قَالَ في 
الهاي 1 الأوّل أصّح 0 هَذَيْن ان عَلَى قَوْهمًا وكوئهُ مُثْيَنًا في - 
المصَحَّحَة) وَاللَرَادُ بالفرقين افق بين الول والأجتبي في 06 ) لاا اليسيرَة حَيثْ 
يُوْمَرُ الى بِإِزَالتها دُونَ الأجتبي» وَالفرْق يَينَهُمَا في الكثيرة حَيْتْ لا تجوز عنْدَهُما 
مع الأحتبي ما وَتَجُورٌ مَعَ المولى وَيُوْمَرُ بالإزالّة. ظ 

0 و ينه رئممة الله على روانة هذا لكاب لل لقا م إلى ذلك؛ لاه 
لا يَجَور في الببْع مع م المولى شيا من المحَابَاة؛ وَإِنمَا يَحَتَاج إلى الفرق ىن الول 
وَالأَحتبيّ في جَوَازِ ابيع مَعَ كن مُطْلْقا وَمَعَ الموؤلّى بمثل القيمّة» وَقَد ذَكركاهُ في 
صر الكلام. 

قال (وإن بَاعَهُ الَوَى شَيتَا بمثل القِيمَةٍ أو أَقلَ جار البيع)؛ لأن وى أَجنَبِيٌ عن 
كسبه إذا كان عليه دين على ما بِيْنَاه ولا تُهِمنَ في هذا البيع؛ وَلْأنّهُ مُفِيدٌ فَإِنّهُ يَدَخُلُ 
فِي كسب العبد ما لم يكُن فيه وَيَتَمكَنْ المولى من أخن الثّمَن بعد أن لم يكن لَه هذا 
التّمَكْنْ وَصِحٌَ التّصرّف تَتبَعٌ القائدة (فَإِن سلّم المبيع إنّيه قبل قبض التّمّن بَطلَ 


الكمَنُ)؛ لأنّحَقَّاللَونّى في العين من حَيتُ الحبس هَل بْقِي بعد سُقوطه يَبِقَى فِي الدين 
ولا يَستَّوجِبّهُ المولى على عبده؛ بخلاف ما إِذَا كان النّمَنْ عرضا لأنّهُ يتعين وجاز أن 
يَبِقَى حّهُ مُتعَلّقَا بالعين. قَالَ (وإن أمسكَه في يدِهِ حَتّى يُستوفِي الثّمَنَ جاز)؛ لأ البائع 
نَهُ حَقَ الحبس في المبيع وَلهَدًا كَانَ أَخَص به من العُرَمَاءِ وَجازَ أن يَكُونَ للمُولَى حق فِي 
الدّين إذّا كَانَ يَتَعلّقَ بالعين (وَلَو بَاعَهُ بأكثّرٌ من قيمته يُؤْمَرٌ بإِزَائَمٍ المحاباة أو بتقض 
لبَيع) كَمَا بَينَّا في جَانِب العَبد لأنّالزَادةَ تعلق بها حَقَالْرَمَليٍ - 

الشرح: 

َال د َاعَهُ الولَى شِيْنا/ كَلامُهُ ظَاهنٌ إِلَى قؤله: فَإِنْ سَلْمَّ ابيع إِليْه: أي 
العَبْدَ قبل قب نض الشمّن بَطَلّ النمَنُ» وتقريرٌ دليله؛ لأن حَقَّ الولَى نابت في العَيْنِ من 
حت الس عَم تعلو حفه ماي امي بد الع الات في العيْنٍ من حَيْث الخ 
سقط بالنَسْليِمٍ فَحَقٌُ اللولَى سَقَط به فَلَوْ فْرض بَقَاء حَقَه بَعْدَ مُقوطه لَكَانَ ذَلكَ في 
الدَيْن لكونه في مُقَابَلّة العيْن وَالمؤلى لا يَسَتَوْجبَه به عَلَى عند حَتّى لو أثلف ينا من 
ماله لم يَضْمَنْ؛ بخلاف مَا إذَا كَانَ الشْمَنُ عضا فَإن الولَى يستوجبة وَهُوَ أَحَقَ به من 
العْرَمَاء لأنّهُيَمْلَكَهُ بعيْنه بالعقد وَيَجُور أن يكُونُ عَيْنْ ملكه في يد عيرِهِ كما لو أ 
علد عنده ينا أ حص مله إن أشئلك الى ليع في يذه حَنَّى يُسْتوافي لمن جار 
لَهُ لأه بَائعٌ؛ وللَائع حَقُ الحَبْس في الَبيع وَهَذَا كَانَ هُوَ أُحَصّ به من العْرَمَاء). 

فإن قيل: يقلي اشر تالكا تالقان بح حل ا كاه 


عه 


َه لا يَستوْحيْه عَلَى ما فَكُمْ آنقا. جاب بقؤله (وَجَارَ أن يَكُونَ للمَولّى حَقّ في 
الدين ذا تَعَلْقَ بالعَيْن) يعني يَجُورُ أن يَسْتَوْجب عَلَى عَبْده دين إذا كان ذلك الذين 


سه عير 


عقا بالعيْنٍ كَالْكَانبِ فَإنَ الَولَى اسلتؤجب : عليه بَدَلَ الكتابة دين 0 
يقبته وَهَذا أن البَبِعَ ة قبل التَسْليم ل ان عن ملك الع ولا 0 000 
ماف اتن اا 8 دلت نهل ماحد ج باتني من د 
تعلقه بالعيْن (ولَوْ َاعَهُ بأكتر من قبمته جار أنه يُحيرْ بين زه اَن وقض البيِم 
كما ينا في جانب العَبْد) 0ه كَانَتْ يُسيرَة أو كثيرَة (لأن الرَيَادةَ تعلَقَ بها حَق 
مرا َال في الهاي هَذا عَلَى اعتيّار صّاحب المبُسسُوط» وَأمّا على رواية صاحب 





3 العنايّ شرح الهداين 





الكتاب وَهُوَ رواية مَبْسُوط شيخ الإمثلام رَحمهُ اللَهُ قن هَذَا البيْمَ لا يَجُورُ عند أبي 
حَنيقة رَحمّهُ اللَهُ أصلا بمّا ذكرٌ في جانب العَبْد. 

َال (وَِدَا أمتق الَونَى الأدُونَ وليه ديو عه جائِرٌ) أن مِلكَهُ فيه باق وَاَونَى 
ضامن لقيمته للغرماء؛ لأنّه أتلف ما تعلّق به حمهم بِيعا واستيفاء من كَمنِه (وَمَا بَقَي من 
ليون طالب به بعد العتق)؛ لأنّ الدين فِي ذمته وما لَزِم الموتى إلا بقّدر ما تف ضمانا 

فبِقِي الباقي عليه كما كان (فَإن كان أَقَلَّ من قيمته ضمِن الدّين لا غير)؛ ؛ لأن حفهم 
بقدره بخيلافي ما إذا أعتق المدبر وم الولد الَادُون لهما وقد ركبتهما دُيُونَ لأنّ حق 
الْرماءِ م يتلق كما استياء بالبيع لم يكن وى متلق حم طلم تضم شي 

الشرح: 

قال (وإذا أَغْق الم ل ء عَبْدَهُ (اكأذو ن) لَهُ (وَعَلَيْه ديُون) لَرِمَئُ بستبب النُجَارَة 
1 الغَصّب 8 جححود الوديعة 1 إثلاف المال (فإِعَْاقه جَائرٌ لبقاء 220 فيه 0 ضام 
لماه قيمة) ثالقه نما يلعف ]ذ1 كان لين ملا أ أكثرَ مها عَم بالدين اواك بعك 
به لله نلف ما تعلق ب حَفَهمْ يا وايقا من نمه وماد الإثلاف لا يختلف 


بالعلم وعد ولا يو جب يد من مقدَار م نلْغه (فبَقي الباقي 518 5 كان) 


يطلب به بد العني قن كَنَ الت أل من قبمته طمن الكئنَ لا عي لأ ته 


وس سس سار اس 


بقذره» بخلاف ما إذا أعتق الْدبْر) عَلَى ما دكَر وَهُوَ واضح 

قال ٠‏ (وات باعه المولى وعليه دين يُحِيط برقبته وقبضه المش” ري وغيبه فإن شاء 
العُرَمَاء ضَمَتُوا البائع قِيمَتَهُ؛ وإن شاءًوا ضمَتُوا المشتري)؛ لأنّ العبد تَعَلّقَ به حَمّهُم حَنّى 
كان لهم أن يبيعوة: إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف حمَّهُم بالبيع والتُسليمٍ 
وامُشتري بالقبض وَالتّغييب فِيخَيرُونَ فِي التّضمين (وإن شاءوا أجارُوا البَيع وَأَحَدُوا 
الثُّمن)؛ لأنَ الحق لهم والإجازةٌ اللاحمَدٌ كالإذن السّابق كما فِي المرهُون (فَإِن ضْمَتُوا 
البائع قيمته كم رد على المولى بعيب للمولى أن يَرجع بالقيمج ويَكُونَ حق العُرماء في 
العبد)؛ لأنْ سيب الضمان قد زال وهو البيع والتُسليم؛ وصارٌ كالغاصب إذَا باع وسلّم 
وضمن القيممّ كُمْ رد عليه بالعيب كان له أن يرد على المالك وَيَستَرِدٌ القيمنَ كَدَا هذا. 

الشرح: 

قال (وَإِن بَاعَهُ للَولَى وَعَلَيْه ديُونَ حيط برقبته وَقَبِضَهُ المشتري وَعَيَبةُ) مَعْنَة 


الجزء الخامس وذ 
12 ان للا تق يد لوتهن يلوي ننه لذ قا رانين مقال ردان كا لفقا ترا 
البائع قِيمتّه وإن شَاءوا عسوا الغري» لأن حَقَهُمْ تعلق بالعيد حَتّى كان لَهُمٍ أن 
عُوهُ إلا أن يقضي المولى دَيْنهُمْ وقد أتلَمَاهُ أمّا البَائع فبالبيْع وَالتَسْليم؛ وما المشتري 
فبالقبض وَالنعِْيب) لقا في التُضمين. 

وما َم قف بسْحرد الع والراء لما لا لمان بسْحَرهمَاء بل يكيب 
مَا فيه حَق العْرَمَاء وَهُوَ العبْدُ لأنَهُم يسستسعوئة أو يَمبعُوتَهُ كما يُرِيدُونء وَذلك إِنّمَا 
2 التَسَلِيم وَالتَعِييب لا بمجرد ابيع وَالْشَرَاء (وَإن كاعر كاد | البيع واوا 
الشَمنَ لأن لق لَهُمْ فلَهُم الإجَارة لأن الإجَارَة اللاحقة كالإِذن السّابق) وَلْوْ كان ابيع 
بإذنه لم يكن ُنَاكَ ضَمَانَ فَكَذَا إذا أَجَارُواء وَكَذَا ذا كان الشْمَنُ وفى بديونهم 


ا ل 





وَوَصّل لهم فايس لهم تَضُمِينُ البائع كان اد سيج ع وَكَذَا إذا كائت الديون على 
الأذُون مُوَجَلَة إلى أجل فَباعَهُ المولى بأكترَ من قيمته أ بأل منهًا جار َك وليْسَ لَهُمْ 
حَقٌ الْطالبّة حتَّى يحل دَيْتْهُمْ فَإِنْ حَلَ صَمِيُوهُ قِبمتَهُ لألَهُ أثلف عَلَيْهِمْ مَحَلَ حَتهم 


وَهُوَ اللي وَهَذه فَوَائدُ القيُود المذكورة وَقَوْلَهُ (كَمًا في الْرْهُون) يَعْني أن الراهنَ إِذَا 
باع اللَرَهُونَ بدون إِجَارَة المرتهن ثم أَجَارَهُ المركهن جَارَ الييْعُ أن الإِجَارَةَ في الانتهّاء 


كَالإذْن في الابتداء (فإن صَمنُوا البَائعّ قِممَة 4 رد عَلَى الْولَى) إِلَحْ مَعْنَاهُ إذَا قله 
بقضّاء لأن القاضي إذَا رَدهُ فَقَدْ فسَحّ العند يما عاد إل اال الأولى وهو طافة 
ولكن بقي شيء وَهُوَ أن حَقَهُمْ كَانَ في بَيْع العَبد وَالْولَى قد رَفِعَ عَنْهُمْ المؤئة قلا 
يجب َيه الحمّمّانَ كالوَصي إِذَا يَاعَ ارك عقن دن لمر قاع عيبن 2 ذلك أن 
حَقَهُمْ لَمْ ينْحَصِرْ في البَبْع بل لَهُمْ الامنتسسعاء و فات بالبَيِع؛ 0 العْرَمَاءِ مُنْحَصِرٌ 

قال (ولو كان الُونَى باعه من رَجل وأعلمهُ بالدين هَللعْرَمَاءِ أن يَردُوا البيع) 
علق حم وَطحَنالاستسعاء والاستياء من رقب وي كل واجد نما هئ 
فَالأوَلَ تام مُؤَخُرٌ وَالئّاني تاقص معَجَل) وَبالبَيع تَهُوتُ هده الخيرة هَلهّدَا كَانَ لَهُم أن 
يردوه. قَانُوا: تأويله إِذَا ثم يصل إليهم الثّمن) إن وصل ولا مُحاباة في البيع ليس لهم 


- ار سس اس 
٠.٠‏ 


0 لمعك ع معاي * - ا اي 2 اع الل ا 
أن يردوه لوصول حقهم إليهم. قال (فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين 


3 العنايّ شرح الهداية 





المشتّري) معتاه إذَا أنكر الدين وهذًا (عند أَبِي حنيفنَ ومحمد. 

وَقَالَ أَبُو يُوسف: المشتري + 6 ويقضي لهم بدينهم) وَعلّى هذا الخخلاف إِذَا 
اشترى دارا ووهبها وسلّمها وغاب ثُم حضر الشفيع فَالمُوهوب له ليس يخصم عندهما 
خلافا مي ا م 


ير و 59 


فيكون خَصما لكل من يتازعه. ولهما أن الدعوى تت تَتَضْمنُ فسحٌ العقد وقد قَامْ بهم 
فَيَكُونُ الفسغٌ قضاءً على القائب. 

الشرح: 

َال (ولوْ كَانَ الَولى بَاعَهُ من رَجلٍ وَأَعلَمَهُ بالديْن) إِذَا قَالَ اَولَى هَذَا اليد 
لذي أببعُهُ مَديُونَ يريد وا و الختري في الرّد بعيب الدين ليَكُونَ ابيع 
يما لازم فلك لا بوجي الوم في حَن العرماء (هلهُم أن روا الع تت حقو 
وَهُوَ حَق ) الاسنتسْعاء والاستيفاء من رقبته) به وَكَلمّة ؛ به م مَحْذَوفة من من المدْنِ (وَفي ظَ 
مهما فائدة) فَالأوٌل يعني الاستسعاء نام 0 لاني اقص) إن لم يف بديونهم 
معمل ويلع توس هذه الخرة لاد لهم أن ذو 

قال المشَايخ: َأُويله إذا ل: يتصل إِلَيْهم شمن فإن وَصّل ولا محَابَاة في يبع 
لين له أن رذوة لوصول حَنَهمْ 2 قبل في عبارته 0 در سول الشمن 
هم َم عدم الَْبَاة في الع لا يسكام تفي ال وار أن يصل نصل إِليهمْ لثمن ولا 
اد في البَيْع لكن لا يفي الشمرُ بذيونهم فبْقَى لهم ولاية ا وَالامنتسمعَاء في 
الديُون. وأحيب ل فَذ سوا بسشقُوط حَفهِمْ حي فصوا لفن فلم يق لهُمْ ولد 
الرّدء وفيه َظَرٌّ لأَنَهُ يَذْهَبُْ بفائدة قله وَلا مُحَايَاة في البيع» انهم ذا قبَضُوا الشمَنَ 
وَرَضُوا به سَقَط حَقَهُمْ وَإِنْ كَانَ فيه مُحَابَاك ولعَلّ الصّوّاب أن يُقَالَ: قَوْلهُ ولا مُحَابَة 
في البَيْع مكنا إن المر يفي بدّيونهم بدليل قؤله والثاني اقص 1 إن الما دكون 
اقصا إذا لم يَف بالديون. 

فإن قيل: إذا باع المولَى عَيْدَهُ م بالجتاية كان مُحْتْتَارًا للفداء فمًا 
َال هَذَا لا يَكُونْ مُْتَارَا لقَضَاء الديُون من مَاله؟ أجيب بِأَنْ مُوجب الحتايّة الدَفعُ عَلَى 
الول فإذا تَعَذْرَ عَلَيّهِ بالبيْع طولب به لبَقَاء الواجب عليه وَأمّا الدَيْنُ فَهُوَ وَاحبْ في 


0 عند بحَيْث لا يُسْقط عنْهُ 1 ع ون م 


كذلك كان ابيع م ف امون بمئُزلة أن ول أن أقضي دينَهُ وَذَلكَ عدة منْهُ بالتيرُ ع قلا 
١ 00‏ لأا أفضي دب يحقمل الا قل تن عذة. 

لكاي أن العدة أذتى الاحَْتمَالَيْن يبت به إلا أن ينوه الدلييل عَلَى خخلافه إن 
كان البَائعٌ غائيًا قلا ع 0 الخري إذا ألكرَ الدَيْنَ عند أبي حنيفة 
وَمَحَمَد رَحمَهُمًا الله وَإِنّمَا ف قيّدَ بالإلكار أن المنتري إذا قد دنهم | وَصَتفهُمْ في 
الدَعْوَّى كان 3 أن 1 2 بلا لاف ونال ا لي رَحمه اللّهُ: المتتريه 
تصطئه] رضي لهم بوم لآل يبي الال الفسه يكوه تنا لكل من ازع 
فيمًا في يده. وَلَهُمَا أَلّهُ لَوْ جَعَل حَصُمًا لادّعَى عَلَيْه وَالدغوى 7 تَضَمّنُ فملحَ العقد 
وَالعَقدُ قَد قَامَ هما فيَكُونَ القَسسْحُ قَضَاءً عَلَى الغائب) 

قال فَخْرٌ الإملام رَحمّهُ اللهُ: وَعَلَى هذا الخلاف إِذَا اشترَى رَجُلَّ ذَارَا : 
شَفيعٌ ثم وَهَبَها لرَجْلٍ وَسَلمَهَ ليه وَعَابَ الواهب م حَضَرَ الشفيع فَإن الوكوف 1 
ليس بخصم عنْدَهمًا خلافا ! له وَعَنْهِمَاء وَهُو روَآية ابن سمّاعة مس قؤله في هذه 


و 
3 


المسنألة. 





قال (ومن قدِم مصرا وَقَالَ أنَا عبد لملان فَاشْتر ى وباع لَزِمَهُ كل شيءٍ من 
التّجَارَة)؛ لأنّهُ إن أخبّرَبالإذن فالإخبَارٌدليل عليه؛ وإن لم يُخير فَتَصَرَفَهُ دليل عليه إذ 


تراك تس تس 


الظاهر أن المحجور يجِرِي على مُوجب حجره والعمل ) بالظاهر هو الأصل في المعاملات 
كي لا يضيق الأمر على الئاس (إلا أَنْهُ لا يُبَاعَ حتّى يَحضر مولاه))؛ لأنّه لا يقبل قونُه 
فِي الرقبت؛ لأنها خَالص حق الُولّى؛ بخلافي الكسب؛ لأنّهُ حق العبد على ما بَينَا (فَإن 
حضر فقال هُو مأدُونَ بيع فِي الدّين) لأنّهُ ظهر الدّين فِي حق الُونَى (وإن قال هُو 
محجورٌ فالقول قَونُّه)؛ لأنّه متَمْسَّكَ بالأصل. 

الشرح: 

قال (ومن ققدم مصرا) رَجُل قَدم مصرا وَقال أكا عَبْدٌ لفلان فاشترَى 0 
0-0 شي من ) التجَارَة) ارب لي 1 دون 1 فإحبارة 0 عليه وَإن 2 


و الاي اسم 


يُخْبرْ قَتَصَرُفَةُ دليل عَلَى إذنه وَهُوَ استحسان. وَالقيَاس أن لا يُقبل قو لانه اعحبر 


العنادي شرح الهدادين 
بشيكين : ادقكا اله الد تله وَهَذَا إقرَارٌ منْهُ عَلَى كفسه. الثاني رةه 
َأَذُونَ في التّجَارَة وَهذَا رار علَى الَولَى» وَإفْرَارُْ عليه لس بحُجة. 

وَحْهُ الاسْتحْسّان ما ذَكَرَهُ في الكتاب. وَكَوْلَهُ (كئ لا يَضيق الْأَمْرُ عَلَى النّاس) 
تُوْضِيحُة أن لئاس حَاجَة إِلَى قيُول قؤله لأن الإنْسَانَ يَْعَث الأحْرَارَ وَالعَِيدَ في 
لنَجَارَة» فلو لو يُقبل قوّل الاحد في العَامَلات لاحْتَاجَ إِلَى أن يَيْعَتَ شَاهدَيْنِ يَمْْهَدَان 
عند كل تصرف أله مَأَذونْ لَهُ في التّجَارَة وفي ذَلكَ من الضّيق مَا لا يَخْفى. وَوله 
(إلا أنه امنتنناء من قؤله لَِمَهُ كل شيءء وَمَعْناهُ أله إذا لَمْ يَكُنْ في كَسْبه وَقَاءَ لا يناع 
في الدَّيْن حَنَّى يَحْضْرٌ مَوْلاهُ لله لا يُقبل قَوْلهُ في الرقبَة لأن يَبِعَهَا لَيْسَ من لوازم الإذن 
في التّجَارَة؛ ألا ترَى أَنهُ إذا أذن للمُديّر و الولّد وَلْحقهُمًا الدَيْنُ لا ييَاعَان فيه فكانت 
خَالص حَقّ الولَى وَحيئكذ جار أن يَكُونَ مَأَذونًا وَلا يُبَاعٌ بخلاف الكَسسْب فَإِنَّ قَضاء 
اي م كس ملو اذ ف المحارة وهو حل امد على ما يدتري ب و 
في وَسّط كاب المأذون وَيَتَعلْقَ دَيْنْهُ بكسبه. إلى أن قال: لأن المولى إِنَمَا يَخْلفَهُ في 





الملك بَعْدَ قرَاغه عَنْ حَاجَة العبّد (فإن حَضْرَ مَوْلاهُ فَقَالَ هُوَ مَأَذُونَ لَه يَيْمٌ في الدَيْن 
لظهُوره في حَقّ الولَى وَإِنْ قال هُوَ مَحْجُورٌ فَالقَوْلَ فَولهُ) وَعَلَى العْرَمَاء اليه لأن 
دَعْوَاهُ الإذن كَدَعْوَاهُ التاق والكتابَة ولا يُقبَل قَوْلَهُ عنْدَ جُحُود المولّى» إلا بييئة. 
فصل 

(وَإذَا أَذنَ ولي الصّبِي للصّبِي في التّجَارَةِ هَهُوَ في البّيع وَالشراءِ كَالعَبدِ اَادُون 
ذا كَانَ يَعقلٌ البَّيمَ وَالشرَاء حَتى يُنَشّدَ تَصَرَفهُ) وَقَالَ الشافعي؛ لا يتمد لأنّ حَجِرهُ 
لصباه فَيَبِقَى يبقائه ولأنّه مونّى عليه حتّى يُملك الولي التّصرف عليه وَيُملك حجره 
فَلا يَكُونُ واليًا للمُتَافَاة وَصارٌ كالطلاق وَالعَنّاق؛ بخلافي الصوم والصّلاة؛ لأنّهُ لا يُقَام 
بالولي» وَكَدَا الوَصِيّةٌعَلَى آصله َتَحَففَت الضَرُورَةٌ إنَى تنفينه منه. آم بالبيع والشراء 
َيَتولاهُ الول فلا ضَرُورَةٌ هَاهُنًا. ونا أن التُصَرُف الَشرُوعَ صَّدَرٌَ من أهله في مَحَلّه عن 
ولايّجٍ شَرعيّةٍ هَوَجَب تَنفِيدَُهُ على ما مرف تَمَرِيرهُ في الخلافِيّات والصبًا سَبّبْ الحجر 
لعدم الهِدايَي لا لذاته؛ وقد كَبْتَت نَظرا إلى إذن الولي؛ وبِقَاء ولايته لنتظر الصبي 
لاستيفاءِ الَصلَحََ بطريقين واحتمال تَبَدُّل الحال؛ بخلافي الطلاق وَالعَتَّاق؛ لأنّهُ ضَارٌ 


محض فلم يُؤهَل له 

والنّافع المحض كقبول الهبتّ والصدقت يَؤْهَل له قبل الإذن؛ والبيع والشراء دائر 
بَينَ النّفع والضرر فَيُجِعل أهلا لَهُ بعد الإذن لا قبل لكن قبل الإذن يكون موقوفًا منه 
عَلَى إجارّة الوّليّ لاحتمال وفوعه نَظراء وصحمٌ التّصرف فِي تَفسيه؛ وذكر الولي فِي 
الكتّاب ينتّظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي والوالي؛ بخلاف صاحب 
الشرَط؛ لأنهُ نيس نيه تيد القضَاة وَالشُرطٌ أن يَعقِلَ كُونَ البَيعٍ سالبًا للميلك جَالب 
للرّبح وَالتّشبِيهُ بالعبد اَأذُون لَهُ يُمِيدُ أن ما يَتبْتُ فِي العبد من الأحكام يبت فِي حَمها 





لأن الإذن فَكَ الحجر واْأدُون يتصرف بأهليّجٍ تفسه عبدا كان أو صبياء فلا يتقيد 
تصرفه بنع ذون تَوعٍ. 

الشرح. ظ 

(قفصل): در إذن ؛ العبّد في التّجَارَة بَيّنَ أحكام إذن الصبي ) إلا 
أنُّ قدَم الأول لكثرة ة وقوعه كن مُحْما له في الور والصبي أي ور ره 
اليتسيرَ منْ الفاحش إذا أذن | َهُ الول كَانَ كَالعَْد الأَذُون في ُفوذ ارت وعد التخوة 
بنع دون نع وَصيرُورئه مَأْذْوئا بالسّكوت وَصِحُّة إفْراره يما في يده وَغَيْرٍ ذلك مما 
ذكر في العبد. 

وَقَالَ الّافعي رَحمهُ الله: لا ينفد صرف لأن حَجْرَهُ لصيّائة ئفسه وَهُوَ يَاق بَعْدَ 
الإذنء وَبَقَاء العلة يَسكَلِمٌ الَعلُولَ لا مَحَالَة) وامساي يي 
بل لحق المولى وَهُوَ يُسُقط بإذنه لكونه رَاضِيًا بمَصَرفه حيتكذ) وَلأئْهُ مُولّى عَلَيْه حنّى 
يَْلك الى اصرف وات عل و ارك علهلا كوه رج اتا و 
عليه سمّة 0 كة الا سمّة القدرَ ة فصّارَ كَالطلاق وَالعتاق ولا يُصِحَان منّه) 

ول بخحلاف الصّؤم التَمل وَالصّلاة لتَافلة 00 بالوَلي فيَصِحَّان 

ا صيّ على أمثل) يَثني قلت بصسشّْهَا تَصِسهمً ذا كانتا في أبوَاب 
لخيرِ وأصلة أن كل تُصرف لا يَتَحَقَق من اللي في حَقه صّحّ تَصَرفهٌ بنفسه فيه وَمَا 


جر سين | سر صل 
ل ع يت قر سر 


يل عل ع ل ون 


- 


َحَقْقَت) فَيَجِبْ تَنْفيذُهَا (إما بالبَيْ والشراء فَيتوَلاُ الولي قلا ضَرُورَة. 
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العناين شرح الهداية 

وَلَنا أن اصرف اتروع صدر من أَهْله 4 في مَحَله عن ) ولاية شرعية ع 
تنْفيذَةٌ) انا آله تضرف ؛ مُشْروعٌ فادن الله تعَالَى حل الع من عي مَل بن لالخ 
والصبي) وما َنّهُ صَدَرَ من أهله فَلانه هُ عاقل مُميرُ يَعْلُمْ أن اليم سالب والعراء كالب 
وَيَعْلَمُ العبْنَ اليَسيرَ من الفاحش وَالأهيّة هذا النَصَرّف بكؤنه كذلك. 

وَأمَا أنه في له الكو المبيع مَالا متقومًا. وَأُما الولاية الشرعيّة فلانة عكر 
بإذْن وليه وَالوَلي هذا صرف فَكَذَا من أذذا له؛ ألا ئرى أن الطلاق والعتَاق لما م 
كه الول لا يلك الإذد به قَصدُورُهُمَا من الصبِي لا يكون عَنْ ولاية شرعِيّة وإن 
أذن الول بذلك (قَوّلهُ وَالما سبب ؛ الحجر) وان عن ) قله أن حجره لصباه. 
0 آَ لا نُسَلْمُ أن حَجْرَ الصّي لذاته بل بِالعيْرِ وَهُوَ عَدَمُ لحدَايّة في أُمُورِ النّجَارَة؛ 
صر كَالميْد في كَوْن حَجْره ليه وَهوَ حق الولَى» ف أذنَ لَهُ اللي رَالَ ذَلكَ الع 
أنه يَعْلْم أنه أ َم يَكُنْ هادا في مور لتحَارَة لما أذ ه الو فيْصحُ تصترفة كما أو 
للعبّد الولّى. وَكَولَهُ (وَبَقَاء ولايتهم جاب عَنَا بُقَالٌُ لا مت ؛ لَهُ الهدايّة بالإذن لَمْ ببق 
الول وَلنا. 

وتَقَرِيرهُ أن بَقَاء ولايّته بَعْدَ ذَلكَ لأَمْرَيْنِ للنظَر لَه فَإِنْ الصنبًا من نباب الْرْحَمَة 
لسمداي يا صب ده ٠‏ نفع مَخْضّ مَحْضُ لاستقاءِ املح بطريقين: أئْ 
بمباشرة ويه لَه و بمُبَاشَرَة ئفسه فكان مَرْحَمَةَ في حَقه فَوَحَب ؛ اعتباره) ال 
ذل اننال نان حَالَ الصبي يَحتمل أن يَتَبَدَلُ من الهداية إلى َيْرِهَا مين ولاية 0 
ُتَدَارَكَ ذلك. وَقَوَلهُ (إبختلاف الطلاق وَالعَتّاق) جَوَابٌ عَنْ قؤله وَصَارَ كَالطلاق 
وَالعتَاق . وَحَاصل ذَلكَ أن تصرّفات الصّ د ثلاثة أقْسام: نافع مَحْضُ» وَضَارٌ 
ال و كَبُول ليَة بالمتدقه يوَهّل لَهُ قَبْلَ الإذن - 
وَالثاني كَالطلاق وَالعَتّاق لا يُوَهّلَ ' هُ أُصْلا. والثالث كَالبَبْع وَالشرّاء ُهَل آ 0 
الإذن لأن نقصان رأيه يَنْجَِرُ برأي الول لا قَبلَهُ لكن قَبْلَ الإذن يكون مَوقونا ع 
ِجَارَة الولي لاحْتمّال وُقوعه َظرًا فإنّهُ أَحَدُ المحتَمَلَيْنِ؛ وَصحّة اصرف في نفسه 
لصُدُوره من أله في مَحَلَه. 

إن قيل: إِذَا بَاعَ شيا بأضْعَاف قيمته كَانَ افعًا مَحْضًا كْمَبُول الميّة فيَجِبْ 


#0 مر 


ور 0 - 6ح ار ما اط ما 00 ل 
فوذهُ بلا توقف. وأجيب بأنْ اتير فى ذَلكَ هُوَ الوَضعٌ لا الحرئيات الوَاقعة تماقا 
8 7 م 1 ' 8 6 و م 0" اس عاسم سوه اس و سَ 5 
(وَذكرٌ الوّلي في الكتاب يَْمَظمْ الأب وَابْحَدَ عنْدَ عَدَمه) يس ا به الترتِب؟. لأن 


رصي الأب مُقَدَمُ عَلَى الجد وترتيبه 0 07 الأب 7 وصي | إلا 4 ا ا الأب 





سََّ 


َم وَصِيّهُ ثم القاضي أ ويه 2 لوَاللي (بخلاف صاحب الشّرْط) يُرِيدُ به أميرٌ البَلدَة 
كأمير بُخَارَى فكان الوَالي كبر منه لأن لَه ولايةَ تقليد القاضي دون 0 الشرط» 
الا أن يَعْقل) قد تَقَدمَ ذكره. ردول (وَاتَثِيهُ بالعَبْد الَأّذُو ن لَه إلخ) 
كَذلك ( كن بره عه أذ ليم لتقيو فإن وى ا رن 
مَال العبد اَأذُون المذيون بدين يُحيط بماله دُون 2 وَأحِيب بأن ذلك من اتحجار 
الول 27 احجار الوَلي جر م ييه قن ضرف العبد والصبي ) وَبأن دين الصبي 
لكونه خرًا يََعلَقَّ بذمّته لا ماله فَجَارَ أن يَعَصَّرّفْ فيه الول ال ا د 
وَاكَوْلَى أَجْتبِي منْهُ إِذَا كَانَ الدَيْنْ مُستَشْرقا 

ويَصِيرٌ مَآدُونَ بالسُوت كما فِي العَبدٍ ويَصِحٌ إقرارُ بم في يدِهِ بن كسبه 
وَكذا بمُوروثه في ظاهر الروايْتِ كما يصح إقرار العبد 

الشرح: 

(وَيصحٌ إِقَرَارُهُ بَعْدَ الإذن بمَا هُوَ كُسبَة) عَبْنَا كَانَ أو دَيْنَا لوليّه وَلعيْرِه 

لالفكاك الحجر عَنْهُ عَنْهُ فكان كَالبَالغينَ: وَأورَدَ بأن الولاية د فرع الولاية القائمّة؛ 

10 , بَمْلك لإقرَارَ عَلَى َال الصبي ل أفَادَهُ ذلك بإذنه؟. 

واحواي 21 أفاذة من د من تَوابع التجَارَة وَالوَلٍ يعلك الإذن 
0 وَتَوَابِعهَا (وَكَذَا بمَوْرُوئْه في ظاهر الرَاوِيّة) احترَارٌ عَنْ روَايّة الحسّن عَنْ أبي 

حنيفة رضي اليم ال ره إقَرَارهُ بذلك أنصقة رروى اقروطات 
في الجَارة إلى ذلك لملا يَمتَنعَ النّاس 3 مُعَاملَنه في النّجَارَة وَهيَ مَعْدُومَة في 
المورُوثء وَْهُ ا أن الحجرَ لما الْمَكَ عَنْهُ بالإذن التَحَقَّ بالبَالغينَ» وَلحذا كفذ أبو 
حَنيقَة بَعْدَ الإذن تَصَرَّفهُ بالعيْن القاحش كَالبَالغِينَ فَكَانَ الموروث والْكُنَسَبْ في صحّة 
لإقرَار دوا رهد ماله 


د 


و 


ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في العبد وال معتُوه الذي ب يعقل البيع 





34 العنايج شرح الهداين 
والشراء د بمنزلجٍ الصبي يصير مأدُونًا بإذن الأب ٠‏ والجد والوصي دون غيرهم على ما بِيْنّاه, 
0 ؛ واللّه أعلم. 


الشرح: 

لا َلك توج عند) بالاثفاق» في تزويح أتتد حلاضا أبي وف ولا 
دوع ادا دع ل 56 ث2 لد ور سنء عم 5 0 00 0 سَ 
كتَابتَهُ) وَإن كان الوَلي والوصي يَمْلكانهًا لأن الإذن يِتنَاوَلَ ما كان من صنيع الْتّجَار 
والكتايّة ليست منْهُ (وَالمعمُوةُ لذي يَعْقل لبَيْمَ وَالشراء) بالمعتى المذكو ر (بمنزلة 0 
يُصيرٌ مَأَذونا بإذن الأب 7 والو صى دُون عَيْرِهمُ) من الأقارب كالاين --" 
الخ وَالعم دُون القاضي ين لهُ ولاية عَلَى اموه (على مَا يَنَاهُ) يعني قله وَذْكرٌ 
الزْل في الكتّاب يَنْنَظم الأب كد إل (رحكة حك الصبي) إذا َلْعْ مَعْتُوهَاء فَأما 
إِذَا بَلَّ عاقلا كم عنة فأذن لَهُ الأب في التجَار ة قال أب بكر البلخي رح حم الله لا 


يَصح قياس وَهُوَ قَوْل أبي يو سف) رع اللطما وو زر يفت إلى اللهُ وَاللهُ 


غلم 


الجزء الخامس ف 





كتاب الغصب 
الغقصب في اللّفَته أخدٌ الشّيءِ من الغيرِ عَلَى سَبيل التٌعَنْب للاستعمال فيه. وفي 


لس فيا 7 


الشريعت: : أخدُ مال مَتقوم محترم بغيرٍ إذن امالك على وجه يزيل يدهُ. حتّى كان 
استخدام العبد وحمل الدابت غصبا دون الجنُوس على البساط. ثُم إن كان مع العلم 
فَحَكمهُ اام وَاكَفرَم وَإن كَانَ بدُونه فَالضّمَان لأنْهُ حَقّ العبد فلا يَتَوَقَْفُ عَلَى قصده 
ولا إثم؛ لأنّ الخطأ موضوع. 

الشرح: 

(كتاب القصطب): إيرَاةُ العقصب بعد الإذن في النَجَارَة لوجهين: أحَدُّهُْمَا أن 
العقتصب من ألواع التجَارَة مآلا حَتّى إن إقَرَارَ لون ك صح بديون التجارّة دُون 
غَيْرِهَا صَّحّ بِديْنِ القصب ولَمْ يَصحّ بدَيْنِ الْهْر لَكَوْن الأوّل من التّجَارَة دُونَ الثاني» 
فَكَانَ ذكرٌ الع بعد ذكْر الجئس مُتاسبًا. والثاني أن الَْصُوب ما دَامَ قَائمًا بعيّه في 


- ص عبر 


و ار 


يد القاصب لا يكو القاصبٌ مَالكَا لرَكيتهه فصر كالعيّد المأذون نه غير مالك لرقيّة 


م في يده من ف مال النَجَارَة وإن كان يتصرف فيه 2 لاك فذكرٌ أحَّد 
الجا قبلؤ اشر ين اد إلا د دم | لذن في الجَارَة له 7 
كل ل والعصي لس بمشروع. دوالتضب في اللَة: أخمل الشيء من العَيْر على 
سيل تعب للاسغمال فيه بين أفل الغ وا كان تقوم أو غير يُقَالُ عْصّبُ 
رَوْجَةَ فلان وََحَمْرَ فلان. ٠‏ وي الشريعة : أعنذ مال مبَقو ارم ار لمالك عَلَى 
وجه ييل يده قله أذ مَال يَْمَل الْحْدُو وَغيْرَه. وقَولهُ مقو 
17 محتّرم احترَارٌ عَنْ مَال الحربي فإِنّهُ غير مُحتَرمٍ. َقَولهُ عَلَى وَحْه ييل يدَهُ: أي 
يَدَ امالك ليان أن لل ا ا 
. وعند الشافعي رحمه الله هُوَ إِنْبَاتْ يد العُدْوَان عَلَيْه. ره الخلاف ُظْهَرُ في 
زوَائد ند الفمنُوب كولد المصويّة ره البستان فإنَهًا ليِسَتْ ؛ مَضم بِمَضَموئة عندنا لعَدَم إرَالة 
ليد 7 0 لإثبَات اليد واستخخدام العبد 00 الذابة عضب بالاثفاق» 
دلُو عَلَى البستاط لَيْسَّ بصب عثدا أن لبط مل اكالك قلا يَكُونَ العَاصبُ 


مُزِيلا ليده مَعَّ بَقَاء أثْر فغله. ثم إن كان العَصْبُ مَعَّ العلم بأنّهُ ملك لصوب مئه 


ع عر مر هر م 


مندوم احترارٌ عن ) الخمر. 


ف العنايج شرح الهداي 


فحكمة انم وَالْعْرَمُ. وَإِنَ كان بدُونه فَالضّمَان نه حَقُ العبد قلا يَعَوَقفْ ؛ عَلَى قصده 
ولا نم لأن المخطأً مُوضوع. 
قال (ومن غصب شيئا له مثل كا مكيل والموزون فهك في يده فعليه مثله) وفِي 
بعض النسّخ: فَعَلَِيه مان مثله ولا تفاوت بينهماء وهذا لأن الواجب هو المثل لقوله 
قتاقى ١ط‏ من أغقدى عَحَُ فَاعمدُوا عله بول ما عَمَدَئ يكم البقرق 45] 
ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس وامَاليّتَ فكان أدفع للضرر. قال (فَإِن لم يقدر 


مرع م م لم 


على مثله فعليه قيمته يوم يَخْتَصِمُونَ) وهذا (عند أبي حنيفت. وقال أبو يوسف: : يوم 





- دوع 


الغصب. وقال محمد: يوم الانقيطاع) لأبي د يُوسُفْ أَنّهُ لما انتقطع التحق بما لا مثل له 
فتُعتَبرَ قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب. ومُحمد أن الواجب المثل في الدْمَتٍ. وَإنّما 
يُنتََلُ إلَى القِيمٍّ بالانقطاع فَتُعتَبرُ قِيمتُهُ يُومّ الانقطاع. ولأبي حَنِيمَةَ أن التّقلَ لا 
يبْتَ بمُجَِرَّدِ الانقطاع, ولهدًا لو صبّرٌ إلَى أن يُوجَدَ جنسة لَهُ ذلك وَإِنّمَا يَنتَعَلُ بقَضاءِ 
القاضي فَتُعتَبَرٌ قِيمِتُهُ يوم الخصُومّة والقضاء يلاف ما لا مثل لَهُ؛ لَأنّهُ مُطَالَبٌ 
بالقيمت بأصل السبب كما وجد فَتُعتَبِرٌ قيمتُهُ عند ذلك. 

الشرح: 

ال (وَمن عَصّبّ ظينا لَهُ مثل إلخ المفصطوبا ١‏ ما أن 3 إكره لاينا في 4 
القاصب أو لا وَالأَوَلَ سيجيء. والثاني ما أن يَكُونَ لَهُ مثل: أي يكُون يما 0 
سلله م جلسه أذ له هنا كاد الأول قله مثلة. وَفِي بَغض سخ القذوري: عليه 
ار مثله؛ تاوف يان الواجب هو هُوَ المثل لقؤله تَعَالَى : ( فمْنٍ أَعَتَدَى 
م فدرأ عَلَيِهِ بِمِثَلٍ ما أَعَمَدَ ى عَلَيِكُمَ » [البقرة: ]١515‏ والثل إِذَا أطلقَ 
يَنْصَرفُ إلى لاخر دن عور وتقى ولأ ادل عور رفني غدل لا اله م #رااة 
المئسيّة وَاكَاليّة؛ أن الحئطة مُثلا مل الحنطة جِنْساء ومَالة المئطة المْوَدَاة مل مال 

لخئطة شاط لخر أن الخوذة سَاقطة العبْرة في الرَبُويّات فَكَانَ أذفع للضّررء فإ 
ا فوت عَلَى الَخْصُوب منْهُ الصورة الى ابر النَامُ أن يَتَدَارَكَهُ بم 0 
ل مور د فإن ون ان نات 


م 


ا 


وفة 





الجرء الخامس 
وَقال ا 20 رَحمّه الله : يُوم العغقصب. زقال 1 رَحمه اللّهُ: يوم 
الالقطاع. لبي يل 1 لك 0 الَو بعالا عل تبر قبِميُهُ تن ب العقاد 
لبت الأقوال بحَسّب ترتيب اا إن 1 ”9 وم 5 
00 1 ل 5 ل سار غ0 0 ا واس - ”5 
ثم يوم قط نم بره الخصومّة» وَإِيرَاد الأقوال عَلَى هَذه الأزمئة لم يَأ إلا بتقدم 


سار ار م هج جم ا 


قل أبي يُوسُف وَإن كَانَ الثاني فَعَلَيْه قِيميهُ يَوْمَ عَصْبه. 


قر ار م اس نه لما 


قال (وما لا مثل لَه فعليه قيمنّه يوم غصبه) معتاه العدديات المتفاوتي؛ لأنّه 
تعدّر مراعاة الحق ذ في الجنس فيراعى ذف في المالين وحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. آما 
العددي | المتَقَارِب فهو كامكيل حنّى يجب مثله لقَلّمَ التّفاوت. وفي البّرٌ المخلوط بالشعير 
القيمي؛ لأنّهُ لا مثل له. 
السرم 
َال الْصنّفُ رَحمَّهُ اللَّهُ (مَعْنَاهُ) أي مَْنَى قَؤلهِ لا مثل لَه (العَدَديّات الَْفَاوئة) 
حقيقة أن مَعْنَاهُ الّيء والّذي لا يَطْمَنُ بمثله منْ جنّْسه أن الذي لا مل له َلَى 
الحَقيقة هُوَ الله تعَالَى» وَذَلكَ كَالعَدَديّات المتمَاوئَة مثل الدّوَابٌ وَالثيّاب» وَإِنَمَا وَجَبْ 
قبمثه وَلتَعَذر مُرَاعَاةَ الحَقّ في ادس ميُرَاعَى في الَايّه وَحْدَهَا دَفْعًا للصضّرر بِقَدرِ 
الإمكان؛ آم العَدَديُ المَقَاربْ) كالجوز وَالبيض (: وو الكل حدى ليحن مثلة لقأة 
لتَاوْت) قيل: وَإِنّمَا اقنَصر عَلَى عَلَى المكيل وَلّمْ يقل وَالَورُون لأن من ١‏ الوونات مأ 0 
بمثل» وَهُوَ اْذي في تَبُعيضه ضَرَرٌ كالمصُوغ من القَمُقم وَالطَئنت ليس بواضح لأن 


من لمكيل ما لَيْسَ كَدَلك كار الخلوط بالشتعر فَإِهُ لا مثل لَه فيه القيمةء وَإِنْ كَانَ 
ع ع م 


الأوّل فَعَلَى القاصب رد العَيْنِ» وَلَعَمْرِي إن تقدمّ هَذَا القسْم كَانَ أَنْسَب فتَأَمّل 
قال (وعلى الغاصب رد العين المغصوية) مَعنَاهُ ما دام قائما لقوله علّيه الصلاةٌ 


0 


0 8 ار كه 2 ل لم - ع وس 1١‏ سه سا سه براسص 0 - داس 
والسلام: «على اليد ما أخَدّت حَنَّى تَرُدُ) ' وَقَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يَحلّ لأحد أن 


6 أخر جه انو داود »)5”551١(‏ والترمذي فق الييوع بانت: 2055 والنسائي 5 لكوم 5ملاه) 
وابن ماجه 5٠٠(‏ 5)» وانظر نصب الراية (5//ا١‏ 5). 


نو 





العناية شرح الهدايت 
يََحُدَ مَتَاعْ أخِيهِ لاعبًا ولا جادًاء إن أحَدَهُ هَليَرْدُهُ عنيه»' ' ولْأن اليد حَق مَقصودٌ وقد 
َوْتَهَا عليه شَيَحِب إعَادتهَا بالردٌ إنّيه وَهُوَ الموجبُ الأصلي عَلَى ما انوا ورد اليم 
مُخَلصّ خَلفًا؛ لأنّهُ قاصر؛ إذ الكمال في رد العين والماليي 

وقيل الموجب الأصلي القيمي ورد العين مُخَلْص) ويُظهرٌ ذلك فِي بعض الأحكام؛ 
(والواجب الرد د في المكان الذي غصبه) لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن (فإن ادعى 
هلاكَهًا حَبّسَهُ الحاكمْ حَتّى َعَم نما َو كانت بَاقيّمٌ لأظهَرَها كُمْ قَضى عليه ببَدَلها)؛ 
لأنّ الواجب رد العين والهلاك بعارض, فَهُو يدعي أمرا عارضا خلافّ الظاهر فلا يقبل 
قَونُهُ كما إذا اذعى الإفلاس وعليه ثمن متَاع فيُحبس إلى أن يُعلم ما يدعيه؛ فَإِذًا علم 
الهلاك سقط عنه رده فيلزمه رد بدله وهوالقيمم. 

الشرح: 

لقؤله ل4: على اليد ها أخات عتى لرذ» أي عَلَى صاحب اليّد عَيْنْ ما 
30 اليد حتى 500 وقال د له يحل لأَحَل أن يَاخد مَتاعَ أخيه لاعبًا دلا جَاذا 
إن أَحَذهُ فَليَرْدَهُ عَلَيْه وَهُوَ وَاضحٌ. ور رايد القائق وَالمصاييح بدون حَرْف العَطّف 
5 ؛ الفي؛ وَمَعْنَاهُ: أن لا يُرِيدَ بأخذه سَرِقتَهُ ولكن إِدْحَال العَيْظ عَلَى أيه فهو 
لاعب في مَذْهَبٍ السرقة حَادُ في ذال الأذى عليه ع قاصدٌ للد ا 3 
د في ذَل ليغيظة (وَلآن لاخر متصوة) بدليل جواز إذن ؛ العبّد في التّجَارَة َه 
لا حُكُمَ لشرائه في حَقَه سوى النصَرف | باليدء ل ميا اد مون وهل ا 
ظ شَائبَة التيَابَة عن المؤلى ذ في النُصَرّفء ل أن للد حر معصوة دٌ (وقد فوته عليه 
فيحبْ) عليه (إعَادَنُهًا بال إلَيْهِ وَهُوَ الموحب) أي رَدُ العيين هُوَ الموجبُ (الأصلي 0 
ما الوا 47 القيمّة مُخَلْصُ عل ل قاصرً) إِذ كمال في رد العين وَالماليّة. وقبل 
انويية اطارا القدنة :11 انناو لكام لدو العاء ‏ القلء زدللة :ندري 
الأحكام) فمنها ما إذا أبراً القاصب عَن الضّمَّان حَال قِيّامَ العين نه ا 
هَلَّكَ بَعْدَ ذلك لا ضَّمَان عَليِف وَلَوْ لم 2 القيمّة عَلى لقاب في الخال 
01١‏ أخرجه أبو داود (*65.0.0)» والترمذي »)5١0(‏ وأحمد »)751١/4(‏ وانظر نصب الراية 
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الجزء الخامس 
دار لآن ليرا عَنْ الَْنِ لا يُصح. وَمنْهًا صحّة الكفالة مَعْ أن ٠‏ الكفالة 
لا نصح بالعين. ومنها وجوب ؛ الرّكاة فإن الغاصب إذا كان ع في ملكه وك 


1 سر 


غَصب شَيًْا وَهْوَ قَائمٌ في يده لا يَحِبْ عَلَيْهِ اكه ذا لقص ) الاب بمُقايلة 
وُجحُوب قيمّة المْصُوب. 

قبلَ: وَالصّحيحٌ هُوَ الأول لأنّالُوجب الأصْلي لَوْ كَانَ القيمة َجَارَ لقاصب أن 
يمع عَنْ رد العَيْن إذا در عَلَى القيمّة؛ لأ الَصير ى الخلّف لما يَكُونُ عد عدم 
القدرَة عَلَى الأصطل وان كدلف. ولخواف عن مَسألة الإبرّاء إِنّمَا هو بعرضيّة أن 
ري الؤجُود في الخال وَالقِيمَة كَدَلكَ فَكَانَ الإبرَاء صّحيحًا من ذلك 
الوه وَقَدْ قرّرئا ذلك في مير وَالأنوَار وَعَنْ مَسألة الكفالة أن الكَمَالة بالأغيّان 
الَضْمُوئّة بنفْسهًا صّحيحَة وَالْصُوب منها وك قم في الكقالة: وَعَ 6 الرّكاة 
بِمَا ذكركا في مَسألة الإبراء ثم الوَاجحب ارد في امكان الذي عْصِبَهُ تروت لقم 
تاوت الأمَاكن؛ ون اذْعَى هَلاكهًا حَبَسَهُ الحاكم حَتَى يَعْلمْ أنَهًا لو كانت َاقية 
لأَظْهَرَهَا) وَمقَدَارٌ ذَلكَ مُمَوَضٌ إِلَى رأي الحَاكمء وَهَذَا إذَا لَمْ يَرْضَ المالك 3 
بالقيمّة» فَإِن رضي أَوْ حَيْسَُ الححاكم مده ولَمْ يُظْهِرْهَا (قضي عَلَيْه بَدَا) يما انفقا عَلَيْ 
من القيمّة أ أَقَامَ امالك ينه عَلَى مَا يَدّعيه من القيمّة (لأن الواجب رَدُ العيْنِ وَلملاكُ 
بعَارضٍء فالاصب يدعي أمرا عا عَارِضًا حلاف الام دلا مل َل وَكلامهُ طهر" 

: قيل: تكزني لخر ور السبير أن القاصب برايو والقاضي 
يفضي خلّه بالقدنة من غيم فا و9 فل: في للنالة رولكلا وقيل الكو . 
في الدحيرة جَوَاب الجواز وَالَذْكورٌ في الكتّاب جَوَاب لأفْضّل. 

قَالَ (والقّصب فيما يُنقَلُ وَيُحَوّل)؛ لأنّ القصب بحقيقته يُتَحَقَّقَ فيه ذون غيره؛ 
لأن إِرَانَنَ اليد بالتّقل. 

الشرح: 

َال (والقضب فيما بقل وَبُحول ِلَحْ) العَصْبْ كَائنٌ فيمًا يُْقلَ وَيُحَوّل لا في 
قار وَهُوَ كل ماك َهُ أصل كَالدَارٍ وَالضيْعَة وَالنَقَلَ وَالنّخْويل وَاحدٌ: ويل اويل هُوَ 
لتقل من مَكان ولا بات في مَكَان آحَرَ كما في حَوَالَة البَاذْنجَانء الكل عدر 


3 العنايج شرح الهداية 
بدُون الإثبَات في مَكَان آخرَ (لأن العَصْب بحقيقته) حَوَالَة (يتَحَفَىُ في المنُقول دُونَ 


غَيْره) ون لالد بالقل) ولا قل في العقار وال ١‏ ب بدُون الإزَالّة لا يتَحَقَقَ 





(وإذا غصب عقارا فَهَدَك في يده لم يُضمنه) وهّدًا عند أبِي حَنِيفَنَ وآبي يُوسف. 
وقال محمد: يضمئة؛ وهو قول أبِي يُوسف الأول وبه قَالَ الشافعي لتَحَّقَ إثبّات اليد 
ومن ضرورته زوال يد امالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حَالَتٍ واحدة 
فيتحقق الوصفان وهو القصب على ما بِيْنّاهُ فصارٌ كامنقول وجحود الوديعت. ولهما أن 
الغصب إثبات اليد بإزالجٍ يد المالك بفعل في العين؛ وهذا لا يُتصوَرٌ في 0 لأن بد 
المالك لا تَزُولَ إلا بإخرَاجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقار فصار كما إِذَا بعد بعد المالك عن 
المواشي. وفي المنقول: التّقل فعل فيه وَهُو القصب. وَمَسأنَيٌ الجحود مَمتُوعَيٌ ولو سلّم 
فالضمان هناك بتّرك الحفظ الْملتَزم وبالجحود تارك لذلك. قال (وما تقصه منه بفعله 
أو سكتاه ضمنَهُ في قولهم جميعا)؛ لأنّهُ إتلاف وَالعَقَار يُضْمَنْ به كما إذَا تَقَلَ ثرابه؛ 


م - يا ىن 


لأنّهُ فعل في العين وَيَدخْلْ فيما قَالَهُ إذَا انهدمت الدار بسكتاه وعمله؛ فَلّو عَصب دارا 


مي سم م مسقي 06 صم 


وباعها وسلّمها وآقر بذلك والمشتّري ينكر غصب البائع ولا بِينَيَ لصاحب الدار فَهُوَ على 
الاختّلاف في الغصب هو الصحيح قال (وإذًا انتقص 0 اع يغر م6 الا لأنه 


وَقَالَ آَبُويُوسّف: لا يَتَصَدّقْ بالفّضل) وَسَتَدْكُرٌالوّجه من 007 


اشوا 
1 :2 د وك 


ن سر قي 


00001 00 للقيو فال ا 2-0 الله 00-5 وهو 00 بي ' يو سف 52 
وَالششّافعي رَحمهمًا للهُ لحقق نات اليد) بالحكتى ووضع الأمتعة 0 ذلك (ومن 
ضَرُورته زَوَالَ يد الَالك لامتحَالة الجتمّاع اليَدَيْنِ) من جنس واحد (عَلَى مَحَل وَاحد 
في حَالة وَاحدة) وما قبل من جنْس واحد احترَارًا عَمَّا إذا آجَرَ ذَاره من رَجُلٍ إها 
في يد الممستأجر حَقيقة وفي يد الآجر حُكْم لكنّهُمًا يَدَان د (فيتَحَقَقّ سج 
00 يَعْنِي لي يد امالك ات يد القاصب ا الي د الوصفين 


هُوَ العَصْبْ (عَلَى مَا ياه فَصّارَ كَالنقُول) في تُحَقق الوَصْفَيْنِ (وَجُحُودُ الوديعّة في 


1 





.م و 8 تر 10 4 ان ل 0م هرايس 0 م 
العقار) فإنَّهُ إذا كان وديعة فى يد شّخص فحَحَدَه كان ضامئًا بالاثفاق» فالقول 


ع 
هر 3 


بِالضّمّان في هذه الصورة. 

1 ا 2 0" ا 0 50 الوه عل صر عمل سر 578 78 17 ار اصدى َس 
وقد ببت أن جحودَ الوديعة غصب مع عَدَمِ القول به في غير صورة الجحود 

0 “4 4 0007 5 ٠ 0 0 2 0 1 0 

تنتاقض ظاهرٌ وكأن التُكلف بإثبّات إرَالة اليد من جَانب الشافعى للإلرام لأنه يكتّفى 

5 3 م © 1 ل أ 09 0 0 7 1 9 5 1 8 ن‎ ٠ 

فى العٌصب بإثيات اليد البَاطلة كما تَقَدّمَ (ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن العٌصب إنبات 


لا 


9 


ارس سه قر 


ليد بإرَالّة يد المالك) أي يسبب ذلك (ِوَّهَدَا) أي هَذَا الَجْمُوعٌ (وَلا يُتَصّوَّرُ في العَقار, 
أن يَدَ الَالك لا ترُول إلا بإْراجه) أي بإعْرَاج الال (ِعَنْهام أي عَنْ العَقَارِ بمَعْنَى 
الضَّة أو الدّار وهو أي الإعرَاج (فغل في اكَالك لا في العَقَار ) فانتفى إِرَالَة اليد 
وَالكُل نتفي بالتفاء جُرئه (فصارَ كما إذا بَعْدَ المالكُ عَنْ الموّاشي) حََّى تلفتء فإن 
ذلك لا يَكُون عَصببا لَهَا (وفي الَنقُول اللَقَلَ فثل فيه وَهْرَ المَصْب» وَمَسسألّة الود 
م في الكتناك إن لوقه لو كاليطا سنا الله ل وك 

وَذَكَرَ في الَبْسُوط: وَالأَصّحٌ أنْ يُقَالَ جُحُودُ الوديعة بمنْرلَة العٌصب قلا يكون 
مُوجيًا للصّمَان في العََارٍ في قَوْل أبي حَنيقَة وبي يُوسُف رَحَمَهُمَا اللّهُ (وَلَوْ سم 
فَالضّمَانَ هْنَاكَ بتَرْك الحفظ الْلئرَم بالْحُحُود تارلكٌ لدَلك) قَالَ (وَمَا قصّهُ منْهُ بفغله أو 
سَكُنَاهُ ضَّمئَهُ) وَمَا نَقَصّهُ العقاصبُ من العَقَار بفغله أو سكناه ضَمئَهُ في قلهم جَميعًا. 


ً 
ا 


تاعل. نول تككد والكافو" رحَمَهمًا الله فطافر ...وان على قول. أن :حيفة وبي 
ولق هت الله داكلة لدف و لقنا متك بد كنا إذة نهر انق لاله فغل في 

مدن اك )1 ووت عل فيا قَالَهُ) يَعْني القدُوري (إذَا انْهّدَمَتْ الدَارُ 
نكا اعنلت بان كان فيلة الخدافة ١‏ القمنان: ووق_ عدار الذاو ,يستت.ذلك 
وَانْهَدَمَّ كان مَضْمُونًا عَلَيِه َنم 00 بذلك لنْهُ إِذَا الْهَدَمَتْ الدَارُ بَعْدَمَا غصبَهًا 
لعي ب ود ار اد ل يلتبي 
يُوسُف (هَلَوْ عَصّب دَارَا وَبَاعَهَا وَسَلْمَهَا ور بالقصطب ولا ينه لصّاحب الدَارِ) عَلَى 


٠ 2 0 -‏ امس ل بعر اس 1 5 ره سس سروس عه 8 ل اراس ره 0 0 
حنيفة وأبي يوسف رَحمهمًا الله لأن الَنْعَ وَالنّسْلِيمَ غصبٌ وَهُوَ لا يتَحَقق موجبا 


3# العناين شرح الهدايت 
للتّمَان في العَصب عَنْدَهُما خلاقا لحَمَّدِ رَحمَهُ الله 01 
لبئع بالطب في حَقّ ثري اطل» فَإِذًا لَمْ يكن للمّالك بين تَحَقَقَ العٌصب. وَأمّا 
إِذَا كان لَه بَينة أَمْكَنَهُ أن يُقيمَهًا عَلَى أن الدارَ مِلكهُ وَيَأعْدَهَا من الْترِي قلا يَلْمَنْ 
لاع بالاقاق. وكَوْلةُ (هوَ الصّحِيح) يَحتَمل أن يَكُونَ اختراًا عَنْ ول بَعْضْهِمْ أن في 
مَسنألة البَيْع وَالتّمْلِيمٍ الضَّمّان عَلَى البَائع بالاقاق. | الا 
فإن قيل: ذا شهدا بدارٍ لإلسان وَقصضى له بها كم أ ا 
عليه بالاثثفاق وَإثْلافَهُما كإئلاف الباء ع بالبيع والتستليم ولا مان فيه لها أحيب 
بأن مسسالة التعهَادة دَة على قوّل محمد مُحَمَّد وَعَلى تقدير أن ون قَوْل و 0 
الاين أن الاثلاف في مَسألة الها دَة حَصّل بشَهَادَتهِمَا حَتَّى لو أقام اليه عَلَى 
الك التفبية لا ل يه لقال كم :* بالإثلاف. 
َأمّا في مَسلننَا فَإِنْ الإثلاف 0 بالبيع للدم يل ِعَجْرٍ امالك عَنْ 
تبات يه ألا ثرى أل لهم يله على ألا مله عضي َهُ بها فَلهَذَا لا يكون 


- - ا م ير 


0 ضَامنًا (وَإن نقصت ' بالزراعة يَعْرَمُ ْم النقصّان)؛ 1 الُنْصَانُ بأن م بكم 


يأ عسولا 1 ) استعْمَانَا لقاع بتكنا فار نادف 
جر رض و وو 





ُقصَائهَاء وَهَذَا قَوْل ' نصير بن َحبَى وَكَلامُهُ واضح. 

قال (وَِدَا هلّك التّقلي فِي يد القاصب بفعله أو بِغَيرٍ فعله ضّمِنَه) وَفِي أكثّر 
تُسَخْ المختصر: وَإذَا هَلَكَ القص ب واَنشُولٌ هُوَ اراد ا سبق أن القصب فيما يُنَقَلُ وَهَذ)؛ 
أن العين دَخَلَ في ضمانه بالغصب السابيق ذهو الست وعند العجز عن رده يحب 
القِيمَةٌ أو يمر بدَللدَ السب ولهَذَ ريم يُوم القصبد 

الشرح: 

قال (وَإِذا هَلَكَ الثقلي في يَد الغقاصب بفعله و بغير فعله ضَمنّه)) عر 


اعختلاف النسّخ رةسةل ل لأ العا 0 في ضَمَّانه 0 السابق 
كولج ون عار عرز رق ليا باخ اك غلى رأح تن ري أذ اريت 
الأصليّ في الءَّ لعَمْب َُ العيين و القِيمّة مُخَلْصُ علناا ار تن )أ القيية (بذلك 


ف ل ا ول مر اد اه إن هَلْكَ 


هد 





الجرء الخامس ْ 
ظ العَْنُ قورت القيمةٌ لَه كَمَا كانت وَاجيّةَ عند العصب (وَهَدَا) أي وَلكوْن الب 
السابق هُوَ 00 0 قيمتُهُ يَوْم العصب) ولا فصل في ذلك بين مَا يَكون الاك 
بفغله أو يفغل غيْره [ ظ 
(وإن تَقَصّ فِي يدِهِ ضمِن التّقصان) لأنْهُ يَدَخُلُ جمِيعٌ أجرّائه فِي ضمانه 
بالقصبء فما تَعدّر رد عينه يَحِب رَدُ قيمته: بخلافي تراجع السعر إذا رد في مكان 
القصب؛ لأنّهُ عبَارَةٌ عن فُتُور الرَعَبّات دُونَ فوت الجزءء وبخلافي المبيع؛ لأنّهُ ضمان عقدب. 
ما القَصبٌ فَفَبِضُ والأوصافُ تُضْمَنٌ بالفعل لا بالعقد عَلَى ما مرف قَالَ 49 وَمُرَادُهُ 
غَيرُ الربَوِي) أَمّا ِي الرَبّويات لا يُمِكِنْهُ تَضمِينُ التّقصان مّعّ استرداد الأصل؛ لأنّهُ يودي 
إنَى الرّبًا ظ 
الشرح: | 
(وَإِنَ تقص) الْخْصُوبُ (في يد القاصب) وَلْمْ يَنْجبِرْ نقصَالهُ بوَجْه آخر (ضمن 
. التقَصَانَ) سَوَاءِ كَانَ التقْصَانْ في بَدَنه مثل أن كَانَ جَاريَةَ فاغوّرت» أو تاهدة الدئين 
عدت أافي عي نه مل أذ كان عَبدَا 0 0 3 دَحَل في 
00 


ص يل | سيل ع سي بر 


اد وما إذا لحت منص صا م أ وَلْدَت فصوي عد عنْدَ القاصب 
فَرَدُهَا رفي فبقة الرزاد وَقَاء بنّقِصّان الولادة فلا يَضْمَنْ القاصية مجان خحلافا 
زقَرَ رَحمّهُ الله فَإِنْ كَانَ التْقَصَان بتَرَاجُع ركد تلظ كاد كر ازا ف تكن 
لتب أ لا ل قلا ما له جع لخر بور لات لا قات 
٠‏ جزء» و! ن لمْ يكن فيه فيه يُخَيّرُ الَالكُ بيْنَ أخنذ القيمّة وَالانتظّار إِلَى الذهَاب إِلَى ذلك 
المكان فيَستَر ذه أن القْصّانَ حَصَلّ مر قبل الغاصب بتقّله إِلَى هذا المكان فَكَان لَهُ أن 
َم الَرَرَ وَيُطَالبَةُ بالقيمّة» ولَهُ أن يَنقظر. 

َقَولهُ (بخلاف تَرَاجُع نع الستغر) مُتَعلَقْ بقوله فَمَا تَعَذّرَ رَدُ عَيْنه يَجبُ رَدُ قيمته 
وضلا ليج مشوف على قرك سلاف إذا تصن يه من قب لع في 
يَد البائع بقَوَات وف مئه قَبْلَ أن يَبِصَهُ المششتري لا يَصْْمَنْ البائ شيئا لُقصانه 
حَنَّى لا سقط شيء من الثْمَن عَنْ المشتّري بسبّب تُقصان الوّضّف وإن فحُش 


رق العنايّ شرح الهداينّ 
امعان ل . اشرق جَاريّة بمائة مَغْل فَاعُوَرّت في يد البائع فصارّت سَّاوِي 
حَمْسينَ كان التتري مخخيرا بيرم 00 البع وَفسلّخه فل" اختار البِيِعَ وجب عَاي 
تُسَلِيم نمام المائة ى شرط 5 فيان عَقَد وَالأ'صناف ” لا تضمن به ما العم 
َقيْضّ وَالأُوْصافُ تُضْمَنُ بالفغل) وهو الفط وقد ران العَقَدَ يَرِدُ عَلَى الأغْيّان لا 
عَلَى الأوْصّاف» وَالعَصْبُْ فعْلٌ يحل الذّات بجميع أَجْرَائهًا وَصِفَاتهًا فَكَانْتْ مَظمُوئة. 
تال الف رَحمه الله (وَمْرَادُةُ) أي مَرَادُ القدُوري رَحمّه هُ الله بقؤله ون تتقص 





في يده من التقصّان (غير ْرُ الربوي أمّا في الرَبُويّات) كما إِذا عصَّب حئطة فَعَفتت 
عَنْدَهُ أو إناء ع وا ل ل ا إن 


م 


زر 


لاله وديا الاح اك جاح ماروا لراك لك رعو لاقيو عيره) 
وَإِن شاء تَرَكَهُ وَصَمنَهُ يه عئلة: 


4 


5-7 الى 


قال (ومن غصب عبدا فَاستَغْله فنْقصد فنقصته الغَلَّيٌ فعليه التٌقصان)؛ ل بِيَنًا (ويتصد بتصدق 
ِالغَلّدِ) قال 485 وهَدًا عندهُما أيضا. وعندهُ لا يَتَصدّق بِالعَلّت وَعَلَى هذا الخلاف إِذَا أآَجَرَ 
المستعير المستعار. لأبي يوسف أَنَّهُ حصل في ضمانه وملكه. أمًا الضمان فظاهرن وكذا 
الملك؛ لأن المضموتات تُمذك بأداء الضمان مستندا عندنا. ولهما أَنّهُ حصل بسبب حَبيثٍ 
وهو التَصَرفْ في ملك العين وما هذا حاثه فَسبِينه التّصدقء إذ الفرع يُحصل على 
وصف الأصل والماكُ الستَنِدُ َاقص فلا يَنعَدِمُ به الخبّثه 

الشرح: 

قال زوق عكب غَيذا ناتك أو ان غمتن عَيْنًا ناحزة رتغ الات 
فصَارَ مَهْرُولا في الفمل. فعلية اللفمتان 11 2 آله :21 جحَمِيعٌ أججْرائه فى ضَمَانه 
اس د لاد ا 
د قيمّة الثقصانء وَيُتَصّدَّقْ بالعلة عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمّد رحنية للهُ. وَعنْدَ أبي 
يوسف رَحمه الله لا يُتَصدّق بها. وَعَلَى هذا إذا آجَرَ المسْتعيرٌ ١‏ َتَعَارَ لسْتَعَارَ والمودغ 
الود ول الحم سام رام أن لت اد 
يث َمل في ضّمَّان القاصبء وما املك فَادهُ يَمْلَكهُ من وقت العٌصُب مُسيَددا 
لين رهما الول بالريعب: 5 ملكه وَضَمَائَهُ لكنّهُ بسب 


الحرء الخامس اأفرة 
و ا 0 وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَسَميله الَصَدُق إذ المَْعٌ يَحْصل 
عَلَى وَصف الأصْلء أصله حَدِيث الشّاة المصليّة وهو معروف. فإن قيل: النَصَرُفْ في 
ملكه مستندًا فألى يكون ل أَجَاب بقوله (وَالملك 0-6 تاقص) يعني لكونه تابنا 





زج وله بار ماني دُون الفائت ان 


(ه1 0 انيد 3 - 


ناح له 


الضمان)؛ لأنّ الخبّثٌ ا د ولهذا لو أدى إليه يباح نَهُ التتاول هَيرُول الخبّث 
بالأداء إليه؛ بخلافي ما إذا باع فَهَلَك في يد المشتّري كُم أستّحق وغرمه ليس له أن 
يُستَعِينَ بِالعَلّمَ في أَداء التّمّن إنّيه؛ لأنّ الخبّث ما كان لحق المُشتّرِي إلا إذَا كان لا يَجِد 
غيره؛ لأنَّهُ مُحتَاج إليه؛ وَلَهُ أن يَصرفَه إلى حاجت تفسه؛ فَلّو أصاب مالا تصدق بمثله إن 
كان عَنيًا وؤقت الاستعمال؛ وإن كان فَقيرًا فلا شيء عليه لا ذكرنا. 

الشرح: 

(لوْ َلك العيْدُ في يد القاصب حَتّى صمئة لَهُ أن يعن بالغلة في أداء 
الضّمّانء لأن الث لأخل المالك» وَهَذَا لَوْ سَلْمْ الله مَعَّ العَبْد إِلَى الَالك يُيَاحٌ لَه 
التتاول ة ل الث بالأداء إِلَيْه بخللاف ما إذا بَاعَ 0 العَبْدَ فهَلك في يد 


.ر عب نر 


الشتري لم اسنقحق وَعَرمَةُ الشثتري فَإن العغاصب ليس له تعن بال في أداء 
الشْمّن إِلَى لمكي أن الث ما كان لأجْله إلا إذا لم جالقام غيْرهُ) أي غبْرَ 


ه اه 34 


العلّة يتأويل اللَدَكُورِ أُوْ الأخر أُوْ الال (لأنَهُ مُحْتَاج َه وَللمُحْتَاجٍ إِليْهِ أن يَصرِفهُ إلى 
ا ذلك للها ملك وذ كان فيه نت وساب مالا تَصَدّقَ 
بمثله إن كَانَ عا وَقْتَ الاسْتعْمّال) أ وَقتْ اسْتهّلاك الْمَّنِء وَإِن كان فقيرًا (قلا 
شَياء عَلَيْهِ بلا نا أنَهُ مُحْتَاجٌ وَكَذَلكَ إن اسْتَهلك العْلّهَ مَكَانَ الشمّن إن كان 
ابا دلا يله وإ دعي َع أذ يدق بمفله. 


قال اومك ارو اشر انين و 0 بالألفين 
الغاصب أو المودع إذا تصرّف في المغصوب أو الوديعت وريح لا يَطِيب لَه الربح عندهما 


صاصم بابر 


خيلافا لأبي د يوسفء وقد مرت الدلائل وجوايهما في الوديعت أظهر؛ أنه لا يستئد الملك 


ف العنايج شرح الهدايت 
ااي ا ا 
فيما ينعن بالإشارةء ما يما لا يا 14 يتعيّن كالئمئين فَمَونُهُ في الكتاب اشْتَرى بها إشارة 
إلى أن التصدق إِنّما يجب إذَا اشتّر ى بها وتقد منها الثّمن. أما إذا أشار إليها وتَقد من 
غيرِها أو تَقَدَ منها وسار إلى غَيرِهَا أو أطلق إطلاقا وَتََدَ منها يَطِيبُ لَهُ وَهَكَدَا قال 
الكَرخِي) لأنّ الإشَارة ذا كَانَت لا فيد التّعيِينَ لا بد أن يَتَأَكدَ بالتّقد ليتَحَدْقَ الحَبّثُ 
وقال مَشَايِخنًا: لا يَطِيب له قبل أن يضمن وكذا د بعد الضمان بِكُل حال وَهُوَّ المختارٌ 
الإطلاق الجواب في الجامعين وَالمبسُوط. 

الشرح: 

قال (وَمَحْ غْصّب ألفا قاش شترَى بها جار العَاصبُ إذًا تَصَرّفَ في الَْخْصُوب أو 
لودع ف في الؤديقة ورَحَ فيه ل يَطيبا لَهُ | بح عند أبي حَنيفة وَمُحَمّد رَحَمَّهُمَا الله 
خلافا لأبي يُوسْفّ رَحمَهُ الله وَقَدْ مَرَ في الدلائل. وَجَوَابُهُمَا في الوديعة أَظْهَرٌ لا 
ذكرنا أله ل يَسْعَند الملل إلى ما قبل صرف لائعدَام سَبّب الضّمَانء فكان التََصَرُفْ 
في ير ملكه تنا يكو اربخ خينا؛ وما كر لسرا في وطئع المنألة كا على 

ُحَقق الث وإن داو لَه الأندي» ” ْم هَذا: أي عَدَمُ طيب الرّبح فيما يَتَعِيّنْ بالإشارة 
ا ظاهرٌ وَأما فيمَا لا يَتَعِين تعن بِالنعْبِين كلمن الدرَاهم والذتانير. 0 (في 
الكتاب) يَعْني الجامع الصّغيرٌ (اشتَرَى بها إِشَارَةَ إِلَى أن التّصَدُِّقَ إِنَمَا يَجبُ إِذًا اسْترَى 
بها وكقد منْهَا. - 

قَالٌ فَخثْرٌ الإسملام: لأَنّ ظَاهرَ هذه العبارَة يَدُلَ عَلَى أله أرَادَ بهًا ذا أشَارَ إل 
وَقَدَ منهَاء أَمّا إذا أَشَارَ إِلَْها وقد من غَيْرِها أو نَقَدَ منْهَا وَأَشَارَ إلى َيْرِهَا أو أُطْلقَ 
إطلاقا وَتَقَدَ منْهًا بطيب لَهُ وَهَذه أربعَة أَوْجُه قفي وَاحد منْهًا لا يَطيبُ» وفي البَاقى 

وَذكرَ في الَنْسُوط وَْهًا آخَرَ لا يَطيبْ فيه أَيْضّاء وَهُوَ ألَهُ إِذَا دََمَ إِلَى البائع 
تلك الدَرَاهم أُوّلا ثم ْم اشترَى منْهُ بتلك الدَرَاهم. وَهَذَا التمُصيل في الحَوَاب قَوْل 
الكرخحي رَحمه 7 أن الإشَارَة ة إذا كانت لا تفيل التَعِيينَ كان 000 وَعَدَمْهَا 
راي فلا بْدَ أن يَتأَكَدَ بالنقْد لِيتَحَقَقَ الحبث. فَالُوا: وَالفيُوى اليَوْمَ عَلَى قوله لكثرة 





م 


الجزء الخامس لفل 


الحرَام دَفعَا للحَرّج عَنْ النّاس. 

وَقَالَ فَحْرٌ الإسثلام رَحمَهُ الّهُ: قَالَ مَشَايحْنَا رَحمَهُمْ اللهُ: لا يَطيب لَهُ قبل أن 
يَصْمَنَ وَكَذَا بَعْدَ الضّمّان بكُل حَال: أ في الوجُوه كلها وَهْوَ الحمَارٌ لإطلاق 
الحوّاب في الخامعين ضار بقوله يَتَصدَقُ بجميع الربح) وقال وَذلكَ لأنَّهُ إذا تقد 
منْها وَلَم يشر فسَلامَة المبيع حَصَلَتْ بهّذه الدَرَاهمء فَأمّا أن يَصيرَ عَنْهَا عوضًا قلا تنبت 
شبْهّة الخهثء وَإن أَشَارَ إِلَيْهَا وَقَدَ من غَيْرهَا فَإِعْلامُ جنْس شمن وَقَذره حَصّل بهذه 
الأقارة فكان اللعنه تعلق ييا كبك شُنَهة تلك الفاه وسيل مثله:اقمذف فاتقرت 
الوْجُوةٌ كلها في الخيّث وَوْجُوب النُصَدُق 

قَالَ (وإن اشترَى بالألف جَارِيَنَ تُسَاوِي آلفّين فَوَهَبَهَا أو طعَامًا فَأَكَلَهُ لم 
يتصدّق بشيء)؛ وهدًا قونهم جميعا؛ لأن الربح إِنّمَا يَتَبِينُ عند اتّحاد الجنس. 

الشرح: 

ون اشترَى بألف جَارِيَة تُسّاوِي ألفيْن فَوَهَبهَا أو طَعَامًا فأكلة لم يَنصّدّق 
بشي) بل برد عليه مثل ما صب (في نحم تميمًا لآن الح لما تين علد اناد 
الجس) بن يَصيرَ الأصْل وَمَا زَادَ عَلَيْهِ دَرَاهمَ وَلَمْ يَصر فَلَمْ يَظْهَرْ الربح. 

فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 

قال (ِوَإِذَا تغيّرتَ العَيْنْ الَعْصُوبَة بفغل القاصب حَتَّى رَالَ اسْمُهًا وَعَظَم 
منَافعُهَا زَالَ ملكٌ الَمْصُوب مه عَنْهَا ملكا القَاصِبُ وََمئهَاء ولا يحل لَهُ الالتقاغ 
بهَا حنّى يودي بدلا كَمَنْ عصّب شَاة وَدَبَحَهَا وَهْوَاهَا أ طَبَحهَا أو حئطة فَطْحَتَهَا 
أو حَديدًا فَائْحَذَهُ سَيْعًا أو صُفرًا فَعَملَهُ آنه وَهَذَا كلَهُ عندئا. وَقَالَ النتافعي رَحمَة 





00 مه 9 2 1 كر اسل 007 اه شم ل كر ع اس 0 و :07 ع هبر 5 م ل تم 5.8 
الله : لا ينقطع حق المالك وهو رواية عن أبي يوا سص رحمة الله غير أنه إذا اختار اعحد 
0 لير 0 سس ش 8 5 ره جر © ص #يء 2 يب رام هم ات 
الدقيق لا يضمنئه النقصان عنده؛ نه يودي إلى الرباء وعند الشافعى يضمئة وعن أبى 


7 7 و و م 
سف كذ يول مله عن أكلة اع فى تنه َه أحق به من ارد م مزه 
0 عن أي ات ىس َه 2 7 7 
للشافعي” أن العيْنَ باق فييقى عَلَى ملكه وَتَيْبَعْهُ الصّنْعة كما إذا هَبِّتْ الرّيحٌ في الحئطة 
عي لعين ١‏ م على 8 ِ 4 لربيح في 00 


عم ها م +٠‏ ءَ ال اس مو 2 ,98 3 0 , 6 سن ار اس 1 22-5 -- ا عر حل يع 5 
والقتهًا في طاحوئة فطحتت. ولا معتبرَ بفعله؛ له محظور فلا يصلح سببًا للملك 
0-0 7 - مه م 3 هه 

7 


عن 7 بوط 1١‏ اك م ان و جو ع وو ون لبا 38017 افبيع. قل حي عر ا ات و اي ا ا ال ل و دم 
عَلَى ما عُرف» فصارَ كما إذا الْعَدَمَ الفغل أصلا وَصارَ كما إذا ذبّحَ الشّاة المغصويّة 


1 
رَسَلحهَا وه 


رص دس - ا ا ال ا ا 0 كت 


وَلَنَا أنَهُ أحدث صنعَيٌ متَقَوْمَيّ صيّرٌ حَق امالك هَالكًا من وجهء آلا تَرَى أَنّهُ تَبَدّلَ 


العنايّ شرح الهداية 





الاسم وَفَاتَ مُعَظَم اقَاصد وَحننّهُ فِي الصّنعَت قَائِمٌ من كُلّ وَجه يرجح عَلَى الأصل 


الذي هو فائت من وجه؛ ولا تَجعلُهُ سَببًا للملك من حَيث إِنّهُ محظورٌ بل من حَيث إِنّهُ 
إحداث الصنعت» بخلافي الشاة؛ لأنّ اسمها باق بعد الذبح والسلخ, وهذا الوجه يشمل 
المُصُول المدكورة وَيتََرٌ عليه غَيرُهَا فَاحفّظه. وَقَونهُ ولا يحِلُ لَهُ الانتفاع بها حت 
يودي بدلها استحسان والقياس أن يكون لَه ذلك وهو قَول الحسن وَزُهَرَ وَهَكَدَا عن أبِي 
حَنِيفَدَ رحمه الله رَوَاهُ الفقيه أَبُواللّيث. ووجهه كُبُوتُ الملك المطلق للتَّصرّف؛ آلا تَرَى أَنَه 
َو وَهَبَهُ أو بَاعَهُ جالّ وَجِهُ الاستحسان قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «في الشاة المدبُوحَد 
المصليّةٍ بغَيرٍ رضاء صاحبها أَطعِمُوهًا الأسَارى» ' أَفَادَ الأمرُ بِالتّصَدُق زَوَالَ ملك امالك 
وَحُرِمَدَ الانتاع للاصب قبل الإرضاءء وَأ في إَاحٍَ الانتفاع تح باب القصب فَيُحرُم 
الفاسد. وَإِذَا أَدّى البّدَلَ يبام لَه لأنّ حق المَالك صار مُوَطَى بالبّدّل فَحَصَلَت مُبَادَلَة 
بالتّراضيء وَكَدَّلِك إِذَا براه لسقو طر حفّه به. وكذا إذا أَدّى بالقضاء أو ضمئّه الحاكم 
أو ضمته امالك لوجود الرّضا منه؛ لأَنّهُ لا يقضي إلا يطليه وَعَلَى هذا الخلافي إذَا عَصّب 
الضمان لوجُودٍ الاستهلاك من كل وَجه؛ بخلافي ما تَقَدّمْ لقِيّام العين فيه من وجه. 
وَفِي الحنطة يَرْرَعُهَا لا يَتَصَدّقْ بالفّضل عندهُ خلافا لَهُمَاء وَأَصِلَهُ ما تَقَدم. 

الشرح: 

(فصل): لما فَرَعَ منْ يان حَقيقة الطب وَحْكْمُهُ من وُحُوب رَدٌّ العَيْنِ أوا 
لمثل أو القيمّة أَعْقَبَهُ بذكر ما يَرُول به ملكُ الَالك 0 
(وَإِذًا تعبرت لعي المْصوبة بفغل العاصب حَتَّى رَالَ اسْمُهًا وَعظَم مَنَافعهًا رَالَ ملك 


و ع #2 


1ه ير . ره سمس عر جر ل م لز عر ع سر م م 0 008 5" 7 7 
المغصوب منه عَنْهَا و العقاصب وَضصَمنَهَاء ولا يحل له الانتفاع بها حَنَّى يودي 


(1) أخرجحه أبو داود (5 60888 وأحمد )4١8/5(‏ عن رجل من الأنصار» وانظر نصب الراية 
.)4١١/59‏ 


لها قو لهُ بفئل القاصب اخْترَارٌ عَم إذَا تعر بير فعله» مثل أن ضار العنَبْ زَيينا 


سه اد 0 فإن مالك فيه بالخيّار إن شاء أحذة وإن غَاء ترك 





دا ير #7 


ا له حَتَى نأك ابيها احترازٌ عَم إذا غصّب شَاة فَبَحَهَا فانّه 1 دل 


إسوادي ْنل انها يقال ا 


و بير 


”2 وكش 00 ودرا وَغَيْرَهَا يَرُول للش لظام الله 
تأكية 3 رلك ال امنيا اداه وَلَهُ فنا اذا حتت عار كا لدي تقيقا لا حنْطّة) 
َس ذلك بقؤله كَمَنْ عُصّبْ شَاة وَدَبْحَهَا وَشُوَاهَا أُوْ طْبَْحَهَا) وفيه ِشَارَة إِلَى أن 
الذَبْحَ وَحْدَهُ لا ا ييل الللك» ل الديح والطيخ بمئرلة طَْي الخلطة. 

وَالأَسْئلَُ كلها دل عَلَى أله لا بد للقاصب فيه من فغل (قَولهُ وَهَذَا كله يَثني 
ار عق العغٌاصب وَصَمَائَهُ (عندنا وَقال الشافعي رَحمه الله : لا يفطم 
سس المالك وَهُوَ روَاية 0 5 يُوسُّفَ رَحمَّة الث اله إذ كار عر الدّقيق لا 
تخئه الْقْصَانْ عِنْدَه ؛ لأنَهُ يودي إِلَى الرَبًا) إذ الدَقِبِقٌ عَيْنُ الحئطة من وَجْه ع 
للحن في تفْريق الأبثراء لا في إِحْدَاث ما لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وتفرِيقٌ الأخزاء لا يدل 
ادن كَالقطع في النوب؛ ري أن لبا يَجْرِي يَيْنَهُمَا ولا يَجْرِي الربًا إلا باعْتمَارٍ 
امجَانْسَة (وَعنْدَ الشافعي يَطْمنُهُ) لأن عَلَى أضله تَصْمِينَ التّقصان مَعْ أخذ العَيْنِ في 
1 الربويّة جَائرٌ وهو روَاية عَنْ أبي يوسف ار 1 رن ماك عَنْهُ) م 
نه حة حَقَهُ (لكنّه يُبَاعٌ في دَيْنه وَهُوَ أَحَقَ به من العْرَمَاءِ بَعْدَ مَواته). 

َه وللشافمي) عَطلَف حَلى َو له ؤي إلى الرباء وتطريرة أذ ماعن 
الَعْصُوب يُوجب بَقَاءهُ عَلَى ملك المالك؛ أن الواجب الأصّليّ في العَصُب رد العين 
عنْدَ قيّامه؛ للا عاو على ملك امالك ما كَانَ كذَلك وَالعَينُ اق فينْقى عَلَى ملكه 
57 م كه الحادئة لأنَها ابعَة للأأصل (كَمَّا إذا هيبت الرّيح في المئطة وََلقنْهًا في 
َاحُوئة مَطَحنَت) قن اقيق يَكُونُ الك الئطة كَذَاكَ هذ 

إن قيل: كمثيل قاس لأنْهُ تَحَلْلَ في صُورَة راع فل الٌاصب دون المتتهد 
به اكاب وله زولا ققد يفقلة: لاله ابطر" فل تفلل متنا للبزك على مغرف 


بر عير 


شر 





العنايّ شرح الهداينّ 

في الأمثول أن الفغل الَْطورَ لا يَلحُ سسا مه وهو املك قَصارَ كما دا عد 
الفغل أصّلا) وَحيتئذ صارّت صورة التراع كلتقي به لا مَحَالَةَ (وَصَارَ كما إذا 
بح م الشاة المخصوية وَأَرَبَها) أي مككليا عضو عقاو فإن فغل الغٌاصب فيه مو جود 
وَلْيْسَ بسَبّب للملك لكونه و (وَلَنَا أنه أُحُدّث صبْعة مِتَقومّة) أن قِبمَةَ النكاة 
يطعا ري وَكَذَلكَ قيمّة الحنطّة تَرْدَادُ بجَعْلهًا دقِقَا (وَإحْدَانهَا صيّر) جِنْسَ 


ل بي 


(حَقَ الاك هالا من ويه ألا ترى لله تل الام وقات معطم قاد (وَحَُه) أا 
حَقَ القاصب (في الصّنعَة قائم من كل وَجْه) وَمَا هُوَ قائمٌ من كُل وَجْه مُرَّحُ عَلَى 
الك من وَبْه عَلَى مَا عرف : ار ا ذا عَارَضَ ربا بالَرْجِيحٍ كان 
الرّجْحَان في الذّات أَحَقَّ مه من في الال لأن الخال قائمَة بالذات تابعَة لَهُ فيئْقطع حَق 
المالك بالشي الطب ٠‏ لأن الصنْعَة قائمة اب و ا َالكَة من وَجْه 
ا يه 
566 

وريه أن هَذَا الفعل جهتين: جهة ا 
جه انا ممستب من يت ذو ةل لي الأوى .فل 
0 واب عَنْ قل وَصَارَ كما ذا بح الا الخطوئة. و قرِيرة أن العلة 
00 الفغل منْ الغاصب عَلَى وَحْه يَتبَدّل الاسمء الك بنذ الع ولك بَاقَ 
كَمَا تقَدمَ أله بُقَالُ شا مَديُوحَةٌ مَملُوحَدٌ كَمَا بُقَالٌُ شاد حد. نا فإن قيل: الكلام فيهًا 
بَعْدَ النَأْريب 3 مال شا َأرُوَة بل يَُال لم مَأرُوب فَقَدْ حَصّل الفغل وكدل 
الاسم وَلَمْ ينقطع حَقَ المالك. 

0 جيب بِأنهُ كَذَلك إلا أنَهُ لما ذَبَحَهَا فَمَدْ أَبْقَى اسْمّ الثّاة فيهًا مَعَّ ترْحيح 
00000 م رديه : منهًا للحم ثم الل ارب بد ذلك لا 
وما هو الَو البح لحف 0 
بَعْدَهُ لأنَهُ لم يَبْقَ ما هُوَ التعَلَقُ باللّحْمٍ كَمَا كَانَ فَلَمْ يَكُنْ لصاحبهًا أن يَأَحْذَهَا (َوله 
وكذا الوكم آئ وجنه الاستذلال بْقَاء الاملم عَلَى عَدَمٍ القطاع حَق الالك» وبفوات 
الامنم عَلَى القطاع حَقّ الملك شامل لعَامّة ل مُسائل الععقصب» نه إذا غصّب 


الجزء الخامس فضة 
دَقيقا فَحَبَرَهُ أو عَزْلا قَنَسَجَهُ أو ة قطنا فقزله أو سمُسمًا فعَصَرَُ بَنَْطِْ حَقَ امالك 
6 الاسسم. وَأما إذا غصب ثوبًا فَصِبَعَهُ بعصفر َم يُتقطع» وَكان بالخيّار عَلَى ما 
بَحِيء لأن عَبْنَ اثؤب قا َم يدل اسلقة. ْ 

وَقولّهُ إلا يحل لَه ظاهرٌ. وكَوْلّهُ (وَوَحْهُهُ) أي وَحْهُ ؛ القياس (أن بوت ٠‏ الملك 
مُطْلَقٌ للتُصَرّف) يعني أن للك قَد م بت للقاصب او كلك بالدّلائل الَذَكورة 
واملك لعن قد نس ار فرط اي رضًا غَيْرِه (ألا ترَى أَنَهُ لو وَهَبَهُ أو بَاعَهُ 
جَارٌ. وَجْهُ الاسْتحْسان مَا ذكرَهُ في لكتاب) 08 حَدِيث رَوَاهُ أبو حَنيفة عَنْ عَاصمٍ 





بن كَلَيْبٍ احَرمي عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى رضي اللَهُ عَنْهُمْ «أن اللي يل كَانَ في 
ضيّافة ألْصَارِيٌ فَقَدَم َيِه شاه صَليّة: أي مَسْويّة معد ها 00 
يَسيعُهَاء فقال عََيه الصلاة وَالسّلامُ. إِنّهَا يُخبرني 4 ذبحت بير حر :فثال 
الأنصاريُ: كَانتَْ شاةَ أي وَلَوْ كانت عد من هذا َي علي" بها ضيه يم 
هو خيرٌ منْهًا إذا ا فقال عليه الصّلاة والسلام : أَطْعمُوهَا الأمّارَّى» قال مُحَمَّدُ 
ل ل اي باتَصّدُقَ ق مَعّ كَْن الاك مَعْلُومًا. يان أن العقاصب قد 
مَلَكَهَا لأن مال العَيّر يَحْفظ كلذ كن عن ١١‏ كن وتمه ب الع عر عل حذظ 
عَيّنه اام باتْصدقي بها دل على أل ملا عل حُرْمّة الاتتفاع للقاصب قبْل 
الإرضاء (قَولهُ وَلأَنْ في إبَاحّة الالتقاع) ذَلِيل مَعْقَولُ وَهُوَ ظَاهرٌ. 

َقَولهُ (وكفَاذُ ينع جَوَابْ عَنْ قله وَطَذَا َو وَهَبَهُ وتَقْرِيره أن تقَاذَ ذلك 2 
الملك وَذْلكَ لا يسكام لإباحَة كك في الللف لماعك درل (وَإِذا أدَى البَدَل) را 
إلى قؤله حَتّى يودي بَدَلَهًا وَكَلامُهُ وَاضح. وقوله أت اماك تي ذا كَانَ 02 
اليتيمٍ) رول (بخلاف م مَا تَقَدَمَ) أَشَارَ إلى قله كمَن عمتن ناه ديا شاف ا 
طَبْحَهًا أَوْ حنْطة فَطَحَتَهًا أُوْ حَديدًا فَانحَدَهُ سَيْفا. وَعَوله وواعئلة ماكقدم) إشارة إلى ما 
ذُكرَ قل هَذَا لفَصْل من تغليل مسألة: وَمَمْ غَصَّبْ عَبْدَا فَاسْتَعَلّهُ فَتَقَصَنْهُ العَلَةَ فَعَليْه 
التقصَان. 


١ ١‏ م 


- 


قَالَ (وإن عَصَّبّ فضدٌ آو دَهبًا قضربها دَرَاهِم أو دَتَانير أوآنيّدَ نّم يَرُلَ ملك مالكها 


عنها عند أبي حنيفن نَ فِيَاخُدُهَ ولا شيء للغاصب؛ وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها)؛ 


و العنايت شرح الهدايت 


نَهُ أحدّث صَنعَمٌ مُعتَبَرَةٌ صيِّرَ حَقّ امالك هَالكًا من وَجه؛ آلا ترَى أَنَهُ كَسَرَهُ وَفَاتَ 





يعض الملقاصد وَالتَّير لا د يصلّح رأس ال مال في المضاربات والشركات والمضروب د يصلح 
لذلك. وله أن العين باق من كل وجده؛ ألا ترى أن الاسم باق ومعثاه الأصلي التمنِيبٌ 


وَكُونُهُ موزُونًا أنه باق حَتّى يَجِرِيّ فيه الرّبا باعتباره وَصلاحيّته لرآس امال من أحكام 


الصنعتٍ دون العين» وكذا الصنعمٌ فيها غير متقو مَتِ مُطلَقا؛ لأنَهُ لا قِيمّنَّ نَهَا عند 
المقابلج يجنسها. 
الشرح: 


قال (وإن عصَّبّ فضّة أو ذَهَبَ) إِذَا غصّبّ فضة أو ذَهَبًا فَضَربَهًا دَرَاهم أو 
كاير أو آنه َم يول ملك تالكهًا غلا عند أي حَيمَة رمه الله يأحْدُهَا ولا شراء 
للقاصب. وقالا: يَمْلكهًا القاصب وَعَلَيّهِ مله لله أحدت صِبْعَهَ مُعتْرَةَ متَقَوْمَةَ صيّر 
الجاع بلع متكا ين يك ألا رى كله كسس قاس ؛ بض المقاصد وَكان قبل 
ذلك تبرًا وَهْوَ لا يَصلمُ رَأْسَ اكَال في الضَارَيَات ارجات وَبَعْدَمَا ضَرَبَهُ صَلَمَ 
لذلك. 

وَفي ذلك ليل عَلَى تعَابرِهمَا مَعنَى واسسْماء ع ل 
وَفضّة وَذْهَبًا وَبَعْدَهُ دَرَاهمَ وَدَتَانِير وَمثل ذلك يَقَطُمْ حَقّ المالك كما تَقَدم. ابي 
َي وحم اله أذ اين ةم كل وجنه؛ ألا رى أن الام باق وَالأحكَام اربع 
متعلقَة بالذهَب وَالفضة وهي ال شمئية ورا اين الرّكاة 
كذلك: وَإذا 1 كذلك لَمْ ينقطع حَق المالك (قوله وَصلاحينُة ان المال) جَوّاب 
عن قَوله وار لا تلح إلخ. تنرنة أذ ااترصة أزة وين كان لاتق الا 
كدت بالملتة لا أله َلك العين بها من وجْه. 

وقول وو كنا العتتدة) حَوَابٌ عَنْ قله جد معد لج اكد نت فاه الب 

مَُقَوّمَة في جميع الأحْوَال لها لا ة قيمّة لها عنْدَ الْقَابَلَّة بجئسهاء وَإنّمَا تقوم عند 
لهل بحلاف انس َس اميك فلب فط فق م" لَب مَصُوعًا عفنا 
َلك لأنا لو أوْحبنا َي مل قبمتهًا من جنْسها أَمى إلى الرباء ولو ويا مكل ونه 
كَانَ فيه إِبُطَال حَقَّ الْخُصُوب منْهُ عَنْ الحوؤدة وَالصّنْعَة» فَلمُرَاعَاة حَقّ امالك وَالتّحَرْرْ 


ضٍُ 0 و 


طرف 





الجرّء الخامس 
عَنْ ارا قلنَا يَضْمَنُ قيمَتَهُ منْ الذّهَب مَصُوغَاء وَإِنْ وَجَدَهُ صَاحبَةُ مَكْسُورًا رضي به 
م يكن له فضل ري 2 ين الور والمحميع لأنهُ عَادَ اليه قال يفيك الصاقة 
متَْرِدَة عَنْ الأصل» ولا قيمّة لَه في الْأمْوَال الرَبُويّة: وَإِذا كان كذلك كانت المع 
متَقومَة نوقبطي وك الائطا للطاليك لمعم رك 

قال (ومن غصب ساجنّ فَبتَى عليها َال ملك مالكها عنها وَلَزِم الغاصب قيمثها) 
وقال الشافعي: للمالك أخدُهاء وَالوّجهُ من الجانبين قدمتاه. ووجه آخَرَ ثنا فيه أن فيما 
ذَهَبّ إنّيه إضرارا بالقاصب بتقض بِنَائِه الحاصل من غير خَلميٍ ل ا 
إليه مَجِبُورٌ بالقيمّت فَصَارٌ كما إِذَا خَاط بالخيظ المغصوب بَطن جارد ته أو عبده أو 
أدخَل الوح الملغصوب في سفيتته. ثُم قال الكرخي ا أبوجعدر 508 ينقض إذا 


مر ورب مما ور 


بتى في حوالي الساجة؛ ما إذا بتى على تفس الساجم د ينقض؛ لأنّه متعد فيه. وجواب 


الكتّاب يرد ذلك ٠‏ وهو الأصح. 


الشرح: 

روخص ساحة بالحيم وهي الخشبة العَظيمّة؛ لأن بالمكالت بالحاء سأي 
بَعْدَ هَذَا (قبتَى عَلَيْهَا رَالَ ملك مَالكهًا عَنْهَا ولَِمَ القاصب قَيمِيُهَا) وَذكرٌ في الذخيرة 
أن دلق شين اذ كان فيه الناء عه من قيمّة السسّاحَة . كاذ كاك قيمة المرائكة 
أكثرَ من قيمّة البناء فلَمْ يَرْل ملك مَالكهًا عَنْهَاء ودر لكر ولغ رد تاكن 
قله وداه هه . (وقال الشافعي رحمه ُ اللَّهُ: للمّالك حدما رار من ) الجمحانيين 
دناه لعن في وَل هذا الفصل بقؤله وَإذا ال ة بفغل العٌاصب إِلَخْ 


سا سس اجيم 


(وَوَْةٌ آخَرٌ لَنا فيه) أي في تُعليل هذه الممسألة (أن فيما ذَهَبَ إِليْم) الشّافعي (إضرارًا 


بالغقاصب نض بنائه الحاصل من غير خُلف: 2 امالك فيما ذَهَينَا ليه مجبور 


#7 #7 ع صر 


بالقيمّة) فصارٌَ كما إذا مخَاط بالخبط الَخْصوب بطر تار كه ا 00 اللْوْحَ لطتو 
راص اع اج ماه مس 21111 0 2003 ” يم *" ره عن 81 ترقز م 
وحم ادق لاطا خا مر لقن ضرف ان العا 


ره هر 


نما قيّدْئا بذلك لأنّهَا إذا كات راققَة كان له أن ينِْعَ عنْدهُ فلا يَصلْحُ للاملتشهاد. 


قيلَ: عَم وار بزع الخبِط والح عِنْدَهٌ من حَيْث إن فيه لف النَّاسِ لا 
لأن اكالك مَلَكَ ذَلكَ يما صَّنَعّ فلا يَصْلَحٌ للاسستشهّاد لاختلاف النَاط. قلنَا: نت فى 


- 


13 العنايق شرح الهدايت 
كل وَاحذة مْهُمًا حَقّ الالك وَعَيْره وَجَعَلَ حَقّ غَيْرِه أُولَى لأن نع يَادةَ ضور 
بالنسبة إلى ضَرَرٍ اكالك فَكَائن ممَسَاويِْيْنِ نم قال الكرحي والفقيه أب جَعْفْر رَحمَهُمًا 
لله ما لا ينْقَضُ إِذَا تتى في حولي المكاجة لاخر نف لي لكان 3 
عَلَى الستّاحَة يُنْقض لألْهُ متَعَدّ فيه) نال لعفا رَحمّهُ الله (وَجَوَابُ الكتّاب) يَعْني 
فبَئّى عَلِيْهَا 5279 ذلك وَهُوَ الأصّح) قيل : للد تقر كا كان عليه أن السَاجة 1 
البتاء عَلَيْهَا تَصلمُ للإحراق تحت القدور ولواب الدُور وَغَيْرُ ذلك وَبَعْدَهُ لا صلم 
لشيء من ذلك إلا بالنفضء وَاشَِرٌيُوجبُ القطاع حَقّ امالك. 
قال (ومن ذبح شاة غيره هَمَالكًُا بالخِيّانٍ إن شاء ضمنَه قِيمَتهَا وَسَلّمَهَا إنّيه؛ وإن 
شاء ضمئَهُ تُقصاتهاء وكذًا الجزُورٌ وكذا إِذَا قطع يَدَهُمَا) هذا هو ظاهر الروايّة. وَجهَهُ 
أنه إتلاف من وجه باعتبارٍ فوت بعض الأغراض من الحمل والدَرٌ والتّسل وَبِقَاءِ بعضهًا 
وَهُو النّحمْ فَصَارٌ كالخرق الفاحش في التُوب؛ ولو كانت الدَابّمٌ غير مأكول اللّحم 
فقطع القاصب طَرَفهَا للمالك أن يُصَمَنَُ جَمِيع قِيمتهًا لوؤجود الاستهلاك مِن كل 
وجه؛ يخخلافي قطع طرفي العبد المملُوك حيث يَأْحُدُهُ مع أرش المقطوء؛ لأن الآدمي يبقى 
مُنتَمَعًا به بعد قطع الطرّفي 
الشرح: 

قال ومن ديح شاة غيره) ومن دح ضاة بره بغار ره فَمَالكهَا بالخ رء ؛ إن 
شاء ضَمّنَهُ قيمتّها وَسَلْمَهَا لَه وإِن شَاء ضَمَهُ قصائهًا وَكَذَلكَ الجَرُورٌ وَهُوَ مَا أعدٌ 

للذبح من الحَرْر وَهُوَ القَطْم؛ ْم حص لدف ما َسَى أن بوهم أا حا بحب أ 
يَسْتحقّ أجْرَ المثل لحرّارته عَلَى الَالك أنْهُ حَقَقَ مَقْصُودَهُ فيه فَكَانَ ذلك زَيَادَة فيه لا 
سانا حَذِث أعد لحر عَيْرَمطلُوب مله در ولتسئل» َلك لأ نفس إزالة الما 
عَنْ الحَيوَان تُقصَان َكَانَ للمّالك الحْيّارٌ لاحتمّال أن يَكُونَ لَهُ فيه مَقَصُودٌ سوَاهُمًا من 
زيادة الاسمان وَالتَأْخير 0 وقت آخرَ أْصْلحَة ل في ذلك وَكَذَلكَ إذا قط يَدَهُما. 
أي يَدَ يَدَ الّاة والحرُور هذا هُوَ ظَاهِر الرّوَاية: بخلاف مَا رَوَى الحَسَن عَنْ أبي حنيفة 
رَضِي لضي سك يُضَمَنَهُ شَيئا: يَعْني في ذَبْح الشّاة أن الدَبْحَ وَالسسّلحَ في الشّاة 





الجزء الخامس ١‏ 

ووجةه الظاهر ما ذكرَهُ 1 إثلاف من وجه باعتبار فوّات بعض الأغراض من 
حكن والدة زاك وويناء لخضهاة م بم يا 
ما جيم لكل ل َعم الور بظاهره. وَلكنّهُ يَعْمَهُ من قله فرت بَعْض الأغراض إذا 
لَمُ يَجْعَل البَيَان مُنْحَصرًا فيها ذكرٌ بقؤله من اكول والذر بوالتمانه ولا كَاقت الذائة 
ظ غير مأكُول اللّخم فَقطَعَ القاصب طَرقهَا الك أن يمه جميع مها وود 
الانتؤلاك من كل وجثه. 

قبل: لَيْسَ لتقييده بمْرٍ مَأكُول اللَّحْم فَائدَةٌ فَإِنّ حُكْمْ مأكوله أيْضا كَدْلكَ 
532 اي الي سيد 
1 صاحب الهداية, لظام وب لطلمين القيمة بلا خيار فيهما: 
يعني في مَأكُول اللّحْم وَغَيْرِ مأكُولهإِذَا َم طَرَقةُ َكَانَ فَئدَةٌ ذكْرِه رد َك الظَاهر. 

وفيه ظَرٌ من وَحْهيْن: أحَدُهُما أله َو كَانَ كذلك لك أن حول: 5 إِذَا 
7 غير 0 0 تاثاني | أن اقغيل ذل 7 معَايرَة : الم نين ب 5 
00-0 مساك ا ومين نُقَصانهاء ويكون ذلك اخْتارًا منْه؛ 5 0 
لكب عَلَى خلافه فَإِلَهُ دَكَرَ في الدّخيرة اَي فَفَالَ: وفي في الْتَى هام عَنْ محمد 
حم الل وجل َع يد حمَارٍ أز ِل وكانَ لا قي قبمة ل قَلَهُ أن يُمْسك وَيَأَحْدَ 
فصان (َولَُ بعلاف قَطْم طرف العَنْد الْملُوك) مُمعلقَ, تله لتقالك آذ لوا عي 
القيمة. كيه وا بو ع جر م يُصِير مستهلكا 
من كُلّ ونه بلاف اديه فَِنّهَا بَعْدَ ذَلكَ لا 0 
لحمل وَالركوب وَغَيْر ذلك 

قَالَ (وَمَن خَرَقَ قوب غَيرِهِ خَرقا د يُسيرًا ضمن تُقصاته وَالتُوبُ خالكه)؛ لأن العين 
قائِمَ من كل وجه وَإِنَمَا دَخَلهُ عيب فَيَضْمَتُهُ (وإن حَرَقَ خَرقا كبيرا يُبطل عامد 
متَافْعه فَلمَالكه أن يُضَمَنهُ جَمِيعٌ قيمته) لأنهُ استهلاك من هذا الوجه فَكَأَئهُ حرق قَالَ 








33 العنايّ شرح الهدايت 
2 45: معناه يترك التُوب عليه: وإن شاء آَخَدَ التُوب وضمته التُقصان؛ لأنّهُ تَعييبٌ من 
وجه من حيث إن العين باق؛ وكذا بعض بعض المتافع قائم؛ ثم إشارة الكتّاب إلى أن الفاحش 


مَا يَبطلُ به عَاممٌ نافع وَالصّحِيحٌ أن الفاحش ما يَقُوتُ به بَعضُ العين وَجنس انمعد 


ويبقى بعض العين وبعض المنفعي واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعت؛ وَإِنّما يَدحْلُ 
فيه النقصان؛ ؛ لأن محمدًا جعل في الأصل قطع النُوب تُقصانًا فاحشا والفائت به بعض 


قال (ومن 0 ب غيْره) اختلف النَاسُ في الحد الفاصل بيْنَ الخرق البتسير 
عت فقال يَْضهم: 0 تمان ربع القيمّة فَهُوَ فاحش؛ وش 0 / 
ِعْضُهُمْ: مَا أَوْجَب تُقصانَ نف القيمّة فَهُوَ فاحش» وَمَا أوْحَب ذُوئه 
رس َأَرَ في قوري إلى أن الاجم مَا يطل به عَامّة التافع. قيل: مَعْنَاهُ أن 
لا يََى للَاقي ممعة الثباب بن لا يصلحَ لنب ما 

قال المصِنّفُ رَحمَهُ الله (والصّحيحُ أن القاحش مَا يفو به بض العَيْن) قيل 
يَْنِي من حَيْث الظَاهرُ وَالعَالبُ» إذ الظَاهرٌ أن الي ذا قطع يفوت شيء من أَجْرَائه 


لذ "ري سج رار سماة هم الزرار 


(وجنس الثفعة) يَخْني أن لا تنقى جميع تافعه بل يقوس تنه ويَنقَى بخطة (والْسير” 
ما لا يتقو به شيء من التْفعَة وَإنمَا يَدحُلُ فيه النَْصَانَ) يَعْني من حَيْتْ الله بسب 
فوّات الحؤدة» وَإِنّمّا كان ذَلكَ صّحيحًا دُونَ غَيْرِهِ (لأن مُحَمدا رَحمُ اللهُ عل في 
الأصل قَطْعّ التؤب نُقَْانًا فاحشًا) فَقَالَ: وَإِذا غصب ثُوبًا فقطْعَهُ قميصًا و 25 
فلهُ أن يَأَعْدَ نُوَهُ وَصْمْنهُ ما تقصّة القطع. وإ ا ثلا الاب عل وَطَمَةُ يمه 
التؤب» وَلا شَلتٌ أن القائت به بَعْضُ التَافع أله بَعْدَمًا قْطعّ ميا يَصْلّحّ للقييص وَإِنْ 
كَانَ لا يَصلْحٌ للقبَاء وَمْتَالهء وَالسّاقطٌ من القيمّة أكَل من الربع وَمَعْ هَذَا اغتيَرَهٌ مُحَمَّة 
رَحَمّهُ اللَهُ فاحشًا. 

وَإذا عُرِفَ هذا فَمَنْ حرق تُوْب غَيْرِه رقا يسيرًا ضّمِنَ قصَائهُ وَالثؤب خَالكه 
أن اَم من كل وخ وما ست نْب فلمل وذ حر ترقا حا مالك 


ا 1 بِضمنه جميع قيمته وَيَثْركَ الوب عَلَي لك استهلاكٌ من هذا الوه إنَهُ قبل و قبل القطع 


الجزء الخامس و 
كَانَ صالخا اَذ ابا وَالقمييص وبَعْدَهُ لَمْ ييْقَ ذلك فَكَانَ مُستَهلَكًا من وَجْه؛ إن 
ره لصن لأَهُ تعيب من وَجْه من حَيْثْ إن العَيْنَ يَاق» وَكَذَا 
بَعْضُ نافع قَائمٌ فيميل إِلَى جهّة الاسنتجلاك وَضَمنَهُ ما حر القيمّة» أَوْ إِلَى جانب البَقاء 
وَأَحْذ العيْن 0 ُقْصَانَ لقَطم؛ وَوَضْعٌ السنألّة بلفظ الثوؤذب إِشَارَة إلى أن ل حَام 
في الي يل فيص وه وا لم ل كالكرمش. 

قَالَ (وَمَن عَصَبّ آرضا فَفَرّسَ فيها أو بَتَى قيل لَهُ اقلّع البنَاءَ والقرس وردّها) 


ِ- أ هوام شس واس ام - ع )١(‏ - يوه 2 - 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «نّيس لعرق عر ملعي واوا الأرض باق 





16 6د 


فَإِنَ الأرض لم تصر مستهلكةّ والقصب لا ب" يَتَحَفَقَ فيها. ولا بد للملك من سبب فيؤمر 
الشاغل بتفريغهاء كما إِذَا شغل ظرف غيره لَعَامِهِ (فَإن كائت الأرض تنقّص بقلع 
دَّنك فَللمالك أن يُضْمَن لَهُ قِيمَرَ البناء والقرس ممَلُوعا ويكونان له)) ؛ لأن فيه تظرا لهما 
وَدْفْعَ الضررٌ عنهما. وَقونُهُ قِيمتُهُ مَلُوعا مَعنَاهُ قِيمَيُ بِنَاءِ أو شجر يُوْمَرٌ بقلعه؛ لأن حقه 
فيه؛ إذ لا قار نَهُ فيه هَتَمُومُ الأرض بدون الشّجر وَالبنَاء وتوم ويهَا شَجِرٌ أو ناد 
ل ما بينهما. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ غَصّبْ أُرْضًا) كَلامُهُ وَاضمٌ لا يَحْنَاجُ إلى شرح لكن كان القاضي 
لإمَامُ أبو علي النّسَفِي يحكي يوبن ا 10ب ببس كا اندرا 
فقال: : إن كَانْتْ قيمّة السّاحَة أقل م من قيمّة البَاء فََيْسَ لَهُ أن يأحْذ ها وَإِنْ كَانَتْ قيمة 


مر 
م 


الما حَة أكثر فلَهُ أن 00 

قَالوا :١‏ هنا قب من صَائلُفطت عن مُحَم رَحمَهُ ليث قال في لؤلؤة 
مقطا من يَد سانا فَابْتلَعَتَهَا وَجَاجَةٌ إلسَان» ينظر نْظَرُ إلى قيمّة الدّجَاجَة وَاللووة؛ فإن 
كانت قيمّة الدّجَاجَة أقل يَخَيْرٌ صاحب الولو إن قناء أحد الدحاجة وَضَمِنَ قِيمتَهَا 
َالكهًا وَإِن نَء يرك الو وََمِنَ صّاحبُ الدجحابمةقِمَة ال كذ ذا حل قن 


ع و م 


الشاة في قدر البَاقلائي وتَعَذْرَ إخراجة2 ينظر أَيْهُمَا كان أكثر قيمّة يمر صاحبه 


)١١‏ أخرجه أبو داود 807+9)» والترمذي في الأحكام باب 29/8 والنسائي في الكبرى 751١‏ ه)) 
وأحمد (17/5؟5)» وانظر نصب الراية .)4١ 5/5١‏ 


254 





بدَفع قيمّة الآحر إلى صاحبه وَيَتَمَلّكُ مال صاحبه وَيَتَخَيّرُ بَعْدَ ذَلكَ فى تلّف أَيّهِمَا 


ب ل لي اي اي ”7 


٠ - 0‏ 2 2 و 
غرسا على وجه الاغتصاب ليُسِتَوَجبْهَا وصف العرّق بالظلم الذي هُوّ صفة صاحبه 


ع[ عر سل 8 م ا إن 0 - ه 2 شو افو ص الى واس 3 6 5 7 0 

مَجَارَاء وقد روي بالإضافة أي لِيْسَ لعرق غاصب تبوت بل يُوْمَرُ بقلعه. وكَوَلهُ (متْقَوَمُ 
٠‏ 0 7 0 َ 0 0" 1 . م 4 0 مره اس 06 س # 

الأرْضُ إلخ) يُعْيْرُ قيمّة الأررض بدُون الشّجر عَمْْرَةَ انير متلا وَمَعّ الشّجر المستحق 


قلعٌهُ حَمْسَّة عَشَرَ يَطْمَنُ صَاحبُ الأرض حَمْسَة انير للقاصب فَيْسَلُمْ الأرض 
وَالشّجَرَ لصّاحب الأَرْض وَكَذَا البنَاء ظ 

قال (ومن غصب توي فَصبَعَهُ حمر أو سَوِيقًا هَلَتّهُ بسمن فَصاحبّهُ بالخيّان إن 
شَاءٌ ضّمتهُ قِيمَمَ كُوبٍ أَبيّض ومثل السويق وَسَلمَهُ للقّاصبء ون شاء أَحَدهُمَا وَعَرمَ ما 
زاد الصبغٌ والسمن فِيهِما) قال الشافعي فِي التُوب: لصاحبه أن يَمسِكَه وَيَامُرٌ القاصب 
بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتبارًا بفصل الساحتة بِنَى فيها؛ لأن التّمييرٌ مُمكنٌ؛ بخلاف 
السمن في السويق؛ لأن التّمييز متعدر. ولنا ما بِيَنًا أَنْ فيه رعَايمّ الجانبين وَالخِيرة 
لصاحب الثُوب لكونه صاحب الأصل؛ بخلافي الساحَج بَنَى فيها؛ لأنّ النّقض لَهُ بعد 
النّقض؛ أما الصبغ فَيتَلاسَى, ويخلافي ما إذا انصبغ يهبوب الريح؛ لأنّهُ لا جِتَايَيَ من 
صاحب الصبغ لِيَضْمّنَ النُوبَ فَيَتَمَنَكُ صاحبُ الأصل الصبغ. قَالَ أَبُو عصمّتَ في أصل 
الَسألَمَ: وَإن شَاء رَبُ التُوب بَاعَهُ ويَضْرِبْ بقِيمتِه أَبِيَضّ وَصَاحبُ الصبغ بما زَادَ الصبغ 
فيه؛ لأنْ لَهُ أن لا يَتَمَلّكَ الصّبعٌ بالقِيمَتِ وعند امتتاعه تَعيّنَ رِعَايَمٌ الجانبين في البّيع 
ون هذا فيما إذَا انصبَغٌ التُوبُ بنّفسه؛ وقد ظهَرٌ بم ذَكَرنًا لوجه في السويق» عي رَآَنْ 
السويق مِن ذَوَات الأمتّال فَيَضْمَنْ مثلّه وَالتُوبُ من ذّوَات القيّم فَيَضْمّنُ قِيمَتَه وَقَالَ في 
الأصل: يَصْمَنُ قِيمَدَ السسٌويق؛ لأنْ السويق يُتََاوَتُ بالقّلي هَل يَبقَ مثليًا. وقيل المرَادُ منه 
المثل سَماهُ به لقِيّامِه مَقَامَهُْ وَالصّفرةٌ كَالحُمرة. وَنّو صبَعَهُ أسود فَهُوَ تُقِصانٌ عند أبي 

وقيل هذا اختّلاف عصر وَزّمان. وقيل إن كان كُويًا يُنقصهُ السَوادُ هَهُوَ ُقصان؛ 


وَإنَ كَانَ قوب يُزِيدُ فيه السسوادُ فَهْوَ كَالحُمرة وَقد مرف فِي غير هَدَا الٌوضع. وَنَو كَانَ 
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الجزء الخامس 
تَوبًا ثنقصه الحمرةٌ بأآن كانت قِيمَتُهُ تلاثين درهما فَتَرَاجَعَت بالصبغ إلى عشرين, 
فَعَن مُحَمَدٍ أنه يُنَظَرٌإنَى قوب تُزِيدُ فيه الحُمرَةُ فَإِن كَانّت الزّيَادَةُ خَمسَة يَاذْدُ كوه 
وَخَمسَّة دراهم؛ لأنّ إحدى الخمسّتين جبرت بالصبغ. ظ 
الشرح: ظ 

(قوْلهُ وَمَنْ غْصّبْ توا إِلَخْ) ظَاهرٌ وََوْلهُ (اعْتبَارًا بمَصْل السّاحَة) يَعْنِي كَمَا أن 
في فصل السّاحَة يُوْمَرُ بالقلع إذَا لَمْ تَعَضَرّرْ الأرضٌ به فَكَذَكَ هَاهْنَا لأنّ في كل 
منْهُمًا شَكْلَ ملك العَيْر بملكه. وَقولهُ (لأنَ التمْييرَ مُمكن) يَعْنِي بالعصر. وعَولَهُ (ولنَا ما 
ينم يَعْني في مَسْألّة السساجّة بالحيم بقؤله وَوَجْهٌ آرٌ لَنا. وَقوْلَهُ (وَاخيْرُ لصّاحب 
لثؤب) جَوَابٌ عَمًا يُقَالَ م لا يَكُون الحبَارٌ لصّاحب الصَّبْغ: يَعْنِي إن شَاء سَلْمّ الوب 
إلى مَالكه وَضّمُئَهُ قيمةَ صبْغهء وَإِنْ ضَاءَ ضَمنّ قيمَةَ الثواب أثنض. وَيَبائهُ أن تخيير كل 
20 0 لحواز 0 ع التنَافِي يَينَهُمَاء وَتَخْييرٌ المالك أُوْلَى لأن الثوب أصل وَالصبْغْ 
ينا ايكون كاليع لذ وكين بترلا لزني والشا يله الم 

(قَال أبو عصمّة الْرْوَزِيُ) رَحمَّهُ الله (في أل الْسألة) يَعْني في قله وَمَنْ 
غْصّبْ تَوبًا فَصِبَعَهُ أَخْمَرَ وَاحتُرِرَ بِهَذَا القيْد عَنْ أن يَُوَهَمَ أن هَذَا الحكُم الذي ذَكَرَهُ 
أو عصْمَّة صل بمّا يليه من مَمئْألّة الالصبّاغ وَإِن كانت مَسْالّة الالصبّاغ كَذَلكَ 
كن وق مب أي عطمة في أمئل النل فيلك نحيحا لشفل (وق طهد ين 
ذكرًا) في مَسألّة الصّبّْ والاتصبّاغ (الوَحْهُ) يَعْني جَوَاب المسالة وَتَعْيلَها (في السّويق) 
من حَيْث اخلط والامختلاط بِعَيْرِ فغْل (غَيْرَ أن السسويقَ من ذَوَات الأمثال فَيَضْمَنْ مثله 
201 من ذوَّات القيّم فِيَضْمَنُ قِيمتّهُ. وَقال في الأمالة تر قيمّة السّويق أن 
السّويق يتَمَاوَتُْ بالقلي فلم يَيْقَ مثليًا. وقيل الْرَادُ منْهُ) أي من القيمّة (امثل سّمّاهُ به) 
أي سّمَّى المثل بالقيمة (لقيّامه مَقَامَهُ) أي لقيّام المثل مَعَام اللمريةم و الضَمير في 


”. و 


منْهُ وبه يتأويل مَا يُقَوَمُ (قولهُ فعن مُحَمِّد رَحمَهُ اللَهُ آله يَنْظرْ إلَخْ) مَْنَاهُ إن نظرَ إِلَى 


1 
٠ 


أ 1 
٠‏ توسالر ع مر اي 95 


َ 2 : اه ب لاود اي 27 و ل ا 0 
ثوب تَرِيدُ فيه الحمرة فإن كانت الزْيَادَة حمسة مثلا يأحذ توبه وخمسة دَرَاهم لآن 
72 لام 7 - 

م - . - # # ع و 7 7 000 أ نه عر أ نيعي 7 1 .هه 10 هه , 
صاحب الثوب اسنّو جب نقَصان الكويب عشرة وأستّو حب الصباغ عليه قيمة الصبغ 
- 8 1 2 0 صمي الصو لخ 00 و 1 - من ام 9 مله 2 سر 2 ب 
حَمْسَّة) فالخمسة بالخمسّة قصاصء ويرجع عليه ما بقي من النقصان وهو خمسة 


ل 


وهذ ذا رِوّيّة هام عَنْ مُحَمِّد رَحَمّهُمًا الله 
فصل 


ومن غصب عيئا فغيبها فضمته ِ فَضمته المالك قيمتها ملكها وهذا عندنًا. وقال الشافعي: لا 


0 ملك 





العنايي شرح الهدايي 


يملكها لأن الغصب عدوان محض فلا يَصلَّح سبَيًا للملك كما في المُدبر. ولنا أنه 
البدل يكماله؛ والمبدل قايل للنّقل من ملك إلى ملك فيملكُه دفعا للضرر عنة؛ يخلاف 
المدبر لأنّه غير قابل للتّقل لحق الدب تعم قد يُفِسَحٌ التّدبِيرٌ بالقضاء لكن البيع بعده 
يُصادف القن. قال (والقول في القيمت قَولْ القاصب مع يمينه) لأنْ امالك يدعي الزيادة 
وهو ينكر؛ والقول قول المنكر مع يمينه (إلا أن يُقيم امالك البيَجَ بأكثر من ذلك) لأنّهُ 
أتبتّهُ احج امزمّتٍ قَالَ (هَإن ظَهّرت العَينُ وَقِيمتُها أَكَثَرُ مِمًا ضّمِنَ وَقد مها 
بقول المالك أو بِبِيْنَتٍ أقامها أو بنُكُول القاصب عن اليّمين فَلا خِيارٌ للمالك وهو القاصب)! 
لأنّه تم له الملك بسبب اتّصل به رضا المالك حيث ادّعى هذا المقدار. 

قال (فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخِيّان إن شاء أمضى 
الضمان؛ وإن شاء أخَدَ العين وَرَّدٌ العوض) لأنّهُ لم يتم رضاه بِهدًا المقدار حيث يدعي 
الزيادة وَأحَدَهُ دُوتها لعدم الحجِتٍ. ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دوه فِي 
هد القصل الأَخِيرٍ فَكَدَّلكَ الجَوَابُ في ظاهر الرُوايَتَ وَهُوَالأصّحٌ خلافا لَا قَانَهُ الكرخي 
رحمه اللّهُ أنّهُ لا خِيَار له؛ لأنّهُ لم يتم رضاه حيث لم يُعط له ما يدّعيه والخِيّار لفوات 


الشرح: 

(فضل): لما فرَعَ من كَيْفيّة مَا يُوحبُ الملكَ للعٌاصب بالضّمَان شرع في ذكر 
مَسَائلَ تمٌصل بمَسّائل العَصْب. قَالَ (وَمَنْ عْصّب عَيْنَا فعييَهم فَاَالكُ بالخيّالٍ إن شَاء 
سب إلى أن تو جد وَإن شَاء ضَمّنَهُ قيمتَهَاء فإن اعْمَارَ َضْمينَ القيمّة فَضّمئَهًا القاصبُ 

ها عنْدَنَا خلافا للشافعي رَحمهُ الله 

قَالَ (العَصب عُدْوَانَ مََحْضٌ وَمَا هُوَ كَذَلكَ لا يَصْلحّ سيا للملك) كما ل 
غصب مُدَبا اي لاح ا و 
القيمّة بكَمَاله) يعن يعني يَذَا وَرقبََ وكُل مَنْ مَلَكَ يدل شياء حرج الْبدَل عَنَ ملكه فى 


ره لحي رن بين 


لا 





الجحرء الخامس 
مُقابَته وَدَحّل في ملك صاحب البَدَل ذَفعًا للصّرّر عَنْ مالك البَدَل لكن يشرط أن 
يكو الْبْدَل قابلا لتقل من ملك إِلَى ملك وَالْدَيْرُ لَيْسَ كَذَلاكَ َكَلامُهُ يُشيرٌ إِلَى أن 
سب الملك هُرَ الصبُ وإلا َم يكن تغليل النافعِي َل مُنَاسًا وهو مهس القاضبي 
أبي رَيْد رَحمَّهُ الله فإنْهُ قال في الأَسرَار: قَالَ عَلَمَاوَا رَحمَهُمُ اللّهُ: العَصبُ يفيدُ 
الملكَ في الْمَعُصُوب عنْدَ القضَاء بالضّمّان 3 رضي 
قال شَ' شَمْس الأكمة رَحم للُ في السسُوط: وَهَذَا وَهْمّ فَإِنْ الملك لا يَثْبْتُ عند 
أدَاء الضَّمّانَ منْ وقت العُصْب للعٌاصب حقيقة وَهذَا لا يُسَلْمُ لَهُ الولَدُء ولو كَانَ 
1 هُوَ السب لَكَانَ إِذَا م املك بلك السنّتب يَمْلكُ الروَائد المنْصلَة والمنفصلة 
َم هَذَا في هذه العبّارَة بَعْضُ الشنْعة؛ َالعَمءب” عُدْوَانَ مَحْضّ والملك َك مكارو 
2 فيه ل مرَعْويًا فيه وَلا يَصْلحُ أن يُجْعَل العُدُوَان المخضُ 
شلك اساي سحي فو ل عر وه 
إلى المترع. وقيل فيه فيه نَظرٌ لأَنّهُ لا يُرَادُ بكون العَصب سَيْيّا للملك عنْدَ أدَاء الضّمّان أنه 
يُوجبهُ مُطْلقًا ل بطريق الاستّاد: وَالنابت به نابت منْ وَجْه دون امتحس ا 
د 
قَولهُ عمق قد يُفْسَّحُ النَدبير بالقضاء) ات عا يال عد أن ال 
0 شق فإن مَوْلاهُ لَوْ بَاعَهُ وَحَكُمّ القاضي بجَوَاز بيْعه جَارَ البيعُ وَفسخ لدبي 
للك اريسي بتي بق اذ اليس لك جر ذى ران لماو لساري وي 
لحي ا ل ا 0 
الطريق وَأمّا ما لُحْنْ فيه فلم يَنْفْسحْ التَدْبيرٌ والكلامْ فيه. قال (وَالقَوْل في القيمة 0 
العغاصب مع يمينه) إذَا اسْمَلمَا في قيمّة الَخْصُوب فَالقَوْل فيهًا قَوْل العَاصب مع يُمينه 
(إلا أن يُقِيمَ امالك اليه بأكثرَ من ذَلكَ) فحيتئذ لَمْ يَكنْ القؤل قَوْلَ القاصب بل 
كرث لعلف ولك أققة النكة الررعم اناعد عن إقاقه زاقنة وطلب يرن التاصيب 
وللقاصب بين هد بقيمة الَفصُوب لَمْ ثقبل َيه بل يَخْلف عَلَى دغوا ن يينتهُ 
تفي الريَادَة) اليك على تفي لا ثقلم ... 
كال بعض مَشَايخنَا رَحَمَّهُم اللّهُ: بغي أن تُقيّلَ لإسنقاط اليّمين كَالمُودَع إذَا 


0 





العنايي شرح الهدابى 
اذّعَى رَدَّ الوديعة فإن القول قَوْلَُ ولو أَقَامَ البيَة عَلَى ذَلكَ قبلت. وَكَانَ القاضي 
تو 7 ل ثم ع عير ع م و اا ا 0 م ه 
الإمام ابو عَلي النسفي ا الله يقول: ده المسألة عدّت مشكلة . ومن المشايخ من 
ل هذه المسألة وَمَسألة الوّديعة وَهُوَ الصّحِيحٌ؛ لأن المودّع ليس عَلَيْ إلا اليمِينُ؛ 
ورإقافة: اله امنقطهة و تلقف المموفة ...انا الكاضي نكلية بهاهناة انمو والقيقة 
وَبإقامَة الييئَة لَمْ يُسْقط إلا اليَمِينُ فلا يكون فى مَعْنَى الوديعّة. وَكَأنَ الصف رَحمَةُ 
اللهُ اْتَارَ قل مَنْ قال: ذكرٌ أوْصاف المفُصوب فى ذَعْوَى العٌصب ليس بشرط حَيْثْ 
ل ا د ا قل 2 
لخر رج ادم 
قال مُحَمَّدٌ رَحمّهُ اللَهُ فى الأصّل: إِذَا اذُعَى رَجُل عَلَى رَجُل أله غغصّب مه 
لَهُ وَأَقَامَ عَلَى ذلك بَيّئَة يُحْبْسْ المدَعى عَلَيْهِ حَنَّى يجىء بها وَيَرْدُهَا عَلَى 
صاحبهًا. قال شَمْسْ الأئمّة الحلوانيُ رَحمَهُ اللَّهُ: يتبغي أن تُحْفَظَ هذه السشألة لله 
0 5-1 00 وو .م لس 0 ب رذع عه رلاني ه 1 024 42 2-5 2-04 ص اس 0 7 
قال: أقام بينة أنه عصب - ريّة له ولم يبيين جنسها وصفتها وقيمتهاء وإثما كان ذلك 
أُصّحّ لأجل الضَرُورة» فإن العٌاصب يُمتنع عَنْ إِحْضار لصوب غادة) وحين يُنْصّب 
إِنمَا يتَأئَى من الشهُود مُعَايئَة فغل العَصب دُون العلم بأُوْصاف المعْصُوب» فسّقط اعْتَيَار 
و ه اميه .و وك مثو ور 7 207 1 2 سر ه© 1 7 و و 
علمهم بالأواصّاف لأجل التعذر, ويثبت بشهادتهم فعل العقتصب شي محل هو َال 


- ا لت 


كت 

00 - 

جاريه 
- 


و “الى 


متَقَوّمٌ فصارَ توت ذلك بالييئة كثبُوته بإقرَاره فَيُحْبْسُ حَتَّى يَجِيءَ به وَعَلَى هَذَا لا 
يَحْتَاجٌ إلى أوِيل أبي بكر الأعْمَش» وَهُوَ ما قَال: تَأُوِيلَهًا أن الشّهُودَ شَهِدُوا عَلَى إِقرَار 
العَاصب بذَلك» فَأَمّا التّهَادَةَ عَلَى فل العَصْب قلا تُقبَل مَعّ جَهَالَة الصوبء أن 
المقصود إِثْبَاتْ الملك للمُدّعي في الْصُوب التطاء بالمجهول غير ممكن (فإن 
ظَهَرت العيْنُ وقيميُهًا أكْثرُ مما ضمن) فَإِمّا أن يَكُونَ ضَمِن بَعْدَ تَمَامِ الرّضًا أو لا فَإِن 
كان اول كا لذ ضَّمئَهَا بقول امالك أو ببيئّة أقامّهًا امالك أ" ببُكول العٌاصب عَنْ 


اليّمين فلا خيّارَ للمّالك وَالعَيْنُ للقاصبء لأنَهُ م لَهُ املك يسبب انْصّل به رضًا المالك 
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حَيّث اذْعى هذا المقدَارَ. وإن كان الثاني كما لو ضَّمئَهَ بقل العٌاصب مَعْ يُمينه فله 


الحيَارٌ إن شاء أَمْضِى الضّمَانء وَإِن شاء أذ العيْنَ وَرَدَّ العّض, لألهُ لم يتم رضاة 
بِهَذا المقدار حَيْث يَدَّعي الرّيَادَةَ فإن قيل: أَعذهُ القيمّة ون كانت ناقصة يَذُل عَلى 
2-7 مي ا تي الى جر 1 

تَمَام الرّضًا فكائت كالمسألة الأولى. 


الجزء الخامس 3 

أَجَاب بقَؤْله (وَأَخْدَهُ دُوئهَا) أي أَعْدَ اكالك ما دُونَ اليا لا يدل عَلَى تَمَام 
الرّضَاء لأنهُ إِنمَا أُحَدَ ذَلكَ للضّرُورة وه عَدَمْ الحجّة قلا يَدُل 0 رضاه ود 
الممسألة المقَدَمَة لأن دَعْوَاهُ تلك القيمّة كانت باحتيّاره (وَلُو ظهَرَت العيين وَقيمتُهَا مل 
ما ضَمئّه أ دونه في هذا الفَمْل الأخير) يعني ما إذا ضمته بقؤل العغاصب مع يمينه مينه 
َكَذَاكَ الحواب) أي فهو بالخيار إن شاء أَمْضَى الضّمَّانَ وإن قاء أنخد العن 7 
العوض (في ظاهر الروايّة) . 

وَقال الكرحي رَحمَّه الله : لا خيّارَ لَهُ في اسْترْدَادهًا أنه ور عَلَيْهِ يدل ملكه 
بكمّاله (وَهُوَ) أي ظاهر الرواية اسح لأَنهُ لم يتم رضاة بِرَوَال العيْنِ عَنْ ملك 
ين ل رك مَا يَدّعيه من القيمّة) وَمَا لم ين تم الرضًا لم سقط الخيار. 





قال (ومن غصب عبدا فَبَاعَهُ فَضْمَتَهُ امالك قيمتَهُ فَمَد جاز بيعه؛ وإن أعتقه ثم 
ضَمِنَ القِيمقَ لم يَجُر عِتطه) لآنْ ملعَهُ الثبت فيه نَاقِصّ لتبوته سيدا أو ضَرُورة 
وَلهذًا يظهرٌ في حَق الأكساب دون الأولاد. والنّاقص يكفي لتُفُود البيع دون العتق 

الشرح: 

قَالَ (وَمَنْ غَْصّب عَبْدَا فبَاعَهُ إِلَمْ) وَمَنْ غغصّب عَبْدَا فَبَاعَهُ فَضَمتَهُ المالكُ قِيمَتَه 


هد حَا يمه وإ أَعتقَُ القاصبٌ عَنْ ثفسه ثم طمن القيمة لم يج عثقة عق لأنّ ملك 
الثابت فيه اة ب" مسدّيدًا 0 ره ة اجتماع البدك َال في ملك شخخص 


جم بير 


وَاحد وكذا 5 06 اناب دُون الأؤلاد على ما نذك وَالتَاقص كني ف 
اليب دُونَ الإعْتّاق بالنّصّ كملك المكَائب فَإِن لَهُ أن يبع عبد ولس لَهُ أن يُعْتَقَه وقيّد 
بإِغْتَاق العٌاصب نه بتضمينه احترارٌ عَنْ إِعْتاق لمكي من العٌاصب 0 تَضمِين 
الغاصب فإن فيه روَآتينِ: في رِواية يَصح ِعْنَافَه وَهْرَ الأصّح قياس عَلَى الوقف. وفي 
رِوَاية لا يَصحٌ وق تَقَدَم في يَبْع الفضويي. 

قال (وولد المغصويت وتماؤهاء وَثَمَرَةٌ البُستان المغصوب أماتَدٌ في يد الغاصب إن 
هَنَكَ فلا ضمانَ ليه إلا أن يُتَعَدّى فيها أو يَطلبَهًا مَالكُهًا فَيَمنَعُهَا إيَاهُ). وَقَالَ الشافعي: 
زَوَائِدُ الغصوب مَضموتَمٌ متُصِلَيٌ كائت أو مُنفصلرَّ لؤجود الغصبء وهو إثبات اليد على 


ل 





العنايي شرح الهدايي 
مال الغير بغير رضاه؛ كما في الظَّبِيج المخرّجَةٍ من الحَرّم إذا وندت في يده يكون 
مضمونًا عليه. ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغيرٍ على وجه يَزِيل يد المالك على ما 
ذكرتاء ويد المالك ما كاتت ثابتن تَمّ على هذه الزيّادة حنّى يُزِيلها الغاصب» ولو أعثّيرت 
تَابتَنَ على الولّد لا يُزِينُهاء إذ الظاهِرٌ عدم المنع حتّى لو منَعَ الود بعد طليه يضمئه؛ 
وكذا إذا تعدى فيه كما قال في الكتاب: ودّلك بأن أتلفه أو ذبحه وأكله أو باعه 
1 وَسَلَّمَه وفِي الظْبيّةٍ المخرّجَة لا يَضْمَنُ وَنَدَهَا إذَا هَلَكَ قَبِلَ التّمَكٌن من الإرسّال لعدّم 
المنعء وَإِنّمَا يَصْمَتُهُ ذا هَلَكَ بعدهُ لوجود انع بَعدَ طلب صاحب الحق وهو الشرعٌ؛ عَلَى 
هذا أَكدَرُ مَشَايحِنا. وَلَوأَطلَق الجَوَابَ فهو ضَمَانُ جنَايبٍ ولهَذَا يََكَررُيتَكرْرهاء ويَحِب 
بالإعاتت والإشارة» فلآن يجب بما هو فوقها وَهُو إثبات اليد على مستحق الأمن أولى 
وأحرى. 

الشرح: 

(وَوَلَدُ الَعْصُوبّة وَتَمَاؤُهَا) كَالسّمَن وَاجَمَال (وَثَمَرَةَ ابئان لَخْصُوب أَمَانَة في 
يد القاصب لا يُطْمَنُ إلا بدي أو بالجُحُود عنْدَ طَلَب والض َالأَكْسَابُ الخاصلة 
نامكلال الذي تمتها من لغالد بق برست له ْم بالتّعَدّي لا أَنْهَا عض عَنْ 
متَافع المخْصُوب» وَمَنَافعهُ غير مَضمُو 1 نه عندنا ذكذا يدلا 

(وَقَالَ الشافعي رَحمَهُ اللَهُ: وان المفصوب مَصْمُوة مَضْمُوئة متٌصلَة كانت أو مُنْمَصلَة) 
ا على أن حَد القصلب علد ا اليد على مال القثرٍ بعيرٍ رضّاة وهو مَوْجُوة في 
هَذْه به الصورة. فكان كَالظَبيَة ارج من الحرّم إذا وَلَدَتْ في يَده إن الولد كو 
0 ُو عله لود سب العمان في حت الم وذ لم يَكُنْ هك مع من العطرَج 
ونا أن المَصب إِنبَاتُ اليد عَلَى مال العيْرِ عَلَى وَْه يزيل يَدَ امالك عَلَى مَا َكَرْئا) 
في أل كتّاب العٌصبء وإِنْبَاتُ اليد عَلَى ذلك الوه لَيْسَ بمَوْحُود فيمًا نحن فيه 
لأَنَهَا مَا كانت َب على هذه لزه 6 حى يلها غاص 

وَاعتْرضَ بأن هَذَا يَعَمَضي أن كد َمَنَ الولّدَ إِذَا عَْصّبّ الخَارِيَة حَاملاء لأن اليد 
كان انه عنم وير ترك وله نزم كن هذا وين ما إذا غْصَبهًَا غير حَاملٍ 
فَحَبلَتْ في يّد القاصب ووَلَدَتْء وَالرُوَايَةَ في الأسْرَار. وأحيب بأن الحَمُل قَبْل 
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الجزء الخامس 
الالفصّال لَيْسَ بمّال بل يُعَدُ عَيْنَا في الأمَه فلم يَصْدْقْ عَلَيِْ بات اليد عَلَى مَال الغيْرِ 
سنا ذلك لكن ل ةم هرا إذْالطادر عدم الع علة الطب . حَنّى لو مَنَعَهُ 0 
بَعْدَ الطب أو تَعَدَى فيه قلنَا بالصّمّانَ كَمَا قال في الكتّاب؛ وَذلكَ بأن ؛ أثلفه أو ذه 
ل ا وَإِنمَا دك البتلن أن الَعَدّيَ لا يَتَحَقَقُ بمُجَرد د البيع بل 
اشيم بدو تفوت بده يَْصل به لله كا مدعا من أنه من القاصب وق 
زَال ذلك بالبيْع وَالتّسْليِم. وَعُورضَ بأن الأمّ مَضْمُوئة البق ا النادة في 
الأمَعَاتَ سْري إلى الأؤلاد 29 وَالرّقّ وَالملك في الشرّاء. وَأَحِيب بأن العمّمّان 
يْسَ بصفة قَارَة في الأمٌ بل هُوَ لَرُومُ حَقّ في ذمّة الاصبء فَإِنْ وُصف به الال كان 
مَجَارًا. 0 

إن قيل: وَقَدْ جد الصّمَانَ في مَوَاضِعٌ فلَمْ تتَحَفَْ العلة الْذكُورَة فيهًا فَكَانَ 
أمَارَةَ َيْفهًاء وَذَلكَ كَعَاصب العاصب فَإنهُ يَضْمَنُ وَإِنَ لَمْ يُزِل يْدَ المالك بل أَزَال يد 
الغاصب» وَالْلتقَط ذا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ القثرة عَلَى الإشهّاد وَلْمْ يل يَدَاء وَالْفْرُورُ إذا 
ع الود مُه لدوم يل يا في قوبس الأول باإثلاف سي 
كَحَفْرٍ البثرٍ في عَيْرٍ الملك» ولس نمه إزالة يد أحَدٍ ولا نباها. نيوان أن ما فَلنًا إن 
القصب عَلَى التُفُسير الَذَكُورِ يُوجبُ الضّمّانَ مُطْرِدٌ لا مَحَالَةَ و ا ادك ماوعا 
شتا كان غم قل قرز ذلك لوأ يوالتلا كما ؤي شت ع 
شخْص منْهُ بشخخص من العلة مما يُكون تعدا (قولَهُ وفي الظَبيّة المْرَجّة من الخرَم) 
ل ا ” من الحرّم. 

َه ذلك أن لقا عَُْ متحي لك إن مان عدا عل انك الور 
فَهُرَ ظَاهرٌ الفسّاد لأنّهُ لا ضّمَانَ فيه عنْدئا لعَدَمِ المْع؛ إن قاس عَلَيْهَا يَعْدَ لمكن مه 


0 ب 


فَكَذَلكَ لأن الضّمَانَ فيه باعْتبَارٍ النْع بَعْدَ طَلَب صاحب الحق وَهُو لشرْعٌ لا باغتَار أن 
الم تفتتو ف وعلى هذا الوَجحه من من الحوواب كر مَتمَاِينا (وَإِذا أَطْلق) يعني َوْ قيل 
بوجوب الضَّمّان في ولد الظَبيّة 0ه من الإرسال ده (فَهُوَ 
فيان جناية) أي إثلاف اده وَروَائدَه كان يناي ل صيداء وَذللكَ في 


بعْده عَنْ أَيْدينَاء تالزن في ادفا تلن لك الع ار فيصمن / * لذلك بمجَرد د الوقوع 


د 





العناين شرح الهدايّ 
في أَيْديَا (وَهَذَا يَتَكَرّر) اللَرَاء نكر هَذه الحنّايّة) فَإِنَهُ لَوْ أدى الصّمَانَ بسَبَب 
إِخْراج الصيد عَن ) اخرم : ثم أ فيه 2 ا ذلك الصَيّدَ من الحرم وَحَبْ جَرَاء 
ل أن يكون مَعْنَاهُ يتَكَرّرُ وُجُوبُ الإرْسّال بِتَكَرر هذه الحتايّة التي هي 
الإثراج من الحرم (قولة وَيَجبْ) يَْني الضّمَانَ (بالإعَائة وَالإِشَارَّة بالنَصّ فلن يجب 
بِمَا هُوَ فؤقهَا وَهُوَ إِنبَاتُْ اليد عَلَى مُسْتَحَقّ الأمنٍ أؤلى). 

قال (وما تقصت الجارِيَيٌ بالولادة فِي ضمان الغاصبء فَإن كان فِي قِيمجَ الولّد 
وفَاء به انجبَر التُقصانُ بالولد وَسَقط ضْمائَهُ عن القاصب). وقال زُفَرٌ والشافعي: لا 
ينجبرٌ النُقصان بالولد؛ لأنّ الولد ملكه فلا يَصَلُّحْ جابرًا لملكه كما في ولد الظبيَت: 
وكما إذا هلك الولد قبل الردٌ أو ماتت الأم وبالولد وفاءء وصار كما إذَا جر صوف شاة 
غيرِه أوقطع قوائم شجر غيره أو خصى عبد غيره أو عَلَّمهُ الحرفتّ فأضتاه التُعليم. ونا 
أن سبب الزّيَادَةِ وَالنّقصان واحد؛ وهو الولادةٌ أو العلُوق على ما عرف» وعند ذلك لا يعد 


ا ل ا 


نتضانا قلا توحب ضمانا: وصار كما إذا كصب جاري” سميد ردت ثم بنينت او 
سّقطت ثنيثها كم تبتت تَبَنَت أو قطِعّت بد الملغصوب في يده وأحَد أرشها وأداه مع العبد 
يُحَتَسَبْ عن تُقصان القطع؛ وولد الظبيج ممنُوع؛ وكذا إذا مانت الأم. وَتَحْرِيج التانيج 
أن الولادة ليست يسبب لوت الأم؛ إذ الولادةٌ لا فضي إليه غالبا ويخلافي ما إذا مات 
الوتد قبل الرَدٌ؛ لأنّهُ لا بد من رَدٌ آصله للبراءة: فَكَدَا لا بد من رد خَلَفْةِ وَالخِصاءٌ لا يعد 
زيادة؛ لأنّهُ غرض بعض الفسقتٍء ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل؛ لأن 
سيب النقصان القطعٌ والجنٌ وسبّب الزيَادة التّمو وسبب النُقصان التعليم؛ والزيادة 
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الشرح: 

قال (وَمًا تقصّت احَارِية بالولادة إلخ) ما نَقصّت ْحَارِية بسبب الولادة في يد 
العٌاصب فهو في ضَّمَّان العٌاصب» فلو عضيها فولدكت عِنْدَة فَمَّات الولد 'فعيه رة 
الحارية 590 ُقصّان الولادة بالذي تبت فيهًا بسَبّب الولادة أن الحارية بالعٌصُب 
ل حا وَقَدْ فات مططون مله كود مَضْمُوئة عَلَيْه 
ا ناك لما فإن ردت ؛ الحارية وَالو للدوة قَدْ نَقَصّتْ قيمّة الحَارِية وقد الررد 


الجزء الخامس و 
لح أن تكو جَابرة لذالك لقان لَمْ يَضْمَنْ القاصب شيا 
وَقَالَ رُهَرُ وَالشافعي رَحمَّهُمًا اللّه: :لا ينْجَبرٌ التَقَصَان بالود لأن 0 
يَصْلَحٌ جَايرًا لملكه. كما في ولد الظَبيّة ال 0 جّة من الرّم إذا نقصنا مث قم وَقيمَة 
وَلّدهَا تساي ذلك النقصان فَإنَهُ لا دور يال جب تل الا م حوب 
رَدْهمًا إلى الحرّم) وَكمًا إذا هَلْكَ الوَلدُ 1 ام ا 0 الولد وفاى 
: 





رت شّاة غيْره فََبْت مَكائهُ آر و قطِعَ قوائم شَجَر العيْر فنينَت 
قوائم م لا خم عن ره دا لتب الصا و ل ل 
فَأضنَاهُ التَعْلِيم نه نج الصرفه بالف رقع وَالقوائم بالقوائم» ولا ما نَقصّ من 
الحرء بالخصاء وَالتَْلِيمٍ بمَا رَادَ من القيمّة فيه. وَلَنَا أن سَبَب الريَادَة وَالتْقصّان وَاحدٌ 
وَهُوَ الولادةٌ عِنْدَهُمَا وَالعُلوقٌ عنْدَ أبي حَنيقَة رَحمّهُ اللّهُ على ما عرف ذَلكَ يَعْنِي في 
يقة الخلاف. ش 

وَقيل في ماوت تنبا خاو َك بها عَلَى ما يجي وَعِنْدَ ذَلكَ لا يُعَهُ 
الْقْصَانُ تقْصَانا لأن السبب الواحد لما أَثْرَ في الثياكة واللنماة انك الرياة: كنا 
عَنْ التقصّانء كَالبيْع لما أزَال اليم عَنْ ملك البائع دعل الشَمّنَ في ملكه فَكَانَ لشم 
حلا عَنْ مايه ليع لانّحَاد السب حَنَّى أن التاهدين إِذَا شهدا عَلَى رَجُلَ بيع شياء 
بمثل قيمته فَقَضَى القَاضي به به م ها لم يمنا يا وَهذَا أن قات إلى عتلف جلف 
كلا غرّات» وَصارَ كُمَا ذا عْصَبا جَاريَةُ سَميئة فُمٌ هزلتا كُمّْ سنا أ سَقطت 
ها ثم تبتتا أوا فَطْعَس يَدَ فصوب ' في يده وَأَحَدَ أَرْسَهَا وَأدَاهُ مَعَ اعد يُحْسسَبْ 
عصان القَطع ولَمْ يخي فصان لكونه إلى حلفِ. 

(قَولهُ وَوَلَدُ الظَببَة مَمُوعٌ) حَوَابٌ عَنْ قَرْهمّء وتقَرِيرُهُ لا نُسَلْمْ أن تُقَصانَ 
الظبيّة بالولادة لا يَنْجَبرٌ بقيمّة الولّد وكذالا لبن أن اله إِذا ماك لا تَنُجبرٌ قيمنهَا 
بقيمّة أم الولد إذَا كَانَ فيهًا وقاء؛ وَهَذَا لمنُعْ عَلَى غير ظاهر الرّواية. وَأَما تُخْرِيجُهَا عَلى 
الظاهر فَهُوَ أن كَلامَنا فيمًا إذا كان السبَب وَاحدًا وَهَاهُنَا لِيْسَ كذلك, إن الولادة 
سب للزيائةولسا يسبب لوت الأم إذ لا تفضبي ل انا وَرُوي عَنْ أبي حَنيفة 
له له رواية أخرى: ونرة 2 بالرلةة ة قَدْرُ قصان الولادة وَيَضْمَنُ ما زَادَ عَلى ذلك 


0 ان ور 


31 العنايّ شرح الهداية 


قيمّة الم أن الولادّة لا وجب الَْتَ فَالنَُصَانَ بسب الولادة دُون مَوْت الم ورد 
سه كر الوه و و5 ين ار ة كَانَ التْقَصّان مَجْيُورًا بالود فَكَذَا إِذَا رد قيمَهَا 
لعفم مات كنات حوَاب عن قله كم ذا هك الود َال 

وَوَجْهُهُ أن كَلامَنَا فيمًا إِذَا رَدّ الأم فصان الولادة هل يَنْجَبر التعان ره 
لولّد وَإِذا كَانَ الولّدُ هَالكً كيف يَنْجَبرُ التْقَصانَ بهء والخصاء لا يُعَدُ زيَادَة لآل 
غَرَض بَعْضٍ الفسقة لم يكن أ لَه اعْتيَارٌ في لزع وَمَا وَرَاء ذَلكَ الْسَائل فَلَيْسَ فيه 
نُحَادُ السب كا كر في الكتّاب قلا يَكونْ مُنّصلا بمَحَل التَرَاع. فَإِن قيل: الَذَكورُ 
جَوَاب نهد بهَاء وَأصل كته الخصْم وَمهُوَ أن الولّدَ ملك الى قلا يَصِلَحْ أن 
يَكُونَ جَابرًا عصان وَقَعَ في ملكه فَهُوَ عَلَى حَاله. أحيب بأَنَ المصَنّف رَحَمَهُ اللَهُ أَشَارَ 
إلى جَوابه بقؤله لا يُعَدٌ نقصا قصاناء وَإِذَا لم يَكَنْ تُقصانا َم يَحْتَجْ إلى جَابرٍ فَإطلاق 
الحابر عَلَيْه تَوَسَعٌّ في العبّارَة. 

7 5 7 وي الا بي رن اللي 11 
ارتفاعه بِضّمّان القاضي لو لكي الندران في قالك والحد أحيب أله مالك الرا 
لا مَحَالَهَه وَمنْ حَيْث الملك لَيْسَ بِيَدَل بل هُوَ بَدَلُ من حَيْثْ الذّات؛ فَإِذَا ارتقع 
اماد تطلس كلاه بدرتقى ملك الول فإن قيل: ارل عل ثانا مكرما كوه 
حَلَفَا عَنْ الَضْمُون؟ دراي نا ما أَشَارَ اليه العاف رَحمّهُ 6 عَدَّهِ تُقصانًا لا 
تَضْمِيئه) هذا الجوّاب صا 0" المسوال الثاني أيْضًا. فلله 7 المصنْف م مَا الطفة 
ذهناء جَرَاة اللهُ عَنْ المحَصّلِينَ حير 0 

00000 
قيمتَهَا يُوم علقت؛ ولا ضمان عليه في الحرة: وهدًا عند أبي حَنِيفَتَ: وقالا: : لا يضمن في 
الأميّ آيضا) لهما أن الرد قد صح؛ والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة 
فلا يضمن الغاصب. كما إذَا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت. أو زَنَت في يده كم 
ردها فجلدت فهلكت منه؛ وكمن اشترى جارِينٌ قد حبلت عند البائع فولدت عند 
أشتري وَمَائت في يام لايع عل البالع لمن وَل صب وما انفد يها 


سَبَبُ التَف وردّت وفيها ذلك فلم يُوجَد الرّدُ على الوجه الذي آخَدَ هَل ب يصح الرد؛ وصارٌ 





الجرء الخامس 6 


مص 4 كك 8 .- 5 26 م - 8 ب - - .كي .م 5 4 
كما إذا جنت في يد الغاصب جناييّ فقتلت يها في يد المالك» أو دفعت بها بأن كانت 





ار اص 


الجِنَايَمُ خَطأ يُرجَعٌ عَنَى القاصب بكلٌ القيمةٍ. كَذَا هَدَا. بخلاف الحرَة؛ لأنْهَا لا نُضمن 
بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد. وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التَُسليم. 
ما ذَكَرًا شَرطُ صِحُةٍ ارد وَالرَّا سبب لجَلدٍ مُؤلمٍ لا جارح ولا مُتلفٍ هلم يُوجَد السببا 
فِي يد الغاصب. 

الشرح: 

لا ا بهَا) قال في المخامع الصغير: 270 
عن أبي حَنيقة في الرجْل يَْصبُ اخَارَة فزني بها ثم يدها ففخمل قمُوت في 
نقَاسهاء قَالَ. هُرَ ضَامنٌ لقيمتهًا يَوْمَ عَلقَتْ. وَلَيْسَ عَلَيْه في الرّة ضَمَانَ. وَقَالَ بو 
يُوسُّفَ و مُحَمّدٌ رَحمَّهُمًا الله لا ضّمَان عَلَيْه في الأمّة أَيِضًا إذا مَانَتْ في نفاسها 


بَعْدَمَا يَرُدّهَا امه الَف في فول مها َل يدم اد حَلَى اله وَوَقَعَ في 
عَامّة الْسَخْ يتقدم الحبّل عَلَى الرَدٌ لبيَان أن الحَبّل كَانَ مَوْجُودًا وَقَت الرَدٌء قال: الرَدُ 
د صّحّ لأنهُ أؤصل الخ إلى المستتحق مكرين تاي 

إن قيل: لا نسل صحتة حب حَيْث هَلَكْتْ يسبب كَانَ عِنْدَهُ. احا بقؤله (وَامملاكُ 


ص 


سن بج سار 


بعذه ست ٠‏ حَدَثْ في يد الك وهو ولا ا وب كاا عه داب والمملاكُ 
ذلك كيه بكار ن عَلَى العٌاصب كما إذا ف ا يي 5م 


- 


نوكت انين في إن العافب لزادا بلا زيل ا ع 9 
بت عند البائع) وَلَم يلم امشتري بالخبل فوت علد المتتري وقائتا في 
ايها لا يع على لزان انطع الا يحتن الأابيبا ينها لع لين اعفاد 
الول ولأبي حَنيقة رَحمَهُ الله أن ارد َم يكن صحيحاء أن الصّحيحَ منْهُ أن يكون 
عَلَى الوَجْه الذي أخذ وَلَمْ يُوجَدْ هَاهْتاء فَإنَهُ عْصِيْهَا وَمَا اْعَقَدَ فيهًا سَبَبُ التَلّف وَرَدُهَا 
ها «لك :تمان 2[ يتنا فى ند القاعيب ملفا يها فى كن الالك اذ ولف 


ين 


بها يأن كانت الحاية خط إن نه يرجع عَلى العٌاصِب 6 القيمَة كذا هَذا. بخلاف 


0 مر سل 


اي د م نكاد وانعانى ساسواء كي ا اللمتتبه) 
وَهَذَا لَوْ هَلَكْس عِنْدَهُ لا يَضْمَنُ فلا يَبْقَى ضّمَانَ العَصْب بَعْدَ فسّاد الرّدٌ يكونهًا حَبْلَى. 


كم العنايي شرح الهدايي 

وله في قصل الترل جتوابة عر' ُهمًا محم الترى بار قد حلت عثة 

ع يطريق القزق» وو أن فطل النراء الواحب على باع اناه الأسليم' اك 
ليع على الزيثه الذي وَقَعَ عَلَيْه العَقَدُ و وَقَدْ تَحَقَقَ ذلك منْهُ» وَمَوْنْهَا بالنّفاس لا يَعْدَمْ 
التَسَلِيم (ومَا م م وب الود عَلَى الوَجْه الذي أحَدَهُ عَلَيْهِ إشَرْط لصحّة الرّهٌ) 
مساح الم اله امات 
قيل: و كيه أن الذراءك خا رد كو يان لا بل في الشرَاء - ا 
يقابلا شَيء من ل فكان الوَاجبُ عَلى البائع تُسَليم العين لذي فو مال متَقَوم 
وَقَدْ وُجدء فلا يَرْجِعْ التي عَلَيِْ بالمّلاك في يده. 

وما ةالكدية «الأ متاق واضعلة فده هذا أ عي جَارِيَة سَميئة فَهَرَلَتَ في 
يد القاصب وَرَدُهَا كذلك ا وَإذَا مَعَلَتَْ الَوْصَافُ فيه كَانَ ارد 
بدُونهًا رَذّا فاسدًا. وما ذا حت في يد القاصب كَل سب وات ما بها من الحمى 
وَالضّعف وَقْت الّوتء ويحتمل أن , ا 
في يد الك أن فركية نهنا قلا زناف إلى نت قالم في بد الغاضيسيد باللك (قو 





وَالرّنَا سَبَبْ) جَوَابُ عَنْ قَؤْهمًا أو رَيْتْ في يده إِلْخْ) وَقريرهُ أن الرّئا الذي وُحدَ في 
يد الغقاصب لم لج الجلد 5 لا ار وا لمنُلف, وَلَمّا جُلدَتْ في يد المالك 


00 


1 د يضمن الغاصب 0 مَا عْصَبَهُ إلا أن ينقّص باستعماله فيغرم 
التّصان) وَقَالَ الشافعي: يَضْمَئُهًا فَيَجِبْ أجِرٌ المثل؛ ولا شَرق في المذهبين بين ما إذا 
عَطْلَهًا آو سَكتها. وَقَالَ مالك إن سَكَتَّهًا يَجِبّ أجِرٌ المثل؛ وإن عَطلهَا لا شيء علّيه. لَهُ آن 
المتافع أموال مُتَقَوْمَمّ حتّى تُضمن بالعقُود فَكَدا بالعٌصوب. ولنَا أَنْهَا حصلت على ملك 
الغاصب لحدوثها في إمكاته إذ هي لم تَكُن حادثم كَّ في يد اخّالك؛ لأنّها أعراض لا تبقى 
فَيَملكُها دَهعًا لحاجته؛ والإنسانُ لا يَضْمَنْ ملكه؛ كيف وأَنّهُ لا يُتَحَهَّقَ عَصبها وإتلافها 
لأنَهُ لا بقَاء لها ولأنها لا ثُماثل الأعيان السر عت هَنَائهَا وبقَاءِ الأعيان» وقد عرفت هذه 
المأخيدّ في المختلفي ولا نُسِلَّم أَنْهَا مُتَقَوَ نوم في ذاتهاء بل تُقَوْم ضرورة عند ورود العقد 


ولم يوجد العقد. إلا أن ما أنتُقص ) باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض ) أجزاء 


لاع 





يه مقر 0 ,#86 امي 


قال (وَلا يَضْمَنْ العاصب مَنَافعَ م مَا غصبَهُ إِلْح) مَنَافِعٌ العٌَصّب غير 0 
لكن إن 9 باستعمّاله غم م العغاصب التُقصان. وَقال الشّافعي 0 الل عدر 7 
بأخر لمثل وَلا فرْقَ في الَذَهَييْن َيْنَ التَُطيل وَالاستغْمّال» ورلكاذستى الأول عدا 
الثاني إثلانا في شُمُول العَدَمٍ عنْدئا وَشْمُول الوُجُود عنْدة. 

فصل مَك َه الال إذ سَكها كما ل لشاف ون عط كد 
َال أبو حَنيفَةَ رَحمَهُ اللّهُ (للشّافعي رَحمَّهُ الله أن الَف وال مُتَفومَة) لكَوْنها ضر 
الآدمي 1 لصلحَة الآدَمي ويجري فيه الششح الف (وَيَضمَن بالعُقود) صّحِيحة 
كَانَتْ أو فاسدة بالإحمّاع (فكذا 95 لأن العقد لا يجعل غير عَيْرَ تقوم 0 
6 ور على ال نا ها حصت على ملك القاصب لآلا حَدئَ في كا 
أي : نصرّفه وقذرته وَكسلبه (إذْ هي لَمْ تكن حَادنّة في يد الك لألْهَا أغرَاض لا ئا ُبقَى) 
وَمَا حَدََ في إِمْكَان الرَخُل فَهُوَ في ملكه دَفمًا لخَاحت فَإن املك لَمْ , 2 ينبت للعبد إلا 
دَفعًا لحاجته إلى إِقامَة لتُكاليف» اماف حَاصلّة في ملك الرّجُل وَالإنسَان 0 
مالك اللمية أن سنا خثونها على ملك الألك لك لا ينا يعحَقق عَصبَها وإثلافها 
د لل َهُ لا بقاء لها لَهًا. وككن سَلْمًا تَحقيقَ عْصْبِهَا وَإثلافهَا لكنّ شرط 
الصمّمَان الممَائَلة كاف لا مَائل الأعْيَانَ لسرعة فَنَائهًا وَبَقَاء الأغيّان. 

وَاعْمُرضَ يما إذا لف ما مَا يسرع ليه الفَسَادُ فإنّهُ يَصْمَنهُ نه بالدراه هم التي فد 
عَلَى أن المَائََةَ من حَيْثْ الَاء ” وَبِمّا إذا ار الوصي لليتيم ما 
ب َحْتَاج إلَيّهِ بدَرَاه هم اليَتيم فَإِنّهُ جَائر اا ا ل تبي 01011 21 
0 إلى ان لبه لا يَجُورُ إلا بالوّجه الأحْسّن. وَأحِيب 2 الأول بأن اه 
ذْ ة هي م ون رن م باق وباق لا بسن باق وم 0 المسوال غيْرَ وَارد وَهَذا 


تر وسس للر مرج سمس 22 


جع إلى أ رين ري لا ييْنَ حور عرض ألا برى أن الاب بالثراهم 
حار وَإِن كان لح هما نل دون الآخخرء وعن الثاني يما ذكرنا أن شراء الثيّاب 


بدَرَاه هم اليتيم جَائر للوصي لووقا رع النان 2 طرفي الاو انكر 


3 العناييّ شرح الهدايتّ 
في مال 0 يعد عيبا في النَصَرّفات وَقَدْ عرفت هذه لمآحذ) أي العلل التي 
هي مَنَاط الحكم 7 0007 ألا اها خلا في مل ام واي بقوله إِنّهَا لا 
6 غصبْهًا وإثلافهَاء وَثَالئا بقؤله لأنّهَا لا ثمَائل ) الأغيانَ إِلَى آخره (وفي المخكلف) 
يعني في ا 5 ليث كَوْلهُ (ولا تُسَلْمْ انها متَقومَة) جَوَابُ عَنْ قؤله اناف أموَال 
متقَوْمَة. وَتقَريرَة ا لها مُتَقَوْمَة في ذَاتهًا لأن الَقَوُمَ لا يَسْبقُ الوجُود وَالإحْرَارَ: 
7 فيما لا ينْقَى غير ممتصور بل تقوم م لضرورة ة ذفع الحاجحة (عند ورود التقد) علي 
بالًراضي: اعد اسان ودر أن) أي لكنّ رما ع ب شخيااء مَْمُونَ عَلَيْه 

لاستهادكه بع عض أَجْرَاء لعين) وَاللهُ 0 





قال (وإذا أتلف المسلم خَمِرَ الدّمي أو خِنزِيرَه ضمن قيمتهما؛ فإن أتلفهما مُسلم 
لم يضمن) وقال الشافعي: لا يضمئها للدّمي أيضا وعلى هذا الخلاف إذَا أتلفهما ذمي 
على ذمي أو باعهما الدّمي من الدّمي. لَه آنَهُ سقط تَقَوْمُهُمَا في حق الُسلم فَكَدَا في حَقّ 
الدّمي؛ لأنهم أتباع لَنَا في الأحكام فلا يجب بإتلافهما مال مَنَقَوم وهو الضمان. وَلَنَا أن 
التّقويم باق فِي حَمَّهِم؛ إذ الحَمرُ نَهُم كَالَحَلٌ نا وَالخنزِيرُ تَهُم كالشاة نه وَتَحن 
أمرنا بن نتركهم وما يَدِيئُونَ والسيف موضوع فيتَعَدْر الإلزام» وإذا بقي التّقَوم فقد 
وجد إتلاف مال مموك متقوم فيضمئه. يبخلاف الميتّنَ والدم؛ لأن أحدا من أهل الأديان 
لا يدين ا إلا أنه تَجب قيمدٌ الخمر وإن كان من ذوات الأمتال؛ لأن المسلم 
ممنّوع عن تمليكه لكونه إعزارًا نَهُ بخلاف ما إِذَا جرت الْبَايعَمُ بِينَ الدّمُيّين؛ لأن الدّمي 
عير مَمِنُوعٍ عن تمليك الخمر وتَمَلّكهَا. وَهَذا بخلاف الرًيًا؛ لأنّهُ مُستَّثنّى عن عُفُودهم, 
ويخلاف العبد المرتد يكون للدّمي؛ لأنًا ما ضمنًا لَهُم ترك التّعَرّض لَهُ نَا فيه من 
الاستخفافي بالدّين, ويخلاف متروك التّسمِيّتٍ عامدا إذَا كان لحن يُبِيحَه؛ لأنّ ولايد 
المحَاجِي تَابِتَيٌ 

الشرح: 

(فصّل في عَصْب ما لا يَتَقَوَمُ): لَمّا فَرَعَّ منْ يَيّان ما هُوَ الأصْل وَهْوَ خْصْبُ ما 
يعقوم حقيقي القصطب فيه حَقيقة ين غَصْب ما لا يعقوم باطتبَار عَرضيّة أن يَصير تقو 


إِما باعتبار ديائة لصوب منهُ يتقومه أو مكبر في لفسه إلى لتقم (قال: وَإِن تف 
لسو رار حنزيرة إلخ) هَذْه كاله عن أرة أَوْجْه: إِثُلاف للم حمر 
الممشل. وَإثُلاف المي خَئْرَ اللو وَإثْللاف ا وَإثْلااف المللم عير 
الذمّيّ. وَلا ضَمَانَ عَلَى المثلف في الأوكيْنِ بالإجْمّاع. َأنّا في الآخرَيْنِ فَعََيْهِ الضّمَان 
عنْدَنا حلافا للشافعي رَحمَهُ اللّهُ. وَعَلَى هذا الخلاف إذا بَاعَهَا الذمي 3 المي جَادَ 
البَبْعُ عنْدَنا خلافا لَه 
َال (سَقط وما في حَقّ للم بلا خلاف فَكذَا في حَقَ الذي لألهم | أتبَاعٌ لَنا 
في الأحكام) قال 36: «إذا لوا عَقَدَ المي فَأَعلمُوهُم أن لَهُمْمَا للمُسلمينَ وَعَليهِم 
ما عَلَى المْلمينَ» أو إذا سقط تَقَومُهًا (فلا يَجبْ بإِثُلانهًا مال توه وهو العكمان) أي 
يمن به (ولنَا أن لوم باق في مهب إذ لخر لهُمْ حَالخَل والحئرير عندَهمْ كالّاة 
عنْدَنا) دل عَلَى قؤل عُمَرَ م ضيه حين سأل عَمَّا | له مَاذَا نعو ما َم به أهل الذمة من 
الخمور؟ فقَالُوا: نَعْشْرهَاء َالَ: لا تمعلُواء وَلوهُمْ يَيْعَها وَحُذُوا العشر من أنَمَانهَاك فقاذ 
لها مالا منومًا في حقهم حَيْث جور يها ور وأطذ اشر من مها ولمْ تفمل 
ذلك إلا لَدَيْنَهِمْ بذّلكَ وحن أمرنا بأن تْرْكَهُمْ وَمَا يَدينُونَ) يَعْني لا نُجَادلَهُمْ عَلَى 
ترك (والسيف 0 يعني لا يُجبَرُونَ عَلى الّرْكَ بالإلرّام بالسييف لعَقد الذمّةء 
وَحيتئذ عدر ارام عَلَى ترك دين فبقي اَّم في حَقَهِم وإذا بي فقذ وجدَ إثُلاف 


رار 


مَال َمَلُوك تقوم وَذْلكَ يوجب الشمان بالص ا ونوقض بما إذا مات 


الَجُوسِي عَنْ ابْتتَيّْن إِحْدَاهُمَا ل لها لا تسنتحق بالرّوْجِيّة جيّة سيا من المبراث مَعَ 
0 صحًة َلك 0 وصحة 00 7 تُورِيث ل و 00 في جميع 


6 عم وه ل 


3 


زوع بدت و ايت بالكخة الخايم 6لا80 ل م ا 
وَقَولَهُ (بخلاف اَيتَة وَالدّم) جَوَاب قيس عَلَيْه للشّافعي رَحمَّهُ الله 5 يَذْكرهُ في 

الكتاب الأن أَحَدَا من أهل الأذيّان لا يَدِين ممما إلا ل ال قِيمة الخمر وَإِن 
35 مئليّة) 0 الضمير في الكقاب بتأويل الشّراب 1 لور أن كن 
مَمنُوعٌ عَنْ تملكه لكؤنه إِغْرَارًا لَهُ) بخلاف أهْل الذمّة فإنْهُمْ غير غير مَمْنُوعِينَ عَنْ 





جر سر 


5 العنايج شرح الهدايت . 


اه 9 ا 9 6 ساس اله ماهس ار لس 00 عن ع ره . 2 ار 0 7 
تمليكها وَتُمَلكهاء فإن جرت بِيْنَهِمَا مبَايَعَة جَارَ لَهُم اللَمْلِيكُ وَالتّمَلَكُ وَإن اسَتَهلكهًا 
مه, 0 ده 1 ا 0 ا فد الاو كر ا 5 7 كن ٠‏ 7 
بعضهم لبَعض جَارَ تُسَليم مثلها وَتَسَلمهُ قله وَهَذا بخلاف الربًا) مُتَعَلقٌّ بقوؤله لأن 
0 7 ور ا ّه م مر 7 1 5 000 
الذمي غير ممنوع عن تَمَلكَ تُمليك الخمر» كذا قيل. والاولى أن يتعلق بقوله نحن 
4 مالم اوور عا ل الخد “خا ع لاون و ام ا 5 . اع كم وير 
أمرنا أن تتركهم وما يَدينُونَ إلى آحره لا تُسَاقُ مَا بَعْدَهُ من العَطّف حيككذ (ِوَقَولَهُ لآلة 
7 0 إن و ن 5 00 م ٠‏ ًِ / راه وس 1 37 7 © م مر سس ل سل لل 
ستتى من عقودهم) يعني يعدم الخواز لقوله ك: «الا مَن أرتى فليس يننا ويئة 
هج فيه ل - ور . ه سي ه كر هم لك قم 6 هر ومى #مواء 0 2 0 
عهد» وذلك لأله فسق منهم لا نَدَينَ لثبوت حرمّة الربًا في دينهمء قال الله تعالى: 
ل 0 / , 7 , 2 
« وأخذهم ألرَبُوا وَقَدٌ موأ عَنّهُ 4 |النساء: ]١١‏ (وَبخلاف العبّد المركد للذمي) فإن 
4 م و 0 ا و ا ا ار 0 4 2 0 ول اس 3 
المسلم إذا أثلفة لا يَضْمَنْ شيا وَإِن كان اعَتَقَادُ الذمَى أن العَبْدَ المركد مال متَقومٌ وَهُو 
000 م الب ال قو 12م 1 7 1-0 شاع هر اس 0 7 ره رهن 
أيضًا في الحقيقة ميس عَلَيْه للشافعي رَحمَهُ اللهُ. وَوَجْهُ الجواب (أنَا مَا ضما لَهُمْ ترك 
َم 72 6 , ِ 00 ١8‏ 0 00 0 هذ 218 ِ 
التَعَرّض) للعبّد المركدٌ للذمىّ (لا فيه) أي فى ترك التّعرض (م الاستخفاف بالدّين) 
ارك وَالإِعْرَاض عَنْهُ. واستشكل هَذَا التغايل بمًا إذَا أثلف عَلَى تصرانيّ صليبًا انه 
تومل سه مره م. أيه اك , م اها ءلم و 
39 - ا ا هر ا ررس وس شم ير مك )ةا 000 ٠‏ اس 
وأجيب بأن ذلك كر أصلي» فالنصرانى مقر على ذلك بخلاف الارتداد 
0100 1 . 00 ص ها م ا 0 8 0 مه 0 0 6 
(وقولة بخلاف مَتْرُوك التّسميّة) يتَعَلقَ بقؤله أمرنا أن تثركهم وما يَدينُون: يَعْنى لما 
ءِ و 2 ا 50 5 ا 0 م 17 3 1 0 4 سم عم سس 0 6 00 6 
امرنا أن نتواكَ اهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا ان ترك أهل 
الاحتهّاد عَلَى ما اعْتَقَدُوهُ مَعَ احْتمّال الصّحّة فيه بالطريق الأولى. وَحيئكذ يَجبْ أن 
ا ما م ا ا 0 و ا ور ا ع 
تقول بوجوب الضمان على من أثلف متروك التسمية عامدا قال تقوم في اعتقاد 
ل اد 1 50 2 ا 5 ل ا 
الشّافعي رَحمَهُ اللهُ. وَوَجْهُ الجواب ما قالَهُ أن ولاية المحَاجّة ابت وَالدّليل الدّال عَلَى 
حُرْمّته قائم فلم يَعْتَبر اعْتَقَادَهُمٌ فى إيجَاب الضّمّان هَذَا ما قالوُ. ولقائل أن يُقول: لا 
0 هو 3 4 0 1 ب 2 ص ّ سَّ 7« 3 مه 34 | ل 6 2 9 
نُسّلم أن ولايّة المحَاجة تَابئَة» لأن الدَليل الدّال عَلَى تَرْك المحَاجّة مم أَهْل الذمّة دَال 
0 جه 0 00 ا د 5 غ4 5 7 5000" 0 سََ ا 
ييد: «اثركوهم وما يَدينون» وكان ذلك لعقد الذمة وَهُوَ منئقف في حَق المجتهدين. 
قَالَ (قَإن عَصَبّ من مُسلم حَمِرًا فَخَلَلَهَا أوجلد ميد فَدَيَمَهُ فلصاحب الحَمر آن 
يَاحُدَ الخلّ بِغَير شيء وَيَاخُدَ جلد الْيتَجَ ويد عليه ما وَادَ الدّبَاغٌ فيه) وَاخُرَادُ بالقصل 
الأول إذَا خَللهًا بالتّقل من الشمس إلى الظّل ومنه إلى الشمسء وبالفصل الثاني إذا 
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الجزء الخامس 


َبَعَهُ ما لَهُ قِيمَيٌّ كَالفَرَظٍ والعفص وتّحو ذلك. والفرق أن هذا التّخليلَ تطهير له 
ِمنَزْدَجٍ عسل الثُوب النّجِس فَيَبِقَى عَلَى ملكه إذ لا تبت تنبت اَاليّمٌ به وبهدًا الدباغ اصل 
بالجلد مال مُتَقَوُم للقاصب كالصبغ في التُوب فكان بمنزلته فلهذا يَأخد الخل بغيرٍ 
شيء وَيَأَحُدُ الجلد ويُعطِي ما زاد الدباغ فيه. . وَبِيَانُهُ أَنّهُ يَنظُرٌ إلى قيمته ذَكيًا غير 
مَدبُوعْه وَإِلَى قيمته مَدبُوعًا فَيَضْمَنُ فَضل ما بَينَهُمَاه وللقاصب أن يحَبِسهُ حتى يستوفِي 

َال (وإن استَّهلكَهمَا ضّمِنَ الحَلٌ وم يَضْمّن الجلد عند آبي حَنِيفَتَ وَقَالاِيَضْمَنَ 
الجلد مَدِبُوعًا وَيُعطِي ما رَادَ الدَبَاعٌ فيه) وَلَوهَلَكَ في يده لا يَضْمَنُهُ بالإجماع. آم الخل 
فلأت نَم بَقَم عَلَى ملك مالكه وَهُوَ مَل توم َمِنَهُ بالإتلاف» يحِبُ مِثله أن الحَلَ 


> ار 60 ار 


من ذّوات الأمثال. وأما الجلد فلهما أنه باق على ملك امالك حنّى كان له أن يَأخدّه وشو 


للا 


مال متقوم فَيِضمئُه مدبوغا بالاستهلاك وَيُعطِيهٍ اخالك ما زَادَ الدَبَاعٌ فيه كما إِذَا غصب 


مر 1 سر را سر 


فصبغه كُم استهلكه ويضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه وكأ َب اليد ف 
اوبوت الوه و 100 
رَادَ الدّبّاعٌ فيه مَحمُولٌ علَى اختّلاف الجنس. آم عند انّحَادِهِ فيَطرَحٌ عن ذَّلكَ القدرَ 
وَيُوْخَدُ منهُ الَاقي لعَدّم المّائدة فِي الأخذ ما ا عليه وَنَهُ أن التّقَوم حصل 
بصنع الغاصب وَصنعته مُتَعَوْمَنٌ لاستعماله مالا مَتَقَوُمًا فيه» ولهدًا كان لَهُ أن يحبسه 
حَنّى يُستوفي ما وَادَ الدَبَاعٌ فيه فَكَانَ حم لَهُ والجلد تَبِعَ لَهُ في حق التَّقَوم؛ ثم الأصل 
وهو الصنعم غير مضمون عليه فكذا لتاب كما إذَا هلد من غير صنعبٍ بخلافى وجوب 
ارد حال قيامها أنه يبع للاثثه والجلد غير َي للصنعة ؤي حق حق الملك لثبوته قبلها وإن 
نم يكن مَتَقَوْمَا بخلافي الذّكي وَالنُوب؛ لأنَ التّقَومُ فيهما كان تَابِنَا قبل الدذبغ والصبغ 
فَنَم يَكُن تابعًا للصنعت ولو كان قائما فَأرَادَ امالك أن يَترَكهُ على القاصب في هذا 
الوجه وَيضمنَهُ قِيمَتّهُ قيل: نيس لَه ذّلك؛ لأنّ الجلد لا قيمَجَّ لَه بخلاف صبغ التُوب؛ لأن 
لَهُ قيم. وقيل ليس لَهُ ذَّلكَ عند آبي حَنيفَتَ: وعندهما لَهُ ذلك؛ لأنّهُ إِذَا تركه عليه 


وضمنه ضَمَنَهُ عَجَرَ الغاصب عن رده فَصارٌ كالاستهلاك: وهو على هذا الخلافي على ما بِيناه. 


7 ار لور قر 


كُم قيل: يُضمنُهُ قِيمنَ جلد مَدبُوغْ وَيُعطِيه ما زَاد الدباغٌ فيه كما في الاستهلاك. 


3 العناي شرح الهدايت 

وقيل يُضْمنَهُ قِيممّ جلد دكي غير مدبُوغ ولو دَبْعَهُ بما لا قيمدَّ لَهُ كَالتُرَاب 
والشمس فهو الكه بلا شيء؛ لأنّهُ بِمَنزلَتجٍ عسل التوب. ولو استَهلَكَهُ الفَاصب يضمن 
قيمته مدبوغا. وقيل طاهرا غير مديوغ؛ لأنّ وصف الدَيَاعَجَ هُوَ الذي حَصلَهُ فلا يَضْمَئُهُ. 





وجه الأول وعلّيه الأكترون أن صفت الدباغت تابعمٌ للجلد فَلا تُفردُ عنه» وإِذَا صار 
الأصل مَضموئًا عليه فَكَدَا صِمَتُهُ؛ وَل خَلَلَ الحَمرَ بإلقَاء الملح فيه قَانُوا عند بي حنيفةَ. 
صار ملكا للغاصب ولا شيء لَهُ عليه. وعندهما آحَدَهُ امالك وأعطى ما رَادَ الملحٌ فيه 
بمنزلت دبغ الجلد؛ ومعتاه هاهنًا أن يُعطِي مثل وزن المللح من من الخل؛ وإن أراد امالك 
تركه عليه وتضميئه فهو على ما قيل. 

وقيل في دَبغ الجلد ولو استَّهلَكهَا لا يَضْمثُهًا عند آبي حَنِيفَنَ خلافا لَّهُمَا كما في 
بغ الجلب وَلَو خَللََا بإلقَاء الحَلّ فِيهماء فَعَن مُحَمِدٍ آنْهُ إن صر خَلاًُ من سّاعته يَصِيرُ 
مل لامب ولا هيم هد ل اسيهلادلَهوَوَ رمو ون م قصير خلا إلا بعد 
مان بأن كان الملقَى فيه خلا قليلا فَهُوَ ينهم مَلَى قَدرٍ كلَيهِمَا؛ لأنّ خلط الحَلٌ 
با امش رس م ل لوده وعند أبي حنيفت هو للغاصب في 
الوجهين؛ ولا شيء عليه؛ لأنْ نفس الخلط استهلاك عندة؛ ولا ضمَانَ في الاستهلاك؛ 

نَّهُ أتلف ملك نفسه. وعند محمد لا يَضْمنْ بالاستهلاك في الوجه الأول كا بَينا وَيَضْمَنُْ 

فِي الوجه الثّاني؛ لأنّهُ أتلف ملك غيره. وبَعض المشّايخ أجروا جِوَاب الكتّاب عَلَى إطلاقِه 
نّ للمالك آن يَاحُدَ الخلّ فِي الوْجُوهِ كُلْهَا بير شيء؛ لأ الملقَى فيه يَصِيرٌ مُستَهدَكَا في 
الخمر فلم ببق مَتَعَوُما. وقد كَثُرت فيه أقوال المشايخ وقد أثبتتاها في كمَاية المنتهى. 

الشرح: 

قال (فإن عَصب من صُسْلمٍ عثرًا فَحَللَهَا إلخ) مَنْ عَصَب من ئلم ثرا 
َحلَلَها أَوْ جلد مَيَة َدبَعَهُ فكل منْها عَلَى وَحْهَيْنِ؛ لأن التُخليل أو الدباغ إِمّا أن كرون 
بخلط شئء ويم لَه قمّة أذ لاء إن ل بير شياء بالتقل من المّشي إلى الظل وملة مه 
لبها أ دبع بالقرّظ بِفتْحتَين وَهْوَ وَرَقْ السّلم وَالعتفص وَتَحْوهمّاء فم أن يَكُون 6 
والحلد بَاقِييْنِ أ لا فإن كانا فين أَحدَ امالك الخَلَّ بلا شي'ء وَأحدَ المدلة وَرَدَ عليه م 
زاد الدباغ فيه . 


و 





وَطرِيقْ علمه أن يَنْطَرَ إَِى قيمته دكا ير مَدبُوغ وَإِلَى قيمته مَدْبُوغا فيِطمَنْ 
فضل مَا يَتَهُا وللقاصب أن يَحِسَهُ حت يَسنتؤفي حَقَة سق اليس في الييمء 
وَالفرْقٌ يَيْنَ الْسألَيْنِ ما ذكرَهُ في الكتاب وَهُوَ ير وإن كو بَاقييْنِء فإن 
اهلها القاصب طمن الل وم تعن لحل علة بي حَيقة طه يه قالا: بصم 
الجلد مَْبُوغَا وبع : ما زاد الدّباغ ذ في إن هَلَكَا في يده فلا ضَمَان علي بالإسْمَاع» 
وَالْجْمَعٌ عَلَيْهِ لا 5 إلى ذَليل أن دَلِيلَهُ الإجْمَاعٌ فَلهَدَا لَمْ يَذْكُره الصف وَاليية 
على :للك آل :إن تقو 01 ون لتاق وس ١2‏ الفعني حزن لم يكن 1 له قيمّة 
وول لمان وك بو اام عا ا سا دلرو رادا 
عدنه توه أن اند ليل عون الاسياذك ور ظاهرٌ وان لحل كَلَهُما ألهُ اق 
عَلَى ملك المالك حَنَّى نّى كان لَه أن 0 
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َال القدذوري: يعني إذا غصّب غصب الجلدَ من مَنزله» فا فَأَمّا ! ذَا ألقَاهُ صَّاحبُهُ في الطريق 
فَأَحَدَهُ رَجُل فَدَبَعَهُ فَلِيْسَ للمّالك أن يأنحذة. .ون أي وى رمه اله أن أ أ 
في هذه الصورة أيْضًا. وَإِذا كان بَاقِيًا عَلَى ملكه (وَهُوَ مال تقوم -- 1 (يضمنه 0 


وَيُْطيه امالك ما ا راد الدبَاغٌ فبه إذَا غَصّب وا قَصبَعه كم انلك ؛ يَْمنهُ ويُْطيه اكَالك 
ذا مويه اقب في قل امور ُوجب العنا حلاف 
الازرف ر19 رللة وبييا ارق فيل ادر وتقريرَهُ أن الحلد لو كَانَ قائمًا وَجَبّ على 
العٌاصب رَدُمُ فإذا فوت ؛ الرّدّ لَمَهُ قِيميهُ كَمَا في المستعَارِ يَضْمَنْ من بالاستهلاك لا الحلاك؛ 
بهذا ارق الاك بتْسه لله لا تقُويت مله هناك. 

قال الِإمَام و فخخر الإسلام رَحمه 3 الله عه في شوح ا ا 
يعطي ما رَادَ دباع فيه مَحْمُول عَلَى اعنلاف الجنس: , لش أن القاضي 37 م الحلد 


ر 


بالد راهم وَالدَبَاغ بالدتانير م ) الغاصب القيمّة 58 مَا راد الدبَاغ 3 إذا 
قَوَمَهُمًا بالدَرَاهم أو بالدتانير َيُطْرَحٌ عَنْهُ ذلك القَدْرُ وَيْحَذَ منْهُ الَاقي لعَدَمٍ الفائدة في 
الأشذ مل م اد عَلَيه عَلَيْ. وَلأبِي حَنيقَة رَحمّهُ الله الا 
بنفسهء وَإِنمَا 00 ا بِصَنْعَة القاصب وَصئْعكُةُ متَعَوّمَة لاسْتعْمَاله مَالا متَقَوم 
فيه 12 كان لَهُ أن يحبسَه حَتَى يُستَوفِي ما رَادَ الذبَاغ) فكان التّقَوَم 5 للغاصب 


”1 العنايّ شرح الهدايتّ 
وَكَانَ لحل تابعًا لصّنعة القاصب في حَقَ التَقَوم؛ َم الأصل وَهُوَ الصّلْعَة غيِرُ مَضْمُون 
علي َكذَا لتَابُ لقلا يَلرمَ مُحَالمَة بع أمثلة كما إِذَا هلك من غيْر صتلعة فَإن عدم 
الضّمّان هُنَاكَ باغتبا ر أن الأصل وَهُوَ الصّئْعة غَيْرُ مَطْمُون فَكَذَلك الحلد» وَإلا فَالعَصْبْ 
مُوجبا ليان في الحلاك وَالاستهلاك (قوله بخلاف الرَّدٌ إلخ) جَوَابُ عَنْ قَوهمًا 
0 وريه أن وُجُوب ال َال قا يبع لمللث؛ وَاحلد غير تابع 
للصّلعة في حَقّ الملك لثيُوته قَبْلَها 1540 خوك وطين 1 لكان يف : 
التَقَومَ والأصل فيه الصئعة وه غَي مَطلْمُوئة فكذا ما يَتبعْهَا وَاردُ يعْتَمدُ الملك والجلل 
0 
َهُ (بخلاف الذكي وَالثوب) جَوَابٌ عَنْ قَؤْهمًا كما إذا غصّب تَوْبا 9 

الذكي اهار لأن الوم فيهمّا: أي ف في الذكي وَالثوؤب كان نا قبل التفع لصخ فلم 
يَكُنْ تابعا للصنعة وَالَقَوَم ا (وَلَوْ كان) الجلذ (قائمًا فَأَرَادَ للَالك أن ركه 
على العٌاصب في هَذَا الوجه) أي الذي كَانَ دباع فيه بشياء مُتقده (وَيْضَمِنُهُ قيمتَهُ قبل 
بس له ذَكَ) بلا حلاف (لأَنَ المحلد لا قيمة لَه بحلاف صبْغ الوب لأن لَهُ قيمَة. 

زقيل لنسن ل# :ذلك عند أبي يف ربجم الله وَعَنْدَهُمًا لَهُ ذلك) وَقَولَهُ إلأنهُ إذا 
َرَكَهُ) دَلِيل أن في الْسْألَة حلاف لا ليل الْخَالفِينَ. وَوَجْهُ ذَللكَ إِذَا ترك الحلد عَلَى 
العغاصب وَضَّمئَةُ عَجَرَ العقاصب عَنْ رده فصارٌ كالاسنتهلاك؛ وَهُوَ أي الاسْتهلاك على 
هَذَا الخلاف عَلَى ما يَينَاهُ آنفاء وَفيه نَظَرٌ لأن العَجْرَ في الاسْتهلاك لأمْر من جهة 
العٌاصب وَفِيمًا تَرَكَهُ وَضَمِنَهُ القيمّة من جهة لك ولا يَلرَمُ من جَوَازِ النُضْمِين في 
ظ ُورَة تعد فبمًا القاصببُ حوره ما َس كذاك. ؛ ْم املف في كيْفيّة الضّمَّان عَلَى 
ا 0 زَادَ الداع فيه كَمَا في صُورة 
الاستهلاك. وَقيل قيمّة حلد ذكي غَيْر : غيْرِ مَدْبُوغ» هَذَا كلَهُ إِذَا دبع ما لَهُ قِيمَةٌ وَعْللَ بير 
خلط شَيء أمّا إذا دبَعَهُ بمّا لا قيمة ل قيمّة لَهُ كالئرَاب وَالتكّمْس فَهُوَ لصاحبه بلا شَيْء لأنهُ 
ئركة سل ؤب وهو لا ميل ملك الك 

ولو استه] ؛ القاصِبُ صَمِنَ قبمنَهُ في قَوْهِمْ حَمِيمًا لِأنهُ صَارَ مالا عَلَى ملك 
صاحبه ولا حَقَّ للقاصب فيه؛ فَكَانَتْ اليه وَالتَقَوُمُ جميعًا حَقَّ امالك قَيَضْمَنْ 


2 2 سي سل 
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الجزء الخامس 
بالاستهلاك. وَاحْمَلَفُوا في كَيْفِيّة الصضّمَان فقيل: ضَمِنَ قِيمَهُ مَدْبُوغاء وقيل طاهرا غير 
مذبوغ. . وقد ؛ ذكرَ وَحجْهُ لفون في الكتاب وَهْو ار" وَإِذَا خلل الجر 0 
َال الَشَايخُ رَحمَهُمْ الله صَارَ لحل ملكا للقاصب؛ ولا ال 
رَحمه اللهُ. 0-0 أحَذَهُ المالك وَأَعْطى ما رَادَ الى و تابي دبا غ الحلد. 10 
(فالو) يشير إلن أن نمه قل حر وَهْوَ ما قيل إن 1 الأول سوا لأن املح 
مهلكا فيه قلا يُخد ٠‏ وباي كَلامه طَاهر سررى ألقَاط مشر ًا َوه (ههوَ على ما 
قبل وقيل) بتكرير قيل إِشَارَ ة إلى الوكين , الَذَكُورَيْنِ في دَبْغْ الجلد» وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقؤله 
ا ل ول و يو ار 
ميك وقوله (وَهُوَ عَلَى أصله لَيِسَ باسنتهلاك) أ أضل مُحَمّد رَحَمَهُ الله إن 
1 0 فول أبي يُوسُف رَحمَّهُ “الله أبْضيًا أن خلط الشّيء بجنسه ليس باستهلاك 
2 وَحيكذ كَانَ الل مسر مُتْترَكا يَيْنَهُمَاء فَإذا َنْلَفَهُ فَقَدْ أَتْلّفّ حَقّ ئفسه وغَيره 
َيَضْمَنُ خلا مثلَ حل الَفْصُوب منه. وقول رقو للقامير في الكهاي)»:: يعني ما إذا 


ب 
عر 


0 ا روا (أجْرَوًا واب الكتاب) يع ا 
الصغيرٌ وَهُوَ 1 لصّاحب الخمر أن اعد الخل عير شيء ,ء و مَعنَاة ب 0 
عَلَى الوحه الأول 1 التَخايل بغر 0 كما تُقَدَم وخصهوم أَجْرَوْهُ عَلَى إطلاقه 
وقالوا للمالك أن يَأَعْدَ الحَل في الوجوه كلها وهي اليل غير شيء 000 بإلقاء 
الح انَل بصب اَل فيه أن الى فيه يَصيرٌ مُسستَهلَكًا في الحَمْر فلَمْ يَبْقَ مُتَقَوْم 
قال (ومن كسر لُسلم بَرِيَطا آو طبلا أو مزمارا أو دقًا أو آراق له سكرا أو متصقًا 


1م ص ار ل # 


فهو ضامن؛ وبيع هذه الأشياء جائرٌ) وهذا عند أبي حنيفت. وقال أبيو بوسف ومحمد: لا 
يَضْمَنُ ولا يَجُورُ بَيعُهَا. وقيلَ الاختلافٌ في الدّفٌ والطبل الذي يُصْرَبْ للّهو. فَأَما طبل 
العُرَاةَ وَالدّفُ الذي ييَاعٌ ضربَهُ في العُرس يُضْمَنُ بالإتلاف من غير خلافي. وقيل الفتوّى 
في الضّمان على قولهما. وَالسّكرٌ اسم للنِّيءٍ من مَاءِ الرطب إذا اشتّد. والمتصف ما ذَهَب 
نصمّهُ بالطبخ. وَفِي المطبُوع أدتّى طَبِحَةٍ وَهُوَ البَاذّقْ عن أبِي حَنِيمَرَ رِوَايتَان فِي 
التُضمين والبَيع. لَهُما أن هده الأشياء أعدت للمعصيّحٍ فبَطل تَقَوْمُّهَا كالخمس ولأنه 
فعل ما فعل آمرا با معروف وهو بأمر الشرع فلا يَضمئَُهُ كما إذا فعل بإذن الإمام. ولأبي 
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حنيفت أنّها أموال لصلاحيتها لا يحل من وجوه الانتفاع وإن صلُّحت لَا لا يحل فَصَارَ 
كالامد المغنيت. 

وهَذَا؛ لأنْ الفسادَ بفعل فَاعل مُخْتَارٍ فلا يُوَجِبْ سُقوط التَقَوْمٍ وَجوَازُ البيع 
وَالتُضمين مَرَئبَانِ على اال وَالتَقَومٍ والأمرٌ بلمَعرُوف باليّد إلى الأمرَاء لشرتِهم 
وَاللّسان إِنّى عيرهم, وَتَحِبُ قِيمتهَا غَيرُ صالحتٍ للّهو كما في الجارِيةٍ الي والقبش 
النُطوح وَالحَمَامٍَ الطيّارَة وَالدّيك المقَاتل والعَبد الحَصِي تحب القيمَنٌ غير صالحَت 
لهذه الأمور, كذا هذا وفي السكر والمتصف تحب قِيمَتُهِمَاء ولا يَحِبْ المثل؛ لأنْ المسلم 
ممنُوعَ عن تَملّك عينه وإن كان لو فَعل جازَ وَهَذًا بخلافي ما إِذَا أتلّف عَلَى تَصراني 
صليبا حيث يضمن قِيمِتَهُ صليبًا؛ لأنّهُ مَقَرٌ على ذّلك. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كسَرَ مثلم بط أ طبلا َال في جاع الغير: كا ابر 
0 من آلات الطرّب وَالطَبْل وَلمرْمَارُ وَالدّفُ مَعْرُوقة. وَقَولَهُ (أهَرَاقَ له 
سَكَرَا) أي صِبّه يُقَال فيه هَرَاقَ يهريق بتَحريك المحاءء وأهْرَاق يهريق يمسكونها: وَاشَاء 
في الأول ل ان وفي الثاني رَائدَة؛ وَكلامُهُ إلى آخره ظاهرٌ لا يَحَنَاج إلى 
شرح ' واللهُ أعْلَمُ 0 

فال روم غفيكني أ وَلَد أو مُدَبْرَة فُمَكَت في يده ضَمنَ قيمّة المدَيرَة ولا 
: بط ين 7 لوابوعلة إن حنيفة» وَقالا: اك ؛ لأ مايه اله َدَيرَة متَقوْمَة 
بالاثفاق» ومَالية 14 الود غير مده مَقوْمَة عنْدَه وَعَنْدَهُمَا و وَالدلائل ذكرناهًا في 
كتّاب العتّاق من هذا الكتّاب. والله ل بالصواب. 


الجرء الخامس ل 





كتاب الشفعىر 
العم مُشَفةٌ من الشلفع وهو الصتم مُميّت با فيا بن ضّم شرا إلى 
عقار الشفيع. 
الشرح: 
ركاب الصُفْعة): وَْهُ مَُاسَبّة الشفعَة بالكصب تملك الإنسّان مَالَ غَيْرهِ بلا 
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رضَاهُ في كُل منْهُمًا. شن سنها عه نكري تلروع اويل لك تر نات 0 
مَعْرفته للاحتراز مَعّ كثرته بكر أسبَابه من الاستحقاق في البيّاعَات وَالأشرية 
وَالإجَارَات وَالتتّركات 9 عات 000 رسع مال لك التفيع بيلك 
لدي رطا َو ابيع عَمَارا وي متف من القع وهو م ميت بها ا 
بابو لحار عار شير وو لحيس وار ة عَنْ تملك الَرْء ما انُصّل 
قَالَ (الشفعَُ واجبَّد للخليط فِي نفس المبيع كُم للخَليط فِي في حق المبيع 
كالشُرب والطريق كُمّ للجار) أَفَادَ هذا اللُفظ كُبُوتَ حق الشفعٍَ لكُلُ واحد من هؤُلاء 
لي 10 > » و او صض اس - برام لو اير 2000 ارات ١‏ 
وَأَعَادَ التّرتيب» أَمَا التُْبُوتَ فلقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الشفعيٌ لشريك كم يُقَاسم7 
ولقوله عليه الصلاة والسلاه: «جَارٌ الدار أحق بالدار والأرض»ء ينتّظر لَهُ وإن كان غائبا 
4 اس ث” 2ص اس ١5م‏ ساس أ ور مم تي اتير بر اس اس 0 اس 
إِذَا كان طريقهُمَا واحدا» ' ولقوله عليه الصلاةٌ والسلاه: «الجار أحق بسقبه؛ قيل يا 
ار أ ع أ ار ار اس في تار سور س برام اس بر اس ؟؟ _ ل ا ك0 
رسول الله ما سقبه؟ قال شفعنه» ويروى: «الجار أحق بشفعته»! ' وقال الشافعي لا 
شُفْعَنَ بالجوار لقوله عَلَيه الصّلاةٌ والسّلام: «الشَّفَعَنٌ فيما لم يُقَسَم) فَإذَا وَفَعَت الحَدُودُ 
ا ل ع > 0 بست 5) س هى مرك اي 5 بر ده 7 و _-- 0 
وَصٌرفَت الطريق فلا شفعت' ' ولأنٌ حَق الشفعتٍ مَعَدُولٌ به عن سنن القياس ا فيه من 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (571/54): غريب. 
(؟) الحديث مركب من حديثين» فأخرج صدر الحديث أبو داود (1١1ه9)»‏ والترمذي ))١7548(‏ 
وأحمد (88/4م*) .و١‏ هلم )١١‏ وأخخرج عجزه أبو داود »)595١1/(‏ والترمذي 
»)١759(‏ والنسائي (57807)» وابن ماجه (4 49 ؟)» وانظر نصب الراية (575/5). 
(9*) أخرجه البخاري ف الشفعة باب 25 وأبو داود »)*5١5(‏ والنسائي في الكبرى ))57501١‏ 


وانظر نصب الراية (5/5 7 5). 
(5) أخرجه البخاري في الشفعة باب »١‏ وانظر نصب الراية (575/85). 
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العنادي شرح الهدادبي 
تَملّك الال على الغيرٍ من غير رضاه؛ وقد وَرَد الشرع به فيما لم يُقسم,؛ وهدًا نيس في 
معتاه؛ لأن مؤتي القسمتٍ تلزمه في الأصل دُون الفرعء ولنَا ما روينَا ولأن ملكه متتصل 
بملك الدخيل اتصال تأبيد وَقرَارٍ فيثبت له حق الشفعيّ عند وجود المعاوضة باخّال 
اعتبارا بمورد الشرع: وهدًا لأن الاتصال على هذه الصفح إِنّما انتتصب سببًا فيه لدفع 
ضرر الجوار, إذ هو مَادَةُ المَضَارٌ على ما عرف» وَقطع هذه الَادةِ بتَمَْك الأصل أُونَى؛ لأنّ 
الضررٌ في حمّه بإزمّاجه عن خُطْةِ آبائه أقوى؛ وَضرَرُ القسمّج مشرُوعٌ لا يَصلُح علد 

وأما التّرتيب ع عليه الصلاةٌ والسلام: «الشريك أحق من الخليط؛ وَالخليط 
أَحَق من الشفيع»!' ' فَالشرِيك في نفس فس ابيع وَالخليط في حَقُوق المبيع والشفيع هو 9 
الجار. ولأن الاتصال بالشركت في المبيع أقوى؛ لأنّْهُ في كل جزء؛ وبعده الاتّصال في 
الحقوق؛ ؛ الأنه شرك في مرافق الملك» والتّرجيح يتحمق بقوة السببء ولأن ضرر تيرد 
القسمت إن لم يصلّح عدم صلح مرجحا. 

الشرح: 

قال (الشفعة وَاجبّة للخليط إِلَحْ) الشفعة وَاجبّة: أي نَابتَة للحليط في كفس 


6و 
00 


مه 5 95 : 1 : 7 م 2 2 
لمبيع: أي للشّريك لبط ني حل لواب ولي نه للار: تي للاصق 
قال المصِنّفْ رَحمهُ اللَّهُ (أقَادَ هَذَا اللفظ بوت حَقّ الشفعة لكل واحد من هَؤْلاءِ وق 
ارئب وَالدايل عَلَى الأوّل ما رُوي عَنْ رَسُول الله ي: «الشفعة لشريك َم 
00 و وام لس كا ل # لير 7 #6 
يُقاسم») أي حت الشفعة للشريك إذا كانت الدَارٌ مشتركة فباع أحد الشريكين 
نَصِيبَهُ قبل القسمّة» أمّا ذا باع بها فلم يقَ لشريك الآحَرٍ حَقّ لا في الَدحَل ولا 
في نفس الذَار ذْ فحيتكذ لذ شنعة وقول يد «جَارٌ الذار أَحَقّ بالدّار وَالأ' ض يَنْعَظرُ ل 
وَإن كان غائبًا إذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحدا» وَلْرَادُ بالْخَارِ الشّر ريل في حَقّ الا بدليل 
ْله إن كَانَ طَريِقهُمًا واحداء كول ينظ لَه وإِنْ كَانَ عَائَا يَحنِي يَكُونُ عَلَى شفعنه 
مُه غييته انان لخد لاسر تر 1 ل 
للبيع؛ 5 يَررى أنه فسّرٌ الحقّ بالامنظار وإ كان َي وَأحِيب لهي عله أحَقَ عَلَى 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (577/84): غريب. 


ع و 
ل قط فس لنخض م ين حَق " وَهُو كولة على شفعنه مده 
لعب 9 ل ي: «الجاز أَحَقّ بسقبه. قيل يا رَسُول الله ما ما سَّقَبّه؟ قَال: شفعثة» 
دض روَاية: «الجاز أحَق بشفعته» وَالْحَدِيث الأول 07 50 الشفعة للشّريك في 
نفس المبيع والثاني كرك في حََ البيع. والثالث للجَارِ (وقال الشّافمي” رَحمَّهُ اللهُ: 
3 شنكة” ليا ر لقؤله يليك «الشفعة فيما لم يُقَسَم 0 فإذا وَقَعَتْ الَْدُود وَصرفْتَ 





رق ) فلا 0 
ووه الاستدلال أن اللام للجنس لقؤله ع «الأئمَة من فريْشِ» فتنْحَصِرٌ 


الشفعة فيمًا لَمْ يُقَسَمْ: يني إذَا كَانَ كابلا للقملمة, ما إذَا َم يكن قلا شفعة فيه 
عنْده) 0 قال «فإذا كك ب طرفت 55 فلا شفعَة فيه» ' ويه دَلالة 


مسوم م فلا شفعة فيه . َل وان 0 ف ديل كُ م و 8 ص 
ل لوو #60 0 و 7 1 07 1 7 مه 2 0 
الشفعة مَعْدُول به عن سئّن القيّاس لما فيه من تمّلك المال على العَيْر بلا رضاهء فكان 
الوَاحب أن لا , ُ نت حَقَ الشفعة أصطلاء لكن ورد الزع بد فيمًا ل يُقِسّمْ فلا يَلْحَقّ به 
ير قياس أضْلاء ولا دَلالَة إذا لَمْ يَكُنْ في مَعْنَاهُ من كل وَبنْهِ (وَهَذَ) أي الجار: يعني 
شفع الجا لَيْسَ في مَعْنَى ما وَرَدَ به الع لأن وها فيه لضَرُورة دع مُؤة القسلمّة 
التى تُلرَمه. 
20 م7 3 ه دوز د ل انم و اج ل و م 8 4 007 ار سر و ير 
وقوله (في الأصل) أي فيما لم يقسم, ولا مؤنّة عليه في الفرع وهو المقسوم, 
وَيْفَهُمُ من جَمُلّة كَلامه أن نرَاعَهُ ليْسَ في الجار وَحْدَهُ بل فيه وفي الشّريك في حَق 
و لي و ص 2ه و سم وم سوس 
اه معسوم أيضاء وَفيمًا لم يَحْتَمل القسمّة كالبئر وَالْحمّام (وَلنَا ما رَوَيْنَا) من 
الأَحَادِيتْ من .قولة عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام: «جَارٌ الذار أَحَقّ بالدّار» رَوَاه الث مذي 
ب ل له َ. 8 0 ل اة ا 0 560 م 0 
وقال: جديت حسن ع وقوله عليه الصلاة والسلام: «الجار احق و ا روآه 
م 00 5 0 وي 0 َ و ل كه اس 
البحخاري 0 داود (وَلأن ملك الشّفيع صل بملك الدحيل القيال تأبيد وقرار) وهو 
ظاهرٌ له او 
ولول تأبيد احترارٌ عن انول والسكتى بالعَارية. وقوله وَقرَارِ احترارٌ عن 
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و 7 8 0 20 ره 0 7 وال مر 
المفتر يي يراع فاك كاله لوا” لهُ لوّحُوب النّقض ذَفعًا للفسّادء وَكل ما هُوَ كَذَلكَ 
فَلَهُ حَقّ حَقْ الشفعة عنْدَ وُجحُود الحَارَضَة بالمال وَهْوَ احترَارٌ عَنْ الإجَارَة وَالمرْهُوئَة والمجعولة 
مَهِرا اعتبارًا: أ بِنَانًا بالثلالة بمؤرد الشّْع وهو ا د 
َيْسَ في مَعْنَاهُ لأنَهُ في مَعْنَاهُ (لأن الانُصّال عَلَى هذه الصفة) يَعْني انُصّال التأييد وَالقرَار 
(إِنمَا انتص تَصب سببا في مُورد د الشرع لاقع عدار الخرار ود مَادَةٌ اا 
النار ار 00 م ضوء ء اهار 0 00 تر 5 لحار 3 
ابا أتُوَى) 1 به الك 

شم الا وو ع تين ا سق ا 21د او اق لبو ل د بودي د ١‏ الو 0 ل و بد 

وحاصله ان الاصيل داقع والدخيل رافع والدفع أسهل من الرفع (قوله وصرر 
القسلمّة مَتْترُوعٌ) جَوَابٌ عَنْ قله لأن مُوْنَة القسْمّة تَلرَمُهُ جَعَل العلة الْوَئرَةَ في 
000 ف التشفعة عند الع روم مه القسلمة ه كال دباع بشن لاله 
د ب ا 0 

خن العيعة دَفمَا للضرر عَنْهُ. عير لجاب أن موه القسمّة مر مشرُوع لا يَطلح 
علة لتحقيق ضرر غيره َه املك على المثتري من غبْرٍ رصا 0 
عن استدلاله بالحديث ا در وَقَدُ جاب بَعْضهُم بأن َهُ عََيْه الصّلاة 
والسّلام: «الشفعةُ فيما لم يفْسَع» من باب تتخصيص الثئنء 0 َه لا يدل 
عَلَى تفي ما عَذَاهُ وَبأن قله ' فإن رففك اداه وَصرفت رن الإلرّام 
أله و عَلىَ عَم الشفعة الأمرَيْن» وَذْلكَ يَقتَضي أله إذا وفعت روه د 
المأاق بأن كان الذي رحة تع لاك وإْنّمَا في الشفعّة في هَذَا الصورة مها 
مُوْضع الإنشكال؛ أن في القسمة مُعنّى اباد فرَيّمًا يشكل نه فل د بها 
المة أو لاء ين سول اله 3 حدم الشفة فيه (الدَيلُ عَلَى لتَاِي) ) أغني عَلَى 
رتيب (قَوَلهُ ع «الشريك أَحَقَّ من الخليط, وَاخَليط أحَق من النتفيع»). 

قال لصنق رَحمّه لله (فالشّريك 8 نفس بيع 0 في 007 ٠‏ المبيبع 
وَالسَّفِيعٌ هُوَ الجارٌ) َدلاكة عل اقتيب 18 ناف وَهْوَ حُجَّة عَلَى التافعي رده 
للَهُ (وَلأن الانّصّال) دليل عَمَليّ عَلَى التّرتيب وَهُوَ ظاهيٌ وَكَذَا قَولّهُ (وَلِأن صرَرَ 





الحزء الخامس ع 


قشت يي ذو أن حر اك اشم م يمتح ةلاقا لكل إذ 
و ا ا 
للاسشتحقاق 

قال 5 للشريك في الطريق والشرب والجار شفعم مع الخليط في الرقية) 
نا دَكَرنًا أَنّهُ مقَدم. قال ' (فَإن سَلمْ هَالشفعَيٌ للشّريك في الطريقء فَإن سَلّم آحَدَهَا 
الجَار) ا بَيّنَا من الكّرتيبء وَخْرَادُ بدا الجارٌ األاصق) وَهُوَّانْذِي عَلَى ظهر الدار الَشمُوهَد 


وباب في مك أخرى. عن أب يُوسُف أن مع وجو الريك في الرقيٍ لا مفعة شير 





5-5 


سلّم أو استوفى؛ لأنهم محجويون به. ووجه الظاهرٍ أن السبب تَقَرّر في حق الكُل؛ إلا أن 
للشريك حق التُقدْم فإذا سلّم كان كن يليه بمنزلم دين الصحت مع دين الملرض؛ 
والشريك في المبيع قد يكُونْ في بعض منها كما في منزل معين من الدارٍ أو جدار 
تيو متها رقو الضاة قرع انسار ف مدر وكا عله انسار فى .دنه اذاو قن املد 
الروايتين عن أبي يُوسف؛ لأن اتصاله أقوى والبقعن واحدة. ثُم لا بد أن يكون الطريق أو 
الشرب خَاصًا حَنَّى تَستّحِقّ الشُفعَنٌ الشركة فيه فالطريقٌ الخاص أن لا يَكُونَ نَافِدا؛ 
وَالشُربُ الحا ص أن يَكُونَ هرا لا تَجري فيه الس وما نجِرِي فيه شَهوَعَام 

وَهَدَا عند أبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمدٍ. وعن أبي يُوسُف أَنّ الخاص أن يَكُونَ نهر يُسقَى 
منه قراحان أو ثَلاتَمٌَ وما زَادَ على ذلك فَهُوَ عام وإن كاتت سكم غير نافذة يتَشَعْب منها 
سكم غَيرٌ نَافدَة وهي مُستَطِيلَة فَبِيعَت دار في السُمْلَى فَلأَهلهًا الشُمعَنٌ خَاصّة دُونَ أهل 
العلياه وإن بيعت للعليًا فلأهل السكّتينء والمعنّى ما ذّكرئًا في كتاب أدب القاضي. ولو 
كان تهر صغير يَأْحَد منه نَّهِرَ أَصعَرٌ منه فَهُوَ على قيّاس الطريق فيما بَينَاهُ 

الشرح: 

قال (وَليْسَ للشّريك في الطريق وَالتُرب لخ) إذا تبك ا بت أن المتأععر 
لر لر ]داسك لتقم في ظاهر الروَايَة؛ فإن سَلَمّ فللمتَاحر أن 6 بالشفعة 
5 السب فد تَقرّرَ في حَقّ الكل» إلا أن للشريك حَنَ للد لكن من رط ذَلكَ 
أن يَكُونَ الارٌ طلّبْ الشفْعة مَعَّ الشّريك إذَا عَم بالبَيِ ليِمْكنَهُ الأخذ إِذَا سَلْم 
التريك» فَإِن لَمْ يَطْلْبْ حَتَّى سَلّمّ الريك فلا حَقَ لَهُ بَعْدَ ذللك. 


"ا 
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وَأبو يُوسُّفَ رَحمَهُ الله في غَيْرٍ ظاهر الرُوَايَّة جَعَلَ الْمَقَدُمَ حَاجبّاء قلا فَرْقَ إذ 
اك ييْنَ الأعنذ وَالتسْلِم؛ ؛ وَالشرِيلك في ال د يَكُونُ في بَعْضٍ ملها كما في مَثرل 
مُْيّنِ من الدَارٍ مثل أن يَكُونَ في ذَارٍ كبيرة يُيُوتْ وفي يَيْت منْهًا شركة فالشفعة 
للثربك دود اَْارِ وَكدَا هو مقَم على الَارٍ في بي الذار في أصتح ليوح 


و م ام 


أبي يُوسُْفْ رَحمَّهُ الله لأن انْصَالَهُ أَقوَى لأن الل من حُقوق الدَارِ وَمَرَافقه» وَغَذَا 
شل في نع الا مئى ذكر مع كل حَق هو لا وال وَاحدة أراة لمؤضيع الذي هو 

ارم وَالشفيع وَذلكَ في ا ا رَ أَحَق بالبعض كان أَحَقّ 
باجميع» وَالروَايَة الأخرى ألهُ وَالْخَارُ سوا في بقيّة الدَارِ ثم لا بُدَ أن يَكُونَ الطريق 
الستم خَاصًا حَنّى يستّحق ١‏ به لسع و الخاص ما اختارة من بسن الّفاسير 
المذكورة له وَالقرْوَاح من الأررض: كز قطئة على سلاف لتر وها د لا شَائبَة 
شجَر. 00 اسَحْقاق الشّفعة في السكة َه عَلَى ما ذكر في كتّاب القضّاء وَهُوَ هو 


ل لأ قح لور ولا حو لهم في لمرو وَأصل ذَلكَ 5 اناف الفخة 
وَجَوَارَ فبّْحِ اليَاب يتَلارّمَانَء فكان مَنْ / َهُ ولايّة فبْح البَاب في سكة فَلَهُ اسْتحْقاقٌ 


الف في تلك السنكة ومَنْ لا لاه وذ َم طورة ذَلك» ومن َه الولاية وَمَنْ ليس 
لهُ ذلك في ذلك الكتّاب (وَلَوْ كان نهر صغيرٌ يَأْحْدَ منه تهرٌ أصْعْرٌ منْهُ فَهُوَ عَلَى قياس 

الطريق فيمًا يناه يَحْنِي قَولَهُ ون كَانَت سكَةٌ غَيْرُ افذة يعَسَعّب ب مها سكة عَيْرُ افذَة؛ 
إل ٠‏ فَإنَ استحقاق ؛ الشفعة هُنَاكَ باعتبار جواز لتُطَرّق فلذلك قَال عَلَى قياس الطربق: 
يعني لو بيعَ أَْضٌ مُصلَةٌ بالنهْرٍ الأمقر قر كانتا السفعةُ لأفل النهْرِ الأصقر نر لا لأهل 
لنَهْرِ الصّغير ع 5 السكة شعي مع م السمكة المسسقطيلة العْظْمَى) وو ل 
صاحب الجذوع وَهي وَاضحّة . 

قال (ولا يَكُون الرّجَل بِالجِدُوعٍ علّى الحائط شفيع شَرِكَجٍ وَلكنّهُ شفيعٌ جوار)؛ 
لي 
مُلازِق. قَالَ (والشرِيك فِي الخشبَةٍ تَكُونُ عَلَى حَائِط الدَار جَارً) ما بين 

الشرح: 

وَقولهُ (نَا ين إسَارَة إلى قَؤْله لأنْ العلّةَ هي الشركة في العَقَار. 


قَال (وإذًا اجِتَّمعَ الشمَعاءٌ فَالشفْعَيٌ بَينَهُم على عدد رءوسهم ولا يُعتَبرَ اختّلاف 
الأملاك) وَقَالَ الشافعي: هي علَى مَقَادِيرٍ الأنصباء؛ لأنّ الشفعرَّ من مرَافِقٍ المللك؛ آلا يرى 
أَنّهَا لتَكميل منفعته فأشبه الربح والعَلّمَ والولد والثّمرة. 

وَلَنَا أَنّهُم استّووا في سبب الاستحقاق وهو الاتتصال فَيَستَوُونَ في الاستحقاق؛ آلا 





يَرى أَنّهُ لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعت. وهذا آيَمٌ كمال السبب دا 
الانّصال تُوْذَنْ بكثرة العلّسص والتّرجيح بِمُوّة الدليل لا بكثرته؛ ولا قُوة هاهنا لظهور 
الأخرى بِمُعَابلتِه وَتَمَنْكُ ملك غَيرِه لا يُجِعَلَ كَمَرَةَ من كَمرَاتَ ملكه؛ بخيلافي الثّمرة 
وأشباههاء ولق اشقظ بعضهم حَمَهُ فهي للباقين في الكل على عددهم؛ لأنّ الانتقاص 


وس مس 


للمَرَاحمة : مع كَمَال السب فِي حَق كُلّ واحد نهم وقد انقطعت. وَلّو كَانَ البعض 
غَييًا دق يَقضي بها بّينَ الحضُورٍ عَلَى عَدَدِهِم؛ لأنّ العَائب لَعَلّهُ لا يَطلبُ وإن قَضّى لحَاضر 
بالجميع كم حص رٌآخَرٌ يقضبي َه بالنُصفب وَلَوحَضرٌَقَاث هَبكْتِ ما في َكل وأحد 
تحقيقا للتّسويَي فَلَوسَلّم الحاضر بعدما قضى لَه بالجميع لا يَأخُدُ القادم إلا النصف؛ 
لأنّ قضاءً القاضي بالكل للحاضر يَقطعٌ حَقّ الّائب عن النُصف بخلافي ما قبل القضاء. 

الشرح: 

قال (وَإِذا 00 التنفاء إلخ) إذا اجْتَمَعَ الشنقاء فالشيكة عَلَى عَدَدِ رعوسهم 
خلافا للشافعي رحمه الله فإذا كان الذاو بين يْنَ ثلاثة لأحَدهم نصفها َللآخَر تله 
وَللآخر سدسهًا باع 35-7 النصف 2 5 الشريكان العة عي يهنا 
بذَلكَ نصفيْنِ عند وَعند الشافعي 01 الله أثلانا بقذر ملكهمًا أن الشفعة من 
مَرَافق الملك لأنها لتكميل مفعته؛ 3 و كاك نر سن تار لف كارع 
ظ َالعَلة وَالولّد وَالشمرَة. وَلَنَا أنَهُمْ تَسَاوًوًا في سَبّب الامنتحقاق تقر الالسال؟ الا ري 
أنهُ لَوْ انْفرَد وَاحدٌ منهم : استَحَقّ كل الشفعة 5 آية كمال السّبّبء وَالَّسَاوِي في 
525 الامتتحقاق يوجب ؛ النَسَاوي ذ فيه لا مَحَالة يعت الحكم ل دليله. فإن قيل: 
لأمصّالٌ ب الاسستحقاق 0 اير أكثر انصَالا فأئى يَتَسَاوَيَانَ؟ احا بقؤله 
وَكرة الامضان ُؤذن 234 العلة؛ لذن الالصال بكُل + ُ علة لاد كرتا إن صَاحب 


القليل لَوْ الْفرّد د اسْتحَقّ الجميع) اي الما 00 ُو في الدليل لا 0 


34 العنايي شرح الهداييّ 
قر هَاهَُا لظّهُورٍ الأعرى بِمُقَابلَتهَا حَيْتْ يَسْبَحِقُ صَاحبُ القليل وَلَوْ كَانَ مَرحُوحَا 
م اح شيا أن انخوح يت في ملاح 

وَعُورض بأن لَه الاجتمّاعية 0 عل شرف ااترة بغرا بر 
صاحب القليل عند الاثفرًا يَسْتَحق الجميع) وَإذا ل ليه صاحب الكثير يتَفاوان» 
كلا َك م تيح ارك علة ارد اين مع البلت. وَأَحِيب بأن م 
الاجْتمّاعيّة مُطْلْقَا سام ذلك أو التي لَمْ تجتمخ من عَلبيْن مُستقلئيْن؛ الول ممنوع 
والثاني مُسلمء ولكن ما ئَحْنْ فيه من عَلبيْنِ مُسَقائيْنِ وَللَيَْةَ الاجْتمَاعيّةٌ منْهُمًا لا 
تَستَازم ِيَادة ولا رم يي 58 العة وعد 00 ألا تَرَى 0 الشاهدَين 


مر 


2 


والأريكة ره وَلَم تُستَلزم الميكَة الاحتما جْتماعِيّة زيَادَة: ماله لميرّاث ليِسَتْ مما نحن 
فيه) إذ 0 ب لام علتَان إن ضمنت !> حَدَاهمًا - الأخرى: 0 الريادى 

وو تمل ملل غير حا عن له الفمَة م كرات املك : 00 

00 

تسكن من التمَلّك لا يَجْعَلَ الحفيةة من ترات ملكه كالب إن له له ال من 
لك خاوية الع ولا بع ذلك من ترات ملك وول و أمقط تخئه) نشي وإ 
تمع التمعاء وأسقط بَعْصهُم حَقَه قلا يلو ما أن يَكُودَ ِل القََاء أ َهُ بحقه أو 
بعدة فإن كان فَبلَهُ فافع لليَاقِينَ في الكل عَلَى عَددِهم دون ألصبائهم كما تَقَدَم؛ 
أن السب في حَقّ كل واحد منْهُمْ كَامل كَمَا تَقَدَمَ؛ والاتتقاصُ كان للمُرَاحَمّة وَقَدُ 
علي للم ولو كَانَ لض غَائَا ُْضَى بها بيْنَ الَاضرِينَ عَلَى عَدَدهِمْ لآل 
الغا قن كلدل سل يعني فَذَ يَطْلْبْ وَقَدْ لا يَطْلْبْ فلا يتْرَكُ حَقَ الحاضرينّ بالّك؛ 
ا ل ا و 1 َُ بالنُضفء فَإِنْ حَضرَ ثالث 


لير مر 





فعلْث مَا في يد كل وَاحد منْهُمَا َحْقيقًا لشّسُويَق وَإِنْ كَانَ بَمْدَ القضاء آه ين 
للآحَر أن يَأَحْدَ إلا الصف لأنَ القاضي لما قَضَى هما صَارَ كل واحد منْهُمًا مُقْضي ' 
له ب جهةمناب فنا في به لاجد وال لد في قد بص ع 
لَهُ فيهاء ولا فزق في هذا بين مَا استووا في سها وين مَا يُكون بَعْضْهُمْ أَقْوَى 
كالخرمت لناو وكا ريل أي أْصر بَعْدَمَا قضي لَهُ باجميع لا يَأْحْدَ القَادم إلا 


ه/ا: 





الجزء الخامس 
لنّنْفَ وَهْوَ مسأل الكتاب؛ لأَنَّ قَضَاءَ القاضي بالكل للحاضر قَطَمَ حَقَّ القائب عَنْ 
اللعقيا يخلاف ما قَبْلَ القضاء [ 

َال (وَالشمعَةٌ تَحِبُ بعقد البّيع) وَمَعَاهُ بَعدَهُ لا أَنهُ هُوَ السَبَب؛ أن سَببها 
اتسنا عل م يي وَلَجهُ فيه أن اهمه ما سب 6 هِب ابه من منفو التكن 
وَالبَيم يه وه يت 4 وت الع في َه حَكى يَأحْدَهَا الشتيع إذا هر البَائع 
بالبيع وإن كان المشتّري يكدبه 

الشرح: 

قال (وَالشفعَة تحب بعد الي وَهُوَ وهم أن ابا للسية كود الع 
َلَيْسَ كَدَلكَ (ِلأنْ سَيَبَها الانُصال عَلَى ما ينا يَحْني في قوله وَلنَا أَنْهُمْ اسَْوًوًا في 
سْبّب الامتحقاق وَهُوَ الانصّالء وَهَذَا قَوْلَ عَامّة الَشَايخَ لأَنَّا إِنَمَا تحب لذفع ضَرَرِ 
الدّحيل عَنْ الأصيل لسُوء امْحَاملّة وَالْعَاشَرَة وَالضْررٌ إِنمَا يتَحَقَقْ بانُصّال ملك البائع 
بملك الشفع؛ وَهَذَا قلنَا يثبُوتها لاروك فى شوق » المبيع وَللجَارِ لتَحُقيق ذ ذلك. 

ورد ب ا 0 ألا ترَى 
أن الإبْرَاء عَنْ سّائر الحقوق بَعْدَ وُجُود سَبّب الؤجُوب صحيح. وَأَحِيبَ بأن البيعَ 
شَرْطٌ ولا وُحُودَ للمَشرُوط قبْلَهُ. وَرْدَ بأنَهُ لا اغتبَارَ لؤجود 5 
في حَقّ صّحيحّة اللي كَأَدَاء الرّكَاة قبل الحؤل وَإسْقاط الدَيْنِ ال علولا 
الأجَل. وَابحَوَابْ أن ذلك شط الؤجحوب وَلا كلام فيه» وَإِنّمَا هُوَ في شَرط الحواز 
وَاسْنَاع اللَْرُوط قَبْلَ تَحقيق ارط غَيْرُ خحّاف عَلَى أحَد قَولهُ وَالوَجْهُ فيه) أي في هَذَا 
لتأويل وأنْالسفمة ما تحب إذا خب بلع ع ملك الذار) ورطْئ عل عَلْدُ ددحن لا 
يَطَلعٌ عَلَيْه ولدندليل ظاهرٌ وَهُوَ الببِعٌ فيْقَامُ مَقَامَه. وَالخَاصل أن الانّصّال بالملك سب 
َلَغْبةٌعَنْ املك سر وَاليَيُْ ليل عَلَى ذلك قَائم َقَامَهُ بدليل أن البيْع إذَا نبت في 
حَقّ الشتفيع بإقَرَار البَائع به صّحّ لَهُ أن يَأَحْذَهُ وَإِنْ كَذْبَهُ المتري. 

لوق با إذ اع برط حيار له أ وهب وَسلم َنالمة عله قل عرفت 
ليس للششفيع الشقعة. وَأَحِيب بأن في ذَلكَ تَرَددَا لبقا اليا ر للبائع» , بخلااف الخيار 
قإِنّهُ يُْبِرٌ به عَنْ القطاع ملكه كله ارو و اعجار معام رد لقان على 


مر ع مر 


كع 





العنايض شرح الهدايم 
ذلك إِذْ غُرَضُ الواهب الكَاقَة وَهَذَا كَانَ لَهُ الرّجُوعٌ فلا يَنَْطمْ ا بالكلية. 

قَالَ (وتَستَقِرٌ بالإشهاد ولا بد من طلب الْوابَجٍ) لأنَهُ حَقّ ضعيف يبِطل 
بالإعراضء فلا بد من الإشهاد والطلب ليُعلَمْ بِدَّلك رَعبَتُهُ فيه دُونَ إعراضه عند وَلأنه 
يَحتَاجَ إلّى إثبئات طليهِ عند القاضي ولا يُمكِنهُ إلا بالإشهاد. 

الشرح: 

َال (وَتسْتقرٌ بالإشهاد) للشفعة أخوال اسُتحقاق» وَهْرَ بالانّصّال بالملك 

يشرط البيْع كما 93 وَاسْتقرار 0 بالإنشهاد وَهُوَ يَعتَمد الطُلّب وَلا بد من ) طلب 

الوَائة 3: أي من طلب الشفعة عَلَى سرع فى في الطب إلى الموَائية ديه 
يك أي الشفعَة ذَكرَ الضّميرَ نَظَرا إِلَى حَقّ يَنْطُّلْ بالإعْراض» قَالَ عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ: «والشفعة كُحَل العقال» إن قَيّدَهَا ثبَت» وَهُوَ كتاية عَنْ 5 السقوطء 
255 هو كَذَلكَ لا بد من ذليل ا ا ا عََيْه. وَالإشهاة 
وَالطلن يَدُلان عَلَى الدّوام 5 بد منْهُمَاء وَلأنهُ يَحْتَاج إلى إِثبات طبه عنْدَ القاضي؛ 
وَلا يُمْكنهُ إلا بالإشهاد. تملك وفر لآ كون بالأعمذ إِما تساي ري أو بقضاء 
القاضيء وَدَلِيلهُ الَذَكورٌ ظاهرٌ. 

قَالَ (وتُملَك بالأخد إذَا سَلّمَهَا الْمشتّري أو حكم بها الحاكم)؛ لأن الملك للمُشتّرِي 
قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتّراضي أو قضاءِ القاضي كما فِي الرجوع والهِبَت. 
وتظهرٌ فَائدةٌ هذًا فيما إِذَا مات الشفيع بَعدَ الطلبّين وباع داره المُستّحق بها الشفعمٌ أو 
بيعت دَارٌ بجنب الدار الَشَفُوعَجَ قبل حُكم الحَاكم أو تَسليم المخَاصم لا تُوَرتُ عنهُ فِي 
الصورة الأونى وتبطل شَفْعَتهُ في الثَّانِيَةٍ ولا يَستَحِظُّهَا في التّالفَدٍ لانعدام الملك لَه كم 
قَونُهُ تجب بعقد البيع بَيَانٌ أَنّهُ لا يَجِبْ إلا عند مُعَارَضَمَ امال بالمال على ما تُبَيّتُهُ إن شاء 
اللّه تعالى. واللّه سبحاته وتعالى أعلم بالصواب. 

حك 

قَولَهُ (وَتظهَرُ فائدَةٌ هَذَ) أي توف املك في الدَارٍ المُششفوعة بَعْدَ الطَليَيْنِ إِلَى 
وَقت أُعمذ الدَارٍ بأحَد الأمرين الْذكورين. وَقَوْلَهُ (يَعْني في الصُّورة الأولّى) إِذَا مات 
الِّيمٌ إ) 5 َه لم 0 قاذ وري له دراه (في الثائيّة) يَعْنِي 1 بَاعَ دَارِه لرَوَال 


الجزء الخامس 
السبّب وغو الا تضال فال يوت الحكو. وو ات يعني إذا بيعت ذَارٌ بجَنْب 
الا النفوغة لآله َم نلك الشفوعة ا قله ف وه كسب 
بعقد اليَيْ) َعْنِي قل القدُوري رَحمّة اللّهُ وَاللهُ غلم. 
بَابُ طلب الشَفْعَتٍ وَالخصُومة فيها 

قال (وإِذَا علم الشفيع بالبيع أشهدٌ في مجلسه ذَّلكَ عَلَى المطالبّة) اعلّم أن 
ا ا 0 كما علم؛ حَنَّى لو بَلَعْ الشفيع 
البيع ولم يطلب ث*؛ شَفْعنٌ بَطلت الششفْعجٌ 0 ذكرنا ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعي 
لن وَاقبَهي(' ' ولو أخير بكتّاب والشفعي في أوله أو في وَسَطِهِ فَمَرأ الكتّاب إلى آخره 
بَطلت شفعتهُ وَعَلَى هذا عَامّمٌ المشايخ, وهو رِواييٌ عن محمد. وعنه أن لَهُ مجلس العلم؛ 
وَالرَوَايتَان فِي النُوادر. 

وَبِالتّانِيَجَ أحَدَ الكرخي؛ لأنّهُ لما هَبَتَ نَهُ خِيَارٌ التّمَلّك لا بد لَهُ من زَمَان التأمل 
كما في المخَيِّرَقِ وَلَوقَالَ بعدما بَلَعَهُ البّيعٌ الحَمدْ للّه أو" لا حول ولا قُوَّة إلا بآللّه " آو 
قَالَ " سبِحَانْ اللّه " لا تبطلٌ شفعَتُه؛ لأن الأول حَمدٌ على الخلاص من جواره والثّانِي 





تَعَجَب منهُ لقصد إضراره؛ والثّالثَ لافتتاح كلامه فَلا يدل شيء منه على الإعراض؛ 
وَكَدَا إذَا قال من ابتاعها وبكم بيعت؛ لأنّهُ يَرعْبْ فيها بِتّمَن دُونَ ثُمن ويرغب عن 
مجاورة بعض د دون بعض؛ وَاهُرَاد بقوله في الكتاب أشهد في مجلسه دّنك على المطالبة 
طلب اُواَبَتِ والإشهادُ فيه ليس بلازم؛ نما هُو لنّفي التّجَاحَد والتََّيِيدُ بالمجلس إشارة 
إِنَى ما اختارَهُ الكرخيى وَيْصُ الطَلَبُ بِكُلٌ تفظ يُعْهمُ منهُ طَلّبُ الشُمعَجٍ كما نَوقَال: 
طلبت الشفعةَ أو أطلبُها أو أَنَا طالبها؛ لأنٌ الاعتبار للمعتى؛ وإِذَا بَلَعْ الشّفيع بيع الدَارٍ 
تم يجب عليه الإشهَادُ حنّى يُخيرَهُ رجلان أو رَجِلْ وامرآتان أو واحد عدلْ عند أبِي 
حَنِيفَت وقالا: يَجِبْ عليه آن يُشهد إذَا أخبَرَهُ واحدٌ حرا كان أو عبدا صبيًا كان أو امرأة 
إذَا كَانَ الخبَّرٌ حَفًا. وَآَصلْ الاختلاف في عَزل الوؤكيل وقد ذَّكَرنَاهُ بدلائله وَأَحَوَاتِه 
فيما تَقَدّم وَهَدَا بخيلافي المخَيرَةٍ إذَا أخبَّرت عنده؛ لأنّهُ ّيس فيه إِلرَامُ حكم وبخخلاف ما 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (471/5): غريبء إنما هو عند عبد الرزاق من قول شريح. 


و 





العنايّ شرح الهدايتّ 
إذا أخبَرَهُ المشتري؛ لأنّهُ خَصمُ فيه وَالعدالَمٌ غير مُعتَبّرَةِ في الخصوم. 

والئّاتي طلب التَمَرِيرٍ والإشهاد؛ لأنّه محتاج إليه لإثباته عند القاضي على ما 
ذكرناء ولا يُمكنّهُ الإشهادُ ظاهرا على طلب الْموَاقبَمَ بَتِ؛ لأنّه على فور العلم بالشراء فَيحتَاجَ 
بعد ذلك إنَى طلب الإشهاد وَالتّمَرِيرٍ وبَيَائُهُ ما قَالَ فِي الكتاب (كُمْ ينمض منه) يعني مِن 
المجلس (ويشهد على البائع إن كان المبيع في يَدِه) معنا لم يُسَلّم إلى المشتّري (أو على 
المبتَاعٍ أو عند العقار, فَإِذًَا فَعل ذلك استَمَرّت شفعته) وَهذًا لأنّ كل واحد منهُما خَصمْ 
فيه؛ لأنَ للآول اليد وللئّاني الملك» وكذا يضح الإفهاذ عند البيع لأن الحق مِتَعلّقَ به 
فَإِن سلّم البائعٌ المبيع نّم يَصِحٌ الإشهادُ عليه لخروجه من أن يكُون خّصماء إذ لا يد لَه ولا 
ملك فصار كالاً جنبي. 

وَصورَةٌ ها الطلّب أن يُقُول: إن فُلانًا اشتّرى هذه الدارَ وَأنَا شفيعُهًا وَقَد كنت 
طلبت الشفعدٌ وَأطلبّهًا الآن فَاشهدُوا على ذّلك. وعن آبي يُوسُفْ أَنّهُ يُشْكَرَطُ تَسمِيَهُ 
المبيع وَتَحَدِيدَة؛ أن المطالبة لا قصح إلا في معلوم. وَالثّالث طْلَبُ الخصُومة وَالتَّمَلّك 
وستدكر كيفيته من يعد إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

لَب الشّفعة وَالخصُومّة فيا َم َم تتا تيت التفعة بدُون الطَلب شْرَعَ في يانه 
وَكبفيته وكقسيمه. قال (وإذا عَم الشفيع التع) كَلامُةُ ظاهرٌ لا يَحْتَاجُ إِلى ينان سوّى 
ألقاظ تنه عَلَيْهَا (طلب الْوَائية) سمي بها تبرُكا بلفظ الحَديث: «الشفعة كن وَالبَهَاه 
أي 1 عَلَى وَحجْه السرعة وَامْبَادرَة (َوْلَهُ وَهُوَ أن يَطَلبَهَ كما عُلم) أي من غَيْرِ 
قف براء كان عنده ان 9 3 0 

َوْلهُ نا د 355 إشَارَة إِلَّى قؤله قَبْلَ البَاب لأنْهُ حَقّ ضعيف. وَقَولَُ (وَالِإسْهَاة 
0 بلازم ناقيس يَعْني رَبّمًا يَجْحَدُ الخْصُمٌ فَيَحْتَاج إلى الشهود: 

َحقيقةٌ أن طَلَب الموَائة بّة لِيِسَ لإثبّات الحق وَإِنّمَا شرط ليُعْلَمَ أنه غيْرُ مُعْرِضٍ عَنْ 

الفعة: وَالِإِسْهَادُ ذ 00 بشرط. 1 (بكل لفظ يُفِهُمْ مه لدعلل الشفعّة) قال 
ةن المطل النخارعا: ل قل قرو بيع رضن جنب أزضك فقيل طفع طفعا 
كان ؤللة: انا منْهَ صّحيحَاء ومن ) النَّاسِ مَنْ قال إذا قال الشفيع طلَبْت الت فحة 


الجزء الخامس 4 
وَأَحَذْهَا بَطلَتْ شْفْععُهُ لأن كَلامَهُ وَقَعّ كَذْبًا في الابتداء نَكَانَ كَالسّكُوت. وَالصّحِيخ 
اك بطر أله إلكاء خرن 0 ا 
مَحَض) اميا مَا ذكرَة املف ور و الاختلاف في عَرَل الوكيل وَقَدُ 
ذَكرْاهُ إلخ) 105310 بر آخحر قل القََا الريك ركز ون لول كاب 
آدَاب القاضي؛ وراد بأحواته الموؤلى إذا أخبر بجتاية عبده وَالسفِيعٌ َالبكرَ كك 
لي ل كماع إنها 

وكولة (بخلاف المحيرَة إذا برت عِنْدَهُ) أي عند أبي حئنة: يعني أن الموأَة إذا 
أخبرت بأن رَوْجَهَا خَيرَهَا في نفسها بت لَها الخيّارٌ عَدْلا كَانَ المخبر أو غَيْرَه فإن 
كارا شنها و كيدها ركه اماف 1 ره 0-0 
حَنَّى يُتترَط فيه أَحَدُ شَطْرَيْ الشّهادة. 17 رأ عَلَى المبقاع) يَعْني المشمري (أوْ عند 
العقار). 

قال شَيْحُ الإسملام: الشفِيعٌ إِنّمَا يَحْتَاجُ ل طلب الإشهاد بَعْدَ طلب الْوَائبّة إِذَا 
لَمْ يْكثه الإِشْهَادُ عنْدَ طَلْب الموَائيَة بأ سَمع ارا حَالَ عي عَنْ المتري والبَائع 
وَالدّار. ما ذا سَمِع ارا حطئرة أحَد هؤْلاء فطَلْب الموائية هد عَلَى َلك فذَلك 
يكفيه و وَيَقومٌ مَقَامَ الطَلمين؛ فإن ترك الأقرب من هذه الثلانّة وَقَصّدَ الأَبْعَدَ وَكَانُوا في 
لم ل ل 0 لأن تَوَاحِي المصر جلت كُنَاحيّة 


6 





واحدة) كان أَحَدُهُمُ في مصر والاخران في مصر آخر . في رَستاق هذا المصر 
قتَرَكَ الأمرْبَ إلى الأبْعد بَطَلْتْ قياس 0 0 ل هَذَا الطب ره ة بالنَمَكن 
ارقاو ع د امد قراس 2 ل ا 

قَالَ (وَلا تسقط الشفْعَةٌ بتاخِيرٍ هذا الطلب عند أَبِي حَنِيفَرَ وَهُوَ رِوَايّمٌ عن أَبي 
يُوسف. وقال محمد: إن تركها شهرا بعد الإشهاد بَطلت) وَهُوَ قول زُفَرء مَعنَاه: إِذَا 
تَرَحَهَا من غَيرٍ عُدر. وَعَن آبِي يُوسُف أَنّهُ إِذَا تَرَكَ المخَاصّمّة فِي مجلس من مَجَالسِ 
القاضي تَبطلُ شفْعَتُهُ؛ لأنّهُ إذا مَضَى مجلس من مجالسه وَلّم يُخَاصم فيه اختِيارًا دل 
ذلك عَلَى إعراضه وَتَسليمه. وَجِهُ قول محمد أَنّهُ تَولّم يَسقط بِتَاخِيرٍ الخصومّة منه 


ل ل ام - 


أبدا يَتَضرّرٌ به المشتّري؛ لأنّهُ لا يُمِكنهُ التَصرف حدار تقضه من جِهتٍ الشفيع فقدرتاه 


أ 





العناين شرح الهدايت 
50 لآل وم ون اج على م ري الأيمان. جه قول أبي حَنيَة َو ار 
المذهب وعليه الفتوى أن الحق متّى كَبَتَ وَاستَفَرٌ قر لا سقط إلا بإسقَاطِه وهو التَصرِيح 
بلسانه كما في سائر الحفوق» وما ذَكر من الضرر يشكل بما إذَا كان غَائيًاء ولا فرق 
في حق ا شتَرِي بينَ الحضر وَالسّمَرِء ولو عُلم أَنّهُ لم يكن فِي البَلّدِ قاض لا تبطل 
شفعته بالتّأخِيرٍ بالائفاق) لأنَهُ لا يَتَمَكّنُ من الخصُومّة إلا عند القاضي فكان عدر). 

الشرح: 

ولولة زولا لفط يتكأخير هَذَا الطلب) يريد به الطلّب الثالث وَهُوَ طُلْبْ 
الخصُومة» وإِنما قَالَ مَعْنَاة ذا مركا من عَبْرٍ عر ار 1 ركه يض 
أو حَبْس أو غير ذلك 1 وَلَمْ ْكثة التوكيل بهذا الطب ل تل شف وإ طَلَت للك 
زفولة وما ذكرَ من الضرر) حَوَات غ0 فول مُحَمَّد: يَْنِي أن الشتفيعَ إذا كان غائبًا لَم 
بطل شفْعَيهُ فته يتأخير هَذَا الطُلّب بالائفاق» لي الي ا ركه 
في روم الصرر فَكمَا لا يطل وَهْوَ غَائب لا يطل وَهْرَ حَاضرٌ. قل في الهاي ع 
الذحيرة أن التتّفِيعَ إذَا كَانَ غَائيا فَعَلمَ بالشراء فَإِنّهُ بغي أن يَطْلب طَلْب الموائبة» ثم لَهُ 
من الأجَل عَلَى در المسير إِلَى الْشتَرِي أو التائع أو الدَار البيعَة لطَلّب الإشهادء فَإذَا 
مق دللك الأكل وهو فر المصور إلى جه هده الأعاء قن أن بعلت هذا الطلي أذ 

قَالَ (وَإِذًا تَقَدّمْ الشفيع إِلَى القاضي فَادُعَى الشراء وَطلبّ الشفعَيَ سأل القّاضي 
المداعى عليه؛ فإن اعترف بملكه الذي يُشفع به وإلا كلّفه بإقامت البينَةٍ) لأن اليد ظاهرٌ 
مُحتَمِلَ فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. قال رحمه اللّهُ: يأل القاضي المدّعي قبل أن يُقبل 
على الماعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لأنّهُ ادعى حقًا فيها فَصارٌ كما إذَا اذعى 
رقبتها؛ وإذا بين ذلك يسأنه عن سبب شفعته لاختلاف أسبايهاء فإن قال: نا شفيعها بدارٍ 
لي تلاصقها الآن تم دعواه على ما قاله الخصاف. وذكر في الفتّاوى تحديد هذه الدار 
انْتِي يُشمّعٌ بها آيضاء وقد بِيّنَاهُ في الكتاب المُوسُوم بالتّجنيس واخَزِيد. قَالَ (فَإِن عجر عن 
البَيْنَدِ استحلف المُشتّري بآللّه ما يَعلَم أَنّهُ مَانكٌ للدي ذَكَرَهُ مما يُشفَعْ به) مَعنَاهُ بطلب 
الشفيع؛ لأنّه اذعى عليه معئى لو أَقرٌ به لزمه؛ كثُم هو استحلاف على ما في يده فيُحلف 


0 





على العلم (فإن نكل أو قامت للشفيع بِيْدَرِّ قبت ملكهُ فِي الدار التي يشفع بها وثبت 
الجوار فبعد ذلك سأله القاضي) د يعني المدعى عليه (هل ابتاع أم لا فإن أنكر الابتياع قيل 
للششضيع آم البَبدَم) أن الشفمة لا تحب إلا بَعدكبُوت ابيع كيوك وعدن 


قال (فإن عجز عنها استحلف المشتري باللّه ما ابتاع أو باللّه ما استحق عق عليه في 
هذه الدار شفعتّ من الوجه الذي ذكره) فَهدًا على الحاصل؛ والأول على السبب وقد 


لس زور سم 


استَوفينًا الكلام فيه فِي الدعوى؛ وذّكرنًا الاختلاف بتوفيق الله وإِنَّمَا يُحَلْفُهُ على 
البتات؛ لأنّه استحلاف فعل تفسه وعلى ما في يده أُصاليٌ وفي مثله يحلف على البتات. 
الشرح: 
قال (وَإِذا تَقَدَهَ دم الشفيع إلى القاضي إلخ) هذا هو المعو د بقؤله م 
كيْفِيئَهُ من بَعْدُ وَكَلامُهُ ظاهرٌ (قَولهُ لاختلاف أسْبَابهً) باع درن انتم زرا 
ا ل ل ل ل ل ل 
كَاحَادٌ المقَايل سَيْيًا قا اناف حا إن كاد الور الوا اين وان” ةر 
َعْوَاهُ) قيل لَمْ ْم َك بل لا بد أن يَسنألَهُ يتقول: هَل قَبْضَ المنتمري الَبيعَ أ لا» لأله 
لؤلم عي ام تخ لازي كل الطري. 4 لل بشكز الاي لم يلالة قن الملنب 
م يول له تئى أعطيزت بالشتراء وكَيْف صنعت حين أعثيزت يه للم أن الم طالت 
أذ لا إن عند أبي يوسف وَمُحَمَد ذا طَالَت المدَةٌ فالقاضي لا يَاتَمَتْ إلى دَعوَاة وَعَلَيْه 
الفتْوّى» وَهَذا لا يلرم ال له ذكرَ أن الفبْوَّى عَلَى قؤل 5 حَنيفة في عدم 
البُطّلان بالتأحير. 
َقيل سَألَهُ َم بَعْدَ ذلك سَألَهُ عَنْ طَلّب الإشهادء فَإذَا قَالَ طلَيْت حينّ عَلمَت 
وأخيرت عَنْ غَيْرِ لَيْث سَألَهُ عَنْ طَلَب الاستفراد. فَإِنْ قَالَ طلّته من غَيْرٍ تأخير سَألة 
عَنْ الُوب بحطئرته هل كَانَ أفْرَب إِلَْه من غَيِْء إن قال َعمْ صصح دعْوَاُ» ثم يُقيل 
وو ا يس رار ل سا 


جر بر ع بسر 


1 حمل أن تكون يد ملك وإجادة وَعَارِيّة؛ وَالْحْتَمَل لا يُكفي لإثبَات 


7 0 ل ا و ا ان 0 7 و 
الاستحقاق») فإن أَقامّ فقَدٌ ور دعواه) وإن عجز استحلف المشتري بطلب التة ا 
َعْلَمُ أن الشّفيعَ مَالك للّذي ذَكَرَهُ مما يَتْقَعْ به لأله اي عبان أو أنه ارثة 


بر 


به 


فإذا ألكرَة ما الَمِنُ عَلَى العلم لككؤنه اتخلاقا عَلَى م ما في يد غير ا 


عر بير مر 
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دعوّى الشفيع فبَعْدَ ذلك مال الحاكم المدعى عَلَيْه هَل ابتَاعَ 3 2 فإن قد فذاكَ وإن 
0 لين فإن أقَامّهًا فذاكَ رود مذوعها كلت المتري على 
ألَهُ مَا اشْتَرَاة ؛ أذ ما يَستَحق لَه ةم الوه الذي د الى الخاصل الأول 
على السيسة 0 الاختلاف فيه) يريد ما ذ كر في فصل كيفيّة كيفيّة اليمين 
والاستحلاف من كتّاب ار 

قال (وتجوزٌ المتازّعيّ فِي الشفعت وإن ثم يُحضر الشفيع التَّمَنَ إِلَى مجلس 
القاضيء فَإِذَا قضى القاضي بالشفعت نَزْمَهُ إحضاز النّمَن) وهدًا ظاهر روايَّتٍ الأصل. 
وعن محمد أنَّهُ لا يقضي حنّى يُحضر الشفيع التّمن؛ وهو روايمٌ الحسن عن أبِي حنيفي) 
لأن الشفيع عساه يكون مفلسا فَيتوقفْ القضاء على إحضاره حنّى لا يتوي مال | شتّري. 
وَجِهُ الظاهر أَنّهُ لا كَمَنَ لَهُ عَلَيهِ قبل القضاء وَلهدَا لا يُشْتَرَطُ تَسَلِيمُه فَكَدَا لا مُشكَرَط 
إحضازه (وإذا قضى لهُ بالدار فللمشتري أن يحبسه حتّى يستوفي الثّمن) وينفدُ القضاء 
عند مُحَمَدٍ آيضً أنه فَصل مُجتَهدَ فيه وجب عليه الكمَنُ فَيُحبّسُ فيه هلو آخَرَ د 
التّمَنِ بَعدَّما ما قَالَ لَهُ ادفع التّمَنَ إنّيه لا تبطلُ شفعَته؛ لأنّهًا كدت بالخصومّة عند 
القاضي. 

قَالَ (وإن أحضر الشفيع البائع؛ والمبيع في يده هَلَهُ أن يُخَاصِمَهُ فِي الشفعة؛ لأن 
اليد لَهُ وهي يد مُستَحقمٌ) ولا يَسمَعٌ القاضي البَيْئَنَ حَتّى يُحضْرٌ المُشتّري فيفسّحٌ البَيع 
مهد منه وَيقبي بالشفعَة على البائع وَيَجِعَلَ المّهدَة عليه أن الك للمُشئرِي وال 
للبائع؛ والقاضي يُقضي يهما للشفيع فلا يد من حضورهما؛ بخلاف ما إذا كانت الدار 
قد قُبضت حيث لا يُعتَبْرٌ حضور البائع؛ لأنّهُ صار أَجِنَبِيًا إذ لا يبقى لَه يد ولا ملك. وقوله 
َيْسَعٌ البَيع بمشهدٍ منه إشَارَة إلى علَةٍ أخرى وَِي أن البَيعَ فِي حَقّ المشترِي ذا كَانَ 
يََّسِحُ لا بد مِن حُضُورهِ ليقضبي بالمّسع عليه كُمْ وَجهُ ها المّسخ الَدَكُورٍ آن 
يَنضَِعْ في حَقٌ الإضَاقَتٍ لامتتاع فيض الْشكَّرِي بالأخن بالشمعَت وَهُوَيُوحِبُ الفَسع إلا 


ور مم 


أَنّهُ يَبقَى أصل البيع لتَعَدّر انفِسَاخيه؛ لأن الشفعيّ بنَاء عليه؛ وَلَكنّهُ تتحول الصفْقم إليه 


له ار 


ويصيرٌ كانه هو المشتري منه فلهدًا يُرجع بالعهدة على البائع؛ بخلاف ما إذا قبضه 


المشتّري هَأَحَدَهُ من يدِهِ حَيتُ تَكُونُ العُهدَةُ علِيه؛ لأنّهُ ملَكَهُ بالقبض. وفِي الوجه الأول 
امتَتَع بض المشتّري وَأَنّهُ يُوجِبُ الفسحٌ؛ وقد طوّلنًا الكلام فيه في كفايت المنتهى 
الشرح: 
َال (رجُود اماع في التشفعة إلَخ) وَجُورٌ الْاْعَة في الشفعة وإن لم يُحضر 
الشفيع الشمَنَّ إِلَى مَجَلسِ القاضي؛ فإذا قَضّى بها رمه إِحضار الشمن. فال ال 
(وَهَذَا ظاهرٌ روَاية الأمثل) ميقل هذا روَاية الأصّل أنهُلَم يُصَرّحْ في الأصْل هَكَذَا 
ولكنّهُ ر ا دل لان القاضي يُقضي بالشّفعة من غَيْر إِحْضَارٍ الشمَن لأَنَّهُ قال 
اتوي ابس ادر حلى يتوق لفن ملة أ من وك إ ن مات ظ 
(وَعَنْ مُحَمّد أَنّهُ لا يَقْضي حَتَّى يُحْضْر اله لشبيع ان و قلسن عن أبى 
حي أن انيع ا د يَكُوُ ملسا قف القَضَاءُ على إحْصَاره حتّى لا يُوَى مال 
النتري) والفرق ين تعدا وده المتتتَري مع البائع أن البَائع أزَالَ ليع عَنْ ملكه قبل 
صُول المَن إِلَيْه فمَدْ أَضَرٌ يتفسه عَنْ اتتيّار فلا يُنْظَرُ لَهُ بإبطّال ملك اللْشَْرِي» وَإْنّمَا 
هل قات ولاب + 00 حنْس اليم َم شري هاهْنا هلا يزيل ملك لفسيه عَنْ اعار 
قَالَ تر بنفسه كَل وُسُول امِل المتفيع يمل عل كرا فا لطر عن 
نفسه) وَإِنْمَا يَجورَ للإنسّان َف م الضرر عَنْ كفسه عَلَى وه لا يضر بغيره» ودفع 
تر عن اتوي بإبطال الشفعة إِذا اط قن اخ الشمّن (و جه ظاهر الرواية 0 
0 4 َي ل الام وا لا مقر ملي ونال بات عله لا مقطا 
89 فلا بَدَ من القضاء بها يَتَصَكنَ متي من ) المطالَة (إذا قضي له ب| 
الشترى لا بيه حنى يخي ال كوه الا نقذ مل خلا لاله 
ال مخيايه اونب لا لحن قا مُُ فيه فَلَو أُحَرَ أدَاء الشمَنِ بَعْدَمّا قا 
لَه اللَمَنَ لا تنطل شفعئة لأنها كدت بِالخُصُومّة عند القاضيء قَال: وَإن 0 
افع البَائعَ إلخ) ون أخضر الشّفيعٌ البائع إلى الحاكم ابيع في يده قَلّهُ أن 
يُخْخَاصِمَهُ في الشفعة اله َهُ وَهِي يد مُستشحقة: الاح لك كر 
لهُ أنْ يَحْبِسَهُ حَنّى يَستؤفي النَمَنَ وَلَوْ هَلَكَ في يده هَلَّكَ من ماله إِنّمَا قال ذلك 





6 
0 


4/3 العنايي شرح الهدايت 
احترَارًا عَنْ يد امود ع وَالْستَعي و َه يَدُ كذلك فَهُوَ حَصْمُ مَنْ اذَّعَى عَلَيُ إلا أن 
لكل مش ال على ام حلى ار أت ا اه حدر ب 
وَيُقضي بالشفعة عَلَى البائع وَيَجْعَل العْهْدَة علي وَهَذه جْمْلَة قَضَايًا كَمَا رَى 
لحتنم قذي وأا يدتري لا ف من خطوره مع ابيع لماع لي 
فلعلتين اشْتّرَ ا ا ين 

كما ظتركا فيه فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بقوله (لأن الملك للمشتري وَالبَد للبائع 
لضي ني ونا الي تيد إل 9 با شر اقب ع اد 


ن 1 ساس 


(بخلاف ما إذا كانت الدَارٌ قَدْ قبضّت) فإن إن حضور البائع إذ ذاك غيْرُ مُْبَر لصيرورته 
أخنييا لم يق هُ مللث ولا يت وأا مَا تعر به فَهُوَ ما دَكرَهُ وله (هوَ أن الي في ره 
ثري إذا كن ينح لاب من خطورء لِنَْضِي بالشلع عليه وما كاد مخ ليع 
ا ا ع ل لو ا ا د 
وَتَقضّهُ يُفضي إِلَى التقائهًا لكَونها مبِيّه ب عَلَى الَيْع َبّنَ وَجْه النَّْضٍ يقَؤله (نمّ وَجْهُ هَذا 
الفسلخ لدكُورٍ أذ فسخ في حَقٌ الإضافم لأن قَبْض المثتري مَعْ توت حَقّ الأعنذ 
للشفيع بالشفعة ممتنع) وإذا كان مُمتَعَا فات عرض من الشرَاء وهو الل بالبيْع 
فيَحْتَاجُ إلى الفسخ. لأن الأسنباب شرت لأحْكَامهًا لا لذَاتهاء أ لكنّهُ يَنْقَى أُصل البَبْع: 

: 00 و 
أغني الصادر من البائع وهو ل بعت مجَردًا عَنْ إضافته إلى ضمير المشتري لتَعَذْرِ 
الفسّاحه» فلو مسح اد إلى موضموعه بالفض كما دكَرئة (ِيَيل لباه يَخويل 
ابسن إى ليع وير نهاري من البائع) وَهَدا أن الشفعة َب في الع 


لت سحا مله سير صن 


لبي وني مع بَقَاء العقد كما كَانَ 0 0 حصول المقصود ا 





1 


ده 
أم 


ضَروراتها. وهي ندع يفسلخه من جَانب الْشترِي قلا تتعَدَى إلى غيْرهء وَهَذَا اعثتيار 
بَعْضٍ الَشَايخ وَهُوَ المتَارٌ. 

وَقال بعضهو: تتتقل الدَارُ من الُشتَرِي إِلَى الشفيع يقد جديد. قالوا: لوا كَانَ 
بطريق , الُخوبل لم يكن للسفيع حار امه إذا كان الْنتمَرِي قَدْ رَآم لكن لَهُ ذَلكَ 
كما سيأني. وَلَمّا كان لَهُ أن يرد الدَارَ ذا اطْلَعَ عَلَى عَيْبِ وَالْشْتَري اشْترَاهًا عَلَى أن 


البائعَ بَرِيء من كُلَ عَيْب بها لكنْ لَهُ ذلك وَاَوَابُ أن العَْد يَفَْضي سَلامة المْهُود 


الحرء الخامس 1 


عليه من العيبء وما يد في حَق الي يعارض لَمْ يوج في المفيع وَهْوَ ال 
ريك الحتري لما ِلَى الشّفيع مُوجيّة للسّلامَة نَظَرًا إلى الأصل. 

(قوله َلهَدَا) أي فلتَحَوّل الصفقة إِلَيْه (يرجع بالغدة على الاي لأَنّهُ كما كان 
8 كَان بعقد لوه كاك عَلَى ري (بخلاف مأ ا إذا قَبَضَهُ النقري) فأخجدة 
تنيع م يده نون الما لهل 5 َهُ تم ملك بالقئض. 

قَالَ (ومّن اشترى دارا لغيره ذ شَهُو الخصم للشفيع)؛ )؛ لأنّه هو العاقد؛ وَالأَخدُ 
بالشتّفعَةٍ من حُمُوق العقد فَيَتَوَجَهُ علّيه. قَالَ (إلا أن يُسَلّمَهًا إلى الموَكل) لأنّهُ لم يبق له 
يد ولا ملك فَيَكُونُ الخَصم هُوَ الكل وَهَدَا؛ أن الّكيل كالبائِع من الموَكل على ما 
مرف فَتَسلِيمُهُ َيه كَتَسليم البَائِعٍ إنَى امُشثّرِي شَتَصِيرٌ الخصومّة مَعَهُ إلا أَنْهُ مع ذلك 
قَائم مَهَامَ امكل فَيُكتّفي بحضوره في الحضومة قَبِلَ التُسليم وكذًا إِذَا كان البائع 


ال ع سر 


وكيل الغائب فللشفيع ' آن يَأْخُدَهَا منه إذا كاتت في يده؛ لأنّهُ عاقد وَكدذًا إِذَا كان 





البائع وصيا يت فيما ي< يجوز بيعه ا ذكرنا. 
الشرح: 
ذال ومن اشتري دارا لغيه ف فَهُوَ الخصُم إلخ) لْشتري إذا كان وكيلاء فإما أن 
يُسَلَم المي 5 مُوَكَله قبل الخصُومة أو لا فإن كان الثاني ة هُوَ المخم م (لأنه 


مض اضر ليه 


ُو العام وَالعاقد يعوَجّهُ عَلَيْه 0 ) العقد (وَالا مل بالق من حُقوقه) وَإِن كان 
الأول 5ن كر الحم لله لَه يَيْقَ للؤكيل يد ولا ملل) وَهَذَا لأن لؤكيل كالبائع 

من اموكل لألهُ يَحرِي ينَهُمَا مُبَادلَةَ حُكْميّة عَلَى ما عُرِف | 
كليم البائع إلى التري ول سلَم قري كَانَ هو الحم فَكَذَا لموكل. فإن قيل: 

أ تن لوكي بالشراء تائم الكل لحان ور كيل والوكل ديعا اط 

في الخصومّة في الشفعة إذا كانت الدّارٌ في يد الوكيل» راد الحكم كذلك في 
لبائع والمتري عَلَى ” ادك ١‏ اكاب الما قله إلا أنْهُ مَعْ ذلك قائم عاء ركم 
لكَنه ائبًا عَنْهُ (مِكتَفَى بحُضوره) والبَائعٌ نمه لِيْسَ بنائب عَنْ شري فلا يُكتفى 
بحُْضْوره (َِولَهُ وكَذَا إِذَا كَانَ البَائعُ وكيلا) ظاهرٌ. وله كنا كاد لاغ وص 
يعني يَكُون لصم للشتفيع هُوَ الوصي إِذَّا كانت الوركة صعَاراء و بقؤله (فيمًا 


كن 


1ن 





العنادي شرح الهدابي 
يحور يبعهُ) احترارًا عَمَا لا يُتَعَابْنٌ النّاسَ بمثله فإن َبِعَهَ به لا يجوز وَقيل الراك به به 
كون الوَرئُة صعَارَاء فإن الوصي 7 0000 أكَا ذا كاكتة الور كبا زا ل تجو عه 
0 4 حون من | القّطرِ لد 

قال (وإِذَا قضى القّاضي للشفيع بالدَارٍ وَنّم يَكُن رآهًا هَلَهُ خيَارٌ الرّؤيت وَإن وَجَدَ 
بها عيبا فلهُ أن يرَدها وإن كان المشتّري شَرّط البراءة منه) لأنْ الأخدّ بالشفعة بمنزلة 
الشراء؛ آلا يرى أَنّهُ مبَاددَمٌ المال بامال فَيَتِبْتْ فيه الخِيّاران كما في الشراء؛ ولا يَسقط 
بشرط البراءة من المُشتّرِي ولا برٌؤيته؛ لأنَّهُ ئيس بتائب عَنهُ فلا يَملكُ إسقَاطة. 

وت 

1 (وَإِذا قَضَى القاضي للشفيع ؛ بالدار إلخ) ظاهر 7 له اه 

فصل في مسائل الاختلافي 

قال (وإن دلق الشفيع والمشتري في الثُمن فالقول قول المشتري)؛ أن الشفيع 
يدعي استحقاق الدَارٍ عليه عند نَمَدِ الأقَلَ وَهُوَ يُنكرٌ وَالقَولُ قَولُ المنكر مع يُمِينه: ولا 
يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار فَانُشتَّرِي لا يدعي عليه شيئًا 
لتَخَيْرِهِ بين التّرك والأخن ولا نَصّ هاهتاء فلا يَتَحَالَفَان. قال (وَلَو أَقَامًا البَيْئَنَ هَالبِيْئمُ 

وقال نو يومف بيت يده ا شتري؛ لأنها أكثر إثيانًا) فصار كبِيْدَةٍ البائع 
والوكيل وامُشترِي من العدو. وَلَهُما أَنْهُ لا تَنَافِي بَينَهُمَا فَيُجِعَلُ كأ المَوجُودَ بَيعَان 
وللشفيع أن يَأحُدَ بِأَيّهما شاء وهدًا يخيلافي البائع مع المشتّري؛ لأنّهُ لا يَتَوَانَى بِينَهُم 
عقدان إلا بانفساخ الأول وَهَاهُنًا الفسحُ لا يَظهرٌ في حق الشفيع وهو التّحْرِيجٌ لبَيْتَد 
الوكيل؛ لأنّهُ كالبائع والمؤكل كَاُشتَّرِي منه؛ كيف وأَنّهًا مَمِنُوعَمٌَ على ما رُوِي عن 
محمد وآما الممْمتّري من العَدُو فَمُنَا ذُكر في السير الكبير أن البِينَم بِيْنَمْ المالك القديم. 
هَلَنا أن تمنع (وبعد التّسليم تَقُول: لا يَصح الثاني هُنَالكَ إلا بفسخ الأول: ما هاهنا 
فيخِلافِه). ولأ بِينَمَ الشفيع مَلزِمَمٌ وبَيَّنَ المتّرِي غيرٌ مُلزِمَتٍ وَالبَيْنَاتْ للإلزّام. 

الشرح: 

َمّا ذكرّ مَسَائل الاثقاق بيْنَ التتفيع وَلْْمرِي في الثم وَهُوَ الأصْل شرع في 


لا 





الجزء الخامس 
يان مَسّائل الاختلاف بِنَهِمًا فيه. قال (وَإن اختَلف الشفيع التي في لمن إلخ) 
الشفيع ري وَإِن كانا 0 البائع وَالْيرِي لَكنْهُمًا سا كَدَلكَ من كل وَجْه 
ا ا ري بقل التمئيْنٍ وَالْسْمرِي لا يَدّعي عَلَيه 

يخخه بُحَيّرُ الشّفيع يَيْنَ الأخذ وَالثرك. 

ذا وََعّ الاعختتلاف يْنَهُمًا في النْمَنِ وَعَجَرًا عَنْ إِقَامّة اليية كَانَ الول للمُتري 
ل بنك ما ما يَدّعيه » الشتفِيعُ من استخحقاق الدار (عَلَيهِ عمد قد الأقل) ولول قل لكر 
مح يمينه» ولا يََحَلَان لَه َم يِذ نه نص ولا هرَ في مَغَْى الَْصُوص ع عََيْهِ من كل 
وَجْه (وَإن اما ليه فهِيّ للستفيع عند أبي حنيفة وَمُحَمّد. 

وقال 0 هي للمشتري لأنهَا أكثر إِنْبَانا فصر كييّئَة البائع) إذا اخْتَلفَ 
هُوَ وَالمث ِي في مقدار الشمّن وَأَقَامًا البية ْنا للبَائع؛ وَكبينّة الوكيل بالشراء مع 
بين الكل إِذَا اْتَلََا في الشمّن نا للوكيل وَكبينّة المشقري من العَبّد 3 7 
الول القديم إذا اخْتَلهَا في من العَبْد الَْسُورِ فنا للستي كا في ذلك كله من 
بات الرَيَادة (وَلَهُمًا له لا ثنافي ين اليينِ) في حَقّ التتفيع وَازٍ تطقيق اين مره 
بألف وأرى بين عَلَى ما هد عل ليان وقح أحَهمًا بالآعتر مر لا يَظْهَرُ في حَق 
لشتّفيع لتأكد حَقه فجَار أنْ يُجْعَلا مَوْجُودَيْنِ في حَقه (ولَهُ أن يَأَحْدَ بأيهِمَا شاى وهذا 
0 مَعّ التمَري لا يَعَوَالَى يَينَهُمَا عَقَدَان إلا بالفساخ الأوّل) فالمدمع هما 
غير ممكن فيص سيان لون أكثرهمًا إِنْبَثنَا لأن المصيرٌ إلى ايح عند تَعَذْرِ التُوْفيق (وَهَذَا 
هُوّ النَحْرِيجٌ لييئة الكيل لأنْهُ كالبائع َالَو كل كالشري) قلا يُمْكن توَابي العَقَدَيْن 
يََهُمًا إلا م الأوّل فَتَعَذَرَ التُوْفِِق» عَلَى أنْهَا قر على 1 وى ابْنّ سمّاعة 


عر رار 


عَنْ مُحَمَّد أن الي ينه الموكل أن الؤكيل صَّدَرَ منْهُ إِقرَآرَان: أي بحَسسّب ما تُوجبة 


يي 


- 


ليان كاد 0 أن يأخذ هما 0 مشتري من العو فق كر ي الست 


ون ست أذ لي الشتتري قث ب عار أن لقوْنينَ متمد إذ لا يصح الي 
الثاني هاكَ إلا بفسخ الأول وهذه طَرِيقة 1 حَنيقة في هذَه المسألة ا ا 0 


وَأََذ بها (قولَهُ وَلأن يِه الشفيع مُلرمّة) لأنَهَا إذا قبلت 50 الكري ليم 


2/1 





العطلية قر الهدايت 
لذَارٍ بمَا اذَعَاهُ الشتفِيعْ شاء أَوْ أبى. واْلرمُ منْهًا أولَى لأنْهًا وْضعت للإلرام ويه 
تي علي عي مم نه ذا ف لا يجب على اللتفيع شيئة ولكله حي نَأ 
ل م د اللزم قمر في مُعَابَلة لمزم عير مُيرٍ طرق أخرى لَه حَكَاهَا 
بو يُوسّفَ س يَأْخذ بها على + هذه وَقَعَتْ ؛ التُْمرقة ا وين ينه البائع والفتري 
وَالوَكيل والوكل. فإن كل وَاحد مهما مُلزِمَقَ فَلَهَذا صر إِلَى التّرْجيح للرَيَادَة 
وَرَجَحْنَا ين المؤلى القدم ريا لال عَلَى بين متي من العَدُوٌ لها غير مُلزمَة 
قال (وإذا اذعى المشتّري دَمَنَا وَادّعَى البائع أَقَلَ منه وم يُقبض الثَّمَنَ آحَدَهَ 
الشفِيعٌ ما قَانَهُ البَائِعٌ وَكَانَ ذلك حَطًا عن المُشتّري)؛ وَهَدا لأنّ الأمرإن كَانَّ عَلَى م 
لياع قد وميد ادح رب وإ يتان كل جا قال الدائري. قال مطط البالم لحن 
الثّمن, ٠‏ وها الحط رفي حك المتفيع على ماي إن ءال الى ونأ امد لتّملّك 
على البائع د بإيجابه فكان القول قوله في مقدار الثّمَن ما بة بقيت مُطالبَتُهُ فِيَأحُدُ حْدْ الشفيع 
بقوله. قال (ولو اذعى البائع الأكثر يتَحالفان ويثر ردان يما كل طهر :+ الثّمن ما 
يَقُولهُ الآخَرٌ فَيَّاحُدُهَا الشّفيع بِدَّلك وإن حَلَمَا يَمْسّحُ القاضي البَيعٌ عَلَى ما عُرف 
وَيَأْحْدْهًا الشفيع بقول البائع)؛ الأنّ فسخ فسح البيع لا يُوجب بطلانَ حق الشفيع. . قال (وإن 
كان قبّض الثّمَنَ أحَدَ بما قال المُشْتَّرِي إن شاء وم يَلتَفْت إلى قول البائع)؛ لأنّهُ نَم 
استَوفّى الكَمَنَ انتّهَى حُكمُ العقبٍ وَخَرَحَ هُوٌ من البيّنِ وَصَارٌ هُوٌ كَلاجِنَبِيّ وبق 
الاختّلاف بين المُشتَرِي والشفيع؛ وقد بِينَاهُ. وتو كان تقد الثّمن غير ظَاهِرٍ فَقَال البائع 
بعت الدار بألف وقبضت التَّمَنَ يَأحْدُهًَا الشفيع بألف؛ لأنّهُ نما بَدَأ بالإقرار بالبيع تعلّقت 
الشفعمٌ به فبقوله بعد ذلك قبّضت التّمنَ يُرِيِدُ إسقاط حق الشفيع فَيُرّدُ عليه. وتوقال 


- 


قبضت الثّمن وهو آلف لم يُلتَمْت إلى قوله؛ أن بالأول وهو الإقرارٌ بقبض التّمّن حَريَ 
من لين وقد عدار وله في قدا لمن 

الشرح: 

قال (وَإِذا اذَعَى اير يي نما وَادّعى م أل منْهُ إلح) إذا اعقلف البَائع 
وامتكري في الشمّن فم أن يَكونَ مَعُوضًا أو غير مَعبُوض ) أو يَكُونَ القَبْضُ غَيْرَ 
َاهٍ: يشي غير مَْلُوم للفيم كذ كَانَ غير مقيُوض فَإِ ١‏ مشي هخ 
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كم فإن ٠‏ كَانَ أَقَلَ أَحَدَهَا الشفِيعٌ بمًا قال ل البائع ركان للك ما عد ري 
وَوجهه الدكوز في الكتتاب ٠‏ واضح. 

وَكَولَهُ وَلأنَّ الْمَلْكَ وَجْةُ آخَرٌ وَإنّمَا كَانَ اتّمَلْكُ عَلَى لايع . بإيجابه؛ أنه ول 
ل بغت لا يت للتتفيع شية؛ ألا ثرى آله أ أ بلع وألكر امشتري بت آ: حق 
الأخذ وَإِذا كان كدللق كان "اتدل تر لقو إن “كاد انكر لقوق لجا نه كباله 
ا بالحديث المغروف» ولجنا تك طهر أن النكر قايكولة الاك حدق الشفيعٌ 
تتش ون انحن دل شعي انق ونا على ها ْ 

وَيَأعذُهَا السَمِيمُ بقَوْل البائع لأنّ قَسْحَ البَيعِ ولا يُوحبْ بُطْلانَ حَقّ الشفيع إن 
لل لسر أ لاض تعيب تاظرا للشئلمين لا نطلا خمُوقهم (ون كد 
00 أَحَدَهَا بقل المثتّري إن ؛ شَاء وَلَمْ يَلنَمْتْ إِلَى قؤْل البّائع) لما ذكرٌ في الكتّاب 
وَهُوَ ظاهرٌء وإن كَانَ غَيْرَ مَعْلوم القبْض فَإما أن يُقرّ البَائعُ بالقبّض أَُوْ لا فإن كان 
الثاني و يَذْكْرْهُ في الكتّاب فالظاهرُ ل ب ارد كَانَ غير مُقبُوض»؛ وَإِن 
كاد اولض أن ري يدي كر مم يَُول لايع ولد في يدتري كه 
أن يقر أوَلا بمقتار ان : / بالقْض أو بالعَكُسء فَإِنْ كَانَ الأول كما لَوْ قَال 9 
الدَارَ مه بألف و قبَضمْت الثْمنَّ أَحَذَهَا الشفيعٌ بقؤل البائع) أَئْ بالألف ولألة لما بد 
بالإقرار بالبيع , بمقدار تلقث الشية به) أي بالبيع , بذلك المقدار , 1 يواه (فبضلت 
الشمّدَ يريد عامط حَقََ ) الشفيع) الممََلق بإقرَاره من ؛ امن لكل إن تحدو ذلك 0 
َجْتييّا من العقدء إذ لا ملك لَهُ ولا يَدَه وَحيئذ يجب أن يَأَخْذَ مَا يَدّعيه انيري كما 


اي 


تَقَدَمَ آنفا أن الور ادا كان تي أَْحَذ بمّا قال الذي 0 ال يم 
ير عله فصنت و كَادَ الذي كمال َال (تبطت القمَن) وهو ألفا َم ياقفت 

إلى قؤله وَيَأُحُذمَا ما قال التري (لأن بالأوّل وهو لإقرَارٌ بقبْض المّن ع من 
لين وصار جني ع اعتبار قله و مقدَار الئمّنِ) وَرَوَى الحَسَنْ ء عَنْ أبي حَنيقة أن 
المبيع إذا كان في يّد الببائع فأَقَرُ بقبْض الشمّن وَرَعَمَ أَلَهُ ألفْ الل 57 لأن 
انملك يَقَعْ عَلَى البائع فَيَرْجمٌ إلى قؤله وَهُوَ ظاهرٌ لأنَهُ لْمْ يَصِرٌ أَجْتَييًا لكونه ذا اليد 
وَإن لَمْ يَكنْ مَالكاء وَاللهُ أعلّم. 
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فصل فيما يُوْخَدُ به المشفوع 

َال (وإًِ حط البائِعٌ من المشتَرِي بُعض لمن يُسقط ذلك عن الشضيع؛ وإن حَط 

جميعٌ التّمّنِ لم يَسقط عن الشفيع ) لأنّ خط البّعض يَلتَحِق بأصل العمدٍ فَيَظهَرُ في 
1 1 1 1 220101011 الشفيع بِالئّمَنِ يَحُط عن 
الشفيع حَتَّى يَرجِعٌ عليه بدَلكَ القَدرِ يبخلافي حَط الكُل) نه لا يلتحق بأصل العقد 
بحال وقد بِينَاه في البيوع. 

لمم 

لما فرغ من بِيّان أحكام امشفوع وهو الأصل أنه لمقصودُ م ان ) الشفعة 
ْ- ما يؤعحَذ به النشفوع ذهو القمة الذي يوَدّيه الشفيعٌ لأن ل ابعٌ (إذا 0 

صَنْ الشتري) 0 بعض ) شمن وَالِرَيَادَ ا في باب المرَأبحَة دُون الشفعة؛ 

7 في المرابَحَة لس في الترّام الرّيَادَة حَقّ مُسْمَحَقٌَ بحلاف الشفعة فإن في الرُيَادَة 
فيهًا إبطَالَ حَقّ تَبَتَ للشفيع بأقل مها وَعَلى هَذَا يَخْرّجُ ما ذكر في الكتّاب أن البائع 
ذا خط عَنْ المثلتري بَعْض الثْمَن سَقَط ذَلكَ عَنْ التشتفيع وَإِنْ حَط الحَمِيعَ لَمْ يَسْقَط 
عَنْهُ شيء لأن حَط البَعْض مُاتَحِقْ بأصل العَقد فَيَظْهَرُ في حَقّ الشتفيع لأنَهُ إِنمَا يخا 
بالمَن وَالنْمَنُ ما بَقي» وَإِنْ حَطّ بَعْدَهُ رَجَعَّ الشّفيعُ عَلَى ثري بِذَلكَ القَدْرء بخلاف 
رك 15 تجري ادال لقن بماد يد للحلة 2ن افرلتووه اود لاني 
وح في فصل ييل الا وَبائِي كلامه ظاهر 

(وإن زَاد المشتري للبائع لم تَلرّم الزيَادَةٌ في حق الشفيع)؛ لأن في اعتبار الزيادة 
ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الأخدّ بم دُونَهَا. بخلاف الحط؛ لأنّ فيه منمَعَمَّ لَه وَنَظيرٌ 
الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثّمن الأول لم يِلرّم الشفيع حنّى كان له أن يَأخَدٌ 
بالئّمن الأول لا بِينّا كذا هذا. 


كاده 


قَالَ (ومَن اشترى دَارًا بعرَض أَحَدَهَا الشفيع بقيمته)؛ لأنّهُ من دَوَات اليم (وإن 
اشتَرَاهًا بمكيل أو مُوزُون أحَدَهَا بمثله)؛ لأَنَّهُمًا من ذَّوَات الأمكال. وهدًا لأن الشرع أثيت 
للشفيع ولايّدَ التّمَدّكِ على المشكّري بمثل ما تَمَلعَهُ فيرع بالقدر الممكن كما في 
الإتلاف والعددي الْمتَقَارب من ذوات الأمثال. 
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الشرح: 

07 اشترَى ذَارَا بعرْض) أي ار من ذوّات القيّمٍ كالعَبْد ملا (أنحَذهَا 
سي بقيمّته) أَيْ بقيمّة العَرْض (ِلأنّهُ م من ذوّات القيم ٠‏ وَإن ان مط ار 
و ل الأمتال) 0 لأن الشرع أن بت للشفيع ولايه املك عَلَى 
مويله يَمَلَكهُ يملكة فيرَاعَى بالقذ ر الممكن؛ قن كَانَ لَهُ مثل صُورَة ملكه بهاء وإلا 
لل من يت لكايه ود ةرور (بالقَدرٍ المْكن) يُشيرٌ إِلَى الَْوَابٍ عَمّا قيل 
القيمّة تُعْرَفْ حدر لطن يها هَل ار امشفعة؛ 1 أن 
الشفيع لو ملم : شفعة الدَارٍ عَلَى أن يَأْحْذَ منها بَيْنَا بِعبْنه كَانَ التّسْليمُ يطلا وَهُوَ عَلَى 
شفعَة شفعة الجميع كن قيمّة اليْت مما مغرف بالحَزْر وَالظَن. وريه ان القاة ولت 
مُمكن قلا يكون مُعَْيْراء بخلاف اليَت فإن أده بكمَن مَعْلُوم مُمكنٌ فَكَانت الهَالة 


إن 
مانعة. 


0 
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(وإن باع عقارًا بعَمَار أخَدَ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخَرِ)؛ ؛ لأنه ددنه وهو 
ذُوَات القيم فَيَأَحْدهُ بقيمته. قال ) (وإذا باع بثمن مؤجل فللشفيع الخِيّان إن شاءً آَحَدَهَ 
رك وإ ومسي د و 6 0 يَأَحْدَهًَا في الحال 
في الكمّن كَالرَيافت ولخد بالشفعت به فَيَأخُدُ سوا 
الأجل إِنّمَا يثبّت بالشرّظ: ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع أو المبتاع؛ وليس الرضا به 
فِي حق المُشتَرِي رضا به في حق الشفيع لتقاوت النّاس ف في الملاءة؛ وليس الأجل وصف 
الثّمن؛ أنه حق المشتّري؛ ولو كان وصفا له لتبعه فَيَكُونَ حمًا للبائع كالئّمن وصار 
كما إذا اشترى شيئا بثمن مؤجل ثم ولاه غيرهُ لا يثبت الأجل إلا بالذكر كذ هذا ثم 
إن أآحَدَهَا بِتّمّنِ حَال من البائع سقط التّمَنُ عن المُشتّري نَا بَينًا مِن قبل وإن أخَدَهَا من 
المشتّري رَجّع البائع على | شتَرِي بِتَّمّنِ مُؤْجَلٍ كما كَان؛ لأنّ الشرط الذي جرى بَينَهُمَا 
لم يبطل بأخن الشفيع فَبَْقِي مُوجِبّهُ فَصارَ كما إِذَا يَاعَهُ بتمَن حَالُ وَقَد اشَتَرَاهُ مُؤجُلا. 
وإن اختار الانتظار لَهُ دّلك؛ لأن لَه آن لا يَلتَزِم ز زيادة الضرر من حيث التَقَدِيي. وقوه في 


الكتاب وإن شاء صبر حتّى ينقضي الأجل 50 الصَبرٌ عن الأخن؛ أما الطلبٌ عليه في 


1 اللسسسسس م سب العنتاييَ شرح الهدايتّ 


الحال حَتّى لَوسَكَتَ عنهُ بَطلت تَفَعَتُهُ عند آبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ خلافا لقول أَبِي يُوسُف 
الآحٍَ لأنّ حَقّ الشفعة إِنّما يَثبْتَ بالبّيعء وَالأَخدُ يَكَرَّاحَى عن الطلبه وَهُوَ مُتَمَكّنُ من 
الأخن في الحال بآن يودي الثّمَنَ حَالاً فيُشتَرَط الطلبُ عند العلم بالبيع. 

الشرح: 

وقول (وَإن بَاعَ عَقَارا بعقار) ظَهرَ وَحْهْهُ مما تَقَدَمَ (وإذا بَاعَ يشمن مُوَجَلِ) إلى 
ا تالوم ولنقيع انيار إن شَاء أَعدَها بَِمَنِ حَال» وَإِن شاء صبْرٌ عَنْ الأخذ حَتّى 

ينْقَضىَ الأجل ' ْم يَأَحْذَهَا) إِنّمَا وَصَفنًا الأجل بكونه ار 0 كان مورلا كان 
ياست ولا شفعة فيه (ولِيسَ لَه لَهُ أن َأعْدَهَا في الخال بكم مُوبجلِ) عندكا 0 رُفرُ: له 
ذلك وهر فول المتّافعي) القَدم (لأن الأجَل وَضْفُ في لمن كَالرَيّافَة وَالأحذ بالشفعة بم) 
أي بالدمن (ِنأَحْذَهُ بأصله وَوَضْفه كَمَا في الرُيُوف. ولَنَا أن 0 ار 
ولا شط فِيما ين المتفيع ولمع أؤ لياع قلا أل فا ْنَا ل 


.ره 


وه 


وَكَوْلهُ (وَلبْسَ الرّضًا) ذليل آحرُ وتَقرِيرهُ لا بُدَ في الشفْعة من الرّضًا لكونها 
مسي اا ا وي 00 
برضًا في حَنّ التتفيع تاوت النّاس في الَلاءة نح الم كر 
بالضم. وَلقائلٍ أن يُقول: لَمّا كَانَ الرّضًا ان أن لا يبت حَقّ الشفعة ة لاثتفائه 
ذالم نرم جَميعَاء ليه بن بار جَارَ أن يَبْتَ الأجل كَذَاكَ واي 
أن بوت بدونه ضَرُوري)» ولا ضرورَة في بوت الأجل. وكَوْلهُ (وَلَيْسَ الأحل وَصُمًا في 
الشمّن) جَوَابٌ عَنْ قؤل رُقْرَ وَوَحْهُهُ أن وَصفْ الشيء يبْعُهُ لا مَحَالَة وَهَذَا ليس 
كذلك 0 حَقّ المنتتري) وَالْشْمَنُ حَقّ البائع. وَكَوْلَهُ (وَصارَ كما إِذَا اشترّى شيكا) 
ظاهرٌ َه جلا سار إلى قله لامتاع نض المنتتري بالأخذ بالشفعة وهو 
يوجب ل آخر ما ذكرَهُ في أُوّاخر باب طَلّب الشفعة 1 (وإن أَحَذَهَا من 
لتر رَحَعَّ البائُ عَلَى الْترِي بعَمَنٍ مُوَجَلٍ إلَح) يُوهمٌ أن الشّفيع يَمْلكَهُ بيع 
بجديد؛ وَهُوَ مَدْهَبُ بَْض الَشَايحٍ كما عَم وليْسَ كَذَلكَ يل بطري تُحَول الصّفقة 
كَمَا هوَ الال لكنْ يحول ما كَانَ مُعَْضّى العَقْد وَالأحَل يَقَنضِي المترْط قبْقيّ مَعَ 
مَنْ تَبَتَ التشرط في حَقه. وَقَوْلَهُ (وَإِن امار الانتظار) ظَاهرٌ. 
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وََولهُ (لقؤل 5 يُوسُفَّ الآحخَر) احْترَارٌ عَنْ قؤله الأوّل. رَوَى ابن أبي مالك أن 
ل ل أؤلا كتوافنا: ثم رح وقال. لَهُ أن يَأَحُدَهَا لكل 
وإن لم يَطْلْبْ في الخال, لأن الطلّب إِنّمَا هُوَ للأخذ؛ مر لقال لا يكَمَكٌن من نْهُ عَلى 
الوه الذي يله لله نم موي39 
كن من ذلك ملا فد في َه في الخال كوه لدم الدة في الطلب لا 
لإعْراضه عَنْ الأخذ. وَوَحْهُ فَوْهمًا و وله أوّلا ما ذكْرَهُ في الكتّاب وفيه إغلاقٌ 
قري اح حَقَّ الشفعة يَْبْتُ بالبَيْع عند العلم وال اللا وت 0 
الشّفعة وَيَجُورُ أن 0 قري 2 هَكُنَ الوط الطب عند حَقٌ الشفعَة وَحَقّ القُمة 
إنّمَا ثبت شت بلقم بُشْتَرَط الطُلَبْ عنْدَ العلم بهء وَأمَا لخد فإ هُ يَرَاحَى عَنْ الطلّب 
0 7 يتَأَخَرَ إلى القضاء الأحل. 
ول ررقو كن من الخد فى الحال) ل أبي يُوسُّفّ الآخَرء 
زر لا كله أذ لفطو ب لحل وقن جا مل فسلم 8 ل يمتمَكن مر 
الأعنْذ في الخَال بل هُوَ مُتَمَكْنٌْ منهُ أن يودي القمَنَ حَالا. 
قَالَ (وإن اشتّرى ذِمُي بِحَمرٍ أو خنزِيرٍ دارا وشفيعهًا ذميُ أحَدَهَا بمثل الخمر 
وَقِيمَةٍ الخنزير) لأنّ هذا البَيعٌ مقي بالصحَتٍ فيما بَينَهُم؛ وحق الشفعت يعم المسلم 
وَالدّمّي» وَالحَمرٌ نَهُم كالخل لَنَا وَالخنزِيرٌ كالسا فِيَاحُدُ في الأول بالمثل والثاني 
بالقيمت. قَال (وإن كَانَ شفيعها مُسلما أَحَدَّهَا بِقِيمجٍ الخمر والخنزير) أما الخنزِيرٌ 
فظاهر؛ وكذا الخمرٌ لامتتاع التَسِلُمِ وَالتَّسلِيمٍ في حق الُسلم فَالتَحقَ بغير المثلي» وإن 
كَانَ سَفِيعهًا مُسلمًا وميا ََدَ الأسلمْ تِصفها بنصف قِيمَدٍ الخمرٍ والمي نصفها 
بنصف مثل الخمر اعتبارًا للبَعض بالكُل؛ فَلّو فَنو آسلم الدّمّيْ أآحَدَّهَا بنصف قيمَّتٍ الخمر 
لعَجِزِهِ عن تمليك الحَمرٍ وبالإسلام يَتََكَدُ حَّهُ لا آن يَبِطل: فَصَارٌ كما إِذا اشتَرَاها 
الشرح: 
قال (وَإذَا اشر شترَى ذمي دارا حتاره ورصكا 0 ذم اند 
وَقِمّة الحنزير) وَجْةٌ ظاهرٌ. وله وَشَفيعُهًا ذمّيّ احترَارٌ 01 عن لون 


13 العنايي شرح الهدايم 
شفعَة لَهُ سَوَاء قتل عَلَى ردّته أَوْ مَاتَ أو لَحق بدار الخرب» ولا لوَرئته لأن السفْعَة لا 
3 د كَانَ شَفِيعُهًا مُسْلمًا أَحَذَهَا بقيمّة الخَمْرِ وَالحتزير) قَالَ الْصتفْ: أمّا لير 
يعني لكوانه من ذوّات القيّم. وَاستَشْكَل بأن قيمّة الخنزير لَّهَا حَُكْمْ ء عين الختزير 

اقب ضفخل ار 
وَأَجِيب بأن مُرَاعَاةَ حَقّ اشع واجبّة بقدر الإمكان ومن صرُورة ذلك دَفعٌ 
قيمّة الختزير» بخلاف مَا إذا مد 2 العَاشر» وَطريق مُعْرفة قيمّة الختزير وَالخمر 
ا إلى م سم من أفل الذمّة ل ير فإن وَقَعَ 
الاختلافُ في ذَلك فَالقَوْل فيه قل امشتري: مثل ما ذا الف لشفي والمشتّري في 
مقدَار الشمن» َإِذا أسْلمَ أَحَدُ يعي ِعَيّْن وَالحَمُرٌ غير مَقبُوضَة التقض البَيْعُ لفوات 
القيْض الْسْتَحَقّ بالعَقّد؛ ا م ا الم 
الحَمْر ولكن لا يَنطل حَقْ التتفيع في الشفعة لأن وحُوب الشفْعة بأضل البيْع وقد كَانَ 

صّحيحًا وبَقَاؤُهُ لَيْسَ يشرط لبَقَاء الشفعة وبّاقي كلامه ظاهرٌ. 
فصل 

قال (وإِذَا بتَى المشتري فيها أو عَرّس كُمْ قضي للشفيع بالشفعة فَهُو بالخِيّانٍ إن 
شاءَ آحَدَهَا بالئّمن وقيمت البناء والغرسء وإن شاء كدف المشتري قلعه) وعن أبي يُوسف 
أَنّهُ لا يُكَنّفْ القلع وَيُخَيّرُ بِينَ آن يَخحُدَ بالئّمَن وَقِيمَجٍ البناءِ والعّرس وَبَينَ أن يَترك» وبه 
قال الشافعي إلا أَنْ عنده لَه أن يُقلع ويُعطِي قَيمَنَّ البتاء لأبي يُوسف أَنَّهُ محق في البناء 
نه بناه على أن الدار ملكّة؛ والتكليف بالقلع من أحكام العدوان وصار كالموهوب له 
والمُشتري شراء فاسدا؛ وكما إذا زرع الُشتّري فَإِنّهُ لا يكلّف القلع؛ وهذا لأن في إيجاب 
الأخد بالقيمَةٍ دَفع أَعلّى الضررَين بِتَحَمُل الأدنّى فَيْصَارَ إليه. ووجه ظاهر الرواية أنه 
بتى في محل تَعلّقَ به حق متأكد للغير من غير تسليط, من ج جهتٍ من له الحق فَيُنقض 


ص تس قن ار م 


كالراهن إذا بتى ذ فى لترشون :ةيا حنة امرك عن بمو تري لأنه يتقدم عليه 





وهذا ينقّض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته؛ يخلافي الهبن والشراء الفاسد عند أبي 


حنيفت لأنّهُ حصل بيتسليط من جهت من لَه الحق؛ ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف 
ولهذًا لا يبقى يعد البناء» وهدًا الحق يُبِقَى فلا معتى لإيجاب القيمج كما في 


0 





الجزء الخامس 


الاستحقاق؛ والرّرعٌ يُقلعٌ قياسا. وإِنّما لا يُقلعٌ استحسانًا لأن له نهاين معلُومم ويبقى 
بالأجر وَلِيسَ فيه كثِيرٌ ضررء وإن آحَدَ بالقيمت يعتَبِرٌ قيمتهُ مقَلُوعًا كما بِينَّاه في 


2 


القصب (وَلَوأحَدَهَا الشفيع فَبَتَى فيها أو عرس كُم أستُحمّت رجع بالثّمن) لأنّه نه قب شين أنه 


َحَدَهُ عير حَقْ ولا يَرجِعٌ بِقِيمّت البنَاءِ وَالّرس, لا عَلَى البّائع إن أحَدَهَا 50 
المُشتّرِي إن أحَدَهَا منه وعن أبي يُوسُف أَنّهُ يَرجِعٌ لأنّهُ متَمَلّكَ عليه هَنَرَّلا منَزِلَمَ البائع 
وَامُْشكّرِي؛ وَالفَرق عَلَى ما هُو المشهورٌ أن المتّرِي مغرُورٌ من جه البائع وَمُسَلط عليه 
بن جهتته؛ ولا غْرُورَ ولا تتسليط فِي حق الشتفيع من المشتّري أنه مَجبُور علي 

قال (وإذا انهُدّمت الدَارٌ أو احترق بِنَاؤُها أو جف شجِرٌ البستان بغير فعل أحد 
فالشفيع بالخِيّان إن شاء أحَدَهَا بجميع الثّمن) أن البتاء والغرس تابع حنَّى دخلا في 
البيع من غَيرٍ ذكر فَلا يُقَابنُهُمَا شَيءَ من التّمَن ما لم يصر مقصودا ولهذا جاز بيعها 
مَرابَحَيّ بكُل الثّمْن في هذه الصورة: بخيلافي ما إذَا عرق نصف الأرض حيث يَأَحَد 
البّاقي بحصته لأنّ الفائتَ بَعض الأصل قال. (وإن شاء تَرك) لأن لَهُ أن يَمِتَنِعَ عن تَمَدّك 
الدار بمّاله قَالَ (وإن تَقَض | شتّري البِنَاء قيل للشّفيع إن شئت فُحْن العَرصدَ بحصتها 
وإن شئت فدع) لأنّهُ صار مقصودا بالإتلاف فَيَعَابِلُهُ شيء من الثمن, بخخلاف الأول لأآن 
الهلاك بآفْتٍ سماوية (وليس للشفيع أن يَأخْدّ النقض) نّهُ صار مفصولا فلم يبق تبعا 
قَالَ (وَمَن ابتّاع أرضا وَعلَى تَخلهَا كَمَرٌ آحَدَهَا الشفيع بثمرها) ومعنَاهُ إِذَا ذُكر الثّمر 
في البيع 400 سكرون غير كر وَهّدَا الذي ذَكرهُ استحسان وفي القياس لا 


يَأَحُدُه لأنّه ليس بتبع؛ ألا يرى أنه لا يَدخْلَ فِي البيع من غير ذكر فأشبه الماع فِي 

الدار . وجه الاستحسان أَنْهُ باعتبار الانّصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار وما كان 
مُرَكبًا فيه فِيَآحُدهُ الشفيعٌ قَالَ (وَكَدَّلكَ إن ابتاعها ليس في التّخِيل ثَمَرٌ فَأَثْمُر في 
يد المشكّري) يعني يَاحُدُهُ الشّفِيع لأنْهُ مبِيعٌ تَبََا أن البَيعٌ سَرَى نيه عُلَى ما مرف ِي 
ولد ابيع قَالَ (فَإن جَدَّهُ الُشتّري كُمّ جاءَ الشفيعٌ لا يَاحُّدُ الثّمّرّ في الفَصلّين جَمِيعا) 
أَهُ ّم يب تبَعَا للعتمار وَقتَ الأخن حَيتُ صر مَفصولا عه فلا َاحُدُْ قَالٌَ فِي الكِتّاب 
(وَإن جده الُشتّرِي سقط عن الشتّفيع حصتُه) قَالَ 485 (وَهَدًا جَوَابُ الفصل الأول) لأنّه 
دَخَلَ في البيع مقصودًا فَيَقَابِنُهَ شيءَ من التّمَن (أَما في الفصل الثاني يَأْحُدْ ما سوى 


ك3 





العنايي شرح الهدايي 
الثّمر بجميع الثّمن) لأن الثّمرَ لم يكن موجودا عند العقد فلا يَكُونَ مَبِيعا إلا تَبَعًا فلا 
يُعَابِنُهُ شَيءٌ من التّمن وَآللّهُ أعلّم 

الشرح: 

ص الأمل في الوح عتم اش واشقد بلزمئة والفصا بتذسه ): 
بفغل العيْرِ عَارِضٌ فَكَانَ ديرا بالتأخير في فَصْل عَلَى حذة (وَإِذًا بََى الْمشّري فيها 
أ عرس م قعتى للشفيع بالشفقة فهُوَ مياه إذ شاء أَحَذَ الأنض الم الذي 
اشْتَرَاةٌ به الحقري وَقيمة الباء أو العُرْسِ» وإن شَاءَ كلف الخري قلعهُ). وَعَنْ أبي 
0 القلع وَيُحيّر يَيْنَ أن يَأَحْذَ بالشمّن وقيمّة البناء (والعرس» وَيْنَ أن 
يثْرّكَ) وَهُوَ أَحَدُ قَولَيْ الشتافعي) وَلَهُ قؤل آخرُ وَهوَ لَهُ أن يُقلعَ وَيُعْطِيَ قيمّة البنَاء ولأببي 
يُوسُف أَنهُ مُحقّ في البناء لأهُ يناه عَلَى أنه ملكة وَاللْحقٌ في شَيء لا يُكُلْفْ قَلعَهُ لأن 
التَكَلِيفُ بالقلع من أحكام العُدْوَانء وَاسْتَوْضّحَ ذلك بالمؤهُوب لَه فإنهُ إذا بتى ليس 
للواهب أن لكلف القلمَ وَيَرْجَعٌ في الأرّض وَبِالمشتكري شرّاء قاسدا إذَا يَنَى» وبالشري 
ذا زَرَعَ فَِنَهُ ليس لَهُ أن يُكلْمَهُ قَلمَ مَا لَمْ يَرْرَْ اتعَاقَا (وَهَدَام أي ما قُلنَا ِنهُ لا يُكَلْفْ 
(لأن في إِيجَاب الأعثذ بالقيمّة دَهمَ أعْلَى الصرَرَيْنِ) ضَرَرُ المتتري وَهُوَ القَلمُ من غَيْر 
يض إقاباة واكل الأاليع وق رين القت على لقي ينين القار لزطرب + 
يقابلا وَهُوَّ اليتاء وَالعَرْسُ قَبَجِبُْ الَصرر إل 

(وَجْهُ ظَاهرٍ الروَايّة أن الُشترِي بَنَى في محل تَعَلّقَ به حَقّ مُوَكدٌ للغيْر) بحَيْث 
ا يَقَدِرُ عَلَى إمنقَاطه جيرا (من غَيْرٍ تسثليط من جهّة مَنْ لَه الحَُ) وَكُل مَنْ بََى في 
اللن لقض كلة لزاون إذا كت لي الراقوت وقرلة يع خر الفط يز جلا 412 
ال احترارٌ عَنْ الموهُوب ل وَالْشتتَري بالشراء الفاسد فإن بنَاءهُمًا حَصّل بتَسايط 
الواهب وَالبَائع (وَهَذَا) أي تقض البناء حَقَّ التتفيع (لأن حَقَهُ أوَى من حَقّ المشتّري) 
جود أن ون هَذا يان لكوْن 1 الشفيع ا (لأنهُ) أي الشَفِيعَ (يتَقَدَمُ عَلِيم) 
أي عَلَى المشري» وَهَذَا يُنْقَضْ يَنْعْهُ وهيثه وَعَيْرهُ من تَصرقَاته كَإجَارته وَجَغْله مَسمْجدًا 


- . 
.-ر 


ا > اله | براي دك رار 1 ل 0 . ىن الرس 9 ره ه مه 
أو مقبرة) فكذا تنقض تصرفاته غرسا و بناء. وقوله (بخلاف الطبة) متصل بقوله من غير 
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عنْدَ أبي حَنيفَة لأنْ عَدَمّ اسْتردَاد البائع في الشرَاء الفاسد إذا يَتَى المثتّري في الْشترى 


4 ساسم 


نما هو قَوَلَهُ. وم عنْدَهمًا فلهُ الاسترداذ بَعْدَ البنَاء كانيع في ظاهر الرواية (قوْلهُ 
وَلَأنْ حَقَّ الاسترداد) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوله لألهُ حَصّل (قَولهُ فَِهِمَ) أي في البة ابيع 
الفاسد (ضعيف) (وََذا لا يبقى بعد البتاع وَهَذا الحقٌ) أي حَق الشفعة وَيبِقَى ولا يلرم 
وعم اكب تلع كز كين انا ار 

ا ع ون عَلَى مَذْهَبِ 
أبي حَنِيفة) فالاستذلال به لا ييصح. ااه هُ يكون عَلَى غَيْر ظاهر الرٌوَايَة' ره 
ما كَانَ َابًا ليل ظاهر لَمْ يُحثرْ بحلافهمًا. وكَولهُ (قلا مَعَْى لإيجَاب القيمة) راحم 
إلى أُوّل الكلام: 7 رذ ماكر 0 قلا مَْنَى لإيجَاب القيمّة عَلَى الشفيع» 
أن الشفيع , بمئلَة المستحق» وَالْشري إذا , بتَى أو عرس ثم اسْتحَق ريحم المنتري 
بالمن بقيمّة البنَاء وَالعَرْسِ عَلَى البائع دُونَ ا متقحق فَكَذَلكَ هَاهُنًا. وَقَولهُ (وَالررْغٌ 
يُقلَم) جَوَاب عن قله وك إذا نف يي وُلْمْ يج يجب عن قله أن في إيجاب 
الأعخذ بالقيمة 3 م أغلى الصرَرينٍ أن وله و هذا أن : 1 أقوّى من 008 الْنتري 


سير سل و 


تَضْمِنَ ذلك لأن التَرْجِيح يدقع أغلى الضررين بالأهوّن نما 0ن بعل المساواة فى 
أصل الحَقَّ» وَلا مُسَاوَاةَ لأن حَقَّ الشّفيع 0 وطولف والداف: تن اع الختريي ف 
الدّار المتفوعة وَصبْعْهَا يأشيَاء كثيرة» إن الشتّفيعَ بالخيّار يِيْنَ أن يَأْحْذَهَا وَيُعْطي ما زَاد 
فيهًا بالصبّغ 0 إن نر كها: وَأحِيب بأنهُ أيْضًا عَلَى الاعختلاف؛ وَلَوْ كان بالاتّفاق 
فالفرقٌ أن لض لا يَعصَدَرُ به الْشّري كديرا لسّلامّة النَّضٍ لَه بحلاف ٠‏ الصبغ» وا 
(وَإذَا َه بالقيمّة) اق عَلَى مُقَدَرِ دل عَلَيْه انير تقزر ليع بالحيّارٍ إن 
قَاء كلف القلم وإن اع د بالقيمّة) فإن كَنْمَهُ كَذَاكَ وإن أحذهُ 0000 يعبَبْر 
موا اين في لقعب وأا الشف قتتى ها أ عر تخ 
الأأرْضّ رَجَمَ التمَنُ) لا عَيْرُ أَحَدَهُ من البائع أذ العقري رلالة دن 
حَق) عَنْ أبي يُوسْف أنَهُ يَرْحمٌ بقيمّة البتاء وَالعَرْسِ أنْضًا لألَهُ مُتَمَلّكُّ عَنْ اي فرلا 
مَنِلَةَ التائع وَالَري» ثم لسري في صُورة الامتحقاق يَرْجِعٌ على البائع بالشمن 
قيمّة البتاء فَكَذَلِكَ الشَّفِيعٌ (وَالفرْق عَلَى المثشهور) من الروَايّة مَا ذكرَهُ (أن المشتري 


إن اند كان بغير 
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العنايض شرح الهدايي 
مَعْرُورٌ) وَمُسَلَط عَلَى الباء وَالعَرسِ (من جهّة البَائع) ولا تُسايط في حَق الشفيع من 
المثتري لأله مَجْبُورٌ عَلَيْه. قال (وَإذَا الْهَدَمَنْ الدَارُ إِلَخْ) كَلامُهُ ظاهرٌء وَالتَأْمُل فيه 
يُرْسْد إِلَى أن في قَوْل مَنْ قَالَ إِنهُمْ: يَْني أَمتنا رَحَمُوا أن البناء إِذّا الْتَرَق لَمْ يَسْقَط 
شيء من الم عَنْ التفيع؛ ؛ وَإِذَا غَرقَ بَعْضُ الأْض سقط حصة ٠‏ من الشمن فكاو 
اعْتَبَرُوا فغل الماء دون الثار تَعَسُما لقلة البَأْمّل فَإن مَنْشَأ الفررق 0 فغل الما وَإكَم 
مَنْشَوهُ أن البنَاء و لا يُعَابلهًا شيء من النْمَنِ إِذا قات من غَيْرٍ صنْع 
أحد؛ وما بض الأررض لس بوطلف لبخض آعر لا بد م إسنقَاط حصمة ما غَرقَ مرا 
امن (وَإِن تقض )١‏ نري البتاء) َالشّفيعٌ إن قاء ا من الشمّن؛ 
وإن شَاء ترك لأن البتاء صَارَ مُقَصُودًا بالإثثلاف ويُقَابله شيْء من من الشمن؛ 5 0 
لع ل للشفيع أن يَأَْذَ النّقَضّ ا صَار مَفَصُولا فلم يبْقَ تَبَعَا) فبْقيَ مَنُقولا 
ولا شفعة فيه. وَقَوْلهُ (وَمَنْ 9 أرْضًا) ظاهرٌ. و َولهُ (وَمَا كَانَ مُرَكَبَا فيه) يعني 1 
ظ الأبُواب 0 المرَكة. وله (عَلى م عرف في ولد المبيعة) يعني أن الجاريّة المبيعة 
إذا وَلدَتْ ولدًا قبل بض المشتري يَسْرِي حك الع إلى الولد حتى 0 الول 
ملك نري كَالَم وَكَولهُ (في المَصْلَيْن) يُرِيدُ به مَا إذَا كَانَ في النَخْل تَمَرٌّ وَقْتَ 
الشرّاء حَذَه امتري» وما لم يكن لممحا المتفيع لاد الع َو عدم 
الأنصال: لآن التمَعيّة كانت به وَقَدْ الك ا (في الكتّاب) يني مُخْتَصَرَ القدذوري؛ 
وَاللهُ أعلم. ظ 
باب ما تَجِب فيه الشفعيٌ وما لا تَجِب 
قَالَ (الشُفعَةٌ وَاجبَّمٌ في العَقَارٍ وَإن كَانَ مما لا يُقِسّمُ) وَقَالَ الشافعي: لا شَفَعَدَ 
فيما لا يقسم؛ لأن الشفعة إِنّمَا وجبت دفعا كُوْنَجَ القسمت, وهذًا لا يَتَحَقَّقَ فيما لا يُقسّم 
ون قولهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الشتُفعَُ في كُلّ شَيءٍ عار أو رَيع)!!' إلى غيرٍ ذلك من 
العمومات: ولأن الشفعنّ سيبها الاتّصال ذ في الملك والحكمت دفع ضرر سُوء الجوار على ما 


> تي ته ار 


من وأَنّهُ يَنتَظِم القسمين ما يُقِسم وما لا يُقسم وَهُوَالحَمَامُ وَالرّحَى والبئر والطريق. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. والطحاوي في شرح الآثار (9؟/5258)» وانظر نصب 
الراية (5 /57). 


0 





الجحزء الخامس 

الشرح: 

ونان 2ا تيا فيه الشفعة وها الة اناس 5 انضيل متسب فد السينة وما 
د 7 الوْجُوب حم أن لصيل بَعْدَ الإخمّال. قَالَ (الشفعة راجا 
في العقار إلخ) افع وَاجبّة: أي نَابعة في العقارء وهو 00 لك امال من دار أو ع1 
(وَإن كان مما لا يِقسّم) أي الك مده كالحمّام وَالرّحَىء وَإِنمَا 0 بالشفعة 
ها كان صا بطريق الشفعة فلا ْحَدَ القصّاعٌ مَعَ الحمَامٍ اها غَيْد متُصلة 59 
لكي كنا الرحن» 0 الدَارُ والخائط لقان ا ااا به 2 
بسكون السين وَفنْحَهًا في مع مَعْنَى القذرء واختار الجؤاهري الفنْحَ وَقَال: إِنّمَا تُسَكَنْ في 
ضَرُورَة الشعر. 

قَال (ولا شفعة في العروض والسفن) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لا شفعة إلا 
في ربع أو حَائِطٍ! ' وَهُوَ حُجِدّ حجن على مالك في إيجابها فِي السفن, و الشفعة إنّما 
وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام: والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في 
العَقَارٍ لا يُلْحَقُ به وَفِي بَعض نُسَحْ المختصَرٍ ولا تفع فِي البنَاءِ وَالئّخل ذا بيعت دُونَ 
العرصتّ وَهُوٌ صحيح مَدَكُورٌ في الأصل؛ لأنّهُ لا قرار لَهُ فَكان تقلياء وهدًا بخبلافي العلو 
حَيثُ يتح بالفعتٍ وَيُستحَقُ به الشف ضِي السفل ذالم يكن طَريقٌ اللو فيه لاه 
بِمَا لَهُ من حقّ القَرار التّحَقَ بِالعقَار قَالَ (وَامُسلم وَالدّمي فِي الشفعتٍ سواءً) للعمومات 
ولأنهمَا يُستَويَانِ فِي السب والحكمتٍ فَيسِنَويَانِ فِي الاستحقاق؛ ولهذا يستوي فيه 
لكر والأنى وَالصغِي روَالعَبيرُوَالبَاِي والعَادِلوَالحُرُ البإ كان مَادُونَ أو كاتا 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (إذًا لَم يكن طريق العُلو فيه) باندان اتناف اليه للعغلو سيب الجوار لا 
بسب الشركة ولَيْسَ لتفي الشفعة إذَا كَانَ لَه طَرِيقَّ في السّفل» بل إِذَا كان لَّهُ ذلك كان 
اسْتحْمَاقَها بالشركة في الطريق لا احور فيكون مُقَدَّما عَلَى لجار والسلم وَالذَمَي فيهًا 
سَوَاء) وَقَال ابن 1 َى: الشفعة رفقٌ ) شعي فلا يَسْتَحقَهَا مَنْ ينكر الشرع وهو الكافرٌ. 


.)437//4( أخرجه البزار في مسنده. وانظر نصب الراية‎ )1١( 


ءا 





العناين شرح الهدايت 
اراي ين جر أل راواه فى التي لكي وين للم ار كوم انار 
ودللك 1 تقضي الاس اء في الاسسْتحقاق (وَهَذَا قلنَا يَسْتَوِي فيه ادك بالا الك 
وَالكبير) قال لا شفعة شفعة للصّغير 5 لا يتض” بسوء ء المْجَاوّرة. 

قلنًا: إن 5 َعَضْرَرْ في الخَال يَتَصْرَّرٌ في آل (وَيَسئُوي الباغي َالعَادل وَاخْرُ 

وَالعَبْدُ إِذَا كَانَ مَأذُوئا أو مُكَاتبًا فإن كان البائئع غير الول فللعَيْد الأذُون الكفنة متروا 

كان 1 لا وَإِن كان هو الول ؛ فإن كان عله 3 فَلَهُ ذلك وإلا فلا وَهَذا لأن الأعمذ 
بالشفعة بمئزلة الشراء وَشرَاء العبد الأذُون الَديُون من الى جَائرٌ دُون غيره. 

قال (وإذا ملك العقار بعوض هو مَالٌ وجبّت فيه الشفْعَبٌ) لأَنَّهُ أمكن مراعاةٌ 
شرط الشرع فيه وهو التَملّكَ بمِثل ما تَملّك به المشتّري صورة أو قيمَيَ على ما مر قال 
(ولا شفعة في الدار التي يتَرُوجَ الرجل عليها أو يُخَالع المرآة بها أو يستأجرٌ بها دارا أو 
غيرَهَا أو يُصَالحُ بها عَن دم عَمدٍ أو يَعتِقَ علَيهًا عبدا) لأنّ الشمعَةَ عِندَنا نّم تَحِب في 
مبادلت المال بالمال ا بِيْنّا وهذه الأعواض ليست بأموال, فَإِيجابَ الشفعت فيه خيلاف 
الملشروع وقلب الموضوع وعند الشافعي تَجِبْ فيها الشفعنٌ لأن هذه الأعواض متَقَومي 
عنده فَأمكن الأخدّ بقيمتهَا إن تَعَدّرَ بمثلهًا كما في البيع بالعَرضء بخلاف الهِبَت أنه 
لا عوض فيها رأسا وقونُه يَتأَتَى فيما إذا جعل شقصا من دار مهرا أو ما يُضاهيه لأَنّهُ لا 
فعَةَ عندهُ إلا فيه وَنّحنْ تَصُول: إن توم منَاع البُضع في التَّاح وَعَيرِها بعد الإجارّة 
ضروري فلا يظهرٌ في حق الشفعت؛ وكذا الدّم والعتق غير مَتَمَوم لأنّ القيميّ ما يقُوم 
معام غير فِي الَعنَى الحَاص المطلوب ولا يَتَحَشقَ فِيهمَه وَعَلَى هد ذا روجا بعر مر 
ثُم فرض لها الدار مهرا لأنهُ بمنزلجٍ المفرُوض في العقد في كونه مقايبلا بالبضع, 
بخلاف ما إذا باعها بمهر المثل أو با مسمى لأنّهُ مبادليٌ مال بمالء ولو تزوجها على دار 
على أن ترد عليه ألفًا فلا شفعتّ في جميع الدار عند أبِي حنيفت وقالا: تجب في حصت 
الألف لأنّه مبادليّ مالييٌ فى حقه. 

وهو يمول معتى البيع فيه تابع ولهذا ينعقد بلفظ التكاح ولا يفسد يشرط التّكاح 
فيه؛ ولا شفعتّ في الأصل فكذا في التبع ولأن الشفعتَ شرعت في المبادلة الماليج 
المقصّودة حَنَّى أن المُضَارب إذا باع دارا وفيا ربح لا يَستَحِقْ رَبْ امال الشُفعَنَ في حص 


الجرء الخامس نك 


ربح لوه تابمًا فيه قَالَ (أو يُصَالحُ عليًا يإنكار. فإن صائحَ عََيهًا بإقرارٍ وجَبَت 
الشفعةٌ). 

قَالَ : هَكَدَا ذُكرٌ في أكثَّرٍ مُسَخْ المختصر, وَالصّحيح أو يُصَالحٌ عنها بإنكار 
مكان قوله أو يصالح عليهاء أنه إذا صالح عنها بإنكارٍ بقي الدار في يده فهو يزعم أنها 
ثم تَزُل عن ملكه؛ وَكذًا إِذَا صائح عنها بسكوت لأَنّهُ يحتّمل أَنّهُ بدل المال افتداء ليمينه 
وَقطعًا لشعّب خَصمِه كما إذَا أنكرٌ صريحاء بخلاف ما إِذَا صائح عنها بإقرار لأنه 





مَعتَرِفّ بالملك للمدّعي؛ وإِنّما استقادهُ بالصلح فَكان مَبَادنَمَ مَاليّي آم إِذَا صائح عليها 
زعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه. 

قَالَ (ولا شعن فِي هب للا ذُكرنًاء إلا آن تَكُونَ بعوض مُشروط) لأنّهُ بيع انتهاء 
ولا بن من القبض وأن لا يكُون المُومُوب ولا عوضه شائعا لأنّهُ هبر ابتداء وقد قررناه فِي 
كتَاب الهِبّتِ بخلافي ما إذَا نّم يَكُن العوض مَشرُوطا فِي العقدٍ أن كُلّ واحد منهما 
هبي مطلفقة إلا أنْهُ أثيب منها فَامتَّنَعَ الرّجوع قال (ومن باع بشّرط الخِيَّارٍ فلا شفع 
للشفيع) لأنّهُ يَمنّعُ زَوَالَ الملك عن البّائع (هَإِن أسقيط الخِيَّارٌ وَجَبّت الشفعمٌ) لأنّهُ زَال 
الماع عن الروال وَيُشَكَرَطُ الطلب عند 000 الخِيّار في الصحيح لأن البيع يصير سببا 
لزوال الملك عند ذلك. 

(وإن اشترى يشرط الخيّار وجب الشفعة) لأنّهُ لا يَمنَعٌ زوال الملك عن البائع 
بالاتّمَاق والشفعمٌ تُبِتَتَى عليه على ما من وإِذَا آحَدَهَا في اثلث وجب البيع لعجزٍ 
المشتّرِي عن الرّدٌ ولا خِيَارٌ للشّفيع لأنّهُ يَتبّتْ بالشُرطه وَهوّ للمُشتَّري دُون الشفيع؛ وإن 
بيعت دَارٌ إنَى جنبها وَالَخِيَارٌ لأحدهما فَلَهُ الأخدّ بالشفعة أَما للبائع فَظَاهِرٌ لبَّقَاءٍ ملكه 


.٠ 
م 17 سج صو‎ 


في التي يُشفع بهاء وكذا إذا كان للمشتري وفيه إشكال أوضحتاه في البيوع فلا 
تُعيده؛ وإذا أَحَدَهَا كان إجازَةً منه للبيع؛ بخلافي ما إذَا اشتراها ولم درفاحيك فانط 
خِيَارُهُ بأَخن ما بيع بجنبها بِالشفعَتٍ لأنّ خيّارَ الرُؤيَةٍ لا يَبطلُ بصريح الإبطال فَكيف 
بدلالته كم إِذَا حضر شفيع الدارٍ الأوتى لَه آن يَأْخُدَهَا دون الثّانييّ لانعدام ملكه فِي 


الأولى حين بيعت الثانيي. 


1ك 





العنايي شرح الهدابيي 


الشرح: 
قال (وإذا مَلْكَ العَقَارَ بعوّض هُوَ مَالَ إِلَحْ) فَدْ تَقَدّمَ أن الشفعَة إِنّمَا تحب في 


مه 


العَقار ومن شَرْطها أن تُتَمَلْكَ بمّا فو قال ازلانة امكل مراهاة شَرْط الشرع فيه وَهُو 
اتَملكُ بمثل ما يَمُْلكُ الفتري 000 في ذوَات الأمُثال أو" قِيمّة في ذَوَات القيّم عَلَى 
مَا مَرّ في فصل ما يُوْعحَذ به المتنفوغ وَاجيّة؛ وهي نما تُمُكنُ إذا كان العوّضٌ مالا فإن 
ارزع َم التتفيع على النشتري في إنيات حَن الأعلذ له يذلك السب لا يإلاء سب 
آخَرَ هذا لا يَجبُ في المؤْهُوب» هار أخدة اده بعوض كان سَيْبًا يِرَ السب 
الذي يَملكَ به امتَمَلكُ وَعَلَى 1 ١لا‏ ع في الذار يتوج الرّجُل عَلَيْهَ أو يَخَالعٌ 
المأة بها أو يَسْتَأجِرُ بها دَارًا أو غيْرَهَا أ" يُصا ل بها عَنْ دَمِ عَمْد) أي غير دار من 
عَبْد أُوْ حَائُوت وَيْصَاُ بها عَنْ دم العَمْد أو يح عَلَيِْ عَبْدَا لأنّ الشفيع لا يَقَدرُ عَلَى 
ملك هذه الأشياء للمشتئري حّى يََحَقق المملُ بسفل ما تملك يه وَكَانَ تفرِيعٌ هذه 
الَسّائل عن الأضز. امد كو ر وَعواقوله لك مك0 كراعاة شرْط الترْع إل كافيا 
ولكنّه كل عليه بدَليل مُستقل وهو قوله أن الشيكة عِنْدَنا إِنّمَا تحب إل استظهَارًا. 

وَعنْدَ الشّافعي تحب فيهًا الشفعة» لأَنْ هذه الأعواض مُتَقوْمَةَ عنْدَهُ فَأَمْكَنَ الأخذ 
ابيا ولو قز ائل ولاز نال في اذم رخني ولؤعاز ويم الثان ونعد إن 
الصلح وَالإعْتَاق إن عدر لاع بمثلهًا ل في الببْع بالعَرْضٍ بحلاف الهبّة نه لا عوض 
يها أصلا) وَقَوْلهُ: أي قول الشافعي رَحَمَهُ الله (تَنى فيمًا إِذَا جَعلَ شقْصًا من دار 1 
ما يُضَاهيه) أي مَا يُشَابُ الْهْرَ كبَدَل الخلع والأجخر (ِلأْهُ لا سَفَعَةَ عنْدهُ إلا فيمم حَيْث لا 
رى التفعَة لا في الحوارٍ ولا فيمًا لا يقل القمئمة كَالحَمَامٍ (وَكحْنُ تقول) جَوَاب عَنْ 
جَعْله هذه الأعر ا مترمة وق ره هذه الأعوواض نه أن حون طن ا 
ضرُورياء وَالأوّل مَمتُوعٌ والثاني مُسَلُمٌ ولكن لا يَظْهَرٌ في حَقّ الشفعة. 

(قَوْلهُ وَكَذَا الدّمٌ وَالعبق عَيْرُ مُتَقَوم) نما أَفْرَدَهُمَا لأن تَقَوُمَهُمًا أَبْعَدُ لأَنهُمَا 
َيْسَا بمَليْنِ فَضلا عَنْ التَقَوُم وَاسْتَدَلُ عَلَى ذَلكَ بِقَوله (لأنَ القيمةَ مَا يَقُومُ مَُامَ غَيْره 
في الَحْنَى الْخاصّ الَطْلوب) وَهُوَ اكَايّة لأن القيمّة مي مَقَامَ الغيْر من لاله 
لا بعيْرهَا من الأؤْصّاف كاجو هري والجسلميّة) و3 يَحَدق الكت الخاض فيهمًا أن 


الجزء الخامس . +آآ# ‏ ب بط 0 
العق إمنقاط» واه ادم لَْسَ إلا حَقُ الاسنتياء ولف من حفس ما يمول به ويح 

1 (وَعَلَى هَذا) ان أن الفرئض 000 في كونه مابلا 
بِالبْضْء بخلاف ما إِذَا 3 الداز تمر الل أو عر إن فيه الشفعَة لأنهُ مبَادلَة 
المال بالمال. وَاعتٌرض أن ابيع بم بمَهْر المثل فاسدٌ لجهالته ولا شفعة في الشرَاء الفاسد. 
وأحيب أنه جار أن يون نون علذقةا وَبأَنهُ جَهَالَةَ في السساقط لا تُفضي إِلَى 
المارَعَة 0 ما فضت إِليْهَا (ولَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى ذَارٍ عَلَى أن ترد عَلَيّْه ألفا قلا 
في جميع الذار) أيا في شياء مها (وقالا: تحب في حصة الألف) نسم قن 
الدَار عَلَى مَهْرِ المثل وألف درْهَم (ِلأَهُ مُبَادلة َال في حَقَه) أي في حَقّ مَا يَتخْص 
الألف» وأَبو حَنيقة رَحمَة الله رن قي للد وَالقَصُودُ هُوَ النْكَاحٌ (ِوََذَا 
اكد الل تكاج ولا رس يدرد الكاح فيه) وَلَوْ كَانَ البَيِعُ صلا يَفْسّدُ كما لوا 
قال بغت مئك هذه الدّارَ بألف عَلَى أن تُرَوجيني نفسّك. 

وَكَوْلَهُ (ولأن الشفعَة) َي آخَرُ وفيه إِشَارَةٌ إلى دف مَا يُقَال الشفعة فضي إِلى 
بادك اليه نا أذ كود هي الود متمتوع. او كلها مسو اله 
منه؛ ألا تَرَى أن الْمضَارِب إذا كان رَأْسُ الال ألفا فائجَرَ 0 م بالقبر 
دَارَا في جوار رب الَال ثم بَاع عَهَا بالألقيْن فإِنْ رب اكَال لا يَستَحق الشفْعَة في حصّة 
أضارب من الح لأن البح يم َس الكال» ولس في مُقَاة رأ اكَال شتْعَةٌ لاب” 
5 لأن ايع كان رن الال لاد الْضَارِبَ وكيلة في حَقَه و في بَيْع الوكيل 

قن الفؤكل على خا ىنا تي دازام وهو البيع. 

قال (أو' ' يُصَاح عَلَيْهًا بإِلكَارِ لم علد اورم قر أ ماح خلا لكر 
عَلَى قَؤله أو يُحَقْ عَلَيْهَا عَبْدَا من الصّوّر التي لا يجب فيها الشفعة ان سايم 
بأفظ عَلَْهَا كَمَا وه في أكثرٍ سخ الْحتقصرٍ وَكَلامهُ ظاهر. وكَولهُ (إِذَا لَمْ يكن من 
جنْسه) أي إِذَا لَمْ يَكُنْ العرّضُ من جنْس حَقهء ويد بذَلك لأنَهُ إِذَا كَانَ من جنْسه بأن 
كرد تق اتاج امنا ان إعز رمن لاقر ذه لفارولة نلو قيهن اشيم 

2 ل 0 بل ب عا 320 لمزم 
فيهًا رأسًا (إلا أن يَكُونُ بعوض مَرُوط) في العَقّدء ولا بد من القبْضٍء فَِنّهُ إِذَا وهب 


4ه اللسسسسصسصصمسب سس سح العنابِيَ شرح الهدايتّ 


دَارًا لرَجُل عَلَى أن يَهَب لَهُ الآخر ألف دِرْهَم فلا شفعة للشفيع ما لَمّ يُتَقَابَضًا (وَلا 


راس 


0 اذ لكر انكرت ول عر ف لَه هيّة ابتداءء وقد قررْنَاُ في كقاب المي 
لأن اهب بشررط العوض برع ابتداء وَمُعَاوَضّة الْتهاء بحلاف مَا إِذا لم يكن عضن 
روط في اعفد وله لا كت المَةُ لا ف الوب ولا في العوضن إذا كان الوضن 
دَارًا (لأن كل وَاحدة منْهُمًا مُطلَقَةَ عَنْ العوّض» إلا أهُ أثيبت منها فامتتعَ الرجخْوع) ولا 
شفعة في البَبْع بششراط الخيار للبائع لأنهُ يَمْتَعْ زَوَال الملك عن البائع» َبْقاء حَق البائع 
لاض حك ال الماقير فلأن يَمََْ قا ملكه كان أولى (فإن أسقط الخيَارَ 
وجحبت الشفعة) لرَوال المانع عن الروال زويشتر ترط الطلية عند سُقوط الخيّار في 
الصّحيح) لأن الببْعَ يَصيرٌ سيا لرَوَال الملك عند ذلك. ولاق لمتحم دار هر 
قؤل بَعْضٍ المشايخ: له يُنترط الطَلّب عند وُحُود البذ لله هُوَ السب (قولةُ وإ 
اشترى بشررْط إلخ) ظاهر. 

وَقولَهُ (عَلَى ما مرَ) إِشَارَة إلى قله من ] قبل وكحب بعقد . التفم إلى أن قال: 
وَالوَجْهُ فيه أن الشفعة ِنّمَا جب إذا رَغب ؛ الَائمٌعَنْ ملك الدار إل (قَوله وَإِذا أَحَذه/ 
أي أذ الشفيع الدّارٌ في مَدَة ُدَة حيار (وَجب البيع وسقط ان يقطر الع 
الزن ولا ا بت بالشرط وَهُوَ للمُتّرِي دُونَ الشّفيع وَإِن بيعسا دار 
بِجَنْبِهَا وَاخْيَارُ لأحَدهمًا) أي لأحَد ٠‏ المَعَاقدَيْنِ من البَائع أو من المشري (قَلَهُ الأذ 
بالشقعة أنا اتا فَطَاهب لمَقَاء ملكه في التي يَسلمَع لي ات 


عه لأنهُ قرّرَ ملك وَإِقرَارٌ البائع عَلَى إقرَارِ ملكه في مُدَةَ اخيَارٍ تقض للم يس 
م يجْمَل فا لَكَانَ ذا أجَارَ ال فبهَا ملكا المثتري من حين العقد حنى يَستحق 
برَوَائدهَا لمنُصلة وَامْْمُصلَة اك أنَهُ أَحَذَهَا بِعيْر حَقَ (وكذا إذا كان الخيّار) لحري 
(وفيه شكال َهُوَ ما ذَكَرَهُ البتلخحيّ من أن أل أبي حَنيمَة أن اشر بخيّارٍ الشرط 
لا يَمْلكُ المبيع في مُذَة الخيّار وَالشُفْعَة لا تُسْتَحَقُ إلا بالملك فَكَانَ تناقضًا. كه 
(ُوْضَحْتَا في المبُوع) َال في النهَايَ: هَذه الحَوَالَة في حَقّ الإشكال غَيْرُ رائجَة بل فيه 
واب الإشكال 00 شترى دارا على ال لحار فييعس ار ليها إلخ. 
وَقيل إِذَا كانت الحوالة في حَقّ جَوَاب الإشكال رَائجَة كانت في حَقّ السّوّال 


الى 


الجزء الخامس ظ نلك 
كَذَلكَ لأن الحوّاب يَنَضَمّنْ السوال. وقيل لم يكن في البيُوع من هَذَا الكتاب فيَجُورْ 
أن كو واضحة في كقاة التق . وَلَوْ كان با خيا هما لم كت يت القع لآل عبار 
البائع لا لأجل عيًا التي (قَوله وَإِذَا أَحَذَهَا) يعني أَخَدَ )١‏ نري بخيّارٍ النترط 
الدَارَ البيعَةَ بجَنْب الدَار الْشثكرَاة كَانَ الأخذ منْهُ إجَارَةَ للبيْع الأول نما حار 7 
ذكرئاهُ في 5 ايع (قَوله بخعلاف مَا إِذَا اشْتَرَاهًا ولّمْ يَرَهَا) ظاهرٌ. وَقوَلَهُ نم إذا 
حَضْرَ شفيع الذار الأولى) 1 يني الي اشترَاهًا المشري بشرّط الخيّار (له) أي للشفيع 
أن يَأْحُذَهَا دُونَ الثانية وهي ) أي أَحَذهًا دري بطريق الشفعة لاْعدّام ملكه في 
أرق جوز بيقع انام 

قَالَ (وَمَن ابتَاع دارا شراءً فاسدا فلا شفعنّ فيها) أَما قبل القبض فلعدم زوال ملك 
البائع» يعد التبض لاحتمال الفسخ؛ وَحَقْ الفسخ نَابِتَ بالشّرع لدفع الفسادء وفِي إثبات 
حق الشفعت تَقَرِيرٌ الفساد فلا يَجِونُ بخلاف ما إذا كان الخيّارٌ للمشتري في البيع 
الصحيح لأنّهُ صارٌ أخَصْ به تَصرّقًا وفي البّيع الفَاسد ممِتُوعٌ عنهُ قَالَ (فَإِن سقط حق 
الفسخ وَجَبّت الشفعَمٌ لزّوَال الَانع؛ وإن بيعت دَارَ بجنبها وهِي في يد البائع بعد هَلَهُ الشفعم 
بق مد وإ سمه إلى لمشكري هه يمه انا للد ذم إن سكم ابا بل ادحكم 
بالشفعج لَّهُ بَطلت شفعَتهُ كما إذَا باع بخلاف ما إذَا سلّم بعده لأنّ بْقَاء ملكه في الدار التي 
يُشفَعٌ بها بَعدَ الحكم بالشَفعَجٍ ليس بشرط هَبَقِيّت المأحُودّة بالشفعّتٍ علّى ملكه وإن 
استَرَدُهَا البائعٌ من الُشتّرِي قَبلَ الحكم بالشفعَة لَهُ بَطلت لانقطاع ملكه عن التي يُشضع بها 
قبل الحكم بالشفعته وإن استردها بعد الحكم بقيّت التَّانِيمٌ على ملكه 1 بِينا 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ ابْمَاعَ دَارًا شراء فاسدًا) وَل كلامه ظاهرٌ. وَفي قؤل وَمَنْ تن اق دَارًا 
شراء فاسدًا تلويحٌ إلى أن ظ الشّفعة إِنّمَا هُوَ فيمًا إذا وم فاسدًا ابتتدَاء؛ لأن القسّاد 
إذا كان يَعْدَ العقاده صّحيحا فْحَقّ الشفعة بَاقَ 0 حَاله الأ ري ان النصراني إذا 
اشكرى من تضراني دَارًا خضري وَلَمَ يَكقَابَضًا حَنَّى 56 أو أُسْلّمَ أَحَدُهُمَا أو قَبَض 
الدَارَ وَلَمْ يَقبض الَمْرَ مر فَإنّهُ يَفسُدُ عر كات عد سو 
وُقُوعه صّحيسًا (قَوْلهُ وفي إِنْبَات حَقّ الشفعّة تَقَرِيرٌ الفسّاد فلا يَجُورُ) يَعْنِي الأخذ 





كدة 





العنايّ شرح الهداينّ 
بالشفعة. امرض عليه بأل م لا يَجُورٌ أن لا يت يت الْفْسد في حَقّ الشفيع كما آم 
ينبت في حَقه اليَارُ القابت للمُشتّري الذي +١‏ شترَاهَا يشرط الخيّار قثت البَيْعُ في حَقَه 
بلا مفُسد صل إلى حَقَهه ول لم تف ساد 

وَأَحِيب بأ فسَاد ليع نما ثبت لَْنَى رَاحع إلى العوض ») إِما بالشرط في حَقَه 
أذ اناد في لله مج اق عا ل قا لوو ساد ف وحم ال د 
تمن وهو فاسدٌ وما يََرَم من فرض عدمه وُجُودُهُ فهُوَ مَوْجُودٌ فلا يُمْكنْ الفكَاُ البييع 
الاسد عَنْ مُفسد. تان الكو مك رذ رد بلا شرط خيّار. وَقولَهُ (بخلاف 
مَا إذا كان لحار ز للمُشترِي في الي الصّحيح) جَوَاب عمًا يُقال: امال الفسخٍ في 
ايع المتح إ. إذا كان ا ب د 0 قير الحواب 


وجب حَنّ الشئتة حلادُون للك لب إذَا بيت 913 بجنا وفي القاسد 0 
مَمُنُوعٌ عَنْ القُصَرف فيه. 

والخاصل أن اللخ و كان كملا فهمًا لك في امار للمتري يَمْلكُ 
0 ريل مُوجب الاحتمّال بإسقاطه» وَفي القاسد لا يمْلكْ 
لأنَهُ مَمنُوعٌ عَنْ التُصَرّف. واغتُرض ال ار ٍ ع عن التصرئف» بل له أذ 
كا ححا ولا تق عد حو فضي ونه رط لاد أ وجيب ال 
سل أنا لَه ذلك مل هو مله" عله ود يتب على الَنْطُورٍ من الأخكام كالوطاء 
حَالَة الحَيْضٍ فَإنهُ را ة عَلَى رَُوْجهَا الأوّل» وتقرير الفسّاد الْأْمُورٍ بتقضه من 
الشّرع مُمتَنعٌ» وفي شرع الشفعة في الببْع الفاسد ذلك وَالبَيع خط ” الصّادرٌ من 
اعد لَيْسَ يمُضَاف إِلَى الشترع. 

نارق أن تولة وك الفسلخ نابت بالتشّرع لدفع الفسّاد وفي إثبات حَقَّ الشفعة 
ريه لّهُ كان كافيّاء وَوْرُودُ الخيّارٍ للمُشتّري كان يَنْدَفعْ بقؤله لدفع الفسّاد فإن 
ل ار كَانَ تَابِنًا با بالشر'ع لكثة لَب لدف الفسّاد وَلكنه أنَى بالسّوال ولواب 


ب 


إشَارَة إلى أن الشفعة سق على الك بملك عير مَنطُورٍ أوعَلَى من صّارَ أح 
بالبيْع مصَرّفاء رالشتريي ديار إن لم يكن مَالكًا فَهُوَ فهو أحَقٌ بالنُصَرّفء وَالْتتَري شراء 


/ادم 





الجزء الخامس 
اسن لس منهُمَاء فإ سقط الفسلخ بالرّيَادة في ابيع كَالءِ ارس عند أبي حيفة 
َباليوم من آخر بالائقاق وحمت الشقعة لرّوال المانع (وإن بيقن ذَارْ جلها هي في 
وشَفيعها: لأن لملك لَهُ) لا يُقَال: في ذَلك تَقَرِيرُ الفّسّاد حَيْثْ أحَذَ الدّارَ امبيعَة بالشفعة 
بالدار المترَاة بالشتراء الفاسد. 

لأا تقول: المشّري بَعْدَ أذ الدا 0 بالشفعة مُتَمَكْنٌ من تقض المشتراة 
شرّاء فاسدًا امع عَدَم الفسّاد في عي أحَذَهًا بالشفعة؛ بحلاف مَا تَقَدَمَ؛ نه لو : نت 
الففكة 2 لاقل الشرَاء الفاسد من ) امشقري إلى ليد بوصف الفسّاد وفي ذلك 
تقرِيرُهُ فلا يَجُورٌ. فإن قيل: اللكُ وَإِنْ كَانَ للمُشتري وَهوَ يَعَمَضي تبُوت حَقْ الشفعة 
كن لان متَحََّ وَهُوََقَاِ حَقَ البائع في اسنتزداد ما يست به حَق الشفعة. وهو 
الخري شرّاء فاسداء فإن بَقاء ذلك مَنْعْ الشفعَة عَنْ أخخذ الحتري بالشتراء الفاسد. 

أحيب بأنّ ذلك كه تعلق بن القير وان عن الشقعف حَقيَام حي ارون 
9 الا ر المرْهُوئة نه لا يمع وجوب الشفعة للراهن إذا بيعت دَارٌ بجِنْبهًا وَامتنَاع 
و ل 00 
لَرُوم تقرير الفسّاد, ولا تقريرَ هَاهُنَا عَلَى ما ذكركا من 0 الخري من فسخ ما 
اشترَاة بشراء فاسد 1 إن لم البائع. الدَاوَ المبيعة يالب الفاسد إلى 0١‏ 4 ِي (قبل 
الحكم بالشفقم. للبَائع (بَطَلَتْ الشّفعَة) لَرَوَال 0 7 ركنا رد ام 
كلت 16زا ألم يمع بان با يتحو به لَه في ملك المتفيع بذ الحَكْم 
بها لَيْسَ يشرط (وَإِن اسْتَرَهَا) أي الدَارَ المبيعة بال الفاسد من المشلَري قَبْلَ الحكم 
سوسا د د سوس به قبل الحكم يها وَلا 

بت الشفعة للب ع لأله لم يكن في وت تع نفع جَارًا (وَذ ارده يد الحم 
بيت افيه على ملكه ا : ينَا) أن بَقَاء ملكه في الذَارِ تي يَمْنفَعٌ بها بَعْدَ الحكم 
اللعة ل يرك 

قَالَ (وَإذَا اقتَسّم الشرّكاءُ العَقَارَ فلا شفع لجارهم بالقسمة) لأنّ القسمتّ فيها 
معتى الإفراز ولهذا يجري فيها الجبر؛ والشفعيٌ ما شرعت إلا في المبادلت المطلقة قال 


6٠ه‎ 





العناية شرح الهدايخ 
(وإذا اشترى دارا فَسلّم الشفيع الشفعة كُم رَدَهَا المُشتّرِي بخيّارٍ رُؤْيّةٍ أو شرطو أو بعيب 
بقضاءِ قاض قلا شفْعَةَ للشفيع) لأنّهُ سح من كل وَجِه فَعَاد إنَى قَدِيمٍ ملكه وَالشفعمُ 
في إن المقده ولا رق ف من َه لض وَعدمِ (وإن ون بيب يقير فاو أو 
تَعَايلا البيع فللشفيع الشفْعَي) لأنْهُ فسعٌ في حقّهما لولايتهما على أنفسهما وقد قصدا 
الفسعًّ وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد بيع وهو مبادليٌ المال بالمال بالتّراضي 
والشفيع ثالث؛ ومرادهُ الرد بالعيب بعد القبض لأن قَبِلَهُ فسحٌ من الأصل وإن كان بغر 
قضاء على ما عرف؛ وفِي الجامع الصغير: ولا شفعنَّ فِي قسمَّجٍ ولا خِيَارٍ رُؤْيْتٍ وهو 
بكسر الراءء ومعناه: لا شفع بسبب الرّد بخييار الرؤيتٍ ا بِينّاه ولا تتصح الرَوايَمٌ بالفتح 
عطفًا عَلَى الشفعجٍ لأنْ الروايتَ مُحمُوظَءٌ في كتَاب القسمة اَنُه يثبت في القسمت خييار 
الرؤيةٍ وَخِيَارٌ الشرط لأنْهُمَا يثبتَان لخلل فِي الرّضا فيما يَتَعَلّقَ نُرُومُهُ بالرضاء وَهَن 
المعتى موجود في القسمت واللّه سبحاته أعلم. 

الشرح: 

قال (وَإِذا القسَم الشركاء الْعَقَارَ قلا شفعة لجارهم بالقسمّة إلخ) وإذا اقتَسَم 
الشرَكاء العَمَارَ قلا شفعَة خَارِهِم , بالقممّة لأن القمسْمّة فيهًا مَعْنَى الإفرَاز (وَهَذَا يَجْرِي 
فيهًا جَبْرُ القاضي والشكة نا شعت إلا في اماد المطلقة) وَلأنهًا لو وَبَحَبَت لوجَبت 
- لكوانه جَارَا بعْدَ الإفراز وَهُوَ ممعَذرٌ (وإدًا ان شترى دارا سم الفيع الشفعة 
لو رقنا العري يار ززي از عار حرط از يعني بلا لاض ردنا الوم 
لألَهُ ممح من كل وَْه فَعَادَ إلى قدم ملكه) ولا فَرْقَ في هَذَا: م 
بالقضاء يَيْنَ القبض وَعَدَمَه. وَأمّا إذا رَدهَا , يعيب بعير قضّاء فم أن 000 
أو بَعْدَهُ فإن كَانَ الأول قلا شع 2:0 ة 0 من الأصّل 00 يتَمَكن , 0 0 
رضًا صاحبه و قضَاء القاضي» وَإن كان الثاني وهو مرَاذ القدذوري ففيهًا القع 0 
ما ذكرهُ في الكتّاب. 

قال الشارحون: وله 1ت أ ما القدُوري في قَوُله أو يعيب بقضّاء قاض 
الود ال اوس : 0 59 0 


قله الى #2 


الجرزء الخامس لمن 
وَأَما روَآية الكسثر فَمَعْنَاهًا. ا ل بخيَارٍ رُؤْيّة لما ذكرنا أن 
فح من الأصلء وما رواية افلح فق ته الفقيه أبو الليْث رَحمّهُ اللهُ في شَرْح 
دم وَمَعْنَاهَا: لا شفعة ولا خيّارَ روي في قسْمّة كله لو رده بخيّار الرؤية 
20 من طَلب القشمة في ستاغت لَمْ يكن في لد َه وفيه لطر سي 
1 فَخْرٌ الإسلام كا لصّدر الشهيد ومن تابعه هذه للل الار 
وَالإمَام قاضي حَان في شرح المخامع الصّغير حَمّل روَآية الفنْح على ما إذا كانت ارك 
مكيلا أ مَْرُونًا من جنْس واحد لأن ال فيه بخيّارٍ اظاي اس 


.سير سل ص 


القسمة الشانية إِما أن رن ع ما وَقَعَ في الأولى 1 مله ولا فائدة فيه ) قأما إذا 





كانت عه 90 نهم إِذَا اقتَسَمُوا ان ل ل م مُفيدًاء 


الله أعلم: 


وا 


- 2 و [م م 

باب ما يطل به الشفعيى 
قال (وإذا ترك | لشضيع الإشهاد حين علم بالببيع. 5 يقدرٌ على ذلك بَطلت 
شفعتّة) 9 عراضه عن الطلب وهذًا لأن الإعر اض إِنّمَا يتحقّق حالة الاختِيار وهى عند 


وغر 


القُدرَة (وَكَدَلكَ إن أشهد في المجلس ولّم يَشهد على أحد امتَبَايعين ولا عند العقار) وقد 
أَوفَيحَتَاه يما تدم 


ورور سس 


قَالَ (وإن صانّح من شفعته على عوض بَطلت شفعئه وَرَدُ العوض) لأن حق 
اعت نيس بح مُتََررٍفِي امحل بل هو مُجَرْدُ حاتملا فلا يح الاعتياض عنة. 
ولا يَتعَلَقْ إستَاطّهُ بالجائز من الشرط شَِالفَاسِد أَونَى هَيَبِطُلَ الشرط وَيَصِحٌ الإسقاط 
وَكذَا لو باع شفعتهُ بمال لا بيْنَاا بخلافي القصاص أنهُ حَقّ مُتَقَرّن وَيخِلافٍ الطلاق 
والعتّاق لأَنّهُ اعتياض عن ملك في المحل وَنَظيرَهُ إذَا قال للمخَيِرَةٍ اختَارِينِي بألف أو 
قَالَ العنّينُ لامرآته اختاري تَركَ الفسخ بألف فاختارَت سقط الخِيَار ولا يَتبْتَ العوض» 
وَالكَمَانَمٌ بانس في هذا بِمَنَزنَحٍ الشُفعَتٍ فِي رِوايّتٍ وفِي أخرى: لا تبطل الكَمَالَدُ ولا 
يَحِب الال وقيل هده رويط في السفمَتٍ وَقِيلَ م فِي العََادَجٍ حاص وقد عرف في 
موضعه قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الشفيعٌ بَطلت شفعثة). 

وَقَالَ الشافعي: تُورَث عنه. قَالَ 445: معتاه إِذَا مات بعد البيع قبل القضاء 


ىن 





العنايي شرح الهدايي 
بالشفعي أَا إذَا مات بعد قَضاءِ القاضي قبل تقد التّمن وقبّضه فَالبِيع لازم لوَرقته؛ وهدًا 
نظيرٌ الاختلافي في خِيَارٍ الشتثرط وقد مر في البيوع: ولأنّه بالموت يَزُولَ ملكّه عن داره 
ويَتبت الملك للوارث بعد البيع وَقِيَامُهُ قت البيع وَبَقَاوُهُ للشفيع إنَى وقت القضاءِ شّرطًا 
قلا يستوجب الشفعة بدونه (وإن مات المشتّري لم تبطل) لأنّ الْمستّحِق باق وَلَم يمير 
سب َه ولا يُبَاعٌ في دين المشتَرِي وَوَصبيته ولو بَاعَهُ التقاضبي أو الوص أو أوصّى 
المشتري فيا بوَصِيّتٍ فَلشفِيع أن يُبِطلَهُ وَيَاحْدَ الدارَ تدم حم ولهَذَا يُنَفَضُ تَصَرْفه 
فِي حياته قال (وإِذَا باع الشفيع ما يُشمع به قبل أن يُقضى لَهُ بالشفعتٍ بَطلَت شَفْعَتُهُ) 
لزوال سبب الاستحقاق قبل التَملّك وَهُو الانّصَالُ بملكه ولهَدًا يَرُولُ به وإن ثم يَعلّم 
بشراء المشفوعت كما إذَا سلّم صريحًا أوإبراء عن الدين 0 وهذًا يخخلافي ما 
إذا باع الشفيع داره هو بشرط الخيار له لأنه يمنع الزوال هَبَقي الانّصال. 
قال (ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شَفعتّ لَهُ؛ ووكيل | شتري إذا ابتاع 
هَلَهُ الشفعدٌ) والأصل أن من باع أو بيع لا شمُفعنَ لَّه؛ ومن اشثَّر ترى أو أبتيع له هَلَهُ الشفعبٌ 
لأن الأول يأخنذ الفتوعه بصي ون نقد ماقم مين جوت وهو الت والمشتري لا 
يُنقض شْراؤُهُ بالأخذ بالشفعت لأنّهُ مثل الشراء (وكدّلك نو ضمن الدرك عن البائع 
وهو الشفيع فلا شفعةّ لَهُ) وَكدَّلك إِذَا بَاعَ وشَرط ١‏ انوناق لكزرو طامط الريك نه 
الخيّار البيع وهو الشفيع فلا شفع لَهُ لأنَ البَيعَ تم يامضائه؛ بخلافي جانب المشروط 
الشرح: 
(بَابْ ما يبط به الشفعَة): تأخير البُطلان عَنْ الثُوت مما لا يَحَمَاجٌ إلى بَيَان وَجنه. 
اعم أن ليم الفمة ابيع لا يح وتغدة يَصح عَم الشلفيع بوجوب السشفة 
أو لَمْ يَعْلَمُ وَعَلم مَنْ أمنقط إِلَيْهِ هذا لحق أو لم يَعْلّم ' لأن تمئليم التشفعة إسْقَاطٌ 
حَقَ هذا يَصح من عَيْرٍ قبُول ولا رك بار دٌ وَإِسْقَاط اخَقَ يعْتَمدُ وُجُوب الخَقَّ دُونَ 
علم الممقطء والمسقط ليه كَالطّلاق وَالعتاق (قَوالهُ وَإذا ترك الشفيعٌ الإشهّاد حين 
ا 0 وَإِنْمَا فسّركا بذلك 
لئلا يود ما ما ذكر قَبْلَ هَذَا أن الإشهاة لَيْسَ بششرزط. فإن ترَّكَ مَا لَيْسَ بشَرْط في شيء 


لك 





الحرء الخامس 
لا يطلكء ويَعْضدَهُ فول المصئف من قبل وَالْرادُ بقؤله في الكتاب أشْهدَ في مَجْلسه 
ذَلكَ عَلَى الْطَالبَة: أي طَلَبّ الما َه وول ماهتا لإغراضه عَنْ الطُلّبء لاي 
اشتراطة بالقلدرَة أن الإغراض إِنْمَا يَتَحَقَقُ حَالَة الاختيّار هي عند القذرّة) 
فَالإغْراض يَف عند القازة» حتى لو سمح وَهْوَ في الصلاة كرك طب الوائية فهو 
عَلَى شفعته وركذا إن طَلَبّ الْوَائبَة ََ وكوك طَلّب الَريرٍ وَالإِشهَاد عَلَى مَا أَوْضَحَة 
عن وري ا وسوس ا لس 
الشقعة فَلآَن حَقَ الشفعة ليس بحق عق مُتَق” ف في الْحَل لألَهُ مُجَرَدُ حَقَ ص قَ الكَمَلّكء و 


ليس بحق ا رفي ل ل تصي لاع عَنَةُ. 

0 ُ العوض ادن حَقَّ الشفعة قاط لا يَتعلَقُ بالخائز من الشرط: , يشي الشاط 
لان اه بشرط لَيْسَ فيه ذكرٌ َال مل قَوْل التتفيع للمُتمري 
مَلَمْتّك شَفعَةَ هَذْه الذار إن أجَركنيه أعركنيها (فبالقاسد) وهو ما ذكر ذ فيه الال 
(أولَى) والقاصل ) ين الملائم وَغيره أن ما كَانَ فيه نوكم َع الالتفاع بمنَافع التتفوع كَالإجَارَة 
وَالعَارِيّة وَالتولية وَنَحْوهًا فَهُوَ مُلائم لأن الخد بالشفعة يَسْتَازِمُه؛ وَمَا لَمْ يَكنْ فيه ذلك 
كَأَخْذ العوض فَهُوَ غَيْرُ ملام لَه عْرَاضٌ عَنْ لازم الأعخذء وإذا لم يتَعلق بالتترط وقد 
ُحد الإسقا َال وح الإسنقاط. سال ليك نقاذ هذا اطاط مكلف 
يصح الاسنتذلال به. لألالتول: ين بالذّليل الأول فصّح به الاستدلال. 

وََوْلَهُ عَلَى عوّض إشَارَةٌ إلى أن الصّلحَ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضٍ الدَارٍ صّحَّ وَلَم 
بطل الشفعة» لأن ذلك عَلَى وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن يُصَاحَهُ عَلَى أعخذ نصف الدَارِ 
بنصف الثمّنِ وَفيه الصّلح اد لفقد الإعْراض» وَالثاني أن اع اح له 
من اذا بحصنته من الم الل فيه لا يجو لأ حعئة مهو وه الف لد 
الإعراض. وله (وَكذا لو يَاعَ سفعَتَهُ) يعني الها مطل يونا ينام أن حو الشفعة ل 
بح مُمقررٍ في امحل حَنّى يَصِحٌ الاخنيّاض نه هك إطراًا. 

فإن قيل: حَقْ الشفعّة كَحَقّ القصّاص والطلاق والعتاق في 20-7 غَيِرَ أَمْوَال 
لاض علا مَحِيح. ا بقَوْله بخلاف القصاص لألْهُ حق متَقَررٌء والقاصل بين سن 
لتر وَغَيْرِه أن ما يعي ع نكن ا وَغيْرهُ غير مُمَقرّرِ اكير 


7ه العنايّ شرح الهداييّ 
ذلك في الشفعة وَالقصّاصء إن نفس القاتل كَانَتَْ مُبَاحَة في حَقّ مَنْ لَهُ القصّاص)؛ 
وبالصلح حَصَلَ أ َهُ العصمّة في قفد كان نا د انا في الشفعة فإن المتتري 
يَمَلِكُ الدَارَ قبل َل املح وده على وله واحد فلم َك حا مقر ربعلاف الطّلاق 
وَالعَتَاق نه اعْتيّاضُ عَنْ ملك في 5 ونظيره إذ قال الروج للمخيرة اختاريني 
بألف أو قال اعد لامرأته اختقاري ترك 0 بألف فَاخْتَارَت المخيرة ة الزوج 
رتاه العنين ترك الفملخ سقط الخيَار وا شت ا له مَالكُ لبَعضها 1 
احْتِيَارِهَا 0 5 وَجْه واحد فَكَانَ أخمذ العووض ل مَال بالباطل وَهُوٌَ لا يَجُورُ 
الكمَالة بانس في هَذا) أَيْ في بُطلان الكفالة, والعوض (إبمئرة الشفعة) في رواية 
كتاب الشفعة والخوالة والكقَالة والصّلح من روَلية أبي حفص. 

وقبل وَعَلَيِهِ الفوى: وَوَجْهُهُ أن حَقّ الكفيل في الطُلّب وَهْوَ فثل قلا يَصح 
الاعتياض عنْه (وفي رواية) كتّاب ٠‏ الصلح من رواية أبي يتان ول بطل الكمالة ولا 
جب امال) ولق يتنه وين الشفعة اَل لا نف إل م لاوطا لا قط 
بالسكوت» وَتَمَامٌ الرّضًا ما يدن إذا وي الال نا حو الشفمة قيس كَدَلاكَ مه 
يُسْقط بالسكوت بَعْدَ العلم به. وقيل هذه الرّواية: أي روه أبي سليِمَانَ في الكَمَلَة تَكُون 
روَة في الشفعة ْنا حتّى لا تسقط المشفمة بالصّلح على مَالٍ ولا يحب لال (وقلٌ هي) 
أي هذه الرؤانة لد كورة (في الكفالة حاص يعني لا بطل الكمالة بالصلح عَلَى مَال 
ول الع بالصلح عَلَى مال (وقد بويع أي في المبسُوط. 

قال (وَإِذا مات السفِيعٌ بطلت شَفعيةُ شفعَتُةُ إلخ) إذا طلب الشفيع الشفعة وَأنْبَتَهَا 
طبن كم مات قبل الأخذ» وما أذ يكو موث قبل اقََاء بالشفمة أو ليم المتري 
َه يق لف فإن كَانَ الأول بَطلت" شقئة ولد ” لورئته أن ادوم ون كان 
الثاني َلَهُم ذلك. وَكَالَ الشتافعي: الأول كالثاني نَاء عَلَى أضله أن اشتوق تقل إِلَى 
الوَرنّة لد كانت مما يُعَوَض عَنْهَا أ لَمْ نَكنْ) أن الوارث يوم مُنَام الموررث لكؤن 
0 

0 : الوعة بالملك ركد رال بالموْت» والذي ين تت ارارم ٠‏ حَادث بَعْدَ ابيع 


0 شرئطه وهو قِيَامَه وَقَتَ الببع وَبَقَاوهُ إلى وقت القضًاىء وهدا 28 





1 بار بأن ب - بكلا ير ا الاختتلاف في يار در أن 0 


0 5 97 با ع تار في تن ش ِي ووصيته) أى 5 َعَم دين كاري 
ان حَقَ الشفيع» لأ حنَّ اميم قم على حَقَّ التري كما قم فك 


- 





61 


با 
0 م سر اج دس 


ما عَلَى حَقّ مَنْ يَْبْتْ حَقَهُ من جهته أَيْضًا وَهْرَ العَرِم وَالُوصَى لَه فَإن بَاعَها 
القاضي أ وَصِيهُ في ين ايت ُللشفيع أن يفضي كما لَوْبَعََا امتري في حيات. 
لا يُقَال: ييْعُ القاضي حُكُْمْ مله فَكَيْف يتفض بأنهُ قضاء منْهُ بحلاف الإجْمّاع 
للإشماع عَلَى أن للتتفيع حَنّ تقض صرف الي فلا يحون تافذاء وإذَا باع الشتفيع 
ما يتنه َشْفعْ فيه قَبْل القضاء بهَاء فَإِمّا أن يكُونَ نا أو بلخيّار لهُء فَإِنْ كَانَ الأول بَطَلَتْ 
عه شفعَتُهُ لرّوال السبّب وخ الخال بالملك قبل تملك روفنم ان لذت راك السب 
مبَطل (يَرُول به) أي بالبيع؛ ل يشرّاء المشفوعة أن العلم ؛ ا 
ليغ برط لصحة الإمنقاط كما د سم ريا وحن ال ولا يم أن 
دنا طولب بالفرق ينها وبين ما مَا إذا سوم 5 المشفوعة من المتري ا 
اسْتَأَجَرَ هَا منه إن عَلم بالشراء مله سَقَطَت وإلا فلا. وَأَحِيب بأن لسارم والإحارة لم 
يوضعًا للَسْلِيِم وَإِْمَا م بها لدلالته على رضًا الشفيع وَالرّضًا بدون العلم غير 
متَحَقق؛ بحلاف السنليم الصربح والإناء» ورد بن ع ما مقع به لم ُوضع للدم 
قد كم أله ينطلها وإ لم يلم وَأَحِيب بأن َقَاء ما مقع به رط إلى وقت 
القضاء بالشفعة َانتقاء الشرط يستلزم التنفاء ا فكان كالمؤضوع له في 2 
الدّلالة؛ وَإِن كَانَ انيلم تل شفعكة لأ لحار يسْنَعُ الرّوَالَ قبَقِيّ الانُصّال. 
قال (وَوَكيل البائع إذا بَاعَ وَهُوَ الشتفيعٌ فلا شفعة أ لَه إلخ) ذكرَ الأصل وك إن 
را درط حي اير م1 ف كال إوالع المضَاربْ ذَارَا 
من المضَارَة ورب ' الال شَفيعُها فلا شفعة لَه وَمَن اشتَرى لوكيل مستي أوْ اشترى لَهُ 
كَالوكيل بالشراء ة لَهُ القع لا ذكرَ في الكتّاب» وَهُوَ أن الأول يَسْعَى في تقض ما 3 
من جهته وَهْوَ ليع , والثاني لَمْسَ كَذَلِكَ لأن أَخْذَهُ بالشفعة كالشرَاء في كؤنهًا رَغْبَة 
في الشفوعة والشفعة إِنَمَا بطل في لبه ها (وَكَذَلكَ) كر البائع لَوْ ضَمَنَ 


١ 


1 


0 


م 
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العنايي شرح الهدايم 
نكري الذرك رَجُلا عن البائع رَهُوَ الششفيعٌُ فلا شفعة لَه لأن تَمَامَ الَبْع ِنَمَا كَانَ 
من جهته حَيْت لَمْ يَرْضَ التي إلا يضّمَانه فَكَانَ الأَخْذٌ بالشفْعة سَعيًا في نُقْضٍِ ما 
نم من جهته (وَكدَا إِذَا بَاعَ وَسَرْطة لحار لَيرِه إلَخ) 

َال (وِذا َع ايع أن بيمت بألف يرهم هَسَلمْ م لم آنا بيت بأقل أو 
بحنطة أو شعير قِيمِتُهًا آلف أو أكثَرٌ فَتَسِلِيمُهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشُفَعٌَ) لأنَّهُ نما سَلّم 
لاستكثَارٍ الثَّمْنِ في الأول ولتَعدّر الجنس الذي يله وتَيسر ما بيع به في الثاني إذ 
الجنس مختلف» وكذا كل مكيل أو مورُون أو عددِي مُتَقَاربِء بخيلاف ما إذَا علم أَنهَا 
بيعت بعرّضٍء يمه آلف أو كدر أن الواجب فيه القِيمة وي حرام أو ماين وإن 
بان أَنّهَا بيعت بدتانير قيمئها آلف فلا شُفعنّ لَه وَكَذَا إِذَا كانت أكثر. وقال رُفَر: لَه 
الشفعَيٌ لاختلافي الجنس ولْنَا أن الجنس متَحِدّ فِي حق التْمَنِيّمَ قَالَ (وَِذَا قيل لَهُ إن 
المشتري فُلان فَسلّم الشفعرّ 4 ثم علم أَنّهُ غيره هَلَهُ الشفعيٌ) لتفاوت الجوار (وَلّو علم أن 
المشتري هو مع غيره فَلَهُ أن يَأحْدَ تَصِيب غيره) لأنّ التُسليم لم يُوجَد في حأنّه (وَلَو بَلَعَهُ 
شراء النصف فَسلّم ثم ظهر شراء الجميع هَلَهُ الشفعمٌ) لأن التّسلِيم لضرر الشُركتٍ ولا 
شَرِكَتَ وَفِي عكسبه لا شفعَةَ في ظاهِرٍالروَايٍ أن تّيم في الكُل ليم في أبعاضه 
والله أعلم. 

الشرح: 

إذا بلغ الشفيع ألا يعن بألف فَسَلَمَ الشفعة ثم عَلم أنه بيع بقل منهًا 
أ بحنطة أَْ بشعير قيمئُهُ ألف أن أكْْرَ فتَسْليمه بَاطلّ و َهْوَ عَلَى شفعته. أَمّا في الأول 
إلا سلَم كارا لمن اكور قا ظهِرَ هل من ذلك بطل تسلليطة. قال في 
اللهائةة كاله قال ملكت إن كان لمن ألقا راد اكه تبثلية مر ول شط يتفي 
باثتفاء شرطهه وفيه نظَر سَيأتي» بخلاف ما إِذَا ظَهَرَ أَكثرٌ من الألفء فإن 00 
الألف كد اسستكئارا للأكثر َكَانَ اتَمْليُ صّحيحًا. وام 9 الثاني قا كه ا 1 

لتَعَذْرِ امس الذي يَلْقَهُ ويسم قا ب د رد 

انع اس ل فإِنّهُ َو كان قِيمُهَا 
أقل مما ان شتَرَى من الدَرَاهِمٍ كان تَسْلِيمُهُ يَاطلا أَيِضًا وتكلف لذلك كثيرًا وَهُو يَعْلَم 
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الجزء الخامس 
الأووية؛ ناليم إِذَا َم يَصحٌ فيما ذا ظَهرَالفمَنْ أكقر من اسم فلن لا يصب 
إِذا ظَهَرَ قل كَانَ أولىة وَكَذَا كل مكيل أؤ مَوْرُون أَوْ عَدَدِيّ مُتَقَارب لكنه في مُعْنَى 
المكيل» بخلاف م مَا إذَا عَم أنْهَا يبعت عرض قَيمَته 0 أكتل أن الواجب فيه 
يوتري يرابج از عي لمر ا ازيل يق افر 1 ار 
ذلك ولو كانت قيمَيّهَا يمتها أقل من ذَلكَ لَمْ , يَصِحّ التُسْلِيم) وَإن ظَهَرَ أنْهَا بيعت دانير 
قِيمتُهًا ألف أو أكثْرٌ فلا شفعة لَهُ. قال 057 لَه َهُ المع لاختلاف الجئس وَخَذَا حَل 
لماص هما لواحاس واسداني جنا التصوة 87 الشمنيّة 0 أحَدهمًا 
بالاخر متَيَسْرَةَ عَادَة وَإِذًا قيل للشتفيع إن المششري فلان فَسَلَمُ الشفعة كم 
َيه َه الفعةٌ لوت اللموار) فَالرضًا بجوار شتخئص قَذ لا يَكُونُ رض بجوار غيره. 

َال مُحَمّدٌ رَحمّهُ اللَهُ في الجامع: َال الشتفيع سَلَمْت شفعَة هذه الدارٍ إن 
كنت اشْترَيْتهَا لتفسك وَقَدْ اشْترَاهَا لقيّرِه فَهَذَا لَيْسَ يس يتسئليسٍ وَدَلكَ لأن الشفيع علو 
لتسْليِمَ يشرط وَصّحّ هَذَا :لايق لأن كليم الشفعة نام تدده كَالطلاق وَالعنّاق 
يصمح تَعْليقة بالتشرْط قلا يَْرّكُ الأبْعَدَ وُجُودُهُ وَهَذَا كَمَا رَى يُناقض 5 الصف 
رَحمَّهُ يا ارات إشقاطة بابتاتوي؟ القارظك ببالعاسس اولي درل (في 
ظاهر الرَُوَايّة) احْترَارٌ عَمَّا رُوِي عَنْ أبي يُوسْف عَلَى عَكْس هَذاء أنه 0 
تخصيل كس اللُصّف دُونَ الُصلف» وقد مكو حَاحمهُ إلى الصف لتم به مرَافقّ ملكه 
وَلا يَحْتَاجُ إلى الجميع. 

قال (وَإِذَا باع دارا إلا مقدار ذرَاع منها في طول الحَدّ الذي يلي الشفِيع فلا شفعر 
لَهُ) لانقطاع الجوار وَهَذه حيدَنٌ وَكَدَا إِذا وَهَبّ منه هذا المقدار وَسَلَّمَهُ إليه لا بيناه قال 
(وإذَا ابتاع منهًا سهما بِتَمَنِ كُم ابتَاع بَقَيْتَهَا فالشفعةٌ للجارٍ في السهم الأول دُون الثاني) 
لأن الشفيع جار فيهما إلا آنَ المُشتَّرِي فِي الثاني شَرِيك فَيَتَقَدُم علّيه؛ فَإِن آراد الحيلة 
ابتاع السهم بالثّمن إلا درهما متلا والباقي بالباقي؛ وإن ابتَاعها بِتَمَنِ كُمْ دهع إليه ثوب 
عوضا عنه فَالشَفْعمٌ بِالتّمَن دُونَ التُوب لأنّهُ عقد آخَنِ والثّمن ه هُو العوض عن الدّارٍ قال 
4: وَهَدِهِ حِيدَنٌ أخرى تَهُمُ الجوارَ وَالشُرِكَمَ فَيْبَامَ بأضماف قِيمَتِه وَيُعطى بها توب 


الك 





العناييّ شرح الهداييم 
بقدرٍ قيمته؛ إلا أَنْهُ لو استّحمّت اللَشفُوعَيٌ يَبقَى كُلْ الكّمَنِ عَلَى مُشْتَّرِي التُوب لقيّام 
البيع الثّانِي فيِتَضرّر به والأوجه أن يُبَاعَ بالدراهم التّمَنُ دِينَارٌ حَتّى ذا استّحَق المشفوع 
يَبطلُ الصّرف فَيَجِب رَدُ الدّينّارٌ لا غير 

الشرج: , 

(فصل): ١!‏ لما كَانَتْ الشفعة تسمّط في بَععض ش الأ حَوال علم تلك الأحوال في 
هَذَا الفصل لاحتمّال أن يَكُونَ اكا” فاسقا ل به وفي امال الحيلة 0 
الشفعة تنصيل الخلاص من ) مثل ين فاخي إلى يانه وكلامة وَاضح. 000 
7 ّ إشارة إن كاله اه للدم الجوار. وَقوْلَهُ (إلا أن المي في الثاني شَرِيك) لأنهُ 

شترَى البَاقي كان شَرِيكا بشراء الحزء الله وَاسْتَحْقَاقٌ الشفيع الحرء الأول لا 

ل شع اأشرى فى اد ا لكنه في ملكه بَعْدُ فيه فَتَقَدُمُ على 
الجار. دل (فإن أَرَادَ الحيلة) 0 جع إلى تقليل رَغبة الدبعازي الشمم 
الأول 9 م إلى إبطال حَقّ الشفعة. و 1 إذا استحقت المشفوعة) اسستناء من 
قله وَهَذْه أخترَى : لاست إلا يوضم وو ار على اع على 
ديرٍ ظُهورٍ سمحن بستحن الدرَ لأ نت كل الم عَلَى ؛ مُتتَرِي الثؤب وَهُوَ بائع 
الدّار يَتَضرر به: أي م يي الدذّار عََيه بكل شمن الذي هُوَ أَضعَاف قيمة 
الدّار. وول 307 إلخ) تَقَريرة إِذَا 5 أن يع الدَارَ بِعَشَرَةَ آلاف دَرهَمٍ يَبِيعْهَا 
ا ا 0 
يعشرينَ ألفا ونم لاس 2 ظهرَ أ أله لَمْ يكن عَلَيْه نَم 
دارمل لصاف كمال باع اليتارَ ب لدرَاهم التي لسري على اباتع كب 
نصَادقًا أله لم يكن عَلَيْه ديْنُ ا َه يط الفط 

َال (ولا تُكَهُ الحِيدثٌ في إسنقاط السشفعَجَ عند آبِي يُوسُف وتُكرَه عند سُحَم) يأ 
الشفعة إِنّمَا وجَبّت لدفع الضرر ولو أَبَحنًا الحِيدَنَ ما دَفَعنَاهُ ولأبي يُوسُف أَنّهُ مَتَعْ عن 
إثبات الحق قَلا يعد ضرراء وعلّى هذا الخلاف الحيدَنٌ في إسقاطر الزّكَاة. 

الشرح: ه ريف 

تله رو الحيلة) اعْلَمْ أن الحيلّة في هَذَا البَاب إِمّا أن تَكُونَ للرّفع بَعْدَ 





الوؤجُوب أو لذفعه. فَالأوَل مكْل أنْ يَقُولَ المشتري للشفيع أنا وليه للك فلا حَاجَة لك 
في الأعخذ وال َ لاط برق ال وَهُوَ مَكْرُوةٌ بالإجمّاع. والثاني مُخْتلَفّ فيه. 
قال ب بَعْض المشَايخ: غير 00 عند 5 يوسُف مَكَرُوةٌ عند مُحَمّد رَحَمَّهِمًا اله 0 
أأذي 0 9 الكتّاب» وَهَذا التائل قاس فصل الشفعة 9 10 الرّكاة. ومنهم مَنْ 
ولا ييا الى ارب باع عاط 6 بابي روك 
مسائل متفر _- 

قال (وإذا اشتر اا 5ط 
اشتَرَاهَا رَجُلَ من حَمِسَةٍ أَحَدَهَا كُلْهَا أو تَرَكَهَا) وَالفَرق أَنَّ في الوجه الثاني بأخد 
البتعض 3 تَتَمْرّقَ الصَفْقيٌ على المشتّري فَيتَضْرَر به زيادة الضرر؛ وفي الوجه الأول يقوم 
الشتفيمٌ نَم أحَدهم هَل تَتَمَوّقُ الصَّعقَيُ ولا فَرقَ في ها ينما ذا كَانَ قَبلَ ابض 
أو بََدَُ هو الصّحِيح إلا أن قبل القبض لا يُمكِنهُ أخدُ تصيب أحدهم إذا قد ما عليه ما 





لم بد ينقد الآخَرٌ حصته كي لا يودي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلتٍ أحد المة تريين» 
بخلافي ما بعد القبض لأنّْهُ ستقطت يد البائع» وسواء سمى لكُلْ بعض تثَمِنَا أو كان 
التّمَّنْ حملن لأنَّ العبرّة في هذا لتفريق الصفقت لا للثّمْنِ؛ وَهَاهُنًا تفريعات ذكرناها 

الشرح: 

(مَسائل م ممَمَرقَة) : ذكرٌَ مَسّائل ترق في آخر الكتاب كما هُوَ الْعْهُودُ في 
ذلك وَلَم يد 6 الصغير من مُسائل اشع إلا هذه وَألمَاظَهُ ظَاهرَة 
سوى ما مَا تنبهُ عليه (قولَه عضر فك رَ به) أي ريق الصفّة عليه وزيا الرّرٍ هي زيَادة 
ضَرَرٍ التشقيص» إن أذ الملك منه صَرَرٌ وَضْرَرٌ تيص ياه عَلَى ذلك والحة 
شرعت لدفع ضرر الدّحيل فلا ُتترَعٌ عَلَى وَْه يَضَررُ به الدّخيل ضور ١‏ زائداء وله 
(وَلا فاق في هَذَ) أئأ في جَوَازٍ أعنذ التّفيع تصيب أحَد المنترئان يما دا كان قال 
تب الشتري ادرو ةف ودر لزه : الصّحيح) احترارٌ ل وري. 

قال: رُوي عَنْهُ أن : امشتري إذا كان اين لم يكن للشفيع أذ عد نعيب 
أحَدهمًا قبل القبط » لأنَ التَمَلْكَ يَقَعْ عَلَى البائع فَمَرَقَ عأ عَلَيْه عَليَهِ الصفقة. وَلَهُ أن 
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العنايي شرح الهدايي 
نصيب أحَدهمًا بَعْدَ القَئْض لأنْ المَلَكَ حيتكذ , بق عَلَى التي وَكَد أذ مه جمِيع 
ملكه. وله ويمتزلة لحد امرض يثني ) حَدَ المْمرِيَيْنِ إذَا َقَدَ مَا عَلَيِهِ من الشْمّن 
َس له أن فض تصيمة من الذارٍ حى يدي كُهُمْ جَميع م ما عَلَيْهِم من الشمّن لملا يَلرَم 
ريق اليد عَلَى البائع 

ََولَُ (لأن العثرة في هذا لتفريي الصّْقَة لا لقم) حَّى ل ترقا الصفقَةُ من 


ِ 
١ ن‎ 


الابتدّاء فيمًا إذا كان امشْمَرِي وَاحدًا وَالبائع انين َاشْتَرَى نصيب كل واحد منْهُمَا 
ل عر الدع لد يعد تصِيب أُحَدهمًاء إن لحق الْنتري 2 


عَيْب الشركة لأنه رَضي بهذا العيّب حَيْث ا ل واكاكان ريق 9 
وَاَنُحَادُهَا فقَذ تَقَدّم في كتّاب ٠‏ البيوع. 

قَالَ (ومَن اشتّرى نصف ؛ دار غير مقسوم فَعَاسَمَهُ البائعٌ أحَدَ الشّفيعٌ النْصف الذي 
صار للمُشتَري أو يَدعٌ) لأنّ القسمّدَ من تَمَامٍ القتبض ما فيه من تكمِيل الانتما ولهدا تم 
لض بالقِسمَيٍ في الوبَتٍ والشتفيعٌ ل ينقْضّ الفبض وإإن كَانَلَهُ تف فيد بعودٍ الطهدة 
على البائع؛ فكدًا لا ينقض ما هو من تَمَامه بخيلاف ما إذا باع أحد الشريكين تَصيبَه من 
الدار الممتركت وقاسم | شتري الذي لم يبع حيث يكون للشفيع تقض لأن العقد ما وفع 
مَعَ الذي قَاسّم هلم تكن القسمّيٌ من تَمَامِ القبض الَّذِي هُوَّحَكمْ العقد بل هُوَ تَصَرّفٌ بحكم 
الملك فينقّضه الشفيع كما ينمض بيعه وَهبَنّه؛ كم إطلاق الجواب ذ في الكتاب يدل على أن 
الشفيع يَأَحْنْ النصف الذي صار للمشتري في أي جانب كان وهو المروي عن أَبِي يوسف, 
أن الْمشتّرِي لا يَملكُ إبطال حمّه بالقسمّجٍ وَعَن أَبِي حَنِيمَرَ أَنْهُ ِنّمَا يَآَحُدهُ إذَا وَقَعَ في 
جاب الدار الّتِي يشفع بها لأنّهُ لا يَبقَى جارا فيما يقَعٌ فِي الجانب الآخَرٍ. 

الشرح: 

(وَمَنْ اشترَى نطف ذار غَيْرَ ُو فقَاسَمَهُ البَائعٌ أُحَدَ الشّفيعُ النَصْف الذي 
مسقي اورم هُ أن يَنْقضَ القسلْمَة بأن يقُولَ لسري اقح إِلَى البائع 
آذ مله سوا تخا القشمة يم أا كه (لآنّ القسشمة من ما القبْضٍ لا فيه 
من ) تكميل الام وحداء: 00 في الحبّة بالقسمّة) وَالسَفِيع لا نض القبئض) 
عي الدَارَ إلى البائع (وَإِن كان 0" و إلى البائع فكذا لض تار 
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الحزء الخامس 
منْ مامه بخلاف ما إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشرِيكَيْن نصيبَةُ من الدَارٍ المششتركة قاسم 
امشتقري الريك الذي لم َبِعْ تصيبَة) فإن لللشيع لنن ران الععد م وَقَعّ مَعَ اْذي 
فاسم) وَل لم بخر ين لتاقي ورولة تكن الفسلمة ور كام المنض الاي قو لك 
بنع ٠‏ بل هُوَ صرف بِحُكْم الملك) فَكَانَ مَُادلَة: وللشفيع أن يَنْقَض الْبادلَة كَالبَيْع 
ويه من | الُصَرّفات كاهيّة (وَإطلاق الحواب في ا أي 5 0 الصغير وهو 
لهُ أحذ الشفيع 5 لذي صَارَ للمشتري دل 0 أن الشفيع يَأَخْد الصف 
7" صار للمشتري في أي جانب كان وهو روَاية عن أبي تسق رحمه كُ الله 
وَالبَاقّي ظاه”. 
قال (ومن باع دارا وله عبد مَأدُونَ عليه ودين فَنَهُ الشُفعتٌ؛ وَكَدًا إذًا كان العبد هو 
البائعٌ هَلمُولاهُ الشُفَعَيٌ) لأنّ الأخدّ بالشفعت تَمَلّكَ بالتّمْن فَينزِلَ مِنزِلَمَ الشراء؛ وهذا 
لأنَهُ مُفيد لأنّهُ يَتَصرّف للعُْرَمَاىِ بخخلافي ما إِذَا لم يكن عليه دين لأنّهُ ببيعه لمولاه ولا 
شفع لمن يبيع له. 
قَالَ (وتسليم الأب والوصي الشفعنّ على الصغير جائزٌ عند أبي حنيفت وآبي 
يوسف وقال محمد وَزُفْر رحمهما الله ُوَعَلَى شفمته إن بَلَغْ) قَانُواه وعلى هذا الخلاف 
إذَا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلب الشفعت: وعلى هذا الخلاف تسليم 
الوكيل بطلب الشفعت في روايَجٍ كتاب الوكالة وهو الصحيح لمحمد وَزُفَر أَنّهُ حق 
تَابِتَ للصغير فلا يُملكان 3 كديته وقوده؛ ولأنّهُ شرع لدفع الضرر فَكَانَ إبطالة 
إضرارًا به ولَهُما أَنّهُ في معنّى التّجارَة فَيُملكان تركه؛ ؛ آلا تَرى أن من أوجب بيعا 
للصّبى صحٌ ردُهُ من الأب والوّصي وَلأنّهُ دائرٌ بينَ النّفع والضررء وقد يَكُونْ النّْظر في 
تركه ليَبِقى الثّمَنُ عَلَى ملكه والولايَيُ نَظَرِيِّنٌ فَيملكانه وَسَكُوتُهُمًا كإبطالهمًا لكونه 
ديل الإعراض, وَهَدَا إذَا بيعت بمثل قيمتها فَإِن بيعت بأكثَرٌ من قيمتها يما لا يتغاين 
النَّاسْ فيه قيل جَارَ التَّسلِيمْ بالإجماع لأنّهُ تَمَحَض نَظرًا وَقيل لا يصح بالاثفاق لأنّه لا 
يُملك الأخدّ فلا يَملك التُسليم كالأجتبي) وَإن بيعت بِأَقَلَّ من قيمتها مُحاباة كثيرة: 


م تن قر اس 


شعن أبي حنيفة أَنّهُ لا يصح التّسليم منهما أيضا ولا روايم عن أبِي يُوسفء واللّه أعلم. 


0 العنايج شرح الهدايت 





الشرح: 
قال (وَتَسْليم الأب والوصيّ الشفعَة) قَدْ ذَكَرنا أن الخَمْلَ وَالصّغيرَ في 


9 هه بها 


استحقاق الشفعة كالكبير لامتوائهخ في ميف مر بالفللت د 
ًا في اتيقاء حقُوقهوَهوَ الأ كم وي ثم له بو أيه كم َيه الوصو 
الذي تصبة القاضبيء فَإِنَ َم يكن أحَدُ هؤلاء فهو عَلَى سفْعته إا أذ رَكَ إن ترك هَؤلاء 
الطلية ثة َعْدَ الإمْكَان 1 2 بَعَدَ الطَلّب سّقطت (عنْدَ أي حَنيفة وأبِي يو سف 
رَحَمَّهُمًا ركان بخنة ررد رَحمّهمًا لل هر عَلَى شُفعنه ذا َل 

قال ص (وَعَلَى هَذا الخلاف سيم الوكيل بطلب الشفعة في روايّة كناب 
الؤكالة) لكن عند 0 حَنيفة رَحمّةُ اللّهُ إذا كَانَ في مَجْلس القاضي لأن الوكيل 
بِطلبهًا قا: ا الموكل في الخصومّة وكيا مَجْلسُ القاضيء وَعَنْدَ أبي يُوسُفَ 
رَحمَهُ اله فيه وَفي َيه كن اتنا عَنْ الكل مطل وَعِنْدَ مُحَمّد وَرُفْرَ رَحمَهُمَا 
اللّه: لا , يِصح منْهُ اليم أصّلا. َكولهُ (وَهُوَ المّحيحٌ) احترَارٌ عَم روي أن محم م 
أبي حَنيفة في جَوَازٍ كليم الوكيل الشفعَة حلافا لأبي يُوسُفِ (لْحَمَّد وَرْفَرَ رَحمَهُمَ 
الله أله عن نين المتدير ونا ركان إبطاله كديّنه) ان اده بالثون» 
ادل ينَاسبْ ما قر به وَهُوَ قَوله (وَقوده) الثاني يتَاسب روَاية سوط كه قال : 
كالإبرَاء عَنْ الديون وَالعَفو عَنْ القصّاص ل شْرعَ لدفع الضّرّر) وفي 
إبطاله إضرار به 

روا 2 ؛ رَحَمَهُما الل أنّهُ في مَعْنَى النّجَارَة لأنْهُ بملك العَين 
فيملكانه. يُوَضِحَهُ أنْهُ لو أنحذهًا الول ير جَانَ فكَذْلك إذا 
تلكا دان اله لسلامته عن تُوَجَه الف لدف البيع م منه) ووضحه بقوله ألا 
ترى) وهو وَاضح) وقول (وَلأنهُ دائرٌ) ديل آخرٌ يَنَضَمّنْ الحواب عَنْ الدّيّة وَالقوّد. لأن 
النُظرَ في هَذا قد يكون اك ليبقى المَنْ عَلَى ملكهء بخلاف الي وَالقوّد فإن 
تُركهُمًا ترك بلا عوض فيَكُون إضرَارًا به. وقولة سوه كَإنطَاهِيَ) َمّا كان ما 
7 من الدليل مُخْتًَا بالتّسْليم ْدَق بقوله وَسْكوبُهُمًا كإبْطاهمًا (لكونه ذَليل 
الإغراض وَمَدا يتا يمل فيمته) أن القن اليس من الفل (فإِن ينا بر من 
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قستها) بين فاحش (قيلَ جار اليم بالإبشماع) يني من غَْرٍ حلاف محمد ولف 
لألْهُ تَمَحّضَ نظَرَاء وقيل لا يَصح بالانّفاق (وَمُوَ الأصّحٌ) لأنْهُ لا يَمْلكُ الأذ فلا 
يَِْك التَسْليمَ (كَالاجْتبِيَ) فََكُونْ الصبِي على حَقَه إِذَا بَلَمَ (وإن يبس بقل من قيمتها 
عنْدَ مُحَمّد وَرُكرَأيْضا لِأنْهُمَا لَمْ يريا تَسْليمَهَا إذَا يعس بمثل المنٍء فلن لا يريا إذا 
بيغت بأقل بمحَابَاة كثيرة أولى» وَإِنّمَا ص قؤل أبي حَينه رحمة "الله بالد كن لأن 
الكاناة الكثيرة لا تُخْرِجُهًا عَنْ كونهًا بمَعْنى لنُجَارَة وَلَهُمَا ولاية الامتتاع عَنْ الانجَارٍ 
في مال الصّغيرء ولكنْ قال: لا يَصح التّسْليمُ في هَذَا لأن تَصَرَفَهُمَا في ماله إِنمَا يكون 
بلي هي أُحْسَنُ» ولس تَرْكُهَا هَاهًُا كَذَلكَ وَهَذَا الَْى أنْضًا خص قَوْل أبي يُوسُفَ 
بقؤله (وَلا روَايّة عَنْ أبي يُوسُف) لأنَهُ كان مَعَّ أبي حَنيفة في صحّة ليم فيمًا إذا 
بعت بمثل قبمتهاء وله ألم بالصواب. | 


فهرس امحتويات 


الموضوع 

كتاب الوفرار 
باب الاستثناء في معناه 
باب إقرار المريض 

كتاب الصلح 
باب التبرع بالصلح والتو كيل به 
باب الصلح ف الدين 
فصل فى الدين المشترك 
فصل في التخارج 

كتاب المضاربة 
باب المضارب يضارب 
فصل في العزل والقسمة 
فصل فيما يفعله المضارب 
فصل آخر 
فصل في الاحتالاف 

كتاب الوديعة 

كتاب العارية 

كتاب الهبة 
باب الرجوع في الهية 
فصل في الصدقة 
كاب الاجارات 


باب الأجر م يستحق 
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باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيه 
باب الإجارة الفاسدة 
باب ضمان الأحير ‏ 
باب الإجارة على أحد الشرطين 
باب إجارة العبد 
باب الاختلاف في الإجارة 
باب فسخ الإجارة ‏ 
مسائل منثورة 
كتاب المكاتب 
فصل في الكتابة الفاسدة 
نانتما حور للمكاتب أن يفعلة 
باب ما يكاتب عن العبد 
باب كتابة العبد المشترك. 
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كتاب الو لاء 
فصل في ولاء الموالاة 
كتاب الإكراه 
كتاب الحجر 
باب الحجر للفساد 
فصل في حد البلوغ 
كتاب المأذون 
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فصل في غصب ما لا يتقوم 0 
كتاب الشفعة ا 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها // 
فصل في مسائل الاختللاف )2 
فصل فيما يؤخد به المشفوع ده 
باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 3 
باب ما يبطل به الشفعة 2 .0 
مسائل متفرقة /ااه 


